OO‏ و 
لمات شاه ابواتر ےرا 7 Hz!‏ 1.5 
التو نة ot‏ ل ۱۲۵ 


وهر مز مع لش ا امام ایند ا تتن ی اح 


ام AT‏ ی - - اننم Le‏ )= 


| مروا زوا 3 


اھر الكتاب 


الجزء الاول من كتاب الجموع في احیظ بالتكايف 


الفر الا ول من الجموع 


آي Css‏ 
باب ې عل امكيف . و 
پیب في عله ما كلف من كفرع ر ر ر ر ل 
پاب لي ذكر قيب عل cpu‏ ا ا 
عاب ف بات ما تحب أن يعي ي كلف یب ضوز ان تلف . 
پات فيا يبرم “al al‏ 5 


باب في بات الغرفی والغی. hat, Ut‏ 


الكلام في اتوه 
لامر الاوله ي اتود 
باب في بياذ عمط ابواب الترعيد . 
دب يي LU‏ وتات je d'a‏ تسيل , 


دن في لات الا كرات . 


السفر الثاني هن امرخ 


باب فيا جب ات لمم من Dis‏ عله Ja‏ لر gels pis‏ 
Lai) jus‏ أن لبون د لقع لا بحس ماما 
ut Lu‏ العف وليت ere‏ 

ف ؤراذ؟ سد سیون« 


لعل او بد عن تقد عذه له من ان يبين أن ووت خا ايل) , 


La 
TA 
۳ 


ar 
CE 
CR 
27 


[الامل الثاني في ارسي 


پاپ البات الدت , , , , , 


[الاسل الثالث في التوحید] 
الكلام ل البقات 
یاب في ذ کر gle Jr‏ الما ي ذكك E e E‏ 


ياب في اثيات محدث اثمام by‏ . . 


باب في ائیات محدث Le JL‏ 


Lai 


رایع من اضرع 


باب في هل تم RS‏ بصفة سراما A e ba‏ 
Jai‏ و كن سن CT NE‏ باك ايل مي الا SR‏ 


پاب 4 تمر عدم العفات tests‏ 


باب في استدلال بالشاهد هل القايب تن © ae‏ 
قصل + بو 2ه ی وي يات رك الوه ب 


باب في اند نعال عا قادر لا میا يل 6 ل ری 
سل وق كا جر ل د ل int RS‏ :2 


مهام مااع وه و و و هماع 


rite اه ا اك‎ do ا و‎ eu Jai 
RE SA E E Jai 
RUE حي‎ Jui sf oil یاب في‎ 
ال یبا بسا مدر كا ی ی لك هدر شمش‎ all یاپ في‎ 
ياب 5 ايابه تمال موسجیدا هر 502 و اماد‎ 


a. mi ا‎ ca Ce os و‎ 


باب في رتيب العم بيذه الا حول . .. . Re‏ 


طا و serre‏ 


CCC 


Ê‏ اح ورد Du Di as‏ جوا 


[الامل الرابع في Ces‏ 


يان با لا جوز مله تمال . . . . 


لهرس الکتاپ 


السار its‏ من اشجموع 


فمل في اله JW‏ لا جوز أن یطم لثقه lus‏ مدت . 


[الاسل mt‏ ني الترميد] 


و و و وه mC‏ و هو و هو و وه وه مه و و مج و 


و اه الو مف دا وا ها نا از WETE, aR‏ اه 


تسل الكلام عل السار Des‏ ور عن اد Home SOE ADETE‏ و 


ل ا 


Jai J الكلدم‎ 


SE a‏ مسد koka. riko ETS‏ لاد وها له 


ES RRS RTE SaaS ما يدور عليه‎ de باب في‎ 


الكلام ف الافعاله 


و و عو و و و و و و وه ها كور وام ما ما الو نا ها مه م 


فصل ي بیان القبايح رطریق re‏ وأ 7 اوج ووه و RE‏ 
تسل نها له نقح القيايج EE ANOS SGA‏ بي نقد faste‏ 


باب نما له #سن السن 


السفر السائس من اجموع 


و وا وا BS SK‏ و هاه وا و bS bS‏ ما عه د عد مه د واد 


ياب في ندب واتفصل AE‏ ثم مق افع فا بر e‏ عام ERS‏ 
فصل في الراجپ ورجه وعربه هو هر ی E‏ رت 

باب في ذ کر من JS‏ له هله الاحکام ومن تتمذر فق تق وو Die‏ كد دوي و D‏ 

باب فيا يصمح من اله ثعالى وبا لا يسح من هذء الافمال واسکامها Se‏ 

باب في ذ کر الدلالة على اته تمال قادر عل ما اذا وقم كان Lai‏ و 

باب لي dus‏ على الاجتاس ون ار يعسو Sr‏ وی یگ وم ام جیار له ده 

باب ي ابطال A5‏ في ges‏ القيم ot‏ . . . . . 

باب في الدلالة على انه ثعال لا یفعل القبیح . res‏ 

باب ي بیان ان كل فعله سن واله لا مختار سوا . . ,2 2 . FL‏ 

باب في رتيب المسايل عل mis‏ الاصوك كدق ذا مود تولك عا اد 


الكلام في الأرادة 


de 6 à Jade‏ ار ون ی دا 
باب ي ال dl‏ مر يدا بارادة سلدئة فد و Se‏ بو Em le ue‏ ا ms‏ 
باب $ يان ré‏ الآرادة E els ie Le‏ واو ES‏ بق و و ري و D‏ 


0 عن همیخ 


ESS SS 
ی دا هه ار ا ی‎ 8 TEE 


کد ةم کم دیل 
پاب في Ai‏ سقيقة الکلام aE AE ae Ce E Sa dE‏ رودي الي 
پاب في Are‏ حقيقة کون التکنم مشكلما tes‏ و ور و ود سس 
باب في ذكر de‏ من استکام الكلام راحرالما RL‏ 
في أنه تعال کلم ١ UE RE‏ ( 
مل ی تيم O PR NE‏ دارگ 


السفر الثامن من الجموع 
باب في ذكر شه القوم وسلا € SH tele LE Me a st re‏ 
الالام في المخلرق . 
باب في بیان الدلالة عل آت الراك متا فامل عل الحقيقة NETO‏ 


باب في پیان اعتلدف اسوال dd‏ تابي فلع eh die este ri‏ 
باب أ مب ما قار عليه ما لا TL ii‏ ید 


PEN فهرس‎ 


رن ی 


بقدرتین 


ی 


الكلام في التولد 


باب 1 اب الول کالیاء شر اي 
باب ۳ مز الاسياب والممييا 


اله قعل TE . . def‏ 
eee‏ ان بن الآخر ee‏ 


باب في بیان احكام التولد من افعالنا . را 1 ۱ ru‏ 


باب 1 hé! a‏ السب لا 


ا بريه لا لت بای 5 1 


سس يتفقات + = 
باب ي پاب ما یتیل بالاسا 
باب في ذ کر بض شیم . 


بك 187 اي مج E O‏ افد RS‏ هه کچ و دب 


باب في القضا ile‏ وما پرردون وما يرود le‏ الكلام اولا cachait ge J‏ 


باب ذكر من القدربة 


الجسرع في الب - ۷4 


۳۹۹ 
ده‎ 
21١ 
۰ 


14 
tr 
tr 
ATA 
۱۰ 
t1 


أبو سلوم المعتزلي 


في غمرة من القلق الذي ساور المتخصصين بعلم الكلام الاسلامي وكفتهم عن 
التعمق فيا فشا من المسائل ؛ تبرز مشكلة فوق جميع المشا كل Vie‏ وهي عدم الوضوح 
والجلاء عن هذا العلم , وكان من احال عا لدينا من المواد” أن نکن لا رأباً راضحا ذا 
Jar‏ عليه الكلام حم في قراره . JS‏ شي ء بظل Le‏ مرتبكا فیا لو أردنا آلآ نكتني 
بالمعلومات العامة عن وحدانية الله والانتخاب الخ... بل أن نفتشى عن البراحين ١‏ 
باستطاعتها أن بي معتقد الاشعرية وخلفاما . وبياناً لا نريد ان نقول et‏ مدل 
تعلیم الأشحري عن ارادة الله أو عن روية الله فيه الايانة » . فان هذا العرض لا يرال 
Lait‏ کل القص وبرتیکا کل" الارتبالك ء کلا حاولتا ان نتعمق ي تفهتم الأدلة عليه 
ولو كنا ملحنین بالتعلم الرسمي عن هذه النقاط . وما قلناه عن الأشعري DURS‏ 
نطبقه على اكثرية المؤلفين مخصوصاً على من عاشوا في اجيال الأشعرية الأول . 
ولو ينجل الغموض الا بظهور الجويني والغزائي AND‏ وغسيرم من يمكن بکل 
ie‏ ان ندرج في مذهبهم معطيات العتزلة لكوتيم يجارون العلم الرسمي . 
لاف اسلافهم ۽ حاولوا OÙ‏ يبحثوا في الالحيات لا تي الجدليات فقط شد 
خصويهم المعتزلة والحنايلة ‏ هذا الروح ut‏ التواصل هو ما جعل الاشعرية قبل 
کل ئي ء ود ة فعل حارة متواصلة حت انها لم تستطع ان تجد روحها اللاهوتية انناصة. 
فهي لم تصبح Ga‏ ذانیه الآ بعد اجيال» عندما زال خحطر المنتزلة a‏ 
المتطرفة ما كان لما من القوة الاولى . فردة الفعل تلك وهذه المقارمة el‏ هي 
التي حرمته الساطة اهادتة على تفسه وكان من الواجب أن ممصل علیبا کدرسة DEA‏ 
العقائدي . 
وهناك عامل ثان اعجر التخصصین بالكلام واتعبهم »۷1 أنه من جهة آخری يدعو 
إلى الإعجاب بأولنك الولفین مثل غردیت وقنواني وجوللزیبر وتريتون ومرتحمري وات 
وارنلدز وهررتين db‏ تادر وغيرهي من حاولوا القيام بعمل لا طائل تحته . هذا العامل 


[ب | مقلمة 


الآخر هو انه لم يترك لنا وسيلة على موقف الخصوم الاولین اقبي des‏ 
مزاياهم Lot)‏ . معلوماننا عن الحنابلة أو کثیر" تنا جده في مولقات السيف لاوست 
الممتازة . ولکن ما لدينا عن المعتزلة ؟ فنحن لا عرفهم الأ باعتراضات معلمي وشارحي 
العفيدة الصحيحة الذين حاولوا ان يدحضرم . فالشعور بالتقص وعدم الرضی متأت 
من أله لیس لدينا دراسة رسمية عن المعتزلة الصحيحة وانه يلزمنا ان نكتفي بالمراجم 
di‏ وهي مراجع كثيرة نقلها الخصى کا امکتنا ان نتحققه بامالة من مولفات لا 
تحصی لكتاب معنرلبين . ولکتب الي تعداد مشذاهب المعتزلة مذهلة ف ذائها Loyer‏ 
لآن معطم با کتب کتبه حصومهم « US‏ الاسلامیی ‏ للاشعر ي و ة all‏ 
بين الفرق ۵ للبغداديو «كتاب النحل ه لابن حزم » ولکنبا أبعد من أن تولینا هذا 
الرضى الذي لا يمكن بدونه لدرس الکلام أن يثير اهيامنا طویلاً . فنحن في حاجة 
إلى ان 155 call‏ وتسمعه: ولا نكتفي بنصوص متقرلة خالية من روحه بل نطلب 
Lo nai‏ محسو 3 ومزدازة بألفاسهم . 

اما هذا ارقف الذي كان لا مل على الامل : خرج هو الآن في طريق 
اشحفیق . لقد عرفنا من زمان طويل « کتاب الانتصاره للخباط وقد أعيد طبعه حديئاً 
عم ترجمة فرنسية AY‏ نادر في واحاث معهد الاداب الشرقية في بيروت ٠‏ علد + 
ea , ۷‏ ميته ککتاب ودود ٠‏ لا يسن لنا طر & الممتولة La els‏ 
الا أن ما پیشر عستقبل جدید لدرس الکلام هو اکتشاف غير منتظر لکتب المعتزلة 
اطلعت به Lai‏ العلمية لعهد اتخطوطات قي اسحامعة العر بية . واغنی ركز بين الان خصادر 
المعترلة LA‏ المكتبة الامپروزيوسية في ميلان التي منت في سنة +144 من الحصول 
على ١5٠١‏ مخطوطات وردث اليا من اليمن وامجموعة الحديثة الي اكتشفتها Zu‏ 
الجامحة العربية » وهي الان نحت القحص والدرس . والبعثة التي ارسلت الى اليمن 
مث اشراف السيد خليل نامي ومعاونة السيد فؤّاد رئيس قسم المخطوطات بدار الكتب 
المصرية استطاعت ان تطلع على مكتبات كثيرة عامة وحاصنة تشتمل على CNT‏ 
من امفطوطات: كا استطاعت ان تصور عدد" منها پالکروفیم . إن الحصاد وإن 
یف تماما فهو يبشر بختى لم يكن مترقعاً ولا سيا من کبایات المعتزلة تللك المرالفات 
الي ينبغي أن نقف على سرها لنبلغ الى معرفة الكلام حسب قيمه الحقيقية ۷ . 


)١‏ فيا tt‏ بملة اليمن راجم ك. ى. نامي : + اليمثة السرية لتصوير المخطيطات العربية في لاد اليمنه 
الذاهرة ۲ ۱۹4۸+ ماواه النهد | اغعاوطات لليدنه في ملد معهد اتقطيطات العربية ۱ ARE mr (t as)‏ 
۰۶ . ليلا ار مان يمكال اهم فنطرطات العازلة في الیمن . 


Tel ali 
cr لکن هله المؤلفات ليست لاقدم مولقي المعنزلة « کالنظام » وه أي اغذیل‎ 
پل من لفهم من كتاب عهد الحترلة . فهم انضج من وصل الينا من كتنب عن‎ 
في 2۱۵/۱۰۲۶ ه, فان اکتشاف‎ dt dite الممترلة ومنهم القاضي الكبير‎ 
. الان مغلقة دوننا‎ Ze بعس مولفانه سیفتح لنا آفاقاً واسعة كانت لا تزال‎ 
تي 0 وهو دائرة معارفب المعتزلة لعيد‎ Vo ما ي هذه المكتشممات كتاب‎ deb 
(Mélanges ( اهاز في ستة عشر بلد ا ۔ عكن الاظلاع على وصف فا ي مزيج‎ 
الدروس الشرقية لأدومتكان ي القاهرة جلد 4 (۱۹۵۷) ص 15783 ربلد‎ qu 
وهو اكتشاف یفتح مالا جدید! واسعاً للدراسات‎ . 151-4١9 ص‎ )۹۵۸( 8 
الهميقة . رامجلّدان النشوران حتى الآن من ١المغي + : «خلق القران ۾ و ء اعجاز‎ 
. القرآن » یدلان صراحة على هیا العلمية وخناهما اللاهوئی‎ 
وجدت مم » النی » نسخة من تألیف لاهيي لمبدابلبار «عجموع في الحبط‎ 
: الأول‎ AA بالتكليف » ني اربعة جلدات ولم يكن لدینا منها تى الآن الآ‎ 
(Orientalische Abtelung der deutschen Staatsbibliothek bols لي‎ -- ١ 
Glaser 59, Ahlwardt Katalog 5149): 
يهو جزء من شجموعة اد. جلازر احضرها من اليمن في إحدى رحلاته العلمية في‎ 
{Das Depot der ehemaligen وحفوظ الان في‎ ۱۸۸۲-۱۸۸۵ ۱۸۸4 — IAAF 
Preussischen Staatsbibliothek in der Uaiversitätsbibliothek T'übingen). 


۲ ری خطوط 055 فبلا بتير (.42 ,م (Dersiam, XVII‏ وهو مرجرد في 
"مکتبة تيمور باشا وانتقل بعد ذلك الى دار الكتب في القاهرة . 
۳-وي مخطوط یبد ي Lai‏ كايثاني y {Gactani)‏ مكتبة par‏ لینشیه (Académie‏ 
des Lincrl)‏ ۲۰ في روما وصدر من امن Lait‏ . 

وحن ننشر هنا الجزء الاول من هذا التأليف . اميا کون المجموع EE‏ على اربعة 
فدات فل نعلي به الا من الا کتشاف اليمتي لان AS‏ الاوّل من تخطوط تويينجن لا 
پلکر عدد أغجلدات بل باي ببذه انفلاصة: هتم الكتاب وهو الجزء الاول من كتاب 
العيطء؛ وهي خلاصة غير مرجودة في الخطوطين الاخعرین في القاهرة واليمن . 

إن lis Lai LUS‏ » كلتب إملا: nus‏ : أبن عتويه ٠‏ ها ورد ي 
٠‏ افبلدات الاربعة : د وهو من جمع الشيخ أبي محمد الحسن بن احد بن متويه » التو 
لي 416 هھ ۱۰۷۲ م. ؛وذلك بعد خمسين سنة من وفاة المعلم الا كير شمه . 


FEES اذا‎ 


إن ما نالتا من السرور في دراسة هذا النص ترجو أن يشاركنا فيه کل" من 
يطلمون عليه , فهنا لا صراع متواصل مع انلصوم اتطلب ele‏ بل جسدل ردي 
بين اعاب من age‏ واحدة وإخوان ذوي روح واحدة من آشهر رجال المعتزلة , 
فحن وان لم تكن لدينا تاليف Bel‏ معلمي المعتزلة من الرعيل الاول فان اسماء 
Pa‏ میجودة La‏ : د كالتظام » ر ءالي rte‏ واببه ge‏ علي (LE ٩‏ 
و « اي امن ۱ وغيرهم . 


واذا تأملنا فهرست الفصول ف هذا املد الاول من « احیط à‏ مقابلتاه بفهرست 
١‏ الي ه الكبير التغور ف رورم 4 رد٩ EL‏ الى الاعتتاد أن Les‏ مما بي 
۾ الجموع » هو نسخة أو موجز عن ١‏ الي ٠‏ . ولكن لا شيء من ذلك . فقد ei‏ 
لنا ان حرسنا cat‏ الاولين النشورین سى الان من Ale‏ » فتبسن لنا من ذللك 
ان المواضيع الي عوشت Lei‏ وان تكن هي نفسها وآراء الولف البي وردت وان ظلت 
هي نفسهاء غير أن طريقة te‏ قد لا تكون داعا صر حة وتقليدية ولا مدعومة ولا 
كاملة کا هي في Ale‏ ۰. وقد اتخذ الولف عن اغرية والاستقلال ما بيجب 
هرابجمة النصين ail‏ « القي ه ما دام الكل في ٠‏ الجمرع ٠‏ معتیر! من التکلیت . 
وحن وان وجدت مراجعات لا نظبا حتملة قي الولفی الآخرين انين À‏ تستطع 
مقابلتبياء فقد بدا لنا من الصواب ان نقوم بهذه افخاطرة لآن کل mods‏ 
شأن أي مؤلف آعر كلتب بهذا الروح الناضج الرزين كروح عبد الجبارء لا يمكن 
الا أن بكرن نافعاً ومفیداً جد؟ , 


إن تشر خطوطات At‏ الصحيحة لضروري. فان العلیاء الیو م پفتشون ي 
الاسلام عن مبادئ ترتکز الها معرفة الإنسان . وهذه المعرقة ستفسهم توجهاً جديد! 
نابعاً عن معطيات اسلامية صرف. وفذه المعرقة ستکون العقيدة المحتزلية سند.! وقوة . 
ومثلاً على ذلك ما جده في اب ء الاول في الصفحة ۳٩۳‏ فيا يتعلق بغير الميامنين : 

ی على الكقر وغيره وشح الجزع Wade‏ ثبت 
مثله في الامراض والصایب bee LEY‏ من خلقه تعالى الضرر به عن دون 
ان یکون لواحد منهیا عاقبة تفع بل فعله لان اللاك ملکه او يككون الغرض 
في احدهیا امکان الاستدلال به عليه فهذا قاع في الاخر. ویلزمهم ان 
بكرن الکافر عن حيث لا بقدر معذورا لان العذر ني ان لا بقدر sl‏ 
على فعل من الافعال ابين من العذر من ان لا du‏ 4 . 


قدي }2{ 


إن عنوان الاب نفسه عرضة لاتغيير : + الكئاب المجموع قي الحيط بالتكليفه 
وهر العنوان المستعمل QU‏ . وقد يذكر بدون « بالتكليف»ء واضيف اليه في نسخة 
١‏ دار الكتب » ي القاهرة : ٠‏ في المقائد + وهده لم نجدها في موضع KSh PT‏ تدل 
هلي ان الکتاب هو كتاب عقائدي حقا . 

والکتاب مقسم إلى اجزاء يشير الها بالاول ولثاني الخ. اما مخطوط القاهرة فیقول 
Le‏ عدا ۲۰۱ ۰ ؟) السقر الاول » السفر الخامس . وما يلفت النظر ان هذا التق 
اسفار هو کالستقل عن موضوع البحث بنوع انا ad‏ في اثناء مقال يتتابع في القسم 
لب ال . 
وللواضيع الکمری الي بايا البحث في هنذا AI‏ هي : الکلام في التیحید ؛ 
في الصفات à‏ في العدل  "‏ الافعال ؛ فى الارادة 6 ي القران + في الترند . 

cas‏ الأقام والاسفار عبزأة الى ابواب والابراب الى فصول . وبا یعرف في 
ففعلوط توبینچین بانجلد الاول (الجزء الاوّل) قانه يشتمل على الأسفار التسعة الاول . 

واليك وصف المخطوطات الاربعة الي ااكتشفت : 

مخحلوط القاهرة (تيمور باشا وهو الآن في « دار الکتب ») ونشبر اليه حرف وقه 
وهو الا قدم(وتخطوط اليمن 4 نتمکن من تحفیق تاريخ نسخه) هو مورخ في ۱۸رمضان 
قرام بيد الناسخ ١‏ علي عبد الله بن عطبة النجرائي و وخطه نسحي کا واو 
Qu‏ بدون تنقيط وأحياناً بدون تدقبق مع تصرف بالنسج على هواه . وهو يشتمل 
es‏ ۲۹۳ صفحة بالصفحة ۲۷ سطر؟ والسطر بين ٩۸‏ و۲۰ كلمة . 


ومخطوط تو ou‏ ونشير اليه هنا حرف nor‏ وارخ في ۱۳ جادى الثاني 1٩۱‏ ده 
بيد لاعخه 1 محمد علي بن بيسن البطلمي ه EU‏ النسحتي القديم , وهو Geo‏ کثبر 
الط وأخرى قليلها حى في اثرم الکلات . وهو متقن بالاجيال لكن فيه مقاطع لا 
فا . وبعض صفحاته الأولى )1 — ٠١‏ ) مفقود . وهو توي على ۲۲۰ صفحة 
مردوسة تشئمل الصفحة على 7١‏ سطر"! والسطر على ۱۸ او ١4‏ كلمة . والأرقام 
لي آخرها غير واضحة . Ca‏ صفحة ۲۱۵ ظ و15*#و نجد الصفحات الثالية Qu‏ 
55 الصفحات ۲۱۵و وه۲۱۹ظ قيل الصفحة معام الأخيرة ۲۱4و و ۲۲۰ظ. 


اما خطوط اليمن الذي نشير اليه هنا حرف ويه فلم dé‏ له تارعنا ولا اسا 
لاه الا الككابة الاتية على صفحة الأول : 


ادا عليه 
. هذا من کتب الوقف Voie‏ من ظفار بامر مولانا أمير الرمنین JEAN‏ 
على الله حفظه الله وأحیا به معالم الدين وأمر بوضعه في المكتبة العامة الجامعة 
لکتب الوقف التي امر بعارتما بازاء الصومعة الشرقية بالحامع الكبير المقدس 
محر وس دنه els‏ رر بتاریخه شهر ربیع الأول سنة ۱۳۸ ق, 
خطه نستي قديم ينقصه التقط عادة والكتابة سريعة غير منظمة ولا «تقنة ولکن 
Lait‏ اصح Na‏ نمی الذاهرة et.‏ الاو اي ۳ ۳ السار ال ول es‏ على 
ni ۱۳‏ مزدوحة وري intel‏ ز ۲۲-۲ سطرا والسطر PARLES‏ 
اما المخطوط الرومانی الذي تشير اليه هنا يميف دره فهو مورخ 5 ۳ ربيع الاجر 
ae‏ م بالط النسخي القديم وعو غالبا بدون تشيط وأحيانا مقاط لا 


Là‏ . وهو پشتمل عل ۱۹۹ صفحة مزديجة وتمترى الصفحة ه ۲۰-۲ سطرا بالسطر 
1 . ویم هنا في onde‏ ۳۹۵ بهذا الخير : ٠‏ اتفق فراغه بكرة يوم الثلائا 
قي التصف الاول من شهر ربيع الاخر سنة احدی Con‏ وساية غفر الله بكاتيه » . 


وقد شثا في. طبع هذا النص" ان bié‏ بصورن الأصلية وننشر كتابته الاصلية 
التدیة . ولذللك يجب ملاحظة القراعد Mi‏ 

dt ۱‏ التطرفة ععذوفة : دعا + BA‏ ۳ 3 

۲ اهمزة التوسطة تكب با : لين زلن) ؛ ليلا CAS)‏ ۰ الفايدة ء الدایم ء 
الملايكة » حايط ء الشرايع » قايل » مايل الخ : 

۳ يزيد al‏ احياناً الال بين الضاف بالضاف اليه : اورا للم .. 

5) الككنابة لا تزال أحباناً متأفرة بالسريانية في استعبال الواو بدل این “كا 
في sise:‏ صلوة . 

6 الألف الطويلة تم" عل " الألف للقصورة : یا r‏ 

5) تقوم مقام الالف العلويلة التطرفة ی : هذى ۰ كذى . 

۷) الناء اثر بوطة مکتوبة Blot‏ بدلا من الفتوحة : متفشت» متفقة .. 

4) افمزة التي نسي الالف التطرقة حذونة أحياناً : جزا (جزم ا) . 

.. بريد افص" أحياتاً الالف في غائب:الفمل : تبدوا‎ ٩ 

۰ يستعمل المي" الالف الطويلة بدلا من ى : الصدا ‏ استئنا .. 


Li] 2 


الدلالة على الاعلام وعلی الابات. القرانية والالفاظ الأصطلاحية لا نذ كرما ٩۱۱‏ 
في آخر اند gli‏ . وسنخم کل" اند بفهرس محتوياته . 


یفی علينا ان نقوم eye‏ دين je‏ 3 علینا: تقیدنا به خلال اعدادنا هذا الکتاب. 
قاول شكرنا 4 ا( {Orientalische Abteilung der deutschen Staatsbibliothek)‏ 
لدکتور جويدو اوستر وللدكتور و. فيه نيزل اللذين نفضلا وصرحا لنا بنشر مخطوملها 
هذا؛ ثم لرئيس قم المخطوطات العربية بالمكتبة الرطنية في مصرردار الكتب) اليد 
فؤاد السيد الذي قدم لنا شر بيطا خطرط القاهرة )5( وصورة للسخة اليمن ؛ ولحضرة 
الاب قنواقي Eat‏ الذي طالما شجعنا على مواصلة حذا الشروع ؛ وللاب اری 
رصت كرليس . وحص بالشكر الاب موريس طالون اليسوعي مدير معهد داب 
الشرقية جامعة القديس يوسف في بيروت الذي شاء أن بضم هذا الموالف إلى سلسلة 
د ابحاث ٠‏ منشورة نحت إدارة معهد الآداب الشرقية في بير وت + والمطبعة الكاثوليكية 
بلا أولته هذا الكتاب من عناية : ولا سيا الاب اغناطيوس عیده خلیفه اليسوعي استاذ 
اللاهوت يجامعة القديس يصف في بيروت ومدير لة ه المشرق وء فان معاونته الدائمة 
ونظرائه البعيدة كانت احص ما ادى بنا ال حل" الف ارتياب وإرتباك يعرض لنا في 
النص . وما برح قط بساندنا عمرفته الواسعة للغة العربية وخبرنه الطويلة في شوؤون 
امخطوطات. 


۱ یویر 1455 6 عيد القديس اغناطيوس . 


LE‏ هون 


بسئ مان دا ریا رتسم للم 
زد Las UE‏ ہہ وضلا رغ خر وال" 


بات تل کار فا لذ یب ati‏ 


ولد ذكر pli‏ هاشى ع'* انه الامر بما على المر فيه كالفة وذكر في بعض 


الهدل أنه اراده فعل ما على الکلف فيه كلفة ومشقنّة . ولي à‏ العسكريات ۾ ٩۱‏ 


اله الامر رالالزام* الشي الذي فيه کلفة Lite‏ على المأمور به . وكأنه جری 
في ذاك على طريقة اللغة فان التكليف Patte‏ من الكلفة الى هي المشقة . وافتضى 
هذا التصديد ان لا تکون العقليات داخلة في قبيل التکلیت لان الامر فيها مفقود من 
حيث كان الامر قرلا خصوصا وذلك انما Ji‏ الشرعيات وقد نذكر في محديده 
أهلام المكلف فعلا شاقا وارادته £a‏ وني هنا كلام . فقد يتناول التكليف ما لا 
جوز تعلق الارادة به مثل ان لا بطالب بد ينه وكذلك في كل ما یتعلی بالنفى . 
م اللا يصح وجود ما هذه صفته مع الالجا ولا يكون تكلينا لانه تعالى لو اعلمنا 
العلا شاقا واراده és Le‏ ملجون اليه لا كان مكلفا نا بذللك . 

فايص ما فيه والله اعلم انه اعلام الکلف ان عليه أي ان يفعل او لا يفعل 
لفعا ار ضررا مع مشقة تلحقه بذيك اذا تبلغ الخال به حد الالجا . وهذا الاعلام 
ند يكرن ثارة GE‏ العلم وتارة پنصب الدلائة فلهذا لا يكون احدنا LISA‏ ليره على 
الطيقة واعا مختص القديم جل وعز بالتكليف . واذا اردنا بالاعلام ما ذكرناه 
سح ني الكافر انه مكلف فاته وان لم يعرف ما کلف فهو معرض للمعرفة بتصب 


1) فى :و صل الله صل محمد وآله . - ۷) فى : رید - ۳) رجو ابو عائم عيد السلام ين 
الوالي الرالس طاق الستزلة في بصرة رءنائه Le‏ ۹۳۳-۸۲۲۱ . - 4) هي وکاب السافل 
pu‏ هات ب لابى هاشم ill‏ يملم ي يلد العسكر في انفزستان ر يتسد افرتفی في کتایه م المتية و العمله 
M‏ ہام ذلك لبد الجبار Lil‏ .— ه) ی ؛ الاعیاب . ا) ر :عو el‏ . 


الس سول 


8 نجیر ع لي اشيط بالتكليف 


الادلة , وعلى هذا mer‏ الهبیی عند البلوع مكلقا للممكن في هذه الخال من 
المعرفة وهذه المشقة المسثيرة اما ان تكون في نفس الفعل او في سببه ES‏ في باب 
المعارف او فيا بتصل به على ما نقوله في المنتبه من رقدته لانه يلزمه توطين النفس 
E‏ وتخليص العلم Le‏ 57 هذا ميت ظاهرة وا 
جعلنا التكليف ذلك لان عند حصوله في الکلف يعرف وجوب ذئك"۲ الفعل عليه 
و En en‏ الا حیجام ص بعقی الا فحال ولا قايدة 5 التگلیف ۲۰ الا ذلك . و بپذا 
شمیز عن غيره عن طفل ps Dés‏ وها ممت الارادة الى الاعله 

وجب ان بكون تأثير en UE Us el à‏ 
التكليف على ما ذكرنا لا یم الا من القه تعال ولا بعلم هو جل وعز على الد" 
الذى يدام الا وهو مرید او كاره اذا صح قيا اعلم او" كلل الارادة . وكذلك 
غلا تعلم الا وهو مر يح للعلة ولاجل هذا لا بتفصل ودود التكايف من Ni‏ 
ان الاعلام لو حصل على A‏ الذى ذكرنا '* لم يكن تعالى مکافا او كات العاقل 
لا LS jus‏ . ألا ترى انه بعلم عند ذلك وجوب شي عليه فعلا ووجوب شي عليه 
ره على ی بعلم تيجب اف باكفى ي ياب اكيت بالاعلام على ا 
AUTRE‏ 

واذا صت هذه الجملة قانا ان التکلیف يتتاول الفعل وان لا يفعل وهذا على 
؛ مذهينا و في ان القادر يجوز ان علو من الاععذ والترك والا ui‏ مذهب من 
حالف في ذلك نتناول الافعال ابد! ولکنا بیتاه على الوجه الصحيح . وقصیر ما 
التكليف على ذلك لان للشقة لا تكون الا في احد هذين ولا بدا 0 
dt‏ . پلانه لا بد عن تردد الدواعی ولا تلبت الدیاعی والصوارف!" الا الى اععل 
او الى ان لا نفعل وف كل واحد من الفعل وان لا تفعل DER‏ التكليف فيه على 
طريقين ففي الفعل بستوی جميعه ي استحقاق المدح والثواب به ** اذا فعل على وجه 
مخصوص . ثم يقترقان في وجه آخر وعو اله قد يكون الذى بستحن اللراب لفعله له 
مخعل في استسقاق العقاب بان لا يفعله وقد لا" یکون كذلك , فالاول الواجب والثاني 
لندب . واما في ان لا يقعل پستوی جميعه في استحقاق الثواب بان لا بفعل على وجه 
صرص . ثم يقع الفرق من وجه آنحر وهو انه قد يستحق العقاب بفعل شي منه 


(rs de: ur ٩‏ ی : قي SN‏ دامع ی : س عل للدي - و4 یز وس هي 
ذ ترناه .۰۰ )٩‏ ی : قکرتا . - ۷) و هده آللفشتن تقطر ابن امد اعلپار مسین و کاپ اللراعى ۽ 
à ۳‏ ابي الم ,ارف » , = مي (A —.4 - : J‏ وسلا 


ياب ي حل التكليت الاي جب pe‏ ۳ 


غيره. فالاول هو القبيح والثاني هو ما الاو له "ان لا نفعله من ترك المطالبة بالد بسن 
مرج كل ما يتناول التكليف بان يفعل وبان لا بفعل عن ذلك , 

ثم ما عدا هذا من اقعال المكلف لا یدخل تحت التكليف لاكن يختلف وجه 
دشوله في التكليف , ولا بخرج عن قمين . احدهما لا پدخخل في التكليف 
بیجع الى صفة الفاعل . الثاني لامر برجم الى فة القعل , فالاول هو ما 
وهر ساه عنه او ملجا اليه فان ذلاك للحال الى Cr?‏ اليه لا ja‏ في التکلیف 
على الوجه الذى لولا الالجا والسهو لكان له حکم مخصوص . والااني 
اح لان ذلك الفعل لصفة هو عايها لا pt‏ في التكليف Ge‏ لا اعتبار فيه 
الفاعل in‏ مم اند مكلف بالافعال اقداما واحجاما فلا پد من ان بظهر 

بين ما کو مكلف به وبين ما لم يكلف . 

ولا بكون باحد طريقين : احدهما ان يعرف ما اذا فعله ل بستحق به مدا 
ابا واذا لم يفعله أي يستحق به ذما ولا عقابا وهو الباح فتعرف حينيذ ان 
ه لد cé hs‏ ا . والثاقي أن يعرف الافعال البى اذا فعلها يستحى به 
ار دحا من الواجب والقبيح فتعريف ان ما حرج عنا ليس يدخخل تحت تكليقه 
شببه ي يجوب العلم بصفة ما كلف بل الخال فيه اظهر من الخال في وجوب 
پقدر على ما كلض وهذا لم يقع فيه خلاف وان وقع في جواز تكليف من لا 


واذا رجحب اب بعرفه فحصول هذه المعرقة تكون له بطر بقن 8 ا هیا بان Je‏ 
TO‏ فيه العلم به وهو الذى نسمیه ضروريا ob Gb,‏ ينصب له على 
ث دلالة يستدل بها فيفعل هو العلم وقي كل الوجهين لا بد" من ان يفعل الله تعالى 
معه بتمكن من العلم بصفة Le‏ قد کلف وان اختلفت حال هذين العلمين , 
' فاذا كان ضروريا تناول جمل”* الافعال وافعالا"" على اوساف انا اذا كانتت 
كيت وكيت فهي قبيحة او واجية او حسنة وهذا ۱" هو الذي يجرى لي 
الكتب أن العلم ياصول القبحات واحستات والواجيات ضروری .. 

واذا کان مكتسبا اول اغيان الافعال فیفترقان من هذه الجهة وكا لا بد" أن 
ف الفرق بين هذين الفعلين اللذين هو مكلف باحدهما دون الاخعر ذلك بد من ان 


à عمال , ب ه)‎ et: د تما . = ۲) فى :ان - ع) ق‎ 3 ey 
, ق : وهذا حل‎ )۷ - . dub: ت‎ )٩ - , اع عمل‎ 


1 ابرع ي ابل it‏ 


بفعسل بين حالئن وکونه مکلفا 0 احديهيا دين الاخری '. وائما بے له ذللك بان 
يعرف الشرط الذي معد جوز : alé‏ والشرط لا خر a‏ روت 
بعلول وحملته انه اذا کان مزاح العلة ني فعل ما "کلف متردد الدواعی فيه فهو مكلف 
بذاك الفعل واذا لم تكن هذه الصفة ام يكن مکلفا . فدخل نحت ازاحة العلة القدرة 
وضروب التمكين ولالطاف وما شا ۳۹ تاج LA‏ اليه وبدخل نيت 
تردد الدواعی زوال LT‏ والامتختا باس عن القبيح على ما يفصل القول فيه في 
مواضحه ۳۲ ان شا الله 4 کی فرط ات بقلم اھ کت بل ع و ا 
لانه Lt‏ بکون ماتا لشي يفعله ي الثاني ولا طريق له من جهة العقل الى العلم 
ببقايه ال الثاني بلا'* يعلم انه كان من قبل عکلفا ويعلم انه ان بقی على هسذه 
الشرابط كان مکافا . 

وذكر في ET‏ الباب فصلا معناه ان هذا التكليف لا بد له من رد وهي 
الوصو الى نباية المطلوب وانللاص من QU‏ المحذور اذ العلوم ان نهاية المطلوب 
هو النافم الخالصة الدامة المفعولة على طريق الاجلال والاعظام . ونباية امحذور 
الضار الخائصة dll‏ على وجه الاهانة رالاستخفاف وليس المقصد SEL‏ 
الا الاتصال الى تلات الا ف ولك عدي اراد كلت عا برضل الما شط إلا 
ai a UN E‏ 
انه يوصل الى النافع ولا يستدى بتركه المضار ليس الا النوافل وتكليفها ابحدآ غير 
ممكن لان '* وجه حسن تكليفها ما فیبا من التسهيل الواجبات ولترغیب فیپا فلا بد" 
من ان تكون تابعة للواجيات . واذا لے يكن بد" من تکلیف الواجب فن حكمه ان 
فاعله بستحق الدح وتارکه يستحق الذم والعقاب فصار اذ! استسماق العقاب على 
طریق التبم لاستحفای الثواب لا انه مقصود في نفسه . فهذه خلة الکلام في بعض" 
هذا الباب . وعد كرر الکلام ف التکلیف من هذا الکتاب في مواضم متلفة على 
فلون شى وحن نذکر في كل موضع من ذلك ما هو المقصد به أن شا الله PQ‏ 
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پا تسل ما کف ل لوم 


ذكر في هذا LAN‏ لة ما كلفنا من الافعال وبا يصح انقراد البعض فيه'' عن 
البعض وما لا يتم الشي منه الا بغيره واعتلاف احوال المكلفين فما يعلمونه واختلاف 
احوال العلوم فيا يحتاج التكليف اليه . فقال ان كل فعل کلفناه بتقمم الى علم 
وعمل . والعلم وان کان عملا ايضا فله حكم عتتصه لا بشارکه العمل الذى ليس يعلم 
فيه . Hg‏ صح منه اقراده بهذا الامم ولو امكن ايراد عبارة تتناول هذا الذي جعلناه 
علما ءن دون ما يفيد فيه معبى العمل لكان الاولى ان ju‏ عنه بها ولكن ذلك 
ملعدر . 

فاذا صح ما قلناه فالعمل یفتقر الى العلم والعلم لا یفتقر ال العمل . وامما 
افتقر العمل الى العلم لوجهين : احدها ائه" ما لم يعرف المر الفعل الذي قد کلف 
لا عکته GUN‏ به . ولا یکفی ان يعرف عين الفعل دون ان يعرف الوجه الذى قد 
کلف ایقاعه عليه اذ ليس المطلوب منه جرد الافعال وهذا وجه OÙ‏ بوجي حاجة 
العمل الى العلم ايلا بكون مقدما على ما مجوزه قبیحا ولیکون وائقا انه قد الى با 
هر تكليفه . فاما العلم فقد يستقل بنقسه . ألا ترى انه قد يحصل العلم فيا ess‏ 
فيه العمل وهو نحو العلم dt‏ عر وجل وصفاته واذا امکن فيه العمل فقد یتفرد 
علم واحد عن عمل آخر بل ياز م الغير ذلك العمل وهذا نحو العالي الفقير بعلم الفنى 
حكم الزكوة ۱" فعليه العمل دونه . وكذلك يعرف الرجل الراة اسکام الحيض . 
وتبين عة هذا ان احد العالمين اذا عمل بعلمه ولم يعمل الاخر به فقد صار علم 
غير العامل كعلم العامل في اقنضايه لسكون النفس ولم يوثر فيه فد العمل فعلى 
هذه الوجوه يتفرد العلم عن العمل و تنم اتفراد العمل عن العلم . 

ثم سأل نفسه عن الفرق بين العا الذى يعمل بعلمه وبين العالم الذى لا يعمل 
بعلمه . ومحصيل ذلك انا من حت "ما عالمان قد سكنت لفسا" ال ما اعتقداه 
لآ تلفان ومن حيث الى کل واحد «نهها بالعلى على اند الذى وجب عليه لا 
يفترقان ايضا . واعا تلف حالما في وجوه ثلائة . احدها ما پثبت للعالم العامل من 
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اقسوع ت البيط CARE‏ 


ثواب على هذا العمل وذلك مققود في صاحه . والثاقي ان مله بعلمه بصير میا 
لا لشرام ste‏ ولزيادة خواطر ترد عليه نقتح له من العلم ابوابا ويجرى ذلك عر 
الالطاف الرايدة VUE‏ يفعلها الله تعالى بالهندین على ما قال « ets‏ آهتد وا 
EF‏ هدا ges " ٠‏ ذلك کالستحق بهذا العمل فلهذا" لا پثبت العاليي الذی 
لا يعمل قا لا تنبت زيادات الحدى بغیر المهتدى . والوجه اثالث ما حصل من برکات 
علم ** العامل على من '* باعل عنه ويتعلم منه فان اثره اشد ظهورا وبركاته اظهر 
وفور! من البركات الي تلبت للعالى الذى جرد العلم عن العمل لان المتعلم اذا رای 
tal‏ يعمل بعلمه كان ذلك Lola‏ له الى احير وعثى راه راغيا عن Jul‏ صرفه 
لاك عن العمل , 

ولا ذكر انقسام التکلیف في الفعل الى العلم والعمل جاز ان بتوهم متوعم ان 
8 الا مال ی باب ان الکلف ماخوة پتحصیلها احع كا انه مكلف ئي JUAN‏ 

- و لیس كذلك بل العلوم مفارقة للا جال فعضها لا بد من ان تلت" "الله 
0 . وان كات get‏ اا الا 
اضافة مخصوصة das‏ : هو علوهنا ولا يقال: Vu‏ من هذا في العمل لو عللن" 
Li‏ انه UE‏ وهلا النى aile‏ الله هو الذى يعبر de‏ بالضروری ولا بد من ان 
پتندم على الکلیف بباقي العلوم والاعمال وجري مجرى التمكين والاقدار واللطف 
لانه کا لا يتم التكليف الا بپذه الامور فکذلك لا ب بم الا بتقدم هذه العلوم SA:‏ 
هذه العلوم ثي وجوب حصيفا ار لا JE‏ ۲ التكليف pois Lis‏ الح في 
وجوب تقدمها اول على الاعمال . فا اذا لر يكن هناك علم لا de‏ الانیان بالعمل 
على ما كلف فكلك ما لي تقدم هذه العلوم لا عکن اکتساب العلوم الاجر فلاجر 
ذلا Late el‏ مجری القدرة و غبرها , 

قد قم ما يجب تقدمه على الکلیف من قبيل الله تعالى الى قسمین : al‏ 
ما يكمل به العقل والثاني ما هو اصول الادلة . والكلام في العلوم الى يعبر Le‏ 
بالعقل مذکور في غير موضع . واما اصول الادلة فهي ایضا علرم ضرورية دبي 
الغالب لا ينفلك قال العقل عنه فان اصل الدلالة على ان العبد محدث هو تعلق فعله 
به ووجوب anis‏ عسب فصده وداعيه وذئاك من خلة كال العقل . وكذلاك فأصل 
الدلالة على اثبات الا کوان حصول الجسم جتمعا مع جواز ان يبقى مقترقا وذللك لي ۳" 
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ياب ي حلة ما کلف من العلوم y‏ 


يعرف ضرورة ولکن انما فتصل" بين ذلك وبين ما هو من کال العقل والله اعلم . 
لائه قد يكون الکلف تارة غير مكلف باشیا فلا بلرم ان يعرف اصل الادلة فيا 
وهلا على ما نقوله من صمة اتفراد التكليف العقلي عن النكليف السمعي . قاذا لم 
یخن مکلفا بالسمعي *' لم يلزم علمه بمخبر الاخبار وهو اصل الدلالة على الشرعيات 
ففي هذا ما اشبیه لا post‏ انفراد اصول الدلالة عن کال العقل ولا شبيه في ان العلم 
بأصول الادلة يجب أن یکون ضروريا لانه لو لم یکن كذلك لازم '؟ ان بكون على 
کل دلیل دليل وهذا tisse‏ ما لا غاية له من الادلة ,. ولیس هذا من الباب 
الذي قول آنه لیس يجب ان يكون كل علم مكتسب له اصل ضروري برد اليه لان ۱" 
الفرض ببذا النفى ان يثبت مثل هذا SE‏ الذى نشته باستدلال في موضع PT‏ 
مرورة وهذا تلف . فرعا وجد ورعا لم بوجد ففيا يوجد هو كالعلم بقبح 
الكذب '** الذى فيه متفعة او * دفع مضرة فانه '" مردود الى الكذب Qt‏ عنهيا . 
وليس العلم باثبات الصانع عردود ال العلم با محدث في الشاهد . 

نم RÉ‏ بان کون * احدنا محدثا نعرف ضرورة . وكذلك الال في صفاته و ان 
کان في هذا ايضا لابد من ان يكون الاصل معروفاً ضر وریا "على ما تقدم . قيجب 
اي نعرف الفرق بين هذين . فاذا حصل السکلت. قال العقل رعرف اصول الادلة 
لزمه من بعد تحصیل" المعارف وجملتا لا تخرج عن امور ثلاثة . احدها العلم بالافعال 
الي کلف Lis‏ والوجوه الى de‏ تقح . والثاقي العلم بالکلف iles‏ 
رحکمته . والثالث العلم ما يستحقه sie‏ الافعال من منافع ومشار. و الاول ٩۱‏ 
اما وجب لكى یتانی منه الاتيان بما کلف على وجهه '''على ما تقدم القول فيه . 
وام الملم ""' بالمكلف وصفاته وحكمته KB‏ وجب لوجوب العلم الثالث وبقدر 
auf‏ الا بتقدعه ۱۳۱ عليه . واما الثالث فلاته ge‏ لطفا له في قعل الواجب 
وتجلب القبیح . واللطف مى كان من فعل الکلف جرى مجری دفع الضرر عن 
النفس غازمه bat‏ لنفسه . آلا تری انه اذا علم استحقاقه للثواب بالواجب دعاه 
ذلك الي فعله واذا علم استحقاقه للعقاب بالقييح صرفه ذلك عن فعله فلا بد من 
ان حصل هذا الداعى وهذا الصارف ولن À‏ ذلك الا معرقة الله جل وعز . فاذا 
جرى في الکلام انها لطف فالغرض ان ما هو لطض في الحقيقة لا يتم دونها . و الباب 
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8 اوح ي الط بالتكليف 


مرجم بپذ! القصل الاخعیر و آعا ذكرت الحملة التقدمة توطة لذلاك , 
فاذا حصت هده Al‏ ولزمته هده الضر وب الثلاثة من العلوم فعاوم JV!‏ 
انفها مختلفة في طرقها . اما علمه بالمكلف '' الحكى وصغاته وما يستحقه من 
جهته من تفع وخررا؟ فلا وجه فيه الا الاستدلال يكل حال . واما علمه بصفات 
الافعال وما كلف فعلا او ترکا فعلى رین : ادا تعرفه خرو رة كوجوب شكر 
النعمة ودقع الضرر ومسا شاكلها . ess‏ الکذب العاري من نفع ودفع شرر 
كمسل الاحسان الى ما شاكل ذلك ما نموده' "في مواضعه . والثائي تعرفه باستدلال 
م ينقسم قربا كان استدلالا عقليا وربما كان شرعيا فصارت الشرعيات ١‏ 
مختصة بان طريقها الدليل . وانفسمت العقليات الى ما قدمناه . واذا جرى في 
الكلام انه معروف من ضرورة الدين غانما يراد به ان علمنا بان التبى صلى الله عليه 
کان بتدين بذاك ونعتفده ضرورى Ms‏ فاحكام الشرع كلها تعرف بالدلالة . 
سا 
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بات ف اتتام فتاه وه حارم 


هذا اباب يشثمل على فصلین : احدهها اقل ما يجوز ان يكلف الر Le‏ 
الا A‏ را . وف الاول 
من انللاف بين و شوخنا ه . وکان ؛ ابو على ۲۲۰ يمول : ان ائله ان 
لب الله rss‏ ولا يلرم معرقة dus‏ لانه علم بغیره من الافعال . وکان ۾ ابو 
» پقول : لا بد من ان يعرفه بتوحيده وعدله ويعرف استحقاق الثواب والعقاب 
ل ليث أن المعرقة Ye‏ لطف ولا بثبت اللطاف عجرد العلم بذاته وصفاته 
له دين ان بتضاف all‏ با دکرناه dès.‏ : ولو ثبت ان وجروب العلم اله 
فی هو لا قاله gta‏ على ١‏ من وجوب شكر متعم وان ذلك لا يتم الا بمعرفته 
ن من الواجب اضافة العلم بالعدل اليه لانه لا يعلم انه تعالى قصد يما فعله وجه 
لاان ge‏ يستحى على ذلك الشكر الا بعد العلم بانه عادل حكيم . وقد اختار 
و قاضى القضاة ؛ ان تکلت بعد ذلك قعل واجب او محرر امر pet‏ وان يبقى 
ارا من ارقت يتمكن فيه من ذلك لانه غير جايز ان تكليف اللطف ولا تكلف 
الملطوف ۴۱ فيه لان اللطف لا يراد لنفسه واعا يراد لا هو لطف فه . فاذا كان كناك 
ولم بقع "۱ بپله المرفة انتفاع الا _عا ذ کرناء فيجب تنقيه هذا القدر فان فعل فيه واجيا 
ار اچتثب قبيحا Ju su.‏ ما عرض له واستحق به الثواب والا جاز في الوفت 
jui‏ من الله جل وعز ان ترمه . 
لاما جملة ما كلف المر العلم به الان فيذكر على وجوه فیقال : يلزمه ان یعرف 
الترحيد والعدل ويقتصر علیپیا nés‏ الابواب الاجر داخلة في يساب ۲" العدل . 
راد پفصل فيقال : بازمه ان یعرف التوحید dans‏ والوعد والوعيد AS‏ بين 
المنزلئين والامر بالعروف والهى عن SM‏ من حيث اننصب الخلاف في الوعيد 
وفي الاسا والاحكام قوم قد وافقوا في العدل . ورعا يذكر فيقال : يلرم معرفة 
البرحيد والعدل والبوات والشرايع . فيكون العدل قد يضمن الوعد والوعيد وغيرهما. 


۱) و لا کلمنا . - ۲) هر ابو مق بن ند بن عبد الوماب بن لام المبائى امام المسزلة في بصرة 
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۱۰ ارح في افیط بالدتلین, 


وقد جعل هذه الجملة بي الكتاب مرتبة على احد طریفین فقال : كل ما يازم 
معرفته لا ترج من ضر Cu‏ : اما ان يكون مضافا الى اسیایبا وتقدم طرقها '' والامور 
الموصاة لها واما أن يکونا" مضافا الى معلوماتبا وذلك وان كان هو المرشی يا 
پیناه فهو على غير ذلك الريب لاك يقواك انه يضاف الى امتناع "۲ طرقها تیا 41 
يعلم محجة الشل فيدخل فيه التيحيد والعدل و th‏ و شیر ذلاث وما بعلم بالكتاب 
و الستة the Yi‏ من احكام 5 ولا بارزم على ذلاك ان باب القياس و جر آلواحد 
الى هده الادلة الار le‏ يان دلالنبيا رت على الاجياح و هو الا صل Li‏ خا کب 
افرادعما, 

واما اذا اضفته الى المعلومات فهو ou‏ تقول علوم التوحيد وعلوم العدل . 
ثم كذللك في ساير هذه المعلومات . وکل واحد من هذه العلومات-قدمات ١”‏ لا ب اعرد 
دون العلم با فيجري عبراها في رجوب الع بها کا جرس dut‏ بال وبعدله رى العلم 
تلف الحقيقي من العلم بالثواب والعقاب في انه واجب 9" كوجوب لا لم يمكن 
الوصول اليه من دونه . وكا ان Fes‏ من علوم العّل وغيره من الضروریات جری 
جرک العلم Jet‏ الادلة وهو القصود des‏ تقض dep‏ النظر والاستدلال . 
ولكن لا يتفرد العلم باصول الادلة عن هذه الملوم الاخر ففعل القديم Qué‏ الكل , 

واا يريد ببذه المقدمات ما يتصل بالعلم pui Co‏ وما اشبه ذلك في كل ۸۱ 
باب على ما رنه . فيجب على المكلف بتحصیل" العلم بيده mt‏ احم ولیس 
غرضنا بذلك أن على کل مكلف ان يعرف تفاصیل هذه الادلة وما به حل" الشيبة 
pes‏ الا مسپلة و کر ز من الشوض وان عرش کر بر العبارة ی شام ۱۰1 Je‏ 
انا لو US‏ ذلاك لاخترجنا کثیرا من مكلفي الموام من لزوم ذلك لے واما نريد به 
عا ۷ تتعذر على العامى ععرفته من حمل هذه الابياب . فهذه طريقة القول في ذلك . 


سس سس 
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اب ؤي HT‏ 


القصد ببذا الباب كيفية ترتيب هذه " العلوم الى ذكرنا انا تلزم الکلف 
يها له حظ الرتبة وما بلرم في الثاني . والاصل في ذلك ان الذى ياز م العلم به 
او هو الترحيد ورتب عليه العدل لوجهین : Viet‏ ان العلم بالعدل de‏ باقعاله 
JU‏ فلا بد من تقدم العلم بذاته لیصیح أن نتكلم في افعاله التى هي كلام في غيره . 
y‏ انا اما Jus‏ على العدل بكونه Le‏ وغنيا وذلك من باب التيحيد فلا بر“ 
هن ققدم العلم بالتوحيد ليبى العدل عليه وكا لا بد" من ترتب العدل على التوحيد 
فلا بد من ثرئیب ۳" التوحيد على مقدمات لا يتم العلم بالتوحيد من دون العلم بها . 
ألا ثري ان الغرض_بالتوعید هو تفرده عز وجل بصفات لا ثاني له في استحقاقها ؟ 

ل لا نم هذا دون العلم بحدوث الاجسام وحاجتبا الى محدت واثباته جل وعز Le‏ 
طا دون غيره . ثم بیان ** الصفات البى تثبت له لذائه وما يستحيل عليه فيجب أن 
لعراك هده St bi‏ . واذا ثبت ققد عرف التوحيد . ثم بى العدل عليه ولامدل 


.س س“ 


ونريد أن ننفى عنه أن بقع عن فعله قبح (* . وكا ننفي هذا عن فعله ننقى ان 
لع في افعاله ما لا قص برجه زايد على "١‏ حدوله حتى لا کون موف بسن 
ولا بالقبح'*. فاذا نحن عرفا 0 الاصول ونفینا ان بقع آي فعله القبیح 7 واثيتناه 
لاملا اواجب ولا هر حسن واحان دحل تحت هذه الجملة ما SL pas‏ 
من التكاليف الشرعية لأنه جل وعز اذا علم ان صلاح عباده تعلق بامر من الامور 


۱ فى ؛ رب . -۲) که ر ت :د = هذه - م) رق ی : ولپ 4) :بات . = ج) ق : 


۱ هن 7۰ )٩‏ رق ی : لي قمله قبيح ‏ - ۷) كذا ق و یات خروم في هذا الرضم . - ۸) ری: القبح . 
(A‏ ل : افعاله القبيحة _ 


۲ ۰۵ 


۱۲ اموم ي احیط باتکلین 


لا سبیل لهم الى معرفته من جهة العقول فلا ید" من ان يبعث ایهم من بعرفهم ذلك 
فیکون من باب [زاحة العللّة . ویدخل في جملة العدل . ونعلم أن ما یأمر به فهو 
حسن وما ینپی عنه فهو قببح ۱۱ وما يخبر ce‏ فهو صدق '' واذا دخل تحت العدل 
النبوات والشرايع فقد دخل نحته الوعد والوعيد . لان العلم Le‏ على اد الذی 
یثبت "* الان هو من جهة السمع . وكذلك اذا وجب أن يعرفنا الله تعالى * tits‏ 
فقد تضمن بذلك بیان dt‏ بين المترلتين لان علینا تكليفاً فيا جريه من الاحکام 
على المكلفين ومن تسميتهم باسمآ خصوصة لما لنا في ذلك من ضروب اللطف والصلاح. 
وكذلك فقد تضمن وجوب تکلیفنا الامر بالعروف والهی عن المنكر لا لنا فيه 
من الصلاح وكل هذه الاصول وما يتعلق بها قد دخل نحت التوحيد والعدل على 
ما فصلناه ولن يخرج كل خسلاف يقع في ابواب العدل عما ذكرناه لاا ننفى عنه 
فعل القباخ «والجبرة»"" تضیفها اليه ونحن نثبت کثیر! من الافعال افعالاً له لانها حسنة 
وه الثنوية » !" تعتقد قبحها فتنفيه عنه . ونحن نقول انه يجب عليه تعالى ان بلطف 
المكلف . واصعاب اللطف ينفون عنه هذا الوجوب . وبالعكس من ذلك بوجب 
القايلون بالاصلح فعل الاصلح ونحن ننفى وجوبه فاذا تدبرت هذه الجملة عرفت 
ان جميع مسايل العدل لا تخرج عما ذكرناه . 

ثم ذكر في آخر الباب فصلا اسقط به سؤال من يقول كيف قصرتم ۸۱ التکلیف 
من جهة الافعال على العلم و العمل و قد علمتم " ان کثیر! من التكاليف العقلية 
والشرعية موقوف على الظن ؟ 

والجواب ان الظن قد دخل نحت قولنا عمل فلا يلزم على ظاهر اللفظ افراده 
باسم آخر هذا وقد ذكرنا انه لو امكن تسمية العلم الذى قد يستقل بنفسه با 
غير ما ينبى فيه عن الفعلية لكان هو *''الواجب وانما تعلق اكثر التكاليف دنا 
ودیناً بالظنون لتعذر ان يصل المر هو ''' الى العلم بالواقعات في المستقبل فاقے ٠۳‏ 
الظن مقامه" ووجب على القديم جل وعز تمكين المكلف من الامارات كا لزمه 
عکینه "من الادلة فيا وجب تحصيل العلم به وغير ممتنع ان يكون ازوم فعل من 
الافعال موقوفاً على شرط يحصل من المكلف كا لا“ عتنع وقوفه على شرط ليس 
۱)ی: - فھو. = ) دی : فصدق. - ۴) ت : بہا. - )ات ی:ثیت . - ه) ریب 


à!‏ تعالى . - 1( والحبرة» هي الفرقة الى تنفى القدرة العباد وقالوا بالارجاء بالاعان و بالجير في الاعمال على 
مذهب جهم بن صفوان . - ۷) « الثنوية » وهم قالوا بقدم النور والظلمة وزعموا ان العام مركب ميا . 
- ه)ای:حصرم . - 9)ر ق ی :عرفم . (e-‏ ت : س هو . = ) ق :- هو.-6۲) 
ی : واقم . - ۱۳) ق ی : Qt.‏ رق ی یل . 


باب ي ذ در رتو هاه الملوم 1١‏ 


ألا تری ان كثيرًا من العبادات يتعلق باوقات وهي من فعل غير المكلف فلا 
ان يقف تكليفه على فعل من جهته وهو الظن الخصوص الذی عند حصوله 
العمل . ثم لا یکون عمله عملاً بالظن فان الاحكام لا تكون مظنونة قط ts‏ 
بدخل في طرقها الا فتى حصل غالب الظن في حصول نفع او ضرر علم 
ان الاحکام فيا معلودة'' فليس لاحد ان يدعى علينا النقض ني قولنا من 
ن العمل مفتقر مفتقر الى العلم للوجهین اللذين ذكرناهها اذ "" قد بیتا ما سقط ذلك 
هذه الطريقة يحرى هذا الیاب . 


1( ت : معلوم (كذا). - ۲) ق : وقد و ت : اذا. 


ات انم سل فق نق GNT‏ جوز أ نكتلف 


اعلم انه ذكر في اول الباب ما قد تكرر من ان على المكلّف معرفة الله تعالى ٠١‏ 
بصفاته ثم معرفة صفة ما كلف من تيال ون هو و ا ترصن 
ان ما قدمناه من التكاليف فعا رک هل يتنفق ني جميع المكلفين او تلف فيم ؟ 
وما الذى يقضى باتفاقهم في كونهم مکلفین"" وما الذى يختلفون فيه هو الاصل ۳۱ 
في ذلك ان التكاليف لا تعدو ۲۵۱ احد وجهين : اما ان یکون تكليفاً عقلياً او 
تكليفاً سمعياً والغرض بالعقلي ما يكون الطريق الى معرفته العقل وان كان رعا 
مختلف فقد يتوصل اليه تارة بالاضطرار وتارة بالاستدلال . والراد بالسمعى ما يكون 
طريق معرفته السمع وكله لا بد من الاستدلال فيه على ما تقدام . فاذا ثبت ذلك 
فالعقليات على ضربين : احدهما ما يتفق المكلفون فيه لاتفاقهم في سببه . والثاني 
يختلفون فيه ۳" لافتراقهم في سيبه : فالاول ينقسم الى فعل وكف عن الفعل والفعل 
هو العارف الى تتصل بالل جل وعز وعدله وها هو مستحق من جهته من الثواب 
والعقاب ass‏ في هذا القبيل شكر نعم الله تعالى خاصته دون نعم غيره مما '' قد 
يحوز انفكاك المر عنه وما كان من القبيل الذى يعد في الكف فکالامتناع :۲ من 
القبايح العقلية نحو الظلم و الکذب وغیرها من جهلٍ وما شاكله . واعا استمرت 
الخال ني جميع المكلفين في نحو ^ باب المعرفة لان es‏ هو لاجل كونها لطفا و هذا 
شايع في جميعهم اذ لا احد من المكلفين الا ومتی عرف استحقاق الثواب والعقاب 
حصل له الداعى والصارف وذلك هو المطلوب . فلذلك استوت حالم في وجوبه 
علییم . والشکل من الجملة موضع واحد وهو اه لو قدر ان بقع في العقلآ من 
يعلم الله تعالى من حاله انه paie‏ على الواجب العقلي و يكف عن القبیح العقلي 
من دون أن یعرف الله عز وجل ویعرف استحقاق الثواب والعقاب من قبله حتی 
لا يكون له في هذه العرفة لطلف وحتی ان ۲ تکون حاله کحال من یعلم انه تقدم 
على العقليات وان لم يكلف بالشرعيات فکا انه لا بحسن تكليفه بالشرعيات . فكذلك 


1( ی : - تالى. = ۲) ر :به .ب م) ی : والاصل . (t-‏ ق : تعلوا . = ) تق :- 
فيه . -۱)ت:فیا . - ۷) ق : فالامتناع . — ۸) رات ق : - نحو. - و)ت رق:- ان. 


باب في بیان ما تعب أن یتفق يي RS‏ وما تجوز ان تختلف ۱۰ 


ان لا يكلف '' من وصفناه به *' المعارف لان وجه وجویپا كوا الطافاً وقد 
ر هذا المكلف من لا JE‏ بواجب ولا يقدم على قبيح . 
فان قيل فا جوابكم ان قلتم انه لا يكلف العلم بالله وانه بدخل الجنة مستحقاً 
ففد اجزتم أن من لا يعرف الله يستحق الثواب ؟ وان قلتم لا بد من ان 
: فا وجه حسن تكليفه والحال ما قلناه ؟ 
: والمکن في الجواب عنه احد طريقين : اما ان نقول : لولا ورود السمع 
ین لا يعرف الله لا يدخل الجنة مثاباً لأجزنا فيمن وصفته ان یتفرد تكليفه عن 
à‏ فيدخل الجنة لكن ما ذكرناه المانع فانکشف لنا بهذا السمع ان لا ثبات لا 
" السايل . واما ان يقال ان هذا الذى علم من حاله ما وصفته قد ثبت انه 
ف ما ذكرناه كان داعيه أقوى فلا بد" من ان بعرض هذه المعرفة لا قد ثبت 
ن يجب ان يفعل بالمكلف على ابلغ الوجوه . فان ما دل" على وجوب اللطف 
على ان الاباغ مراعاً (* فيه فهذه JU‏ (* ما سأل عنه . والذى اضفناه الى 
بف من شکر النعمة انما هو في شكر النعم الى ١ es‏ اليه من جهة الله لام 
لا ينفك” احد" من المكلفين عنه ولانبا الى لا برد" عليها ما حبطنها فتحل من 
الوجه محل العارف . وليس لاحد ان يضيف الى ذلك بر الوالدين لانه قد لا 
ل لازما من جهة العقل بان لا يكون من جهة الوالد *" نعمة واحسان الى ولده 
يطأ امراة فيحبلها ويغيب عنما فتلد ويبلغ الولد ثم یعود" اليه ”* والده ولم يكن 
الا ان قضى شهوته واذ به فلا نعمة له عليه ولا شكر يستحقه على ولده . وکذلك 
بقع في الابآ من de”‏ نعمه على الولد فلا يستوجب الشكر ولكن لما كان الغالب 
ي حال ابآ انو" والشفقة على الاولاد جاز ان يشتبه احال فيه وان كان على 
وجه لا EEE‏ ورود الشر بر الوالد على یم المحالات فهذا هو الكلام في الفعل 
ى يتفق في المكلفين . 

فاما اتفاقهم في الکف عن الفعل وهو ''' كالامتناع من الظلم والكذب 
الجهل وغير ذلك لان قبحه لا اختصاص له ببعضهم الا ما له pole‏ فوجب 
JU‏ فيه لا محالة . 
فاما القسم الاخر من العقليات فاعا يفترق حالم فيه لافتراقهم في سببه وهذا 


. ل :لا جب‌ان يكلف .- ؟) رق ى: - به. -م) ت : ذكرناء .- 4) ری : مراعى‎ )١ 
ت ,هذا ( كذا) الخال +ری : فهذه حال. -۱) ر ی : تصل .- ۷) رق ى:من الوالد .- ۸)ق:‎ 0 
. اليه .- 4( رات ی : من احوال الاباً اختو . - ۱۰) ت : - هو‎ © 


۱۹ المحموع ي المحيط بالتکلین 


کنحو رد الوديعة وقضآ الدین والانصاف اذ لیس يجب على کل احد ان 
يستودع ٠١‏ ولا ان يستدين ولا ان يحمى هذا فیا یتصل يحقوق الغیر . وقد یتفاوتون 
ايضاً فها يرجم اليم نحو دفع الضرر فقد يدفع اليه بعضهم دون بعض فیجب عليه 
اذا لم يبلغ الحال به UNI‏ . فعلى هذه الجملة تجرى العقليات. 

فاما السمعيات فانا نتكلم فيها وقد ختمت النبوة محمد صلى الله عليه DAT,‏ 
وعلم القديم جل وعز ان مصالح العباد لا تختلف في هذا الشرع الى ان ينقطع التكليف 
عنهم . فحلت هذه الشرعيات ف انبا لا تتغير محل العقليات هذا على اطلاق القول . 
ثم تنقسم ایضاً هذه السمعيات ففيها ما لا يتفاوتون فيه في الجملة لاتفاقهم في الاسباب 
كنحو الطهارة والصلاة والصوم وغير ذلك وان كانت التكاليف تلف “ في 
ذلك على بعض الوجوه بالسفر والمرض وبالحيض والطهر وفيها ما لا يتفقون في 
سببه كنحو الركاة واللحج والجهاد والحدود والقصاص وغير ذلك . فعلى هذه الجملة 
يحرى هذا الباب . 


۱) ق: ولیس كل احد یستودع +ر ی : اذ ليس كل واحد يستودع . - ۲) ت : جهة الالجا. - 
۳ ر ی :- وآله . - 4) ق : مختلفة . 


ابا يلم الف ول 


سباب الى عندها يجب '' النظر وما يتصل بذلك . ثم " بیان انه اول الواجيات... 
فاما وجوب النظر فاعا نفيد بذكر الطريق لان اول ما ينظر الناظر فيه هو اثبات 
هراض وحدونبا:۳. ثم كذلك على ترتيب المسايل التى تقدمت وذلك لا يكون علما 
بل العلم به اولا هو ان للاجسام محدثاً ولذلك ذكرنا Li‏ الطريق . فاذا 
ت الدلالة على وجوب النظر فلا وجه الا حصول CA‏ من تركه وقد نقرر في 
ل وجوب دفع الضرر عن النفس معلوماً كان او مظنوناً متى كان الحترز منه 
هفل من المتحرز به ولا فرق بين الضار الدينية alle‏ الدنیاویة"* خلافاً لا جرى 
لابى على » ان ذلك مقصور على الضار العتادة وان ما ۱" عداها مردود” لها . 
وهلا انفوف لا بد" من حصوله في الاول لكل عاقل مكلف اذا حصلت الاسباب 
| الى لذكرها او بعضها. ثم لا معتبر من بعد""بانکار من ینکر هذا الخو لان من الجايز 
ان يكون مظهرً! لغير ما هو منطو عليه وقد يجوز اذا حصل الجمع العظم ان يكونوا 
قد افوا في الاول”*. ثم اجتهدوا في ازالته عن انفسهم بغير النظر . وربا " اعتادوا 
سماع هذا التخويف وتکرر ذلك على مسامعهم فليس ذلك عليهم ۱*احنی يُفقد 
pal‏ 

فاما سبب هذا اتفوف فوجوه : 

مها ما نسمعه من اختلاف الناس وتضلیل بعضهم بعضا وتکفیر بعضهم 
Lay‏ فنخاف عند ذلك El‏ والفرر فيا هو فيه . وقد یکون ذلك عند دعا 
الدعاز ووعظ الواعظين وقصص القصّاص أو عند نظره “اي كتاب فان بعض 
هاده الامور تقارب ۳۱" بعضا . 
ومنها ما حصل له من الشبه من ذی قبل اذا شاهد في نفسه آثار النعم فیخاف 


۱ ش : الی یجب ما عندها . - ۲) ق : و .۰ — ۴) ر : ue‏ . د 4) قی: لفظهة . - ه) ر: 
دوپ . - ٩)ت:‏ اعما. — ۷) ر:- من بعد .= (a‏ ق :اوا . - و) ی : فرما. د (de‏ 13 
هليه . ص (١‏ ت:- ذلك .- OL‏ ر ت : نظر Gr.‏ ق : یفارق. 


افببوع ي dat‏ - ۲ 


۱۸ المخموع بي الحيط باتكل 


ومنها ما حصل له عند فقد هذه الاشيآ من خاطر يمى اليه من dé‏ تعالى 
او من قبل بعض اللايكة بامره جل وعز یتضمن ذلك LUE‏ نحو'' ما بتضمنه دعا 
الداعی۲۱ الى الله تعالى فثبت انفوف على احد هذه الوجوه ولم مختاف و مشاغخنا : 
في ان عند دعا الدعاة!"یستفنی عن اتفاطر . وانما قال « ابو هاشم »: لا بد من 
خاطر وان تنبه من ذى قبل . والصحیح ما قاله « ابو على à‏ لان CE‏ اذا حصل 
بالتنبه من ذى قبل على حد ما Las‏ بالداعی فا اوجب استغنآه عن اللخاطر في 
هذه الخال یوجب استغتآه ایضاً عن ٠‏ التنبه . ولا شببة في ان العافل اذا وف 
من مضار عظيمة بامارات محجوزة ني العقول bas‏ خایفاً لا محالة ولا تصير حاله 
في ذلك بانقض”* من ويف الخّوف له من سلوك طریق الشبع او اعواز الآ او 
غير ذلك فاذا ` حصل اللحوف لزمه دفعة و لا وجه لدفعة الا النظر فان التقليد وغيره 
من الوجوه لا يزيل هذا انحوف على ما نتقضاه في مواضعه ان شآ الله . ولا يكون 
وجوب النظر قط من باب ما يلزم مع التمكن من العلم بوجوبه كما يلزم عند العلم 
بوجو به فيخالف من هذا الوجه ساير الواجبات لانه لا فرق فیها بين ما یاز م" ان يعلم 
النظر ages‏ من ذلك بما ليس لغيره لانه لو لزم عند التمكن '؟ من العلم بوجوبه 
للم احد امرين فاسدين : احدهیا ان يكون عاقلا غير مكلف بالنظر . وثانيهما 
ان يكلف مع فقد العقل . 

الا ترى انه اذا كان مكلفا بالنظر من دون العلم بوجوبه وانما هو «تمکن 
من العلم بوجوبه فلا بد من ان یکون هناك حالة قبل كمال عقله يتمكن فما من العلم 
بوجوب النظر حى يكون اول ما بلزمه النظر . فاذا لم يصح ذلك لزم القول الاخر 
وهو كونه مكلفاً بالعلم بوجوب النظر ولا كال عقل وهذا ايضاً فاسد فيجب ان 
يكون وجوبه معلوماً له ۲۱ . 

فان قيل فهل يحب ان تكون هذه الاسباب او بعضها مقارنة لاولكال العقل ۱۱۱ 
ليتعلم عندها وجوب النظر عليه او يصح خلاف ذلك . 

قبل له قد يجوز ان يكون احد هذه الاسباب قد تقدم كونه مكلفاً ثم يستصحب 
)١‏ ق : - نحو . -) رات ی :دعا الدعاة ,= م) ر : الداعي .— ) ت ی :عند ؟ ر : في هذءالحال 
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باب فما يلزم الکلف اولاً 1 


عند کال عقله فیلزمه النظر دفعاً الضرر '' فاذا لم يكن كذلك فلا بد من 
بعض هذه الاسباب لاول کال العقل DEL‏ او بغیره . وان كان الغالب 
إل الثاس انهم عند الاختلاط يسمعون الاختلاف الذي پنوجب الخافة الشديدة 
ف لا يجب حصوله الا عند التكليف وان جاز فيمن ليس بعاقل ان يخاف . 
ما يتضمنه الحاطر من الامور فذكور ني موضعه من هذا الكتاب . 
في هذا الباب خاصة" ذكر انه لا بد" من تنبيهه على ما ينظر فيه الناظر 
ن الليلاف بين وهشامحنا ». فان دايا على » يوجب التاميه على الادلة 
هاشم » يأباه و بقول : اذا خوفه من ترك النظر في طريق معرفة الله فقد علم 
قل بعقله ان النظر في كتاب « اقليديس و لا يوصله الى هذا العلم . والاول 
۵ الحاطر لا يريد حاله على حال دعا الداعى فاذا لم يكن بد من تنبیه 
لى الله عز وجل على الادلة فكذلك في الحواطر الواردة عليهم اجب بل رعا 
ل الداعى التنبيه على الادلة فكيف يستغنى عن ذلك في الاول + وتحقيق هذا 
Leu‏ عايد ۱" الى ان ذلك هل هو من کال العقل ام لا ؟ لان وابا علی» 
ان استغنى بکال العقل عن التنبیه على ذلك فلا حاجة اليه . وه ابر هاشم » 
ان لم يكتف بكال العقل فلا بد" من هذا " التنبيه . 
۸ ذكران وجوب النظر غير ۱" منتفق عليه وليس الكلام فى هذا ابلنس من 
وما شابهها مبنياً على الوفاق بل هو مبنی‌علی‌الدلیل الذى يوجبه ويتقتضيه . 
اف فبه القايلون بالمعارف فامهم ينفون وجوب النظر والذاهبون مذهب التقليد . 
م pr‏ غيترنا فى هذه الجملة ترتيب الکتاب عما هو عليه لا لم 
ل ق ان النظر اول الواجبات الا بعد تقدم* ما آخره . 
ولمود الى القصد بالباب فنقول : الغرض بقولنا ان النظر اول الواجبات انه اول 
لا پنفك احد '' من المكلفين عنه . ومى فيد بذلك سقطت موانة كثير[ة] 
Did‏ فان ما عداه من الواجبات قد بنفك” عنه الکلفون فى الغالب واغا تقع 
فى شكر نعم الله تعالى '" عز وجل فان نعم غيره ملحقة با يصح خلو[ص] بعض 
ني نه وشكر نعمه تعالى لا يصح ان یکون اول الواجبات لانا ما لم نعرف النعمة 
يصها'* لم بازمنا شكرها . والطريق الى معرفة ذلك يتأخر عن العلم بالله وصفاته وعدله 


J 


فلذلك لم بصح ان يجعل اول الواجبات وليس لاحد ان يقول : هلا لزمه الشكر 


ى : للشرر .- ؟) ق : عایدا . = (r‏ تا هفا. 4) ی: د غير . - ه) راق 
لقدم. - 5) ق : واحد. - ۷) ری : — تمالى . = م) رولا, 
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الممموع لي افعیط بالتكليف 


على طريق الجملة مشروطاً اذا رأى فى نفسه آثار النعم كا يقولون فى الجتاز بمصنعة 
لا یعرف غرضن بانیها فاذا شرب مها لزمه شكره مشروطاً وذلك لانه لا وجه يوجب هذا 
الشكر وانما يلزمه العزم على شكره مشروطاً . وما لم يعرفه ولم یعرف انه قصد وجه ' 
الاحسان لابلزمه شكره وف لزوم العزم ایضاً نظر . وألا كان لقايل ان يقول : هلا لزمه 
الوم على كر لله او ؟ قاد و ان کمن ارات الب GR‏ 
الکلف هلها" من رد ودیعة Las‏ دين وانصاف الغیر عن جناية جى "عليه وما كان 

من القبايح العقلية فليس يلزمه”؟ فعل شي شي فى ذلك . واعا الذي"" يلزمه الکف ولیس 
ذلك قصودنا .وما خر ج عن ذلك فهو كالشرعيات ولا شبية فى انا لانکون اول واجب 
هذا . وقد ذكر ف الكتاب انه انما يمكن تصوير لزومه برد الوديعة فى اول کال Mie‏ 
اذا كان قد اودع قبل کال العقل ۲۱ وكذلك الحال فى الدين قال ۱" : ومبى كان قد 
اودع أو دين 5 قبل العقل يلزمه عملا عند كال عقله أن برد الوديعة ویقهی 
الدين بل ۲۱ الفاعل لذلك قبل ان كان هو كامل العقل يكن "اناميا في تصنيع 
E‏ نفسه واعا ذكر ذلك من جهة العقل والافغير ممتنع ورود"" السمع بوجوب هذا 

. والامر فى هذا ظاهر. 

را اکلام نها ذکره من یمد حیث سل تمه عن زوم انا کانمن 
قبل کال العقل من اروش الجنايا ت . فانه قال Ts‏ 
جناها فى حال لم يكن Li‏ عاقلا اذ ابلغ حد العقل واشار الى ان ذلك يلزم Le‏ 

ففى العقل لا بد من اشتراطه يكهال العقل وفرق بين ذلك وبين 0 
الاخرة لانه ليس من شرطها کال العقل . وق هذه الجملة نظر فانا نجعل ثبوت 
الاعواض : ف الاخرة على من ليس تعاقل مبنيا له على الابدال فى الشاهد اذا استحفت 
على من ليس تعاقل الله N‏ ل و . ومسايل الاعواض 
Lie‏ عقلية . وعلى کل كال فالامر بين فى انه لا يصح ان يجعل ذلات اول الواجبات 
على التفسير الذي" ذ كرناه . وليس لاحد ان بقول : هلا كان اول الواجبات الشك 
الذي لا يم النظر من دونه لان الشك ليس ععنى ولو كان معنى لم يكن مقصود" 
اليه ؟ وعلى انه ما لا بد من وقوعه حيث ترد عليه اسباب الحوف لا على طريق اللز وم 
والوجوب على مثل ما يقوله فى نظايره . ونحو هذا ان يقال : هلا كان اوها انلوف لانه 


۱) ق : - وجه . - ۲) ق :اجری المكلف علها.- (re‏ ق : جنا.- 4) ق : یلزم ,- 
۰ ی : - الذى .- ( ری : في اول حال عقله .= (v‏ ی : کال (A -. du‏ رق : قال . 
٩‏ ی:ادین — (te‏ ت:فان .- ۱۱) رت ق:- يكون .- (ir‏ ت: ان يرد السمع .= ۱۳) ر :الي . 


باب فيا بلز م المكلف ارلا ti‏ 


ی des‏ التكليف عليه لاانه يلزمه تحصيله . ولكن لا بد »ن حصول له ' للعاقل. 
La‏ بيننا ان ی بعض شروط تكليفه خللاً فلا تدخله طريقة الوجوب لا محالة . 
عل النظر فى ان النظر واجب اول الواجبات فبعید. ان نقدح فى كلامنا لانه 
فهو نظر فى طريق معرفة الله ايضاً . اذ "۲ ليس الغرض بالنظر فى طريق 
PAT‏ للم بالله فى الثانی لانك تعلم انا ننظر اولا ق اثبات الاعراض واول 
هو العلم بان للاجسام محدثاً . هذا على انه اذا حاف الضرر من ترك النظر 
عليه ضرورة” . وعلی هذا جعلنا النظر من حملة ما يجب عند العلم بوجوبه 
AH‏ عند العلم بوجوبه . وتا يحب عند التمكن ”من العلم بوجوبه 
a:‏ 

' فلو كان ذلك من باب ما يقع مکتباً لكان من باب الحاق التفصيل 
لا عالة الخلوص الداعى اليه على ما تقدم 9 بقوله ق العلم بقبح الظلم والعلم 
بعبنه '" ظلم بانه '' بقع العلم '" بقبحه لا محالة لا على طريق اللزوم والوجوب 
هه CR‏ ان يجعل واجباً لاجله . فان حصل فقد توجه التكليف عليه ولا 
ی ذلك عرى الحوف على ما تقدم . فاما! اذا جعل الةصد الى النظر اول 
فذلك لايصح لان القصد بقع Us‏ لامقصود اليه ولایکون له بنفسه <> 
يجمل اول الواجبات؟ . وتبين صحة ذلك انه لو منعه الله تعالى ۲ من القصد 
: وجوب الفعل عليه لوقع منه ولا قصد هناك فكيف يجعل اول الواجبات وحاله 
لاه ؟. وببذه الجملة يبطل قول من يجعل اول الواجبات العلم لانا نقول ان التوصل 
بالله ق الدنيا ابتدا لا يتم الا بالنظر فيجب أن يجعلوه اول الواجبات . 
نی قال ان الواجب هو العلم والنظر بقع تبعاً له لانه لا يراد لنفسه فجرى النظر 
ما 6,55 ق القصد . 

گان جوابنا انه لو منع من النظر لم يصح ان يتوجته عليه تكليف العرفة ولو منع 
۱ لصح کونه مکلفاً بالنظر فاين احد الامرين من الاخر . 

لان قيل فان سيب الحووف عندکم هو الداعي او الحاطر ورعا تطاولت الاوقات 
واحد مهما لانه کلام بحدث بعضه دون بعض . وغير ممتنع أن يتوجته عليه بعض 
ليف في اثنا ذلك فكيف يجعلون النظز اول الواجبات؟. 

یل له یکنینا ان خلو المكلف فى حال سماع الخاطر على بعض الوجوه ما بعرض 
و ای : حصوله .= ۲) ق:و — ۴) ر ق ى: التمكين .= 4) ر :على ما يقوله — ه) ق: لمينه. 
)٩‏ لژ ی لان ؛ ر : لائه .- (V‏ :الملم .= ه) ری : تابما .- )٩‏ ری : - تما . 


۳۲ امجموع يي المحيط بالتكليت 


فى اثنايه . اذ قد ذکرنا ان الغرض بکون النظر اول الواجبات ما هو فلا معترض علینا. 

us‏ فهذا الکلام وان ترتب فى الحدوث على ما ذکر به فهو کالوجود دفعة" 
واحدة من حيث یتعلق البعض بالبعض ولا یکاد بتضبط مقادیر هذه الاوقات او 
عند" بها . فاما الفصل الذي اورده من ان وجوب النظر غير GE‏ عليه فکیف 

بم بوجوبه LU‏ كان یقدح فى قولنا لو جعلنا الدلالة عليه الاتفاق ؟ . وانما رجعنا 
الى غيره . ولعمري ان فى ذلك ضروباً کثرة" من انفلاف لان من قال بالعارف 
ينكر وجوب النظر وكذلك من يجوز التقليد ينكره وقد بطل عندنا التقليد وكون المعرفة 
ضرورة . وقد اشار الى الدلالة الي یستدل Le‏ على ان النظر فعلنا وكذلك المعرفة لان 
وقوعها ۲۱ has‏ بحسب احوالنا من المقصود والدواعي . وهذا ف النظر ظاهر وف المعرفة 
على ما يقع من التنبه من رقدته وقد یقع بحسب ما يفعله من النظر الذي هو سببه 
والفاعل للسبب هو الفاعل امسبب لا محالة . 

ثم ذكر آخر الباب!' فصلا له فايدة عظيمة وهو انكل PU‏ على المكلف فعله 
او تركه قد ركب الله " حله" فى العقول . وانغا لا يكون في قوة العقول التنبيه على 
تفاصيلها . سوا كان فى امور الدين او فى امور المعاش ومنافع الناس وسوا كان 
الديي من باب العقليات او الشرعيات . وهذا فصل اذا عرفته تبيئنت ان كل 
التكاليف مطابقة للعقول وكذلك احوال المعاملات وما یتصل بالضرر ”© والنفع 
وظهر لك ”* بطلان مذاهب **: البراهمة à‏ ف ادعايهم ان الشرايع وقعت aie‏ للعقول . 
وبيان هذه الجملة ان كل ما يدخل تحت التكليف . اما ان يكون واجبا يلزم فعله 
او قبیحاً يلزم تركه او حساً ندب احدنا الى فعله . وقد تقرر فى العقول جمّل 
ذلك . الا ترى انه قد تقرر ق عقولنا ان كل ما اذا لم نفعله لقنا مضرة ففعله 
واجب وکلا ۱" اذا فعلناة Eat‏ مضرة فتركه واجب مما اذا فعلناه انتفعنا به لا ٩‏ 
حسن منا فعله Why.‏ حتاج الى النظر والیحث والی الداعى والمتنبّه لنعرف اعيان الافعال 
الي هذه سبيلها . ثم ربما كفت واسطة واحدة . وربما احتيج الى ازيد من ذلك . 
فانك 5 بعقلك قبح الظلم فاذا عرفت ى شي بعينه انه د JUS‏ هذا فى علمك 
بقبحه . وان لم تعرف ان الوثر ی قبحه كونه ظلا بعد ان تكون عالما بذلك الوجه من 
حاله على الجملة . وهذا بان تعتقد خلوه من نفع ودفع ضرر واستحقاق ففي هذا 
يكفيك ضرب واحد من التفصيل . وربما احتجت الى ازيد من ذلك فانك تعلم 


: ت : وقوعها . — ۲) رق: الكتاب . - ۳) ق : كلا . - 4) رقى : الضر. - ه) ی‎ )١ 
ر : مذهب .- ۷) ق ری : کل ما.- ه) رق ى:طقينا. - 8( رق‌ی:-لا.‎ )٩ - . بذلك‎ 


واب Le‏ پلر f‏ المكلف اول ۳۳ 


الكذب العاري من نفع ودفع ضرر . ثم اذا عرفت ى شي بعينه انه كذب 
ن فيه نهم او دفع ضرر لم تعرف قبحه الابنظر زايد . وهو ان تعرف ان العار ي 

ودف ضرر من الکذب كان قبحه لکونه Lis‏ فقط لا لتعربه یا فتعرف 
هذا الكذب ایضاً . ثم على هذا الهج نجري احکام الافعال . الا تری انك 
بعقلك ان کل ما دعاك الى فعل واجب واجتناب قبيح فهو واجب عليك ؟. فاذا 
1 پالشرع فى فعل هذه صفته عرفت وجوبه . وهكذى ف الفعل الذي يكون 
. وكا ان هذه الطريقة ثابتة فى امور الدين وکان الکلام فى النظر ى طریق 
الله تعالی ۱۱ محمولا Le‏ فكذاك الخال فى منافع الدنیا ومصالح الابدان لان 
قد عرف بعقله وجوب التحرّر ما يزيد فى الرارة اذا كان يشكوها او بخرجه 
۱ الاعتدال. ثم لا تعرف اعيان المأكولات التي هذه سبيلها فينبهه الطبیب 
تفاصيلها . ثم كذلك فى معاملاته التي يطلب فيا الارباح بالاسفار وغيرها فصار 
à‏ هو العمدة فى هذه الامور ..وذذا كان من اعظم نعمة '" الله تعالى ۱* علینا ويما 
ل _اصول ai‏ 


| سس عع د جد سس 


. رات ی : - تعالى‎ )4 mic )۴ ی و - تمال .= ) ق :حدس‎ )١ 


أبك ف با اض والقضر بالنظرالاسدداال 


del‏ ان النظر لا براد" لنفسه وانما يراد لما fes‏ اليه من المعرفة فصار وجوبه 
للخوف من تركه وجوب العرفة بالله وصفاته وعدله للطف. وان كنا اذا حققنا فهو مما 
لا يتم اللطف دونه والا فالاطف فى الحقيقة هو ما يثبت له حظ الدعا والصرف . 
وهذه صفة ١‏ باستحقاق الوا ب والعقاب . لکن تحصیل ذلك لا یم الا بعد ا 
بالله تعالى ‏ فوجب لوجوبه فصار وجوب المعرفة لكونها لطفاً . وهذا الوجه هو الوجه 
فى حسن ايجاب الله تعالى 'العلم علينا ايضاً فازهتنا المعرفة لا كانت" لطفاً لنا واللطف 
من افعالنا جار مجرى دفع الضرر ولزم القديم تکلیفنا ذلك لكى يكون مزجا لعلتا 
ولاطفاً لنا ولا وجه ف الدعآ اقوى من رجا النانع والتحرر من الضرر الا ان تباذ 
الحال حد الال فاما ٠‏ بغا التكليف فلا وجه اقوى من ذلك . وقد كان نفع 
اللطف لو عرف المكلف أن عليه فى فعل القبیح ضرر" وق ترك الواجب ضررا من 
دون ان يضاف اليه ما له من النفع فى فعل احدهما وترك الاخر ولكن صار ضمم احدهرا 
الى الاخر مقوياً للداعي . وذلك معلوم فى الشاهد فحصل ان باه تعال ٩۱‏ هذه 
المرتبة '” الي ذکرناها . وفيه ايضاً فوايد اخر وذلك انه ما لم يعرف الله تعالی *7 لا 
عکن الاثبات بالشرعيات اصلاً فان العلم بها «وقوف على العلم بالله جل وعز . 
فاذا عرف الله امکنه فعلها على الوجه الذى يستحق به الثواب . وکا ثبت ۲۱ هذا 
الوجه فى الشرعيات فكذلك ف العقلیات . فانه اذا عرف الله تعالى ۸۱ امکنه ان JU‏ 
بالعقليات على الوجه الذى يستحق معه الثواب ومن قبل لا يكون كذلك فهذه حال 
العلم بالله جل وعز”' ووجه وجو به وما فيه من الفوايد وما '' 'يتعلق به من الاحكام وکل 
ذلك لن يكون الا عند کون العارف من جهتنا على ما نفصله . وما فى هذه الجملة 
من الحلاف بين « الشيخين؛'''وما يقوله « ابو على » من وجه وجوب العرفة من LS‏ 
موصلة الى التمكين من شكر نعم الله de‏ او لقبح الجهل به او لان الله تعالى لو 
لم يكلفنا ذلك لكان Le‏ للجهل لنا. 
)١‏ رقى: تعالى .= ۲) رت ی : - تعالى . = (r‏ : كان — 4) رقى: - تعال  .‏ ه) ر 


ى : الرئية . - 1( رق‌ی : - تمال . = ۷) ت : يثبت — ۸) رق ی : - تعال رس ٩‏ رت ی : 
- جل وعز := 1°( ر Lis‏ .- ۱۱) الشیخان ها م ابو على هو «ابو هاشم».- ۱۲) رق ی :- تعالى . 


باب في بیان المرض رالقصد بالنظر والاستدلال 


ثم انه ذكر فی آخر زاب را رمه ان عل یل : قد جعلم اللطف 
لوجوب المعرفة وائما يصير لطفاً فى الافعال والتر وك فقد صار العلم على هذا تابعاً 
0 تكون رتبته فوق رتبة ة العلم . والاصل فى ذلك ان العمل 
0 الا بالعلم يعلم المكلف صورة ما قد كلفه من الافعال لا یستحق 
ليه فك تي اي الج لدي تيب قاع مه بت باب 
لعل لكان اقران هذه العلو م ی ۱ 
یع 2 الآ ‘à‏ وآلراسخون. 1 تیلم » ۱ فقرن ذکرهم الى 
وقال فى اية اخری ه شهد" ا أنه لا إل“ إلا هو EU‏ واولا 


»+ مم لا سم 


۱ وقال تعالى "و تما يخشى الله من عباده CL‏ ۰*۰ ثم ب 
ية . بموله عز وجل “١‏ ان Gris‏ آستوا وعملوا et UN‏ 


هر البوبة ۰ ثم قال وذلك” لمن" خی رب ' * فجموع ذلك 
[ رتبة العلم نا العلم الذی كرناه لا بد" من ان يمجمع شرطين . 
ان يكون من فعل المكلف فاما ما كان من جهة غيره فليس له هذا انحط . 
يقول فى العارف فى الدنيا لا بد من ان تكون من قبلنا لیثبت كونها (لطافاً ومنعنا 
أن تکون ضير ورية لبعض الکلنین . والثانى ان تكون علومنا " متناولة للتوحيد 
دل والعقليات التي لا تختلف حاذا ولا تعترضها ازالة ولا '' نسخ ولا بد من ان 
المكلفون اجمع فى معرفتها.قاها ما ليس هذه حاله" Le‏ يحوز ان يزول تارة" ویثبت 
ی و جوز على بعض الوجوه ان لا يدفع المكلف الى معرفتها فلا يجب أن يكون له 
الط . فهذه طريقة القول فى ذلك . 


"RE‏ سم 

١)ر:-به.- (r‏ سررة آل os‏ ۳ اية ه — (r‏ مورة آل عمران ۳ اية 15.- 4) قى :س 
يهال ,= ه) عور الملالكة ۳۵ آية ۲۵ — 5) رق‌ی: - جل و صر .- ۷) سورة البيتة ٩۸‏ اية 
؟ ,- (A‏ سورة البينة مه اية م .- 4) رقی Lol:‏ .- ۱۰) ری := لا. 


\e 


بات لبنت لاتوت ر 


۱ أن مدار هذا DU‏ الذى جعلناه اول مأ eh‏ الکلت معرفته على اصول 
خسة . اوها اثبات الطریق الى الله dis‏ . والثانى ان احدثات لا ید" ها من محدث . 
والثالث ما يستحقه هذا احدث من الصفات الى نج لذاته/۱ , والرابع ما يجب نفیه 
عنه من الصفات الي لا تصح عليه ی كل حال او ق بعض الحالات . وانمخامس 
انه واحد” فى هذه الصفات فلا احد يشاركه فى مجموعها نفياً واثباتاً ولا فى احادها 
اثباته تعالى لا يكون الا باثبات حوادث Loges‏ لا تتاف من كل القادرين . فاما 
تغير ذلك من الطريق الذى *' يثبت الذوات فذلاث متعذ ر فيه فلا بد" من ان یقدم 
القول فى ذلك ويني بذ کر اثباته . وكذلك فلا يصح الكلام فها يستحقه من الصفات 
وكيفية استحقاقها الا بعد ثبوت ذاته تعالى ۳۱ فوجب أن نتأخر ذلك عن الكلام 
فى اثبات الحدث . وهكذى فغير جايز ان نتکل فى نفى صفات عنه ولا عرفنا ما 
يحب له ويثبت من حيث كان الكلام فى النفى مرتباً على الاثبات فوجب تأخر 
ذلك عن الاصول الى تقدمت . وهکذی فالقول فى انه واحد فی صفاته لا يتم الا بعد 
بیان صفاته الى نستحقها اثباتاً ونفياً فوجب الترتيب على الحد الذى بیتاه . ولكل واحد 
من هذه الاصول توابع لا يتكشف القول فيه الا بثبانها ویدخل KE‏ کل خلاف 
یذ کر فى التوحید . فاذا لم يتم بيان هذه الاصول الا ببيان هذه الفروع الى تتشعب 
الها وجب بیانها Lot‏ . وهذا هو الذی احوج ١‏ اصابنا » رحمهر الله الى ان تکلموا 
فى دقيق المسايل لما كان ما هو الاصل لم يتم بيانه الا ببيانها اما اتصحیح دلیل او لدفع 
سوال او لابطال 5 شبهة فلا عتب عليهم ق ذلك . ويبين هذا ان اثبات هذه 
الحوادث الى تدلنا على الله تعالى یتضمتن الكلام فى حدوث الاجسام وغيرها ويدخل 
فى ذلك من دقيق المسايل ما لا يكاد يحصى . بل رعا تعلق الكلام بذلك فى الكلام ۱* 
فى الجر . فان SE‏ لو استدل على قدم الاجسام بانها غير ٠تناهية‏ فى العدد لكان 
ابطاله انما عکن باثبات الجز. وکذلاث فلو '' اردت اثبات الصانع فنازع ابن زکر یاه" 
(١‏ رتى: له .= ۲) رق: الطرق الى .- (r‏ قى: - تعالى .= و) ت: ابطال .— و) ى: 
بالكلام .= 5) ق : لو .- ۷) هل هو ابن الى زكريا الطامى الذى ذكره البندادى في كتاب «الفرق 
بين الفرق * (عصر ۷ ص ۱۷۲) ؟ أو على الأرجح هو ابن زكريا الرازى الفیلسوف العالم بالطبيعيات 
ووفاته صنه ۳۱۳ ( وتیل ۴ ) «- ٩۲‏ ( رقیل 4۳۲) م . 


باب في بان de‏ ابواب التوحيد ۲ 


ل ان القادر لا بقدر على الاعيان وان يعلق القدرة يستحيل بالاعیان واختراعها وان 

يلعاى باا:أثيرات فى الاعیان لوجب مکالته . وكذلك مکالنه فى AU‏ والزمان والمكان 

ال ما شاكل ذلك فلم بت د عابنا » فى دقيق المسايل عن استغنا "۲ والكلام فما 

دنه کل واحد من هذه الاصول من السایل الى لا بد من کشفها يطول وقد 

مهنا بما ذکرناه ۲۱ على ذلك . والا فتحقیق الحلاف ى کل واحد مہا وما بتصل 

هن الاصول الى ما لم تحكمها لا يتكشف الغرض به فيا لا وجه لتكثير القول به 
۲۱ اهادنها من بعد . 


طملعسله 
') فى : اسنفی (کذا) ,- ۲ © : ذكرنا .- (r‏ ق : من . 


اب ابات رات dr‏ 


هذا الباب يتضمن القول فى حصر الادلة DIN‏ على الله سبحانه ١١‏ على طريق 
الجملة لا على وجه نتكلم فى كل واحد منها وفها يتشعب عنها . والعتبر فیانجعله دليلا 


' على الله تعالى هو ما له صفة مخصوصة دون ان حتاج الى تعيينه وبيان جنسه . فان 


المعتبر فى باب الادلة بالاوصاف لا بالاعيان ولعلك لا جد فى الاصول موضعاً لا تقوم 
الصفة فيه ق باب الدلالة موضع التعیین وعلى نحو هذا اثبتنا Gal‏ الذى اذا لم ينفك 
الجسم منه ولم يتقدمه وجب حدوثه على طریق الوصف لا بالتعيين من حرکته ۱ 
وسکون وغیرهها بل راعینا ما به نصير فى جهة دون انحری . فكذلك الحال فى الدلالة 
هاهنا انما هو مما " یتعذر على القادرین بقدرة فكل ١ا"‏ اتتصف ببذه الصفة فهو 
دليل عليه تعالى . واذا اردت کشف هذه الجملة قلت ان الذی يدل على الله تعالى 
اما هو الافعال A‏ هي حوادث وكل الحوادث لا حرج عن ان تكون جواهرا او 
أعراضاً . فا كان من باب الجواهر فهو دليل على الله تعالى لا محالة لتعذ ره عسلی 
القادرين بقدرة . وها كان من باب الاعراض فانه ينقسم . فان كان AE‏ ف باب 
ان القادرين بقدرة لا يقدرون عليه فهو كالاول فى دلالته على الله تعالى . وهذا 
حو الالوان والروايح والطعوم وغيرها مما يمختص الحال . ونحو القدرة والحيوة وغيرها 
ما يختص ال حى وان كان مما يدخل جنسه تحت مقدور العباد Kb.‏ يدل على الله 
dt‏ وقع على وجه لا يقدر العباد على ايقاعه على ذلك الوجه . وهذا نحو 
علوم العقل ونحو حركة الرتعش . والكلام الوجود فى الحصي الى غير ذلك مما قد 
استقضيت ی غير هذا الموضع . فاذا اردت ان تتدل با هو اولى فى الاستدلال 
فهو ان di‏ حدوث الاجسام وتتوصل به الى اثبات انحدث ها وتبين صفاته وتنفى 
عله شبه ۱ جسام والاعراض وترحده وتمزهه عن ان 4. 

فان قيل فلم عدم عن الاعراض المدركة الى لا تدخل نحت مقدور العباد 
كاللون وغيره . فان باليسير من التأمل يمكن معرفة حدوثها بان نجدها «تحدادة على 
)١‏ ق : تعال.- ۲) رقى: حركة — ۳) ت : الما عابری : اما هو عا.- (t‏ رق: 
کلا.- (se‏ راثى :- تعال . 


باب في اثبات الحدثات الداله مل الله تمال ۳۹ 


ل فنعلم حدوئها . وکیف اخترم ان "۲ تقدم على ذلك الکلام ى حدوث 
م مع كثرة الشبه فيها وبنا الکلام على الدعاوی ؟ 

قبل له أن" فى تقدم هذا الاستدلال فواید واغراضاً لان اكثر الاعراض الى لا 
عت مقدورنا طریق اثباته الدلیل وما كان من باب الدرکات فالشبه يكثر فى EU‏ 
داعتبارًا للاجسام ويقع فيه الکلام مع من Qué‏ هذه الاعراض واقعة بطبع 
يمع من بقول فيما بالکمون والظهور . وهذا الباب مستغنى عنه فى الجسم . 
ee‏ الاستدلال محدوث الاجسام معرفة حدوث الاعراض . ولو استدللت 
تمرف حدوث الاجسام . ولين كمال العلم باه تعالى لا محصل الا 
بحدوث ۲۸ الاجسام من حیث أن" تام التوحید لا يكون الا بان بنفی عن 
" شبه الاجسام وهذا لا يتم ولا عرفنا حدوث الاجسام فوجب البداية به 


ن قيل فاذا كان العلم بحدوث الاجسام هذا الحظ ٩۱‏ فى الرتبة فهلا وقعت 
بذلك وكيف تكلمتم ی الاعراض واحکامها ؟ وهلا اذا تکلمم فى ذلك لان 
cpu‏ الجسم یقف عليه ESS‏ ما لا بد منه فى معرفة حدوث الجسم وهو الا کوان 
ركات * والسكون وغيرهما وما الذى احوجكم الى بيان غير ما من الاعراض ؟. 
قبل له قد ذكرنا ان الاستدلال بالاعراض الى لا تدخل نحت مقدورنا على الله 
ممكن وبا ۲ يدخل جنسه نحت مقدورنا اذا وفع على وجه مخصوص ممكن ایضاً 
بد" من بیان ذلك وتمييز بعضها من بعض . 

و بعد فليس يمكن معرفة ما يدل حدوثه على حدوث الاجسام" "الا بعد بیان ما يصح 
لا الجسم عنه وما لا يصح لكى لا يقع استدلاله على حدوث الجسم LE‏ ليس هو بدليل. 
هذا اخطا من دل على حدوث”* الاجسام بانپا لا تخلوا 'من الالوان الحادثة أو" 
الطعوم وما شاكلها لاما قد تُعترى من ذلك فلا تتم اذا معرفة ما يدل حدوثه على 
ث١‏ الجسم الا ان : ما ليس هذه alle‏ كا انه لا يتكامل Je‏ المر ما كلف الا 
ان يعرف ما ليس عليه فيه تكليف على ما تقدم ذكره فوجبت معرفة باق الاعراض. 
' وبعد فكثير من مسايل التوحيد والعدل وغیرهما يبنى على احكام كثيرة *'' من 


ie‏ = ۲) ت : بعد حدوث .— ۴) ری :- تعالى .— 4) ق : الملم ... هذا 
١‏ ر ؛المظ من الرتبة .- ه) ق : حركة )١‏ ق lu‏ - ۷) رقي : pl‏ 
19 حدث. — 4) رق :تخلرا .= (de‏ ق :و .س )ات : حدث .= )١١‏ ق: 


)١١ -‏ رقى: كثير. 


sol 2‏ € في الحيط بالتتكلين 


الاعراض فانك عند الكلام فى ان الله تعالى ءوجود ترد ه الى تعلق القدرة والارادة وغرهها 
و نفيك ان يكون المحدث للاجسام جسماً وعرضاً برد اه الى ان الجسم انما يكون قادرا 
بقدرة ومن هذه جاله لا يصح منه فعل الجسم . ثم كذلك فی كثير من الاصول على 
ما يحد بيانه فصار للكلام فى اثبات هذه الاعراض فوايد كثيرة ١7‏ ظاهرة . 

فان LE‏ اذا كان Jai‏ محدوث الجسم ما ذكرتم من الحظ فهل ذلاث ما de‏ ضر ورة 
او حتاج فيه الى دلالة واذا احتيج فيه الى دلالة فهلا سلكم ق ذلاث غير الدلالة الى 
یذ کرها مشایخکم من TH‏ على الدعاوى الاربع واذا'' بيج الا ان يصدروا الكت" 
بذ کرها فا فيها من زيادة الفايدة على غيرها ؟ 

قبل له اما دعوى الضرورة ف dl‏ يحدوث الجسم D‏ فغير مکن مع ان الامارات 
الى بستند بها العم الضرورى مفقودة فى هذا العلم cs‏ امکان الاستدلال عليه وما 
تعلم باضطرار فاقامة الدلالة عليه «تعذرة ولا Cagnes‏ عليك فيا يشاهد تحد ده من النبات 
والحيوان وساير ما ينمو او يركب ان العلم محدوث ذلك ضروری . فان ٠‏ الملحدة » «* 
یعتقدون" فى ذلك ان فيه اجزآ من ال واجزاً من الارض ومن الموى" وان الحادث هو 
ال ركيب الحاصل فيها دون اعيانمها فنحتاج الى ابطال ذلك الى دلالة . 

فاذا وجب ايراد الدلالة على حدوث الجسم . فالذی ذكره « ابو هاشم » فى 
« الجامع الصغیر » وغيره ان لا طريق يستدل به على حدوث الجسم الا بالبنا على 
الاصول الاربعة وذكر ان ناي العرض لا عکنه الاستدلال على حدوث الجسم ولكن 
الذى عليه « شيوخنا ٠‏ واشار اليه فى الكتاب ان الاستدلال بغيره يح وهو ان فى 
القول تقدم الجسم Gui‏ له فها لم Ja‏ على صفة واجبة من هذه الصفات من نحو 
كونه ق جهة مخصوصة اذ لا مجوز ان يقال انه فها لم يزل يحصل es‏ وقد كان 
يجوز ان يكون فى اخرى بدلا نها لان قدمه يوجب ان یکون فى جهة معينة لا يصح 
انتقاله عہا . وقد عرفنا ان من حکی محيزه صحة تنقله فى الحهات وان يحب كونه dd‏ 
ما لا يعينها فلا يصح اذا ان تكون قديمة ويحب ان تكون هذه الصفة تحددة له 
وهذا يوجب حدد الوجود له ايضاً . يبين هذا ان كونه كايناً اذا كان متحددًا 
ونحيزه لا بظهر الا بذلك وجب حدد التحبز له ووجوده لا ينفلك عن LE‏ فيجب تحدد 
وجوده أيضاً . فهذه طريقة يمكن سلوكها . ولكن نى الاستدلال على حدوث الجسم 
بالاعراض فايدة اخرى À‏ زايدة وهي انا نعرف كيفية استحقاق الصفات لعلل وما 


۱) رت ی :- كثيرة — ۲) رت :اذ — ۳) ر :اكتب .- ) رى : الاجام .- ه) ه الملحدة » هي فرقة 
الشيعة الاسمعيلية في خراسان الى تسمى الباطنية بالعراق.- ٩)رقی‏ : تعتقد.- ۷) ی : الطوا. -. م) تی : -اخری. 


باب في اثيات الحدثات الدالة على الله تمال ri‏ 


'' فيه من الشرط *' . وهذا اصل كبير تاج اليه ى واضع وهذه البغية 
لنا عند استدلالنا على حدوث الجسم بالاعراض . فهذه الفايدة اوجبت تقدم 
الاستدلال على غيره كا ان الفوايد الى تقدمت اوجبت تقديم الاستدلال على 
لمای #دوث الاجسام على الاستدلال عليه " بحدوث الاعراض . فاذا اردت 
لال بپذه الطريقة فالذی لا بد من معرفته ان یعرف الا کوان واستحالة خحلو 
مہا وامها حوادث . وان حکم الجسم من حيث لم JE‏ منها ولم بتقدمها حکمها 
وث . ثم ثشت حاجة الحدثات الى محدث فثبشت حاجة الح عند حدوثه الى 
) ما وهو اول العلم بالل تعالى على وجه لا يكون فى الاجمال والأبهام أزيد منه . 
هله الرتبة ان نعل ان us‏ غیرها وغير الاجسام y‏ بقدرة !* وانه 
.لها . فيكون هذا علا به تعالى على ضرب من الجملة دون الاول . والرتبة 
هي العلم به Sais‏ بان بعرف على صفة من صفاته التى يبين بها عن غيره ن 
نه فادرا لنفه او عالاً لته . ثم العلم به «تصلاً له متتازد ايضاً بعضها 
: لفضيلا من غيره . والذى يحب البداية به الان الكلام فى حدوث الجسم وبيان 
الدءاوى بادلتها وما فیها من لحلاف مشهور لا حتاج الى ذكره . 


| + - ؟) ق : شروط .- ۰ (r‏ : عليه 4) رق ی :بقدر . 


soft 


اعلم ان اقامة الدلالة على الشي قرع على کونه فى نفسه معقولا فالعا "١‏ ما لا 
یسمل فایراد الدلالة عله لا وجه لد bb,‏ يدخيل الشي ف ل كورته مسقيلا بوجهین . 
Lt‏ بان نعل ثبوته اما بدلالة او Done‏ . ولثانی بان ۱" پصح فيه تقدیر الثییت 
فعلى هذا يصير القول بیان مع الله تعال غير داخل نی حده ما * قل OÙ‏ تقدیره 
مکن فقول لو كان له ثان لصح US, . bre alt‏ الخال فى ابات لبقا 
معنی ببقایه ۱" pds‏ الى ما شا کل ذلك . وحن JR‏ هذا الوضم قبل اثبات الکون 
بدليله!” dt‏ بضر من M‏ بان تقول :لو کان هاهتا ne‏ به mt par‏ 

جهة دون اعری كين كان القول فيه قیصیر التفدير ' معقولا ابضاً . 
فاذا صت هذه الجملة فقد اختلف و شیوتنا » Lie‏ به یثبت هذا العی الذي 
عمدنا الى ايراد الدلالة عليه . فکان و ابو على ه يذهب الى کونه مركا بالعسین 
وبغيرها !۲ من الحواس" . وتقول : لا نميا اج ال ايراد دلالة على ان فى الجسم lu‏ 
هي ار کات بالكون . واعا تحتاج 3 الدلالة على أن حاله لى ساير الاوقات 
bis‏ . وكان د ابو هاشم + بقول اولا اما وان ثم تكن مدركة فهي معلومة باضطرار . 
ثم رجع عن ذلك وقال بان طريقها الاستدلال . والذی dla‏ فى هذا الکتاب وغيره 
من کلامه آن فيا ما تعلم پاضطرار وذلك غو تصرفاتنا الواقعة هنا وفيا بقع من غپرنا 
من تشاهد اله . ودلث US‏ تعلم قبح كثير من هذه الافعال وحسن كثير دا 
وغير جايز ان نعل be‏ للشبي او حكماً له ولا عرفا ذاته لان ذلك كالفرع عليه ٩۱‏ 
فيجب ان نكون غالمين ٠ dr‏ الافمال SEES SE‏ 
Es‏ . . ثم اذا قامت لنا دلالة على ثبوت هذا dei NT gt‏ يكن ما bals‏ 
الان Une‏ لا عرقتاه' ٠"‏ اول . م التفصیل ان نطابق عل الجملة على 
۱ من حال من LE De‏ من ۱*۱ M all le‏ ثم عرفه ۲۱" بعينه 


{ 4 : اعبات الإعرائض ۳ الا كوان .= +{ ر : (r —, La‏ : أن اهم +{ ر : یق به - 
{a‏ ران - 4 ر :بالتقدی . (v‏ ت - غیرها بت ها ت امعان — 4( يي تسطلية — gts‏ 
il‏ .- ۲ ۱ رتش : علستاه — (ur‏ ق عرفا ۱۴)رت ی ا لبت — )ای یفرب - دار 
نيلت 5) وک عة .= اللاي د يمره 


ها یکی 


باب ی اثبات الا کوان r‏ 


ما ما هو موجود ى هذه المادات من الا کوان وما هو حاصل متجدد ق اجسام 
اب والارضين غطريق اثبانه الدلالة لا عال '' الضرورة فيه és.‏ اعا Eté‏ 
البات الجراهر ل pur‏ حالاها كايتة ق اما کہا ' با کوان ۱" ولا شيبة ی ان 
طريقه الدلالة والتأمل ولو كنا اما حتاج الى اثبات tr‏ لاستغنينا عن 7* 
, لاما ما ینبی عن Le‏ قوع هذا العی الذى نرید all‏ فهو قولنا : کون 
له ما به يصير آبلوهر نی جهة دون جهة ثم الاسامی تلف عليه والکل ى الفايدة 
ای هد االقسيل . فتارة نسميه كرنامطاقا اذا مجد ابتدالا بعد غيره ولیس هذا الا فى 
à‏ حال حدوث الجوهر . ثم يصح أن نسمیه سکونا اذا بقی, وثارة نسمی ذلك 
سکونا وهو ان دت عقيب مثله او يب به الجوهر فى جهة واحدة بقنین قصاعدا. 
نسميه د ر کہ اذا حدث عقيب ضده أو ايجب کون الجسم کابنا ی .كان بعد 


ذ ق غيره بلا فصل . وثارة نسمى بعضه ماورة مقارنة وقربا اذا كان یفرب 
٠‏ الموهر جوهر PT‏ على يجه لا مسافة "" Lu‏ . وثارة نسمی بعضصه «فارقة يمباعدة 
قا اذا des‏ على البعد منه جوهر آخر فهذه هى الاما التى تتطلق على هذا 

ويعود الى دلیل اثباته . فتقول قد صح ل PA‏ انه متحرك عنة مع جواز ان 
لا پسرة 7" بدلا مته والحال واجدة ”* والشرط واحد فلا بد من تحصنص ** وليس 
ف الا وجود معني . فتحركه يمنة pole‏ ضرورة لا حتاج فيه''' الى دلالة وجواز 
4 ية بدلا منه هي علوم فى الاجسام الى نشاهدها ونتصرف فيها ضرورة 
نقدح J‏ ذلك ما يقوله o‏ اجبرة وى القدرة all‏ لا چم مع داك رز وك حصول 
4 اعرى بدلا من هذه Mani‏ حركته يمرة بدلا من حرکته نة , واما نشل 
لك آل موضعین. ut‏ ان حكم ساير الاجسام هذا SH‏ . ای ان الم 
ب الا وقات هذا 1 وي ان Vis‏ ان الذي d'y‏ صح ف هذه الا جسام 
لب الصفات النى 3 کرناها عليه هو ما ختص به من التحيز وا جج . ثم كان الجسم 
فى ساير حالات وجرده لا يتفك من ذلك وکل ما كان جميا فلا لو" من ذلك عنه 
الردود . فقد حصل له العلم ما ذكرناه على التقصيل . ومن قبل كان عالا به على 
وجه المبملة . ومن هذا الوضع یقع الكلام بيننا وبين القايلين بوجود الجسم على حد 


5) رل du:‏ = ۲) ق :الاما كين 37 (r‏ قي يالا کوان 3-3 4( ری : مقر قاتا 3-3 (e‏ ی :و 
ل الاس ,د با رک ی :آنه Le Dan‏ هم جرا ان تم رکه برة۔- ÜA‏ ر ت dis‏ 
(à‏ و +خصیص .= ۱۰) ات :د یه (in‏ ری اعرګه  .‏ ۱۲) ت دفوچپ رب r‏ 
۰ الهس — ۱4) رقي : بث .= (ir. dise‏ زر : لوا . 


ابرع في افيا - ۲ 


pl rt‏ افحیط بالتكليت 

عن ال ركة والکون لاعتقادهم انه بوجد غير متحيز ' ولا ذا حجم فاذا ثبت 
هذا الاصل صح ننا ان کل جسم فى كل حال يتحرك يعنة مع جواز حرکنه۱" يسرة 
بدلا منه . 

واما ان الحال واحدة ويزيد به ما يصحح کونه ىق کل , واحدة من الجهتين وهو 
تحيزه وما يرجع اليه من الوجود الذی يجعله شرطاً واما يعلمه Pants‏ لانه لو اختلف 
الْصَحح عليه لما علمنا على وتيرة واحدة ان احدنا يصح منه تحريك الجسم نة مع 
جواز حریکه بسة فى نلك الخال على JAN‏ تخر اناما يمس كو تلك 
الجهة غير حاصل فى هذه الجهة فحيث استمر بنا هذا العم علمنا ان المصّحح والشرط 
اللذين عبسرنا Le‏ بالحال الذى هو التحيز. وبالوجود الذى هو شرط ل مختلف فى هذا اج 
وان حال الجوهر فها يرجع اليه من الصقات مع كل واحدة من اهتين حال واحدة . 
فاذا صحت هذه الحملة قلنا : فاذا لا بد" ۱" من امر وذلك معروف بيسير تامل 
لانه لو لم يكن وحن لك ع مويك واي . فاذا صح ° 
الصفتان عليه على سوا "۲ ثم ثبت احد الجايزين فلا بد من مض وهذا ار 

فاما ان ذلك الاءر يجب ان يكون وجود معنى . فقد قسمه «شیوخنا » ر 
الله الى الاقسام الى تبلغ تسعة . واعا قالوا دا دي الدليل على الحد 
الذی on‏ يذكروا ان حاله واحدة وشرطه واحد . فاذا اشترطت هذا 
فى الدلالة فیجب ان محذف من القسمة التى توردها ما یکون الشرط الذ كور ى 
الدلیل مانعاً منه . لان ذکر الشروط فى الدلالة * هذه فايدته . فاما ان يقسم على 
ما En‏ شرط الدليل مانعاً منه ففيه الغا فايدة الشرط ولهذا اذا * شرطت ”" فى دلالة الفعل 

على ان فاعله عالم انا وجدنا قادرين GE‏ من احدها SA‏ ویعذر على 
5 فلا بد" من مقارقه بأهر ما لم Lee‏ ذكرا ٠١‏ ذلك الام رال ان يدخل فيه كونه 
قادرا . فنقول اما ان يكون ذلك الامر كونه قادرًا او sis‏ او کذی لان - 
الذی اوردته ف الدليل قد منع منه فكذلك هاهنا . فاذا صح ما ذكرناه 
حاجة الى ان تقول : فذلك الامر اهما ان يكون ذاته he‏ حیزه او وجوده او 0 
او كذى فانا بذلك الشرط قد اسقطناه . ويجحب ان يقال : فذلك الامر اذا كان 
غيرا له فاما ان يكون تأثيره على وجه الاختياز فهو الفاعل اولا كذلك ولكن de‏ 


)١‏ رق ی: الها توجد غير متحيزه — ۲) رق:ذات.- ۳) ق : تحرکه . د ) ق : - اذا+ 
فلا بد . - و) رقی : حت .= )٩‏ رق : سوی . ۷) ق : ذلك ,= 4( ق‌ی: الادله . 
(A -‏ ی : اشترطت — (de‏ ت : ذکره . 


باب في اثبات الا کوان re‏ 


الامجاب فهو Gal‏ ثم هذا الموجب . اما ان تكون له صفة الوجود او لا تكون له 
الوجود . فتعود القسمة بعد ترتيبها على وجه النفى والاثبات الى الفاعل ووجود 
وعدم معنى . وانما نقتصر على هذا لان ما عداه مما لا بسیبه ۱۱ انه لا تأثير 
بصير De‏ کون السا فوقه والارض نحته ولا شبهة فى ان الاحكام والصفات قد 
,باحد هذه الوجوه . فاذا نفينا ان يكون تحر که بالفاعل وبعدم معنى ثبت انه 
معی . وهذا الفصل على هذا الحد هو CAES‏ نا فى الکتاب ولا جر ي فى 
٠١‏ اصحابنا » ولکن ذکره على هذا الوجه من التلخیص عند التدریس . 
d‏ يدل على انه لا يصح "ان تکون حركة الجسم فى جهة دون اخرى لعدم 
انعد ها ان ذلك العنی اذا عدم فليس يثبت فيه اختصاص لان العدم مقطعة 
واذا كان كذلك فليس بان توجب حركة بعض الاجسام فى تلك الجهة اولى 
JAN‏ . فاما ان نوجب حصول جميعها فى تلك الجهة او لا نوجب حصول شي 
ك وان شيت اوردت ذلك على طريقة اخرى وهي انه اذا كان معدوماً فحاله 
اجها ت كلها سوی"" فلیس بان توجب حركة الجسم يمنة اولى من حركته يسرة 
ان وجب حركته فيهها او ی واحدة مما . 

وثالبها ان ذلك المعنى المعدوم اذا اوجب کون الجوهر به فى جهة عنة يصّح ان 
فلو وجد لم يصح ان لا نوجب شياً لان دخوله فى الوجود ان لم ییکنسبه عة 
هاب لم بحل ذلك فيه فلا بد" من ان نوجب عند وجوده کون الجوهر به فى تلك ٩۱‏ 
فيئبت '* ان”'الجوهر يكون "ی جهة لوجود معنی . واذا pue‏ ذلك وجب ان 
عند عدمه يزول هذا الايجاب ولا أددى الى ان لا يكون بين وجود الذات 
مها فرق . وائما يثبت الفرق بيا بان نوجب عند الوجود دون العدم . ولك ان تقول : 
ن يتحرك نة عند عدم معنى لكان بان یتحرلك عند وجوده احق وهذا يوجب 
له نة لوجود حركة فيه من جهة '* عمرو ويسكن لعدم الحركة عنه من جهة 
فيكون متح رکا ساكناً فى حالة واحدة . 

واسندل ف الكتاب بوجه آخر وتحقیقه ان نقول اما ان يريد المريد بقوله انه يكون 
چهة لعدم معتى انه يثبت '؟ جتمعاً او مفترقاً او متحر کاً او ساكناً لانه ليس 
معان فقط . او يريد بعدمه ان يوجد فيه من قبل ثم يعدم عنه . فان اراد الاوّل 


أل ١‏ پشنبه .- ۲) ق : جوز .- ۳) ر :سوا .— 4) ی : تلك — ه) رق : قبت . 
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۲ ۵ 


۳۹ افعسوع في افحیط بالتکلیف 


لزمه عند عدم هذين العنیین ان DR‏ متحرکاً سا کنا وهذا لا بصح. وان اراد JU‏ 
نقول له : فا قولك فى الجسم أقديم هو او محدث ؟ فان اثبته محدثاً فقد كفانا موانة 
مكالمته وليس غرضنا بپذه الجملة الا لندل على حدوث ۲ الجسم ولا له غرض 
بتحصيل اذا قال : هو كذلك لعدم معنى الا ليبرب من القول محدوث الجسم . 
فلا بد من ان نقول : هو قديم . فنقول فتی كان هذا العی موجود | فيه ومى عدم 
عنه فان قال كان فیا لے يزل موجودا فيه . فقد اثبت الجسم قدياً واثبت فيه هذا المعنى 
قدعاً . وحن ندل على حدث المعانى بما يشمل lun‏ وان جعل حاله وجود المعنى فيه 
قبل ما لے يزل وجعله فیا لے يزل معدوماً عنه ففيه اثبات حاله قبل ما لے dy‏ وذلك خروج 
عن المعقول . وان جعل كلى ۳۱ الحالين فیا لم بزل "* فقد اثبته فیا لم de di‏ 
صفة لا يعقل لاخراجه له من كونه متحرکاً وساكنا وجتمعا او مفرقا فيبطل قوله 
من كل وجه . 

ثم سأل نفسه فى الکتاب عن الشبهة المذكورة فى « الشرح » ** وهي قرفم انا 
لا نقول ان الصفات كلها مستحقة لعدم المعانى ولكن نجعل بعضها كذلك دون بعض 
فنقول : يكون سا كنا لعدم الحركة ومفترقاً لعدم الاجماع ويثبت الجوهر فيا لم يزل على 
هذين الوصفين ليلا يازمنا القول بحدوث الجسم بان يقولوا : اذا لم ينفك وجوده من وجود 
معنى محدث معه وجب حدوثه ايضاً . وليلا يلزمنا ان يقولوا فيجب اذا عدم الاجماع 
والافتراق ان يكون عتمعاً مفترقاً لانا قد اخرجنا الصفتين من ان تكونا مستحقتين 
لعدم معنيين . وليلا يلزمنا ان يكون لاحقين يمن اثبت الجسم على غير هذه الصفات 
المعقولة . بل نثبته على شي من الصفات العقولة لا لوجود معنى بل لعدمه . 

واعلم ان هذا الذهب هو اظهر فاد" ما " تقدم . فان القايل الاول جعل 
الصفات كلها Lu‏ واحد" فى انها اجمع مستحقة لعدم المعانى وهو القیاس لان حال 
بعضها كحال البعض'" . وهذا القايل الثانى جعل البعض مستحقاً لوجود معت والبعض 
لعدم معنى وحافما سوا فى كيفية الاستحقاق فهو ابعد من طريقة النظر والقياس . 
وبيان هذه الجملة ان الجسم لا يحصل ساکناً قط الا على الحد الذى يتحرك فى انه 


یکن مع جوز الا بتحرل فال واحدة لا بمح وحرب واحدة من ین له 


)١‏ ری : حدث .= ۲) زر :جیما رت م) ق : كلا.- 4) رق ی : لا di‏ - ه) والممكن 
ان يكون هذا الشرح لمبد الجبار العنون ۾ کتاب شرح في الاصول الحمسة » هو کتاب عبد الجبار الوجود 
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باب في اثبات الا کوان ۳۷ 


| كان کذلاث ثم قال القوم بان عر که لعنی فکیف لا یکون سکونه لعنی؟ فقد 

4 از وم اثبات المعانى اجمع . 

وبعد فقد يكون حصول الجسم ق جهة بالحركة ثم يبقى فيه فيصير الجسم 

نأ ی ذلك المكان فکیف كان فى الاول لوجود معیی وق الثانى لعدم ذلك المعنى 

à‏ صفة واحدة ؟ونحو هذا فى الجتمع والمفرق لانهما عند الاجماع یکونان ان 

بن فاذا زايل احدهما الاش کف ra‏ كاين فى مكانه الذى هو فيه لعدم »عنى ؟ 
وما ببطل هذه المقالة ان الجسم يصح سكونه بمنة بدلا من يسرة وال فى الوقت 

اسد ان يكون ساكناً x‏ ويسرة لان کونه لى جنبین یتضاد" ومعلوم" ان ا 4 

وما لا يكون اختصاصها ببعض الجهات الا ما ها بسايرها فيجب أن تكون موجبة 

وله ق مكانين وهذا بقتضي حصوله على صفتين ضداين وهذا ' باطل . 
Lot‏ فان عدم الحركة اذا كان عله اجره ساکناً ثم قد ثبت ان حصول العلة 

۱ اأوجه الذي Pl‏ ۱ " لا يصح وقوفه على وجود غيرها او عدمه فيجب 

كانت ال IS‏ معدومة ان يوجب كونه ساكناً على کل حال . وهذا یوجب كونه 

حالة واحدة «تحركاً ساكناً لوجود Le‏ وجد من الحركة ولعدم ما عدم عنه وذلك 

۰ فى الفاعلین او ی الجهات او ی الاوقات على ما مضى ق موضعه . وليس لاحد ان 

لول ان عدم ال رکة توجب کونه EU‏ عندما تعدم ساير الحركات ولم يحصل 
اك فى مسیلتنا . وذلك لانه اذا le dur‏ فیجب ان تجری حاذا Se‏ نفس 

ركة اذا جعلت علة لكونه متحر كا . وعلوم ان ايجابها لا يقف على عدم غيرها 
وجود غیرها!" لامر ۾ برجع الى ان اجاب العلة لما يوجبه لامر برجع ال ذاا فسوا 
غيرها معها او لم يحصل . . فالاعاب لا بد من ثبوته ورجوعه ال کل ذات منه 

هذه المقالة من هذه الوجوه ومن غيرها ما '؟ استقصيناه فى موضعه . 

7 فأما الذى يبطل ان يكون ذلك بالفاعل فان من Las‏ الى القول بقدم الاجسام 
بمكنه ان يسند هذه الصفة الى الفاعل لان من شان الفاعل تقدمه على مقدوره 
تقدمه عن ا لدعا وار محدثاً لان الجسم ليس ينفك” من هذه 

فات . واعا يصح ان يقع الحلاف Lu‏ وبين الوحدین اذا نفوا الاعراض وزوا 

أن لفاعل يحصل اجسم هذه الصفات . وکان « ابو على » AS‏ بطريقة AN‏ 

بات . فنقول : قولنا + متحرك » اثبات للحركة كما ان قولنا : « لیس عتحرله » 


س 
( رق ی :ذلك .- ۲) ت : الک .= ۴) ت : غيره .- (t‏ رتی :ما.- ه) رقی: 


و ۲ 


۳۸ اممموع في الفعرط بااتكله . 


نفی des SL‏ ما كان يذهب اليه ف ادراك الا کوان يستقم ۱۱ . ds‏ فی 
ه ll‏ » من يلزه نفى الطاعات والعاصی ووقوع الزيادة فيا فیهما is‏ نفى 
الدح والذم والئواب والعقاب لا نفوا الافعال وحتی الزموا ان لا یکون حد SU‏ زايد على 
pe‏ وانجم مق تال ان ar‏ يزيد على لاخر فهو کن قال ان ۳ لا شی 
ازيد من ان ”؛ لا شی بعشيرين الى اشباه لذلك ”* . 

والعتمد فى مكالمهم ما اشار اليه ف الكتاب فهو ان الفاعل لو كان يقدر على 
تحصیل الذات على هذه الصفة من دون معنى نوجده لوجب ان يكون قادرا على ساير 
هذه الصفاتان محصلها له و جعل اصل ذلك الكلام الذى يقدر احدنا على التصرف 
فيه على اختلاف وجوهه . وهذه الجملة مبنية على QUI‏ الكلام Sais‏ وانسه غير 
الاجسام وعلى كون احدنا قادرا عليه وعلى حعة وقوعه على وجوه ومفارقات مخصوصة 
وعلی ان القادر على بعضها قادر على سايرها واتما قدر على البعض لقدرته على البعض 
ولا بتفصل . فاذا Loge‏ ذلك امكن القياس . اما الكلام فدرك لا يمكن نفيه وائما 
يحتاج الى اثباته غيرً! للجسم V‏ ليلا يقول قايل : فهو عندى كساير الاجسام ق 
ان القدرة :تعلق das‏ على صفات مخصوصة . وا والدلالة على انه ليس بحسم انه لو 
كان جسماً لأدركناه متحیزا على حد ما يدرك ساير الاجسام . ولِصّح ان يدرك باللمس 
کا بدرك بساير الاجسام ولكن ساير الاجسام يدرك Le‏ كالكلام اذ " لا جوز 
ان يفترق ى صفانها الخاصة . ويبين هذا ان لاجناس الكلام صفات لا تكون 
بالاجسام ^ عليها نحو کون بعضها رآ وراياً وها اشبهها (* فلو كان 9 اشتراك 
الاجسام ۲۱ كلها ف هذه الصفات . واکثر هذه الوجوه وما لم بل کر ایض بیش 
على ۳۳ الاجسام . 

واما قدرتنا عليه فظاهرة JA‏ ما له بعلم قدرتنا على ساير الافعال المقدورة لنا وهو 
وقوعه بدواعینا وقصودنا وحسن المدح والذم فيه ووقوعه بحسب ما نفعله من الاسباب 
الى هي الاعهادات . 

واما تصرّف الكلام على وجوه فظاهر غو کونه a‏ وبي وشبر! واستخبارًا 
ولا شيبة فى قدرتنا عليها امع اذ لا*؟' احد يقدر على الاهر الا وهو قادر على ابر 
بدلا منه وعلی النپی بدلا »یا وعلی ان یجمع بين وجهين من ذلك ما لم يكن هناك 


۱ ق + ق : العارف .- ۳) ق :- ان — 4) دای : اث - rose‏ 
دك . 3( ق : غير الجسم 3 6 ق ی :و .- ۸( رق‌ی : Pa‏ ._ ( رق ی : آشمها ._ 
۰( 3 : جيم الاجسام .- ۱۱) رقى: يذكره .= ۱۲) ی : ولا . 


باب في اثبات الا كوان ۳۹ 


لاف ولا ما یجری عراه. ولا تتفصل القدرة على بعض ذلك من القدرة على البعض . 
ولا فقند القدرة ايضاً ینفصل . فان کلام غيره لا is‏ عليه ۱۱ ايقاعه على بعض 
الر-ره فكذلك سايرها فثبتت" "عصة ما اردناه فى الکلام . فكذلك فى ساير Jui‏ الى 
sud‏ عليبا ليلا بتوهم متوهم انا نقصر هذه القضية على الکلام خاصه . فان الا کوان 
الى يجعلها مقدوره لنا يصح منا ايقاعها طاعات . ويصح منا ایقاعها معاصى ۳۱ 
dy‏ القصود قد يصح ان نجعلها قرنة الى الله عز وجل وقد يصح خلافه فتجری 
الذيات المقدورة لنا اذا صح تصرفها على وجوه مجرى الكلام فثبت فى 47 هذه 
ااملة لزوم ان يقدر احدنا على تسويد الجسم اذا قدر على تحريكه . وكذلك فى 
le due‏ وحامضاً وغیرها من الصفات وقد عرفنا فساد ذلك فوجب ان تكون قدرته 
متعلقة بالحركة . وغير واجب اذا قدر على نوع ان يقدر على نوع سواه . وان كان 
٠‏ ذكرناه فى الصفات واجباً فلا بلزمنا نفس ما الزمناهم . 

وقد تورد هذه الطريقة مردودة الى الكلام بوجه آخر وهو انه كان يجب فيمن 
در على ان مجعله متحر کاً ان يقدر على امجاد ذاته لان القدرة على جعل الذات على 
صلة اصلها القدرة على نفس تلك الذات ككلام الواحد منا وعکسه کلام الغير و بيانه 

وقد استدل بدلالة اخرى على انه لا يتعلق بالجاعل محريكه الا بعد ايجاد معبى . 
وذلك لان احدنا يسهل عليه حريك الحفيف ويصعب عليه نحريك JA‏ . ورعا 
لعذر فلو لم يكن هناك الا جرد التحريك وهو ى الحفيف «الثقيل سوا لوجب ان 
لا تنبت هذه التفرقة فلا وجه مذه التفرقة الا انه فى الثقيل يحتاج الى ايجاد معان '* 
و" رعا خسف We‏ . ورعا يحتاج الى استفراغ مجهوده فيها ولا يحتاج الى ذلك فى 
افيف ولیس عکنهم ان يقولوا : انا نقول کا تقولون فى المعانى لانا اذا علقناه بالعانی 
امكننا التفرقة بينهما بوجهين . احدهما ما يرجع الى نفس الثقيل من كثرة Tel‏ الثقل 
J‏ احدهما دون الاخر . ولثانى ما يحتاج الى فعله من الحركات اتی تحب زیادمما 
على موجب JS‏ الثقيل من السكون . وليس عند القوم الا جرد تحرك "۲ هذا الثقيل . 
it)‏ حر كه كصحة Cali" lin JE‏ فا الذى اوجب هذه التفرقة . ولا يصح 

'' ان يقولوا انه ى تحريك الثقیل يحتاج الى صفات زايدة على ٠١‏ يحتاج اليه ف 
حر يك الحفيف فتدخل الزيادة فى الصفات كا قاتم ق المعانى . وذلك لان تزايد 


۱) ت : - عليه — ۲) ق ی : ثبت — ۳) ق ی :معاص — 4) ق ی : من .- ه) ق : 
معانی .= ( ری : - و — ۷) رق : تحريك .- ه) ess‏ .)ات : -لم. 
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الصفات لا بد" من ان يستند الى تزايد المعاتى والا فا الوجه فى تزايدها ؟. ومتى رجعوا 
بتزايدها الى تزايد حال القادر منا فزاید حالنا لماذى وهم نافون لاقدرة ايضاً فيجب ان 
نکتفی عجرد التحريك فلا ثبت ١‏ الفرق بين الثقیل ill‏ ۱ 

ومن هذه الجملة استدللنا بهذا العنی ابتدا على ان کونه سا کنا او متح رکا لا یسح 
ان یکون بالفاعل لامها صفات يصح فيها التزايد بصحة " المانع فى ذلك بين الضعبف 
والقوى فلا بد" من ان یکون لتزايدها وجه . فلو لے تكن هستندة الى المعانى لا مح 
ذلك وليس لاحد ان يجعل تعذر ۳۱ تحريك الثقيل لانم احر وهو فد * الآلة 
اى بها تحرلك الثقيل وذلك لان هذا الخيط الذى تعذار نحريك الثقيل به ربا dE‏ 
تحريك الجسم الذى هو دونه فى الثقل فلو لم تكن آلة لما صح شي منها ”7 . 

وبعد فقد يكون الحيط فى القوة والمتانة بحيث Je‏ حد '' الثقيل به لو كان 
القادر قوياً واذا تعذر علینا فليس LES‏ الالة ولكن لضعفنا عن ابجاد هذه العاف 
الكثيرة فثبت ان الانع هو !۱۰۲ ذكرناه وق هذه الجملة M‏ اثبات هذه " العای . 

واستدل فى الکتاب بوجه اخر والغرض به انه لو كان بالفاعل لما pre‏ حر که ق 
حال" البقا كا لا يصح تحر كه وسكونه فى حال العدم . واصل هذا الباب ان وفوع 
الشي على وجه هو تابع لحدوثه فاذا بقبى خرج عن الحدوث فخرج عن Le‏ 
التصرّف as‏ على هذه الوجوه بدلالة انه فى حال عدمه لما لم يكن حادثاً لم بسح 
ایقاعه على وجوه وقد شارکت Te‏ حال M‏ العدم ق Let‏ لتا محال Se‏ 
فيجب ان يتعذر ""ايقاعه على هذه الوجوه الزايدة على الحدوث . فلا صح ذلك ف 
الجسم عرفنا ان الذی تعلق بالقادر هو احداث معی من العایی يوجب هذه الصقة 
للجسم والا فذات الجسم وهو باقر كيف يصح التصرّف فيه ؟ وليس لاحد ان يقرل: 
فقد صح عندک ف الحسن انه يبقى فيصير قبيحاً فيقع على وجه فى حال بقايه على 


٠‏ قلتم فى کون احدنا فى الدار اذا اذن له صاحبه فيه ' ثم ناه عنه لان نفس اخسن 


قد صار ی حال النفا قبيحاً . وقد قل فى الاعتقاد الذى هو تقليد اذا نفى «تمارنة العلم 


انه بقع على وجه فيصير علا بعدما لی يكن علا '*' فكيف انكرتم من مثله فى Mie‏ 
وذلك لانا لا نقول بواحد ما حكاه Ce‏ وان كان ی كلام و شیخنا » «انی Le‏ 


)١‏ رق ی: یثبت.- ) تاى:لصحة.- م) ق: تعذر ذلك .= 4) ی :عقد — (o‏ ری: چا 
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ری :- علما .- )١5‏ هو ابو عبد اله الستمرى وفاته في سنة ۳۹۷ ه- ٩۷۷‏ الذى كا عبد 'لمبار 
من تلاميذ del gl‏ بن عياش ۳۸۲ ه- ۹۹٦‏ م والاخر هو تلميذ لاد هاشم بن الجبائي ( 1۷ مع8414. 
ص ۲۸۲) . 


باب في اثبات الا کوان ۱ 


مجویز ذلك . اما الاول فاعا یصلح ان یکون قولا لمن لا يقول باستحقاق الذم على 
الحد الذی بقوله فيطلب فيه فعلا فاما على « مذهبنا » فلا حاجة بنا الى ان مجعل الوافع 
حستاً نی الاول قبيحاً فى الثانى بل نصرف ذمه الى انه لم یفعل ما وجب عليه من 
A‏ او جدد افعالا قبيحة فانصرف الذم ايها . وكذلك ففي " التقليد انما 
يصح ما حكاه السايل على قول من يجعل التقليد باقيا ونقول انه يصير علا بعد ما ثم 
يكن كذلك وحن لا تجوز البقا على الاعتقاد ولا يجوز فيا يبقى منه لو بقى ان يتغير 
حاله عن الوجه الذى وقع عليه . وان كان لمن يذهب الى ذلك ان يفصل بين مسيلتنا 
وبين ما " اورده السايل من حيث ان الفاعل لا يتصرف فق هذا التقليد بايقاعه على 
وجه دون وجه . وانما يصير كذلك بمقارنة معنی اخر هو العلم فصحت هذه الطربقة. 

ثم اعاد فى الكتاب ما هو اشارة الى ما تقدم من انه لو قدر على تحر يكه لقدر على 
ان يجعله على ساير الصفات . ثم كان يلزم فى احدنا ان بقدر على ۳ ان يجعل 
غيره رید ! او عالاً اذا قدر على تحريكه وكذلك الال فى نفسه . والذى يصلح 
ane‏ أن بجعل هذا المعى وجهاً سوى ما تقدم هو انه لا فصل بين کون الذات متحر كة 
وبين کونها مريدة ومعتقدة . فلو كان احد الامرين بالفاعل لوجب مثله فى الاخر . 
ثم بین انه لا يصح ان يكون هر بدا بالفاعل ولا لزم ان لا dé‏ احدنا لبعض اعضايه 
من الاختصاص بكونه مريدا او معتقد"! الآ ما لسايرها. وقد ثبت انه يحد کونه مر يدا 
كانه من ۱* ناحية صدره وكذلك کونه «عتقد"ا. فلو كان بالفاعل لا صح ذلك 
فيجب ان يكون لمعنى Les‏ هذه الناحية . 

ثم سأل نفسه‌عن وجود هذا المعنى ف امحل . والاصل فى هذا الباب انه اذا لم يكن 
بد فى کونه «تحركاً هن وجود معنى هو الحركة . فكيفية وجود هذا alt‏ عندنا هی 
JL‏ فى ذات المتحرك وهكذى ** هو الواجب ف العلل ان ختص نهاية 
الاختصاص . ولايكون ذلك الا بالحلول اما فى الموصوف بيبا او ی بعضها ما لم يكن 
الوصوف بها '' Le‏ يستحيل ان حله شي كالقديم جل وعز فان وجود العلة الى توجب 
الصفة له" لا فى محل ابلغ ما يمكن فى الاختصاص . والذی به ينكشف هذا الكلام 
ان نبين ان هذا المعى لا يصح وجوده لا فى عل . وهذا بين لان ى ذلك عدم 
الاختصاص بپذا الجوهر دون غيره من الجواهر وعدم الاختصاص ليس بان نوجب 
كونه فى هذه الجهة دون غيرها من اهات. فاذا بطل هذا القسم فاما ان يكون وجود 


۱) ق : يي .= ۲) ق : Le‏ . ۳) ق : ان يقدر عل .- 4) رقى:في.- mie (o‏ 
5) :- چا ۷) ات : - dd‏ 


۲ انوع ي افحیط بالتخلره . 


هذا المعنى '' بحيث الجوهر فهو الخلول على ما نقوله . او یکون وجوده لا US‏ 
فهو اجاوزة à‏ واذا ابطلنا ذلك ثبت ما نقوله . 
وقد حكى اللدلاف فى مجاوزة العلل AY‏ "عن «جهم بن صفوان»!" وغيره وا 

مجرون فى ذلك مجری ما يقوله « النظام ٩»‏ ی الالوان مع الاجسام . ويوشك ان 
یکونوا قد قالوا بذلك ۱* نایم على مذهبهم فى ان الجسم هو من هذه الاعراض 
انجتمعة فیجعلون بعضها مجاوز! لبعض . والذی يدل على بطلان هذه القالة انه لو 
كانت الحركة مجاوزة المتحرك لوجب ان تکون متجيزة لان Bolt‏ هي من احکام 
المتحيز حى بجرى جرى اختص الصفات بدلالة ان الجوهر SU‏ الذى يصح 
مجاوزته لهذا الجوهر انما صح " لتحيزه لا غير. ألا تراه انه ۲۱ اذا عدم فزال تحيزه 
زالت مجاوزته له وحيث صح التحيز صحّت الجاوزة ولا يمكن تعليق ذلك بالوجود 
الا لزم ف اللون ان تصح عجاوزته للون اخر ويجتمعان على جاوزة جسم واحد. قاری 
على هیئین . وليس لاحد ان يقول : انى لا اجوز عدم الجواهر لقولى بقدمها . وانتم 
بعد فى اثبات حد وها فكيف يصح لكم بیان ذلك بعدم الجواهر؟ وذلك لان بتقدير 
عدم الجواهر یثبت لنا ما نريده وان لم نتحقق جواز العدم عليها فاذا كان لو قدر ^ 
عدمها حرجت عن التجاوز دل ذلك على ان للتحيز ما يصح التجاوز. فاذا ثبت 
هذا فلو كانت هذه الحركة وغیرها من العلل متجيزة على هذه القاعدة يصح من 
وجهين . احدهما انه يقنضي مائلبا لنفس الجوهر وقد ثبت اختلافها PO‏ الجواهر 
وتضاد" الحركات ولقدرتنا على الحركة دون الجوهر ولغيرهما من الوجوه . والثانی انه 
كأن لا تصير هذه الحركة بان توجب کون الجوهر SUIS‏ جهته اولى من الجوهر 
ان نوجب کون حركته مجاوزة له لان اجاوزة صحيحة على كل واحد منهما فيلزم عليه 
ما قلناه ولا بد من ان يثبت ما نجعله "Ale‏ مزية على ما dus‏ معلولا. فهذه طريقة تبعال 
ds‏ باجاوزة فى العلل ولانه كان لا يمتنع ی الخركة ان تزول sie‏ الجسم فيبقى 
الجوهر فى مكانه مع زوال کونه Gi‏ خصصه به كما صح فى احد الجوهرين ان 
بزايل صاحبه وان لم يخلفه غيره . وبهذا يفارق ما dé‏ لانه لا يزول الا بضده وما 
جاو زه" غيره قد بصح بطلان جاوزته لا بطريقة العدم كا نقوله فى الجوهرين . 


)١‏ ق : لمی — ۲) رق‌ی: ll‏ — ۳) هو جهم بن صفوان الراسبى رأس الجهمية الذين یسبون 
اليه من الحبرة ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم بن احوز المزانى في آخر ملك بى امية في اول سنة ۱۲۸«.- 
+( هو ابو اساق اراهم بن سيار النظام البصرى من المعتزلة وهو مات سنة ۲۲۱ ه و قيل avr‏ 
۰) ق : ذلك .- )١‏ رق :یصح .- ۷) ت ی : - انه .ل ۸) ق : قدرنا = 4( ت: الئل . 
- ۱۰) ی : مجاوز . ۱۱) ری :يجاوز . 


باب في اثبات الا کوان tr‏ 


يها نبطل ان يوجب الحكم بجاو زة ان هذا يُوجب ان تکون العلة مجاوزة لعلة 
لانه قد صارت الحركة کنفس الجوهر ف الها لا تحصل مجاوزة الا ععنی آخر . 
م ى ذلك المعنى ومجاوزته كالكلام ی نفس هذه العلة وهذا یدی الى ما لا غاية 
العانی . ويدل ايضاً على بطلان ذلك انه قد يجوز ان تجاوز الجسم معان ' 
متضادة فلا تكون بان تنتقل الى هذه الجهة لمعنى اولى من انتقاله الى جهة 
٩‏ لغير ذلك Gall‏ . وهذا يقتضى انتقاله الى الجهات . وق هذا حصوله على 
متضاذة . ويدل ایضاً على بطلان هذه المقالة ان هذه الحركة تصح جاوزنما 
كثيرة فلا يكو بان يوج مريك بعضها او من تحريك الباق وهذا يقتضي 
| جواهر كثيرة فى جهة واحدة وهذا فاسد" . فثبت بهذه الجملة انها لا يوجب 
. بطر بقة الجاوزة وليس بعد زوال وجودها لا فى محل الا وجوده ۲۱ بطريقة 

۾ فيه . 

à‏ قيل فاين انم عن قول من يجعل المعنى موجباً للحكم بطريقة القيام على ما 
و الاشعرية » ۲ 

قبل له ان القوم ان اعقاونا القيام فلا نرجع به الا الى الحلول وهو الذى نقوله وا 
CU‏ ف سا . فان ارادوا بقيام ct‏ لغیره وجوده" به فهذا يوجب کت قبام 
المعانى ببعض لانه قد يحتاج العرض فى الوجود الى عرض فیجب وصفه بالقيام 
بت بطلان قولم . 

ثم سأل نفسه نى الکتاب عن هذا العنی الذی اثبتناه ولاذى حکمنا بانه موجب 
پل اه ام الى خذا الى ود يكون له بح "رجات اه لبس کل SA‏ 
من الاحکام عليه due‏ موجاً لذلك ال حکے فانکم تعلقون وقوع الافعال 
PE‏ والقصود ولا حعلوبا عللا موجبة ونجعلون وجود المدرك ما يحب کون Eh‏ 
وهز مدرکاً عنده ولا تجعلونه de‏ . والاصل فى هذا الباب انه اذا بطل بالقسمة 
پکون المثر ما بعود تأثيره الى الاجتياز من الفاعل فليس الا ان الموئثر امر موجب 
وجه لهذا السوال 

وبعد فاذا وقف کون الجسم متحركاً على وجود هذه الحركة نى النفى والاثبات 
فى نمب له هذه الصفة عند وجودها ویستحیل عند عدمها على وتبرة واحدة فلو 
موجية لوقف الامجاب على معنی"" سواها . والکلام فى ذلك العنی کالکلام 


ت ممالی .- (r‏ ت : اخری .- ۴) ری Les:‏ .- +( ق : حكما .- (o‏ رق‌ی : 
e‏ 1( ق : امر . 


Yo 


st‏ احموع ي الحيط بالتكليف 


فى هذا المعنى لانا اما نعلمه موجباًعثل هذه الطريقة التى تثبت فى الحركة فلو لم تكن 
هي موجبة لم يكن هو ' ايضاً موجباً وهذا يعود الى امرين فاسدين . فاما ان تتعلق 
بما لا يتناهى من المعانى . واما ان تعود بالنقض على اصل اثبانها فيجب ان تجصسل 
الحركة موجبة لهذه الصفة . فليس تجری حال الحركة مجرى الدواعي فى تأثيرها فى 
الافعال لان مع حصوفا قد لا بقع الفعل بان يعارضها داع آخر واذا وقع الفعل 
لخلوص '' الدواعي فان وقوعه لا يخرج عن حد الاختيار دون الوجوب . لانه ۳۱ قد 
بطل تعلق “ هذا الفعل بعلة موجبة . وليس هكذى الحال فى حركة الجسم Cab.‏ 
وجود المدرك فقد قامت الدلالة على انه لا يصح كونه علة فجعلناه شرطاً وجعلنا الوثر 
سواه . وحكمنا بوجوب هذه الصفة للقديم تعالى لمقارنة الوثر للشرط JR‏ حال على 
ما مضى بیانه فى موضعه . فهذه طريقة القول فى ذلك . 

ثم سأل نفسه فى الکتاب عن العلم بوجود هذه الافعال الى هي الا کوان ووصل 
بعض الكلام ببعض سوللاً وجواباً الى آخر الباب . وتلخيص هذه الجملة ان العلم بكثير 
من الاكوان ضروری على الجملة لا بينا ان احدنا بعلم قبح كثير مہا وحسن كثير 
مها والعلم بصفة الثي وحكمه فرع على العلم بذاته . فلا بد" من ان يكون عالما بها 
على الجملة لكن ليس المقصد فى معرفة حدوث الاجسام «عرفة هذه الاكوان فقط . 
وائما الواجب ان نعرف ان الجسم فى کل حال لا جوز حصوله فى جهة الا لمعنى دو 
الكون وان سبيل كل جسم هذا السبيل . وهذا ما لا نتوصل اليه الا بالنظر والاستدلال 
على At‏ الذى تقدم . 

فان قيل فكيف ** ادعيتم العلم الضروری Voie‏ الاكوان Us‏ یری 
الجسم عليه dus‏ كحال جميع الاكوان اذ لا فرق بين حركة احدنا بالقيام والقعود 
والتصرف بالجى والذهاب وبين حركة ابيادات وسكونها وما يحصل فى يد الرتعش 
وما شا کل ذلك ؟ فهلا سويتم بين الجميع وان كان ba‏ فضل فا هو ؟ 

قبل له اما حصل لنا هذا العلم الضرورى لا من حيث الادراك فیقضی بان 
حال الجميع واحدة ولكنا عرفنا هذه | فعال لا ثبت من تعلقها بالفاعل La‏ ووقفت 
فى حصولا على دواعینا وقصودنا وحسن يوجبه الذم والمدح الينا لاجلها فلا بدا من 
حصول العلم بها لا محالة . وهذه القضية «فقودة فيا سالت عنه فافرقا . 

فان قال فاذا كانت هذه الاكران “١‏ معلومة عند کم ضرورة فهلا رددتم 
۱) ت : = هو .= )١‏ ق : خلوص — ۴) ری دولانه — 4) ری :تعليق — (eo‏ رقی: 
كيف .- )٩‏ ق : في هذه ا ۷) ت : الافعال . 


باب في الات الا کوان te‏ 


اثبات الباق هلها Hi‏ بان تجعلوا ما علمتموه Hot‏ وقستم عليها ساير الا کوان؟ فتقولوا ۱۱ 
اذا لم يكن بد فى حركة ابعاضنا صكرنها من معان فكذلك کل متحرك . 

JS‏ له انما يصح ان Jar‏ هذا المعلوم اصلاً متى ثبت * العلم لنا به على 
وجه التفصيل . فاما اذا عرف على الجملة لم يصح الرد عليه . وطريق تفصيل هذا 
العلم ان نعلم ق کل جز من اجزا اجسامنا معنی غيرها فاذا وجب حصول هذا | 
على التفصيل . وهذا ما لا يتم وجوده الا ما يكون دلالة على اثبات الا کوان فی 
جميع الاجسام . فقد صار ما ينبا منا السايل عتبا وزيادة يستغنى علها . وعثله نجیب 
اذا فيل : هلا اذ" كانت الا كوان معلومة لكم على طريق الجملة ضرورة اشتغلتم باقامة 
الدلالة على انها اغيار للاجسام لان الذى به يعرف اا اغيار هو اغتيار حال LU‏ 
فى جميع الاوقات فتكون حالما مع هذه الصفات على سوا فيتوصل الى ان ٩۱‏ هذه 
المعانى اغيار ونفس هذا هو دليل على اثبات هذا المعنى Sais‏ فلا يصح ما 
قاله . 

فان قال فاذا عرفتم هذه العافی على الجملة فا الذي یفید کم العلم بتفصيله ؟ 

قيل له fai‏ عند التأمل نا “فايدة زايدة وهي ان نعلم ان الذى عرفناه ليس 
هو ذات الجسم ولا صفة من صفاته فيكون علا مفصلاً بهذا المعنى . ثم لا بد" من 
ان يكون مطابقاً di‏ الاول لان هذا سبيل عام الجملة وعلم اتفصیل فلهذا اذا علم 
احدنا ان زيد! فى جملة العشرة ثم عرفه بعينه فعلمه ابتار كذا) ''مطابق لعلمه اوا 
ولكن فيه هذه الفايدة الزايدة وغير واجب اذا عرف الشي مفصلاً ان يزول عنه de‏ 
الجملة بل يستمر على ذلك العلم على ما ذكرناه فى الثال . | 

فان قال فعلى هذه الطريقة الى سلكتموها قد جرّت الاكوان عند کم عرق 
الالوان . فهل تقولون بذلك او تفصلون بيا ؟ 

قبل له اما من حيث ان ف الا کوان ما نعلم باضطرار فيحل محل الالوان فلا فرق 
ولكن لا يصح تشبيه احدها بالاخر. فان طريق اثبات الالوان هو الادراك دون 
الاكوان ولين الالوان منفقة فى انا نعلم جميعها ضرورة دون الاكوان . ولين علمنا 
بالا کوان التى تعرف ضرورة تحصل عند تغير احوال الفاعلين بها ولا تحتاج الى ذلك 
ل الالوان فبانت التفرقة بين الامرين وصح ببذه الجملة انه لا بد من ايراد الدلالة 


۱) ت : فتقول .- ۲) ق : حصل .- ۴) ر :اذا .= )) ق : اثبات .- ) و :طا.- ) ر 
© ق ی : ثابتا (کذا) . 


۹ المجموع في الحيط Ab‏ 


على اثبات المعنى على حد لا يصح وجود شي من الاجسام من دونه . 
ثم '' والحمد لله وحده ۳ alles‏ على “ محمد وآله وسلامة ٩۱‏ . 
يتلوه ان شا الله باب فا يحب لمن بعلم “١‏ من صفة هذه المعافى ليصير 


دلالة “١‏ على حدث الجسم : 


١)قى:‏ - مم ؟) ق ی  :‏ وحده.- #) ری : وصلی الہ .- 4) ق :عل سيدنا؛ ری : 
على dés‏ محند النبی مبارکا فيه — ه) ق : وسلم تسلیما كثيرا طيبا.- )٩‏ رق ی : ان نمام . 
۷) ی : دالة . 


الت رالثا نن وع في حيط بالكل" 


لقاضي القضاة عبد الخبار بن احمد وهو من" 


مع الشيخ الى محمد الحسن بن احمد بن متويه 
رحمها الله سبحانه'“ . 


)١‏ رت ی:- السقر . = ۲) تی : - بالتكليف . - ۴) ق : من . - 4) قاو صل الله عل 
Via‏ محمد النبي الامي الطیب الطاهر الزي وعل آله وسلم وشرف وعظم ورحم وکرم . 


مسا I. AN‏ وہ نستی ۱۱ 


اټ مبان مرن عرفا ت" dun‏ 
- م7 وا ار ۳ LA‏ 


ذكر ف اول الباب انه لا بد من ان تعرف صفتان هذا المعنى ليست دالة ٩۱‏ 
على حدث الجسم احدها حدوثه . والثانى ان "الجسم لم يوجد Lie‏ عنه ولا متقدماً 
عليه * ى الوجود . وهذا الثانى يعود فى التحقيق الى انه حکم من احکام الجسم دون 
العرض . ولكن اذا عرفت 75١‏ حدوث هذه المعانى وان الجسم لم يتقدمها عرفت 7 
حدوتها وصار هذا دليلا لك عليه . | 

فان JS‏ فا وجه تعلق هذا الدليل عدلوله ؟ 

فالاصل فى ذلك انا نوجب تعلقاً بين الدليل والمدلول ليكون بان يدل عليه 
اول من ان يدل على غيره . وذلك الوجه من التعلق ينقسم اقساماً اذا كان من باب 
العقليات . واذا كان من باب الشرعیات فهو على وجه واحد لامر يرجع الى ان 
دلالة الادلة الشرعية افا هی لشي واحد . وهو أن فاعلها حکیم فلا يوجب 
الا الواجب . ولا يأمر الا بالحسن ولا ينهى عن غير القبيح . واما اذا كانت الدلالة 
عقلية فدلالتها لامر برجم اليما El‏ تلف . فتارة تكون دلالته على وجه الوجوب 
555 على وجه الصحة . وتارة بطر à‏ الدواعي والاجتیاز . فحصل من هذه الجملة 
ان الوجوه الى We‏ یتعلق الدلیل عدلوله عقلياً كان Lars‏ لا بمخرج عن اقام 
اربعة . فاما ان يدل بطريقة الوجوب كما تثبت ۲ فى العلل لانه لولا الحركة لما حصل 
متحرکاً وكذلك فيا شاکله . واما ان يدل بطريقة الصحة فنقول لولا کونه قادرا 
)١‏ ی : و بم الله الرحمن الرحم » فقط . ق : و بم الله الرحن الرحيم . رب يسر ۾ . . - ۲) ق ى: 


صفة . - ۳) ق : دلالة . - 1( ت : دالا (کذا) . - ه) رق ی : له . = )٩‏ ق : عرف . - 
۷ رق ی : ثبت . 


او یط 


. بالحلء‎ Lt المشموع في‎ à: 


صح الفعل . واما ان يدل بطريقة الدواعي والاجتياز فنقول لولا کون الفاعل 
5 4 او محتاجاً لما اختاره . واما ان يدل بطر à‏ ة السن وهو الادلة الشرعية 
فنقول اولا وجوب الصلوة لا حسن من الله ايحابها . ففي كل هذا تقول : لولا المدلول 
ای CR ON Et‏ 

وقال قايل فحدوث الاجسام من اى باب هو؟ 

قلنا يصلح ان E‏ لامرلا وب ب الدلیل . فانه لولا حدوثه 
لما وجب مقارنته للحوادث واستحالة خلوه We‏ . ويصلح ان يكون من باب الصحة 
لانه لولا حدوثه لصّح خلوه من الحوادث فلا معترض علينا بذلك على ما ظن الخصم 
انه لا ندتمر على اصولنا فى وجوب التعليق بين الدليل والمدلول . 

فان JS‏ فهلا ۱ اقتصرتم ف الدلالة على هذا القدر فلا حتاجون الي اثبات 
حدث المعنى وان الجسم لم Je‏ منه ؟ . 

قیل له لایتے العل عا قلناه الا بان نعل ما ذكرناه من الوصفین . ألا تری انا 
جوزنا قدم all‏ او جوزنا خخلو الجسم منه " ا عرفنا انه لم یتقدم الحوادث فثبت 
انه لا بد من بیان هذين الامرين . 

فاما الدلالة على حدوث هذه العانی فقد نستدل عليه بطريقة حددها على 
الاجسام . وقد نستدل بطريقة جواز العدم عليها وهي المشهورة ى لكب وزيز 
الوجه الاول ان هذه الصفات من نحو کون الجسم مجتمعاً او مفترقاً قد ثبت انبا 
تتحدد على الجسم فلا بد من محدد امر يوثر فى ذلك ٩۱ Le.‏ حدده من ان 
يكون بطريقة ادوث فهو الذى نريده. او بطريقة الانتقال من محل آحر اليه 
على ما يقوله واححاب الكمون والظهور»””. فاذا بطل الثانى ثبت الاول . وهذه الطريقة 
تدل على حدوث العرض بلا واسطة ولا حتاج فيها الى ما يحتاج اليه فى الطريقة 
الاخرق ر وهي ان الجسم اذا حصل #تمعاً بعد ان كان Gé‏ فليس Le‏ “عند الاجتماع 

من أن يكون الافتراق باقياً فيه كما كان او زايلاً عنه منتقلاً او زايلاً عنه Lis‏ 
37 ثبت عدمه احتجت الى دلالة على ان القديم لا يصح عدمه فاذا بطل قدمه 
ثبت dus‏ . فيدل جواز عدمه على حدوثه بواسطة لکن هذه الطريقة مع ما فیبا هى 
اوی" ف الاستدلال بها من الاول لانك ف الاولى تفتقر الى ما يفتقر اليه ف الثانية . 
1( ت : هلا. — ۲) ق :عله . — (r‏ ق :فلا . 4) ر :لوا — ه) lets‏ الكمون والظهور » 


القائلون ان الله خلق الاجسام كلها ضربة واحدة بعلم وكل ما حصل ويظهر كلا من قبل يكون كونا .- 
( 4 اولا . 


باب فيا نب ان نعلم من صفات هذه الماني ١ه‏ 


ولقايل ان یقول : هب انما حدثت الآن هلا كانت من قبل موجودة بطريقة القدم 
ثم عدمت ثم حدثت الان ؟ فلا يدل على ما تريده الا بان تبين ان القديم لا د 
ان يعدم ولان الطريقة الثانية شاملة لحدوث ساير الاعراض . والطريقة الاولى اا 
تدل على حدوث الاعراض الي محدد Le‏ صفات على الاجسام . وبنا حاجة الى 
معرفة حدث ۲" سایر الاعراض . وليس لاحد ان يقول : فكذلك لا عکنک ان 
تعرفوا جواز العدم على هذه الاعراض الا فا تتغير حال الاجسام با فقد صارت 
ا حال“ فى العدم مشبهة للحال فى التحدد . وذلك لان فيا نروم بيان حدوثه بطريقة 
التحدد لا بد من اعتبار تحدد السفة على الجسم وليس كذلك فيا سألنا عنه لان 
نعلم جواز العدم على ساير الاعراض بان نقدر جواز خروج الجسم عن كل شي 
من صفاتها فنتوصل الى عدم الاعراض الموجبة لها ولیس نى کل حال تتحدد الصفات 
على الاجسام فثبت بہذين الوجهين ترجيع الاستدلال بهذه الطريقة على الاولى. 

وبعد فلا بدا لنا فى الطريقة التي نستدل" با على وجه التحدد من ان نکشف 
ذلك . فنبين انه لا يصح وجود هذا المعنى فى نفس الجسم من قبل ظهور حكمه 
فيكون فى ذلك رجوع الى الطريقة الاخوى . وصار كل ما " يحتاج اليه فى الطريقة 
الثانية لا بد هنه فى الاولى وق الثانية مزيد فايده . فاذا ثيتت هذه الحملة قلنا : 
اذا حددت الصفة على هذا الجسم لم جز ان يكون عن معنى ۳۱ كان حاصلا فيه 
من قبل والا cast‏ حصوله عليها من قبل ولا يصح ”* ان یکون ۱" قد انتقل 
عن جسم آخر اليه لانه لا تخرج حاله عن امرين فاما ان ينتقل es‏ انتقاله . 
او بنتقل وكان مجوز ان لا ينتقل . وحال ان ينتقل واجباً لانه كان لا يصح حصول 
انتقاله عند جعل جاعل واحتيار تا لان الاحكام الواجبة لا تقف على الاحتياز 
ولانه لم يكن بان ينتقل ى وقت اول من وقت من حيث كان الوجوب لذاته لا" لشي 
سواه . وى ذلك ان يكون منتقلاً ابد ًا فلا تكون له حالة '* استقرار والانتقال فرع 
عليه . ولا جوز ان ینتقل مع الجواز لانه حينئذ SE SA‏ الجسم فى انتقاله فكان 
لابد من «وثر غير ذاته وما هو عليه من صفاته الي تكون معها تتو حاله فها 
JA‏ اليه وفيا انتقل عنه وذلك الوشر لا يصح ان يكون جعل جاعل والا كان تأثيره 
تابعاً dut‏ وقد قالوا بانتقاله فی حال بقايه . ولا يصح ان يكون عدم معنی افقد 
الاختصاص فيه عند العدم . ولانهم غير قایلین بعدم الاعراض AA‏ بقدمها احم 
ولانه لو جاز ان یقتضی انتقاله لعنی معدوم لصح ف نفس هذا Gal‏ ان يوجب 
PO RE‏ : كلا .-۳) ات : معنا (كذا) . - 4) ات : وجب . ا ه) ق : 
جوز يصح. -6)ات : يقول . - ۷) ر :ولا.- ه) قرى : حال. 


ot‏ الممموع في افحیط بالتکلیت 


ما یوجبه وهو معدوم غير منتقل فلا بد" من وجود معی . الکلام فى ذلك المعنى 
کالکلام ی هذا العی المنتقل لانه لا یکون حادثاً عندهم فلا بد" من کونه منتقلا 
ايضاً فتعود القسمة الى قدمناها . فهذه الطريقة تبطل جواز الانتقال على الاعراض 
وطر 44 اخری وهي انه اذا صح انتقال العرض فحال” الاجسام اجمع سوا فى صحة 
انتقاله اليبا فاذا زال الاختصاص فيجب ان تنتقل به الجواهر هر اجمع الى جھة ر واحدة” 
وقد عرف فساده فانکشف الدليل الاول بهذه الجملة . 

واا الدليل الثاني فنقول :اذا لم يصح بقا الاجتاع ق الجسم عند الافتراق ولا fais‏ 
يطريقة الانتقال فليس الا عدمه . صنجى فى فصل مفرد ان العدم انما یصنح على 
الحوادث دون القديم . 

وقد استدل بطريقة اخرى مبنية على ضرب من القسمة هي فى سياقة غير ما 
تقدم وان كان رعا حتاج ى بعض فصوفا الى الاستعانة بشي , ما تقدم وفيها زيادات 
وفوايد غير ما ذكره ا ال رت ی او محدثة gl‏ 
او فيها قديم Lis‏ محدث . و وكا يصّح تحرير هذه الدلالة فى الاكوان فقد يمكنك ى 
حملة الاعراض . ثم دل على انها لا يصح ان تكون اجمع قديمة لعلمنا بان ٠"‏ كل 

قد حصل ی جهن فن الجايز نقله عنها الى اخرى فلو كان Gall‏ الذى اوجب 
كونه فيها قدباً لأمتتع ذلك . وهذا دليله ايضاً فى البعض الذي يذهب السايل الى 
دمه لان ما فى الجسم من تلك الاكوان يصح زوله بقل اهر عن تلك الم 
الى جهة اخرى فليس الا ان حميعها محدث . وهذا صحيح . ولكن ى تصحيح ما 
ادعى من صحة ز وال الجوهر عن كل جهة يشار e‏ قديماً لما صح 
ذلك ضمان لبيان صعة العدم على هذا المعنى . والا فلو قال قائل ان ذلك المعى یبقی 
او یتتقل لا صح ابطال قوله الا بالرجوع الى ما تقدم فلا بد فيه من الاستعانة عا 
تقدم . . آنلهم الا أن يسلك نى ذلك طريقة اخری فتقول ات امع قدعة للا 
صح فان الأكران. بقع فيا ختلت las iles‏ وتضاد" القديمين لا یصح . 
واعا 1 م يصح “sl‏ القديم لوجهین . احدهها ان Le‏ يوجحب عائلها وتضاد هرا 
نع م ذلك . والثای ان قدمها بوجب حة اجتاعها فى الوجود اذ لیس احدها 
احق بالوجود من الاخحر وتضاد هرا نع من من اجیاعها فى الوجود . 

فان قيل انیا بتضاد ان فى الجنس فيصّح اجناعها ۳۱ فى فى الوجود وانعا كان يمام 
ما قلتم '؟ فى التضاد” Je‏ الحقيقة . 


)١‏ ق :ان .- ۲) ت :- يقم . دع)ى: اجیاعها .- ؛) ق : كان ما قلم تنم - ه) ردق. 


باب قا نع ان تعلق من صفات هذه المعاي er‏ 


قيل له لا بد اذا ثبت التضاد فى الجنس من ١١‏ ان یثبت التضاد فى الحقيقة 
ايضا لان التضاد” فى ابجنس يترتب على النضاد فى القيقة على ما بين فى موضعه. 
فنقول : فا قولك فى الضد الذي تضاده على الحقيقة وعندك ان جميع الاعراض 
قديمة ؟ أليس فى ذلك قول بتضاد القديمين مع ان من حق احدضا ان لا Las‏ 
جامعته لصاحيه ف الوجود وقدمه يوجب صحة وجوده معه ؟ فبطل '' ان يكون هذا 
اعتراضاً . وغو هذه الطريقة نسلك اذا جعل البعض قدیعاً لانه لا بد من ان يثبت 
له ضد على الحقيقة وهو عند pal‏ قديم اذ ليس نقول هو بحدوث شي من الاعراض 
وق هذا وجودهما وان لا legs‏ فهذه طربقة غير ما ذكره فى الکتاب . ولك ان 
تقول : اذا ثبت ان مختلف الا کوان متضاد" فكيف تكون قدعة ومن شان الضدين 
ان يصح وجود احدهما بدلا من وجود الاخر على بعض الوجوه . 

والبدل انما يصح J‏ الترقب من الامور دون الحاصل وهذا ينتبي عن اللودوٹ. 
والقدم ,عنم من ja‏ الذي نبنا عليه ولا یبطل هذا بالكون فى الاول والكون فى العاشر. 
فيقول قايل : هما ضد ان ولا يصح وجود احدهما بدلا من وجود ۳ الاخخر لانه انا 
يتعذر اذا کانا من مقدور العباد لامر یرجم الى انهم قادرون بقدر ٩۱‏ ومقدوراتهم 
لعتص الاوقات لا لار برجم الى تضاد ها بدلالة Lt‏ لو کانا من فعل الباري سبحانه 
لصح منه ايحاد الكون فى الاول بدلا من الکون ”* فى العاشر ‏ اذا كان فى ابتدا حال 
وجود الجوهر. فثبت ان الانع ليس يضادهما وان من حق كل ضدین ما ذکرناه. 
ومعلوم أن هذا المعی انما يتأتى فى الحوادث دون القدما فصح الها pri‏ محدثة وهو 
الغرض . 

و فصل و 

قصد ان نين ان القديم لا يصح عدمه لان اکر ما يقدم من الادلة على 
حدوث الاعراض لا يكاد يتم الا ببيانه . والاصل فيه ان القدم يفارق ما ليس بقدرم . 
ألاترى انه يحب وجوده ولا يحب وجود احدث ولا بقع فى هذا فراع فلو قال D ns‏ 
العدم عليه فى الستقبل قایل لم يقل بان وجوده فيا مضی غير واجب وعلى ان حصومنا 
فى هذه المسيلة ليس يجيزون العدم على الاعراض لکنا اذا ادعينا A‏ من الامور 
فررناه بدلالة 156 صح انه لا بد من مفارقة بين القديم وبين ما لیس بقديم . فهذه 
الفارقة راجعة الى ما عليه القديم فى ذاته لانه لو لم تكن راجعة الى ما عليه القديم 
١‏ : من . -1) ق + یطل umo.‏ 4) ی : بقدرة . - ه) ق :مته 
(x‏ لو کانا من فعل الباری.... فى العاشر * ساقطة من ر . 
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ot‏ اضموخ ي الحيط بالتکلیت 


فى ذاته لكان الذي يوثر فيه الفاعل او معنى اذ الوثرات من خارج ليس الا 
مقدوره ومن حق القديم ان لا يتقدمه غيره . واما المعنى فاما ان یقارنه او يتأخر 
وجوده عن وجوده . 

ومن الحال ان يستحق القدیم القدم لا يتأخر وجوده فى الرتبة عن وجود القد.م 
لان فى ذلاك کون العلة de‏ فيا يتقدمها وهذا باطل . فليس الا ان يكون العنی مقار 
له . واذا كان كذلك ادی الى وجهين من الفساد . 

احدها ان لا تنفصل العلة من المعلول لانبما يوجدان معا ولا يتصور انفصال 
احدها عن صاحبه فليس بان تجمل قدم القديم علة فى قدم هذا المعنى اول من ان 
تجمل قدم العی علة ی قدم القدى . 

والوجه الثانى ان القد م۲۱ اذا فارق غیره بمعبى قديم فقد شارکه هذا العی في de‏ 
المفارقة وهي القدم . فيجب ان يحتاج العی الى معنى آندر ثم كذلك حتى تتصل با 
لا غاية له . فثبت اذا ان كونه قدي هو لنفسه ومن حکم هذه الصفة ان يكون 
«قصوره على الذات غير مشروطة بامر سواها لانه لا يعقل ها هنا شرط تقف هذه 
الصفة عليه . و بهذا يفارق التحيز فى الجوهر واذيية فى السواد لانهما غير مقصورين 

:1 1 , = و ۰ 
على الذات بل ها مشروطان بالوجود وکونه قدياً هو نفس الوجود . ولا يصح SNS‏ 
ان يكون مشروطاً بنفسه . وعلى ان تلك الصفة الى تجعل هذا مشروطاً بها ما لا 
ينفصل عن القدم ولا القدم ينفصل عنها فلا يكون احدها بان يجعل شرطاً والاخر 
مشروطاً اول من خلافه . فبطل ان تكون هذه الصفة الا «تمصورة على الذات غير 
مشروطة بشرط سواها وما هذا حاله فى الصفات . فخروج الذات Je Le‏ لان 
مخالفتها لغيرها هي ببذه الصفة وهي لا تخرج عن ان تخالف غيرها فلا تخرج اذا 
عا به تخالف . واذا صح ذلك كان عدمه قادحاً في احد هذه الاصول . 

فيجب ان لايحوز عدم القديم ولك ان تبين ان من حکم هذه الصفة ما ذكرناه 
من استحقاقها للفس . ثم نقول : فليس بان يحب وجوده ی بعض اخالات اول من 
بعض . يبين هذا انه ليس وجوده GA‏ فیوقت لوقت ۳۱ ذلك المعنى ولا هو 
بالفاعل ولا هو موقوف على شرط فيجب استمرار الوجود به ابد . 

ثم اورد فى هذا 0 الفصل ان حدوث ** الاعراض هل یعلم ضر ورة ام لا؟. 
۱) ی ue:‏ — ۲) ت : - ان القديم — ۴) ت : فیتوفت بتوقت ٩‏ ر : فيتوقت توقت . - 
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باب فيا Le‏ ان di‏ من صفات هذه المعالي ss‏ 


والاصل ف ذلك انه غير متنع فى الاعراض الى ' قد عرفناها على الجملة باضطرار 
ان نعرف حدوتها "" على الجملة باضطرار . ولكن لن بجنا عل ال پل 0 
aS‏ . فاذا حصل العلم بطريقة 9 الجملة ثم اقترن الى ذلك 

بانه لم ينتقل هذا المعنى من محل الى محل عرفنا 57 حدوئه مفصلاً ر 

عل ل کا ته ی امم بع لم . وكا عکن سلوك هذه الطريقة فى | 
الاعراض فغير مکن ذلك ی حدوث هذه * الاجسام لان هذه ۳ ۳1 
لتحدد مشاهدتا ها لا USE‏ ان ندعي الضرورة فى حدما مع ان الانتقال علا 
کل SE‏ ا 
وترکبت هذه الاجزا هذا الضرب من التركيب على ما يعتقده القايلون بالاستقضات ٩۱‏ 
وکذلك فا تصح GS‏ بعد رقته فنشاهده الان وم نکن من قبل مشاهدین له 
فلا بد من تکلف الدلالة على حدث ۲ الاجسام . 
فصل 

واذا ثبتت المعانى وثبت <دونپا فلا بد من بیان القول ى ان الجسم لم يحل من 
هذه Sul‏ ولم يتقدهها ف الوجود . وكلام « شبوخنا » رمهم الله فى كتبهم اذا ارادوا 
بیان ٠١١‏ ذلك بحري على ضرب هن التقريب والتمثيل. انيم رجا قال ا فى نات 
الجسم عا ی غير هذه الصفات خروجاً عن المعقول . وربا قالوا : لا بد" فى كل 
جسمين من ان يكرنا بحيت بينها نون وساقة او لا نون یا وا Blu‏ وال 
اللخص هو الذى اشار اليه وتحقيقه ان الجسم ga)‏ وجوده الا وله حکم ولا صل 
هذا الک الا لعی . فيجب اذا ۲۲۱ ان لا يجوز خلوه" من 7" المعنى . وغرضنا بقولنا 
انه لا يصح وجوده الا وله انه لا بد" عند وجوده مس ان يكون متحیزا . ولا بد" 
فى التحیز من ان يكون كايناً فى جهة . 

وقد دللنا فها قبل على ان VE‏ الكاين فى جهة لا يكون فيها الا لعنی فلا بد من بیان 
هذين الاصلن . . فان الخالفین لنا ی هذه الدعوی بسلمون ان التحیز لا ge‏ ۰ 
ان يكون مضاما لغبرم از مایا لغيره . فالدلالة الي نوردها لا تم الا بذلك 1 
اذا زم زاعم” ان الجوهر يصح وجوده وهو غير «تحيز ثم يصير متحيرا UE‏ 
1( ت . - الفی (كذا) . - ۲) قی:حدما. ب م) ق : لا . - 4) ق :ولاکی . - ه) رق 
ی : بطریق . - +) ق : علمنا. - ۷) ق (a - . Ad:‏ ی : هله . — (a‏ كلمة غير واضحة. 
بالاستقصا ؟ ر : بالاستعصات ؟ . - (re‏ ق : حدوث . - ۱۱) ق:اثبات (Gr‏ ی: اذا 
۴) ق :عن . = ۱4) ر ble : 0 ie‏ . 


۹ المسمو ع في افحیط بالتكليف 


يكن متديزًا قد خلا من الاجماع والافتراق واللركة والسكون . نم ما نریده ۱ 
من اثبات الجسم غير حال فی شي من حالاته عن هذه العالی . والذى يصلح أن 
يكون خالفاً فى هذا المعنى احد فريقين . 

اما ١‏ احاب افیوی : D‏ واما من كان يذهب الى ان الجسم هو من اعراض 
مجتمعة فنقول لم تكن متحيزة ثم صارت بالاجماع متحيزة وانه لم يكن جما ثم صار 
بالفاعل Le‏ على ما ذكره فى آخخر الباب . وبين ” الكلام عليه والدلالة على ٠١‏ 
نقوله من انه عند الوجود لا بد" من کونه ۱* متديزا انه لو كان «وجود | غير »تحیز (* 
€ صار تحيزًا يكن بد" من امر يوار ف يزه وذلاك لیس الا الفاعل او ودود 
معیی . Léb‏ امکن الاقتصار على هذين الوجهين لانك اذا قلت : اذا" كان 
موجود | غير Jus‏ € صار متحیزا قا انات عن انه لا يصح ان يكون «ls‏ او 
وجوده او غير ذلك هن صفاته واحكامه «وثرًا فى هذه الصفة . فليس بك حاجة الى 
ان تقول اما ان يكون الموثر ذاته او كذى او كذى لان اللحصم يذهب الى ان مع 
ذاته ووجوده لا يكون l'axe‏ € بصير «تحيزا فاتما يجب افساد هذين فقط . وغير 
جایز ان يوثر فيه معنی من العانی لانه لا بد فى العلل من ان بختص على ابلغ ما 
يمكن من الاختصاص ععلوفا . وغاية الاختصاص ف ذلك ان SR‏ المعنى حالا ى 
نفس الجوهر فیوجب يزه . وقد ثبت ان حلوله فى غيره يتبع LE‏ ذلك الغير فاو وقف 
نحيزه على حلول هذا (Gall‏ فيه ومن شان ذلك المعنى ان لا يحل الا ى me‏ لادى 
الى ان لا محصل واحد منها ولست تحتاج الى ان تفرد الكلام ى ان ذلك العی اما 
ان يكون معدوهاً او موجود"! . واذا كان موجود! ان نوجد فيه او فى غيره او لا ی 
محل لان فى عدمه فقّد نباية الاختصاص بل عدم الاختصاص اصلا. وكذلك 
ففي وجوده ی غيره او لا فى Je‏ زوال غاية الاختصاص فلا بد" من ان يكون 
حالا فيه وق ذلاث ما بينًا من الفساد . وان شيت قلت ان الجوهر يخالف ما خالفه 
بتحيزه وبهذه الصفة يظه ركونه جوهر! ايضاً فيجب ان لابصح استحقاقه هذا الحكم 
Gal‏ لان ما يكون لمعنى بصح حصوله تارة وان لا محصل اخحری. وهن Male Le‏ 
ان لا تعترّى الذات منه . وببذا الوجه * ایض يبطل ان يكون يزه بالفاعل لان 
ما به يالف الذات غيرها لا يصح كونه بالفاعل مع ان من '؟ حق ما هو بالفاعل 
ان ge‏ حصوله تارة دون اخرى . وان كان الكلام فى ان صفات الاجناس لا يصح 
(à‏ : رید . - ۲) واسماب الميولى» زعموا ان الهيولى كانت في الازل خالية من الاعراض ثم حدث 
Les‏ الاعراض حى صارت على صورة العا . - (r‏ :يبين . - +( ق : من ان يكون .- ه)ق: 
متحيزاً ( کذا) . - 5) رقى : لو — ۷) ر :مالفة — م) ت : - الوجه . - )٩‏ ی : - من . 


باب فيا تجب أن di‏ من صفات هله الا ۷ 


کونها بالفاعل بطول . وقد بقضی فى «وضعه . وليس لاحد ان عله متحیزا لمعنى 
ثم نجعل ذلك المعنى جاوزا لا حالاً لانا قد Le‏ ان انجاوزة تقتضى jé‏ المجاوز 
وانجاوز معا وان العلل لا تصح ان تكون موجبة للحكم بطريقة التجاوز فبطل أن نوجد 
الجوهر الا وهو «تحيز . فاما قول من قال : نوجد لا جما ثم يصير Le‏ بالاجماع 
فاظهر فاد" لان ما ليس فى الاصل عتحیز لا جوز ان يتحيز بالاجماع والانضام 
والا لزم فى الاعراض الى تقدر عليبا اذا جمعناها فى محل واحد ان يزداد حجم الجسم 
بها لان علة التحيز حاصلة وهي الاجاع . 

وبعد فالمرجع بالاجغاع الى ضرب من التأليف وهو لا بصح حصوله فى غير 
المتحيز فكيف يقف نحيزه عليه؟ 

وبعد فلو كان ذلك de‏ التتحیز لكان اذا كثرت التاليفات يزداد الجسم حجماً 
ومعلو م" ان الجوهرين سوا تآلفا بتآلیف واحد او بزيادة تاليفات فتحيزهما ‏ على ٠١‏ 
كان عليه لا يزداد فبطل هذا القول وصح ان وجود الجوهر لا ينفك عن ميزه وان 
كان الور ما هو عليه فى ذاته وكان الوجود شرطاً . فاذا صّح ذلاث فتديز الجوهر 
لا يظهر الا بکونه كايناً فى جهة بدلالة انا اذا ادلنا اعتقاد كونه ی جهة ل عکننا 
ان نعتقد تحيزه والصفة اذا انكشفت RE‏ " لم يصح ثبونبا ولا ذلك الحكم على 
ما نعلمه فى حة الفعل وكون القادر قادرا . 

وبعد فن حكم المتميز ان in‏ نحيزه فى أن يمنع غيره من ان يحصل D‏ بحيث 
هو فلو لم يكن فى جهة لا تصور ذلك . فاذا صح ذلك وكنا قد دللنا فيا تقدم على 
ان كونه ى جهة هو لمعنى فقد صح انه لا جوز خلوه" عن هذا المعنى ولا ان يكون 
فى وجوده سابقاً له . 


ص 


فصل 
واذا صح حدوث العانی وان الجسم يحل منها فالذى به يعرف حدوث الجسم 
عند ذلك احد طريقين . فاما ان يدل على حدوئه بواسطة . واما ان يدل عليه لا 
فالطريق الاول ان تقول :اذا ثبت ان الجسم يستحيل خلوه” من العانی وتقدمه 
ها فلو كان قدياً لوجب تقدمه ها لان من حق القديم وجوب تقدمه للمحدث با 


. ق : فتحیزها .- ۲) ری: مج - م) ق : يكون‎ )١ 


مه احموع في انحيط بالتکلیف 


لو كانت هناك اوقات لكانت بلا نباية ولولا ان الامر كذلك ل يكن قدعاً بل 
كان عکن الاشارة الى اول وقت وجوده وهذا خرجه عن ان یکون وجوده لا عن 
اول . فاذا CV‏ هذه الجملة وجب ان لا يكون قدياً واذا خرج عن کونه 
قدعاً وجب كونه Due‏ لانه لا واسطة بيا . 

والطريق الثانى ان نقول : اذا لم تدم الجسم على هذه الحوادث فيجب ان 
يكون حظ الجسم فى الوجود كحظ هذا الحادث وهذا يقتضي حدويه Lai‏ . 

فان قيل فهذا العلم ضروري او مكتسب . فان جعلتموه ضرورياً فا الحاجة 
بكم الى ان تجعلوه دعوی . وان كان مكتسباً فيجب ان تجوزوا تدم العم بالدعاوق 
الثلاث ثم لا de‏ المر *" حدوث الجسم بان لا يكتسب العلم وبان يصح ورود 

"عليه . 


شبهة 

قبل له ان الاصل فيه انه قد عرف ان كل شبيين معنيين G je‏ ضرورة وعرف 
ضرورة ان احدها یندم ق الوجود صاحبه فالعم حدوث احدها ضروري اذا 
كان العلم عحدوث صاحبه ضرورياً . فاما اذا كان at‏ العلمين المتقدمين ضرورباً 
والاخر مكتسباً فهو كان يكونا جميعاً مكتسبين فى وجوب ان يكون العلم الثالث مکتسبا. 
ومثال هذا هو ما عرفنا فى الجملة ان الموجود اما ان يكون قدياً او محدثاً . فاذا 
عرفنا ذاناً من الذوات ضرورة وجودها عرفنا انها اذا لم تكن قديمة فيجب کونها محدثة 
ضرورة . وان كان | الحاصل فى الاول هو عام جملة . ثم | نعلم هذه الذوات ۲۱ 
ضرورة ل عکن ان يقال : اقا" نعرف انها لا JE‏ من قدم وحدوث ضرورة . 
لان العلم باحكام الذات فرع على العلم بها نفسها ويجري ذلك ge‏ العلم احاصل 
بقبح الظلم على طريق الجملة ضرورة . ثم نعلم ف شي بعينه انه ظلم استدلالاً 
فنعرف قبحه باستدلال بلى ** لو حصل العلم الضروری بكون هذا ظلما لمرف 
قبحه اضطرارا ايضاً . ولا يكون هذا العلم اثالث هو العام الاول بل هو علم آخر 
ai‏ احدنا . 

فاذا صّحت دذه الحملة قلنا : اما ز ضرورة ان كل شييين لم يتقدم وجود 

احدهما وجود الاخر على وجه التعيين فحكم أحدهه! فى الوجود حکم صاحبه . ثم اذا 
عرفنا بضرب من الدلالة انه ل يتقدم الجسم هذه المعانى فعلنا علما ثالثاً ان : 
الجسم يحب ان يكون حکمها فى الحدوث . واعا م يمكن ادعا الضرورة ی ذلك 
لانا لسنا نثبت الجسم غير متقدم لشي بعينه واعا نريد ان ثثبته غير متقدم لوصوف 


. ق:واذا . - ۲) رق : - اگر — ۴) ی:الذات . - 4) ی :انما .- ه) ق :بلا و ر: بل‎ )١ 


باب فا جب ان نملم من صفات هذه الما ۰۹ 


فلا بد من de‏ مکنسب بانه محدث واذا كان مكتسباً فلخلوص الداعى اليه لا بد" 


من وقوعه فيجرى مجری العلم بقبح هذا ال مع تقدم العلم بان الظلم قببح لاتا عند 
Le dd ou 0 ۳‏ هذا 

باحد وجهین " اما ان نعتقد ان Le‏ الحوادث الکثيرة يخالف حکم الاحاد 
re‏ ل عليه شبهه فى انه هل موز تقدمه 
GS EES‏ ان 
Je‏ دعوى رابعة . 


ىو 


فصل 


ولا بد" عند تقدم هذه الجملة من ان نبين ان الحوادث ها اول ۲۱ ليكون مکملا 
لا Pen‏ و اش ی دا انه لا عتنع ان يكون حک "حمل الاشيا 
خالف احادها . والدلالة على ذلك ان تشبه حال الجملة بحال الابعاضر وهذا یکون 
على احد طريقين. فاما ان نقول ما دل على حدوث بعضها هو ٩۱‏ قا“ فى الجميع 
وهو جواز العدم على الكل وهذا بوجب حدوث ای شي منه یشار اليه . واذا يت 
ذلك وجب ان يكون ها اول اذ لا فايدة تحت قولنا « محدث » الا ان لوجوده اولا. 
واما ان نقول قد ثبت ان لاحادها اولا وقد اقر القوم بثبوت هذه الصفة على طريق 
الوجوب لكل واحد منها . CUS‏ هذه القضية عن الكل نقص لذلك . 

اس هذا ان احادها لا وصفت بالحدوث لم يكن بد" من ان يكون ها Ja‏ 
1 يكن كذلك لانه واحد فان ما زاد على الواحد يشاركه ف ذلك" الباب . فاذا كان 
كذلك فیجب ان لا بصح وصف الكل بانه لا اول له وهو de‏ القطع فى کل 
واحد من العشرة انه اسود ثم نفى السواد عن جملتهم VUS‏ یسال على ذلك يكون 
من باب hell‏ الجايز لا من باب الواجب"" المقطوع به الثابت . 

ألا تری انهم يقولون ان حکم ابعاض القدورات یفارق حکم .الجملة فى یز 
وجود البعض دون الجميع لان هذا رجوع الى الجواز النتظر MUR‏ تقول : 
بصح وجود البعض دون الكل وان كانت القدرة «تعلقة At‏ وجري هذا 9 
تعلق القدرة بالضدین . ثم نوجد احدهما دون صاحبه وکلامنا هو ى الامر الوجود 


۱) ی : - يجوز آن . - ۲) ق : الوجهن. — ۴) ق st:‏ . - ) ق. : فهو . - ۰) رق ی : 
هدا . - 1( قی : کل ما . - 4۷) ق : - الواجب . -۸) ت : SG‏ 


1۰ المجموع ي افحیط ab‏ 


الثابت . وكذلك Jui‏ ۱۱ فى جواز Welt‏ على احاد الامة ونفی الخطأ عن جماعتهم 
وانما كان بشبه" ما قلنا " لو قطعنا بخطأ کل واحد من الامة ثم نفینا ali‏ عن جماعتهم 
ولا شبهة فى مفارقة الخال فى الوجوب للحال تى التجویز بدلالة انه لو قال قایل ان 
الجسم يجب كونه متحرکاً فى الثانى وبحب كونه ساكناً فى الثانى لازمه فى ا حالة الثانية 
ان يكون متحركاً ساكناً ولو قال يجوز كونه متحرکاً ويحوز كونه ساکناً لا لزمه ذلك. 
وعلى هذا ل يلزمنا ما قاله احاب الاصلح حيث اوجبنا prb‏ ان يكون فاعلا لما لا 
نهاية له لو كان الاصلح واجباً فقالوا : اذا اجزتم فعل الاصلح ثم لم LL‏ ذلك فكذلك 
اذا اوجبناه لانا نبين هم ان التجويز مفارق للاثيات فهذه طريقة تصحيح هذا الوجه . 

وقد دل“ فى الكتاب Le‏ ذكره « ابو هاشم » فى اول « العسكريات » فانه قال : 
اما ان تكون هذه العانی اجمع قديمة فلا اول لشي منبا او يكون لجميعها اول او 
يكون لبعضها اوّل دون بعض . فاذا بطل ان لا یکون شي منبا محدثا لما بينا من 
جواز العدم pelle‏ ولا ان يكون بعضها مما لا اوّل له فيجب أن يكون جميعها 
محدثاً وفايدة وصنف الشي بالحدوث ان له اول فبطل قوم ان هذه المعانى لا اول لا . 

فان قبل انما يدل ما اوردتموه على حدونها لو صح لفظ الكل فيه فاما اذا 
يجب فيه هذا اللفظ لكونه بلا حصر فلا يصح ما تقولونه . 

قيل له ان الالزام الذى ذكرناه ليس بمتعلق باللفظ راعا هو الزام من جهة 
Gal‏ . ألا ترى انا نقول هم : هذه الحوادث العلومة اما ان تكون قديمة او محدثة 
او بعضها قديم وبعضها محدث فسوا ذأ كرت فيه لفظة الكل او لم تذكر فالالزام 
صیح . وليس اذا كان الثي بلا“ نباية يصح لفظ الكل فيه . لآن القدرة عندنا 
تتعلق با لا ایا له ومع ذلك يصح اطلاق لفظ الكل فيه واذا كان Gal‏ معقولا 
فلا فك ى الالفاظ اصلا . 

ودل بوجه آخر وهو ان الحادث قد ثبتت حاجته الى حدث وثبت ان من حق 
احدث ان يكون ob‏ وان من حكم كونه فادرا ان يتقدم على وجود مقدوره . 
وق القول بان هذه الحوادث لا اول ما قدح فى احد هذه الاصول وقد صحت با 
سنذكره فق اثبات الحدث وق الصفات وق باب الاستطاعة . فاذا م يكن بد من 
تقدم" كونه قادرًا على وجود هذه الحوادث بطل القول بانه لا اول لها وظهر ان فا 
اولا وبهذا نفارق حکم الحوادث اللى لا ينتهي الى اخر حكم ما قالوه من ۲۱ الحوادث 
۱) ق : -الحال.- ۲) ی : قلناه .= م) ر :علیه .- 4) ت : بل (كذا). - ه) تق ی : 
فکر (ذکر ؟ ) — ز : - تقدم . - ۷) ر: من أن . 
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الى لا ينتهي”' عندهم ال اول لان فى EU‏ بلا اوّل قدحاً فى بعض تلك الاصول 
ول اثباتها بلا اخر لا قدح فى شي We‏ فانا نييما حادثة من جهة:الفاعل ونوجب 
تقدم كونه قادرا عليها فليس احدهما من الاخر بسبیل . 

وحکی رحمه الله عن الشيخ « انى عبد الله » ان المعتمد ف هذه المسيلة هو هذا 
الدلیل . وان ما عداه" من الادلة لا يكاد تم الا بالرجوع اليه والاستعانة ببعضه فان 
الذی قدمناه من ان لكل بعض من هذه الحوادث اولا انما على على الحقيقة بان 
اضیف الى المحدث واوجب کون ‘die‏ قادرًا عليه قبل حديثه وهذا ممكن فى جميعها 
من الوجه الذى Pl‏ . 

وكذلك فالدلالة المذكورة فى «الشرح ٠‏ وغيره ان وجود الفعل فيا مضی معتبر 
بوجوده الان . فاذا كان الان لا يصح وقوعه الا من قادر واحکم منه الا من pe‏ 
فكذلك فيا مضى . واذا صح ذلك ثم كنا قد عرفنا ان احداث القادر للفعل بعد فعل 
ما لا بتناهی لا يصّح فكذلك فیا مضى . ویبین هذا ان ما " مضی له حال استقبال 
وحد فيه لم يكن موجود! من قبل فصار مشباً افعل السذى يوجد الان فيجب ان 
لا تتفاوت حافا فى كيفية الوجود . وقد اشار الى هذه الدلالة فى الكتاب ايضاً وما 
ادعاه الشيخ ٠‏ ابو عبدالله ‏ فى ذلك قد يمكن بيانه لان فيه اعتبارً! poil‏ الفعل 
عن قادر وذلك ما يعنى نى اصل الدلالة . 

وقد دل ق الكتاب على تناهى هذه * الحوادث بصحة الزيادة والنقصان 
فيها . وکذلك ا حال فى الاجسام الموجودة انه لا بد من تناهيها . والاصل ف هذا الباب 
ان الذى يصلح ان بد عى من فقد التناهی ی هذه الحوادث هو ان يقال : لا تتناهی 
فى الحدوث بان يتوالى ویتصل او لايتناهى فى العدد وش الاجسام خاصة يمكن ان 
يدعى 1" عدم التناهى فپا مساحة وكل واحد من الامرين يبطل بتجويز الزيادة 
والنقصان فيها . 

والطريقة التى بها نعلم تناهى الاشيا ان نعلم جواز دخول الزيادة :والنقصان فيها . 
ولو كان بلا نهاية لاستحال ذلك لان فايدة ان لا يتناهى هي ما ذكرناه والا 
ينفصل التناهی ما لا يتناهى . واما الذى به "" يعلى ى الاشيا انها غير تناهية فليس 
الا باعتبار حال القادر والقدرة . ولو لم یثبت ان من حك القادر انه اذا بقی وبقیت 
قدرته امكنه فى حال بعد حال ان يفعل مثل ما فعل * ق VON‏ لا كان لنا 
)١‏ ر ق:من ان الحوادث لا  . ri‏ ۲) ق ی : فیناه . - م) ق : اعا. -:4) ق : بوقوع . - 
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1 ممموع في الميط بالتكليف 


طر يق نعلم به ان العدومات بلا "" نباية فصار الطريق الذى به نعلم المعدوم به تعلم 
انه بلا نباية'. واذا ثبت انه بلا نهاية لم يصح دخول الزيادة والتقصان Li‏ وبطل قول 
من يقول : فيجب ف الموجودات اذا عدمت ان تزداد بها المعدومات لانا قد عرفناها 
NA‏ غير متناهية فيجب ان يمنع من الوصف الذى يبطل ذلك . وليس كذلك الخال 
فى الموجودات د وانما نعل قبوفا للزيادة والنقصان بان نقول : لو قدرناها باقية موجودة 
احم ثم اضيفت ۲ اليها هذه الحوادث الى تحدث حال فحالاً لكان لا بد ٠ن‏ 
تكثرها بها وهذا بنی. عن تناهيها . وهذا التقدير محال فى المعدومات حى لو صح 
فيها هذا التقدير ARE‏ بتناهى المعدوم Last‏ وهذا هو معنى ما يحرى فى الكتب ان 
الموجود قد شلها وحتصر‌ها Gb‏ الفراغ علیپا ففارق المعدومات . ومن هذا الوجه 
احتيج الى ما استدل به الشيخ « ابو عبد الله » فى ذلك ايضاً لانا قد فرغنا الى فراغ 
الفاعل من هذه الحوادث وق هذا استعانة ببعض ما تقدم . 

وکا يدل بطريقة الزيادة والنقصان على تناهى هذه الحوادث فانا ندل بطر بقة 
الوصل والقطع de‏ تناهى العالم خلافاً لما ذهبت af‏ الثنوية » . فاه) الاوايل فقد 
وافقونا نی ذلك لقو بان هاهنا mé Le Ki‏ الافلاك ليس وراه شي وطر بقة 
الوصل والقطع فى ذلك ما ذکره « ابو علي » وغيره عن انه اذا جاز وجود العا وهو 
غير تناه جاز وجود جبل مقدر ۲ بالعالم غير متنام ایضاً ومعلوم انا لو قطعنا 
من وسطه اذرعاً لصار انقص مما كان ولو اعيد اليه لعاد ازيد وكذلك لو ضم اليه 
غيره فثبت انه ۰تناه حصور . ولیس بنا حاجة الى تقدير وجود هذا الذى زعوا انه 
غير ٠تناه‏ فان العالم هو موجود كله باق فنفارق ذلك ما احتجنا فى الاول الى تقدير 
بقا تلك الحوادث . وى كل واحد من الامرين يعود الدليل عند التحقيق الى ثبوت 
الزيادة فيها والقصان . 

ولا ذكر ذلك ی الكتاب اتبعه بان ما استدللنا به هو دليل علی"" اثبات الجز 
من حيث صح فى الاجسام الزيادة والنقصان والصغر والكبر ممتی كان كل شی 
منه بلا نهاية فا لا یتناهی لا يكون ازيد واكثر مما لا يتناهى فيبطل ۱" يجحرى الجر 
ولولا ذلك لصح ان نوجد من SET‏ الواحدة ما يبسط " على جميع اجزا السهاوات 
والارض ولیس المقصد هاهنا اثبات الجز Kb.‏ غرض فى الكلام من الوجه الذى 
يبنام . 


ذ) ت : بل (كذا) .— ۲) ق : افیف . - ۴) ق Len:‏ » الكلمة لا ترضح . - eg CE‏ 
ذك . - (e‏ رق‌ی :ي . - 3( رق ی : فبطل. - (v‏ ق : یتبسط . 


باب ذم تحب ان ds‏ صفات هذه الماني ۱۳ 


ولا ذكر ۱۱ ان هذه الحوادث لا بد من کونها محصورة متناهية لان الوجود قد 
حصرها فان ما لا يتناهى لا يجوز دخوله فى الوجود . قال السايل : أليس عند کم 
ان ذات القديم YO le‏ تنناهى 8 ذلك فقد Ro‏ بح وجوده ومی جاز فى الشي الواحد 
ان لا يتناهى ففى الاشيا الكثيرة " اجو . والاصل ف هذا QUI‏ ان وصف الشي 
بالتناهى وعدم التناهى لا يصح الا id‏ ۷ اعداد"! فاما الث ي الواحد فن Jul‏ 
وصمه بانه تناو او غير متناه | وعلى هذا تنم وصف از و بانه else‏ او غير 
se‏ وانما كان كذلك لان نباية الشي وغایته وحده وطرفه کل ذلك اینی عن 
اخره ولا بدا فى آخر الشي ان يكون فى حکم الغير لاوله . وهذا محال فى الشبي الواحد. 
ناذا صحت هذه الجملة كان قول السايل ان ذات القديم تعالى ۱* بلا اب خطا 
وی اراد الرید بذلك انه لا اول لوجوده ولا آخر لوجوده فن حقه ان نبين ذلك 
ليلا یتوھ ° ان الغرض هو ان لا تتناهى ذاته lb,‏ ق غير NS‏ من صفاته فیجب 
ان ننظر فان كانت صفة لا تعلق ها کنحو کونه Le‏ فدخول التناهی وان لا یتناهی 
فى ذلك متنع . واما ما له '' تعلق بخيره فعلى ضربين LA‏ لا حصر اتعلقه ولیس 
هذا الا فى كوه Le‏ قادرا . والثانى. منحصر وهو نحو کونه مدركاً ومر يدا وكارهاً 
فان المدركات فى انفسها محصورة وكذلك فکونه ۲ مرید"! Us‏ بقن علی وجود 
Dee‏ وما یدخل نحت الوجود فهو محصور . 

مسأل قن عن ةلادلا عن عي الجسم بغير هذه الطريقة المبنية 
على حدث ** الاعراض . والاصل فى ذلك ان « ابا هاشم » رحمه الله قد ذکر فی 
AGE‏ الصغير » انه لا تمكن معرفة حدوث الجسم من دون ذلك وان ناق العرض 
لا عکنه ان يعرف حدوث اديع لان اكثر ما یذ کر ق هذا QUI‏ ان يراعى نحد د 
الصفات عليه ولیس يدل تخر الصفات sen‏ آدها على الموصوف علی حلوث دات 
الوصوف . وعلی هذا تتحدد علی القديم جل وعز کونه مرید"! وكارهاً ومدركاً . ومع 
ذلك لے يدل على حدوث ذاته . وهكذى ف الواحد منا . 

وقد ذكر ف الکتاب طريقين نی حة الاستدلال على حدوث الاجسام من 
دون البنا على حدوث الاعراض . فاحدهما انه لو كان قديماً لوجب ان لا يكون 
فها بزل ما يخصصه ببعض الجهات دون بعض فاذا صح كونه فى جهة وصح 
كونه فى خلافها . فاما ان يكون فی الجهات اجمع او se‏ ان یکی فی 


a‏ ی ذكرنا . - ؟) رق ی : - تمال . - ۴) ق : الكثير . - 4) رق ی :س تعال. - هو) رق: 
يوم . = 5) ت : - له . = ۷) ت : (A — AS‏ ق : حدوث . 


۱۰ 


۱۰ 


14 الممموع في احعیط بالتكليف 


من CA‏ ولا يصح واحد من هذين ولا يلزم على ذلك ان يقال : فكونه حاً 
جاهلاً وكذى ١١‏ الخال فى الجوهر . وهذا لانه انما جب كونه تعالی عالاً لان الوجب 
لكونه Le‏ غير منفك" ما " بصّحح كونه We‏ ول موضع لا یتفصل ۱" المصحح 
LE‏ يوجب فذلك الحكم واجب ”! حصوله . وليس يمكن ذلك فى الجسم لو كان 
قدعاً لان الاختصاص فيه مفقود . 

والطريقة الثانية انه لو كان الجوهر قدا لوجب كونه فى جهة فيا لم يزل اذ 
لا جوز مع القدم ان يكون حصوله ى بعض الجهات جایز | فاذا وجب استحال 
خروجه عن تلك الجهة . وهذا يقدح ی يزه من حة تنقله فى Slt‏ . 
واذ قد عرفنا جواز خروجه عن تلك الجهة فيجب ان لا يكون كونه فى جهة واجباً . 
واذا لم يكن كذلك بطل قدمه . 

فان سيل على ذلك كونه حياً وتصحيحه لكونه عالاً وجاهلاً . 

فالجواب ما تقدم . واشار فى الكتاب الى * ان ذلك لا يكاد يستمر وبستفیم 
من دون العلم باثبات الاعراض ولا فاذا اجاز الخصم ان يختص الجسم الآن يجهة 
مع صحة كونه فى جهة اخرى من دون معنی فهو لتجويز حصول الجسم فى الاول ف 
جهة دون اخرى اقرب فلا بد لنا من بیان اختصاص باحندی الجهتين "١‏ . وهذا 
طريق اثبات الاعراض فقد صار لا يكاد م هذا الاستدلال الا بطريقة اثبات 
الاعراض . وكذلك قال فى الوجه الثانى انه انما de‏ جواز خروج الموصوف بالصفة 
عنها الى غيرها بعد العلم باثبات الاعراض الى تصدر عنا احكام فتزول تلك الاحكام 
عن الموصوف بها عند عدمها . فثبت انه لا بد من اثبات الاعراض فلذلك يشداد 
«ومشانحنا » ی تصحيح الدلالة على حدوث الاجسام وعذلوا عن ساير الطرق ال 
الطر بيقة الشهورة فى الكتب . 

وهذه ال حملة الى ذكرناها١"‏ ما لا يطعن ی عة هذین الطر یمین ۱" اذ من الجايز 
حصول العلم بانه لا بد" فى الصفات الى تصح على البدل من مخصّص من دون العلم 
باثبات الاعراض . وكيف يفتقر الى ذلك وعلوم أنه ليس يكفى فى العلم باثبات 
الاعراض هذا القدر بل لا بد من بیان ان ذلك امخصص لا يصح ان يكون الفاعل 
وغير ممتنع ان يفتقر فى هذه الطريقة الى بعض ما يذكر فى اثبات الاعراض . 
)١‏ رق ی:فهکذی . - ۲) ق : عما. ‏ س) ق : ينفعك  .‏ 4) ق : واجباً (کذا) . - ه) ت : 
الا (کذا) . - (a‏ ق : احدى — ۷) تاق ى: ذكرها — ۸) ق : هاتين الطريقتين . 


باب فا Le‏ ان نملم من صفات هله ve Jul‏ 


وكذلك فالذی ۲۱ ذكره Gi‏ مما لا يستقم لان الدلالة مبنية على انه كان يجب ان 
يكون كونه ۲ فی جهة واجباً ووجوبه يكون لذاته فكان لا يصح خروجه عن تلك 
الصفة Sol‏ الحصول ۲۰ ما اوجبها ى كل حال ولا حتاج الى | باثبات الاعراض 
فيجب ان يصح الطریقان !" ler‏ فى الاستدلال على حدوث الجسم ”* وان كان 
اذا بی الكلام على حدوث الاعراض فهو اكشف واوضح وعن الشبهة '' ابعد . 

فان قيل فهل يصح الاستدلال على حدوث الجسم بان بقال : كان مجحب 
لو كان lex‏ ان خلو من الالوان فاذا '" لم jé‏ خلوه منهأ فيجب حدوله . 

قيل له على طريقة ه شيوخنا » اذا اجازوا خلو الجوهر من اللون عتنع الاستدلال 
به لانا مع القول بحدوثه قد اجزنا خلوه منها فكيف به ولو كان US‏ وغير بعيد 
ان يستدل به ٠‏ ابو على » ومن ذهب مذهبه ‏ استحالة خلوه من اللون . فتبین ان 
قدمه يجب خلوه” منها . فاما اذا لم يكن عندنا الجوهر صفة لا ques‏ حصوله عليها 
الا باللون فا المانع من قدمه وجواز '* خلوه عن اللون فيجب ان يكون العتمد على 
ما يقدم من الوجوه . | 

وما قط ٩۱‏ عن هذه الجملة قول من زعم انه لو كان العالم محدثاً لاحتاج 
الى محدث ولكان محدثه Lie‏ من الفعل فيا لم يزل فاما ان يكون خلوه من الفعل 
واستحالة كونه فاعلاً لم بزل لعينه وذاته ولعنى قديم . وانبیا كان اقتضى تعربه من 
بعد ايضاً من الفعل 7 لدوام الحيل . 

وجوابنا ان کون الفاعل فاعلاً اذا لم يصح ان يقال فيه فعل بعد ان يفعل 
لعلة من حيث انه لا" حال له بذلك فنفي ۳ كونه فاعلا عن التعليل ابعد . 
وعلى انا لو اعتبرنا التعليل لامكننا ان نقول : اعا عرى عن الافعال لم بزل بل استحال 
فيه ذلك لان فى خلافه قلباً لفعل فى نفسه من حيث تقتضى حقيقته ان له اوا فی 
لوجود وى حصوله لم بزل نقص لذلك ومن حيث يقتضى ان لا يتقدم کون فاعله 
قادرا عليه . وقد دلت الذلالة على وجوب ذلك فاستحال كونه فاعلا لم يزل وواحد 
من هذين الوجهين لم يثبت فيا لا يزال لانه نوجد الفعل فى المستقبل فثبتت حقيقته 
فيه sn‏ يتقدم کون deb‏ قادرا عليه فافترقت الجال بینها . 

وما نورد فى هذا QU‏ ان يقال : لو كان العالم محدثا لما حدث الا فى وقت 
)١‏ رق:الذي . - ؟) ق:- کونه . - م) ی : حصول.- 4) ق ی : الطريقتان .- ه) رق : الاجسام.- 
5) ق : الشبه . - ۷) ی : فاذ . - ۸) ی:وان . - )٩‏ ق :یسقط . - )٠١‏ ق : من الفمل .- 
1( رت ی:- انه . - ۱۲) ق : فيي . -۱۳) رت ی : - هو . 


المجسرع في افحيط - ه 


Yo 


1۹ المحموع في الوط بالتكليت 


ولکان الوقت کهو فى الحدوث فیجب ان يحدث فى وقت آخر فیود ی الى ما لا اخر 
له من الاوقات . ولیس بعد ذلك الا القول بقدمه . وهذه دعوی ساقطة لانه جوز 
حدوث الحادث عندنا فى غير وقت کا محدث اوقت لا فى وقت وان کان"" کل 
حادث يصلح ان يكون را لغيره وموقتآ به لو وجد معه غيره واذا لم بوجد فعلی ضرب 

من التقدير . فاذا صح ذلك بطل و الا يي وقت يحدث فيه العالم بل 
الاوقات , يقف حصوفا على حصول العالم وحدوث حركات الافلاك فبطل"" ما 
اوردوه ۲۱ 

وما بعتمدونه قوف ان الباری جواد بزل والا ادای الى کونه جواد | ap‏ وغیر 
جواد . اخخرى او ؛ الى ان یکون بخیلا منی لم يكن جواد! وف Le‏ ذلك وجود العالم 
یزل فانه de‏ وجوده . فجعلوا الباری Jul de‏ لا بتفصل وجوده من وجوده وش 
بالشمس وضو‌ها وجعلوها علة الضو من حيث لا ينفصل احدها من الاخر . وهده 
الشبهة مبنية على دعوی لو يتت لكان الکلام فيا نحن فيه فيه y‏ لانا لا نلم کونه 
تعالی جواد! لم يزل . فكانهم استدلوا على قدم الاجسام Ji‏ الفاعل وذلك 5 
استدلال بالفرع على الاصل على ان يناقض قوف أنه جواد لم بزل ظاهر لان" 
كونه لم يزكر یفید قدمه وكونه جوادا * یقتضی de‏ على وجه وغیر واج اذا 
لم يكن جواد! فى , الازل ان لا يصح فيا بعد * ولا اذا لم يكن جوا" ان يكون RE‏ 
لان هذا الوصف من صفات الذم فلا یثبت الا فيمن اخل بالواجب عليه ولم یثبت 
وجوب خلق العالم . | 

وبعد" فلولا ان Jui ste‏ يقف على فاعل مختار يصح ان بیجد es‏ 
ان لا يوجد وان يزيد فيه وينقص لزالت عنه '" احكام القاعل من الد ح والشکر 
ومن كونه منعماً Lie‏ بل کان يزول كونه قادرا عليه . بل اذا لم RARES‏ 
ونعمه الا Gé‏ الحيوانات الى تنتفء فع فيجب أن يكون العالم فيا لم یز على 
ما نشاهده عله Cal JU‏ کونه سراد | وکین ما ae du‏ بالا اقتضي كونه 
lle‏ با يتأخر ويتراخى ولو جاز ذلك جاز ان يكون جواد! با لا بصاحب وجوده 
مجوده تعالى . 

فاما جعله البارى le‏ فظاهر السقوط لأن تأثیر الفاعل مخالف لتأثير العلة 
وليس من حيث لولاه” لم بوجد العالم يجب كونه علة لانه ليس حقيقة العلة ذلك 


1( ر :س کان .- ؟) ق : فیبطل . - ۳) ی : اورده .- 4) ق : و.- ه) ی : جوواً .=( 
ق ی : - یصح رت ۷) ت : عنده . — (A‏ ی : جودا . 


باب ۳ اجب ان ee A‏ صفات هذه AU‏ ۷ 


بل لا بد" من ان نوثر نی صفة لاغير على طریق DEN‏ حتى لا يصح خلافه . 
وعلى هذا يقال 4 : فاذا كان العالم موجود | لم بزل والبارى DE‏ فلم صار 
هو علة للعالم باول '' من ان يكون العا ie‏ له ؟ وما قالوه فى الشمس وضوها 
فلا يصح لانه انما يكون شما مسماة” بهذا الاسم اذا اختص بهذه الصفة وانتشر 
عنه الضو لا انه علة لذلك . فهو كا لو قال القایل ان de‏ کون الي Le‏ کونه 
قادرا من حیث ان یکون قادرا الا عندما یکون Le‏ على انه قد يصح وجود هذا 
الجسم من جهته تعالى غير مختص ببذا الحكم ولکن لا يسمى D‏ بهذا الاسم . ولو 
اختص بذلك ایضاً لصح منه تعالى ان نعه من انتشار هذه الاجزا عنه كا قد 
عرض ذلك بحيلولة السحاب وغيره على ان انتشار الضو عنه اما يقع فى ثانى 
الحال فتتقدمه الشمس باقل قليل الاوقفات وعندهم ليس ینفصل الباري من وجود 
العالم فکیف يشبهان ؟. 


۱ ی : او . - ۲) ت :یمسا( کذا) . 


dE‏ في لوعي 


لهذا الباب UF,‏ فقد يكون العلم بالله تعالى '١‏ على جملة لا يكون فى الاجمال 
والابهام اشد منه . وقد يكون علم تفصيل ثم تختلف مراتبة ايضاً فر با كان الشی 
منه اكشف وادخل فى التفصيل من غيره . فاول ما محصل من العلم بالله تعالى جملة 
هو العلم بان هذه الوادث الى هي الاجسام والالوان وغيرها مفتقرة ىق حدوها الى 
محدث ما اذ لا بدا عند العلم بذلك من ان يكون له معلوم ولیس معلویه الا الله 
تعالى . وهذا هو الذى ذهب اليه « ابو الحذيل » ۳۱ واختاره شيخنا « ابو عبدالله » 
وه قاضی القضاة » رح الله . فاما « ابو على » رحمه الله فانه قال : لا يكفى فى اول 
العام بالله تعالى ذلك ۳۱ دون ان نعلم ان فا حدثاً غيرها لانه اذا لم نعلم ان * ae‏ 
lé‏ جوز ان تکون هي احدئت نفسها او جسم PT‏ احدئا فلا يحصل عالاً بل 
تعالى . وهذا ما لا وجه له لان نجويزه ان یکون قد احدثما جسم" آخر لا مخرجه 
من" العلم بالله تعال "١‏ على الجملة وائما مجهل التفصیل . وهذه طريقة كثير من 
« المشبية » ۸۱ . ثم لاد" من ان تکون عباداتهم " کفر! لانهم لا '"يوجهون العبادة 
الى من اعتقدوه على الجملة بل الى من یعتقدونه مفصلا . واما « ابو هام » فانه 
قال : اول ds!‏ بالله ان یعرفه الر على صفة من صفات ذاته حو کونه قادرا لنفسه او 
عالاً لنفسه او موجود ا قديماً وى 0 ذلك على ان علم الجملة لا بتعلق فلا معلوم 
عند لعل بان للاجسام مدا 

وقد صح عندنا ان علم الجملة کملم التفصيل ف التعلق فيجب ان يقضى بان 
6 ت :- تما — ۲) ابو اذيل هو محمد بن الحذيل العلاف العبدی واختلفوا في مولده ولي وفاته فنقل 
أبن المرتفى عن الخياط صاحب كتاب الانتصار انه ولد في سنة ۱ بل نقل عن الى القاسم الکمی انه 
ولد في سنة ۱۳4 وقال بعض ان وفاته في سنة ۲۲۷ و بمض في سنة ۲۳۵ .- م) رت ی :- تعالى .= 4)ت 
ق ی : ان . د و) ات له 1) ی:عن . - ۷) ق ی :- تمالى — (A‏ «الشية ء او واهل 
التشبیه à‏ وهم صنفان : صنف شبهوا ذات الباری بذات غره وصنف اخرون شموا صفات بصفات غره. 
- 4( ق رى:عبادسم .= ۱۰) رق ی :لیس . س 1( رت ق ی : پنا . . 


باب اثبات Salt‏ 1۹ 


اول العلم بالله هو ما ذکرناه!۱ . ثم اذا عرفناه على صفة واحدة من صفاته النفسية ۲۱ 
فقد حصل ddl‏ به على ضرب من التفصيل . ثم كذلك یکون بعض علوم التفصیل 
اكشف من بعض حى اذا تکامل العلم بتوحيده فقد عرفناه على نباية ما عکن 
من التفصیل . 

والذى محتاج اليه فى ان نثبته جل وعز محدثاً للاجسام وغیرها ان نبين الحوادث 
الى تقع من احدنا وهذا قد مضی ذكره . ثم نبين حاجتها الى حدث فى حدونها 
اذ ليست ۳۱ بنا حاجة الى ان نبين ذات امحدث لان العلم به ضروری . فاذا ثبت 
ان علة الحاجة هي الحدوث وجب حاجة الجسم عند الحدوث الى حدث . ثم لا يم 
ان محدئه هو الله عز وجل دون ان نبين ان احدائه من جهتنا لا تم لكوننا قادرين 
بقدرة !"وان كل قادر بقدرة فسبيله ذلك فى ان لا JE‏ منهم فعل الاجسام والالوان . 
VE‏ ان احدث ها قادر لنفسه مخالف لنا وهو الله تعالى . ولیس يحب اذا ثبت 
حدوث الاجسام وغيرها ان ندعى الضرورة فى حاجتها الى حدث فان طايفة كثيرة 
من الناس قد اعتقدوا ی كثير من الحوادث انه لا تحتاج الى محدث ٠‏ کاحاب 
الطبایع » '' و «كتامة » ۲۱ فى CEA‏ خاصة . و وكالجاحظ»*” فا خلا الارادة. 
وكذلك فيا" Se‏ عن ٠‏ معمر ‏ "من القول بان الاعراض تقع بطباع ٠‏ افحال 
فيضيفها الى الله تعالى من حيث اوجد ما past‏ وهو ۱۲۱ المحال فلا بد عند ذلك من 
ايراد الدلالة على هذا الاصل . 


و 


فصل 

قد دللنا على اثبات هذه الحوادث الى هی تصرفاتنا بما دللنا به على اثبات 
الاجماع والافتراق والحركة والسكون . وقد بیتا Lai‏ حدونها . فاما الكلام فى حاجتها 
الى محدث فله رتبتان . احداهما على الجملة وهو العلم بتعلق الفعل بفاعله . فان هذا 
هو علم بالحدوث من جهة الفاعل على طريق الحملة وبحاجته اليه . والثانية علم 


( :ذ کرته .- ۲) ر : لنفسه .- ؟) ق : لیس (کذا). - Ce‏ رق ی : بقدر . - ه) ق ی- 
يليت , - 5) هم الظانون انه لا sy fl‏ ما هو فيه ممم شهي ومنظر بهي ولا عم وراه عالم سوس . = 
۷) «تمامةى هو ممامة بن اشرس ابو معنالتميري البصرى من كبار المعتزلة وفاته في سنة ۲۱۳ هت ۸۲۸ م. 
- ۸) والجاحظء هو مرو بن محر ابماحظ وتر حمته معروفة ولا حاجة الى التعريف به هنا وتوي في سنة 
À‏ رز رای نیون 4 6 رقى : ما . - ۰ ۾ معمر » هو معمر بن عياد pli‏ من ddl‏ 
وماش في ایام هارون الرشيد ووفاته في سنة ۲۲۰ ۸۳۵۵ م . - ۱۱) طایع . - ۱۲) رق : هي . 


\e 
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اتفصیل وهو العلم بان النا فيه PSE‏ وى هذا يصح وقوع لحلاف دون الاول ٠١‏ 
لان العلم باختصاص هذا الفعل بنا على حد لا يختص بغيرنا ضرورى . فالذى يدل 
على ان النا فيه تاثيراً ما قد ثبت من" وجوب و قوعه بحسب دواعینا وقصودنا مع 
السلامة . ووجوب انتفايه بحسب كراهتنا وصوارفنا ۱" مع السلامة . اما على جهة 
التقدير او التحقيق . فلولا تاثير احوالنا فيه لحل محل فعل الغير سوا كان من افعال 
افخلوقین او من افعال القديم جل وعز فينا من محة وسقم LS‏ لانها للا تكن 
فعلاً لا ولا حادثاً من جهتنا لم يقف على قصودنا ودواعينا . فلو كانت هذه الافعال 
حادثة فينا من جهة غيرنا خلت هذا ét‏ وحيث لم تكن كذلك دل على ان الموثر 
فيها احوالنا کا نعلم ان الموثر فى کون الجسم متحركاً هي الحركة لما وقف كونه متحركاً 
عليها . والغرض بالوجوب هاهنا هو الاستمرار ولا شبية فى هذا الاستمرار . والغرض 
بالدواعي هو ما نعلمه او نعتقده او نظنه من نفع لنا فى الفعل او دفع ضرر فلهذا 
اذا تغیرت حالنا فى هذا الداعي ل تختر ما كنا تختاره لولاه نحو أن نظن ان ى 
الطعام سما فتمتنع من تناوله . ولو اعتقدناه سليماً من السم وغيره لأقدمنا على 
اكله . 

وليس لاحد ان يقول ان نفس الداعي قد تكون فعلا لكم وليس نفع بداع 
آخر والا اتصل با لاغاية '؟ له فكيف جعلتم أمارة كونه فعلا لکم وقوعه بحسب 
الدواعي ؟ وذلك لان * الداعي مى كان فعلا لنا فلا بد" من داع آخر به يقع . 
ثم ينقطع عندما يكون الداعي علا ضرورياً من جهته جل وعز فلا حتاج الى داع ر 
آخر . واعا كان يلزم التسلسل عا لا يتناهى لو كان الامر على ما ظنه السايل . 
فان قال فاذا انتبی الى داع هو من فعله عز وجل فيجب ان يكون الفعل 
المدعو اليه فعلا له ايض  .‏ ” 

قيل له انما كان يحب لو كان الداعي موجباً لا محالة . فاما اذا لم يكن 
كذلك حلت الدواعي محل القدر "۲ فكم يقع فعلنا بالقدرة '* الى يفعلها الله تعالى 
فينا . ثم لا يحب ان يكون القدور خلقا له . فكذلك ۱ الحال فى الدواعي فلو" 
كانت aa‏ موجبة لكان مقدورها من جهة الله جل وعز ایضاً على نحو ما بلزم 
« امجبرة » وليس ينتقص ما ذكرناه . بان يقال : قد يقع العلم بالمدركات عند قصودنا 
)١‏ ق : الاولى. - ۲) ر: من .- (r‏ ق : صارفنا .- 4) ق : اية . = ه) ی :ان 


- ) ت ق : من . - ۷) ق : القدرة . - ه) ر ق : بالقدرويى لاواضح . - 4) ق : 
کنگ . )٠١-‏ ق‌ی : ولو .- ۱۱) ت ری : القدر . 


باب ائپات الحدث ۷۱ 


ودواعينا اذا فتحنا العين عليها وكذلك فقد بقع فعل الملجأ اليه مطابقاً لدواعي الملجي 
ويقع فعل العبد او الدابة بحسب دواعي السيد والراكب فيجب ان حکموا بان هذه 
افعال لمن له الدواعي . وذلك لان العلم pas‏ عند الادراك اردنا ام كرهنا فهو بان 
يدل على انه فعل لغيرنا احق . 70 

واما المواضع الاخر الى سالوا عنبا فليس نفع الا بدواع '١‏ من جهة الفاعل 
ولكن غير تنم بطابق الدواعي . وعلى هذا لو حاول احدنا من الدابة او من العبد 
ما ليس فى طوقها لما وقع . 

فان قيل فالجملة الى ذكرتموها باطلة بفعل الملجأ وفعل ۲۱ الساهى والنابم 
لان Alt‏ '” تقع بلا دواع “ بل المنوع لا يقع منه ما يدعو الداعي اليه . 

قبل له اما الممنوع ففد وقع الاحتراز عنه لانه ليست الحال مع وجود المنع 
حال سلامة . وقد شرطنا ذلك فى الدلالة وانما يحب اذا وقع فعله مع السلامة آن 
بكون هو احدث له . واما الملجأ ففعله يقع بداعيه وان كان قد بلغ فى القوة مبلغاً 
لا يعارضه شي من الدواعي وائما تطابق الداعيان فقط . وقد احترزنا ايضا عن الساهى 
فانه وان لم يقع فعله بحسب الدواعي lite‏ فعلى حد التقدير قد وقع فعله بحسبها ولا 
فرق ى ذلك بين التقدير والتحقيق . 

ألا ترى ان فعل غيره لما لم يكن حادثاً من جهته لم يمكن فيه هذا لتقدیر فيجب 
اذا ثبتت”* Len‏ هذا التقدير ان يكون حدوثه من جهته . وقد جعل فعل الساهى فعا 
له لوقوعه بحسب قدرة ولكن هذا ما لا يحصل العلم به اولاً بل لا بد من تقدم العلم 
بان العالم فاعل وان الوثر فيه كونه قادرا . 

ثم يقال : فقد وجدت القدرة فى القادر ولم يصح زوافا بالسهو والنوم فیجب 
کونه قادرا ق حال نومه . وان یقضی بان فعله الواقع حادث منه لوقوعه بحسب قدرة 
فاما ان نعلم انه فعله ابتدا بوقوعه بحسب کونه قادرا فيه "استدلال تفرع الشي على 
اصله لانا اعا : كونه قادرا عند العلم بكونه فاعلاً . فکیف يصح ان "۲ یستدل 
على انه فاعل بكونه قادرا ؟ واذا سلکنا فى النايم غير الطريقة الى سلکناها فى العالم 
م يكن علينا فى هذا élit‏ ولا ان آیدعی النقص فيه لانا لم تجعل حد الفاعل 
من بقع فعله بحسب دواعيه وليس بمتنع نى الحكم الواحد ثبوته بدلايل ووجوه . 
وعلى هذا صح اثبات حدوث الجسم بغير ما يثبت به حدوث الاعراض”* ویثبت 


( : بدواعي. - ۲ ق : بفمل . - ۴) ت : افماله . - 4) ت : دواعي .- ه) ق ی: 


تب 


ثبت (HS)‏ . - ؟) ر :فقد.- ۷) رق‌ی : يصح ان . - ۸) رق ی: العرض) . 
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الشي ملكا بوجوه كثيرة ويثبت قبح الشي لوجوه شى . وكذلك منافاة الشي لغيره 
يكون لوجوه كثيرة . فهكذى الحال فى اثبات كثير ' فعل الساهى فعلاً له . 

واذا صحت هذه الجملة كان كل ما " وقع بحسب احوالنا فعلا لنا سوا كان من 
باب الدواعي الى يرجم فيها الى الظنون والاعتقادات والعلوم او غير الدواعي بل 
تكون الافعال الدعو الها لان الطريقة فى الحالين واحدة . فان هذه الدواعي نقع 
بحسب احوال آخر لنا على ما تقدم القول فيه . وكا انبا دلالة على انا محدثون 
للافعال المبتداة فهى دلالة على انا احدئون ۳۱ للافعال المتولدة ما دامت هذه الطريقة 
ظاهرة فيها . فان كثيرً! من المتولّدات تظهر الحال ى کونه فعلا لنا بان نستدل 
بوقوعها بحسب قصودنا ودواعينا كالكتابة ولبنا وغیرها . فان كانت الحال ف 
التوندات۱؟ مشتبهة جعلنا الدلالة عليه وقوعها بحسب ما نفعله من الاسباب فلولا 
حدوثه!* من جهتنا لا وقف(" على ما نفعله من الاسباب فى الكثرة والقلة كا ان 
فعل الغیر لا يقف على ذلك . فهذه ۲۱ طريقة القول فى هذه الدلالة . 

والذي حکاه من بعد" ان“ نی« مشايخنا » من استدل Le‏ يقارب ذلك فقد ذکر 
ان « ابا هاشم » استدل على حاجة الفعل الينا على قريب" ما تقدم ولکنه فى شراقة 
اخرى . فانه قال : قد ثبتت*""حاجة التصرف الى دواعینا وقصودنا لوقوعه ut‏ 
فجرى ذلك جری حاجة المحل نی کونه متحركاً الى الحركة واذا ثبتت حاجته الى 
احوالنا فلا بد" من حاجته الينا لانه تمتنع حاجة الشي الى جرد صفة لغيره . بل انما 
يحتاج الى ذات على "هذه الصفة . وعلی هذا يحتاج الجوهر فى کونه متحركاً الى ذات 
Was‏ احتاج الى وجودها . فيجب اذا حت هذه الجملة ان تقضى بحاجة 
تصرفاتنا الينا . 

وقد استدل على حاجة هذا الفعل الينا بما ثبت من حسن الامر به والنهى عنه 
والحمد والذم عليه فلولا حاجته الینا لحل Je‏ فعل غيرنا فى ان هذه الاحكام فيه" 
لا تتاتى والامر فيه ظاهر وتفصيله عند القول فى امخلوق . واذا حت حاجته الينا لم 
بتضمن ذلك ان وجه الحاجة هو الحدوث بل لا بد من استیناف نظر آخر وفذا 
صح ی الخالفين ان یعتقدوا حاجته الينا . ثم ینفوا ان وجه الحاجة هو الحدوث 
بل یعلقونه بشي ۲*۱ آخر . ونحن نثبته فى الفصل الثانى ان شا الله . ۱ 
۱) رق ی : کشر . - ۲) ق: كلا.- (r‏ ی :محدئون . - 4) رق ی : التولد . - ه) ق : 


حدوها . = ) ق:وقفت . = ۷) زر :هذا .= م) ر :من آن- )٩‏ ر :قرب.- (te‏ :لبت .= 
be: )۱۲ - es: ۱‏ — ۱۳) زر سفیه.- ۱۸) رای :من .= ۱۵) ق:به بوجه . 


« 


فصل 

اذا ثبت أن هذا التصراف متاج ۲ الينا فلسنا نعرف بهذا القدر انه " فى 
اية صفة من صفاته EL‏ الینا "١‏ ای حدوثه او '؟ فى غير ذلك من صفاته وقد 
نعلم وقوف الشي على غيره ثم لا نعلم ما الذي يؤثر فيه فانك تعلم ان كونه «تحركاً 
يقف على الحركة ثم لا تعلم انه حتاج الى عرد الوجود او الى الصفة الى تتحداد 
لها * عند الوجود وکذلاك Ju‏ حدوث هذا التصرف عند احوالنا وان ل Je‏ انه 
فهاذى احتاج الينا . فالدلالة على انه يحتاج الينا ق الحدوث أن الذى به نعلم الحاجة 
به بثت ان وجه الحاجة هو الحدوث . ألا ترى ان الذى يتحدد عند قصدنا ٩‏ 
وداعينا هو الحدوث ؟ فيجب ان محصل ذلك وجها فى الحاجة . 

وبعد فالافعال كلها «شتركة فى الحاجة الى الفاعل فيجب ان يجعل الوجه فيا 
ما یتفق الكل فيه ولیس الا الحدوث . فاما ما عدا ذلك من صفات اجناسها 
والاحكام الراجعة اليها من حسن او قبح او غير ذلك فهي عتلفة" فيه . ونحقيق هذه 
الطر à‏ ما عجری فى الکتب انه اذا لم تصح Gale‏ الفاعل فى عدمه الستمر او 
فى بقايه الستمر فليس الا ان plis‏ فى حدوثه . ولك ان تقول : قد ثبت انه 
اذا احتاج الينا فلا بد من صفة تحتاج لاجلها الينا لان فى خلاف ذلك نفى الحاجة 
اصلا وصفاته اما ان يكون ما یرجم الى ذاته او ما كان مقتضى '* عنبا او 
الحدوث وق الصفتين الاولتين لا تجوز حاجته الينا لانهما واجبان فلا بد من حاجته 
الينا فى الحدوث . 

ویعد" فاذا لم يكن بد" من وجه يحتاج لاجله الينا فای وجه جعل سب لحاجة ؟ 
فالطريق اليه كالطريق فى الحدوث . ألا ترى ان طريق العلم بذلك انه تقف هذه 
الصفة على دواعينا وقصودنا وهذا قابم فى الحدوث ؟ فثبتت ببذه الجملة حاجة الفعل 
الينا ی الحدوث . 

فان قيل فهلا ۱" احتاج الينا لحدوله ولوجوب وقوعه بحسب قصودنا ودواعينا 
ولاذى اقتصرتم على مخض الحدوث ؟ 

قيل له وجوب وقوعه بحسب دواعينا وحوالنا هو دليل لنا وطريق الى ! 
محاجته الينا وما كان طریقا لاثبات حكم من الاحكام لا یدخل نحت de‏ ذلك 


- رق : محتاح .۰ -۲۰) ی:- انه. = ۳) ت ق : -لينا. - ه) ق : ام. = ه) ق : ها‎ )١ 
. ری : هلا‎ )٩۰- . ت : مقتضا‎ (A — ق : قصودنا . - ۷) ر :حاجة‎ )1 
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ا لحك . ألا ترى انه لا يصح ان يقال : ان كونه متحركاً هو للحركة ولحصوله 
متحركاً مع جواز ان لا يتحرك لان هذا هو طريق الحاجة الى الحركة . فهكذى الحال 
ی الحدوث اذا فم الخصم اليه وجوب وقوعه بحسب احوالنا . 

فان قالوا !۱ فان '' de‏ الحكم لا يصح تأخیرها عن | وتقدمه علینا ولا 
ان یکون عند وجودها يزول SE‏ وقد عرفتم ان عند الحدوث تزول الحاجة وتتقدم ۳۱ 
الحاجة على الحدوث فکیف جعلتموه علة ق الحاجة ؟ 

قيل له ليس الغرض ها هنا ما نذكر فى الاحكام الى تصدر عن العلل الحقيقية 
ولكن الغرض أن هذا الفعل فى حصول هذه الصفة النخصوصة فقط تاج الى الفاعل 
فتكون حال ؛الحاجة حال العدم فيحتاج الفعل فى ثبوت هذه الخحالة له * الى محدث 
وفاعل . فاذا حصل كذلك زالت الحاجة وتفارق العلل واحكامها الصادرة عنبا لان 
احكام العلة كا حقيقة للعلة فغير جايز حصولا من دوا . 

فان LS‏ ما انكرتم ان علة الحاجة الى محدث هو""حدوئه مع جواز ان لا يحدث. 
Lei‏ اذا كان واجب الحدوث ل محتج الى محدث فاعل فیجری ذلك مجری الصفة 
فى حاجتها الى de‏ لانه يشترط ” بالجواز حتی اذا وجبت استغنى فيها عن de‏ . 
وكذلك فقد عرفتم ان العدوم الذى يحب عدمه يستغنى عن معدم وهو عدم هذه 
الا جناس فيا لم یزل . فاذا صارت بحيث يصح وجودها ویصح عدمها افتقرت الى 
ما یعدم به db‏ من يوجده فصار لوجوب من الحظ فى Gt‏ عن ll‏ ما لیس 
للجواز اذا صح هذا الشرط وکان ذلك ما يحصل فى الحوادث الواقعة Le‏ دون الاجسام 
فغير واجب حاجتها الى محدث . 

يقد اجاب عن هذا السوال اولا بطريقة وهي ان هذه الحوادث اذا كانت 
عند حدوتها مع جواز ان لا حدث مفتقرة الى فاعل ومحدث فلو حدئت مع الوجوب 
لكانت بالحاجة الى محدث * اول وغير pe‏ فى التعليل ان يكون بالامر الذی 
لو [le‏ بنقيضه لكان ١‏ كد فيجب ان يكون ذلك منبياً عن بطلان هذا التعلیل . 
الا ان هذا الوجه اذا " اعترض عليه بالصفات لانها لو وجبت لاستغنت عن 
معنى وعند الجواز يفتقر اليه . 

فيقول قايل فهلا كان الحكم فى حاجة الى المحدث كذلك ؟ 

وجعل الجواب عنه ما يمكن الاستدلال به ابتدا '''لم يصح اذ كل جواب عن 
)١‏ رق ىقال :۰ -۲) ت : أن — ع) paire‏ ) ت (ondes‏ ق: - له . 
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سوال على دلالة امكن الاحتجاج به اولا فذاك مما ینی عن بطلان الطريقة الاولى . 
ألا ترى انه يقال فى الفرق بين الموضعين انا بان نعرف se‏ الحدوث نعرف الحاجة 
الى محدث وان لم نعتبر الجواز فلا وجه لهذا الاشتراط كا لا يصح فى اله ان يقضى 
بقبحه لانه حصل ظلماً مع جواز ان لا يكون ظلماً اذا كنا عند المعرفة بكونه ظلماً 

قبحه وان لم نعلم سواه . وكذلك فعند ١‏ باحکام الفعل نعلم حاجته الى العالم 
من دون العلم بحصوله محكماً مع ان لا يكون محكما . واذا كان كذلك يكن الاعتبار 
جواز الحدوث وجه . ولیس هكذى الال ی الصفات لانا ما لے نعرف حصوطا مع 
جواز ان لا تحصل لا نعرف افتقارها الى معنى فافترقا من هذه الجهة. فهذا''مما لو 
AE‏ ي به لامكن فيجب ان يكون هو " المعتمد فى هذا لباب . 

وما يعتمد ايضاً فى دفع هذا السؤال ان نقول :لو كانت الحاجه موقوفة على 
اواز الذى قالوه لعرفنا اول الجواز ثم عرفنا الحاجة وحن نعلم اول الحاجة لوقوفه 
على احولنا ثم نعرف من بعد الجواز . فکیف يكون طریق العلم بالحاجة Be‏ 
على العلم بالجواز وهل هذا إلا الاستدلال ۱" على ما يتقدم با يتأخر العلم به عنه ؟ 

وقد ذكر في الكتاب طريقة اخرى فى الجواب وهي انا عندما نعرف وقوف هذا 
الفعل على احوالنا نعرف حاجته الينا ونعرف بذلك حدوثه مع جواز ان لا يحداث . 
فليس بان نجعل علة حاجته الينا حدوثه مع جواز ان لا بحدث باولى من ان تجعل 
حدوثه مع جواز ان لا يحدث علة فى حاجته الينا وکل تعليل لم ينفصل المعلل عن 
العلل به فهو فاسد باطل . ولا ينقلب ذلك علينا بان تقولوا : فقد تعلمون حاجته 
البكم وتعلمون حدوثه منکم اذا عرفتم وقوفه على احوالكم فلا يكون ais Last‏ 
من ** الاخر فهلا ساغ لعترض ان يقول لكم : فليس بان جعلوا حدوثه علة ي 
الحاجة اولى من ان تجعل الحاجة علة فى الحدوث وذلك لانا نعلم الحدوث مفصلا 
يجواز العدم عليه دون أن نعلمه بوقوفه على احوالنا . وليس كذلك جواز ان لا بحدث 
لانه يقف على العلم بانه يتبع الدواعي فكان يجوز ان لا بقع لولاها . 

فاما ما سأل عنه نفسه من ان الحاجة بالفعل الى الفاعل من حيث de‏ الفعل 
او يحل سببه فيه فابعد لان الفعل لا يكون حالاً فى الفاعل بدلالة ان الفاعل هو 
اللحملة . والفعل يكون موجود" فى بعضه . وكذلك الال فى سبب الفعل لانه يحل 
بعض الفاعل لا حملته . وعلی انه لو فعل الله السبب فى احدنا لكان المسبب غير 
فعل لنا وان كان سببه موجود! فينا . 
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dus‏ فا لول لا معتبر به فى كيفية تعلق الفعل بفاعله. ألا تری انه يحله ما 
ليس بفعل له وقد یکون فعله حالاً فى غيره فثبت ان وجه الحاجة هو الحدوث 
لا غير ؟ 

فان قيل فهلا احتاج فى كونه کسی ' الينا ؟ 

قيل له هذه الجملة الى تدعونها لا نعقلها . وليس عرضنا بان جهة الکسب 
غير معقولة الا ان يريد المريد ما ليس بالحدوث ولا من توابعه . فاما اذا اراد ما 
وأضعت هذه الفظة له فهو معقول . وذلك ان يفعل الفاعل الفعل لاستجلاب نفع 
او دفع ضرر ولكن غرض القوم سوى ذلك فهو الذى يجهد بهم فى ان يعقلوناه. 
فلا يحدون الى ذلك طريقاً . والذاهب على اختلاف us‏ صّة او بطلان 
لايد“ من كونها معقولة فاذا خرجت عن العقول فلا شى ادل على فسادها منه . 
فلن ا عن ع ف ن کاک افر ورين أن ا 
« الجبرة» ى الكسب غير معقول حتى اذا ارادوا تمثيل الشبى بما لا بعقل ضربوا المثل: 
بكسب «المجيرة ». 

فان قيل فلو ثبتت هذه الجهة على ما يدعونه أكانيصح تعلقها بالفاعلين 
ل ی ای ی ی 
حيث ! 

قبل له ۳ ان صحة ذلك لا تنفصل عن الوجوب من حیث 
يكون حصول القدرة موجبا عندهم لکون افرکة LS‏ حتی لډ“ جوز وا حدوث 
القدرة الا وه يكسب فقد صار ذلك مما لا يجوز تعلقه”' بالفاعل وحل" محل ان يقال : 
بان الفعل gts‏ الينا من حيث انه حال او للصفة المقتضاة عن صفته الذاتية الى 
ما شاكل ذلك و ل ا اي 
فكذلك الحال فى الكسب عندهم . ولو قدر حاجته الينا من هذه الجهة 
ذلك ق حاجته الينا من حيث الحدوث لان الطريقة الواحدة ق الاستدلال CA‏ 
vi‏ 

لا تراهم بتعلقون فى كونها LS‏ نا * لحصوفا بحسب دواعینا وهذا قم فى 

on‏ وقد شلها طريق واحد ان نفرق بيا فلهذا لا كانت حركة 
زيد LS‏ له لوقوعها بحسب دواعيه وكانت هذه الطريقة موجودة فى حركة عمرو قطع 
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القوم یکونبا كسباً لما جميعاً . فهکذی يجب فى الحدوث والکسب . والذی اورده 
بعد هذا من”! ان من لم یعرف انحدث ف الشاهد لم يمكنه اثبات احد ث فى الغايب 
لم نورده AS‏ من ينفى الصانع لانه يصير عند ذلك مستدلا بالشي على نفسه . 
ألا ترى انه قصد بالباب كله اثبات الص انع فكيف يجعل ذلك دليلاً ؟. 
واعا اراد به « اجبرة » الذين اخرجوا الفعل عن تعلقه بنا من حيث الحدوث فقال 
: كيف Ke‏ اثبات محدث Ju‏ وقد ابطلتم الطريق عن انفسکم ؟ فان الطريق 
اليه هو ان يعرف الحوادث فى الشاهد ويثبت حاجتها الينا من حيث الحدوث لیصح 
القياس فيه فان قياس الفرع على الاصل يفتقر الى معرفة الحکم فى الاصل والعلة 
فيه Sais‏ . ثم يرد الفرع عليه والقوم لا بقولون بان احدنا محدث لتصرفه وان كان 
واقعاً بدواعیه ولا طریق لاثباته محدثاً وفاعلاً الا ذلك . ولا يعترض ذلك و 
الساهی فاعلا من دون هذه الطريقة لان الغرض ان العلم بذلك ابتدا لا يكون ١‏ 
Lis‏ ذ کرناه. 
وحن لا نعرف الساهی والنايم فاعلین a‏ فانعا نعرفها كذلك بطريقة التقدیر 
و بطريقة البنا على وقوع فعل العالم بدواعیه . فثبت انه لا طریق ١‏ للمجبرة » الى 
اثبات الصانع لنفيهم احدث ف الشاهد . وليس يمكلهم اذا ارادوا الدلالة على اثبات 
الصانع ان يقولوا : اذا عرفنا حوادث لا تتاتى Le‏ طلبنا ها Gus‏ سواها لان هذا انما 
يئاق بعد ان تكون ها هنا حوادث تحتاج الينا وحوادث اخر لا حتاج الينا في 
طلب محدث اخر. فاما اذا لم يكن كذلك فهو طلب لما لا يعقل . وعو هذا استدلا 
على ذلك بان يدعوا حدوث الاجسام مع جواز ان لا حدث . فلا بد" لها من محدث 
لان المعقول من المحدث ما اشرنا اليه ولم يعتقد القوم كوننا محدثين مع هذه الصورة . 
وبعد فلين جاز فى وقوف الفعل على احوالنا ان لا يكون de‏ بنا ولا بحتاج 
ف هذا الوجه الينا فن اين انه اذا حدث مع جواز ان لا يحدث يحتاج الى حدث 
وطريقة الحاجة فى الوضعین واحدة ؟ هکلی ذكره الشیخ هابو age‏ فيا کلمه به : 
وبعد فلو كان طريق العلم بالحاجة الى الحدث حدوثه مع جواز ان لا يحدث 
لوجب ان يتقدم | je‏ حدوث الاجسام قبل العلم محاجنها الى محد ث وصانع . 
وحن لا نعلم انه كان يصح ف الفعل ان بحدث ویجوز ان لا حدث الا بعد العلم 
باحد ث وانه متحيز فى فعله وکان يجوز ان یفعل ويجوز ان لا پفعل فکیف یکون 
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طریق العلل حاجة الاجسام الى محدث موقوفاً على العلم بحدوله مع جواز ان لا حدث؟ 
فثبت انه لا بد" من اثبات محدث فى الشاهد لیصح اثبات المحدث ف الغايب 

فان JS‏ فان اعتقد معتقد جواز محد ث من محدثين هل يقدح ذلك فى علمه 
محدوث ١١‏ الاجسام ام لا ؟ 

قيل له بصح ان یعلم على الجملة صانع العالم لانه ما افسد طريق هذا العلم 
على نفسه . ألا ترى انه قد اعتقد ان *' ما يقع بحسب دواعي القادر فهو احدث 
له ؟ ولكنه بهذا الاعتقاد انما افسد على نفسه ان يكون العالم فعلا لله تعالى متفرد" 
به لتجويزه ان یکون قد حدث" منه ومن غيره وطريق إزالة هذا عن نفسه احد" 
امر ين اما ان يزول عن هذا الاعتقاد Ch‏ ان ينظر فتعرف أن هذه الاجسام 
لا يصح وقوعها الا من الله تعالى لان غيره من القادرين بقدرة لا يقدر على ذلك . 

فاما قول من قال : ان الذى دلتم به على حاجة الحادث الى محدث انما هو 
فى الاعراض الى هي افعالنا . والاجسام مخالفة للاعراض . فن اين حاجتبا الى 
محدث فیعید" . وذلك لان وجه الجمع بين الوضعین هو فى de‏ اشترکا فيها ۱" وهي 
الحدوث . فاما بالاختلاف *١‏ ف التجانس فلا jy‏ فها اردناه!۲ Lib‏ تشر هذه 
الاعراض على اختلاف انواعها فى الحاجة الى الحدث فكذلك يحب فى الجسم . 

والذی اورده رحمه الله فیا بعد ظاهر لانه قال :اذا اوجبنا حاجة المحداث الى 
محد ث فليس الغرض حاجته الى امر ما ولكنا نريد امرًا مخصوصاً وهو الفاعل الذى 
تقع افعاله على وجه الاختيار واندواعي . فن اعتقد ذلك وعرفه فقد عرف حاجة 
الحداث الى الحد ث. ومن اعتقد وقوعه بامر موجب من طبع او حصوله عن مادة 
موجبة هي « افیول » عند فهو غير عارف بانحد ث فصار لا بد من امر ما 
ومن صفة لا علقنا حدوث ١‏ دث به وهو وقوع فعله بدواعیه وقصوده . ولیس لاحد 
ان يقول : فقد صار الثی الواحد من وجه واحد يدل على امور Le‏ لانکم قد 
قلتم ان وقوع الحادث يدل على انه لا بد من امر ما هو ذات انحدث ومن صفاته 
ومن حاجة الفعل اليه . وذلك لان وقوع الفعل بحسب الداعي انما يدل على حاجته 
اليه فقط . فاما ذات احدث فهي معروفة فى الشاهد ضرورة وكذلك قصوده ودواعيه 
معروفة ضرورة . وانما يدئنا وجوب وقوعه بحسب دواعيه على حاجته الينا . ثم نعرف 
حال الغايب بالبنا على الشاهد . 

ثم قال بعد ذلك : وحن اذا عرفنا حاجة الحوادث فى الشاهد الى محدث وعرفنا 
() ق : بمحدثور:بحدث .ا ۲) ت:- أن. ب م) ر : احدث .= 4) تدفیه . = ه) ق: 
للاختلان . - )٩‏ ر : آوردناه . 


باب اثبات افد ۷۹ 


ا ار و و ی وس 

الم بحاجتها الى محدث لان ما نقدم من العم يدعو الى ذلك فلا تحتاج الى استیناف 
دلالة تدلنا على حاجة الاجسام وغيرها الى الله je‏ وجل اذا تقدم هذا العلم كما 
انا اذا عرفنا ان الحوادث من زيد دلالة على حاجتها اليه لم نفتقر الى دلالتر متأنفة 
AE ee‏ اليه . فهكذى الخال ق المحداث والغايب وحل" 
ذلك محل ١‏ بقبح ١‏ حلة ا ل 
علا UE‏ بانه ۲۱ قبيح ولا نحتاج الى نظر وهذا بين والحمد لله 


۵ 


فصل 
اذا ثبت ان افعالنا محتاجة الينا فى الحدوث فلا بد" من اثبات حوادث لا JE‏ 
منا لنتوصل با الى الله سبحانه وليس الغرض تعديد الاجناس الى بختص تعال 
بالقدرة عليها كما ليس الغرض باثباتنا محدثين ۱" لافعالنا ببیان"*الاجناس الى هي 
مقدورة لنا بالقدر وجي از CEE‏ واد من اه ل واحمعها 
للفوايد هو الجسم على ما ر تقدم القول فيه ولا بد عند تعذر '' ذلك من بیان تعذر 
الجسم على الجسم من حيث كان قادرا بقدرة . فيثبت لنا عند هذا فاعل عخالف 
فى كونه قادر! بان ن يكون كذلك لنفسه وهو اول ما يحصل من ا ä‏ 
سبحاله نه " على حد اتفصیل . ولو جوز جوز ان تكون هذه الاجسام قد احدما 
ا ا ی و ا ل و 
على الجملة فيكون علمه بالل تعالى ^ فى Shot ALL‏ .كا يقول مثله فى واب 
ولكنه يجهل التفصيل وكذلك هو هنا ينتهى هذا المجوز ال امل لت ام 
وهو SA‏ احدث ذلك الجسم ولکن امه di‏ على Je‏ واجب ون يتم 
بان نعلم ان امحدث هذه الاجسام اعاها الله عر وجل ولان فی بیان Rae‏ 
منه احداث الجسم فوا فوايد” Hs‏ . وبیان اسقاط ضروب من الحلاف فلهذا عى 
۾ شيوخنا » رمهم الله ببيان ان الجسم لا يصح منه فعل الجسم وذلك لا يتم الا بامور . 
احدها ان يثبت الجسم فى كونه قادرًا عتاجاً الى قدرة لان الطريقة فى اثبات 
القدرة . والطريقة فى اثبات الاكوان سوا وعلی هذا تتزايد حاله عند زيادة DA?‏ 
ويتناقص عند تناقصها كا ثبت مثله فى الساكن وامجتمع . 
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pl à‏ في افحیط بالتخليب 


وثانييا انه لا يفعل ' القادر بقدرة لوي D‏ 
ذلك الوجه وهو بان يبتديه فى محل قدرنه او يعد به عن محل القدرة بسبب فى محل 
القدرة . ولا يصح وجود الجسم على واحد من هذين . 

وثالثها ان حکم القدر سوا فى هذه القضية فثبت عند ذلك انه لا بد من PE‏ 
مخالف للاجسام فی کونه قادرًا على ما نقوله . 

ان الكل م فى NO‏ لا يكون الا قادرًا بقدرة قد مضى لانا قد Lu‏ 
Ya‏ لكان قادرا لنفسه او BU‏ وقد بطلا جيم لان فى اانه قادرا نفس 
اثبات كل جز منه قادرًا لوجوب رجوع صفة النفس الى الاحاد دون Ji‏ وف 
اثباته قادرًا بالفاعل ما بقتضی ان لا يكون قادرا نی حال البقا وما بقتضی De‏ 
الفعل بكل جز منه لان تأثير لفاعل لا يكين فى بعض اجزایه دون بعضر . فليس 
الا اثباته قادرًا. بقدرة . 

واما الاصل الثانى وهو كيفية وقوع الفعل من القادر . فجملة القول فى ذلك 
ان القادر اما ان يفعل الفعل على وجه بختصه او يفعله على وجه لا يختصه . فان 
فعله على وجه يختصه فذلك على ضربين احدهما ان لا يكون هناك الا جرد هذا 
الفعل الواحد الذي يخصه D‏ وذلك هو كل ما “ يفعله مبتدا فى محل قدرته . والثاني 
ان يكون هناك فعل سوى هذا الفعل . ثم هذا على ضربين : احدهما ان يكونا ler‏ 
مختصين به . وهذا هو التولد الذى يوجد ق محل القندرة كالنظر والعلم وما شاكل 
ذلك . والثاني ان يكون احد هما هو الختص به وهذا هو ما de‏ عن الاعیّاد فى 
غير محل القدرة فیکون نفس السبب مخصوصاً بالفاعل والسبب یتعداه . فهذه قسمة 
ما ختص بالفاعل 7 . فاما ما لا مختص بالفاعل محال فليس الا الخترع وهو الذی 
يصح من “١‏ الله عز وجل دون غيره . والوجوه الاول الي تقدمت تصح Le‏ . واعا 
تعرف هذه Audi‏ بطريقة واحدة ى باب نفی ما نتفیه واثبات ما نثبته وهي انا نعرف 
القادر قادرا بالفرق "۲ والفرق بينه وبين من لیس بقادر بان تعلم عة وقوع الافعال 
منه على ما بطابق دواعبه وقصوده وکا ان ذلك طریق لاثبات هذه الصفة فى الاصل 
فهو طریق للفصل بين الجنس الذی یقدر عليه والجنس الذی لا يقدر عليه لان 
ما يقدر عليه يقع '“مطابقاً لدواعيه Vos‏ يدخل جنسه نحت مقدوره يتعذر ' ''وقوعه 
بدواعيه . وكذلك فهو طريق للفصل بين الوجه الذى يقدر عليه والوجه الذى لا يقدر 
عط سي وين مهي اه لي ا E E‏ 
١)ات‏ یمقل — (r‏ ر :-آن.-۴) رقى: مختصه. - :5(t‏ كلا . - ه) رق‌ی: الفاعل. - 5) ت: 
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هذا الطريق فيه . فعلى هذا قد صار هذا الفصل دلالة" على هذه الامور الثلاثة 
فنعرف ان احدنا يقدر على الفعل ابتدا بسبب نوجد مسببه ق Je‏ القدرة وبسبب 
نوجد ى عل القدرة ومسببه يوجد ۲۱ ق غير محل القدرة لانه يحصل مطابقاً لدواعية 
وقصوده على بعض الوجوه . 

فاما الاختراع فيتعذر منه لعلمنا بانه لا يقع على ما يدعوه الداعي اليه بدلالة 
انه لو اراد الفعل فيا بان منه لتعذر الا بان يكون هناك ضرب من الاتصال . ألا 
ترى انه لو اراد اختراع السكون فى ج جسم الضعيف الذى يمشى على بعد منه لتعذر 
ذلك عليه حتى اذا ماسه تالی منه + ۱7 لو اراد المريض ان يفعل الحركات 
فى جوارحه ee‏ بقدر قلبه لتعذر ذلك عليه فدل ان الاختراع «تعذر بالقدر ۱" . 
فاذا كان الاختراع هو ارچ الذي يصح حدوث الجسم عليه دون ما تقدم من الوجوه 
بدلالة انا "لو laut il‏ فى محل القدرة او بسیب des‏ وغل DA‏ لادی 
الى صحة حلول الجسم ا à‏ الجسم . وهذا یقتضی ان الاجسام لا pus‏ بالانضیام D‏ 
وا" باحاوزة وذلك باطل سو ييا مسببه ى غير محل القدرة لكان 
ذلك هو الاعهاد وهذا ما لا يولد الجسم وا والا LS‏ لقدرتنا عليه وان اخحتلفت انواعله 
قادرين على الجسم . ومعلوم انه لا تتانى Le‏ الز يادة فى الاجسام والا كنا اذا اعتمدنا 
فى وعا زماناً طويلاً بمتلى کا يمتلى بالريح عند النفخ ليلا يقول قايل انه يتبدد فى 
اموا " وقد عرفنا فساد ذلك . 

واحد ما يدل على ان الاعتقاد لا يصح ان يولد الجوهر ان من شرط الاعتهاد 
ف توليده لما يولده فی غير محله ان يكون هناك مماسة واتصال . وهذا الشرط هو شرط 

ف التوليد لا فى ٠حدوث‏ المسبب بدلالة ان عند de‏ قد ge‏ عدم السبب فبان 
بعدم الاتصال احق A‏ بد" من هذا الشرط وكان الجوهر يحدث LC‏ عن 
محال الاععاد فلا بد من الاتصال . ومعلوم ان الاتصال بين الموجود والمعدوم محال 
RARES‏ لا یصح توليد الاععاد للجواهر لتعذر هذا الشرط فيه حال er‏ 
وائما يصح وقد وجد الجوهر . وعند ذلك لا يحتاج الى التوليد”* ولا يقال :ان هذا 
الشرط هو من حيث ان ما ge‏ عن الاعتّاد يحدث فى محل فاحتيج الى اشتراط 
اتصال احد الحلين بالاخر . وليس حال الجوهر هذه JU‏ فلا يجب هذا الشرط 
وذلك لان ما قدمناه قد ابطل ذلك من حيث بیتا ان هذا الشرط "* هو شرط فى 
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AT‏ ا مجموع في المحيط بات‌کلیت 


التوليد والا فهذا المتولد عند حدوثه يستغنى عن السبب فضلاً عما هو شرط فى التوليد'' 
واذا كان كذلك فيجب ان لا تختلف الحال بما ذكره السايل . 

وبعد" فهذا ان صح كان last‏ لا نقوله وذلك لانه يذن بان ما يتولد عن 
الاعتاد يحتاج الى محل فالجوهر اذا كان ما بوجد لا فى Je‏ يجب ان لا بتولد عنه 
اصلاٌ . وف ذلك محة ما قلناه . وان شيت دللت على ان القادر بقدرة لا يصح منه 
فعل الجسم ولا صح منا ايضاً من حيث ثبت تجانس +تعلقات القدر مع اختلاف 
القدر فى انفسها . ولولا ذلك لصحت قدرتنا على الكون دون الاعتاد او على الارادة 
دون الاعتقاد . فاذ لم يصح هذا دل" على انه قادر بقدرة يقدر على نوع الا ويحب 
فى غيره من القادرين بقدر ان يتاتى منه ذلك النوع . واذا قد عرفنا تعر فمل 
الاجسام علينا فقد دل على ان كل قادر بقدرة لا يقدر عليها وانه لا بد من قادر 
مخالف نی کونه قادرا لنا . 

فان قيل ما انكرتم ان احدنا يقدر على الجسم ولكن تعذر ايجاده من جهته 
هو لاع لا لعدم القدرة اصلاً فيحل محل القادر المنوع عما هو قادر عليه ؟ 

قيل له ليس لو" حال ما يصح ان يجعل منعاً من احد وجوه ثلاثة . فاما 
ان يكون راجعاً الى نفس القادر . واما ان يكون راجعاً الى نفس الجوهر القدور . 
واما الى الواسطة بينها وهو السبب اذ ما خرج عن ذلك لا تعلق له بهذا الباب . 
والذى يصح ان يكون Le‏ ی القادر هو احد امرين : اما عدم الآلة فى الافعال 
او ما يحرى مجری الآلات من الادلة وغيرها . واما عدم العلم لانا قد عرفنا انه قد 
يتعذر من القادر على الكلام اجاده MU,‏ عند فاد في اللسان او عند عدم 
Jul‏ بكيفية ترتیبه . وان يانى '“ منه التصويت والتصفیق فيقول قايل : هلا كان 
الانع عن ایجاد الجواهر احد هذين المانعين ؟ والذى يصح ان يكون منعاً ق نفس 
المقدور هو ايضا احد امرين : اما ان یکون منعاً على الحقيقة وهو الضد الذی 
يعبر عنه بالفنا او ما يقوم هذا القام ما مجری مجری الضد . ثم هذا على ضربين . 
احدهما وجود الجوهر فى الجهة الى تروم ايجاد جوهر اخر 45 وان یکون اشتغال 
الجهات كلها بالجواهر لامر يرجع الى ثبوت الملا فى العالم . فيكون مانعاً من de‏ 
ايحادنا للجواهر لما ثبت ان اجتاع الجواهر الكثيرة فى الجهة الواحدة لا يصح . 
والثانى ان يجعل عدم ما يحتاج الجسم فى الوجود اليه مانعاً من وجوده . ثم هذا قد 
يصح ان يجعل الکون الذى لا يصّح حدوثه منا عند اول حال حدوث الجسم فيكون 
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باب إثبات الحدث AT‏ 


عدمه We‏ لنا من & وجود الجوهر من جهتنا . وقد يصح ان یجعل ذلك عدم 
البنية الى لا يكون الجسم جا الا معها من الطول والعرض والعمق . والذى يصح 
ان جعل منعاً فى السبب الذى هو واسطة بين القادر ومقدوره هو أن يقال : ان 
الاعاد هو الذى يولده وذلك ما قد يعرض فيه منع فلا يوجد المسبب لاجل المانم 
وهذا يكون على وجهين : احدهما ان يقال انه تتکافا ۲۱ الاعتهادات وتتقابل فلا يتولد 
عنبا شي . والثانى وهو الاشبه ان يقال ان احدنا لا يمكنه الفعل ببعض قدر جارحته 
دون بعض . وقد قلتم ان الفعل لا يصح لو كانت القدرة واحدة . واذا حصل كذلك 
وجد '" عن كل قدرة اعتاد فى المت الذى يوجد الاعتاد الحاصل عن القدرة 
الاخرى فان ولد بعضها دون پعض, لم يصح لعدم الاختصاص. وان ولد جميعها 
وجب ان يتولد عنبا امع جوهر واحد . وهذا لا بصح من حيث لا جوز اشتراك 
الاسباب ف تولید عين واحدة وان ولد کل واحد منها'” جوهراً على حدة اذى الى صحة 
اجتاع الجواهر الكثيرة في جهة واحدة . فصار هذا هو المانع من تولیدنا الجوهر D‏ 
بنفس الاعتّاد وان كنا قادرين عليه . فهذه جلة ما نذکر من الوانع على التقسم 
الذى Ass‏ 

des‏ ان لك فى ابطال ذلك طريقين احدهما ان Jets‏ الكل بوجه واحد 
ce‏ انه لا يصح ان Jet‏ شى من ذلك مانعاً . والثانى ان يفصل القول فى واحد 
واحد من ذلك لانه تظهر بالتفصيل فوايد زايدة . 

فالوجه الاوّل ان نقول : لا يصح ان يكون القادر قادرا علي شي ثم Je‏ 
المانع له ° من ايجاده امر! يستمر ولا يصح زواله اصلاً لان هذا مخرجه عن کونه 
منعاً الى ان يكون Le‏ .ولا بد" من ثبوت الفرق بين الانع وبين ايل من هذه 
الجهة '' والا صار وصف احدنا بانه قادر على الثى محالاً وداخلا فى قبیل المناقضة . 
ألاترى انا لو اردنا ان مخرجه من كونه قادرًا عليه اصلاً ما كنا لنزيد على ذلك فيجب 
ان يصح زوال ما Qué‏ مانعاً فیتانی منا عند زواله الفعل . وقد عرفا انه ليس de‏ 
منا الجسم على وتررة واحدة فيجب ان يكون ذلك لاحقاً بالقبيل الذى یقضی بكونه 
غير داخل نحت مقدورنا وان لا يكون شی مما عددناه !۲ Lu‏ 

واما الوجه الثانى من التفصيل فهو ان نقول : انما يصح ان يكون عدم الآلة 
والعلم '“مانعاً من الفعل اذا احتيج الى ايقاعه على ضروب '؟ من الترتيب. فاما اذا 
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nt‏ لمجموع ني الحيط بالتحليف 


كان الكلام فى جنس الفعل فهو غير محتاج الى الالة او العلم وحال الجوهر هذه 
الحال لانه جنس الفعل فيجب ان يكفى مجرد كونه قادرًا عليه . ويبين ذلك انه 
كما يتعذر علينا ايحاد الاجسام على الوجه الذى يظهر فيه الاتقان والاحكام فانه 
يتعذر ايضا امجاد احادها وافرادها . والا وجب ان تظهر عند كثرتها للعيون . وذلك 
باطل فبطل ان "یل عدم الآلة او عم مانعً من ذلك . واما الضرب الاخر من 
الموانع فالقول فيه ان الفنا لو كان موجود! فيمنع بوجوده فى الجهة الى تروم ايجاد 
الجوهر فيا لازم فنا الاجسام اجمع به فضلاعن ان يقال ان هذا القادر يبقى وتبقى 
قدرته ولكن بتعذر عليه الفعل لمكانه . 

En‏ فقد VO‏ يصح ان لا وجده الله تعالى'" ی بعض الحالات فيتأتى منا 
فعل الاجسام هذا ولو قدرنا على الجوهر لقدرنا على الفنا الذى بتضاده لان ذلك من 

القادر على احد الجنسين ان يقدر على الجنس . الاخر فکان يصح منه تارق" 
وجود الفنا وابطال املسم به ". وتارة وجود الجسم والمنع من وجود الفنا“ فی حال حدوثه 
فصار نفس ما اورده السايل حجة لنا فى ان الجسم لا يقدر على الج . 

فاما القول بان العالم ملا فذلك ما لو ثبت لكان من اقوى الوانع وهذا يتعذر 
على من يذهب هذا المذهب ان ينفى كوننا قادرين على الاجسام بل يلزمه ان بقدر 
احدنا علیها وان يكون تعذر ايجادنا ها لهذا المانع . وعلى هذا لا يجوز القوم ان يزيد 
الله تعالى '* فى اجسام العالم جسما آخر الا بان یفی بعضها . ویلزمهم ان لا يحوزوا 
قدرته على خلق عالم اخر الا بعد افنا ۲۱ هذا العال ولا بد" لمن يذهب هذا الذهب 
من ان يثبت جا صلباً حيطا بالعا الا لزمه صصّة ان يثبت فى العالم خلا بان ينتهى 
نحريك بعض الاجسام الى ما یتصل باحد صفايح العالم . ثم حرج من اخر العالم 
فتبقى جهته فارغة ويحصل فى العا خلا . فاذا ائبتوا جسم صلباً حيطا بالعالم منع 
ذلك الجسم من ان ينفذ فيه فلا تبقی جهته فارغة . وعندنا ان العا لیس يملا وفيه 
مواضع خالية لا قد ثبت من à‏ التصرف Le‏ ی الجهات . والقول باللا ES‏ من 
ذلك على ما بين ى غير موضع . 

وقد دل فى الکتاب بالدلالة المشهورة . وهي انا اذا ضغطنا الزق حى خرج 
جميع ما فيه من الوا ثم الزقنا احدى '" ae‏ بالاخرى وشددنا راسه وقيرنا حواشیه, 
على وجه تنع دخول شي من الوا ۱" اليه امكننا بعد ذلك رفع احدى الجلدتين 
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عن الاخرى . وامكان ذلك ينبى عن ان فيا بين الجلدتين خلا ولا عکن النع من 
2e‏ هذا الرفع لانه هعلوم بضرب من انلبرة . واعا يتعذر بعد ان يكون هناك رطوبة 
فيوجد التزاق . فاما اذا كانت الجلدتان يابستين فلا مانع فثبت بطلان ما ادعاه 
السايل . وعام ذلك وما يتصل به مذ كور حيث تقصد المسيلة بالذكر . 

فاما القول بان الانع هو عدم الكون الذى وجود الجوهر مضمّن به فلا ges‏ 
لانه قد كان يجوز وجوده من جهة الله تعالى فى الجهة الى نروم ايجاده فيها حال 
ما يحاول ذلك . وعلى ان هذا يوكد ما نقوله لانه لو قدر احدنا على الجوهر لقدر 
على الكون الذى به يحدث على وجوه لما ثبت أن من حق القادر على الشی ان يقدر 
على الامر الذى به بقم على وجوه كا نقوله فى قدرة احدنا على الكلام والارادة 
والكراهة الاتين با يقع كلامه خبر! وامرًا ونبياً فحيث ثبت انه لا يقدر احدنا على 
الكون ثبت انه لا يقدر على الجوهر ايضا . 

واما فقد البنية فهو أضعف حالاً من الاول لان احدنا قادر على البنية اذ المرجع 
بها الى تأليف مخصوص فكان يحب ان نوجدها ونوجد الجوهر ' فيتركب بها . 
هذا وافراد الجواهر غير «ختقرة الى التأليف بل التأليف مفتقر الها وقد عرفنا انه كا 
يتعذر ۲۱ علينا اجاد الاجسام يتعذر ایجاد احادها وهذا المانع فيها مفقود فبطلت هذه 
الوجوه من الوانع . 
اما بصحان فى الاعتاد اذا كان مختلفاً فى جهتين . فاما اذا كان Se‏ فالتكافو 
لا يقع فيه وعلی هذه الطريقة بقع الهانع بين القادرين بمجاذبتها حبلاً لان كل واحد 
منهاً يفعل اعتّاد"! Wie‏ لما يفعله” الاخر. فاذا كان كذلك فيجب ان بصح من 
احدنا ان يفعل اعتادات متائلة فتتولد عنها الجواهر لان المكافاة لا تقع فيها . 

وبعد فليس من ضرورة ما نفعله من الاعتّادات الختلفة ان تتقابل بل من 
الجايز ان نفعل من احد النوعين انقص ما نفعله من النوع الاخر فتزول” المقابلة 
نی تجعل Ve‏ من توليده . 

وبعد" فلو كان هذا وجهاً يصح ان يجعل مانعاً من توليد الجسم لصح ان يجعل 
مانعاً من توليد الحركة وغيرها . فكان لقايل ان يقول : انه لاجل هذا المانع لا يتولد 
عن الاععاد الذى يفعله شى فلا ثبت بطلان ذلك ى ساير ما de‏ عن الاعتاد 
فكذلك فيا اختلفنا فيه من توليد '؟ الجسم عنه . 
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واما الوجه الثاني من النع فباطل وذلك لان من السبب ان يولد المسيب 
ل وه تس بر الدب ی منع مالع من تولیده علی وجه . 
اه وجه اخر بسح ان de‏ له وب تلد AU Je‏ یداب ی اما 
الا اذا منعه الفرار من النزول فانه يولد الجرية فى الجهات الاخر. کذلك '' الخال 
فى الجسم الذي بصاك الحايط لانه يولد التراجم فى غير تلك الجهة . فاذا se‏ 
منه الجملة وكانت جهة الاععاد ليست جهة واحدة بل الجهات الى ee‏ 
كلها جهة الاعتاد"۲ بدلالة ان الاععاد الذی نفعله ى الحبل او الر یح تولد التحر يك 
فى کل الاجزا نا لم تكن جهته مقصورة على الکان ادان دون ما والاه" من الحهات 
ولذا لا نحل بصحة وجود SEA‏ نی اخر الحبل عدم الاععاد فى اول الحبل بل 
عدم اول الحبل وهذا يصحح ان جهة الاعتّادات ۳۱ ليست مقصورة على ما يجاوز 
de‏ دون غيره من احال فيجب اذ! ”؛ ان يكون هذه الاعتادات تولد الجوهر '* ف 
الجهات على الحد الذى يصح وجودها عليه . فاذا لم اجهاع الجواهر الكثيرة 
ی جهة واحدة وكانت هناك جهات اخر tie ae‏ 
ان As‏ بعض الاعتّادات اور as‏ والاخر يسرة” . ثم كذلك حی ne‏ 
الكثيرة فى الجهات اذا لم يصح حصوها واجتاعها فى جهة واحدة وسوا قدرت ى 
هذه الجهات ان تكون على سمت ذلك الاعتّاد او على غير سمته . 
جو ارج عي ان الجواهر لا تقع منا على كل هذه الوجوه . ولولا 
ان اح لا تصح حركته — والوقت واحد فى جهتين لصح اذا وجد فيه اعتادان 
محتلفان ان "بولدا حركيه Lil‏ ولكن لما م يصح ذلك ولد الاععاد" الحركة على اليد 
الذى cas‏ . فکذاك يجب ق تولیده PA‏ . ولیس لاحد ان یقول : كيف یصح ما 
FA‏ ومعلوم” انه لا اختصاص لبعض الاعتادات بان تولد فى هذه الجهة دون تلك 
صار والحال هذه ان!"یکون هذا الاععّاد بولد PA‏ ئى هذه الجهة دون ذلك 
الاععاد € واذا م يكن هناك”"اختصاص بطل التوليد” اصلاً وذلك لانه لیس حال 
السبب J‏ وجوب "مراعاة الاختصاص حال العلل الى لا بد فا ق الا ختصاص 
لا لم يصح . . وكان لا يصح الآ ان يكون علة" هذا المعلول بل السبب هو كالالة 
لفاعل فيجب ان ATOS‏ له على الحد الذى يصح وجود السبب عليه وعلى نحو 
هذا Eye‏ الكلام فى sel‏ الا وق set‏ الحجز اذا صادف صلاً لانه يولد ق 
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جهة مخصوصة ما لم يعرض منع . فاما اذا ۱۱ عرض منع ولد فى غير تلك الجهة 
على الحد الذی يضح وجوده عليه ولا يراعى اختصاص . فان الا اذا منعه مانع الفرار 
من النز ول ولد ما فيه من الاعتاد احرية فی سمت خصوص . وقد كان يصح جریانه 
فى جهة اخری ومع هذا لا يطلب فيه ضرب من الاختصاص . وكذلك يحب فى هذه 
الاععادات لو ولدت الجواهر فصح AL si‏ انه لا شي من هذه الامور يصح 
ان يجعل مانعاً . ولا يمكن ان يدعى مانع اخر سوى ما اوردناه لان ای شي یذ کر 
لا تعلق له بهذا الباب . ومن حق ما يكون مانعاً ان يكون له تعلق ما ,عنم منه ومنعه 
منه لا يمكن الا على ان يرجع الى الفاعل او الى الفعل او الواسطة الى هي وصلة 
للفاعل الى الفعل . فاما ما حرج عن ذلك فلا حظ له فليس بان نقصر على شي 
واحد فيجعل مانعاً اولى ما زاد عليه ويحل ذلك والحال هذه من حيث لا بعلق له 
ببعض هذه الاشيآ محل ان يقال :ان المانع هو ان يقال ان'' السا فوقنا والارض محتنا او 
ان زید؟ فى الدار فاذا لم يكن لذلك تأثير فكذلك فیا يروم السايل ذكره . 

ثم سأل نفسه فقال : اذا تعذر علیکم فعل الجسم فهلا كفاكم ذلك فى ان 
تصير وصلة الى ان ها هنا فاعلاً We‏ لكم من دون ان تتكلموا فى ان احدنا 
لكونه قادر! بقدرة يتعذر عليه فعل الجسم ؟ 

والجواب انا ان اقتصرنا على ذلك اذاناً الى العلم بفاعل مخالف ولكن فا ذکرناه 
زيادة فايدة من حيث ينكشف به ان العلة التي لاجلها يتعذر الجسم منا هي كوننا 
قادرين بقدرة فنطلب فاعلا يخالفنا فى الوجه الذى منه تعذر الجسم علينا وهو بان 
بحصل قادرا لنفسه ویکون فيه ايضاً العلم بصفة JUS à‏ ذاتية فيكون العلم 7 به 
على ضرب من التفصيل . 

والذى اورده من بعد ان يقول قايل : هلا كانت ف الغايب قدرة مخالفة للقدر 
الموجودة فى الشاهد فيتاتى بها لاجل خالفتها هذه القدر ما لا يتأتى بهذه كا اجزتم 
ان يكون فى الغايب قادر مخالف للقادرين منا فيصح منه ما يتعذر علینا ؟ . 

والجواب عن ذلك ظاهر وهو ان هذه القدرة "* مختلفة واختلافها لم عنع من ان 
تتجانس مقدوراتها على الحد الذی‌مضی ذكره فتلك القدرة اذا خالفت هذه فهي 
كخالفة بعضها لبعض ولا يصح فى مخالفة تلك القدرة هذه القدر ان يزيد على القة 
بعضها لبعض اذ الحلاف مما لا يصح وقوع التزايد فيه لانه رجوع الى النفى عند 
التحقيق ولو تصور وقوع التزايد فى ذلك فخالفت تلك القدرة هذه القدر بأشد من 
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Gi‏ بعضها لبعض لأذى ذلك الى خروجها من قبيل القدرة ولم تكن بان تكون قدرة 
اولى من ان تكون علا او ارادة فلا يكون للسايل طريق” الى ان بعلم انما قدرة والحال 
هذه راض يلك وكان الذى ذ کرناه ١١‏ من الحكمين الذين احدهما نجانس Elias‏ 
مع اختلاف هذه القدر فى انفسها . والثانى ان الفعل لا بقع بها الا على وجهين 
برجعان العا حتفن ب عدر القبيل فيجب اشتراك القدر اجمع فى هذه القضية حنی 
لا یصح : من القادر بقدرة ۲۱ ان يفعل الجسم اصلا . ونما صح فی القادر فى الغايب 
ل بت ا ر ت . وقد بینا ان تعذر الجسم علینا لکوننا قادرین 
بقدرة ' 

لیس لاحد بعد ذلك ان يقول : فلاذى وجب لكونها قدرًا ان تتفق مقدوراب 
وان لا يصح الفعل بها الا على احد الوجهين اللذين ذكرتموها لان هذا تعليل للعلة ٩۱‏ 
وقد كفى ان يعلل احکم فاما تعليل علته فيقتضى وجود ما لا بتناهی من العلل بان 
ا بل الحكم ایضا انما يجب تعليله اذا du‏ اصلا . 

du‏ على کال وام الا بعلته فاولى ان لا تعلل العلة . واذا صح ذلك فقد 
م الدلالة على أن مقدورات القدر متفقة وعلی ان وجوب اتفاقها LS‏ 
قدرًا ولا lé‏ الى الزيادة على ذلك فيجب عند تکامل العلم ببده الجملة ان 
بقضى بان الجسم لا يصح وجوده الا من جهة قادر لنفسه . وليس الذى لاجله 
صح الجسم من الله تعالى انه مخالف لنا فقط. ألا ترى إن الاعراض aie‏ لا ايضا 


المجموع في افحیط بالتكلة . 


ومع ذلك فالفعل منبا اصلا لا يصح Kb.‏ يتات '* منه” ايحاد الجسم لان استحقاقه 


لكونه ot‏ على خلاف ما استحققناه وى هذا 2e‏ ما اردناه . 


فصل" 

اورد هذا الفصل الكلام ف انه لا قادر سوی الاجسام وسوی القديم تعالى 
يصح القول فى ان الاجسام اذا لم يصح حدونا من جسم فليس Lu‏ الا اله جل 
وعز وائما محتاج ف هذا الى بیان نفی کون العرض Le‏ قادرا لان الموجود اذا يكن 
قدعا فليس الا انه محداث . . وامحدث لا خرج عن ال يكون حالا او محل والقادر 
المحدث لا بد ص كونه علا سوا کان المرجع بالقادر الى هذه الحملة او الى ما 
db‏ و معمر ١‏ من أن الفاعل لافعال القلوب جز من القلب وهو القادر عليها 
والفاعل لافعال 8 رح هي الحال فعلي كل حال يجب ان يكون القادر الحدث 
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من جنس الاجسام لا غير . واعا بثبت لنا ان العرض لا يصح ان يكون قادرًا 
بان نبين ان احدث اذا کان قادرا فلا بر" ea‏ بو ند ال 
کذلك وا هی سم رت وره و بصح . . ثم نبين ان هذا الجواز يوذن 
بالحاجة الى معنى وان من شأن هذا العنى ان يختص به وان اختصاصه به لا يكون 
الا بطريقة الحلول . وان الحلول فى الاعراض محال فیثبت انه لا يكون المحدث قادرًا 
الا وهو جسم . 

فاما القول بانه لا محصل قادرًا الا مع الجواز فلانه لو حصل قادرا ' على 
وذ يحب که فادرا لكان قادرا لات او لا هو عليه فى ذانه PNG‏ لیجهین ا 
ان يكون مثلا à‏ تعالى ويقتفى ان تصح منه مانعة القديم لفقد التناهى فى مقدوره 
اذا كان قادرا لنفسه وهذا لا يصح با D‏ نذكره فی باب نفی الاثنين bb.‏ حصل 
لحواز فقد صار طريق اثبات المعانى loge‏ فيه فلا بد" من قدرة . 

فان قيل فان نتم قد ابطلتم فى اثبات الاكوان ان يكون الجسم كايناً فى جهة 
الفاعل فلا بد" من ان تلو ان اقادر يكين قادرا با وطرک هناك غير 
متأتية ها هنا . ألا ترى انکم تقولون من قدر على ان يجعل الذات على صفة قادر 
على ايحاد الذات ؟ وكذلك يقول الخصم لان “ القديم تعالى هو القادر على هذا 
العرض وعلى ان جعله على هذه الصفة ايضا ”” . 

قيل له قد '' عکن ابطال ذلك بغير هذه الوجوه . فانا نقول : کون القادر 
قادرا لا يوثر الا فى الحدوث ولا فيا كان من توابعه . ومعلوم" ان کون القادر 
قادرا ليس هو الحدوث او توابعه وعلی هذا يكون قادرًا فى حال البق فبطل ان 
يكون بالفاعل . 

وبعد فلو كان قادرا بالفاعل لوجب ان لا ينحصر مقدوره فى الجنس والعدد 
لان الذى محصر المقدور هو امحصار ما يستند اليه . فاذا لم يستند اصلاً الا الى 
الفاعل فلا وجه لانحصاره وهذا يوجب ف المحدث ان تصح منه ممانعة القديم 
جل وعز . 

وبعد فلو كان قادرا بالفاعل لم يكن ها هنا ما يوجبان "" لا بد من استعال 
محل القدرة لى الفعل او فى سببه . وا وجب ذلك لامر برجع الى انه يقدر بقدرة. 
ومن حكم تلك القدرة فى كيفية تعلقها ان لا يصح ابتدا الفعل بها الا فى JA‏ وق 
)١‏ ت : -حقاهرا. - ۲) ر: کل . - ۴) ق : لا.-4) ق : آن . - ه) ق : - ایضا = 
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غير محلها الا بسیب مفعول فى حلها وعلی نحو هذا لا یسح ان یکون Le‏ بالفاعل . 
وبع فکان لا يصح ان " يختص بعض الاعضآ بصحة الفعل به دون بعض 
E‏ الذى جعل هذه الجملة قادرة الى بعض هذه الجوارح کنسبته الى 
. ولیس هذا البعض هو القادر فیراعی اختصاص الفاعل بپا فلولا ان 
a‏ ولو و للب اا ارو 
الفعل بها لول ذلك العنی فيه . فثبت اذا بهذه الجملة ان المحدث يكون قادرا بقدرة 
ثم لا بد" من اختصاص هذا العی به. ولن يكون ذلك الا بطريقة JA‏ اذا امتنعت 
اجاوزة عليه ومعلوم ان العرض لا بصح Les‏ العرض فيه فافتضت هذه الحملة 
استحالة ere‏ قادرا اصلاً وثبت ان ۲۱ لا قادر سوی القديم تعالى والا الاجسام 
التى يصح منبا الفعل هذا ولو صح فى العرض ان يكون قادرا لكان اذا قدر بقدرة 
یسح منه فعل الجسم لما قد ذ كرنا من الطريقين . احدهما وجوب نجانس متعلقات 
ت . db‏ ان الفعل بالقدرة لا يكون الا على وجهين لا يصح حدوث الجسم 
علیها فعلى كل حال يثبت ان الجسم هو من فعل القادر لنفسه . 
فصل" 
اذا ثبت ان الجسم لا يصح حدوئه الا من قادر لنفسه فائما يثبت ان محدثه 
هو القديم تعالى ببيان امرين . احدهما ان الجسم لا يصح کونه قادرا لنفسه لیثبت 
ان محدث الجسم ليس بحسم . والثانى انه لا قادر لنفسه الا واحد لیثبت ان القديم 
تعالى هو الحدث للاجسام لانك اذا جوزت ان ی الاجسام قادرا لنفسه لم تعلم 
انه تعالى هو احدث للاجسام . وكذلك فان " عرفت ان الجسم لا يصح کونه 
قادرا لنفسه ولكنك ان ؛ ل تعرف ان القادر لنفسه واحد ل تعرف انه تعالى هو 
الحدث للاجسام لتجويزك قادرا لنفسه سواه فيكون هو احدث ها فلا بد من 
هذين الاصلين . وقد مضى القول ى احدها . والثانى بجي فى باب نفى الاثنين . 
ثم اتبع هذا الفصل الكلام فى كيفية العلم بالله جملة والعلم به مفصلاً . وقد 
ذكرنا ان للعل به هاتين ”* النزلتین Ab‏ به على طريق الجملة هو ان Jui‏ ان 
للاجسام محدثا على ما اختاره « ابو الهذيل؛ وقد ذكرنا من قبل خلاف : ابی علي» 
ونان هاشم » فى ذلك . Lo.‏ «ابو هاشم » الكلام فى هذا على أن" علي ا 


6 رق:- يصح ان . - ۲) ی : انه . - ۳) ی : فاذا . - 4) ی : - ان . = ه) رت ق ی: 
هذين (HS)‏ . 


باب LUI‏ الحدث ۹۱ 


لا .تعلق له وقد مضى بيانه . وقد تمكن نصرة قوله بما روي ان امير الموامنين عليه 
السلام رای رجلاً يحلف ويقول : والذي احتجب بالسبع فعلاه بالدرة فسأله الرجل 
وقال : أکفر عن Le‏ فقال : لا انك حلفت بغير الله . فلو كان من عرف 
ان للاجام محدثاً be‏ بالله '١‏ على الجملة لكان يأمره بالكفارة لانه يكون حالفاً 
بالله . 

والجواب على ذلك '' انه يمكن تأویله على موافقة ما اخترناه من الذهب لانه 
اذا عرف الله على الجملة ثم اعتقده جسماً فحلفه ينصرف الى من اعتقده مفصلا 
دون من عرفه على الجملة. محل ذلك محل العبادة انها تتوجه الى من اعتقده العابد 
مفصلا ولولا ذلك لكان لا يكفر « المشبهة ٠‏ بعبادتبا . فهكذى حال الحلف فلا يدل 
ذلك على ما اختاره « ابو هاشم ٠‏ . 

فاما | به مفصلاً فاوله ان بعرفه قادرا لنفسه وهو اول العلم بالله عندهابىهاشم». 
فاذا عرفه قادرا لنفسه فقد عرفه على صفة من صفاته الى بقع بها الحلاف. فان كان 
قد سبق له العلم بان القادر لا بد من كونه موجودًا فعرفه تعالى Pages‏ قدعاً فقد 
عرفه على صفتين من الصفات الى بقع انفلاف بها ولا بوثر فى ذلك ان لا عرف 
ان انفلاف هل هو واقع بواحدة من هاتين الصفتين او بهما او بغيرهما لانه قد حصل 
العلم بالخالفة اذا حصل | بما له خالف اما على جملة او تفصيل . وان لم يعرف انه 
الموثر فى اللحلاف وصار هذا فى ما به بمنزلة العلم بقبح الظلم لانه لا بمحصل الا مع 
re enr‏ الوثر ى قبحه او الموثر سواه . وهکذی الخال ى 
gs‏ بالوجوب وغيره من احكام الافعال . فان استكمل" العبد ۱* العرفة بالله فعرف 
ما" به بقع الحلاف وعرف باق صفاته الى يستحقها لذاته فقد ثم علمه بالتوحيد 
على ما سنذكره من بعد . 

واورد بعد ذلك فيه " انه لا طريق SUN‏ القديم تعالى الا الاستدلال بافعاله 
عليه وهذا الفصل کا يمكن ذكره فى هذا الموضع فقد كان يحوز ان يسذكره'" ىق 
ابتدا كلامه فى الدلالة على حدوث الاجسام . فبين انه لا طريق سوا * الاستدلال 
بالاجناس الى لا تدخل تحت مقدور العباد . ثم بين ”1 ان اولاها بالتقديم الاجسام 
واذا ذكره بعد ذلك فلانه قد اوضح الدلالة على حدث الاجسام وبين كيفية دلالتها 
على الله تعالى فاراد ان يبين ان لا طريق سواه وهذا ظاهر فان اثبات النوات لا 


۱ ت :هه .= ۲) ق : - عن ذلك . = ۴) ر :استممل — و) ری : المر رات (e‏ :ها. 
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1 امجموع بي المحيط بالتکلیت 


حرج عن طريقين احدهما الضرورة بالادراك وما يتبعه . والثانى بالاستدلال . فاذا 
۳ به تعالى لا as‏ ضرورة فلا بد من الفزع الى الدلالة ومعلوم" انه لا بد" 
00 والدلول لولا ذلك لم يكن بدلالته على شي اول من دلالته على 
. والذی یذ کر من التعلق فى الذوات لا يخرج عن وجهين اما ان يكون تعلق 

7 بالفاعل او تعلق العلة بالعلول . فاذا لم يتات فى الله جل وعز ان Jus‏ عليه 

صادر عنه لانه لیس بعلة -تعالى عن ذلك فلا بد من الرجوع الى الاستدلال 
یفعله عليه وهذا هو غرضه بقوله ولا تعرف له صفة فتعلمه على صفة اخری لان 
الراد به''انه ليس بعلة . فیستدل بالصفة الصادرة عنه عليه وقوله ولا يعرف له مثل 
قبل اثباته . فیستدل به عليه راجع الى ان الضرورة فيه لا تتانی فنکون قد عرفنا مثلا 
له ضرورة فنجعله Qu‏ به . 

ولا بين انه ليس بصفة العلل اراد ان يصل بهذا الفصل الکلام!" ى الطبع 
ليلا يقول قايل : هلا صح حدوث Mois‏ الاجسام بطبع من دون ان حتاج ف 
حدوثها الى فاعل محدث؟ والدلاف ف ذلك يحتمل ان يكون من جهة العبارة ويحتمل 
ان يكون من جهة العنی فتی سل انفصم حاجة هذه الحوادث الى من يختص بصفات 
من نحو کونه قادرًا او عالاً ومريد! . ثم سمى ذلك طبعاً فهو خلاف ف العبارة . 
Re‏ ل يكل هذا فيان حبرت فاك کی سواه تاھ صل ارين انعد ۳ ان يمل 
حدوث هذه الامور بامر” ؛يوثر تأثير الاسباب او يوثر تأثير العلل . فان كان Ponte‏ 
0 یر الاسباب . وجعل ذلك السبب مضافا الى مختار فوجه الكلام فى ذلك ان يبين 
أن الاجسام وبا شاکلها لا يصح حدوئبا من الفاعل باسباب و مپون لحلاف فى ذلك. 
وتى ارادوا بالطبع ما بحصل من احراق النار فذلك هو الذى نثبته من الاعتادات 
الي تولد التفریق وكانهم سموا ما فيه طبعاً وسميناه اعتاد!. وكذلك فا فى ال .من 
الثقل الذی يوجب اللز ول الى ما شا کل ذلك بعد ان جعل هذه الامور معلقة على 
فاعل مختار يصح منه ان يمنعها من التولید والایجاب . 

فاما ان کانوا یدخلون نی هذه الجملة ما محدث من السکر عند الشرب. فذلك مما 
طریقه طریق العادة . واه جل وعز یفعله من دون ان يكون هناك امر موجب " 
لان الشرب لو اوجب السکر لاوجبه وان شرب الا وکان يحب ان يكون القدح 
الاخبر هو الوجب للسکر ا" والر عة الاخيرة موجبة" لذلك وهذا بوجب انه لو انفرد 
لا سکر وکل هذا باطل . فثبت ان ذلك خارج عن باب الاسباب والطباع 


۱) ر :-بة . - ۲) ی : الکلام الفصل . - ۳) ی : - هله . - 4) ق : پامور . - 0( ق : 
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باب اثبات الحعدث 1۳ 


وان طريقه” طریق العادة هذا كله اذا کانوا بشبرون بالطیع الى ما وجب ایجاب 
الاسباب . فان كان تأثيره' تأثير العلل الوجبة فالامر فى بطلانه واضح لانا نسلك 
ی ذلك احد طريقين EL EE PSS ET‏ قضرورة لا تودي اليه 
ولا >< له يستدل به عليه فیجب ان لا يصح اباته واعتقاده . واما ان نتکلم على 
ds‏ ذلك فتقول : اذا لم يصح کونه معدوماً لانقطاع التأثیر والايحاب عند العدم 
فلا بد" من كونه موجود" . 

ثم ينقسم ذلك إلى الحدوث والقدم . فلو كان Gui‏ وهو موجب لاوجب وجود 
هذه الحوادث فیا لم زل وهذا يعيدها الى القدم . ولو كان حدئا لكان اما ان يستغنى 
عن شي "سواه فيوجب غنا هذه الاجسام عن الطبع او يحتاج'” الى امر سواه وذلك 
الامر ان صح ان يكون بالفاعل فهلا حدئت هذه الاجسام بالفاعل وان كان لطبع 
اخر ایجب! آ وجوده لطبع اخر؟ ثم یود ی الى ما لا غاية له . 

وبعد فاذا كنا قد Lie‏ ان طرق"* الاستدلال بالادلة لا تختلف وكانت هذه 
الحوادث افتقرت الى مخصوص بصفات فیجب فى الاجسام وقد ثبت حدونها ان 

فكو امن مو غد امات والا انتقضت دلالة ذلك . 

وبعد " فتأثير الطبع ان كان فى الجسم وهو معدوم فليس بان يكون تأثيره فى 
حال اول من حال وهذا يجعلها قديمة . وان كان انما يوثر فيه وهو موجرد فقد صار 
لا بوجد الا مبذا الطبع وصار هذا الطبع لا يوئر فيه الا وهو موجود . وذلك ee‏ 
ان یتعلق کل واحد منیا بصاحبه فثبت بپذه الجملة ان هذه الاجسام حدئت من 
فاعل مختار وهو الله عز وجل . 


يتلوه ان شا الله je‏ وجل '' الاصل الثالث”'وهو الكلام 
فى الصفات .... والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
رسوله ”^ محمد النى وعلى!؟ اله ds‏ 


( ت : - تائیره . ۲) ی : شي . - ۳) ت : محتاج . - 4) ق : وجب , — )ق :د 
طریق . )٩-‏ ق ی : - أن شاالله عرز وجل . - ۷) زر :سیتلوه. .. الثالث . - ۸) ق : سودنا بت 
٩‏ ق : د عل. )٠١-‏ ق :سم تسلما كثيرا . 


CN الثا لشت بورع فى حيط‎ SN 
لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد‎ 


وهو من جمع الشيخ اني محمد الحسن 


بن امد بن متويه رحمها الله تعالى '" 


6 رت ی : - الفر .-۲) ر : هیما. 


ابو سلسوم العتسزلي 


DD .ارس دب‎ APE 
الال الث‎ 
و هکم ژالضفاست‎ 
ات رم تاج ليما نی لك‎ 


del‏ ان بالله تعالى وبصفاتسه ۱" طریقین . احدها الاضطرار والاخر 
الاستدلال فاذا قدرنا وقوع الضرورة الى معرفة صفات الله تعالى!؟ او“ زال Le‏ 
التكليف فلا بد فى العلم بصفاته من شرطین ومن ان يراعى فيه ضرب من الترتيب . 
واذا كان الطریق الاستدلال فراعاة هذه الجملة لا بدا منها . ثم يراعى ضرب اخر 
من الترتيب . 

فالشرط الأول ان يكون العالم به وبصفاته کامل العقل لان من المتنع حصول 
العلم الضروري بالله فيمن ليس یعلم شي او فيمن كان ناقص العقل لان ذلك جر ي 
مجرى العلم بانحفی والجلي من باب واحد فکا يتعذر حصول العلم بانلفی من باب 
من" دوب العلم بالجلى من ذلك الباب . فهکذی dal‏ بالله وبصفاته من دون ١‏ 
بالمسركات وما شاكلها ومن دون العم باحوال نفسه واوصافها لانه بحرى مع هذه العلوم 
الضرورية هذا الجرى . 

والشرط الثانى ان يكون Jui‏ قد عقل هذه الصفات من نفسه او غيره ليصح 
ان يخلق فيه العلم بان القديم تعالی"" على مثل ما قد عقله . فاما"" اذا يكن قد 
عقلها فالضرورة الها لا تصح des‏ هذا لم يصح ان يضطر احدنا الى ان زید" 
مرید !"وا عقل من نفسه هذه الصفة وليس لاحد ان يقول : اذا كان هذا العلم ضرورياً 


1( رق ی :- المد لله وبه نستمین .= ۲) ت : صفانه . -ع) رت ی:- تعال . - و) ی :و .س 
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امجموع ي RE‏ 


Laits احیط‎ 5 Est 4۸ 


فا باله یترتب على غيره وهذا انما يمكن ذكره فى العلوم المكتسبة . وذلك لان من" 
الضروريات ما تترتنب على غيره كالعل بانه لو كان ها هنا شی لادركناه فانه مترتتب 
على ادراك ما ندرکه gi‏ بان الجسم لا يخرج من ان يكون محدثاً او قدیعاً يترتب 
على العلم بذاته À‏ وكذلاك لعلم بتعلق الفعل بالفاعل وما LÉ‏ راه من علوم اتلیرة 
غيره له . فهذا ما نذكر فى شرط de‏ وجود هذا العلم . 

وصار ما ذكرناه ثانياً من ان الاضطرار الى ٠ا‏ لا نعقل لا يصح توجب De‏ 
الشرط الاول لان العلم بالصفة الى هي کونه قادر! وما شاكله يقف على العام بتعلق 
الفعل بالفاعل وهذا لا يم من دون كال العقل . فاذا حصل ما ذكرناه مع الشرطين 
صح من الله جل وعز ان يضطرنا الى العلم بصفاته اذا كان قد اضطرنا الى العلم بذاته 
ليلا يكون الفرع اقوى حالا من الاصل . 

واما الترتيب فى ذلك فهو ان كل صفة من صفاته جل وعز يصح الاضطرار 
الها من دون غيرها ما لم يكن احدیپیا حقيقة فى الاخرى او جارية هذا اجری . فامًا 
اذا کانت"!" الصفتان كذلك فالضرورة الى Pal‏ تقتضی الضرورة الى الاخری. 
فالضرورة الى انه موجود من دون العلم بانه قادر یصح . وكذلك العم ابه جي ن دون 
العلم بانه قادر يصح . ثم كذلك فيا يحرى هذا الجرى . وبالعكس هن ذلك لا يصح 
ان نضطره الى العام بانه يصح منه الفعل FA‏ فيكون قد عرف" عالا من دون العلم 
بانه قادر اذا“ من المحال ان تعرف de‏ الفعل Kai‏ منه ولا يكون عارفا بصحه 
الفعل منه وهذا Je‏ بانه قادر . وكذلك فلا يصح ان یضطره الى ١‏ بانه حي من 
دون ان نعلم صحة ان بقدر dus‏ او بتضطره الى العلم بانه مدرك ولا عرفه Ce‏ ما كانت 
حقيقة ىق کونه ينا . 

فاما اذا كان dat‏ به على جهة الاستدلال فلا بد من اعتبار ما ذكرناه لان 
الاستدلال ممن ليس بكامل العقل لا يصمح وايراد الدلالة على ما لا يعقل لا يصح. 
ثم يراعى ف ذلك ترتيب اخخر""خصوص وان كان ما ذکرناه من الترتيب فى الاول 
Hole‏ ها هنا ايضاً والترتيب الذى نذ کره ها هنا ان يكون العلم يجميع صفاته 
مرتباً على العلم بانه قادر . فذلك هو اول" ما یعرف من صفاته تعالى . وما عداه 
Li‏ عليه نا لا نعلمه عالا قبل العلم باه قادر ولا نعلمه Le‏ موجود! الا بعد 


۱) رق:في. — ۲) ق : کان ۰ ا م) ت : احداها . - )٤‏ ق : و .- ه) تق : - خر 
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باب في ذ کر حمل حتاج اليها ني ذلك ۹ 


العلم بانه قادر . وكذلك اال ى کونه مدرک لاذه لا يكنى کونه قادرا الا بعد ان 
يضاف اليه كونه حيا. فصار VS‏ عرف كونه قادرا أمكنه من بعد معرفته سا 
موجود”! قبل ان يعرفه عالاً او يعرفه عالما ثم يعرفه على با ىهذه الصفات . وحملة 
ذلك ان فى صفاته ما لا بد من تقدمه على كل حال فى طريقه العلم وذلك هو كونه 
قادرا وفيه ما لا بد" من Most‏ عن كونه حياً وهو Gris‏ وفيه ما لا بد" من 
تأخره عن كونه قادرًا وعالماً وحياً وهو کونه مر ید" وكارهاً . 

ونعود بعد ذلك الى بیان الطريق الى معرفة صفاته جل وعز وليس هذا الا افعاله 
كنا ليس الطريق الى اثبات ذاته الا افعاله . وهذه القضية واجبة فى ساير الصفات 
لانها تنبت فى الذوات بنفس ما تثبت به الذات . فصار الفعل يدل على اثبات 
ما يثرته لله تعالی ونفى ما ينفيه عنه وان كان وجه دلالته يختلف . فتارة" يدل بنفسه على 
الصفة . ls‏ بواسطة واحدة . وتارة” بازيد من ذلك . فالذى يدل عجرد""الفعل 
عليه هو کونه قادرا لان مجرد الفعل دال" عليه وكونه عالاً لان كونه متسقاً يدل عليه 
وكونه مريد! او كارهاً فانه بوقوعه على وجه دون وجه يدل على هذه الصفات 
وما خرج عن ذلك فبواسطة او ازيد . فان کونه قادرا يدل على كونه Le‏ وعلى 
كونه موجود! وكونه حباً دليل على كونه مدركاً. فی هذا نزید واسطة" اخری . 
ثم تصير وجوب هذه الصفات الاربع دلالة على الصفة الى شیا ه ابو هاشم وقد 
عرفت كيف يدل الفعل على هذه الصفات على الوجوه الى ذكرناها هذا فيا يرجع 
الى الائبات . 

فاما فيا برجم الى النفى JG‏ فيه Gé‏ على هذا الوجه . فانك اذا يتت 
وجوب هذه الصفات احلت اضدادها من کونه Sale‏ عاجزاء واذا اردت نفى 
١‏ اخسمية » عنه فلان ق اثباته جسما اثبات حدثه”” . وقد دل الفعل على وجوب 
الوجود له وانه قديم . وكذلك فيا حل" محل ادلجسمية » من شبه الاعراض وجواز الروية 
وما شاكل ذلك . وكذلك فانك تنفى الحاجة عنه Le ati‏ لان فى تجحويز الحاجة 
List Vale‏ له عن كونه قادرا مختارًا أو اثبانه Le‏ وقدمه قد منع من ذلك . 
واذا نفيت عنه الثانى فلان فى تجويز الثانى اخراجاً له عن كونه قادرا لنفسه لانه 
يرجب 2e‏ ممانعة غيره له وان يتعذر الفعل عليه من دون منع او وجه معقول . فاعتبر 
عدد الوسابط على ما اشرت اليه وانظر كيف ترتب ما یثبته لله وما يفيه على الوجه 
الذى لا بخرج عن العقد الذی ذکرناه . 


as ت‎ )٩ -. ر : جرد.- 4) ی : بواسطة .- و) : حدوثه‎ (r -. ق:حیا و .- ۲) : تأخره‎ )١ 
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فان سيل عن jé‏ هذه الصفات بعضها عن بعض فالاصل فيه ان الصفة 
انما تتمیز عن غيرها بوجه استحقاقها . فاذا كانت احداهما!۱ ءستحقة على طريقه 
ووجه تميزت من غيرها بذنك . فعلی هذا يستحق السواد كونه lobe‏ وکونه موجود ! 
ثم يظهر الفصل Leu‏ بان جعل کونه سواد! لنفس وكونه موجود! بالفاعل فيتميز 
بالوجه الذی بیناه . فحلّت الصفات فى انها تتميز بالوجه الذی بیتاه محل النوات 
انها تتمیز بالصفات حتى لولاها لا امکن الفصل بين بعض الذوات وبين بعض, . 
فاذا مخت هذه الجملة قلنا : جميع ما تستحق PE‏ الصفات لا يعدو" وجوهاً تلف 
العبارة عنها وتختلف قسمتها فیقال : اما ان يكون للذات او بالفاعل او لعلة . وربما 
يقال : اما ان یکون للذات او لعنی اولا الذات ولا لعی . ثم حمل“ ما ليس للذات 
ولا لمعنى على طریقین : احدهما ما هو بالفاعل من الحدوث QU.‏ ما توثر فيه 
صفة اخرى على ما نقوله فى کونه مدرکاً وهذا هو اجمع من الاول .روان اردت ذ کر 
ذلك على طريقة هي اخصر لفظاً . قلت اما ان يكون للذات او ما يتبعها او لفاعل 
وما يتبعه ويجعل صفات العانی ما يتبع الفاعل وعلى هذه الجملة ترتب صفاته ads‏ 

واذا جرى فى كلام الشيوخ ان صفاته جل وعز امنا ان تكون من صفات الذات 
او من * صفات الفعل وأريد به ان ى صفاته ما يتبع وجود فعل من جهته فهو 
صحيح بعد ان لا نرجع بقولنا انه مريد او كاره الى انه فعل الارادة . والاول ان 
يقال: ان صفاته اما ان تكون للذات او لمعنى اولا للذات او لالمعنى . فكونه قادرًا 
وعالاً Lo‏ وقدعاً هو لنفسه عند «الى علی» وغيره من شيوخنا . وعند « الى هاشم 1 
ان الصفة الذاتية هي للنفس وان هذه الصفات هي ا هو عليه فى نفسه . وكونه مدرک 
عند oh at‏ علی» والشيخ Gi‏ عبدالل: للنفس وعند وای هاشم» لا هو عليه ق 
نفسه من كونه Le‏ عند وجود المدرك وهو الاولى . واما كونه مريد! وكارهاً 
وما يتبع من الاسمآ والاوصاف من نحو كونه ساخطاً راضياً فهو al‏ كا ان کونه 
عزیزا les‏ ومقتدرا وجبارا وغيرها راجع الى كونه قادرا . 

وحلة القول ى هذه الصفات الها لا تخرج عن وجهين : احدهما ما له متعلق 
نحو كونه قادرًا Les‏ ومدركاً ومرید"! وكارهاً . والثانى ما لا متعلق له وهدا نحو كونه 
Le‏ ومرجود! وما مختص به لذاته من الصفات”"التى تقتضى هذه الصفات . فا له 
متعلق فلا بد" من دخول ضرب من الاجمال فى العلم بكونه تعالى عليه من وجهين : 
احدها أن حصول العلم به مفصلاً انما یکون بعد ان يعرف مقدوراته ومعلوماته 
۱) رق ی : احدبجا .- ۲) ر :یستحق له من.- ۴ ر:يعدو.- 4) ت فی ی : تجمل.- 6)اى :حسمن رت 
+) ت ق ی :- الشيخ .- ۷) ر : الصفة . 0 
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ومدركاته وحميع مراداته ومکر وهاته . وذلك مما لا طريق الى العم به مفصلاً . dy‏ 
ان غاية 020 ان نعرف كونه عليها لم Ja‏ ولايزال اعنی فى ٠١‏ کونه قادرا 
وعالاً . وهذا ما هو" علم على طريق الجملة . 

ألا تری ان di‏ بکون الذات على صفة فى وقت مخالف al‏ "بكونها' ؟ عليها 
فى وقت اخر فكيف نكون عارفين على التفصيل وان كان ما عکن من التفصيل 
ليس الا ذلك وما شاكله على ما نثبته!" . واما_ما لا متعلق له فمن حيث انه لا متعلق 
له يشار اليه لا بدخله هذا الضرب من الاحمال . ولكنه تدخله الطريقة الاخرى لان 
۱ يكون الذات موجود ا ف وقت غالف العم بوجودها ق وقت اخر . وهکذی 
الخال فى کونه حياً وما هو !۲ عليه فى ذاته . 

فاذا تقررت هذه الجملة قلغا : اما ما لا تعلق له فسبيل JU‏ به“ منا ان 
بعلم كونه عليها لم بزل ولا بزال . وان خلاف هذه الصفة لا جوز عليه ما نقوله 
فى كونه Le‏ وموجوداً وعلى ما نقوله فیا هو عليه فى ذاته ولا شي فى التفصيل ابلغ 
من ذلك ويدخل فى ذلك كونه سميعاً بصیرا.لانه راجع الى كونه حا لا آفة به . 

واما ما له متعلق ففي کونه قادرا لا بد من ان نعرف ما ذكرناه من كونه كذلك 
فها لم يزل ولا يزال . ولا بد من ان نعرف انه لا ينحصر مقدوره فى الجنس والعدد 
اذا صح کونه مقدورا له . فاما ما" لا بصح كونه مقدورً! له بان يكون مقدورًا 
لغيره او يصح كونه مقدورا لغيره فلا يصح فيه تعالی ان يقدر عليه . وبحب ان 
نعرف ان المنع عليه غير جايز وان كل ما يقدر عليه فلا بد من ان يصح منه 
ol‏ على الوجه الذي يصح وجوده عليه . 

وق كونه عالاً لا بد من ان نعرفه كذلك لے يزل ولا يزال وان معلوماته لا نتناهی 
على كل''' وجه ولا نحتاج فى هذا الى ما تاج اليه من التقييد فى كونه قادرًا . 
ويجب ان يكون le‏ بکل معلوم على كل وجه يصح ان de‏ عليه من طريق 
الجملة والتفصيل وبشرط وبلا شرط . 

واما كونه مدركاً فلا بد" من ان نعرف انه صفة زايدة على كونه عالاً وان نعوف 
فيه طريقة التجدد والا لو ثبت فا لم يزل لوجب كونه تعالى «درکاً او لزم قدم 
الاجسام ثم يشيع فى ساير الدرکات على كل وجه يصح ان يدرك ما لم يكن ذلك 
الوجه ما Las‏ اواس . واللحلاف ى ذلك يذكر فى بابه . 
۱) زر :-ق.- ۲) ق:- هو .- ۴) ر :للم .- 4) رق: لکوها.- ه) ق ى: نبينه.- )١‏ رق: حالف 
ملم ,- ۷) تی: = - م) یر: یه 4) ی ما = ۱۰) ی : - کل . 
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فاما فى کونه مريداً وكارهاً فلا بد من ان نعرف طريقة التجدد فيه وانهما 
موقوفان على معنيين بخلقه) الله جل وعز ثم تكون الحال فى متعلق هاتين الصفتين 
تبنى على مسيلة العدل فا كان من فعله جل وعز فانه يزيده الا الارادة وما كان 
من افعال العباد فانه يزيد ما كان من باب الطاعات فان كان من باب المعاصى فلا بد" 
من ان يكرهها . واذا كان مباحاً لا يريده ولا يكرهه لانه لو كره الطاعات لكان 
ذلك كراهة للحسن وهي قبيحة ولو اراد القبيح لكانت الارادة" قبيحة ولو اراد 
الباح او کرهه لم یکن ى. تلك الارادة ولا الکراهة فايدة . فاما الصحّة فى هاتين 
الصفتين فهي فى كل ما يصح حدوئه . ولا كان لذلك تعلق بباب الافعال اعتبر 
a‏ فى الحسن والقبح فى جمیع الافعال . 

هذا كله كلام فیا يثبت لله تعالى من الصفات والحال فيا ينفى GE de‏ 
على حو" هذا الحد لانه ان كان ذلك من باب المستحيل عليه lai‏ كنحو ما 
بضاد" هذه الصفات من کونه عالاً وقادرًا Lans‏ فسبيله فى الاستحالة كسبيل 
هذه فى الوجوب فيجب ان يعرف انه لا یصح ان يكون عاجز" فیا لم : يزل او جاهلا . 
ولا ان يكون كذلك فا لا يزال . 

فهكذى'؟ الحال فیا نوجب فيه تشبمآ بالاجسام والاعراض او Les‏ 9 
لا يصح الا عليها من الحاجة او الحلول او"* غير ذلك فانه يحب ان يكون منفياً 
فى كل حال الس فيا بفی عه ما يكن آن BR‏ له تلق الا ذ باه ا 
لانه يتضمن نفى الحاجة فلا بد" من نفيها عنه على كل وجه يصح وقوع الحاجة 
الى الدرکات . ومن هذا الباب نفى الثانی عنه تعالى لانه بتحیل عليه ى كل حال. 
واما ما نستحيل عليه فى حال ولا يستحيل علیه!" ی حال '" اخری كنحو كونه 
مدرکا فا لم بزل ومرید! لم يزلا ونا علا يزل فيجب ان ننفى عنه كونه عليه فيا 
بزل . وثبت”* له اذا دحل نى باب الصحة فيجب ان يرتب النفى على الاثبات . 
فاذا تقرر العلم ببذه الصفات فالكلام فى كيفية استحقاقها باب كبير تدخل فيه 
ضروب من القول على الخالفین . فن قايل: ته le‏ بعلم حدث ومن ار :یت كفك 
بعلم قديم . ومن قایل : نجعله مريداً لے يزل . وانت تر يد اثباته عالاً لنفسه ومرید" بارادة. 
ورعا اثبته بعة فيا کان من باب" * الافعال مختصاً به لذاته كنحو كونه متکلماً 
ولكل ها شعب وفرو ع(" أسنجد تفصيل الكلام على واحد واحدٍ بادلته ان شا الله . 
)١‏ رت ی dl:‏ — ۲) رت : لكان ارادته ؛ ی : ارادة. - م) رقى : - حو . - 4) ق: 
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اول ما عکن | به من صفات الله تعالى کونه قادر! لان ما دل على انه 
احدث Jui‏ دل على انه قادر . ألا تری انا انما" نعلم انه محدث لوقوع " الاجسام 
وغيرها منه لوقوعه ۳۱ مطابقاً لقصده وما یجری مجرى الداعي له ونفس هذا هو الدال 
على انه قادر فلهذا صار اول ما د من صناته تعالى کونه قادرا . ولا بد من 
ان تكون هذه الصفة معقولة ليصح EU‏ لله عز وجل لان ايراد الدلالة على اثبات 
الشي فرع على کونه معقولا فى نفضه . وعلى هذا قلنا « للمجبرة » : از Ji‏ 
ان افمال العباد مخلوقة فييم من جهة الله شددتم على انفسكم طريق العلم بان احدنا 
قادر فلم یصح منکم اثباته تعالی قادرا . ۰ 

واذا محت هذه Adi‏ كان العلم بان الواحد Le‏ قادر اما ان نکون على ضرب 
_ من الجملة او على ضرب من التفصيل . فالجملة هي بان نعلي تعلق الفعل بالفاعل 
فان هذا هو de‏ بالقادر على الجملة . والتفصیل ان ننظر فى Ji‏ من زيدر 
وتعذره على رو وان ذلك صفة زايدة على کونه حياً وما شا كله من الصفات . وان 
نتمیز هذه الصفة من غيرها من الصفات باضافتها الى ما هو من حکمها لان الصفة 
قد نتميز عن اخری بالوجدان عن("النفس کا يفصل احدنا بين کونه مریداً ومعتقداً وقد 
يمكن ان تکون لفظة اکشف من اخری فنحد المشكل بالواضح . ومعلوم" ان 
هذه الصفة غير معروفة من النفس ولا ها هنا لفظة تى عن هذه الصفة هي اكشف 
من قولنا : قادر . فیجب ان نحل على هذه الصفة بذ کر حکمها اذ لا شي اولى 
من ذلك ولیس من حيث كان حکمها"" لا يصح التحدید به اذا كان هو اکشف 
من المحدود وعلى هذا حد العلم بسکون اللفس وذلك من احکامه . واذا صح ذلك 
جعلنا کون القادر قادرا من ختص بحال لكونه عليها يصح منه الفعل اذا لم يكن 
منع وهذا هو'' مدلول الدلالة على انه قادر . 

فاما الدلالة على ان القادر قادر فهي er‏ الفعل منه وهذه الصحة وان لم مكن 
۱ ت : - اما ۲) ق: بوقوغ . ۳) رق ی :-لوقیعه . - 4) رق ی:عن . - ه) ری:حکا, 
)٩-‏ ت : هو . 
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العم بها الا بعد العلم بالوقوع فهی الوجه فى الدلالة دون الوقوع حتی لو امکن العلم بها 
و ان e‏ 3 و 

من دون العلم به لكانت'' دليلا وهذا يراعى الفرق فى ذلك بين من يصح منه الفعل 
ous‏ من يتعذر عليه ولا يثبت التعذر الا مطابقاً لصحة دون الوقوع . 

فان قيل دع اك كو ا ساو سای ات 
منه الفعل وبين من لا بقع كا ثبت بين من يصح منه وبين من يتعذر 
عليه ؟ 

قبل له لان الوقوع اذا كان القصد به ظهور هذا الفعل على المنظر من 
دون مراعاة Ge‏ «تقدمه ل تفترق الحال بين من يفعل "الحركة اختیار! وبين من 
توجد فيه الحركة من قبل الله جل وعز او“ من قبل غيره لان الكل فى الصورة 
لواحدة!؟ فلا بد" من ان براعی فى الوقوع ان یکون من جهته وذاك لا يكون الا بتقدم 
الصحة فثيت ان الدلالة هي الصحة لا غير . ولذه الجملة تعذار de‏ المجيرة » 
ان يعرفوا القادر قادرًا لاعتقادهم و" وجوب وقوع الفعل منه عند القدرة ولم يعتبر وا 
à‏ 
العلة عن العلة . فاذا ثبت ان صحة الفعل دليل کون القادر قادرا فکذلاث يجب عند 
وجود الدلالة ان يحصل المدلول على كل وجه ولا بختلف شاهد! وغايباً . 

وقد عرفنا ان الفعل قد يانى من زيد وتعذر على عرو فلا بد من مباينة بينها 
ولولا ذلك لم يكن احدهما بهذا SA‏ احق من صاحبه . ثم هذه التفرقة اذا لم يصح 
رجوعها الى الذات لالا سيان فى الذات وهما من جنس واحد Aa‏ ولان ذاته 
تبقى وتوجد ویتعنر الفعل فلا بد" من امر زايد على الذات وغير جايز ى ذلك 
الامر ان یکون معنتی من المعانى لانا قد عرفنا انه اما(" نعتبر فى سحة الفعل باحوال 
الجملة دون احوال المعانى او '؟ احوال We‏ . فكيف يكون ذلك دلالة" على العنی ؟ 
ومتى ثبت انه لابد" من اعتبار حال الجملة فى حة هذا الفعل من حو" كونه 
مربد" وقاصدا les‏ حتی لولا ذلك ا 'عرفناه محدثاً Sas‏ عن ان نعرفه قادراً . فقد 
ثبت انه يحب اعتبار ما يرجع اليه فيجب ان يكون الفعل دلالة على امر بختص 
هو به ولانه لو كان تأثير القادر على حد تأثير العلل لكان لا بصح ان ينصرف 
ى الافعال الكثيرة و حل حل اف à‏ وغيرها لانه لا يوثر الا ی صفة واحدة . 


(à‏ رت ی:لکان (كذا). - ۲) ق : - بین. - ۴) ت : فمل . - 4) ق : و.- م) ق 
ی : واحدة . -1) رق ى: و. = ۷) رق: - ایضا. - (à‏ رق: اتما. ‏ و)ات : و. 
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وبعد" فذلك العی ان كان مما La‏ امحل فلا معتبر به لانه قد تقع الشركة 
فى ذلك وتقع التفاضل فى عحة الفعل اصلاً او فى قدر منه دون قدر وان كان مما 
یرجم حكمه الى الجملة نحو'' القدرة فعلوم انه لا اعتبار به ولا بمحله . يبين 
هذا ان وجود العنی هو ف البعض من الحملة والفعل سميح من هذه الجملة فثبت 
انه يجب رجوع هذه التطرقة الى صفة محتص بها زيد دون عمرو ا 
لطبع من الطباع محدث الفعا ل ويصح . . فذلك ان رجع به الى هذه الباينة فهي'" 
خلاف ى عبارة وان جعل ذلك راجعا الى ذات القادر فد ابطلناه . وان رجع به 
الى ue‏ فقد ابطلنا ان یکون مما يرجع الى ال او الجملة . 

وبعد” فن dé‏ بالطیع dut‏ مورا dj‏ حدوث فمل من JM‏ لا gl‏ بنا و 
نشاهد حدوثه وتثبت افعالنا”” " اختيارية نتعلق بنا وتجعل غیرها من الا فمال واقعاً 
es‏ . فاذا صح لنا ان de‏ الافعال ووقوعها Le‏ دلالة" على اختصاص احدنا 
بصفة ا NN‏ بالادلة لا UE‏ تدم ایا(" حصل Jul‏ ان 
يدل على كونه قادرًا لشمول طريق الدلالة الجميع . 

فصل” 

اعلم ان الفعل هو دلالة على ان الفاعل كان قادرا لا على انه قادر فى JU‏ 
لانه كيف يدل على کونه قادرًا فى الخال وهذه الحالة يكون الفعل فيها Sage‏ 
أفتراه قادرا على ا الوجود ؟ واا صح ان يكون قادرا قبل الفعل لانه معدوم” 
فيوجده . فاما فى حال js pa‏ 

ذا بل با qu‏ الدلول على ال يجب على ما تقدم ان يكون فيسه 
ضرب من التوسع الا فالدلالة هي ة الفعل وحال الصحة حال كونه قادرا . فاما 
وقوع 0 مفتقر الى مقارنة كونه lol‏ له des‏ هذا اجزنا فنآ القدرة فى حال 
وجود الفعل . فان اقترن کونه قادر بوجود هذا الفعل فلیس OS‏ قادر را على ايجاده 
وهو موجود واعا بتعلق بغیر ما قد" وجد فصار الذی یفتقر اليه یقدم کونه قادرًا 
على وجود!" مقدوره . 

ثم اذا قلنا انه يدل على انه كان قادرا Kb‏ ننرید انه كان قادرًا قبل وجود 
هذا المقدور بوقت واحد اذ لا جوز تقدم كونه قادرا على وجود هذا المقدور بازيد 


۱ ی : من نحو. = ۲) ت : فهه .- م) ق‌ی : افعالا . - ؛) ی : طرق . - ه) ت : اين ما.- 
٩‏ رت ی: - قد . - ۷) ت : موجود . 


Yo 


۱۰۹ المجموع يي افحیط ALI‏ 


من be‏ اذا كان مبتد"ا او كان متولد ا لا یتراحی عن السبب فاما"" ما تراختى 
عن السبب صح تقدمه بازيد من وقت واحد . ولیس الغرض بذلك انه لا يصح ان 
تستمر الخال بكونه قادرًا اوقاتا كثيرة قبل وجود الفعل ولكن الغرض انه لا يصح 
حدوت ل الا رنه قادرا من قبل کان اصلا بك ود . فاذا عصت هذه 
الجملة عرفا کونہ Jus‏ قادرا فى حال وجود Juil‏ بغير مأ عرفا انه كان قاد بل 
dt‏ نعرف انه استحق تی ف JM‏ کونه قادرا على وجه لا يزول فى حال من الاحوال . 
فاذا عرفنا ذلك عرفنا انه الآن قادرا . 
وقد ذكر « ابو هاشم » انه اذا عرف كونه قادرا فیا لم يزل ثم عرف ان التغيير 
غير جايز عليه عرف بالعل الاول انه قادر الان وذلك جایز "۲ على طريقته . فاما 
على مذهبنا فلا بد من Je‏ متحدد ARTE‏ عل :ايشا 
is‏ عر ل ۳ يزل . فاذا صح' * ذلك وثبت 
عندنا بالدليل انه ليس بقادر (ol‏ قديم فليس الا ان يكون قادرا لنفسه فيجب 
كونه قادرا فى كل حال وانما 2 انه كان قادرا فا لم بزل لانه لو حصل قادرا 
بعد ان لم يكن لكانت الصفة جايزة عليه (al "ste‏ محدث لاجله يقدر على 
حد ما ثبت فى احدنا فكان يلزم ان يكون قادرا بقدرة due‏ وهي لا نحدث الا 
. ولا يتم كونه قادرا الا عند حدوث هذه القدرة فيقف کل 
من الامرين على صاحبه ويؤدى الى ان لا يحصل واحد ما . ولا يمكن 
ان يقار Jr:‏ کذاك بعد ان لم یکن على طريق الوجوب فیستنی عن معنى” کا 
تقولونه'' نی كونه مدركاً انه لا حصل مع الوجوب استغی عن معنی به يدرك . وذلك 
لانه Let‏ تم هذا ی کونه مدرکاً لانه بوجود الدرك وذلك متوقت بوقت فلا 
يحصل لم يزل فلا حصل الشرط وفارته الوثر وجب كونه مدرکا واستغنى عن معني 
به يدرك . ولیس هکذی اال فى كونه قادرا لانه ليس عوقوف على شرط يتوقت 
فیجب ثبوته كذلك لم يزل . وبیان هذا ان الشرط فيه عدم مقدوره وکان هذا القدور 
معدو فیا لم بزل فيجب ان يكون قادرًا فیا لم de‏ . 


فان قال فالشرط فى کونه قادرا ایضا بتوقت ولا حصل فق کل حال 9 
لان كونه قادرًا مشر وط بصحة وجود القدور وهذا غير ابت ف الازل . 


يحصل من بعد فحل کونه قادرا محل كونه مدركاً . 


۱) رق ی: فاذا . - ۲) ق ی : جاز. - ۴) ی : - تعالى = 4؛) رق: ثبت. = (o‏ : 
موا )٩‏ ات : ds‏ 


باب في اثبات محدث العام قادرا 1e‏ 


قيل له لو صح ان jé‏ ما ذکرته شرطاً لكان ذلك حاصلا فى الازل لان 
Mi‏ . ومرادنا بقولنا انها حالة 
لصحة الفعل ابا حالة لصحة ايقاع القعل من القادر ی Led‏ على الحد الذى 
يصح وجوده عليه لا على انه نوجده ی کل حال . فصار ذلك كوصفنا اياه” بالقدرة 
على الضدين لانه يقدر عليها على ان يوحدا على الوجه الذى يصح وجود ها . 
وهذا قد يحتاج الفعل الى Je‏ مخصوص مبنى او يحتاج فى وجوده الى معنى اخر 
فيوصف القادر بانه يقدر على اجاده على Ab‏ الذى يصح وجوده عليه . وهذا 
ت مستمر فا يصح تقدعه وتأخيره وفها لا بصح ذلك فيه . فلهذا بوصف es Last‏ 
بانه قادر على صوت يفعله غد وان استحال ان يفعل ذلك بعينه الان ا 
هذه الجملة وجب ان يكون تعالى قادرا فيا بزل حصول شرطه هذا لو امكن ان 
تجعل Le‏ وجود المقدور شرطا ی کون القادر قادرا عليه . فکیف واطرجع بصحة 
وجود المقدور هو الى صحة let‏ القادر ایام لا ان له حكماً سوى ذلك فكان 
من شرط كونه قادرا بصحة وجود المقدور.قد حصل الشي شرطاً ق نفسه . ودا 
نفارق وجود المدرك لانه pl‏ منفصل عن كونه «دركاً فثدت انه تعالی يحب كونه 
قادرا فیا لم dé‏ 


فصل 

del‏ انه اذا ثبت فى الله تعالى انه قادر عا ظهر من فعله فللقادر بمجرد كونه 
قادرًا احکام فلا بد من وتها له وله بکونه قادرا لنفسه احکام ايضا فلا بد من ثبوتها 
له اذا صح استحقاقه هذه الصفة للنفس . واذا كان لكونه Do‏ بقدرة احكام مخصوصة 
وجب نفپا عنه تعالى اذا كان قاهرا لنفسه do‏ يكن قادرا بقدرة . زک کر 
فادر! مطلقاً صحة احداث الافعال وترتیها اذا كان عالما وايقاعها على وجه دون 
وجه اذا كان مرید! او " كارهاً . وصعة احداثه للشي بدلا من ضده لانه لا بد من 
كونه قادرا عليها فى الجنس'" فهذا لا بد" من ثبوته فيه جل وعز . ومن Se‏ كونه 
قادرا لنفسه Lee‏ الاختراع وان لا یتناهی ۰قدوره ق الجنس والعدد . واستحالة المنم 
الى ما شاکل ذلك فهذا لا بد من ثبوته له تعال . وبالعکس من هذا حکم کونه 
قادرا بقدرة لانه لا بد" من انحصار مقدوره Mauss Lie‏ . وان بتعذر عليه الاختراع 
ویستحیل وان يصح النع عليه . وان لا بد من استعال محل القدرة فى الفعل او ی 
سببه الى غير ذلك فكل هذا يجب نفیه عنه جل وعر . 

۱) ق : - الوم . - ۲) زر :و ۳ ی : - يي الجنس . 


۱۰۸ المجموع ني احیط بالتکلیف 


واذا ۱ ثبتت هذه الجملة وجب وصف القديم تعالى بالقدرة على ما لا يتناهى 
لان الذى يحصر المقدور هو القدرة فثبت قادرًا على كل جنس ومن كل جنس 
على ما لاغاية له . ثم لا يراد يكونه قادرًا على ما لا نهاية له ان يوجده واعا يراد 
انه لا قدر الا وهو قادر على ان یفعل مثله او ازيد منه فتراعى فى ie‏ فعله له عة 
وجوده عليه ى نقسه فيجرى هذا مجرى کونه قادرا على الضداين لانه لا يوجب 
وجودهما Le‏ من جهته لانه لم يوصف بالجمع بينها واغا يوصف بالقدرة عليها . 
فكذلك الحال فى الافعال الى لا يتناهى انه لا يراد بذلك انه قادر على ان ay‏ 
كلها فلا معترض علینا بذلك . ويبين هذا انه قد بقدر القادر على الثي وهو ف 
نفسه محتاج الى امر متى كان معدوماً منتفياً يصح منه ايجاده له مع ثبوت قدرته 
عليه . وهذا !۲ سبيل كل ما يحتاج PONT‏ او الى بى مخصوصة قد فقدت . 
فلا يكون لاحد ان يقول: فهلا اذا ٩۱‏ كان قادرًا على ما لا يتناهى صح منه set‏ 
ما لا تناهی واذا لم يصّح منه ایجاد ما لا یتناهی يحب ان لا يكون موصوفاً بالقدرة 
عليه ؟ 


فاما قدرته على كل جنس فلان الاجناس على ضربين : Bari‏ ختص هو 
تعالى بالقدرة عليه فلا حتاج الى دلالة على قدرته”* عليه . والثانی يكون داخلا نحت 
قدر العباد فيجب ان يكون تعالى عليه اقدر لان" حاله فى کونه قادرا اکل من 

وم يكن لقايل ان يقول : انما وجب ذلك فينا لانا قادرون بقدر"" تتفق 
مقدورانپا وتتجانس فوجبت ”* قدرتنا على هذه الاجناس لان هذا He‏ للشي 
بنفسه فكانه عند التحقيق يعود هذا الكلام الى ان احدنا انما مجبت قدرتناا" على 
هذه الاجناس لانه قادر على هذه الاجناس وهذا واضح السقوط . ونبين لك قدرته 
تعالى على هذه الاجناس انه لا شي منها الا وقد وجد من فعله جل وعز وذلك اكد 
من الصحة فان الكون من الحركات وغيرها موجود من جهته! "جل وعز . 

وكذلك فالالام موجودة" من جهته على ما بين فى موضعه . 

وكذلك فالاعتاد واقع منه کالثقل واعتاد النار والتأليف sil‏ هو تركيب 
الحيوانات وغیرها بل تأليف اوّل حي لا بد" من ان یکون فعلا له وقد وجد منه جنس 
الاصوات والکلام . 


6 ق ی:فاذا ور :اذ .- ۲) ر :هذه- ۴) ی : الالات .-4) ی :اذ .- و) ی : كونه قادرا .- 1( ق: 
و. - ۷) ی : بقدرة .— (A‏ رت : فتوجبت .¬ 4٩‏ رق :وجب قدرته ( کذا) . - ۱۰) ی : فمعله . 


باب في اثبات محدث المام قادراً ۱۰۹ 


واما الارادة والکراهة فکونه يدا وکارهاً بقتضی وقوفها على ما نوجد من جهته 
من ارادة وکراهة . وقد وجدت الاعتقادات الضرورية فينا من عنده واعا مخرج 
عن هذه الجملة فيا عکن الاشارة فيه الى وقوع ۲ الظن با 
غير الاعتقاد والفكر والدلالة علیها انه اذا ثبت الظن Lie‏ فهو ضد 
فى القادر على العلم من من قدرته عليه . وكذلك فالفکر يولد" العلم فاذا قدر ۷ 1 
قدر على ما هو سیب له اذ لا جوز ف 10 
على سببه فهذا هو القول فى الأجناس . 

واما ما یتصل بذلك من عدم التناهی فى الاعداد فلان الذى محصر المقدور 

هو القدرة . اما القادر لنفسه فلا تتناهى مقدوراته بل القدرة متعلقة ايضا با لا يتناهى 
لتعلقها با يتعلق به لذاتها . فكذلك القادر اذا تعلق بالشي لذانه . وهذا الاصل 
الذى بیتاه من كونه قادرا على ما لا ينناهى اذا احكمته امكنك ابطال مذاهب 
كثيرة به على ما ذكره فى الكتاب . 

وذلك نحو ما كان يقوله ه ابو Didi‏ » من تناهی حرکات اهل اطنة و ۳ 
ی لل سكت دم شب لان ین شب زد کر فد وال 
لایتناهی بل لابد" من ان بقدر Ju‏ على ان یفعل فى كل حال فییم Ont‏ 
بلتنون با . Kb‏ اورد ذلك « ابو امذیل a‏ فى مكالمة اصحاب الحركات فسوی بين 
ما مضى وبين ما يستقبل دفعاً لسوا . ولامر فى ذلك فى الفرق leu‏ ظاهر فان 
حدوث الشي بعد الي لا الى غاية خر لا شرح الفعل عن کونه a‏ ولا القادر 
Vale‏ عن كونه احا bel cb,‏ عدت لا ال اول وقد ظهر عن 
« ای افذیل » الرجوع عن هذا اذهب dé.‏ یذ کر ذلك على طریق الاعتقاد 
والقطع و یثبت على هذا المذهب من اصحابه الا «يحيى بن بشر الارجانى :۲ 
يقال انه ما خالف « ابا الحذيل » فى شي من مذاهبه الا فى هذه المسيلة ومدار هذه 
المسيلة هو على احكام الاصل الذى ذكرناه من ان مقدوره تعالى لا""بلا نباية وکا 
يحتاج الى هذا لاص فى هذه'؟ المسيلة الى قلناها . فكذلك محتاج اليه ی مكالمة 
من يعتقد انقطاع الثواب وان إدامته لا يعقل او' N°‏ يصح وهو الحكي عن «جهم» 
وصاحبه « البطيحي » ۰عی ما اظنه . لان المانع من ذلك ليس الا خروج القادر 


۱) ق ی: الوقوع (کذا) (r-.‏ رقی: نوا .- ۳) ی : مولا .- 4( ر :قادر .- ه) (sis‏ د 
ق ی :- عليه .- ۷) تحيى بن بشر الارجافي من المعتزلة ومن فرقة اني DUT‏ ووافته في سنة؟) ۲ ه-۸۱۰م. 

- )ار :- لا .- 4) رت :- هذه - ٠‏ ) رق :و .- ۱۱) «البطيحيه هل هو ابو اسماعيل البطيحي من 
المجاردة يذ كره ابن حزم في کتاب الفصل في الملل عصر سنة 110 في الجزه الثاني ص ۱۱۲ ۴ . 


۱۰ 


۱۱۰ افحموع ‏ المحيط بالتكليف 


عن کونه قادرًا.على مثل ما فعل او ازید منه وهذا لا يصح في القادر لنفسه. 
وعو هذا هو فى مكالة القايلين بالاصلح لانا نلزمهم انه تعالی كان عدث العام 
قبل ان احدثه لکونه اصلح فالتجوا عند ذلك الى انه تعالی' لا بقدر على Peas‏ 
set‏ العالم وق" هذا اخراج له عن کونه قادرا لنفسه فيجب بطلان هذه المذاهب . 
والذی وصله بهذا الفصل من أن معلوماته بلا نهاية فانما الغرض به انه تعالى“ اذا 
كانت مقدوراته غير متناهية وكانت المقدورات لا تكون كذلك الا وهي معدومة 
والعدم لا يمنع من صعة العلم بالمعدوم . فيجب ان تكون معلوماته بلا ناية اذا صح 
انه Je‏ لنفسه . ويتبين هذا انه لا طريق لاثبات '” المعدوم الا ما يتعلق محال 
القادر وذلك بعينه هو الدال على عدم التناهى فيه فثبت ما VOS‏ . ثم جب تأويل 
قوله تعالی « وأحنصی كل شيو Valse‏ على طريقه انحصوص فيحمل 
على الوجودات الى بتانى احصاوها او(" عدها دون المعدومات الى هي غير متناهية 
فيكون الكل يراد به البعض فهذه طريقة القول ف هذا الفصل . 


ك 


فصل 

قد ذكرنا انه يعد فى احكام كونه قادرا لنفسه استحالة المنع عليه . والقول فى 
ذلك بين لانه اذا صح كونه قادرا لنفسه وقادرا على ما لا يتناهى لم یتصور وقوع 
المنع فيه بل يحب فى كل ما يقدر عليه حة ظهوره بالفعل . وبيان ذلك هو ان 
المنع لا يقع الا بكثرة الافعال فيكون الفعل الذی يفعله المانع اكثر مما يفعله الممنوع 
وعلى هذا لا يتصور ف المتساوى المقدور ان Vue‏ احدهما صاحبه . وق القادرين 
لانفسهیا ان pr‏ كل واحد منهها صاحبه لانه لا قدر الا واحدهما يقدر على الزيادة 
فيه . وكذلك صاحبه فكيف يصير احدهما منوعاً والاخر مانعاً ؟ وبهذا يتوصل الى 
نفى ثان”''قادر لنفسه لانه يود ي الى ان يتعذر الفعل من دون منع او وجه معقول . 
ويؤدى الى رفم ما عرفناه!۲۲ من 2e‏ ان عنم احد القادرين الاخر واعا يتصور 
وقوع El‏ بين القادرين بقدرة او بين القادر لنفسه ولقادر بقدرة وان كان على 
كل حال يكون المانع هو القادر لنفسه دون القادر بقدرة . 

فاذا ثبتت هذه الجملة وكان القديم تعالى لكونه قادر لنفسه بقدر ى كل وقت 


: ټی : تمالى . - ه) ی‎ )٤ - ی : ې‎ )٣ -. رت : - تما . --۲) تقى:تقدر‎ )١ 
ق :ي‎ )٩-. تی :و‎ (A — .۲۸ ق:قلنا . - ۷) سورة الجن ۷۲ اية‎ )٩ - . الى اثبات‎ 
. المتساوي القدورات منع . - ۱۰) رق : ثاني . - ۱۱) ی : قد علمناه‎ 


باب في CAN‏ محددث المام قادرا ۱۱۱ 


على ان یفعل ازید ما فعل حتى لا يقدر فعله بقدر لا عکنه الزيادة عليه تعذر 
تصور النع فيه فوجب ان ؛ بکون كل ما قدر عليه یصح منه ایجاده . تم الکلام فيا 
الذی يقع منه وما الذی لا بقع خارج عن القول نى کونه قادرا لانه قد يقدر على 
ما لاحتار امحاده فصار تعلق ذلك بباب العدل . 


#“ 


فصل 


ولیس "من حکم کونه قادراً لانفسه ان يقدر على كل مقدور كنا ان "من حكه ان 
یقدر على كل جنس وعلى ما لا ناية له من كل جنس . وذلك لانه انما يدخل 
نحت ie‏ النفس نی فى الوجوب ما يصح . فاما المستحيل فلا يدخل تحت الوجوب . 

وعلى هذا لو قال قايل اذا كان القديم عند مدرکاً لا هو عليه فى ذاته 
فيجب ان تدرك المدركات على كل وجار يصح ادرا کها عليه PEL OR Ge‏ 
بالشي Lt‏ به . 

لکنا dé‏ كيف بدخل نحت الواجب ما هو متحيل En‏ كان هذا لا بم 
الا بكونه Lite‏ او ناف" | وکان هذا #تنعاً فيه لم يجب ان يدرك تعال على هذا الحد . 
فكذاك الخال فى کونه قادرا لنفسه . قصار اما يقدر على ما يصّح كونه مقدورًا 
له وقدور غيره لا يصح كونه مقدورًا له . فتفارق المقدورات فى هذا الوجه المعلومات 
لانه یصح کون معلومة له فوجب ان تكون معلومة له وليست العلة نی استحالة قدرته 
على اعيان القدورات کونها مقدورة لغيره لانه قد تستحیل قدرته على ما ليس عقدور 
لغيره اذا صح کونه مقدور! له كا بستحیل ان يقدر على ما هو مقدور لغيره . 
pes YU‏ ان یکین یل وعر شود رطاف بل ile‏ علی نقتور يصح كونه 
مقدورا لغيره وان لم يكن فى الخال مقدورًا لغيره ار ا ا د ل 
تارة بصحة كونه مقدورا! لغيره وتارة بكونه مقدورًا لغيره . ولا نكاد نوجد ی 
الاحكام ما بتحق لعلتين ختلفتین باختلاف الحالين الا ما ذکرناه . و" 
القدور فى هذا الوجه عل العرض الموجود ى حل لانه px‏ وهو موجود فى محل ان 
يكون فى محل آخر . وكذلك فا يصح کونه موود فى عمل لا يموز وجوده فى محل 
اخر . فتستوى 2e‏ وجوده فى هذا امحل وثبوت الوجود له فى امحل فكذلك الحال فى 
القدور . وقد يصح ان يلحق ذلك ما ذكرناه من استحقاق الى كم الواحد لعلتين 
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۱۹ المجمرع ي المحيط AI‏ 

لاختلاف الحالين وان كان الفصل الاول اظهر لانه يمكن نحقیق حكم فى ذلك دون 
ما ذ كرناه ثانياً والله اعلم . والاصل فى امتناع ان يكون تعالى قادرا على ما هو مقدور 
لغيره و !۱ يصح كونه مقدورا له Val‏ يودتى خلافه الى ان يكون التدور الواحد 
لقادرين وهذا يبين " بطلانه فی غير موضع وسيجى ذكره . 


۱( رق ی : او . - ۲) ۱, : لغيره بانه ور : لابه . = م) رق ی : de‏ . 


باب ات مییث الت ل اب 


اعلم ان اثبانه Jus‏ عالاً هو اثبات له " على صفة لاجلها يصح منه الفعل 
عکم . وهذا معقول فى الشاهد على احد*" طريقين . اما على وجه ابملة او على 
وجه التفصيل على ما تقدم قبل هذا الباب . وکذلك فحد هذه الصفة هو محکمها لانه 
لاشي اوضح من ذلك . والدلالة على اثبات هذه الصفة لا بد" فيها من وقوعها على 
وجه خصوص وهو ما نعتبره من الفعل FA‏ وما يجرى عجراه . وحد الفعل الحكم هو 
ما لا du‏ من کل قادر على ذلك النظام . ولسنا حتاج الى حدید A‏ اذا ثبت 
لنا ان فى جملة الافعال ما لا یتعذر على کل قادر . وفیها ما Je‏ من البعض دون 
البعض وحال ذلك لا حرج عن طريقين : فاما ان يكون بطريقة الترتيب وضم البعض 
الى البعض واما ان لا يراعى فيه ذلك فيكون جارياً مجرى المحكر وان كان فعلگ 
واحد! . فالاول ينقسم فرعا وجد على ضرب من الترتيب والنظام كالكلام والكتابة 
Vs‏ . ورعا وجد د فعة واحدة ولكنه پجری مجری الاول فى تعذره على ge‏ 
دون بعض . ومن ذلك ما بقع دفعة واحدة” بالقوالب وغيرها وكان هذا الضرب 
بد فيه من افعال كثيرة . ثم تكون حافا على ما تقدم من الوجهين des‏ كل حال. 
فالذى نذ کره فى حد الفعل احکم صحيح . 

ألا تری ان ما بقع على طریق الاحتذ فانه لا یتعذر من کل قادر ومها تعذر 
على بعضهم دل على اختصاص من لا يتعذر عليه بصفة زايدة . وهکذی ما يقع 
دفعة واحدة" فهذه حال ما تکون افعالاً كثيرة . فاما ما هو فعل واحد فليس له مغال 
الا العم فان ایجاده من لیس بعالم لا يصح قنل" ذلك او كثر فلا نعتبر فى ذلك 
كثرة الافعال ولا ترتدبها على وجه مخصوص . 

ولیس لاحد ان يقول : كيف لا يدل الفعل الواحد من غير هذا الباب على 
انه Je‏ متى كان فيه صلاح واطف لانه اما يعلم انه فعله للصلاح وانه مخصوص 
بهذا الحكم اذا سبق لنا العلم بکونه تعالی۱* عالاً حكيماً . فاما اذا لم يعلم ذلك لم 
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عکن الاستدلال به . ولیس هکذی حال العلم . فصار هو الخصوص من بين ساير 
الافعال وهذا مراده بقوله : اما ان يكون يطريقة الانضیام "۱ او بوقوعه على وجه 
لان العلم هو اعتقاد واقع على وجه . وقد يحرى مجری الاول ما لا يعلم فيه ترتیب الشي 
Mas‏ على غيره بل مجری هذا GA‏ وان و جد دفعة" واحدة كخلقه تعال للحيوانات 
ولترا کیب حواسها لانه لا فرق بين ان تکون واقعة۳۱ دفعة واحدة” او حدث الشي 
مها بعد الشي . 

واما ما كان موجود! على ضرب من الترتيب والنظام"* فکثیر فى افعاله جل 
ا NU ue‏ 
والزروع * وغير ذلك مما يترتب فى الحدوث على الوجوه الخصوصة . وحو ذلك 
ما dé‏ تعالى فى اوقات مخصوصة فلا يختلف ويخلقه ى الحيوانات من الشهوات 
فلا يختلف وكل هذا بين . ويصح الاستدلال على انه تعالى عالم بكل هذه الو 9. 
ولسنا ذز على ان تراكيب اليوانات وخلق حواسها واعضایبا ما قد وجد دفعة 
واحدة" ولکنها يجوز وقوعها كذلك ويحوز وقوعها على ضرب من الترتيب وق كل 
اعد من هار ت دلالة الصفة ای نريد EU‏ ولا ينقض ذلك وان وقع io‏ 
واحدخ" کا" بقع بالقوالب . فاذا دل ذلك على کون" فاعله عالاً فهکذی ما بقع 
من الله جل وعز . 

وانما نعل دلالة هذه الافعال المحكمة على کون احدنا Ve‏ لاعتبار التساوى 
فى کون ذاتین قادرین ثم استبداد احدهما بصحة الفعل Kai‏ منه فتعلم انه لا بد 
من صفة زايدة على کونه قادرا . واذا دل الدليل فى الشاهد على امر من الامور 
فلابد من دلالته ق الغایب على مثل ذلك والاا ادی الى انتقاض الادلة وهذا لا مجوز. 
والغرض باثباته تعال sul; de sr‏ على كونه قادرا لاجلها 

يصح الفعل | منه!* وهذه الصفة معقولة له فى الشاهد وان كان الذى نعرفه من 
اف كوننا معتقدينساكنى الانفس لكن ليس حد الصفة ذلك حى يقال : فهذا 
لا Gb‏ الله جل وعز . 

فان قيل ففي افعاله تعالى ما ليس بمحكم . 

قيل له إن اردت ما لا تظهر فيه الاحكام وان كان فى نفسه حكمه فقد 
نوجد و ""لکنا لا نقطع بانه كان واقعاً فى الاصل غير مرتب ولا محکم بل يحوز ان 
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بحدث مرتباً ثم يقع فيه تفريق وخروج عن حد النظام لبعض الاغراض الدينية كا 
يوجد احدنا الكتابة الحسنة ثم حدث فيها تشويشاً لبعض الاغراض وكا يبنى بتاً بديعاً 
ثم par‏ لغرض کحیح . فثل هذا لا عتنع فى فعله dis‏ وغير pat‏ ان يكون فى الاصل 
واقعاً على هذا الحد من الاحتلال وفقد الانتظام ‏ وان كان على كل حال - فهو 
حکمه اذ ليس خروجه عن کونه محكماً خروجاً له عن کونه حکمه فان احدها 
بمعزل عن الاخر . فلهذا تکون الکتابة البعيدة اذا تضمّنت Lee‏ حکمة ولست 
حكمة . وقد تكون حکمة ولیست بمحكمة اذا تضمّنت تخليص الظلوم من الاسر 
فلا يحب من حيث يجوز فى فعله"" جل وعز ما لیس عحکم ان لا تكون حكمة . 

فاما دلالة الفعل احکم على ان فاعله عالم Matt‏ لدلالة الفعل على ان الفاعل 
فادر من وجه allés‏ له من وجه اخر وذلك انه یکون دلیلا على انه كان عالا 
قبل وجود هذا الفعل ول حال وجوده ایضا . والوجه فى وجوب تقدمه من قبل هو 
لانه جاز مجری الدواعی فلا بد" من تقدمها لیصح دعاوها الى ایجاد الافعال . فانا 
وجبت مقارنة Lt‏ لانه شرط فى وقوعه Le‏ . ولا بد فى الشرط من الفارنة فصار 
العم من هذا الوجه كالجهة لکونه محكماً محل محل الارادة وشابه فى الوجه الاوّل 
القدرة فلكن القدرة لما كانت مما بوثر فى وقوع الفعل استغنى عنها فى حال وجوده . 
ولیس حظ العلم هذا الحظ . وهذا كله بين اذا كان الفعل امک" میتدا او Page‏ 
لا بترانعی عن السبب فيراعى كونه عالما من قبل توقیت  '‏ واحد وكونه عالما فى حال 
الفعل ایضا . فاما اذا كان متولّدا بتراخحى عن السبب فیجب کونه عالا قبل وقوع 
السبب وق حال وقوعه . ثم لا بجحب عند السبب ان یکون عالا لانه قد je‏ بوجود 
السبب فى حك الواقع . وهكذى اذا كان بعض الاسباب یولد Lan‏ فقد کفی 
تقدم” كونه lu‏ للسبب الاول ومقارنته له وعلى in‏ يصح وجود الكلام ge‏ 
الصدی"" فى حال قد خرج عن کونه عالا او !۱۱ حياً وجرى الحال فى ذلك مجرى 
القدرة لان تقدمها باوقات كثيرة cé‏ على السیبات الى تولد اسبابها حالا فحالا . 

فاما ما سأل نفسه due‏ ذلك من دلالة الفعل Kat‏ على کون الفاعل 
ظاناً او معتقداً. فهو سوال يسيل عنه فى الشاهد لیتوصل بذلك الى نفی کونه Ju‏ 
عالاً بطريقة Ti‏ على الشاهد . والامر فى سقوطه ظاهر .وذلك انه قد یظن الظان۱۳ 
ف الفعل انه Ge‏ منه امجاده مرتباً فاذا ما احذ فيه مجده متعذرًا . وكذلك قد نعتقده 
)١‏ ق : فعلیه . = ۲) ق: ti‏ . = ۴) ت ق : حالف . - 4) ی : فلهذا وجب . - ه) ی: 
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فلا يواتيه بل المارس للصناعة المتعلم ها de‏ اقوی من حال الظان العتقد لانه قد 
تکروت منه مشاهدة لذلك . ومع هذا فلا يصح منه فعلها الا بعد العلم فلو صح 
بالظن لصح من هذا حاله باول ما عارسها . وقد ثبت فساده فدل على انه لا بد 
من حالة زايدة على کونه ظانا معتقد! وهي حالة العالم . واذا دل على tn‏ فى 
الشاهد علی ما قلناه م جر انتقاص كونه دليلا ووجرت" دلالته ف الغایب . 

فاما قول القایل : فا يقع من فعله تعالى Le‏ لیس عحکم هلا دل على انه لیس 
بعالم ؟ فظاهر السقوط لانا قد بيت انه لا يمكن القطع على انه حدث منه تعالی غير 
مرتب ولا ÉE‏ وان كان اذا وقع منه على هذا الحد فدلالته هي على كونه قادرًا 
فقط . وليس من شأن الدئیل اذا دل بوقوعه على وجه ثم وجد لا على ذلك الوجه 
ان يدل على خلاف ما كان يدل عليه لو وقع على ذلك الوجه بل اکتر ما فيه ان 
لا يدل عند تعريه من هذا الوجه على ما كان يدل عليه عند وقوعه على ذلك الوجه . 

وكذلك نقول ها هنا : فان ما ليس تظهر فيه الاحكام ليس فيه دلالة على انه 
ليس بعالم وان كان ما هو Re‏ دليلا على انه عام . واعا يدل على انه ليس بعا 
لو اراد ایقاعه محكما وتوفرت الدواعی وحصلت الالات . فلم بقع كذلك لانه يكشف 
عن کونه غير عال'؟ ودلالته على انه جاهلا لا بد فيه من نظر زايد اذ لیس زوال 
کونه عالما الى كونه جاهلا لا محالة . وقد بینا انه وان لم تظهر فيه الاحکام فليس 
بخارج عن کونه حكمة وبينا ان احد الامرین ععزل عن الاخر . 

ثم ذکر فى اخر هذا الفصل ما تلخيصه ان ما ليس تظهر فيه الاحکام اذا 
ثبت انه حكمة فنفيه عن الله عز وجل لا معنى له اذ ليس من شأن الحكيم ان تكون 
افعاله محکمة كلها وانما يجب كونها حسنة وفيها ضرب من ضروب النفع . وهذه حاله 
تعالى فيا فعله ی الدنيا فعلى هذا يبطل قول من يعلق هذه الامور بالطبايع فيجعل ما 
بقع على ضرب من الترتيب واقعاً بطبع مخصوص . وما بقع على ضرب من الاختلال 
وعدم الانتظام واقعاً بطبع مخالف له ظنا منه ان يعلقها' ؟ حیعاً بفاعل حکیم لا يصح 
وان من شأن الحكي ان تكون افعاله جارية على تمط واحد فى الاحكام والحسن . 
بل الواجب ی ذلك ان تكون حكمة فقط . وكذلك نقول : من یثبت!" اصلين 
فجعل ما يتحسن ويشتبي واقعاً من فعل احدها وهو النور عندهم"" وما يستقبح 
نى المنظر وینفز الطبع عنه واقعاً من فعل فاعل سواه هو الظلمة وذلك لانهم انما انوا 
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لاعتفادهم قبح احدها وحن الاخر وان فاعل احدهما لا يصح ان یفعل الاخر . 
ولو علموا ان الكل «شترك فى الحكمة لا دفعوا الى هذه الجهالة'' ولا كيرا باضافتها 
الى فاعل واحد حكيم فهذه طريقة القول ی هذا الباب . 


و 


فصل 
اعلم ان دلالة الفعل انحکم هي'' على کون فاعله قبل فعله له بوقت واحد 
عالما اذا كان مبتدا False st‏ لا یتراعی عن السبب فاما ان كان ما یتراخی عن سيبه 
نجاز تقدمه بازيد من وقت واحد على ما تقدم . ولا يكون له فى الدلالة حظ على 
ازيد من ذلك فلا يصح لقايل ان يقول: هلادل الفعل احکم بنفسه اذا وقع من الله 
جل وعز على كونه عالما لم يزل لانه لو دل ذلك فيه لدل فينا؟ وقد عرفنا خلافه 
فصار انما نعلم انه عالم لم يزل بواسطة . 
١‏ وليس لاحد ان يقول : فان كان لاجل ثبوت الحاجة الى هذه الواسطة التى 
ذ کر ونما لا يقال فى الفعل | أنه دلالة عليه فقولوا انه فى الاصل لا يدل وقوع 
الفعل احکم على كونه عالاً لانه انما نعل ان هذه صفة" زايدة على ساير صفاته 
بنظر وتأمل والا فان جاز ذلك فى اصل ثبوت هذه الصفة فكذلك فى كيفية استحقاقه 
جل وعز ها . وذلك لان الفعل احکم دال على ثبوت صفة ما زايدة على كونه قادرا . 
db‏ على طریق الجملة بکونه عالا عند الفعل Kat‏ حاصل وانما نحتاج الى بیان"* 
تفصيل هذه الصفة. فبين”* انه لا يصح" رجوعها الى کونه ظاناً او معتقد"! على 
ما تقدم . وليس يحب اذا كانت الصفة معروفة فى الجملة بطريق . ثم احتيج فى 
تمييزها من غيرها الى نظر اخر ان بخرج الطريق الاول من ان يكون طریقا لتلك 
الصفة ' 'وتمييزها من كونه معتقداً او ظاناً او مشتهياً . ثم لا يخرج المريد”*من ان يحد نفسه 
مريد | ضرورة . فكذلك الخال فى دلالة الفعل انحکم على ان deb‏ عالم فاذا صح 
ذلك فالواسطة الى نذكرها فى اثباته جل وعز عالما لم يزل ان نقول : هذه الصفة 
اما ان يستحقها “de‏ لا على طريق التجدد فهو عا اذالم يزل . او على طريق 
التجدد فحاله' معها لا تخرج عن امرين : اما ان تتجدد مع الجواز او مع الوجوب . 
فان posé‏ الوجوب لم بصح لانه لا شي هناك يصح ان١١'يقف‏ وجوبها 
)١‏ ر :- اجهالة .- ۲) رق : - هي . - م) ق : صفته , - 4) ق : اثبات . - ه) ی: 
ببين. - )١‏ ی :مجوز. - ۷) ق : - الصفة . - ه) ق : عن الرید . - 9) ق : - تعال .- 
۰ ت : جدد . - ۱۱) ی : س یصح ان . 


١٠ 


۱۸ المجموع في احیط بالتکلیف 


عليه الا ذاته او!" ما هو ae‏ فى ذاته وهذا بعود الى انبا كانت غير متجددة وانه 
استحقها ابد ا . ولیس سبيلها كسبيل كونه مدرک لان فيه شرطاً بتجدد 4 يكن 
من قبل وهو وجود المددرك وهو “ نی کونه عالما لا يتاتى لان کونه عالماً بثبت كأن 
المعلوم معدوماً او موجود! . 

وی نجددت (* مع الجواز فلا بد من معنى بتجدد او شرط بتجدد او الفاعل 
بوثر فيه . اما وجود one‏ فباطل لانه كان لا بد من ان یکون هو احدث له لان غيره 
من القادرین لا يصح ان يحدث له تعالى عالا لوجهین . احدها انه انما بقدر القادر 
بقدرة على اجام ف محل قدرته وو جر وجل لو كان Le‏ بعلم للزم " وجوده 
لا نی محل . والثانی ان الفاعل الذی يصح منه ايجاد العلم اعا وجدت ذاته من جهته 
تعالى ولا يصح منه تعالى ان يوجده ويجعله Le‏ وعااً الا وقد سبق كونه عالما بترتيب 
اجزايه وايجاد حبونه على وجه یصح ان LCA‏ وخلق العقل له وکل ذلك بوجب 
تقدم كونه تعالی عالا من قبل . ولا يحوز مع هذا ان يقف کونه عالاً على وجود 
هذا المعنى مع ان من شأن هذا ! ان لا يوجد الا وقد سبق كونه تعالى عالا . واما 
ادعا تجدد الشرط فابعد لان حال المعلوم فى کونه معلوماً لا يختلف بالوجود والعدم 
فلا شي يتجدد يمكن ان يجعل شرطاً . ودليل ما ذكرناه من حة العلم بالعدوم هو 
ان ما دل على كونه عالاً يدل على ان المعدوم معلومه لان دليل ذلك هو ععة الفعل 
١‏ منه فلا بد" من تقدم كونه عالاً بهذا“ الفعل وهو معدوم" لیصح منه القصد 
الى ايقاعه مرتباً وهذا يوجب ان المعلوم يصح ان يكون معلوماً مع العدم . فيجب 
ان يكون جل وعز عالا به وان لا ييقف کونه Mie‏ على وجوده des‏ هذا صح من 
العلا الاختلاف فيا الذى تصح اعادته وما الذى لا تصح ولا يستقيم هذا اللحلاف 
الا فى معلوم . فيجب کون المعدوم معلوماً بهذه الطريقة ويشهد لذلك ما نعلمه من 
كثير من المعدومات من انفسنا فصح ما قلنا . 

واما الفاعل فتأثيره هو فى احداث معنى وقد ابطلنا ان يحدث العلم من غيره 
تعالى لو صح كونه تعالی"" عالما بعلم محدث . وعلی ان ذات القدم تعالی ۲۳۱ محال 
ان تكون مقدورة!۱۱ لقادر يتصرف ی def‏ على وجه دوك وجه . واعا يصح ذلك 
فى الذوات الى هي افعال . فدلت هذه الجملة على ان كونه تعالى عالاً ثابت MG‏ 
لم بزل . ثم اذا صح لنا استحقاقه هذه الصفة للنفس عرفنا بعلم اخر انه عالم فى 
( : و۰ -۲) foie (rm:‏ د ؛) رقی :هذا. - ه) رت ق ی :اد 


)٩-‏ ی : لوجب . - ۷) ر : میا .- ه) ق : ذا. - 4) رت ی : - تعال . ب ۱۰) ر 
قى : = تعال . - ۱۱) قى : مقدوراً . - ۱۲) ری : - فيا . 


باب في اثبات محدث jui‏ مالا ۱۹ 


هذه الحال ايضا خلافاً لا ذهب'' اليه « ابو هاشم » انه اذا عرف عالاً من قبل ثم 
عرف ان التغير لا جوز عليه عرفناه عالاً الآن با الاول على طريقته فى علم 
الجملة فالتفصيل والصحيح ما قلناه . فنعرف ان الوجه"الذى لاجله استحق هذه 
الصفة حاله مع الاوقات کلها! "على سوا" افیجب ان يكون عالا لم de‏ وفها لا يزال 
ايضا . 
وقد ذكر فى هذا الفصل انه تعالى عالم بما كان ويكون وبما لا يكون لو كان 
كيف كان يكون وبما يكون لو لم يكن كيف كان يكون . ولعل ایصال هذا با 
يليه من الفصل اولی'* لانه كلام ى كونه تعالى عالا بکل معلوم فنوخره اليه . 
فصل 

قد ذكرنا فيا تقدم كيفية دلالة الفعل احکم على کون العالم عالما وذلك بنفسه 
لا يدل على کونه تعالی عالماً بكل معلوم بل لا بد" من استيناف نظر اخر وهو ان 
نعل ان كونه تعالى ۲۱ عالاً مستحق(۲ على وجه حاله من المعلومات كلها'” حالة 
واحدة فيجب ان يشيع فى كل معلوم وان" يشيع فى كل وجه يصح العلم به 'عليه. 
فحينيذ يجوز ان نقول : هو عالم بما کان وبا يكون على ما نقوله علا التوحيد . 
والكلام فى ذلك يبنى على ان الاختصاص مفقود فی العلومات فلا شى منها الا ويصح 
من كل عالم ان يعلمه لعلمنا بان'''المعلوم لا يحصل على طريقه "'بالعالم فنسبته 
الى الكل على سوا''' وببذا نفارق القدور ونشابه الخبر عنه لما لم يحصل على صفة 
باللخبر es‏ فكذلك الحال ف المعلوم وتفصيله مذكور فى موضعه . ونفارق العا 
ی صحة علمه بكل معلوم العلم الذى لا بد من معلوم معين فلا تكون نسبة العلومات 
اجمع اليه على سوا بل لا بد من اختصاص . فاذا صح ان لا معلوم الاويصح منه 
تعالى ان نعلمه وكانت هذه الصفة عندنا فيه للنفس على ما سنبینه فقد صارت حاله 
فى هذا الوجه مفارقة ال العالمين Le‏ لانهم قد يصح ان يعلموا كثير! من العلومات 
ولا يجب لان وجوب الصفة فينا'”'موقوف على وجود de‏ . وليس كذلك فيه تعالى 
لان ما يصح من ذلك فيه واجب . 

ويبين هذا انه لو لم يجب لوقف على وجود معنی . وهذا'''يقدح فى كونه عالاً 
)١‏ رق: يذهب.- )) ی : - الوجه. - ۴) ق : - كلا  .‏ 4) ق :سوی, - ه) ق : 
من الاخر . )٩‏ رت ی: - تما . — ۷) رق‌ی:یستحق . - (A‏ رت‌ی:- كلها . - )٩‏ رت 


ى:-ان — ۱۰) ر :-په.= ۱۱) ر :ان ۱۲) ر قى:صفة .- ۱۳) ق:سوی )١4-.‏ زر :- عنه. 
se‏ :- فیتا . - ١١‏ ) ق : ذلك . 


yo 


۱۲۳۰ افعموع y‏ الحيط بالتكليف 


لنفس وحل العالم لنفسه فى هذا الوجه محل ما يتعلق بغيره لنفسه من de‏ وقدرة وغيرهما 
وا ی ی ی 
تعلق Vu ١‏ تعلقاً خصوصاً وهو تعلق العلوم وکان القديم تعالى تعلقه تعلق العالین 
ا و ا 
نسبته ببعض ذلك دون بعض'" . فاذا صح کونه تعالى عالا , بكل معلوم فالواجب 
ان يعلمه على كل وجه یلح ان بعلم عليه فلا متعم کونه عالا به بشرط ولكن الشرط 
داخل فى فى العلوم لا فى کونه عالاً ولا بصیر ذلك Les‏ فيه منی de‏ انه بحصل محصل الشرط 
فیحصل الشروط او لا محصل . 

والخالف فق ذلك »عباد » !* ظن ما حکیناه والامر مخلافه فیجب اذا كان 
عالا لفسه ان يصّح کونه le‏ بکل «علوم وان تجری الوجوه التي علیها بعلم العلومات 
مجرى العلومات فى انفسها . وکا لا بصح th‏ اختصاص ف العلوم فكذلك ی 
ی اه وی هلا بح جر اه مال من 5 غلی den‏ قرب LE‏ 

ed‏ ان اها الکتاب LT‏ واتقوا »* وما شاکل ذلك lb‏ انما 
dit Gil. es‏ کونه Île‏ او مد او ظانا . فاذا امتنع فيه 
تعالى الا ان يكون عالما فيجب ان يكون عالما به على شرط کا اخبر عنه على شرط. 
وما يصح العلم به من یر هو A‏ ولتقصيل فيكين le‏ با علمه مفصلا وعلى 
وجه الجملة وقد نثبت ذلك فى غير هذا الموضع 

وذكرنا خلاف gli‏ القسم Dr‏ رحمه الله فى ذلك . فاما الكلام ی 
المعلومات فالاصل فیها انها غير متناهية لانه قد دلت الدلالة على عدم التناهی فى 
Far‏ . ودلت على انها وهي معدومة يصح العلم بها ولیس من حيث يدخل نحت 

لا بد" من تناهيه لان فى الاستدلال على تناهيه بعلم العالم به استدلالا. يفرع * 
Dead N id res‏ ا . ثم يغبت کونه عالاً به 
لا محالة ولا بحب من حيث يطلق من العبارات ما یقتضی التناهى ان يجب ذلك فيه 
على ما يظنه الخالف . فانا قد" نطلق لفظة الكل والبعض وهذا لا يفيد الحصر فى 
عقل المعنى فلا فكر فى العبارات . 


۰( رق ی :به . -8) géo‏ .— ۳) ق:البعض .— 4) د عباد » هو عباد سلما ن الصيمرى 
( کذا و في « كتاب التنبهه لسمودی ص ۲۹۰ ) وقیل أن نسبته العمر ی وهو من تلامیذ لالقواطی هشام 
à‏ مرو افیا ایام الم . - و) سورة الائدة ه أية )١ - . ۷١‏ ری : من . - ۷) ابو 
القاسم تواسطی هو من يذكره المرتضى في وكتاب التية والامل ». - ۸) ق : ففرع . - )٩‏ ی : 
س قد . 


باپ نی إښا تک و دتعت Cr‏ 


de!‏ ان هذه الصفة معلومة على طريق الجملة ضرورة ف الشاهد والدلالة یتناول 
تفصيلها بان تكون صفته زايدة على كونه''قادرًا . وتحديد هذه الصفة هو بما معه 
يصح عند الاختصاص به کونه Doté le‏ . واذا اثبتناه جل وعز حياً فذلك هو" 
اثبات له على مثل هذه الصفة . وصارت هذه الصفة هي الاصل فى حّة هذه"الصفات 
المتعاقبة التضادة على الجملة كا ان لاجل التحیر يصح کونه ساکناً ومتحركاً 
وجتمعاً ومفترقاً . وقد ذكر « ابو هاشم وان الاستدلال على هذه الصفة هو“ بکونه 
قادرا وعالاً وسو" بين الشاهد والغايب فى ان لا تمكن معرفة هذه الصفة الا بهاتين 
الصفتين . وذ كر ان سححة ان نجهل ونعجز ليس بدلالة لفقد استمراره فى ساير الاحيا 
وكذلك فكونه مشتبياً او Mob‏ هو مثل ذلك و"" لانه ليس بدلالة مطلقة بل هي دلالة 
بشرط *"صحة الزيادة والنقصان على LI‏ وكونه جاهلا هو دليل کونه حياً اذا لم يحب 
كونه عالا . 

وذكر فی كونه مدركاً انه تمكن معرفة كونه حياً فى الغايب من دون العلم بكونه 
مدرک . فكيف تكون دلالة عليه فهذه جملة ما عکن نصرة ما قاله به ؟. والذى اختاره 
الشيخ « ابو عبدالله » ان الاستدلال على ان احدنا حي يمكن بكل صفة لا يصح 
لولا كونه حباً وان کانت الخال فيها مختلفة فبعضها اظهر من بعض واقوی فى وجه 
الدلالة ولکن لا بد فى ذلاث من شرط . وهو ان لا يكون العم بكونه Le‏ سابقاً للعل ۸۱ 
بتلك الصفة . فان امكن ان يكون من صفة!"احدنا ما هذا اسبیله والا استمرت 
هذه القضية فى القديم تعالى فعلى هذه الجملة بصح الاستدلال على ان احدنا حي 
بكونه قادرا وعالاً ومر ید | وكارهاً ومدركاً وناظر! Lite‏ ونافرا لان العلم بكل ذلك 
قد يحصل وان لم بعلم كونه Le‏ على التفصيل . 

واما فى القديم جل وعز فبعض هذه الصفات لا یتانی فيه وما یتانی فيه بنقسے''' 
)١‏ رقى: — کونه؛اثباته . -۲۰) رت: - هو . - ۴) ت یی :هذه . = ) ي :ساهو 


ه) ق : صوا . - )٩‏ ی :- و . - ۷) ق : مشروطة بشرط . س م) قى : عل الملم . - 6) رق 
ی : في صفات.- ۱۰) رقی : هلم مت O1‏ در : منقمم . 


LA‏ المجموع في افحیط بالتكليف 


قسمين. احدهما يصح | به قبل العلم بانه حي فالاستدلال علىكونه حيا به ممكن. 
وذلك نح وكونه قادرًا وعالاً . والثانى لا يصح العلم به قبل العلم بانه حي نح و كونه مدرک 
فانا اما نعلمه مدرکاً اذا علمناه حياً . واعا نعلمه مريدا بعد العلم بكونه حيا . 
ألا ترى ان الع بكونه مرید"| یقف على | بصحة كونه مربد!؟ فاما اذا 
اعتقد العتقد الاستحالة ل تمكن'' مکالته فى الثبوت ولان العام بكونه مربد | هو 
موقوف على العلم بحكمته جل وعز . وذلك لا يثبت الا بعد كونه عالاً Ge‏ ولا بمکن 
اعتقاده غنياً من دون العلم بانه حي . 

وليس لاحد ان يقول : فان افتقر العلم بكونه مرید" الى العم بكونه PL‏ 
لان صحة كونه مرید" لا تثبت الا بذلك فيجب ان تقولوا مثله فى كونه قادر! او 
le‏ حتى يدل اولا على انه يصح کونه قادرا بكونه حباً . ثم يدل على انه قادر 
وذلك لان هذا لو وجب لاءتنع اصلا ان بحصل لنا العلم بانه تعالى قادر لانه كان 
يقف العلم به على العلم بكونه Le‏ وانما يتوصل الى العلم بكونه Le‏ بعد العلم بكونه 
قادرا . ولیس هكذى الخال فی کونه مريد! وکارهاً . وكان وجه الفرق Le‏ ان الذی 
به نعل اثبات القديم dé‏ هو وقوع هذه الحوادث الخصوصة وذلك لا محصل العلم 
به الا مع | بصحة کونه فاعلاً ها" قبل الفعل وذلك هو العلم بصحة کونه قادرا 
لان ie‏ كونه Seb‏ لا ينفصل من “ صعة كونه قادرا فيتقدم نا dei‏ بصحة كونه 
قادرا . 

ثم يدل الدلیل" على ثبوت هذه الصفة وفذا يتعذر ان يعتقد معتقد كونه فاعلاً 
استحالة صحة كونه فاعلاً . وليس هكذى الخال فى كونه مريداً لانه يعتقد المعتقد 
كونه le‏ وآمرا وهو مع ذلك je‏ کونه مريدا. واتما تعتقد صحة ان لا يكون 
le‏ فقط فيحتاج الى بحث زايد ىان كونه مرید! هو صحيح عليه . ثم يدل على 
ثبوت الصفة له وهذا عارض ف الكلام والله اعلم بالصحيح من ذلك . وان كان لو 
امکن معرفة القديم Le‏ بكونه lue‏ وكارها لما ضرا . 

فاما ما حکینا من ان « البخدادیین » يعرفونه Le‏ من دون علمهم بكونه مدرک 
فبعید" ان تجعل ذلك دلالة على ان الاستدلال على كونه حباً بكونه مدرکاً غير ممكن 
لان من يقول بذلك لا يقصر العلم بكونه حياً على العلم بكونه مدرکاً بل فقول : 
يصح العلم به بغير ذلك من الصفات فلا نقدح فى ذلك !*صحة علمهم BR‏ 


1( ق : تکن . - ۲) ق : حي (کذا) و ری: پانه حي . = ۳) ت : اها. = 4) ق : عن. 


— و) ی + - صحة. -۱) ی : بصحة کونه . 


باب في اثبات Ju af‏ حياً ۱۳ 


عن فزن العا الكو CSE E‏ و 

من الوجه الانع . 

واما ما نصرنا به القول فى النع من الاستدلال على کون اي Le‏ بکونه Sale‏ 
وغیره فذلك ما يدخل عليه كونه'' عالاً ايضا لان QU‏ ان يقول : فصحة ان 

e‏ مشروطه بسلامة القلب ومع ذلك" نع من 2e‏ الاستدلال به er‏ ان 

حي فهلا كان مثله فى كونه جاهلاً Gin‏ ؟ فيجب ان يجرى الباب کله 

جری a‏ الذی بيناه وان امكن ان يكون للبعض مزية على البعض . 
فاذا کت هذه الجملة وکانت(۳ de‏ ان يقدر احدنا ويعلم دلالة کونه حياً وجب مثل 
ذلك ق الله تعالى . 

فان قيل وكيف ثبتت فيه صصة ان dus‏ ويقدر مع ان هذه الصفات واجبة له؟ 

قبل له لسنا نريد بذلك اذا اطلقناه الصحة المنتظرة واعا نريد به 2 
الاستحالة ‘lus‏ هو الغرض فى احدنا لانا اذا اعتيرنا فى الشاهد نقول قد صح ی 
احدنا ان يعلم ويقدر واستحال ق AE‏ وحاله” على ما هو عليه من sl‏ به ان 

ويقدر فلا بد من مفارقة بامر ا لاجلها صح فيا الادراك را والقدرة 
وسال ی الماد ولیس ذلك الا كونه حا . والاقرب فيا عثل به الدلالة هو Et‏ 
دون العرض لانك اذا مثلت بالعرض فقلت”* : صح فى احدنا "" واستحال فى العرض 
كان لقايل ان بقول ان ى ذلك مخالفة فى انس والذات لا فى صفة من الصفات 
پثبت لاحدنا دونه - وی صورت الكلام فى الجاد فالتجانس بالذوات حاصل ومع 
هذا اختص Viol‏ بصحة بعض الاحكام عليه دون هذا الماد وما بفترق 1 
احدنا والجماد من 50 الاشكال المحال فغير موثر فيا يصح ويستحيل لولا 
الاختصاص بکونه حا 

فان قيل الواحد ما اذا كان حياً قادرا عالاً فهو جسم فان اقتضى SNL‏ 
فى كونه تعالى قادرا وكوننا قادرين او عالين | الاشتراك فى كونه حباً فتلزم الشركة 
فى كونه Le‏ افا" . 

قيل له قد تقرر ان الموصفين ' * بصفة من الصفات لا يحب اشتراكهها فى صفة 
اخرى الا بعد امور ثلثة . احدها ان تكون الصفة التى اشترکا فيها' *حقيقة فى صفة 


1( ی :ي کونه . _ (r‏ رقي :هذا . - (r‏ رت ق: كان . _ 6( وى: هکنی . - (o‏ ت 
قله . - )٩‏ ق : احدهیا. - ۷) ت :- ایضا. - (A‏ 5 : الوصوفن . - 8( : فيه . 


Yo 


3 المجموع في الحيط CRIE‏ 


اخرى . وثانيها ان يكون ما دل علیها دل على الاخرى . ولالغها ان تکون تلك الصفة؟١‏ 
تقتضى ۲۱ هذه . 

فاذا ثبتت هذه الجملة وكان كونه Le‏ ليس حقيقته ۳۱ فى کونه جسمًا . ألا تری 
ان فى الاجسام ما ليس بحي ولا يصح ذلك فيها وحالها تلك الحال ولا كونه قادرا 
ولا عالا فصار حقيقته كونه Le‏ غير كونه جسها . وحقيقة كونه جسیا غير حقيقة 
كونه حباً فلا يحب من ذلك الشركة . وكذلك فیا"* دل على انه حي ليس یدل"«* 
على انه جسم فکیف ۲ يصح ذلك والجسمية معروفة "١‏ فى احدنا ضرورة وتفصيل 
هذه الصفة معروف بدلالة . وكذلك فليس کونه جسیا یقتضی (*کونه Le‏ ولا كونه 
حبا يقتضى ۱" کونه جا . اما الاوّل فلانه يكون جا وليس بحي بل يستحيل ذلك 
فيه . ولانه ترجع الجسمية الى" الابعاض وكونه حيا راجع "الى الجملة فلا يصح 
ان تكون مقتضية له . واما الثاني فباطل La‏ بالوجه الاخير ١١7‏ الذي ذکرناه لان كونه 
Le‏ راجع الى الجملة والجمية موقوفة على الابعاض . فكيف يكون کونه حياً مقتضياً 
الجسمية وما یقتضی امرا من الامور برجم المقتضى والقتضا الى شي واحد ؟ 

وبعد فاما ان یزاد بهذا الاقتضا اقتضا الدلالة او اقتضا التأثير ومعلوم ان کونه 
حباً ليس بدلالة على کونه جا بل Le di‏ ضرورة وکونه حیاً على التفصیل 
بدلالة . ولیس کونه Le‏ عقتضی کونه Le‏ لانه انما يصير Le‏ بمعان مخصوصة 
توجد فيه . فاذا حت هذه الجملة وجب ان لا يكون فى صعة ان de‏ ويقدر من 
كونه حيا ما يوجب کونه جسما اصلا فینبغی ان نعتبر فى ذلك اعتبار! آخر وهو ان 
ننظر ان حاجة احدنا ى كونه حياً الى كونه Le‏ لاذی وقد عرفنا انه ليس ذلك" 
الا ان احدنا de‏ بعلم ويقدر بقدرة وهما فى وجودهما محتاجان الى محل فيه حيوة . 
ولا يكون امحل Les‏ لصحة وجود الحيوة فيه الا مع بينة مخصوصة تقتضى كونه LÉ‏ 
وفذا تستوى حال الاجسام فى ذلك وان صغر بعضها وكبر البعض لانبا تصير بالحيوة 
مها لذلك . فاذا كان كذلك وكان القديم جل وعز على هذه الصفات لنفسه 
استغنى عن ان يكون جسمًا كما استغنى نی کونه فاعلا عن الاعضا والالات لكونه 
قادرا لنفسه.وهذا التعلق الثابت بين بعض هذه المعانى وبين البعض!*هو فى 
الرب على تعلق بعض هذه الصفات ببعض ”فلو لم يكن کونه قادرًا موقوفا على 
)١‏ رقى : - الصفة. - ۲) رقى : مقتضی . — (r‏ ق ی : حقيقة . - 4) قى : فا. - 
ه) رى:يدال .- 1( رق ى:كيف . - ۷) ى : معلوية وني ت غير مقروءة — (A‏ رقى: بمقتضى . 
- 4) ق:- ال . .)م ى : يرجم . - )١١‏ ی : - الاخير Or.‏ ر :حيا Or.‏ ق : 
في ذلك . - )١4‏ ق ی : بعض . — ۱۵) ی : تعلق بعضها ببعض . 


باب في ابات کونه Ce Jus‏ ۱۲۰ 


کونه حبا لما امتنع وجود القدرة فى محل لا حيوة فيه فلا یکون لاحد ان بقول : فنفس 
هذا التعليل یقتضی انه تعالى لا بحب کونه Le‏ اذا كان قادرا لنفسه على ما بين 
d‏ موضع اخر استقضا' الكلام فيه . 

فان قيل ما انكرتم ان محة ان يعلم ويقدر ليس هو لكونه حباً على ما ظنتتم 
واعا هو لكونه مدرکاً ؟ 

قبل له هذا واضح السقوط . وذلك لان کونه مدركاً هو لکونه حیاً حتی لو 
لم يكن حیاً لاستحال!" کونه مدرکاً . وما یقتضی ف کونه مدركاً انه لکونه Le‏ ببجب 
مثله فى کونه قادرا وعالاً . فانما كان للسایل ى هذا السوال فرج لو امکنه معه نفی 
کونه Le‏ اصلاً . فاما اذا ادته الضرورة الى اثبات هذه الصفة فسوا اثبتها بکونه مدرکاً 
او بکونه قادرا و عالاً Ju‏ سوا . 

وبعد فلو كان لكونه مدرک ما يصح-ان بقدر ویعلم لكان اذا لم يكن مدرک 
يحرج عن هذه الصحة كا انا اذا جعلنا هذه الصحة لكونه Le‏ اخرجناه عنها عند 
زوال كونه حباً ومعلوم” انه يدرك فى حال ولا يدرك فى اخرى وحاله فى سمة ان يقدر 
ويعلم على سوا فبطل ما سأل عنه . | 

فان قيل فکون الذات الواحدة حباً بتحیل كا يستحيل کون القادر العالم غير 
حي . فان اجزتم فيه تعالى ان يكون Le‏ وهو شي واحد فهلا اجزتم ان يكون قادرًا 
le‏ وليس بحي ؟ والا فيجب ان تثبتوا فرق بين الشاهد والغايب وتثبتوا ان الغايب 
لفارقته للشاهد بصفة من الصفات صح وهو شي واحد" ان يكون Le‏ 

قيل له" : اول ما نی ذلك ان هذا ان كان قدحاً فى کونه تعالى حباً لانه 
شي واحد والوجود فى الشاهد بخلافه قدح نى كونه قادرا وعالاً لان الشي الواحد 
لا يصح ذلك فيه شاهد" . فاذا جاز وهو“ شي واحد ان يكون قادرًا les‏ جساز 
كونه حياً. وكان الفرق بين الموضعين ان احاد الحوادث يستحيل ان يكون حا“ لامر 
يرجع الى ان المحداث لا يكون حياً الا بحيوة . وقد ذکرنا انه لا بد من مبنى بنية 


مخصوصة لیصح وجود الحيوة فيه حتى لو صح فى احدث ان يكون حيا لته لصح 


ذلك إق الجز المتفرد وق العيض فلم يكن بد والحال هذه من اشيا تصير ق 
الشي آواحد بالحيوة ليصح من بعد كونه قادرًا عالاً وليس كذلك'” القديم "١‏ تعالى 
لان ما عليه فی ذاته بصحح کونه حياً ويقتضيه وکا استغنى عن الحيوة استغى 


)١‏ ر : ا-تقضی . - ۲) ر :استحال . - م) ی : له . - 4) ی :هوي .- ا ه) ی : حيا 
قادرا . - )٩‏ ت : هله الکلمة غير مقروءة . = ۷) ر : - القدم . 


To 


sp sd ۱۳۹‏ اليما بالتکلیت 


ا ا . ومعلوم" ان الصفة الذاتية الى تقتضی کونه حياً غير ثابتة 

ف الحوادث . فافتر نت JU‏ ديا فیس" للدي لاجله وجب ان يكون احدنا ا 
كثيرة اما راجعاً الى الصفة بل هو راجع الى احوال الموصوف ولیس هکذی الحال 
فى کونه حياً عندما بثبت كونه” قادرًا Us‏ 

bad ah‏ . الغرض بکل واحد Le‏ منهها دفع سوال يسأل على كون 
القديم Le‏ وان كان احدها يختص به جل وعز . والاخر هو فى تھی کون احدنا حا 
ع Dal GS‏ ا غل US‏ 

وبدأنا بهذا الثانى لان الفصل الذى مختص به مقدم فى الكتاب . 

وصورة السوال ان يقول قايل : ان كان لاجل حة ان يعلم ويقدر لا بد من 
اختصاصه بصفة لاجلها يصح ذلك فيجب اذا صح ان نحبى '؛ ان نفارق ما يستحيل 
ان حى !4 بصفة . والذى نسقطه ان احدهما يفارق صاحبه بامر ما وهو ما بختص 
به من المعانى البى معها يصح وجود الحيوة . واذا كان الكلام فى القديم جل وعز فهو 
لا بختص به فی ذاتة یصح ان يكون حیا ويحب ان يكون حيآ کا نقوله فى ساير 
الصفات وغير #تنع ان يكون الصحح متلا ق ذاتين . وعلى هذا كان الذى يصحح 
کونه عالا ما .عليه فى ذاته . والذى بصحح کون احدنا عالا ان يكون ذا قلبٍ 
سل . فان کان ايل يطلب مفارقة” بامر من الامور Jo‏ اجبناه اليه وان طلب" 
اختصّاص ما يصح ان sf‏ دون ما pa‏ أن حى "" بصفة راجعة الى Adi‏ 
فعلوم انها انما تصير Ale‏ بعد وجود الحيوة فيه فبطل ما قاله . وتحقيق هذه الجملة. 
وما اشار اليه ف الكتاب هو ان الي موصوف بصفات Lilas‏ متضادة كا ان احل 
مختص بصحة هذه الصفات؟ المتعاقبة عليه . والاصل فى الحى كونه حا كما ان 
الاصل فى احل التحيز فاقتضى ذلك ان تكون صحة التعاقب هذه الصفات على كل 
واحد من هذین الامرین لاجل امر من الامور لا بصح ان لت عو وده على 
الموصوف والا ازم ان حتاج فى عحة ذلك الى صفة اخرى وتلك الصفة " الى صفة 
av‏ ی وا ا 0 او عالاً Vus Sales‏ 
وكارهاً ومشتبياً Mis‏ . تتعاقب على احدنا لكونه Le‏ ولو صح فى کونه مدرک 
ان aile‏ ضد" :له الكت وه حجنا هه كتى كربو ا فى هله الان دكن 
لكونه Le‏ ما یعاقبه فانه ليس له ضد" ولا ما جری مجرى a‏ ألا ترى ان كونه 
۱) ی : — وجود . — ۲) ق : فلیس الامر الذى . - ۴) ر ؛ - کوه . - 4) ت : تحيا. سا 
ه ) ت : محيا. - )١‏ ق : مختص ہذه الصفات . - ۷) رق‌ی : - لصفة . - (A‏ قی : 
ما جری bé‏ 


باب في ائات as‏ نمال سآ ۱۳۷ 


Eee‏ لیس ععاقب لکونه حباً اذ''الموت لیس عنی ولو ثبت لكان حکمه مقصوراً 
على de‏ لا ان ترجم الى الجملة منه صفة وکیف ترجع الى ذلك ؟. واعا تکون ie‏ 
بعد ان تكون حية" . فكان يحب ان GS‏ جملة مع زوال الحيوة حى يصدر عن الوت 
ضد هذه الصفة . وهذا ظاهر السقوط . فحل كونه Le‏ محل التحيز فى الجوهر. فکا 
O‏ ی اواو ل و 
ان نقع الغنية فى كل واحد من هذين الموضعين بپذه الصفة وان يكون الموجب للحاجة 
الها تعاقب هذه الصفات على الحي او" احل . فلم يكن بدا من صفة تكون حالما مع 
لكل على سوا"" ليقف الوجوب على معنی زايد ولا لم يكن هذا الى حاصلا ى 
كونه حيا وى نیز الجوهر لم يلزم ان تكون الحال فی كونه حا فى حاجته الى صفة 
sul;‏ كحال هذه الصفات المتعاقبة 4 حاجتها الى كونه Le‏ فبان القرق بینها . 
ولیس لاحد ان يقول : فيجب لو قدر لكونه حياً ما Paie‏ ان يفتقر الى 
صفة اخرى کا ذکرتم فى هذه الصفات الاخر وذلك لان من الحال ان يفتقر كونه 
Le‏ وبا يقدر فيه من صعة معاقبته له الى die‏ راجعة الى الجملة لاا لا تكون __ 
حملة الا بکونها حبة فلا تکون حاله” ل en‏ 
افتقرت ی Le‏ الى امر راجع الى الجملة وهو كونه حا . وظهر الفرق بين الموضعين. 
فاما السوال الاخر فهو ان کون الي Le‏ يصحح كونه عاجرا وجاهلاً 
Less‏ وناف ر فيجب اذا ال AE Te‏ ۱ 
مجوزوا ذلك عليه فقد نقضتم حقيقة هذه الصفة Made‏ ولين'* جاز هذا لتجوزن 
ان لا يكون مصححاً لکونه قادرا وعالاً . و بین ذلك انکم جعلم ذلك عنزلة تحيز 
الجوهر ومعلوم انه یصحح كل هذه الصفات التعاقبة حى لا يكون متحیز! الا 
وكل هذه الصفات حيحة فيه فهلا قل عثله ۲ فی کونه تعالی حا ؟ والعقد فى 
هذا لباب ما قد ثبت ان الصحح لغيره قد بصح ان يكون تصحیحه مطلقاً وقد 
یصح ان يكون مشروطاً بشرط او ازيد فعلى حسب وجود شرطه يثبت تصحيحه 
وهذا ظاهر . 
ألا ترى ان التحيز فى امحل بصحتح احكاماً بلا شرط ويصحح احكاماً مشروطة 
Gas‏ وساكناً ومعتمد ا ورطاً وما شاكل ذلك لا بدخله الشرط وكونه Li,‏ 
مشروط بقع جوهر اخر اليه فان النفرد لا يكون مولفا؟ وكذلك فتصحيح غيزه 


)١‏ :اذا .۰-۰ ۲) ر:و. س ۴) ق : صوی . — 4) ق : ما (e — Lie‏ ت : و اذا البتموه» 
لا واضح .ب ٩‏ رت ی : — علیه . - ۷) رقى : - عله — (A‏ ت : لان .- )٩‏ ت :مثله. 
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Ye 
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۱۲۳۸ المجموع في المحيط باك‌کلیت 


لاحتال الحيوة مشروط بوجود العانی التى لا بد" من انضیامها اليه . وکذلك الحال 
فها عدا ذلك من الصفات والعانی des.‏ نحو هذا بصحح کون احدنا Le‏ کونه 
عالاً بشرط القلب وسلامته ویصح كونه قادرًا مع وجود البينة الزايدة فصار المصحح 
من SH‏ ما لیس للموجب فانه لا یقف على شرط لانه يطعن فی کونه موجباً . 
ولیس كذلك الصحتح . 

واذا ثبتت هذه الجملة فکون الحي Le‏ لا یصحح کونه جاهلا الا بشرط ان 
لا جب کونه عالاً . وکونه عاجرا بشرط ان لا بحب کونه قادرا Lite‏ ونافرا بشرط 
جواز النقصان والزيادة عليه . ألا تری انه لو ae‏ مطلقاً لكان قد Re‏ الحال ولا 
جوز فى الصحح ان یصحح امرا مستحیلاً . فاذا كان الجهل والعجز والشهوة وضدها 
مستحيلة عليه جل وعز فیجب ان لا یکون کونه Le‏ مصححاً لذلك اصلا وان 
لا يقدح هذا ىكونه Le‏ على ما ظنه السایل . فهذه طريقة القول فى هذا الباب . 


اب نی ابائ ہت تال میا بص رر 


اعلم ان کون المي ut‏ لا متعلق له فنتكلم فی فروعه کا ذكرنا'' فی كونه قادرا 
او Ge‏ واعا قلنا ذلك لانه لا" يصلح ان يجعل متعلقه ادراك المدركات . وذلك 
ان أريد به نفس الادراك فليس ذلك عمتی . وان أريد به نفس المدرك فهذا ييجب 
ان لا یثبت قط حيا الا والدرلك حاضر لان ما يتعلق بغيره من الصفات وجب حصول 
متعلقه على الوجه الذى يتعلق وقد ثبت انه يكون تارة Le‏ وهو مدرك . واخرى يكون 
حياً غير مدرك لعدم المدرك . وليس يصح ان عل متعلق هذه الصفة کونه مدرك 
لان متعلق'” الصفات لابد" فيه" من ذوات وعلى ان الذى قدمناه یبطل ذلك لانه 
قد حصل'* حياً وهذه الصفة مفقودة كما يثبت وهذه الصفة حاصلة وعلى انه انما 


عکن ان تجمل هذه الصفة متعلق کونه حباً بان يقال لا بثبت حياً الا وهو Gr‏ ۰ 


او يصح ان يدرك . ومعلوم انه كا ۸ يحصل حباً الا كذلك فلا يكون مدركا الا 
وهو هكذى . فلا يكون بان يجعل متعلق كونه حياً كونه مدركاً اولى من ان يجعل كونه 
جا متعلق كونه مدر . 

والذى يبين لك ان الحيوة غير متعلقة انه كان يحب ان يدرك احدنا بحيوة واحدة 
مدركاً واحد ا حتى يكون لكل حيوة مدرك على حده كا نقوله فى القدرة وغيرها . 
فاذا صح ان لا""متعلق هذه الصفة كان اخص ما یذ كر ق توابعها كونه سميعاً بصيراً 
لانه من حكم کونه حیاً . ألا ترى أن معناه انه حي لا آفة به حتی يكون بالصفة 
الى اذا وجد المسموع سمعه وان“ وجد المري راه . ولا يمكن اثبات صفة زايدة على 
كونه حياً والا لزم لمقد التعلق بينها ان يصح حصول احدى الصفتين دون الاخرى. 
وذلك معلوم" فساده . وعلى هذا يكون احدنا سميعاً بصیر! . وان كان لا شي بحضرته 
وان كان ساهياً نایا اذا كان بالصفة الى ذكرناه . ومتى كان Ces Le‏ فساد 
وآقة فليس هو بسميع بصير Go.‏ كان کونہ ur‏ بصيرا من Se‏ كونه حا 
صح الكلام فى ذلك كا نتکلم فى ie‏ الفعل وان كان حكماً لكونه قادرا بغير 
1( رقى : ذکرناه . - ۲) رق : اعا. ل م) ق : تعلق . - 4) ی : - فيه . - ه) ق 
ی : محصل . - )٩‏ رق : کا لا. - ۷) تاقى: دلا - م) ق : Bt‏ . 


البوع في فیط - ٩‏ 


۱۳۰ اليموع بي احیط باشكليم. 


ما نتکلم به فی کونه قادرا . وكذلك وكونه مدرک من اخص احکام كونه حیا. ألا 
تری انه هو الذی pas‏ ویقتضی کونه مدرکاً حتی لا یفتقر الى وجود معنى فیفارق 
ساير الصفات الى يقف وجوبها على امر زايد على کونه حياً ولا یکون لکونه حياً 
الا حظ التصحيح فیپا . وليس هكذى فى اقتضا كونه مدركاً فبان اختصاص كونه 
مدركاً بكونه حياً . 

فاما الدلالة على ان الله تعالى «لدرك فلا ثبت ان احدنا مدرك للمدركات 
as‏ حباً فهو " القتضی لذلك وما عداه شروط . 0 الشروط فرعا 


وجب اعتباره لاءر يرجع اليه ويس الا وجود المدرك لانه ما لم يكن موجود | لا يصح 


ادراكه لانه انما تظهر الصفة التى يتناوها الادراك بالوجود لا لانه لو ثبت فى حال“ 
العدم لإمتنع ادراكه وما er‏ عن هذا الشرط فكله راجع الى كيفية کون الحي 
حياً . فى كان حباً بحيوة لم يكن بد" من محل ها وذلك هو الحاسة ثم تختلف بحسب 
اختلاف المدركات . وتتبع الحاسة”* شروط كثيرة على حسب اختلافها فى انفسها 
واختلاف المدركات بها ها نقوله نى ععتبا وزوال الوانع ووجوه اللبس وما شا کل 
ذلك . وكل هذا من توابع الحيوة ای بها صار حا والا فالقتضی لكونه مدرکاً كونه 
Le‏ بدلالة ان هذه الصفة ترجع الى الجملة فلا توثر فيها امور ترجع الى انحال او الى 
طريقة فى النفي مخصوصة . فاذا كان هو الوثر وذلك قايم فيه تعال فيجب ان يكون 
مدرکاً وان يكفى نى ذلك وجود المدرك لكونه Le‏ لنفسه فلا شرط "فی ادرا که 
للمدركات ما يرجع الى الحيوة بنفسه او بواسطة . وبهذه الجملة الى حققناها !۲ يسقط 
الاعتراض من يروم المنع من كونه تعالى Ga‏ بان يقول ان کون المدرك مدرکاً کا 
يشترط * بوجود المدرك يشترط بصحة الحاسة . ألا ترى انها لو لم تكن او لم تكن 
bus‏ لامتنعت الروية كا تمتنع عند عدم المدرك ؟ فاذا يصح هذا فى الله عز وجل 
لم € ان يكون مدرک ؟ وذلك لانا قد بیتا ان كونه D‏ هو الوثر فى كونه مدرک 
وما عدا“ ذلك إما ان يرجع الى النفي او يرجم الى امور تختص امحل والابعاض 
كالحاسة ss‏ ولولا ان الصفة الى یتنایفا الادراك لا تثبت الا عند الوجود لم بوجب 
ان يكون وجود المدرك شرطاً . فاما بای هذه الامور فوقوف على المعنى الذى لاجله 
يصح Le‏ ان ”يدرك وهو الحيوة . فلا احتاج احدنا الى ذلك المعنى احتاج الى ما هو 
من توابعه من محل للحيوة مخصوص تختلف حاله بحسب المدركات فى انفسها ومن 


)١‏ ق : يدرك . - ۲) ق : يكونه . - ۳) ق : فهذا . - 4) ق : تلزم العدم . - و) ق : عة 
الحامة . - )٩‏ ت : يشرط . - ۷) ت : حققها. - 4( ق : بشروط . )٩۰-‏ ق : عدی . 


باب في اثباته Le JU‏ بصیراً عدر کا ۱۳۱ 


شروط ترجم الى ذلك وهذا فى الحي لنفسه یتعذر فجاز ان یکون مدرکاً وان لم يكن 
بذى عين تعالى عن ذلك . محل هذا محل کونه تعالى Que‏ انه کفی فيه کونه Le‏ 

يقل : انما يصح کونه عالما بعد ان يكون ذا قلب سل لا كانت الحاجة الى 
القلب وسلامته لاجل العلم . وهکذی JU‏ فى کونه فاعلا انه تاج احدنا الى الالات 
تبعاً لقدرة فالقادر لنفسه يدتغنى عن ذلك . فهکذی القول فى کون المدرك مدرک 
وفارق ذلك حاجة کون الرید مر ید الى العلم بصحة حدوث الراد او اعتقاده او 
ظنه لان هذا واجب ف الصفة لامر برجم اليما فالرید بارادة والرید لنفسه يستويان 
ف ذلك . واذا صح مفارقة حاله تعالى ال احدنا فى اصل الصفة فکذلك ق LAS‏ 
تعلقها بالمدركات''. وذلك لان الذی اقتضى کونه تعالى مدركاً لبعض المدركات هو 
كونه Le‏ بشرط وجود المدرك ولا براعی ازيد من هذا فيجب ان تكون حاله مع الكل 
على سوا فيفارق احدنا لان كونه مدرکاً محتص بحسب وجود الشروط ۲۱ فان کان ليس 
فيه الا جرد Je‏ الحيوة حصل مدركاً لما يكفى فى ادراكه محل الحيوة . وان كان له 
ما يدرك به اللون وقد فد" الاذن او صحتها. او انلبیشوم اختص نى داك بادراك 
ما ثبت" فيه الشرط وق النوع الواحد اذا حصلت له الحاسة الى ببا يدرك ذلك 
التوع ادركه وم يكن .درکاً لا عداه . فالضرير لا يدرك اللون ويدرك الصوت وغيره. 
وف البصير قد یثبت!* ضرب اخر من الاختصاص فانه اذا كان بصيرًا LG‏ یتانی 
منه ادراك ما لا منع له من ادراكه . فلا يكون حال احجوب عنده '* کحال المكشوف 
ولا حال اللطیف کحال الکثیف ولا حال البعید کحال القریب . کل" ذلك لامر 
برجم الى فقّد الشروط الى معها يصح منه ادراك هذه الدرکات . وهذا كله غير 
متات ف الله جل وعز بل يجب ان يدرك جميع الدرکات على اختلافها Lors‏ 
لا خرج عن ان تكفى احدنا فى ادرا که محل SE‏ كاللذات والالام متى اقترن بهما 
الشهوة او" النفار او الحرارة والبرودة او الجوهر”* عحل الحيوة لما . واماان 
لا یکتفی"" محل الحيوة بمجرده كا يدرك بالحواس من اللون والطعم والرايحة والصوت 
وحکم القديم مع الجميع حکم واحد. . والناس فى ذلك على وجوه ثلاثة . اما ان يذهب 
الذاهب الى ما يقوله من شياع كونه مدركا فى ساير الدرکات . واما ان يكون مذهبه 
نفي ۲۱ كونه مدركاً للشي ٠١”‏ من المدركات على ما ذهب af‏ البغداديون » . واما 


1( ق : المدرك . - ۲) ق : الشرط . - ۳) ق : يثبت . = 4) ق : یثبت . - ه) ی : عله , 
)٩ -‏ ق : وکل . - ۷) تی : و . - ۸) ق: الجاهر .= )٩‏ رق‌ی: یکفی . = ۱۰) ت: 
في . - ۱۱) ق : لشي . 


Yo 


۱۳۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


ان یثبت مدرکاً بعضها دون بعض على ما منع « ابو الفسم بن سهلویه ٠١‏ من کونه 
Jus‏ مدرکاً للالام واللذات فهو يجعل ذلك خارجاً عن الدرکات الى بدرکها جل 
وعر لما حكيناه عنه ۲۱ فى غير موضع من الشبهة واسقطنا تعلقه بذلك . واماهالبخدادیون» 
اذا منعوا من كونه تعالی مدرکاًلقوفم انه ۲۰ كان يحب ان يدرك الالام واللذات فنحن 
مجیبهم الى ذلك ولكن لا يكون حاله حال الالم منا ولا الملتذ لاستحالة الشهوة ويفوز 
الطبع عليه . ومتی ارادوا بكونه المآ ملتذ"ا مجرد ادراكه هذا النوع فذلك مما فيه تعليل 
للشي ۱" بنفسه وكان اللحطأً واقعا فى العبارة . وحن نثبته عز وجل على صفة المدرك 
متا 151 ادرك ما لا شهوة له فيه ولا يعازله عنه وذلك معقول . فيجب الاعتاد عليه 
والغآ ما عداه ويقضى ذلك مبين فى موضعه . 


- ۲) ق : عنه .= ۴) ق : انه . ب 4) ق: الشي . - ه) ت : ع اذا 


here 


الوجود صفة معقولة ولا مجد الموجود بلفظة اوضح منه . dub‏ بهذه الصفة على 
طر بق الجملة ضرورى ف الذوات المدركة . وانما تحتاج فى اثباتها de‏ طريق التفصيل 
بدلالة . فاما فيا ليس بمدرك من النوات فطريق العلم بوجودها هو الاستدلال . 
فلهذا وجب ان ندل على ان للقديم تعالى هذه الصفة بدلالة لان Jul‏ بذاته اذا كان 
استدلالياً فا بصفته كذلك وان كان مقی كان ' قادرا وعالاً نقد عرف على 
طريق الجملة الصفة الى من دونها لا يصح كونه قادرا وعالاً وهذا كاف فى 
الجملة . lib‏ لا نقول ان من لم يستدل بالدلالة الى نذكرها فهو غير عارف au‏ 
اصلاً وما يكون قد جهل التفصيل . ولیس هذا من تكليف کل احد . ولیس يمكن 
ايراد الدلالة على انه تعالى موجود فتثبت له هذه الصفة Sais‏ الا باعتبار حاله محال 
ها تتعلق بغيره فیثبت تعلقه عند الوجود ويزول تعلقه عند العدم من قدرة وارادة وغيرهما . 
فلهذا تقول ان اعتبار حاله فى نفسه بانه موجود لا يمكن لانه لم Cab‏ تعلقه فى حال 
وزؤله'' فى اخرى . فنتدل وت هذا التعلن حيث نثبت على انه Qu‏ موجود 
لان كونه قادرا لا يزول اصلا وكذلك كونه عالما . وكا بتعنر ذلك يتعذر الاستدلال 
على أنه تعالى »وجود باعتبار حال غيره من القادرين لوجهين . 

احدهما ان القادر هو الجملة الحية والموجود هو كل بعض منه فليس الموجود 
فى الحقيقة هو القادر ولا القادر فى الحقيقة هو الوجود . فيجب اعبار ما برجم التعلق 
فيه والوجود الى ي واحد وليس ذلك الا الذوات المتعلقة باغيارها . 

والثافى ان العلة فى احدنا انه انما يقدر بقدرة وهي فى وجودها تفتفر الى محل 
ولا بد فى امحل من ان OR‏ موجود" . فاما القادر لنفسه فلو اعتقد معتقد ثبوت 
هذه الصفة له من دون الوجود كا يعتقد فى غيره من الصفات فى الذوات ما بعد فیجب 
ايراد الدلالة على الحد المذكور فى » الشرح ۱۰" وغيره لانه قد ثبت انه Que‏ بكونه 
قادرا لا بد" من تعلقه بالقدور وکل ما يتعلق بغيره فالعدم مزيل له . ألا ترى ان 


)١‏ رق ی : عرف . - ۲) رق ی: زال .= ۳) رت ی:- تعال — 4) ى: يكون هو .- (se‏ هاهنا 
ص 86 في رمسم و . 


۱۳۹ المجموع في المحيط بالتخلیت 


القدرة اذا كانت موجودة ثبت تعلقها فان عدمت زال تعلقها ؟ وليس العلة فى ذلك 
الا العدم A Va‏ نو کی تیه هرق من اد . وان كان اذا تال 
القايل ان العد م يحيل الصفة المقتضاة عن صفة الذات وعلپا يقف التعلق فقد 

اعرف با لاله قد مار دم مانعاً من التعلق بواسطة وان لم يكن بنفسه 
مائعاً . انا تع لبرت صفة الوجود لقدرة Ds‏ من الذوات على حد التلصيل فنيت ٠١‏ 
لنا ان العدم الطاري خيل التعلق الذى يقبع الوجود بان نقول : : قد ثبت ان الفاعل 
يوثر فى حصول القدرة ولا صفة تتعلق بالفاعل الا صفة الوجود . فيجب ثبوت هذه 


. الصفة له على التفصیل‎ ٠ 


وبعد” فانه لا بد" من اختصاص القدرة بالقادرين منا ولا نثبت هذا الاختصاص 
الا عند الحلول وهو Sas‏ مخصوص . فكيف یصح ثبوت كيفيته'" الا تبعاً ون وقد 
ويك ادال يزول تعلق الارادة والقدرة”” با يبن فى موضعه . 

وقد اشار فى الكتاب Ji‏ انه كان يحب te‏ ثبوت التعلق فى العدم ان ثبت 
التضاد" ق Ve‏ على ما بين فى موضعه. 

فان JS‏ اعا ef‏ القدرة وغيرها عند العدم عن ایجاب الصفة للمريد لا 

عن التعلق بالراد نتم انما ثبتون العدم مانعاً من التعلق بان تقولوا: كان يحب ان يكون 
ارد را اا ا ف اجريتم التعلق بالمراد مجری التعلق بالمريد ؟. 

قبل له لاا حميعاً حكيان من اخص احكام هذه الذوات وهذا لا فرق ق 
معرفة صفتها الاخص بين ان يستدل Ve‏ بايجحابها کون المريد مرید | او بتعلقها '* 
بالمراد . فلو ثبت احد الحكمين لثبت الاخر . وعلى انه ليس بين التعليلين " تناف 
لانا نقول : اذا عنُدمت القدرة استحال الفعل بها" Ages À‏ عن التعلق ونر وجها 
عن ان توجب الصفة للقادر فبطل ما ظنه الخصم لیس Bt Eh‏ لا qu‏ موب 
لز وال التعلق ان يكون كل موجود متعلقاً او كل ما لا يتعلق لا يكون موجود! لان 
كل ذلك عكس . والطرد فى هذا الباب ان كل ما يتعلق بغيره فلا بد من ان يكون 
موجود! . فهو كا يجعل من شرط العلة الموجبة الوجود ثم لا يحب ق کل ما هو موجود 
ان يكون موجباً وق كل ما ليس بموجب ان لا يكون موجود! . 

وقد دل ى الكتاب على ان الارادة — وهي معدومة ‏ لو تعلقت بالمراد وقد 
)١‏ رقى :لیثبت . - ۲) ر :كيفية . م) رق : - و القدرة . - 4) توالا. - ) ق :- 


عند . - )٩‏ ق : — ان ثبت التضاد في العدم . - ۷) ت : نستدل علها. - ۸) ت : تعلقها 
) ت : المليلين . - )٠١‏ ق : - ها . - ۱۱) ق : خروجها. 


باب في الباته Ju‏ موجودا ۱۳۰ 


اوحینا ان نوجب کون الرید مريدا لازم فى القديم جل وعز ان بر ید بارادة معدومة 
ویکره بكراهة معدومة فيكون مرید"ا للشي الواحد كارهاً له Kb.‏ صور هذا فى 
القدم جل وعز لانه قد ثبت كونه مرید! بارادة لا فى محل فليس يحتاج فى كونه 
مرید" الى حلول ارادته فيه . فيقول قایل : فهذا هو المانع عند عدمها . ومی صورت 
الكلام فى احدنا كان الخصم ان یدفعه بپذا الوجه بت ور سر تعالى 
ذلك ت من تعلق الارادة عند الوجود دون العدم وکا يصح الاستدلال 
بكونه قادرا على انه موجود" فكذلك بكل صفة حظها هذا الحظ فى التعلق بالغير 
کنحو کونه عالاً . 

واذا قيل فى كونه Le‏ انه يدل على ذلك فلاجل انه يدل على کونه مدرک ولكونه 
مدرکاً تعلق عا ادركه ولا يثبت التعلق الا عند الوجود : di‏ هذا يصح الاستدلال 
بكونه قادرا على انه حي . ثم يكوه سیا على اله مر ê.‏ پستدل بذلك على كونه 
چا بکونه Le‏ ومدركاً الى ۱ بانه موجود . وعلی هذا يجب 

مح الاستدلال بکونه مر يندا علی انه موجود SV‏ 1 بكونه مرید ا انما بقف 
یا کمته جل وعز رات مکن من دون للم تفیل صفة جرد هرک 
تقدم القول فى 00 عالا وقادرا لان القول Lei‏ اظهر ولیس تاج فیها الى واسطة 
کا يحتاج ف كوفه حياً وکونه مدركاً او مريد! وکارهاً . 
ثم ذكر ق الكتاب فصلاً يتضمن ان صفة الوجود صفة واحدة فى النوات 

۳ ولعل ' ذكره ليبين ان حال القديم تعالى'' فی كونه موجود" لا تخالف حال 
ساير الوجودات لاجل وجودها فیجری من هذا الوجة مجری کونه Le‏ وکون غيره Le‏ 
ويخالف کونه قادرا فان هذه الصفة فيه مخالفة لصفة القادرین Le‏ وقد یکون کونه 
عالا ومدركا ومريد! وكارهاً مالقا لكون احدنا عالا ومدركاً ومر lu‏ وكارهاً لما ثبت 
من تغایر المتعلقات فا . 

والدلالة على ان صفة الوجود واحدة" فى الذوات ان الذی به یعرف اختلاف 
الصفات فى الذوات اذا لم یکن"" طریق | بها الضرورة هو ان مختلف احکامها 
فيتوصل باختلاف الاحكام الى اختلافها فى انفسها كما ان الطريق الى معرفة احتلاف 
النوات اختلافها فى الاحكام التى تصح او يحب ان يستحيل . فصار المراد باختلاف 
لذوات ان بعضها لا يسد مسد بعض ف الاحکام الواجبة او الصحيحة او الستحیلة . 
والغرض بتائلها اتفاقها ی هذه الاحکام . والغرض JL‏ الصفات هو“ اتفاقها 


Pr: رت : لعله . - ۲) رق ی: - تعال . - م) ق : کا. -4) ی : ثبت . - ه)‎ )١ 
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۱۳۹ المجموع ي النحيط بالتكليف 


فى الاحکام الى تثبت ها ۲ . فاذا لر تفترق فى هذه الاحکام عرفنا عائلها وان 
افترقت عرفنا اختلافها . فاذا کت هذه الجملة وکان حك صفة الوجود ما ثبت 
من ظهور صفة الذات بها حتى يكون هو الذی یصح ذلك وقد عرفنا ان هذا غير 
Lake‏ ف الذوات . 

فكل موجود لاجل وجوده تظهر صفته المقتضاة عن صفة الذات ١‏ أو بوجوده 
يعرف ما هو عليه ی ذاته فوجب ان تكون الصفة(" واحدة وان لا تلف . وى 
وجدت بعض الذوات تتحيز عند الوجود والبعض تظهر له هذه اهيية عند الوجود 
فلا تظن “ان ذلك هو لاختلاف هذه الصفة فى نفسها ولكن قد اختلف ها هنا ما 
تأثيره اكد واقوى من تأثير الشروط والامور الى تصحح وهو ما بوثر فى الصفة 
بطريقة الاجاب . فالجوهر اللا هو عليه يؤثر فى نحيزه عند الوجود . وكذلك السواد 
فاختلف المقتضى لاجل ذلك لا لاختلاف الوجود فى نفسه . ويحل هذا فى بابه محل 
تصحیح کون اي Le‏ کون العالم عالاً انه وان كانت هذه الصفة"" واحدة فالاحيا 
بختلفون فى كونهم عالمين . فاذا وجد فى احدهم العلم بشي ولم يوجد ق الاخر او 
وجد فى غيره الجهل بذلك المعلوم فقد حصلا على حالين ختلفین بل ضدين لاجل 
اختلافها فها اوجب الصفة لا لاختلاف الصحتح . فكذلك الخال فى صفة الوجود . 

فان JS‏ فهلا اختلف المصحّح كا اختلف الموثر لان لكل واحد منها ضرباً 

من التأثير . 

قيل له SSS‏ 
الوجب کا قلنا فيا د كونه عالاً مجاهلاً من Ge‏ القلب وسلامته ومن كونه حباً 
لان ذلك" وان كان واحد أفالاختلاف هو لاختلاف الوثر لا غير فكذلك الحال 
فى مسيلتنا . 

فان قيل لو كان ما ذكرتموه دلالة على ان صفة الوجود صفة "۲ واحدة لدل" 
على ان صفة المدرك بكونه مدرکاً صفة واحدة بل صفة القادرين صفة واحدة لان 
ass‏ مدركاً یتعلق باخ ص الاوصاف الى للمدركات وهذا عام ی كل مدرك 


٠‏ ومدرك . وكذلك فكونه قادرا يتعلق باحداث الافعال ولا يكون تأثيره الا على هذا 


الحد وكونه عالا بتعلق JU‏ ما به فان جاز اختلاف هذه الصفات وكذلك 
NE ogg‏ هو ۽ ر 
صفة الوجود . 


)١‏ ق : - الى تثبت ط۱.- ۲) ق : اللوات .- ۳) ت : صفغة . - 4) رق‌ی: تظتن — و) ر: 
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قیل له ان فى هذه الصفات امورا تدل على الاختلاف هي بان تعتبر احق 
مما ذکرته . وذلك لان الصفات اذا كانت متعلقة باغیارها فتغاير Gall‏ دال على 
اختلاف Gall‏ . ومعلوم" ان کل ما سأل عنه السایل فهو متعلق بالغیر فاقتضی 
ذلك الاختلاف ف الصفات وللا ان الامر كذلك لكان اذا لم عتلف هذه 
الصفات نى شي من الاشيا بدلنا ذلك على اتفاقها فى انفسها . فاما صفة الوجود 
فلا مایا فلم يحصل فيا ما مکن ان pe‏ سيا للاختلاف وظهر الفرق بين 
الموضعين . 
فان قيل كل هذا الذى تقدم مبنى على ان ها هنا صفة متحددة للذوات 
لتر تقولوا ان الحكم الراجع الى صفة الوجود ظهور 
حکم Lidl‏ 
قال ": وعندی 2 لا صفة الا الوجود وهي ی الذوات ae‏ . فاذا SE‏ 
فى الجواهر فهو الذى ” يعبر يه باس واد كانت و EN‏ ای 
عنه بالهية ثم كذلك ابد! . ولیس يمكتكر ابطال ذلك بشي من الوجوه التى !"تذ کر وما 
من الفرق بين صفة الوجود وبين صفاته المقتضاة لان“ ای شي تذكرونه هناك 
فهو مبنى على ان صفة الوجود واحدة . وان هذه الصفات الى هي مقتضاة عن 
صفات الذوات”* ae‏ فى الذوات وانتم بعد فى ان صفة الوجود صفة واحدة . ألا 
ترى انکم ان قلتم ان فى النوات ما يتعلق وفيها ما لا يتعلق مع الوجود فى الكل فیجب 
استبداد بعضها بصفة غير الوجود . فلقايل ان مول : أنه 3 تعلق هذه الذوات۱* 
لاجل الوجود . والوجود فیپا مخالف للوجود فى غیرها . وکذلك ان قلت ان الوجود 
هو" بالفاعل دون التحیز . فلقایل ان يقول : هما بالفاعل اذا“ لیس ها هنا الا 
ما هو بالفاعل . وکذلك ان اعتبرت التضاد بين الذوات وقلت انه لا بد من استناده 
الى غير الوجود الذی فد حصل ف JM‏ كان له ان یقول ان الصفة الى هي الوجود 
تتضاد ى الذوات فالواجب ان یسلك ق بیان ذلك احد طریقین . اما ان قول 
دجم حلام el‏ التسليم فى ثبوتها مفصلا 
ولا يكون كذلك الامع كونها غیر! للتحيز ٩۱‏ . واما ان يبين طريقة فى هذا الباب غير 
مبنية على ان الوجود صفة واحدة بان نقول : قد ثبت ان التضاد فى الذوات مختلف 
ففيه ما هو مشروط جرد الوجود وفيه ما يشرط بالوجود فى محل واحد او بان 
CR 6‏ كلم جد وی 
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۱۳۸ ا مجموع ي احیط بالتحلی.. 


GE‏ هذا المجرى اذا كان الحكم راجعاً الى الجملة او الحي . فلو كان الذی لاجله 
يقع التضاد بين النوات هو صفة الوجود دون صفة اخری لازم ان تصير الصفة فى 
بعض احكامها مشروطة بنفسها فيجب ان يكون الذی يتبعه التضاد غير ما هو 
شروط '' فى التضاد فثبت ان هذه الصفة هي غير صفة الجنس . ثم ترتب عليه القول 
بانها صفة واحدة من حيث بظهر بها حكم الجنس . 
فان قيل فعلی هذا يحب ان تكون صفة القديم بكونه موجود! ماثلة لوجود 
غيره ويخالفة!" له من حيث استحقها للنفس دون الحوادث Les‏ ايضاً على ما 
إذكرتم ان يكون وجوده مصححاً او شرطاً فى ظهور صفاته کا قلتم فى هذه"الوجودات 
الاخر . 
قيل له ان بالوجود لا تقع الخالفة واذا لم تقع به فى الاصل فكذلك بكيفية 
استحقاقها واعا يستند هو تعالى بوجوب الوجود له دون غيره . والقول بانه للنفس على 
طريقة :الى هاشم ٠‏ ره الله هو على ضرب من التجویز"*. واما لفظة التصحيح 
ولفظة* الشرط فانا نتجنبها فيه تعالى لانه بقيد طريقة الانتظار والتجدد وليس هذه 
حاله" تعالى (3e‏ اريد بذلك انه لولا الوجود لما حّت هذه الصفات الاخر فالمعنى 
صحيح فهذه Ve‏ ما يشتمل عليه هذا الفصل . 
# 
فصل 
اعلم انه اذا ثبت انه تعالى موجود فالقسمة العقلية تقتضى فى الوجود انه اما 
ان يكون وجوده عن اول اولا عن اوّل وذلك متردد بين النفى والاثبات . وما كان 
هذه سبيله لا حتمل واسطة واعا js‏ ذلك ى اثبات امرين او ثلثة لانه يحتمل 
ان يكون مقصوراً على ما ثبت ويحتمل ان یراد" على الثابت . فاما فى النفى 
والاثبات فلن يتصور واسطة Leu‏ . ولكنا انما یدعی العلم الضروري بان الوجود 
اما ان بكون قدا او محدثاً اذا كان العلم بالذات فى الاصل ضروریاً . فان لم يكن 
كذلك وكان طريق الذات الدلالة فكيف يصح ان يعلى هذا الحكم فيها ضرورة” ؟ 
ولكن اذا سبق العلم بذلك على الجملة حملنا عليه التفصيل بطريقة الدعا اليه كما نقول 
مثله فى العلم بقبح الظلى والعام بان هذا بعينه قبيح اذا كان ظلماً . 
۱ فاذا صح ذلك يكن بد" من ان يكون صانع Jui‏ قدا اذ لو كان محدثاً لقدح 
ی احد اصول ثلثة . فاما ان لا حتاج بعض امحدثات الى حدث . وهذا یقدح ف 
اصل اثبات الصانع . واما ان ینوی الى وجود ما لا بتناهی من انحدئین dés‏ 
(LE tent‏ مخالفته  .‏ ۴) ت : هفه. - 4) ر: التجوز . - ه) ق :لفظ . 
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باب في الباته JU‏ موجوداً ۱۳۹ 


المحدثين وهذا JEU‏ لانا قد دللنا على ان ما حصره الوجود فلا بد" من تناهیه لقبوله 
لزیادة۱. واما ان لا يصح وجود العالم المعلق وجوده بوجود ما لا یتناهی‌واعا وجب" 
وجود ما لا بتناهی لان محدثه اذا كان ايضاً محدثاً احتاج الى محدث . ثم كذلك 
JU‏ ابد" فلا بد" من قديم تستند هذه الحوادث اجمع اليه . 

ثم الكلام فى انه الذى احدثها او غيره احدئها!* هو الذى تقدم من ان احدث 
للاجسام لا بد من كونه قادرا لنفسه . واما تعليق حدوث العالم محدوث ما لا يتناهى 
فلا شببة ق بطلانه لان ما لا يتناهى مجری فى امتناع حصوله رى الضد ین . 
فکا ان تعلیق!* وجوده بوجود الضد ین Le‏ وجوده اصلا فكذلك تعليقه ما لا يتناهى. 
وان شيت دللت على انه قديم بان نقول قد ثبت انه قادر وثبت انه قادر لنفسه . وقد 
دللنا على انه لكونه قادرا لا بد من كونه موجود ا فاذا م يكن لكونه قادرا lai‏ 
فيجب ان لا يكون لوجوده ابندا وق هذا القول تقدمه . 


# 


فصل 

وكا ثبت انه قديم لا اول لوجوده فيجب ان يكون باقیاً ابد لا اخر لوجوده 
ولیس يمكن ان نعلم انه لا اخر لوجوده بما به نعلم انه لا اول لوجوده اذ ليس معنى 
القدبم الاانه لا اول لوجوده . فيجب ان تحتاج الى نظر اخر فى ذلك . والاصل ى 
ذلك ان كونه Le‏ على حد حاله مع الاوقات كلها سوا" وهو انه قدیم" لنفسه فليس 
بان يكون large‏ فى حال اوی من حال اخرى فيجب وجوده ابد . 

وانما نعل ان هذه الصفة مستحقة على هذا الحد لانه يستحيل ان يكون كذلك 
بالفاعل اذ من حق ما يكون بالفاعل ان يكون وجوده عن ابتدا ومن حق القديم ان 
لا يكون لوجوده ابدا ولا يحوز ان يكون قدعاً Gal‏ يتوقت لان ذلك یقتضی فى 
العنی نفسه ان يكون قدا لعنی اخر على ما تقدم القول فيه . وان كان لو قيل انه 
قديم لمعنى قديم لكان الكلام فى نجویز خروج المعنى عن الوجود كالكلام فى القديم 
نفسه فلا يصير هذا عاصماً من جواز العدم عليه بل لا بد من استدلال بما قلناه . 
واما كونه Las‏ لمعنى يتوقت فابعد لان فى هذا تأخر العلة عن المعلول وهذا ظاهر 
البطلان . وغير مکن ان يقال : ليس وجوده فى الأول لوجود۲۱ معنی بل هو لنفسه 
ولكنه يصير الى حالة يكون موجود! Ga‏ يتوقت فيصح!* عدمه بعدم ذلك المعنى . 


)١‏ ق : الزيادة . - ۲) رت ی : يوجب . - م) ق : - اطال . = )٤‏ ق :- pal‏ . - ه) رى: 
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۱1۹۰ الممموع في الحيط بالت‌دلیت 


وهذا لان الصفة وهي واحدة محال ان تستحق لمعى بعد استحقاقها للنفس des‏ انه 
انما يصح القول بانه يصير موجود"ا لعنی محدث بعد ان يعتقد جواز العدم عليه فیطلب 
AR E‏ ی ی وی توس ۰ 
يعتقد ان وجوده لا يصير الى حد یستحق لعنی حدث فکیف يصح 

SS‏ ار هی E EE‏ العدم 

عليه ولا جوز ان جمل قدعاً لصفة من صفاته لان تلك الصفة ان كانت متحددة 
فک ای ى الصفة المستدامة ابد ! لاجلها؟ وش هذا نحو ما قلناه من كونه قدعاً 
لی محدث . ومتى كانت داعة ایضا كدوام کونه قدعاً فلیس بان یکون Gas‏ لاجل 


تلك الصفة dt‏ من ان ي یثبت على تلك الصفة لاجل کونه قدعاً . 


ds‏ لك الصفة حاها فى امتتاع خروج الموصوف بها Le‏ حال كونه قدي 
من حيث استحقت للنفس ولا بد" فى الذات من ان تكون على صفة لاجلها يصح 
اا العی ثابت فى كونه Lu‏ 

وبعد" فساير صفاته فى حكم المترتب على الوجود ويكون الوجود جارباً جری 
الاصل فيا . فكيف يجوز ان يكون لكونه على بعض تلك الصفات بکون موجود ا ؟ 
فثبت انه جل وعز قديم” لنفسه فيجب ان تجری ساير الاحوال فى ذلك" عجرى واحد"! 
كا انه لما كان عالا لنفسه وكانت حال" المعلومات حالة واحدة معه كان عاضا 
بالكل . 

فان قبل فهلا كان موجود"! الى حد ثم يجب عدمه في ذلك الوقت فیخرج 
فى هذه AU‏ من وجوب الوجود له ويجرى مجری ما لا يبقى من الاعراض لانه تکون 
له حاله” يوجد فیپا ثم يحب عدمه من بعد ؟ 

قيل له لان”* الذى صمح وجوده فى حال ثابت ی کل حال وهو ما عليه 
فى ذاته وما لا يبقى من الاعراض لم يصح وجوده لما يرجع الى ذاته بل انما ر 
وجوده فى حالة واحدة لا برجم الى حال القادر. ثم يكون ما بعد ذلك الوقت* ی 
وجوب عدمه كا قبل هذه الحالة لانه ی كل حال بالعدم احق منه بالوجود الا ى 
لوقت الذى يصح من القادر عليه ايحاده فاين احدها من الاخر ؟ . 

وبعد" فقد ثبت انه تعال باق ولباقی لا يجوز ان ينتفى الا بضد" او ما يجرى 
مجراه . واعا یتانی ما مجری مجرى الضد فا يفتقر فى وجوده الى غيره فيكون عدمه 
)١‏ ى :في الامش ٠‏ فيطل صحة العدم ی اش سور و 
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مخلا بصحة وجوده وليس هذه حال القديم . وک لا بثبت فيه ما Gé‏ جری 
الضد فكذلك لا يجوز اثبات ضد له فيجب ان لا يصح عدمه اصلا. ونحقيق هذه 
الطريقة هو انه اذا صح وجوده ازيد من وقت واحد فقد تعدى ولا حاضر فيجب 
ان يصح وجوده laut‏ ما لم Made La‏ ضد وعلى هذا اوجبنا Te‏ الجوهر حتى اذا 
وجد الضد يتبقى وان لا يتبعى الا به . 

والکلام فى ان لا ضد للقديم ظاهر وذلك لان من حقيقة الضدين ان يصح وجود 
احدهما بدلاً من الاخر. اما على طريقة التحقيق او على طريقة من التقدير لیثبت 
التضاد فيها . ومعلوم" انه ان كان له ضد لم Je‏ من امرین :اما ان یکون!۲ قدا 
او محدثاً وهو الذى اراده بالسوال من بعد ان“ يكون له ضد بعد ان لم يكن ضد 
له . فان كان ضده قدا وجب القدح ى کون القديم قدياً من وجوب الوجود له 
لتقديرنا انه كان صح وجود ضده بدلاً من وجوده . وهذا يمخرجه من ان يكون واجب 
الوجود اذ يقدح ف حقيقة الضدين على الوجه الذى ذ كرناه . ولا يلرم على ما قلناه!* 
ان يصح وجود الا کوان المتضادة فى الجهات بدلا من غيرها حى يصح وجود الكون 
فى الثانى بدلا من العاشر او وجوده فى ابقسم بالبصرة بدلا من وجود ضد ٠‏ فيه ببغداد 
لانه وان لم يتات التحقيق فيه فعلى ضرب من التقدیر" يمكن فان احد الکونین لو 
كان قد اوجده الله تعلی"۲ فى الجسم حال حدوثه وهو فى المكان الاوّل لكان بصح 
Va‏ منه ان بوجده وهو فى المكان العاشر . فقد تأنّی فيه ضرب من التقدير ولرلا 
امتناع الطفر على الجواهر لكان يصح فى حال البقا منه مثل ما صح فى حال الحدوث 
ولولا اختصاص مقدوراتنا باوقات لتانی منا مثل ما تأنى منه جل وعز وليس ينتقص 
ما تقدم بالجوهر والفناً . فيقول قايل : الفنا اختص”* فى الوجود بوقت دون الجوهر 
فاذا كان وقت وجود الفنا اليوم مثلا فاوجد الله الجوهر فى غد هذا اليوم فقد صح 
منه ايجحاد احد'؟ الضدین.ولا عکن ان يقال : بوجوده'''بدلا من صاحبه OÙ‏ ذلك 
الفنا"'' قد يقضى وقته . وذلك لان هذه القضية غير واجبة!۳" فى اعيان الاضداد 
بل يكفى ان یثبت فى اجناس الاضداد ومعلوم انه ليس الذى يضاد الجوهر جرا 
واحد ا من الف . 

فاذا كان كذلك لم تكن هاهنا حال الا وکا يصح منه تعالی ايجاد الجوهر 
يصح ایجاد فنآ بدلاً منه . فصارت هذه الطريقة مستمرة فى الاضداد ومتنعة فى القديم 
)١‏ تق : - و. - ۲) رت‌ی : علیه . — (er‏ :یکون له ضد . = ) رق ét:‏ بت 


«) ق : ذکرناه . - )١‏ ر : التقریب . - ۷) رق : du‏ . - ۸) ری : ختص .سب 
(A‏ رق : - أحد.  (re‏ ق : بوحده . - ۱۱) ق : الفی . — ۱۴) ت : واجب (کذا) . 


۱۰ 


۱۲ امجموع في الحيط بالتكليف 


لو كان له ضد لانه يصير قدحاً فى وجوب الوجود له . وكا ان هذه الجملة تبطل 
l'as‏ قدعا فکذاك تبطل ضدا محدثاً لانه لا تثبت بینها حقيقة التضاد" من صحعة 
وجود کل واحد منها بدلا من الاخر لان هذا انحدث لا يصح وجوده فيا لم يزل 
Va‏ من وجود القديم لانه لو صح ذلك للحرج عن ان OR‏ محدثاً ولحق بالقدم . 
فصح où‏ ابلملة انه لا يحوز عدم القدیم اذ لم يكن له ضد" ولا ما يجرى عبراه . 

وما يدل على ان القديم لا ضد" له ما قد تقرر ان من حق کل ضدین ان تکون 
صفة احدهما بالعکس من صفة الاخر فيا برجم الى ذاته . فاذا كان القديم جل 
وعز موجود ! لنفسه قادرا عالاً Le‏ لفسه فیجب فى ضده - لو کان له ضد - ان 
یکون معدوماً لنفسه عاجزاً لنفسه جاهلا لنفسه وهذا محال فيجب ان لا يكون له ضد . 
ét‏ نعل انه لا جوز كونه معدوماً لنفسه لان العدوم لیس له بكونه معدوماً حال . 
فكيف يضاف الى النفس ؟ فهکذی" العاجز لا حال له بكونه عاجرا . واما ق 
الجاهل فهو وان كان له بكونه Sale‏ حال فغير جایز استحقاقه اياها للنفس 
بدلالة انه كان يحب ان يكون جاهلا بكل ما بصح کونه مجهولاً فهذا يقتضى ان 
يكون على صفتين ضدين بان جهل ما هو متضاد فى نفسه او يعتقد الشى ونفيه 
كاعتقاد من يعتقد ان البقا لا يبقى واعتقاد من يعتقد Gt‏ . فیثبت انه لا يحوز ان 
يكون له ضد . 

فان قيل ل لا جوز ان يكون ضده الذی يضاده بكون له صفة بالعكس من 
صفته۲۱ الذاتية دون هذه الصفات الى عددتموها ۳۱۴ . 

قيل له لانه لو كان له ضد يستحق صفة بالعكس من صفته لاقنضت تلك 
الصفة فيه ضد ما اقتضته هذه الصفة . وكان s'y‏ الى ان يكون ذلك الثانى عاجرا 
لنفسه Sat‏ لنفسه معدوماً لنفسه فیوول"* الامر الى ما قلناه.وعلی هذا لا كان للسواد 
صفة ذاتية تقتضى هبية” مخصوصة لم يكن بد" من ان يكون البياض لصفته الذاتية 
يقتضى ۱" صفة بالعكس من هذه الصفة . فصح بهذه الجملة انه لا ضد للقديم 
اصلا . 

وما بوضح ما تقدم انه اذا كان ضده عاجزا لنفسه Sale‏ لنفسه ومعلوم ان 
هاتين الصفتين لا يثبتان الا عند الوجود فيجب ان يكون هذا الثانى ايضا موجود ! 
لنفسه قدعاً لنفسه'". فاذا صح ذلك وجب الاشتراك فى القدم تمائلهما . فكيف یکونان 
1( ق : وهکنی . - ۲) ر:صفة . - (r‏ ت: عددموها . — 4) زر :فیول . - ه) ی : مقتضى . 
— 1( رقى : - لنفسه. 
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ضدين والحال هذه ؟ بل كيف يكونان موجودين Val‏ مع تضادها ؟ فهذه طريقة 
القول فى ذلك . ولیس يقول قايل : أن القديم يصح عدمه وانه Île‏ ضده'' فينفيه . 
ولا أن" القديم له ضده . ولكنا ذكرناه لاحتال قسمة العقول ایا والذى يشبه من 
المذاهب ما تقوله « الثنوية à‏ من ان احد الاصلين بصفة النور. والاخر بصفة الظلمة . 
وان كان عندنا لا يثبت التضاد بذلك'؟ . واقرب من هذا ان بعتقدوا تضاد صفتيها 
وعلى كل حال . فاذا احتمل العقل' ذكره اوردنا ما یفده کا يورد الكلام فى 
نفى بان لله تعال صفته كصفته فى کل وجه وان لم يكن فى ارباب المذاهب من 
يقول به . 

والذی اورده رحمه 0 خلال هذه الجملة من الاحتجاج لامتناع العد م على 
القدع بانه لو جاز عدمه ثبت دوم الراب لاه انا بت داعا بعد ان لا 
عدم القديم جل وعز وى ل بيت الوا على طريقة الام لم بحسن التکلیف فهو 
على وجه التقريب والتاكيد . والا فللاستدلال على ان القديم لايصح عدمه بحسن 
التكليف بعيد لانه ما يثبت كونه قادرا لنفسه وان خروجه عن کونه قادرا لا و 
و و الثواب . فان وقف العلم خسن التكليف على ادامة الثواب وکان 

بدوام الثواب هو تابع للعلم بان العدم عليه تعالى غير جايز . فقد صار الستدل 
ee‏ الشي على اصله فيجب ان یکون الغمدة ما تقدم . والحمد لله 
ودده”* وصلواته على محمد' النى وآله والسلامة . 


يتلوه ان شا الله باب فى انه تعالی یصح ان يريد ويكره . 


۱ ی : ضد. - ۲) ی : في ذلك . - 5) ی : یفصره . - 4) ی : ثان . - ه) رى: - 
وحده . = )٩‏ ی : عل‌رسوله مد . 


اس مر اراب مر جوع في اعبط EN‏ 
لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد 


وهو"" من جمع الشيخ الجليل الى محمد 
الحسن بن امد بن متويه رها الله جیما" 


)١‏ رت‌ی : - السفر. - ۲) 5 لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد وهو . - ۴) ز :-حیما. 
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del‏ ان هذا الباب اتصاله بباب العدل اقوى من اتصاله يباب التوحيد ولكنه 
اراد ذكره هاهنا لما عد" الكلام فى صفاته جل وعز وما يصح عليه وما لا يح . 
وان كان يريد اعادته فى موضع اخر من الکتاب «تصلا بالکلام فى القرآن ويذ کر 
4 كل ما يتصل به . والذى به يعرف كونه من يصح ان يريد ويكره ان من حق 
كل قادر حي ان یصح کونه فاعلا . وكا يصح كونه فاعلا یصح ان يكون فاعلا 
لفعله على وجه دون وجه ون يكون كذلك الا وكونه مريد! او كارها LV gr‏ 
اللذان يوثران فى وقوع الأفعال على وجه دون وجه . والكلام فى الوجوه التتى اذا وقعت 
علیپا افعاله دل على انه مريد وکاره" نذكره من بعد ان شا الله . 

فاما من 5 انه لا يصح كونه l'a‏ بعد ان لم يكن لان فى ذلك de‏ التخيير 
عليه وکا لا یکون متفیرا فكذلك لا يصح كونه متغير . فذلك ما يصلح ان نورده 
من منع من كونه مرید"! اصلاً وان نورده من منع من کونه مريد! بارادة محدئة بل 
نثبته مرید ۱ لنفسه . 

والاصل فى هذا الباب ان التغير فايدته التغاير'' بان بصير الشي غيرًا الما 
كان . وقد يستعمل لفظ التغيير فى JA‏ اذا حدث فيه معنی ام يكن من قبل كا 
يقال فى الاسود انه یغیر بثبوت البياض بعد السواد وكا يقال فى النطفة Et‏ تغیرت 
بان صارت علقة الحدوث”؛ معان" مخصوصة فيها . فاما حصول صفة للذات بعد 
ان لم يكن فلن يستعمل فيه لفظ التغيير وعلى هذا اذا اراد احدنا الشي ابتدا لا يقال 
قد تغير واعا يشتبه ذلك اذا اراد بعد الكراهة او كره بعد الارادة . وکذلك فان علم 


: ت : فائدته الي لتغاير . - ۳) ق : بالها . - 4) ق‎ )۲  . رقاى:- فيه استعين ... والقوة‎ )١ 
. ت : معاي‎ (o _ . لوٹ‎ 
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احدنا شیا لم يعلمه من قبل او ادرك ما لم يكن مدرکاً له من قبل لم یستعمل لفظ 
التغییر فيه فذلك خطأ اذ! من جهة العربية . فان اراد بذلك حصول صفة بعد ان 
تكن فالمعنى صحيح ولکن العبارة مدخولة وان اراد" حقيقة اللفظة . فعلوم استحالته 
فيه تعالى بان يريد ما لم يكن مرید" له ولیس فى ذلك ما نوجبه على ما ظنوه كما 
ار شت مثله فى الشاهد . والذى الزه فى الشاهد من وصف القديم بانه de‏ وجود 
الدنيا بعد ان لم يوصف بانه عال بوجودها . فذلك الزام عبارة والا فعندنا ان الصفة 
صفة" واحدة . وما الزمهم من كونه مدركا بعد ان لم يكن مدرکاً فذلك مما لا يقول 
القوم به اعنى من منع من کونه ue‏ اصلاً . فاما من آجازه واثبته لفسه كذلك 
فايراده عليه ممكن لانه يقول انه مدرك للمدركات عند وجودها . والذی الزمهم من 
انه اذا جاز كونه فاعلا بعد ان لم يكن وجواد! بعد ان لم يكن Er‏ ول يلزم أن 
بتغير . فكذلك کونه مريدًا فهذا وان كان غير مستقيم على طريقتنا لانه ليس 


. للفاعل بكونه فاعلاً صفة فهو لازم للقوم لانه ليس معنی المريد عند القوم الا فعله 


للارادة کا ليس معنى الجواد الا فعله للجود . 
وبهذا نجیب عن انفصافم ان التغيير فى المريد برجع اليه وق الجواد يرجع الى 
وجود الجود لان عندهم ان التغيير فى المريد”' ایضا يجب رجوعه الى ذات الارادة من 
حيث ليس له بكونه كذلك حال عندهم كا ثبت مثله فى الفاعل . فان اقتضی 
ى احد الموضعين رجوع التغيير*" الى ذات الارادة فكذلك فى الفعل والا فيجب 
ان ire‏ ق رجوع التغيير ۳۱ الى ذات ** المريد و(" الفاعل وعلی ان هذا SAN‏ 
بين الامرين غير موثر لانا نقول : تستوى حاله جل وعز ی كونه جواد! ومر ید ! 
كونه على صفة!"دون الاخر فلا جب"" حصول تغيير على ما ظنوه . 
وی كان مذهب القوم انه تعالى بوجود الدنيا لا يوصف بکونه قادرًا عليها ثم 
یمود قادرا عند عدمها فقد قالوا بحصول هذه الصفة بعد ان لم تكن فيلزمهم ٩۱ al‏ 
ايضا . وان كان مذهبیم نحو ۱۰ اختاره « شیوخنا ١‏ التأخرون من ثبوت الصفة وان 
3[ 
فصل 
ولا بين صعة كونه مرید"ا اشار الى ما يدل على ثبوت الصفة له وتفصيل القول 
RE‏ و اليد Le‏ يي الرید .¬ ۳) ق: التغير — 4) ق ي : یستویا.- ه) ق ی : 
الذات )٩-.‏ رق ی :- و .- ۷) ق : صفته — (a‏ رق: یوجب — )٩‏ ق ی : التغیر . 
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فيه سیعود فى باب الارادة . وجملة القول فيه ان کل فعل من افعاله يقع على وجه 
دون وجه . قالاستدلال به على انه تعالی مريد مکن ما لم يكن ذلك من باب ما 
بتأخر العلم بوقوعه على هذا الوجه عن Adi‏ بانه مربد" نحو العقاب الذی بفعله 
بالعافبین. فانه بالقصد بنصرف الى العقاب . ولکن الابتدا بالاستدلال بذلك غير 
صميح وما خر ج عن ذلك فکله يدل على ثوت هذه الصفة من نحو وجوه" اللحطاب . 
والوجوه الى وقعت عليها الالام فى الدنيا والوجوه الى وقعت عليها افعاله الى تعد فى 
النعم . وكذلك ما يفعله فينا من شهوة القبيح والتمکین"منه الى ما شاكل ذلك . وان 
کان" بعض ذلك اظهر من بعض على ما ثبت ف اللحطاب انه اظهر دلالة من غيره . 
فاما الدلالة على انه كاره فخصوصة بالنهي وما GE‏ مجراه ولا نوجد فى افعاله ما يدل 
على کونه کارهاً لانه ليس يصح کونه كارهاً لشي من افعال نفسه ges‏ بل 
يحب أن يريد جميع افعاله الا ما نقوله فى الارادة نفسها . فصار Le‏ يدل على كونه 
كارهاً ينقص عا يدل على كونه مريد"! وان كانت الطريقة فى الاستدلال لا تختلف 
اعنى باعتبار الوجوه لكن الباب الاول اوسع من لباب JU‏ . 


فصل" 


واعا تدل الافعال اذا وقعت على هذه الوجوه على كونه مريد ا دون نفس الارادة" 


بل تثبت الارادة باعتبار OÙ‏ ونظر 542 وهذه AU‏ بعرفها احدنا من نفسه ومن 
غيره ضرورة فى بعض ال حالاتٌ وتكفى فى EU‏ احالة المر على ما يجده من نفسه . 
وان كنت اذا اردت التجديد بلفظة فالاقرب ان تقول : الخحالة الى لاحتصاص 
احدنا بها يصّح ان توقع ما اراده'؟ على وجه دون وجه اذا كان قادرا عليه کا 
نقوله* مثله فی کونه عالاً لانه قد يريد فعل الغير كا de‏ فعل الغير فيقدر ثبوت 
قدرته عليه . فیتانی منه ايقاعه على هذه الوجوه ولا ببطل هذه امحملة بالارادة الى 
تتعلق بنفس الحدوث فيقال :لا يتانى Li‏ هذا التقدير . وذلك لانها بان تقدر انها 
لم تعلق باحدوث يصح تعلقها بالوجه الزايد ويصح ايضا لو كان الفعل بحدث‌علی 
وجهين حتى يكون له صفتان بالحدوث لیصح"" بالارادة ان حدث على احديمما 
دون الاخرى . فالصحيح اذا اردت محديد هذه الصفة ان لا تتجاوز ما ذكرناه . 
وان كان قد جری"" فی كتب ble‏ انها الصفة!* الى لمكانها محصل الفعل دون 
غيره مع العلم بهما ولكن هذا" مدخول من وجهين . احدهما ان الذى لاجله يحصل 
)١‏ ت : وجود. - ۲) ق : التمكن. - ۴) ر: کان — 4) ق : اراد . — ه) ی : نقول . 
-1) ق : لصح ور :یصح .- ۷) رت ی : ري . - ۸) ق : س الصفة — )٩‏ ق : هلم , 
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الفعل دون ضده هو الداعي لا الارادة ها نقول'' فى الممنوع من الارادة . والثافي 
انه قد يقع منه احدى الارادتين دون ضد ها لا للارادة ومن شأن الحد الطرد والعكس. 
فالواجب ان نسلك على" ما ذكرناه من الطريقة. وهذه الصفة وان یثبت فى الغايب 
للاستدلال بالشاهد عليه فطريقة الاستدلال بالشاهد على الغايب فى ذلك مفارقة 
للطريقة فى کونه قادرا و" te‏ . وذلك لانا نعروف هذه الصفة من انفسنا ثم نعروف 
ها حکا فاذا عرفنا هذا SET‏ فعله تعالى حكنا بشبوت”؛هذه الصفة له وكونه قادرا 
وعالاً نعرفه فى الشاهد بدلالة . ثم تقول : فثل تلك الدلالة وهي * De‏ الفعل او 
الفعل احکم موجود فى الله جل وعز فلا بد" من كونه على هاتين الصفتين فلا يكون 
ذلك من باب الاشتراك فى العلة او الدلالة . 

فليس لاحد ان يقول : اذا عرفتم هذه الصفة ضرورة نى الشاهد فكيف ٠‏ 
یتانی القياس فيها لانا نعرف حكمها بدلالة وعلی هذا الحكى تثبت su‏ لا على 
الصفة نفسها .' فهذه طريقة القول فى ثوت هذه الصفة شاهد ! وغايباً . . 

deb‏ ان هذه الصفة وهي كونه مرید | مزية على ساير الموثرات والامور المتعلقة 
باغيارها . ولا مزية ايضا على كونه کارهاً . فصارت اوسع الوثرات تأثیرا . وبيان 
ذلك ان كونه قادرا لا يتعدى طريقة الاحداث وکونه عالما لا بتعدی طريقة احكام 
الافعال . وكونه ناظر! او نفس النظر لا يوثر الا فى وقوع الاعتقاد علا . وكونه Lite‏ 
لا بوثر الا فى الالتذاذ عند الادراك . وكونه نافرًا بالعكس من ذلك . وكونه كارهاً 
انما بوثر فى کون الطاب" Le‏ او es‏ او تهديد! . وانت اذا راعيت کون الرب. 
Pa‏ عرفت انساع تأثيره فانه يوثر فى انطاب فى وقوعه على وجوه مخصوصة يطول 
ذکرها . ثم يوثر فى الفعل بان يصير حكمة وحقا ونعمة وطاعة وقربة" الى الله جل 
وعز . فیصیر لارادة الطاع فعل الطیع طاعة ويصير فعل المطيع طاعة بان اراده . 
ويصير الضرر عقاباً بالقصد . ویصیر الدح والتعظيم كذلك بالقصد ويطول تفصیل 
ذلك . 

وقد نبهنا على الطريقة Mas‏ . فثبت بهذه الجملة انه تعالی قادر عالم حي موجود 
لیم JA‏ مدرك لمدرکات مر یبد کاره وهذه هي الصفات ٩۱‏ الى شت EN‏ 
جل وعز وان كانت رتبها ختلف ۲۱ . ففيها ما یثبت فی کل حال ککونه(۱۱ قادرا 


۱) ی : نقوله . - ۲) تی : اعل. - ۴) ت ق : د و. = 4) ت ق ی: ثبوت .= و) ر 
ق ی ؛ هو . - (ri‏ ت: کیف . ل ۷) ق ی : خطابه . - (A‏ ق : - فيه . = )٩‏ ت الصفة . 
(Ge -‏ ق.: كان Lois‏ تلف . - 11( : لکونه . 


باب ي انه تال رصح أن رید 6١ Nes‏ 


عالماً موجود! قدعاً Le‏ سميعاً بصيرًا . وفیها ما يتحدد ککونه مدرکاً ومرید | وكارهاً . 
واللحلاف فیبا اجمع de‏ و وان كانت تتفاوت”*'ايضا ضرباً من التفاوت فلا تکون حال 
مسن À‏ '" كونه مريداً کحال من تفي کونه قاد عا . وان كان الناي له على 
الحقيقة عظي الط . وهكذى بعظ خطاوه اذا À‏ كونه مدا على us‏ 
البته بصفة الاعی الاضم" ل ان حافظ على اصول هذا الباب ليلا“ يقع 
لها اللحطاً . 


. رق: والاضم . — 1( ت: لان لا‎ (T -. ت : نفا‎ (v-. Cole رق : کان‎ )١ 


باب هل فلع تتا حال بصع ةسواهًا 


انه لا بد من ان نعرف الصفات الى قدمنا القول Li‏ للقديم جل وعز وان 
نعرف ازه ۱۱ بتحقها لا لمعنى على ما بقوله مخالفونا وانه جل وعز خالف للحوادث 
لیصح ان جری الكلام فى ان مخالفته لها عاذی. والذى عليه جميع '' علماً التوحید 
انه تعالى Calle‏ ا ار الى ذاته وان تجحرى عليه الصفات الى عددناها 
للنفس فيقال : هو قادر لنفسه عالم لنفسه حي es‏ لنفسه . 
ثم اتلفوا فظاهر الكلام « ابی علي » وغيره يدل على انه مخالف ببعض هذه 
ل ل ل وانه لا صفة غير هذه الصفات . وقالوا : 
شنت ثبتت االفة بين القديم وبين غیره بوجوب هذه الصفات له دون ما + سواه . وليس 
من الواجب ان يكون انخالف لغيره مالفا له بصفة ليست الا له بل تصّح «ile‏ له 
OE OE ae ee‏ و 
واحد من الحالين'“ تثبت”* الخالفة . وقياس هذا بقتضى فى احد السوادين انه لو 
كان كونه سواد ا واجباً وكون الاخر lle‏ جايز لوجب اختلافها وهكذى الال 
| ق الكل علي سوا" لم تلبت تثبت الخالفة . 
SE‏ م ا ذا يكن بد من الخالفة فيجب ان 
تنبت لاحد اختلفین ما لا ل و 
y‏ بح وموجود واقعة oi‏ الف قل من اتوت لا رى انلاف لانه اما 
ان يرجم به الى استحقاقه ها على الانتصال ولدوام او يراد به انه لا يزول عنبا فى 
المستقبل او لا یصح ضد‌ها عليه . 
CAE,‏ لا جوز وقوعه بالنفى ولا بما كان الوصوف عليه من قبل او سیکون 
عليه من بعد Le‏ عب ان سگرن ا ی كل حال لامر هو لاتق 
كل حال ناذا ل نهم الخالفة بالوجوب فليس له الا جرد هذه الصفات وقد شاركه 
AE ae Le‏ . فليس الا اثبات صفة ذاتية ليست الا له Jus.‏ على انه 
( ت : آن .۰ -۲) ق:- حيم. - ۳) ق : - الوجه . - ؛) ی : الحلمين . - ه) ق : تقتضي.- 


5)ات: هذه . - ۷) ق : سوی . 


باب ۳ هل اعنص امال ul, ain,‏ ۱۰۴ 


لا بد فى الختلفين من اختصاص احدها بصفة ليست للاخر اصلاً ان'' تقول : 

الاصل فى معرفة الاختلاف بين" الذوات هو الادراك وما عداه” مرتب عليه مشبه" 
به . فتقول : لابد" ىكل ذاتين مختلفتین من ان تثبتا على وجه لو تناوفا الادراك 
لفرقنا بينها ولیتزنا احديهها ۲۱ من الاخرى . ولا طريق للتمبيز بينها اذا قدرت D‏ 
الادراك فيها الا بان بستبد" احدهما بصفة ليست للاخر والا فلو وقع الاشتراك فى 
صفتيها لبطل التمييز و بطلان”” ان التمییز بينها مع الادراك بطلان للخلاف اصلا . 

فاذا تقررت هذه Ali‏ وكان المعلوم ان القديم جل وعز لو قدر مرياً لا صح تعلق 
الادراك به على شي من الصفات ٩۱‏ الى قد ذكرناها لمشاركة غيره gd Li‏ الاصل 
وما ختص به من الوجوب هو JL‏ بدخل تحت الادراك لانه يرجع يه الا۸۱ انه 
كان علیها من قبل او سیکون او ان زوله عنها لا يصح او ان ضده لا يصح عليه 
وشي من هذا لا يتناوله الادراك . واتما يتناوله على صفة هي حاصلة ثابتة فى الخال 
فيجب ان لا بد" من صفة اخرى على ما ذکرناه . وهذا القياس مستمر . فان هذه 
احوادث وان كان الادراك لا يتناوها على صفتها الذاتية فليس يخرج عن "ان یتناوفا 

على صفة ليست لخالفتما فالباب یطرد۲۱ . . 

وببذين الطريقين اثبت «ابو هاشم» هذه الصفة . احدهها انه لا بد من ادراكه”١١‏ 

على صفة لو ادرك لما ادرك الا عليها . والثانى انه اذا لم يكن بد من وقوع اخالفة 
ولم يصح وقوعها بمجرد هذه الصفات ولا بكيفيتها فليس الا طلب صفة اخرى . 

وربما قال مع هذا انه تعالى يخالف ما خالفه بكونه قدياً وقادرًا وعالماً وحيا لان غيره 
لا يستحقها على هذا الوجه . ولان استحقاق ذلك بنی عن استحقاق الصفة الذاتية 
فا اقتضی ان لا تثبت شالفه" تلك الصفة بقتضى أن لا تبت هذه الصفات على 
هذا الوجه لغيره لان وجو بها طريق الى تلك الصفة ولا مجوز اختلاف طريق الاستدلال 

بالادلة . ويشير الى ان كلام من تقدم من الشیوخ يوافق ذلك وان كانوا لم يفصلوا 
القول فيه تعالى ۱۳۱ على هذا "AL‏ وغير جايز ان يقال : هلا كان الذی به تقع الخالفة 
كونه قادرا لنفسه لان هذه صفة لا يشاركه فيها غيره بل ما يستحقه احدنا مخالف 

لا يستحقه هو من حيث لا بقع الاتفاق فى هذه الصفة اصلاً فيخالف کونه عالً 
فانه قد بقع فيه الاتفاق وكونه LE‏ موجود ا لا بد من الاتفاق فیها . وذلك لانه لو 
كان DHL‏ مقصورًا على هذه الصفة لما صح فيها ان تكون مشروطة ولا فى حكم 
ذ)ى : بان.- ۲) ت : في . - ۳) ی : احداها. - 4) رق: قدر. - 0( ق : وي بطلان . 


)٩ =‏ ق: الصفات له .- ۷) رق ی:ما. = ۸) ى :ای . د ه) ت : ساعن . - ۱۰) قاى: 
مطرد . - ۱۱) رق ی : اثبائه . - (ir‏ رت ی:- تعال . 


35 الجموع ني الحيط LIL‏ 


الشروط ١١‏ بغيرها لان هذه سبيل الصفة الى يكون HAE‏ مقصورا عليها کا نقوله 
فى کون الجوهر جوهرا . ومعلوم فى كونه قادرا انه فى حكم المشروط ''بكونه Ce‏ 
موجود ! فبطل ان يكون طريقاً الخلاف بينه وبين غيره . وللا ذلك لكات كونه قادرا 
فى حك CSA‏ على وجوده مع ان كونه موجوداً على هذا الوذ ضع فى حکم الترتب ٠۱‏ 
على كونه قادرا . وهذا يوجب ترتتب کل واحد منها على Si‏ وفيه ترب الشي 
على نفسه . 

فان قيل فان کنتم على الصفات الى . للاجناس”* تعتمدون فقولوا بان القديم 
تعالى مخالف بتلك الصفة وبهذه الصفات ایضا كا ثبت مثله فى Pt‏ واللون وغيرهها 
لاما بحالفان بكونهما جوهرين سوادين وبالصفة الى يتحداد لما عند الوجود . 

قبل له الفرق بينه| من وجهین احدهما ان هذه الصفات الى یتحد د للحوادث 
عند الوجود تجرى مجری صفات الذوات فى باب انه لا يشاركها مخالفها فيها فامكن 
وقوع الخالفة بالجميع على deb de‏ . وليس هکذی الصفات المقتضاة عن صفة 
ذاته جل وعز لانه قد شاركه فيها عر فبان احدها من الاخر . وای ان هذه 
الذوات alé‏ مخالفها ىكل حال بصفة ذاتية دون هذه الصفة الى تثبت تارة وتزول 
اخرى وحال القديم هذه الخال ی وجوب کونه خالفاً لخره فى کل حال فوجب ان 
يكون لصفة واحدة عالق كا ثبت ثبت مثله فى هذه الحوادث . فهذه طريقة القول ی 
هذا الفصل . 


و 


فصل 
عابنا دعن ان '" من اثبات مابية لا يعلمها الا الله وقوله انه اذا 
راى”* فى الاخرة یری He‏ . فالذى ادا" الى ذلك قوله انه قد اتافقت الامة على 
انم تماق( بنفسه Le‏ فلو لم تكن الا هذه الصفات الى عرفناها لا صح هذا 
الاحاع فیجب ان تکون هناك ۱۱ صفة اخرى غير هذه الصفات. ورعا مجعل الوجه 
فى کونه اعلم بنفسه Lu‏ انه تعالى فى کونه عالاً de‏ الصفات فى من جد من 
نفسه كونه عالاً ومرید ۲ ومدرکا وما شا کل ذلك فکا انه جد لنفسه مزية على ما یعرفه 
غيره منه من هذه الصفات لا سپا اذا كان الغير يعرف کونه على هذه الصفات 
بدلالة وهو يجدها من نفسه من دون دلالة . فكذلك يجب فى القديم تعالى . ٠‏ ون بم 
ذلك الا Le‏ قلتله من الايية . 
)١‏ ی : مشروطة. — ۲) ر:المشارظ . م) رق :المرتب . - 4) رق ى: الرتب .- ه) ت يضعها 


بعد تمتمدون . -5) ق:- باب . - ۷) و ضراز ».هو ضرار بن عمرو وهو رائس فرقة من الجيرة وظهر 
في ايام واصل ابن عطاء في البصرة . = ۸) ى: زیر :روی.- )٩‏ ر: هناك . 


باب في هل JU Les‏ بصفة سواها ۱۰۰ 


والاصل نى ابطال هذه VU‏ ان اثبات صفة له تعالى'" من دون دلالة 
الفعل عليها بنفسه او بواسطة تودی الى الجهالات وتفتضی ان لا نقتصر على dub‏ 
واحدة دون ماییات كثيرة . ومعلوم ان الفعل عجرده او بوقوعه على وجه دال على 
کونه قادرا وعالاً ومرید"! وکارهاً وبواسطة دال على کونه Le‏ موجود ۱ و بواسطتین 
على كونه مدرکاً . وبق كانت هذه الصفات واجية له دون غيره انبأ ذلك عن 
اختصاصه بصفة ليست الا له على ما اثبته « ابو هاشم » رجه الله . فان كان «ضراره 
حيث قال بالايية يرجم " "ای ما يقوله « ابو هاشم » فالعی حیح ولعبارة فاسدة لانه 
لا يقال فى الله تعالی"* ما هو من حيث at‏ یقتضی امكان الاشارة الى صفة من 
صفاته يكون Lu‏ على ما لم يذكره کا يقول : ما عندكم فيقول ثوب او سیف 
او غير ذلك ويجرى!" هذا مجرى الكيفية لانها تستعمل فى الهبيات والصور والكمية 
لانپا تستعمتل فيا تدخله الزيادة والنتقصان” ولكن المعلوم من حال « ضرار » انه 
غير قاصد الى ما قصده « ابو هاشم » . ألا تراه يقول : لا يعلمها الا هو. ولیس 
هذا مذهب : ای هاشم » وقد تاققض" فى ذلك ایضا من حيث اثبته فى الاخرة Ge‏ 
عليها فلا بد" من ان يعلمه غيره عليها . des‏ انه اذا صح فيه ان بعلم نفسه علیها صح 
ان يعلمه غيره عليها باعلامه اياه والا خرج عن de‏ كونه معلوما له ايضا . 

فان قال اردت بذلك”* الصفة الى اثبتها « ابو هاشم » فانه تعالى يعلم من 
حكمها ما لا نعلمه(* نحن . 

قيل له ليس الامر کا ''قدرت لانه لا متعلق غذه الصفة فيكون جل وعز عالاً 
مها ما لا نعلمه وائما حكمها وجوب الصفات الاربع عنها . وهذا ما قد عرفناه ایضا . 
وعلى انه اذا اراد هذا العی فحاله جل وعز ی کونه قادرا وعالاً ومرید! ومدركاً 
کحاله نی تلك الصفة فهلا جعل لکونه قادر؟ ايضا مايية ولکونه۲۱عالاً مثل ذلك ؟ 
فطلت هذه المقالة Sol‏ . والذى حکیناه عنه لو اوجب اثبات مايية واحدة لأوجب 
اثبات مابيات كثيرة . فان الانيا عليهم السلام' ''موصوفون بانیم اعلم بالله Le‏ وكذلك 
الملبكة . واحوال العلمآ فى ذلك مختلفة . فذلك اذ! حمول على انه de dis‏ من 
حال مقدوراته ومعلوماته ومدركاته ومراداته ومکر وهاته ما لا نعلمه . فانا انما نعلم على 
طريق الجملة انه عالم با لا یتناهی وقادر على كل جنس ومن كل جنس على ما 


)١‏ ق : - القالة . - ۲) ت : - تعال.- ۴) رت : رجع. — 4( رت:- تمال.- (o‏ رقاى: 
- انه . = ) ق :توب او سیف . - ۷) ق ی: جری. — ۸) رق : بتلك . - 4( رق ی : نعرفه. 
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۲ ۵ 


۱۹ المموع بي الحيط باتکلیف 


لا یتناهی ومدرك لكل الدرکات ومرید لافعاله ولا ۱" امر به . ثم لا طریق لنا ال 
العلم بتفاصیل ذلك . فليا دخلته طريقة من الاجمال امکن ان يقال فيه جل وعز انه 
اعل بنفسه متا . واما وجدانه من نفسه هذه الصفات فهو ابعد لانه ليس من صفانه 
ما عکن وجدانه من النفس الا كونه مريد"! وكارهاً ومدرکاً وقد ذكرنا فى ذلك انه 
يعرف من تفاصيل احواها ما لا نعرفه فبطل ما قالوه . 


بات ی هذه لفات اجکام 


ان الذوات!۲ تتمیز عن غيرها بالصفات . وسوا فى '' ذلك ما عرف من 

0 ضرورة او بدلالة لانه ان ادرك فلا بد" من ادراكه على صفة وان عرف 
بدلالة فلا بد من تمييزها LE‏ عداها من ا بصفة ليست لا خالفها 
وكا ان هذه حالة الذوات فالصفات انما تتميز عن غيرها بالاحکام فلا يحصل العلم 
al‏ على GE‏ وتر ينبا وين غبرها الا بعد 3 حکمها 
وهذا مستمر جار على طريقة واحدة الآ فى الصفة الى نعرفها ضرورة او جدها 
من انفسنا او کان العلم بها حقنها'؟ مک من دون العلم بحكمها . وان كان بدلالة 
فلا حتاج فى كشفها وغیبزها عن غيرها الى معرفة حكمها . فان لم تكن الحال كذلك 
فلا بد" ق PASS PSE‏ من ايراد القول فى حكمها لتظهر الصفة . 

فاذا تقررت هذه الجملة كان Su‏ الراجع الى کون القادر قادرا هو عة الفعل 
7 تكش Gala‏ وهو یه ها فلا يكين قادرا الا مع ee.‏ 

الفعل الا وهو قادرٌ ملی هذا Qui de pi‏ منه Ju‏ فيا م بزل 

كيه رام رل زا یل ود وا فينا لا بد من اشتراطه بزوال الموانع 
لامر برجم الى انا قادرون! بقدرة . فاما انقدم تعالی فلا يحتاج فيه الى هذا الاشتراط 
لكونه قادرا لنفسه والنع عليه مال" . فحل ذلك je‏ کونه مدرکاً لانه لا يقال : 
اذا كان تعالی Le‏ والمدرك موجود والوانع زايلة وجب کونه مدرکاً وان كان فى احدنا 
بذكر ذلك لکون احدنا Le‏ برة 68h‏ عتاجا فيا ياه الى PACA Le‏ 
فيها موانع وربما انتفت . فهذا حكر کونه تعالى قادرا *. ولا بد" من ان يقدر 
على كل جنس " ومن كل جنس على ما لا غاية له ولا حصر وان نقدر ی کل 
حال على مثل مأ قدر عليه اولاما كان للشي مثل وليس هذا بمقصور ر عليه دون 
غيره من القادرين کا ان كونه قادرا على الشي وعلی ١١‏ ضده ليس بمقصور عليه 
دون غيره . 


١)د‏ : الذات .= ؟) ق : من .-م) ق ی : طر يقَه .- :)ار Je:‏ حقها بت ه)ق: : ذكرنا .= ) ر: 
قادر .-۷) ق : ثبت.-۸) ق : قادرا له.- 4) ق :على کل جنس.- ۱۰) ر : المقصور.-١١)‏ رقى :سعل. 


۱۰۸ الجموع في الحيط بالتکلین 


فاما ان قيل : هل" یثبت ۲۱ کونه Dot‏ على ما اوجده فیفارق فى ذاث حاله 
خالنا ىق کوننا قادرین او بزول کونه قادرا على ما اوجده ؟ 

فالاصل فى ذلك ان مقدوره جل وعز على ضربین . احدهما لا يصح اعادته 
بعد وجوده وعدمه . والثای يصح فيه الاعادة عند الاعدام . والاوّل رعا كان ما 
لا یقی وریا کان ما يبقى ولكن يكون ae‏ فيمتنع على كل حال فيه الاعادة فا 
هذا حكمه فكونه قادرا عند وجوده يزول لانه اذا لم'” يصح منه Do‏ بعد انجاده 
فلا وجه لثبوت كونه قادرا عليه . واما الضرب GUN‏ فكلام «شیوخنا » على ما 
حكيناه'* عنهم فى الکتاب یقتضی ان کونه قادرا بزول بوجوده کا یزول ینقضی 
ما ينقضى ولکن الاول هو خلاف ذلك . بل يقال ان الصفة تکون ثابتة على 
حديثاتها فى الاوّل ولکن الشرط فى Le‏ امجاده لما عدمها لما كان ايحاد الوجود متنعا . 
ولیس من حکم کون القادر قادرا الا ان le‏ منه ایجاد ما قدر عليه على وجه ما 
دون ساير الوجوه . فعلى هذا یوصف احدنا وهو بالبصرة بالقدرة على الوقوف نعرفه 
ولا يحب ان dl‏ ذلك منه على كل حال بل يكفى تاتیه فى بعض الحالات . وعلى 
هذا يصح فى المنوع ان يقال انه قادر لانه كان يتاتى منه امجاد" هذا الفعل ولا 
هذا المنع . وان كنا عند التحقيق نقول : اذا حدث المنع فقد خرج عن كونه قادرا 
على ايحاد ما هو ممنوع منه و""لکنه بی قادرا على امثاله . وق الاصل لا يرد 
النع الا على من هو قادر فیفارق قولنا فى ذلك قول « الجبرة » ان المنوع هو العاجز 
ای A‏ و ی ا 

واذا ci‏ ثبتت هذه الجملة صح لنا ان تقول ان کونه تعالى قادرا يستمر وان وجد 
مقدوره لانه لو عند م" لصح منه ol‏ وان" اه الآن فلان Note‏ 
الوجود محال فهذا هو الاول ی ذلك والله de!‏ به 

فاما حک عق انا وى pla Ge‏ ما BK ae‏ کان Lot‏ ع ار مل 
الاحتراز بقولك اما على التحقیق او على ضرب من التقدیر . فانه قد يكون از الواحد 
من الفعل معلوماً له او" اكثر من ذلك وايقاعه على جهة الاحكام يتعذار الا بضم 
غيره اليه . فيكون ذلك متاتياً على ضرب من التقدير وهو ضم غيره اليه وفعل غيره لو 
قدر عليه لامكنه ایقاعه Se‏ . فلا شی ما نعلمه الا ويتاتى فيه هذا الوجه . فصار 
هذا الحكم مما نعلم به كونه te‏ وبه تتکشف هذه الصفة كا انكشف كونه قادرا 


) ق : هلا . - ۲) قى : ثبت . - م) ی : الى . - ) ق : دمن رت ه) رق ی : 
حگاه . د )٩‏ ت : و . - ۷) رقى:اذا. - ۸) رق ی: وجود . = )٩‏ ق: اذ . 


باب في ييز هذه الصفات واحكامها 10۹ 


بصحة الفعل . ولكن بين الامرين فرقان . فان كونه قادر! لا يعر الا بصحة 
الفعل وليس هو ما" يوجد من النفس ولا اليه طريق فى الاستدلال سوى de‏ الفعل . 
وليس كذلك كونه عالا . فانه تارة يعرف بصحة الفعل انحکم . وتارة قد en‏ من 
النفس . فانه قد يعرف الانسان بسكون نفسه فى بعض الاشيا ضرورة . وقد عرف 
نفسه معتقدة ق کل حال ضرورة . فقد صار له طريق يعرف به نفسه عالا من دون 
التعرض للفعل للمحكم وقد يمكنه معرفة الغير عالما بالفعل الذى لا يعد محكماً وهو 
العلر الحاصل فينا من جهته تعالى لانه وان كان جرا واحد" دل على انه تعالى de‏ 
والاحکام اعا تظهر فى افعال كثيرة . واذا اجرى العلم مجرى الفعل امک فلم ۳ 
ذکرناه من وقوعه عن العالم دون غيره . وهذه طرق "وان حت فللطريق الاول مزية 
على ساير الطرق لانك تعرف ع و موس سا 
الى الوجدان من النفس لا بتایی فيه ذلك . وکذلك اذا!" راعیت وقوع | عنه 
Gt Kb‏ ذلك ف الّه عز وجل خاصة" . ثم لابد من تقدم العلم بکون غیره عا 
كان معلوماً بطريق اخر ره رشق اام يك احد من 
الاحيآ Que‏ لانك اذا عرفت Ge‏ الفعل SA‏ من قادر دون غيره عرفته عالما وان 
م es‏ کون احد من العالمين lu‏ . ولیس هكذى الخال فى الطريق الاخر . فاما 
الذى عند فى احكام کونه عالا من حسن افعال لولا كونه عالاً كان لا بحسن . 
واا " اراد ما le‏ بكونه le ds‏ من جميع الوجوه والا فا Je‏ حکا لصفة 
من الصفات فلا تدخله طريقة اللحسن والقبح . وما يراد" ما لولاه کان لا عصل 
اصلا . 

فاذا کان AS‏ قلنا : لولا کونه تعالى عالاً لا حسن" التکلیف لان حسن 
التكليف موقوف على علمه بانه توفر de‏ من علمه بقدر الثواب 
وبانه بوفره لا محالة . وكذلك الخال فى الالام وما پثبت فیبا من الاعراض . وهکذی 
الخال فى العقاب الذی أيوفره لانه ما لم يكن عاامقادیر te‏ یستحق" على کل فعل 
من الافعال القبيحة قبحت منه العاقبة . وكذلك فا لر Le‏ ان هذا المُعاد هو زید 
دون مرو لړ بحسن منه ان نثبته او نعوّضه او نعافیه وکل ذلك مما لا بد منه ی 
احکام کونه le‏ على ما قلناه . 

کونه موجود | فهو ظهور احکام الذوات لانه موقوف على الوجود*" 

فا يكن موجود! لا یثبت الصفات القتضاة ولا يثبت الاحکام الراجعة الها فكأن 


1( رق : یعرف . - ۲) ق: ما. — ۴) رت ی: فلا . - 4) ق:الطرق .- و) ری : قاذا . - 
٩‏ ق ی : فاعا. - ۷) ر : الوجوب . 


Te 


pot ۱۹۰‏ في انحيط بالتكليف 


الذات تكون معلومة قبل العلم بوجودها . واعا نعلم هذه الاحکام له عند الوجود ولا 
يصح ولا الوجود ولا فرق ف هذا بين ساير الوجودات على ما سلف القول فيه . 

واما كونه قدعاً فليس بصفة زايدة على كونه موجود | وانما هو كيفية فى صفة 
الوجود فاغا يمكن فى حكمه وهو كيفية فى" هذه الصفة ان تثبت كيفية فى هذه 
الصفات الى تقف على الوجود فتجعل حكم كونه قدعاً انه لولاه كان لا يستحق” 
هذه الصفات ويصح ان نجعل استحالة امور كثيرة من حكم كونه قدعاً على ما اشار 
اليه ى الكتاب كنحو استحالة احكام الحوادث عليه من الجسم والرواية والحاجة 
وغير ذلك لانك ترجع فى دفع كل ذلك الى" انه قديم ولا يدفعه بكونه موجود . 
فلا نقول : لا تصح الحاجه عليه لانه يقتضى db;‏ عن الوجود وكذلك فى كل ماشاكل 
ذلك . فهذا هو الذى يمكن ذكره نی هذا الباب . 

فاما كونه Le‏ فحكمه تارة يكون مشر وطأ وتارة لا يكون مشروطاً. اما فى القديم 
فان كونه حیا بصححکونه عالاً قادرا من دون شرط او ما يجرى مجراه . ويصحّح كونه 
مدركاً بشرط ‏ وجود المدرك ولكن تأثيره فى هذا الباب مختلف فانه يوجب کونه مدرک 
ووجوب کونه قادر! وعالماً لما هو عليه القديم ی نفسه . وکا ان كونه cat‏ هله 
الصفات فهو مصحح لکونه مريد! وكارهاً وان كان الوجوب والحصول يقف على 
وجود الارادة والكراهة فهذه حالة فيا يصحتحه فى القديم تعالى . 

فاما فى احدنا فانه يصحح كونه Ce‏ کونه عالاً وقادرا ولكن بشرط البنية 
صلامة القلب ويقتضى کونه مدرکاً مع شروط كثيرة . وكذلك كونه مر la‏ وكارهاً 
جار مجرى کونه We‏ وتصحيحه لكونه جاهلاً او عاجرا او مشتهيا او نافرًا هو بشرط 
ان لا يحب کونه fe‏ ولا قادرا وان * تجوز عليه الزيادة والنقصان . وقد عر“ 
فى احكام کونه حينًا عة الحاجة او امتناعها لانه لولاكونه Le‏ لأمتنع كلى الامرين 
على الحي . 

فاما كونه مدركاً فقد حكى ف الدرس ان فى كلام « ابى عر الباهلي»”٠‏ تصرعاً 
بان حكمه كونه عالما بالاشيا على طريق التفصيل وإنه لولا كونه مدرکاً لا صح علمه 
بها Lai‏ بل رعا جعل كونه عالما بالاشيا ممصلا دلالة كونه مدركا. ونحو ذلك 
مجری « لالى علي » رحمه الله وغيره . ولكن هذا بعيد لانه ليس كونه عالاً من کونه 


۱) ی : -في. - )) (io‏ ق : لشرط . - 4) رق:مصحح هذه . = م) ی : وان ۱ 
لا.-) وهو ایو محر سعيد بن محمد الباهلي من المعتزلة وهو تلمیذ لاي علي الجبائي ويذ کره الرتضی و وفاه 
في البغداد في ایام القتدر . 


باب ي ze‏ هذه الصفات واسکامها ۱۱۱ 


مدركاً بسبيل فلهذا قد يدرك المدرك ما لا يعلمه وليس الادراك ععیی فيجعل كونه 
Île‏ ما يوجبه وان كان لو ثبت معنى لكانت الصفات لا توجب الذوات اصلاً . 
فكيف يصح ‏ وا حال ما قلناه - ان Qué‏ کونه عالماً من حكم كونه مدرک ؟ ch‏ 
شاع فى احدنا ان يكون كونه مدركاً موصلا الى کونه عالاً لان الادراك طريق فينا 
سيد تعال ليس بعالم بعلم ولا كونه عالما عقصور على ما 
يلر 

ا GT‏ ی 
الكتاب كونه غنياً . وتحقيق ذلك ان زوال الحاجة انما يصح عن المدركات کا ان 
ثبوت الحاجة انما يكون ال ارات فلز لي ريكن مره ال وصفه بالغی ۳۱ 
كا يستحيل وصفه بالحاجة . وهذا کا قال : لولا ان من حق"' الصفة ان 
لا puis‏ الصفة وانتفا احاجة عنه كان فها لم dy‏ وكونه مدرکاً حاصل فيا لا يزال 
ان يل حك که ما حصل حلت LG à cui‏ . ويجعل 
فا و ونون ای ور E‏ 
ف الاستحالة وان كان فى احدی الحالين وال الشهوة والتفار عا یصح ان یث 
UM‏ . وف الثانى لفقد ما يصح تعلق الشهوة به والنفار عنه . ولك ان 
تقول : اذا دلت الدلالة على هذه الصفة ولم تكن معرفة حکمها طریقا الى معرفتها 
فلا ضير فى ان تعرف حکمها Lt.‏ الممتنع ان لايكون الى معرفة الصفة طريق 
الا حكمها ثم لا يعرف الحكم فيها . . وهذا كله كلام فی حکم كونه تعالى مدرکاً . 

فاما حكم كوننا مدركين فظاهر فانه لكونه مدرکاً ما يثبت ملتذ! والاً ولكونه 
مدرك ما يقرى علمه بالدرکات فيصير طريقا الى | بها وفايدة جعلنا اياه Gb‏ 
انه بقوی ١‏ عليه حى AD‏ عن اعتراض ض ii‏ عليه وينجلى لاجله العلم وترجع 
بالجلا الى ما مجده!۲ احدنا من نفسه . وغير جايز ا 
ان یتعلق بالشي على احص" صفاته فيستوى بين الشاهد والغايب لانا فى ان نبين 
ان الصفة الى (* لا تتعلّق بالشي الا على احص صفاته ما حکمها . 

وبعد" فکان لا يصح ان يكون غير هذه الصفة تساوی هذه الصفة فى هذا 
الحم لان هذا طریق ما كان من احکام الصفات . ومعلوم انه قد يتعلّق کونه 


1( رق: الادراك فینا طريق dl‏ .- ۲) ر :دشره . - ۳) رت:پالفنا .- 4) ق ی:-حق .= ه) ر 
ی:ما .- )١‏ ي ی اضطراب في قراءة هذا السطر .- ۷) ت : عجد . = ۸) رق : - الى . 


المجمرع لي افحیط = ۱۱ 


۱۰ 


1۲ المجموع في المحيط بات‌کلیف 


عالما باحص صفاته كا jus‏ كونه «درکاً باخص صفاته . فكيف يجعل من حكم 
كونه مدرکاً ذلك ؟ 

فاما حکم کونه مرید"ا و "۱ كارهاً فظاهر لان لاجل كونه مرید"ا يصح اختصاص 
افعاله بوقوعها على وجوه دون وجوه غيرها١؟‏ وود يت" ذلك ف الخحطاب وقد ثبت 
فى غير الخطاب من نحو الالام والتعو يض والاثابة والعقاب وغير ذلاث لان كل هذا 
as‏ احواله بالقصود . واما فى كونه كارهاً فلا حكم له برجع الى فعله الا ما يتعلق 
بالنهى «التهديد فلولا كونه کارهاً ما صح ان يكون ناهياً ولا lag‏ . وق فعل غيره 
تجری عليه اوصاف لكونه تعالى كارهاً لان كونه كذلك يئثر فيه نحو قولنا فى الفعل 
انه معصية وكبيرة وكفر وغير ذلك لانه ینی كله عن كراهته تعالى كما ان قولنسا 
طاعة” وايعان” واسلام” وغيرهما “ينبى عن انه JW‏ مريد . 

فاما ما عليه تعالى فى 615 فن حيث الاشتراك تمكن الاشارة اليه“ فى حکمه 
الا الى وجوب هذه الصفات الاربع من كونه قادرا وعالاً Le‏ وقدیعاً ومن eh‏ 
امخالفة بها وانه لو قدر مدرکاً لادرك عليها . ولا ذكر فى الکتاب هذا الفصل سأل 
نفسه فقال : هلا وجب ان یکون وجوب کل واحدة من هذه الصفات لاختصاص 
الذات بصفة على حدة لان الطریق الى اثبات واحدة طریق الى اثبات صفات 
كثيرة وهذا يوجب ان تکون له تعالى صفة فى ذاته لکونه عایها بجحب کونه قادرا des‏ 
اخری لکونه علیها يحب کونه عالاً ثم كذلك . وکان رحمه الله يحكى ذلك عن بعض 
اصعابنا ولكنه كان لا eu‏ ووجدت بخطه ایضا غير منسوب الى اكثر مما ذ کرته . 
والذى يبطل ذلك ان الذى لا بد" منه هو صفة" واحدة وائما تتعدى الى ثانية وثالثة اذا 
امتنع أن يكون للصفة الواحدة اکثر من حكم ST. das deb‏ فی كريد 
Le‏ وق تخیر الجوهر فيجب ان یکتفی بهذه الصفة الواحدة وان يسند وجوب هذه 
الصفات اليا فقط . ٠‏ 


۱ ی : او . -۲۰) ت :- غيرها؛ ری : س وجوه.- ۴) ق :يثبت . - 4) ق : فن حيث كان لا 
متعلق له لم تكن الاشارة ني حکمه؛ ری :فن حيث لا متملق له ل مكن الاشارة في حکمه . - ه) ت: 


¬ عر . 


اب رتلا م دنه وال 


۱ تک حقيقة . 
JU‏ ان لا بقع فيها ترتب ولكن يثبت شت فيها ما GE‏ مجری LAS Kb . ON‏ 
هذا التقييد لان الترتيب ga‏ تقد رخا وصفانه جل وعز ما هز عليه فى ذاته 
Le‏ هو مقتضى عنبا لا يتأختر البعض عن البعض . وانما الترتيب نى الحقيقة يجرى 
SS‏ 
على غبره ولا هو فى حك EN‏ دی رت es‏ 
هل شى عن هذه الضفات بر هليه الصفات فى عليه فهو ى 
تثب على ما don‏ 5 وه سب ی حك الب '” على الوجود وا هو 
عليه نی ذاته وكونه قادرا عالاً فى حكم الرتب!* على كونه Ce‏ و ("موجود! . فاما 
كونه مدرکاً فهو مرتب على كونه حي موجود ا" وكونه مریدا و" کارهاً موقوف 
على وجود الارادة والكراهة وعلى كونه Le‏ ايضا هذه حال صفاته جل وعز . وکا 
ان لها ضرباً من الترتيب فللعلم بها ضرب FT‏ من الترتيب . 

والكلام ها هنا على ان الطريق اليها الدلالة . . فاول ما نعلم من صفانه كونه 
قادرا ثم يمكن ان نعلم وجوبه له فيدتدل به على ما هو عليه فى ذاته لان كل واحدة 
من هذه الصفات كصاحبتها فى محة التوصل با الى ما هو عليه فى ذاته عند ا 
بوجوبها له . ومن ها هنا تقوى الشببة فى قول من بقول : يحب ان یکون تعالى على 
صفة لكونه”* عليها يحب Vas‏ قادرا . ولصفة اخرى Le‏ کونه عالاً . ثم كذلك 
ق كل الصنفات:. وتا يمكن. ذلك فقد AS DRE ARE‏ قادرا علی کر 
موجود ا ۰ ثم اذا - انه قادر لنفسه عرفه قدياً وقد عکنه ان يعرف بعد معرفة 
کونه قادرا کونه Le‏ وعکنه ان یعرفه عالاً . LE‏ کونه مدرکاً فلا بد من تأختره 

من ام کوه حب .ولمم یکره مرید 6 تخت عن الم کی عا رک 
۱) رى:من الرتیب . - ۲) ق : برتیب . - ۴) ری: الرتب . - 4) ق:الترتب . - ه) رقاى: 


¬ و. )٩-‏ رق ی:- موجودا . - ۷) رق ی: -و.- (À‏ ق: بکوئه . - )٩‏ ق : بکونه .- 
۰ ی : الاستدلال . 


۱۹4 احموع في الحيط بالتكليف 


اپ عن ١‏ محکمته وعدله . فهذه حال هذه الصفات . وقد مضی طرف منه 
ی غير هذا الموضع . deb‏ ان اثباته Jus‏ على هذه الصفات فرح على کونبا فى 
انفسها معقولة st‏ ايراد الدلالة على ما لا يعقل لا يصح وكونها معقولة هومن الشاهد . 
فلهذا بعد" الكلام فى صفاته تعالن من باب الاستدلال بالشاهد على الغايب فاتبعه 
بباب یتضمن ذلك . 


باب الات رلال بالشاورلفایب 


ان هذا باب كبير قد کثر کلام الناس فيه ولعل کثیرا من ضل كان 
سبب ذلك انه استدل" بالشاهد على الخایب فيا هو خارج عن OU‏ فيه . وه لای 
الحسين الخياط ax, Ve‏ الله فيه کتاب و و للشیخین »۲۱ رحمها الله فيه ایضا کلام 
متفرق . وقد ذكر « ابو هاشم » فى اول « العسکریات "٠‏ فى ذلك مسيلة . والذى 
كان جری فى الكتب انه انما يكون الاستدلال بالشاهد على الغايب فى وجهين . 
احدهما للاشتراك فى الدلالة . والثانى للاشتراك فى العلّة . وكان « ایو هاشم » يجعل 
ذلك استدلالا بالمعلوم على ما لا ب ولكن هذا الاطلاق يقتضى فى كل استدلال 
انه استدلال بالشاهد على الغايب لان الدليل Val‏ معلوم والدلول غير معلوم . 
ولا شببة فى ان العلمآ قد bras‏ بذلك بعض ضروب الاستدلال دون بعضر . وقد 
اشار فى الکتاب فى اثنآ الکلام الى“ انا نسمی العلوم شاهد" . وما ليس ععلوم 
غايباً اصطلاحاً Le‏ . 
والاول فى هذا الباب ان نجعل هذا مخصوصا بالاستدلال بالعلوم فيا Li‏ على 
ما هو غایب Le‏ اذا كان الغایب لا عکن معرفته ابتدا الا بطريقة Ti‏ على الشاهد 
وان تثبت فى هذا الباب طريقة الاجزآ والجمل . فاذا ثبتت هذه الجملة LE‏ ان یکون 
اليا الاشتراك فى الدلالة وهو الذى اراده بقوله الاشتراك فى طريق معرفة 
واما ان يكون من باب الاشتراك فى العلّة واما ان يكون فيا يحرى se‏ العلة. 
اک 1 فى الشاهد بامر 


ثم نوجد فق الغايب ما هو ابلغ من ذلك الامر . فالاوّل هو كالدلالة* على صفاته 


جل وعز لانه انما بجحب کونه قادرا لثبوت الطریق فيه وهو de‏ الفعل وهذه حال 
کثیر من صفاته تعالى واكثر مسایل التوحید نجری على هذا اد . 
وللثانى هو الاشتراك فى العلّة کنحو ما نقوله فى حاجة المحدث منا الینا لحدوثه 


۱) » ابو الحسين LUS‏ » هو من أحبار الممتزلة des‏ للكعبي ووفاه في البغداد في سنة ۳۰۸ pires‏ 
(r =‏ «الشيخان» ها ابو علي ال مبافي وابنه ابر هاشم . - ۲۳ راجم الکتوب اعلاه هاهنا في ص | 
في سم + . - )٤‏ رق: - الى . - ه) ق: الدلالة . 


١ 


۱۰ 


نف 


۱۹۹ المجموع في احیط باكتکلیت 


ثم يقاس الغایب عليه فیجعل افعاله محتاجة اليه لحدوثها . وکثیر من مسایل العدل 
ينی على ذلك لانه فى صورة القياس فانك تبين انه لا يجوز ان یکون الله تعالى١١‏ 
فاعلا للقبيح Dale‏ بقبحه وبغناه عنه وترد ه الى الشاهد . فیبین ان العلّة فى احدنا 
فى ان لايختار القبييح حاصله فيه تعالى . وكذلك فیبین ان الفاعل للظلم يستحق يستحق الذم” 
وانه يقبح منه لكونه ظلماً فيسبِين ان الغايب كالشاهد فى ذلك . والفرق بين هذا 
الوجه و بين الوجه الاول ان الوجه الاول قد صار نفس ما دل فى الشاهد دليلا ی 
الغايب لانك تستدل" فى DAS‏ الوضعین على کونه قادرًا بصحة الفعل فیکون 

فى الموضعين معروفاً بدلالة . وق الثانى نعرف SU‏ فى الشاهد ضرورة و نحتاج 
الى الدلالة على العليل . ثم نرد" الغايب اليه للمشاركة فى العللة ولا عرفت الحكم فى 
الغايب الا بهذا التعليل وبطريقة الرد" . 

ولثالث هو STE‏ هذين الوجهين . وذلك هو فى ان نعرف ان لكون احدنا 
Mu‏ حکا وقد عرفت نفس الصفة ضرورة فينا . ثم عند معرفتك بحکمها ومعرفتك 
بشوت هذا ۱ ف الغايب اثبت ثبت الصفة فى الغايب فهو خارج عن الوجهين الاولين 
لانك لم تسلك طريقة التعليل ولا كانت الصفة ف الشاهد معروفة بالطريق الذى 
عرفتها فى الغايب بل عرفت فى الشاهد ضرورة وف الغايب بدلالة . 

واما الرايع فهو على ما نقوله ق حسن تکلیف من یعلم من حاله(* انه لا يقبل 
بان يقال : قد ثبت ثبت فى الشاهد ان العلم والظن ال ی وت 
ودفع المضار بل اذا حسن مع الظن” وا اقوى منه . فيجب ان يحسن مع ا! 
ثم نقول فاذا كان تقديم الطعام مع غلبة الظن ان الجايع لا dt‏ احسن فقي"" 
العلم اولى ان يحسن لانه ابلغ منه ى معناه . فهذه طريق الاستدلال بالشاهد على 
الغايب . 

فاما ما JL‏ نفسه عنه بعد ذلك من انه هل يحب ان يكون لكل ما Jus‏ 
عليه اصل” ضرورى برد اليه ؟ واشار الى خلاف بعض الشيوخ فيه فهي المسيلة 
العروفة ای حكاها'' و ابو هاشم » فى « الجامع الصغير » عن نفسه وعن «ابى علي» 
ی و و یرد اليه وان كانت اصول 
الادلة لا بد" من ان تكون معروفة اضطرارًا ولكن الغرض ان مثل الحكم العروف 
فى موضع بدلالة ليس يجب ان یکی سلو فى مضع شر ضرورة SU‏ 


)١‏ رق‌ی:- تعالى . - ۲) رق: لعلمه . - ۳) ق: كلا . - 4) رتاي: - من حاله . - و) ق: 
فع . - )١‏ رق ی: حي . - ۷) في ی كلمة غير مقروءة: ولاحاجة الها في سياق الكلام . 


باب في الاستدلال بالشاهد عل الفايب ۹۷ 


ذلك تلف وق مات اد هلا غير رجب AE‏ عب ی الل ان 
يكون العلم بذاته Lise‏ ' او ان يكون loges‏ . والقصد بپذا مخالفة عباد فى الامرين 
وذلك مبين فى تعليق العمد . 

6د كراق کا او ال و Ce‏ قبلا اد علق ونه 
لت متعللقاً بالمدلول وان كانت تسميته بذلك تفتقر الى امر زايد ا 
نف موضعه . .€ "نقدر تقدير الحادث فی کل حال فیساوی الاوّل ف كونه دليلا كا 
نقوله ق الامر القتضی مثل حي الشجرة وعلى نحو هذا نض القرآن . وان كان 
ما قراه فلا deb‏ متا فاه جار عبرى فعل الله كاله قد داد حدوه فى هه 
ا ا يرو عم مع و . وف كل واحد 
من ذلك يكون النظر فيه. مؤادياً الى ١‏ بقع النظر فيا لا يسمى دلیلا فى القيقة . 
هر ما یه طريقة EN‏ لان ار فى حال اي انعرف له حالا اخرى او حکا 
هو ما بوصل الى العلم ولكنه لما لم يكن المنظور فيه غير المطلوب بالنظر لم Des‏ 
دليلاً فان من الدليل ان يكون غيرًا للمډلول . والعلوم ها هنا شي واحد" وان 
كان على وجوه مختلفة'”. فهذا هو القول ف حملة ما يمكن الاستدلال به . 

فصل" 

وقد" ذكر فى هذا الفصل ما يصح معه الاستدلال على الشي . وما معه يصح 
Ji‏ وما هو الفايدة بالتعليل اما ما معه يصح الاستدلال فهو ان يمكن اعتقاد 
ما نستدل عليه وان يكون من باب ما لا یعرفه الستدل" اما ضرورة او بدلالة وان 
جد الى الدلیل Se‏ لانه قد يجوز ان عکن اعتقاده ولا یعرفه اصلاً ولکن یتعذ ر 
ايراد دلالة عليه من حيث یکون من الامور الغنية Ce‏ فلا بوجد"۲ الى الدلیل 
الذى يدل عليه سبيل . فى اجتمعت الشروط الثلائة امکن الاستدلال وان افتتر 
صت استدلاله ونظره حتى يحصل له العلم الما هو مذکور فى موضعه من شرابط 
النظر . ثم يكون النظر فيا سبيله ما قدمناه هو على الوجهين اللذين ذکرناها من 
طريقة النظر والدلالة . 

واما ححة التعليل فعلی ما اختاره فى الكتاب تثبت بعرضه على وجوه التعليل . 
فاذا قبل بعضها علمت انه معلل ولا دلالة تقتضی فى كل حكم انه لا بد من Be‏ 
التعليل فيه الا انه ليس ينكر فى بعضها آن پلجی ملجي الى التعليل او تدل دلالة 


- . ق : ضرورة . - ۲) رقاى:في الاصل. - م) ی : ثم قد . - 4) ر : تسميه (کذا)‎ )١ 
. ت:- و . - ۷) ق : یکون‎ )٩-- . We : ق‎ (0 


۹۸ المجموع في احیط SIL‏ 


عليه ولكن ليس لان هذا هو العبرة فى كل موضع . والذى ببين ذلك انه وان الجأ 
ملجي الى التعليل او دلت دلالة على انه من باب ما Je‏ لم يكن بد من عرض 
RU‏ على كل وجه يحتمله . فاذا قبل البعض جعل See‏ به . فاذا لم يكن بد 
من ذلك فا الحاجة الى طلب ما بقود الى التعليل وهلا جعل العلم الدال على کونه 
معلل ما ذکرناه . وهذا لو قامت دلالة على انه من باب ما Je‏ او يصح تعليله 
ثم عرضه على ما يصح تعليل الاحكام به فلم يقبل شياً من ذلك لعرفته معدلا ولم 
تعرف de‏ بعينها ولو كان هذا بعد ذكره'' فى العقليات ویتأتی فى الشرعيات 
اذا اردت معرفة العلل على التفصيل . ولا فرق فى ذلك ما يكون تعلیلا"" بعلة موجبة 
وبين ما بكون جارياً مجرى العلّة مما حعل وجوهاً للافعال وما شاكل ذلك . 

واعلم ان التعليل اذا لم يعد" بفايدة على اصل الحكم او كال الحكم فهو لغر 
ولا غرض فى طلبه . وانما يجوز التعليل فيا بحصل عند التعليل به من الفايدة ما لا 
يحصل لولاه . فعلى هذا لا فايدة فى تعليل استحالة حلول العرض فى غير امحل الذی 
حلّه . ولا فايدة نى تعليل استحالة الفعل بالقدرة'" فى حال وجودها لانك لو عرفت 
فى ذلك علة لم يكن ليحصل لك من الفايدة الا ما قد حصل الآن . فا الوجه فى 
تعليله والحال هذه ؟ ونحو هذا من الشرعيات ان يقال: لاذی صارت الظهر اربع 
رکعات لان تعليله لا عکن ولسنا نريد”؟ انه لا يمكن تعليل ذلك بالصلاح الذى 
هو جهة وجویبا ولكن الغرض ان يزيد المرعلى ذلك فيقول: ولاذى صار الصلاح 
Us‏ باربع ركعات دون الزايد عليها لان هذا ما لا سبيل الى تعليله . وان كنت 
لو عرفته لم يزد حالك على ما حصل عليه الان . فصار ما لا يفيد فايدة ۷" يعلل. 
وان كان ربا اختلف فقد لا تكون له علّة اصلا وقد تكون له de‏ ولكن طلبها بقیح 
فهذا حکم ما لا يفيد . 

فاما ما يفيد من التعليل فهو اذا لم تمكن معرفة الاحكام الا بطلب علة فیبا وهذا 
نحو علمنا بقبح الكذب الذى فيه نفع او دفع ضرر لانه موقوف على التعليل . ها 
لم Je‏ قبح الكذب العاری من نفع ودفع ضرر لا بتمکن من معرفة قبح الكذب 
الذى فيه نفع او دفع ضرر . وقد تمكن معرفة الحكم من دون تعليل . ولكن عام 
العلم SEL‏ يقف على طريقة التعليل les‏ مثل ان نعلم حاجة احدث الى حدث 
ثم Je‏ وجه الحاجة فیبین انه الحدوث لیتکامل علمنا محاجة الى محدث ولتتأتی۲ 
من بعد طريقة الجمل وابت وليتعل#انه لیس بحتاج الينا من جميع وجوهه وصفانه . 


6۱ ی : - ذكره . ل ۲) ق : ممطلا. ‏ م) ی : بقدرة . - 4) ق 4 لعي . - 6)ار: 


باب ي الاسدلال بالشاهد عل الفایب ۱۹۹ 


وقد یکون لوجه ثالث وهو لمعرفة مام ما بتصل SEL‏ وذلك بان نعلم نفس ١‏ 

وما بعد فى تمامه ولكن هناك لو احق تجب معرفتها ولا يتم ذلك الا بالتعليل . فانك 
اذا عرفت القديم جل وعز عالما فلا طريق لك الى ان تعلم انه de‏ بکل معلوم على 
كل وجه يصح ان يعم عليه وهكذى ما عداه من الاحكام الا بعد ا بانه عالم 
لذاته . فتسلك طريقة التعلیل لیثبت لك هدا العلم فهذا هو الواجب فى وجوه التعليل 
فى الاحكام . وليس المعتير فى ذلك وما هو علّة''ق التحقيق بل ما جری جراها مپذه المثابة. 


. ر: عليه‎ )١ 


اب أن رتت ال عام قادر لعاف" بن لات 


هذا الباب كلام ی وجه استحقاق صفاته جل وعز . وجله ذلك ان صفاته . 
اما ان تكون للذات على الحقيقة كا قاله « ابو هاشم » ى الصفة الى اثبتها . واما 
ان تکون ما یذ کر فيها انها للنفس ولکنها عنده رحمه الله لا هو عليه فى نفسه نحو 
کونه عالماً وقادرا Las‏ وموجود"! . واما ان تكون لا للنفس ولا لعنی مثل کونه مدركاً 
فان کان نی ذلك خلاف قد مضی ذكره . واما ان تكون لمعنى نحو كونه مرید" 
وكارهاً وكل نوع من هذه الصفات يجرى عليه Lei‏ واوصاف والكل مجری على حد" 
واحد . 

فانك اذا قلت : هو قادر لنفسه فكذلك تقول : هو عزيز لنفسه وقوي لنفسه . 
واذا قلت : هو de‏ لنفسه وكذلك علیم وخبير" وما شاكل ذلك . وكذلك تقول" : 
هو راي صامع et‏ لا له بصفة بانه مدرك . وهكذى القول فى الاوصاف الى 
تجرى على القديم تعالى من حيث كان مرید" او کارهاً نحو كونه راضياً وساخطاً . 
فاما غير ذلك فهو معدود" فى صفات الافعال وان كان ذلك منقسعا فر بما افاد وقوع 
جرد الفعل نحو تسميتنا له بانه فاعل ومنه ما يفيد وفوع الفعل(" على وجه نحو كونه 
محسناً ومتکلماً مجواد | وغير ذلك . والكلام فى ان كونه مرید ! وكارهاً هو بارادة وكراهة 
موضعه عند الكلام فى العدل . وما كان من باب الافعال فنبين”؟ فى مواضعه انه 
لا حال له بكونه فاعلا ولا متكلا . وما كان من باب كونه مدركاً وسامعاً ومبصرا . 
ففيه اللحلاف الذى حكيناه من قبل . 

والذى هو المقصد بالباب‌هو مكالمة من يثبته تعالى على هذه الصفات الاريع معان ”” 
نحو كونه قادرا وعالماً وحبًا وموجود ! . ولم حك عن احد انللاف ف انه اثبته على 
هذه الصفات Old‏ معدومة ولا محدثة الا فى کونه عالما La‏ . واعا SLI‏ فى انه 
هل يكون على هذه الصفات معان قدية على ما تقوله « الكلآبية '': وان كانت 
)١‏ ری :لمان . - ۲) ی : فتقول. - ۴) ری :فمل . - 4) ق : سيین . - ه) ق : لمعى . 


- +) « الكلابية » هي الفرقة ثابتة الحشوية ورشها عبد الله بن سيد بن كلاب القطان الذي توني بعد 
Le‏ ۲۸۰ هت وودم. 


باب في انه Ju‏ عالم قادر لا Ju‏ بل لذاته ۱۷۱ 


مذاهبهم مختلفة ق کونه موجود! خحاصة" , ولیس المعتبر فى هذا الباب بالعبارة اذا 
وقع التسليم ی فى العی . فانا تقول لا بد" فى ذلك العی من کونه معلوماً . فاما ان تکون 
له صفة الوجود او لا تکون كذلك . واذا كانت له صفة الوجود فاما ان تكون عن اول 
اولا عن اول فوا قالوا انها لا توصف لانها صفات او قالوا نصفها بانپا ازلية دون 
ان تكون قديمة فالحال لا يتغير ولا معی لقول من يقول : انبا صفات والصفات 
لا توصف لان الوصف اذا كان قولاً للقايل فكذلك الصفة . ومعلوم أن القول بمح 
وصفه بوصف آخر . ومتى ارادوا به قيام المعنى بالمعنى فذلك خارج عن باب الصفات 
لان الموصوف قد تقدام به معنى ومع هذا لا يستعمل فيه لفظ الصفة كن يقوم او 
يقعد . وقد بقول القايل : اني قایم في ن قد وصف نفسه ولا يكون قد فام به Mage‏ 
فهذا CAL‏ بعید" . 

والقول فى انه لا يكون كذلك لمان " معدومة ما قد ثبت ان العدم مقطعسة 
الاجاب'" مز tal‏ للاختصاص والعلل لا بد فيبا من ذلك . وعلى انه لا يصح الفعل 
بالقدرة العدومة ولا الادراك بالحيوة المعدومة لا ذکر فى غير موضم . واما فى العلم 
فکان یدای الى كونه عالاً بالشي الواحد على وجه واحد جاهلا به على ذلك الوجه 
لتجویز ان پیجد ما عند ورد یکون جهلا فلا اختصاص له باحدشا الا ما له 
بالاخر . والكلام فى انه لا يصح ان يكون كذلك لمان "* محدئة. فهوا ۲ الذی مضی 
حيث دللنا على انه لا جوز ان یکون قد صار قادرا بعد ان لے يكن قادرا وان 
كان تفصيل القول فيه سيجى من بعد. فلا CE‏ الا ان يجعل قادرًا او!"عالاً Les‏ 
بمعان قديمة على ما ذهب القوم اليه . 

والذى بدا ق الكتاب بذكره ق هذا الوضع مما يصلح ان تجمل دلالة على انه 
ل يجوز ان يكين معطا قه الصفات لان اصلاً على اي وجه وصف ذلك 
العی . وهو ما قد ثبت من وجوب هذه الصفات له جل وعز والعلم بوجوبها مکن 
من دون العم بان وجه استحقاقها ما هو آهو لذات او غبرها اذا عرفت انه لا جوز 
ان يكون قد حصل قادرا بعد ان لم يكن حتى یکون قادرا بقدرة محدثة . واذا صح 
ses‏ : الصفة الواجبة تستغنى بوجوبها عن معنى . والدلاالة على ذلك صفة نفس 

انها لا وجبت استغنت عن معی ووجه استغنايها عن العنی وجوبا فقط . ألا 
M‏ ا من سر" ' وحين وجبت استغنت عن معی 


0۱ ق : عمی . - (r‏ ق : JA‏ . - ۳) ق ی : للاعجاب - (t‏ ت ی : مزيل . - ه) ق: 
لماي . - 1( ق ی : هو . - ۷) فى :و .- ۸) ی : اله - 4) ر:- لم يكن بد" من ممی . 
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۱۷۲ امجموع بي المحيط بالتکلیت 


فعرفنا ان الصفة الواجبة مستغنية عن معنى وان علة الاستغنا!" هو الوجوب لاغیر 
ولولا ان الامر كذلك لوجب فی علمه تعالى ان یکون علا لمعنى وهذا يوادى الى ما 
لا حصر له من المعانى . وليس لاحد ان يقول : ان العلّة تبين من غيرها بصفتها 
ای ها" فلم je‏ استحقاقها'" لعنی آخر وهذا ۲ سبيل الع . وليس كذلك العا 
لانه لا ین من غيره بكونه le‏ فجاز استحقاق"* کونه عالا لاجل العلم وذلك 
لانه فرق" من ورآ الجمع. ألا تری انا قد قلنا ان الجايز من الصفات لا بد" فيه من 
معنى والواجب من الصفات يستغنى عن معنی Les‏ ذلك عا لا وجه لأعادته فسوا 
كان ذلك مما تقع به الابانة او لا تقع فالحال لا توثر . 

وبعد فلو كان ما قالوه علة لم تمنع من کون ما قلناه le‏ ايضا . فیقال : فالعلم 
يستغنى فى صفته الراجعة'' اليه عن معى لوجوببا ولان بها تقع الابانة فتجمع بين 
الوجهين فى التعليل . 

وبعد فان القديم تعالى يبين من غيره من الذوات*" بکونه Le‏ من حيث استحقه 
على وجه لا بستحقه غيره فقد صارت حالته فى ذلك مشبّهة” الة العلم فى كونه 
علا فلا يصح لم هذا الفرق . ونمو هذا السوال قوفي : إن العلم لا بقوم به معنى لانه 
(ou‏ فلا يقوم به معنى آخر لان الصفات لا تقوم بها الصفات وانما يصح ذلك فى 
الموصوف . وذلك PUY‏ تجمع بين هذين التعليلين اذ لا مانع . وعلی انه تعليل لفساد 
الالزام فهو موكد له فكانهم ثبتوا ان المعنى لا يصح قيام المعنى به ولو كان ذلك فى 
نفسه صصیحاً لکنا لا ناز فقد جعلنا وجوب الصفة امارة للغنى عن العنی . ولم يورد 
القوم علينا ی ذلك الا متابعة ما قلناه من استحالة قيام المعنى بالعنی للعلة الى ذ کروها . 
فقلنا لم : لا علة الا الوجوب لانه لو كانت الصفة جايزة لم يكن بد من معنی 
وحيث وجبت استغنت عن معی . 

‘dus‏ فکا يستحيل قيام المعنى بالعنی فالقديم تعالى يستحيل قيام العلَّة " به 
اذ ليس يرجع بذلك الا الى الخلول فكيف يصح هذا الانفصال والحال بى علمه 
تعالى وفيه على سوا ؟ فبطل هذا الفرق وليس الخال فى کونه تعالى'' عالا كالحال 
فى كونه مرید" . فيقول قايل : كما صح ان يكون تعالی""آمریدا بارادة ولم يحب 
فى ارادته ان تكون ارادة At‏ . فكذلك يكون عالما لمعنى ولا يجب فى ذلك العی ان 
يكون كذلك لعنی آخر . وذلك لان هذا بان نو کند ما نقوله اول لانه تعالی من حيث 
)١‏ ق : الاستفی . - ۲) ی : له . - ۴) رق ی : استحقاقه . - 4) ی : هذه . - م) راق 
ی : استحقاقه . - )٩‏ ر : الراجم . = ۷) رت ی : -من النوات . ۸) ر : لانك تجمم . - 
٩‏ رقى ddl:‏ . د (re‏ ت : - تمال . - ۱۱) تق : - تعال . 


باب في انه Ju‏ عام فادر لا Jui‏ بل لذانه ۱۷۳ 


كان مرید" مع جواز ان لا یکون مرید! وجب اثبات الارادة ومن حيث كانت 
صفة الارادة قد حصلت مع الوجوب استغنت عن معنی آخر فهلا جری القوم على 
هذه الطريقة او ان كان کونه عالا واجباً ان يستغى عن معنی ؟ 

فان قيل إن" وجوب الصفة اما بقدح فى استحقاقها لعنی يصح حدوئه وان 
لا يحدث . فاما اذا جعلناها لمعنى لا بد من وجوده فا الانع من ان تکون واجبة 
وهي مع ذلك لمعنى ؟ وقد عرفتم ان کونه تعالی عالا كان بثبت واجباً وان كان GA‏ 
قديم كا ثبت" وان كان للذات فكيف جعلتم وجوب الصفة دلالة على ما لو ثبت 
لكان لا يقدح فى الوجوب ؟ 

قيل له الامر كا قل فى انه لو as‏ عالما بعلم قديم لكان كونه عالما فى 
الوجوب كا لو كان للذات ولکنا!" اذا كنا قد عرفنا ان الصفة الواجبة فى بعض 
المواضم دليل على ان الصفة مقصورة على الذات وغیر جايز وقوفها على معنی 
لوجوبها لا لشي سواه فكيف يجوز ان نثبت الوجوب ومع ذلك نثبت عن db‏ 
وهل ذلك الا قدح فى طريقة الاستدلال ؟ فاذا امتنع ذلك فليس الا ان نجعل الوجوب 
امارة للغنى عن معنى اصلا. لولا “ذلك موزنا فى نفس العلم ان يكون le‏ لامر آخر 
لا يفارقه اصلا . وقد ثبت فساد ذلك فبان انه لا وجه لاجله يقع الغنى فى صفة 
Gall‏ عن معنى الا الوجوب . فكل واجب يجب ان يشركه نی ذلك ولا انتقضت 
طريقة الاستدلال . ولا عکن ان يقال : قد امکننا ان نصور نی کونه تعالى عالما 
معنى لا ينفصل وجوده عن وجوده تعالى وعن كونه عالا فجاز ان يكون عالما لمعنى ولیس 
يتصور معنى من العانی لا بنفصل وجوده عن وجود | فنجعل" " العلم علا لاجله 
لانا نقول : می رضیت بهذا فاجعل ذات الباری تعالى مما لاجله يصير ae‏ علا لانه 
ما لا ينفصل وجوده عن وجوده فتكون ذاته عالمة بالعلم ولعلم علا Vel‏ فهذا مما 
لا Le‏ بفساده . 

فان قال فاذا!" كانت الصفة الواجبة تنقسم فتارة تستند الى صفة اخری وارة 
لا تستند الى صفة اخرى ولم يقدح ذلك فى وجوبها فهكذى وجوبها لا توثر فى الحاجة 
الى معنى . 

قيل له ما اخرجناه من الصفات الواجبة عن ان تكون مستحقّة بصفة”* اخرى 
ليس علة GA‏ عن صفة اخری وجوبما حى تمكن المقايسة بينها وبين الصفة الواجبة 
۱) رق : ثبت .- ۲) رقى :لبت . - ۴) رقى : لکن , - 4) ر : ولولا . - ه) رق : 
فحصل . - 1( ق: لذاته.-۷) ق : اذا. - (A‏ رق ی : لصفة . 
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Vt‏ الممموع في LA‏ بالتكليف 


فى غناها عن معنى lb‏ لم يجعل لصفة اخرى لان فى ذلك ابطالا لحكمها اصلاً من 
حيث ان الذات ذه الصفة تدخل ی كونها معلومة حلة وتفصيلاً وعلیپا بقف اللحللاف 
3 . فقلنا: يحب ان تكون مقصورة على الذات ليلا یبطل هذا SH‏ فيها يكن 

الصفة الاخری وان وجبت عند شرطها هذا SLI‏ فامكن اسنادها!۲ الى 
و D‏ دللنا على ان الوجوب هو الذى اغى عن العلة فيجب ان يتفق 
ذلك ولا يختلف وان لا تدخله القسمة الى دخلت فى الصفات الواجبة . 

فان قال اذا كان الجايز من الصفات يصح تارة ان يكون لعنی وتارة إن" 
يكون بالفاعل ولم بجر" مجری واحد! فكذلك الصفة : 2 الواجبة تنقسم فر بما كانت تلذات 
وربما كانت لعبى لا ينفصل عن الذات . 

قیل له الامر سوا من طریق العی لان جواز الصفة دلالة على الها غير 
مقصورة على الذات وان لا بد من امر زايد على الذات ثم ذلك Cake‏ فالوجوب 
يحب ان يكون دلالة فى كل موضع على ان الصفة مقصورة على الذات وان لا يفتقر 
الى امر زايد فيا فصح الآن بهذه الجملة انه تعالى اذا كان کونه ie‏ واجباً فيجب 
ان يستغنى عن العلم . 

وقد اورد فى الكتاب فى أن الصفة الواجبة تستغنى عن معی it.‏ وهو ان 
احدنا لا وجب کونه عالا عند وجود العلم استغنى عن معنى آخر فكذلك يجب فی 
القديم تعال . 

وسال فى TE‏ الباب ما يكون Ve‏ عليه خاصة وهو قوم ان لکون احدنا :الا 
ab‏ لافرق نيا بت أن يكون عالا بعلم واحد او بعلم ثان او ثالث فان الخال 
لا تفترق فلا وجه GUN‏ عالا لعیی آخر سوی هذا العلم الموجود ولیس كذلك کونه 
تعالى عالا لان الحال فيه خحتلف. فاذا كان عالا للذات كان له وان كان 
كان له آخر فامكن ۲ أن یکون عالما بمعنى قديم وان كانت الصفة واجبة 
واستغنى احدنا عن علم ثان لانه لا حكم له 

والجواب عن ذلك أنه ليس jet‏ فى هذا الباب الا وجوب: الصفة فقط . لولا 
ذلك لأجزنا ى العلم ان يكون علما لعنی لانه سوا كان العلم علا لما هو عليه او لعنی 
فا حال فيا توجبه لا تختلف ومع ذلك فلم تجعل علا Gal‏ وبدلاً من هذا لو كان مما 
يقدر فيه انه كان بوجب کون العالم عالا ی حال ولا نوجبه فى حال اخری لوحب 


- . ق ؛ استنادها . - ؟) رت ی : ان . - م) ر : يجرى ( كذا) . - 4) ق : الصفات‎ )١ 


ه) ق : سوی . = )٩‏ ی :و مکن . 


باب في انه Ju‏ عالم قادر لا JU‏ بل لذاته ۱۷۰ 


ان یکون عند الايجاب يفتقر الى معنی على Je‏ ما نقول فى الحال لو صح ان يحل 
محلاً وصح ان لا Le‏ لكان عندما ختص" به یفتفر الى معنى وحيث وجب استغنى 
عن المعنى ۱۱ فصارت المراعاة ليست الا ما" ذ كرناه من الوجوب . 

واعلم ان المتقدمين من شيوخنا دلوا على انه تعالى لا يحوز ان يكون عالاً 
بعلم قديم لوجهین۳۱: احدهما ان جعلوا قدياً ليس هو الله مثل مذاهب «١‏ الثنوية » 
وه النصارى » فى انه خروج عن دين الاسلام وذلك لانهم اعا کفروا وصاروا خارجين 
عن الدين لا بشي سوی"* الزيادة فى القديم على الواحد . ألا تراهم ليس يجعلون 
صفة احدهما بصفة”“الاخر بل مخالفون بينهها على اقوى وجوه اخالفة فانم مجعاون احدهما 
بصفة النور والاخر بصفة الظلمة . ثم يقولون واحدهما مطبوع على احير والاخر مطبوع ٠١‏ 
على الشر وربما جعلوا احدهما مواتاً والاخر حیا . وكذلك «النصارى» بفصل بين القدماً الى 
یثتها فيجعل احدهما كامة والاخر حيوة والاخر الحا حیما ومع ذلك فقد جعلوا فى الدين قابلين 
بالثتليث gts‏ كلمة الكفر والزموا القول بثلثة اة . فكذلك يجب ان تكون حال القوم ی 
القول JU?‏ يادة على الواحد وان خالفوا Le‏ فجعلوا احد القديمين قادرا والاخر قدرة . 
وجعلوا احدهما عالا والاخر علمًا . فهذه طريقة بيتة فى هذا الباب اذا ثبتناها على ما صار 
من باب ااتعام من دين المسلمين. وان شيت رددت هذا الى طريقة عقلية فاثبت ق‌القدم 
الاخر الذى جعلوه علا ان يكون بصفته تعالى وان يكون البارى بصفة العلم وبعض 
هذه الصفات يصفه بعض”* وذلك بان يبين ان القديم لا بد من كونه مخالفاً لغيره 
وان مخالفته له لا بد" من ان تكون بکونه قدعاً وبما شاكله . وان ما به بقع ONE‏ 
عند الافتراق به یقع الهاثل عند الاشتراك . فاما القول بانه تعالى لا بد من مخالفته 
لغيره فبين لان كل ذاتين فاما ان ثبوت احدیپیا؟ مناب الاخرى فيا يرجع الى 
ذاتها او لا ثبوت هذا الناب ولا واسطة بين النفى والاثبات ولاجل هذا لم يكن بد" 
من ان نشت لكل ذات مخالف وان جاز ان لا يكون ها ممائل لانه لا يمكن ان نعرف 
على ضرب من التفصيل الا باعتبار حاله مع مخالفه فنعرف! "انه لا ثبوت مناب 
غيره . ومعلوم" ان القديم تعالی لا ثبوت مناب شي من الحوادث . ألا تراه لا یقوم 
شي منها ses‏ فيا يرجع الى ذاته فان وجوده فیا لم يزل واجب ولا يصح وجود هذه 
الحوادث لم یز . واذا لم يكن بد من مخالفتها له لے يكن بد من الفته ها ايضا 
لان sil‏ مما بتعدی ۱۱۱ فلا يصح مخالفة شي لغيره الا وذلك الغير مخالف له 
۱( ت : عن المی . -۲) تی : ما . - م) قی : بوجهين . - ۲) ت : سوا . - ه) قى : 


كصفة . - )٩‏ رق ی:سمطبوع . - ۷) ق :- في القول . - ۸) ی : البعض . - )٩‏ رت: احدهاو 
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۱۷۹ امجموع لي افحیط بالتكليف 
ابضا واذا وجبت مخالفته لغيره لے يكن بد من تعلیل انللاف لان نفس ما به Cas‏ 
التعليل فى موضع يقتضى ثبوت التعلیل ها هنا . ألا تری إنا نقول : ليس هذا بان 
يكون مخالفاً لغيره اوی من ان لايكون مخالفاً له لولا امر من الامور فتعلّله" بشبوت 
امر١'‏ من الامور . ولان معنى الاختلاف يقتضى التعليل لانه غير نايب مناه 
فيا يرجع الى ذاته فلا بد من مفارقة له بامر يرجع الى ذاته . وهذه طريقة التعليل . 
فاذا وجبت مخالفته لغيره فاما ان یکون لامر برجم الى انه ذات وهذا لا يصح لان 
ما حالف به الشي غيره لا يصح ثبوته خالفه لانه يزيل الاختلاف والذات”' فى کون 
ذواتاً مشتركة فلا بد" من امر زايد على الذات . فاما ان تكون صفة" او غيرها والصفات 
اما ان تستحق" للذات او لا للذات واذا لر تكن للذات فاما ان تكون لمعنى او لالمعنى . 
واذا لم تصح مخالفته لغيره بشي من الصفات فلا بد" من امر زايد عليها . فاما ان 
يكون الفاعل او وجود معنی ونحن نبين انه لا يصح وقوع الخالفة الا بصفة ذاتية 
لیے ما نريده . 

اما وقوع مخالفة الثي لغيره بمعنى ۱" فلا يصح لانه يوجب فى نفس المعنى ان 
مخالف غيره بمعنى " آخحر . ثم كذلك حتى یوّدی الى ما لا حصر له من العانی 
ولانه كان يجب ف الاعراض ان لا الف بعضها بعضاً وان لاتخالف الاجسام والا 
اقتضى انها تخالف بمعان؛ “وذلك ى الاعراض يمتنم ولانه كان يجب حة زوال ذلك 
المعنى فتخرج الذات على OM‏ وهذا ما لا يصح لانه فى كل حال لا بد" 
من ان يكون معلوماً على وجه بسد مسد الاخر او لا au‏ مسده فی كونه معلوماً . 
ولانه كان يحب فى الجسمين ان يكونا مثلين من وجه مختلفين من وجه آنحر . وذلك 
بان نوجد فيه| حیعاً السواد ثم يستبد” احدهما بوجود الحلاوة فيه والاخر بوجود الخموضة 
فيه " وقد عرفنا فساد ذلك . ولانه كان يجب فى الجسم أن يصير مخالفاً لنفسه وذلك 
بان بوجد فيه العنی الذى لو قدرناه موجود! فى غيره لاقتضى مخالفته له به“ فكان 
يحب اذا وجد فيه مثله او هو بعينه ان يصير مخالفاً لنفسه وهذا محال . ولانه كان 
يحب فى المعدومات ان لا Cab‏ فيها اختلاف فان استحقاقها للصفات من جهة معان 
لا بصح oies.‏ الوجوه تبطل ان يكون Vite‏ لغيره لصفات المعانى. وغير جايز ان 
يكون الفاعل y‏ ی مخالفة الشي لغيره حتى نجعله مرة مخالفاً ومرة غير مخالف ولا 
كان يصح مع وجوده ان لا يكون مخالفاً لغيره بان لا jé‏ الفاعل ان due‏ مخالفاً . 
وهذا ظاهر البطلان فليس يبقى بعد ذلك الا ان يقول قايل: يخالفه بصفة لا لمعنى 
۱) ق : بامر . - +) ر:الذوات — م) ق: لى . - 4) رق : لمعان . - ه) ق : فيه . ~ 
5) رق :به . س ۷) ت ق ی : بعلم . 


باب في انه JU‏ ما فادر لا لماني بل لذائه ۱۷۷ 


وذاث ان كان من صفات الذات فهو الذی “يريد وان كان ما ليس للذات ولا GA‏ 
فهر كالحدوث فى هذه الحوادث . وغیر جایز ان یکون ها تأثير فى اللحلاف بدلالة 
انه كان يجب ف الحوادث اجمع ان تكون متفقة متّائلة للشركة فى صفة توجب الخالفة 
وما هذه حاله فبالاتقاق فيه تقع الماثلة . ولانه كان يحب لو زال عنه الحدوث ان 
ré‏ عن انفلاف ومعلوم انه ان بقى او عدم لم خرج عن SA‏ ولاجل ذلك 
كان مخالفاً قبل الحدوث كا يخالف فى حال الحدوث”٠‏ ولان الحدوث متحداد على 
هذه الذوات وما به تقع الخالفة يجب استدامته . ولانه كان يجب اذا عدم ان يصير ۲۱ 
مخالفاً لنفسه . 

فاذا استقرت هذه الجملة جينا" الى القدیم جل وعز US‏ : لا جوز ان تکون 
مخالفته لغيره بالصفات الى تتبع المعانى ولا بالصفات الى هي لا للنفس ولا SA‏ 
ن كونه مدرک . لیس الاهية بصفة زايدة على كونه قادرا على اصول الم ولا بصح 
استحقاق اللحلاف لكونه واحد" لانه ان رجع به الى انه على صفات مخصوصة لا 
بشارکه فيها ولا فى احدیپا!" احد فهو الذى Ou y‏ وان كان المرجع به الى امتناع 
الانقسام عليه فذلك نفى وان كان قد يشاركه فى ذلك غيره . وغير جايز ان يقال 
لاختصاصه بصفة تصح عليه العانی القديمة يخالف غيره لان كلامنا هو فى تلك 
الصفة ما هي فان كانت لو امكنت الاشارة اليما لكانت اذا لم جر" مجرى الصفات 
الى جعل الحلاف ثابتاً لاجلها ما كان لتقع به الخالفة من الوجوب الذى نذ کره 
فا لاجله بقع الحلاف بذاك بقع بهذه الصفات . وعلی انا لا نسلم صحة ان يكون 
على صفة يصح اختصاص العانی به لان هذا برجب نحيزه فان الصفة الى توثثر 
فی ذلك ليس الا ما قلناه . فيجب ان يكون اللحلاف واقعاً بكونه Lx‏ وما De‏ 
مجراها من الصفات الواجبة له . nés‏ جایز ان ندعی مالفته لغیره مجموع هذه 
الصفات لانا بان j‏ بعض هذه الصفات تعلم انملاف وان لى نعلم سواه . وا 
PAIE‏ يقف على العلم با به تقع الخالفة فلهذا اذا عرفنا کون السواد سواد! عرفناه 
عا لغيره وان اجزنا ان يكون مع كونه سواد حلاوة فيجب أن يكون بكونه قدعا 
على الانفراد بقع لحلاف . وكذلك بكونه قادر! وعالاً وحيآ فاذا مخت هذه الجملة 
قلنا : فلو كان له علم قديم لوجبت ماثلة له فى كل صفة لان الاشتراك فى صفة 
من صفات الذات وجب الشركة ف سایرها وبوجب امائلة وذلك لانه ۱" قد يت ان 


Lilas : ق : جیت . = 4) ت‎ (r - ق : کا خالف في حال الحدوث . - ۲) ق : یکون.‎ )١ 
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۱۷۸ المجموع ني افحیط بالتکلیف 


الصفة الى بالافتراف فیبا نقع اخالفة فبالاتفاق LS Li‏ الماثلة لولا ذلك Ca‏ 
هذه الصفة من ان تکون طريقاً لتمییز هذه الذات من غيرها . فلولا ماثلة القديمين 
والا لم JE‏ اشتراکها فى كونهما قديمين كا لوا تمائل السوادين لم يصح اتفاقها ق 
كونهها سوادين وهو الصفة الى ر يقع التمييز بها بين السواد وبين غبره . واذا كان 
کذاك وجب فى الم ان یکو ثا لما وی العالم يفكون مثلا لعلمه . وهذا بقتضی 
انها علا او علوم او قدر "الى ما شا کل ذلك . 

ولیس لاحد ان يقول : فهذه القضية Ut‏ مجحب لو ثبت ثبت انه تعالى عا : لنفسه او 
قادر لنفسه فكان بالاشتراك فى صفة من صفات الذات ان "تة تقع الشركة” فى ساير صفات 
الذات وانتم بعد نى ذلك . فكيف تقولون ذلك Les‏ أ العم ليس يلم له 
فبالاشتراك فى القدم كيف يحب الاشتراك ی LS‏ علمين ؟ وذلك لانه قد ليت 
ان القدرة قدرة لنفسها وكذلك الحيرة ولو قدرنا وجود de‏ قديم لكان (le‏ لنفه . 
فاذا ‏ صحّ ذلك وجب فى العالم من حيث شارك العلم وا والقدرة والحيوة فى كونه Lui‏ 
ان يشاركها نی هذه الصفات فيكون العالم بصفة القدرة وبصفة | فان لم از 
فى العلم ان'* يكون عالما من حيث كان العالم لنفسه فقد لزمهم اذا صار القديم Ju‏ 
بصفه القدرة ومن 8 القدرة ان وجب کون القادر قادرا ان يوجب .0 القدرة 
در او کون للم قادرا الى ما شاکل ذلك من وجوه الالام اذ لا يجوز ان D‏ 
قدرة و" "لا برجب کون القادر قادرا فاذا لم يصح ان يوجب کون نفسه قادرا لان 
من حك الع ان تب الصف لا لفه بل رها لان عند انه لا یکون قادرا 
الا بقدرة . وهذا يقتضى كونه قادرا بنفسه"" وبغيرة فاذا كان كذلك صح 
الالزام ولزمهم القول بالتثنية من هذا الوجه . 

ولیس يصح ما JL‏ نفسه بعد ذلك فى فصل من قو قوف انا لا نصف هذه" 
المعالى Kb‏ مخالفة لله ولکنا«۱۱ نقول : انها خلافه” لان الخالف انما يكون موصوفاً . 
فاما الصفات فلا يصح وصفها بذلك فصار كا" يقال فى الجسم انه متحرك 
ولا يقال فى الحركة مثل ذلك . وهذا ظاهر السقوط لان الغرض ليس هو ما يرجع 
ال العبارة بل هو ما يرجع الى المعنى . والذى Cu‏ مما لا بد 4 تسليمه لانا قد قلنا 
اما ان یکون منابه ثابتا اولا ثبوت متابه . فها يرجع الى ذاته وهذا Le‏ لا تلف 
الخال فيه سوا كان ذلك صفة او موصوفاً و سوا قالوا انها خلافه او ae‏ له فالحال 
۱ ی : بین . - ۲) ی : فکر . -۴) ت‌قی : - ان .-4) رق ی : واذا . = ه)ات : 
آن . - )٩‏ رق‌ی : - تعای. - ۷) ی: دو . - ۸) ق : لنفسه . - 4) ق : لفره. 
(re‏ : هذه . - ۱۱) ق:لکن . - ۱۲) ق : مثل ما . 


باب في انه تمال عام فادر لا لماني بل لذاته ۱۷۹ 


واحدة وتفارق ذلك الحركة والمتحرك لان فابدة قولنا « «تحرك » لا تتأق الا فى الجسم 
دون نفس الحركة وفايدة الحركة لا تتأق فى المتحرك . وقد Co‏ الغرض بقولنا انه 
مخالف لغيره . والفصل الذى اورده من بعد من قوفم انيا مثلان من حيث القدم 
ولکنها مختلفان لان احدهما عال والاخر عل وانه قد يجوز ان يكون الشيان مثلين 
من وجه مختلفين من وجه . 0 برجوه”' . احدها ان AE‏ ولوفاق بين الذاتين 
كالوجود والعدم فى الذات الواحدة فکا لا يحوز ان یکون الشي موجودا من وجه 
معدوماً من وجه . فكذلك JE‏ فى اللحلاف والوفاق . ألا ترى أن المرجم بذلك الى 
الاثبات والتفی اللذين لا يحتملان واسطة بينها فكيف يصح ما قالوه ؟ وتبين De‏ 
ذلك انه اذا كان معتى االحلاف ان لا ید احدهما مسد الاخر فيا برجم الى 
ذاته والوفاق على النقيض من ذلك . KE JU‏ يمختلفان من وجه ويتفقان من 
وجه ينقض ذلك لانه على هذا الموضوع لا يكون قد جعل الحلاف واقعاً بکل ما 
برجم الى ذاته ولا الوفاق كذلك بل جعل DA‏ ببعض ما برجم الى ذاته دون 
بعض وهذا يزيل فايدة الحلاف 

وبعد" فلو كانا مثلين عند الاتفاق فى كل صفة لكانا مختلفين عند الافتراق 
فى كل صفة وهذا يوجب ان لا يشتركا'” فى کونهیا قديمين اصلا . 

وبعد فاذا کان.الذی به تقع مالفة لغيره كونه قدعاً وقد شارك“ ما خالفه فى 
كونه قدیعا فائله” من هذه الجهة فقد صار نفس ما به مخالفه به بوافقه وهذا یعید 
الحلاف وفاقاً والوفاق خلافاً وهذه الطريقة من الالزام متوجتهة عليهم اذا لم يجعلوا 
القديم مخالفاً لغيره الا بكونه قدعاً فيقولون انه يوافق علمه بالقدم ويخالفه بالقدم فحينيذ 
يكون اللحلاف وفاقاً والوفاق خلافاً . ولا بد" م من ذلك على ١‏ من وجهين . 
احدهما انه لا يصح کونه تعالی خالفاًلعلمه بكونه عالاً او قادرا او حيّاً لانها صفات 
تتبع Juil‏ وبصفات المعانى لا يقع لحلاف فيجب ان تكون صفة من صفات ذائه 
توجب الخالفة وعلی هذا کان"" العلم بكونه Ke‏ يصلح ان يمخالفه جل وعز وكذلك 
القدرة والحيوة لا لم يكن ذلك من صفات المعانى فيجب ان تكون الخالفة مقصورة 
على كونه Lx‏ الذى هو للنفس وبه تقع الخالفة فقط . 

والوجه JU‏ انهم Dé‏ على ظاهر كلامه صفة القدم مختلفة فى هذه القدما 
فيكون احد القديمين يخالف صاحبه بكونه قدا . وقد قالوا انه يمائله بذلك من وجه 


)١‏ ق : من وجوه . - ۲) رق: والقول . -. ۳) ق: پشم کان . - 4) ق : شاركه . -۰ ۵) ق:فان. 


۱۸۰ المجموع في الحيط بالتكليت 


اشر ٠‏ فيعود اندلاف وفاقاً . فاما ان جعلوا ما به تقع اخالفة غير ما به تقع الموافقة 
فذلك يفسد من وجه آخر وهو ما قد بيتا ان الوثر فى الخالفة هو الذى بالشركة فيه 
تیب الائلة فلا يصح ان يكون مثلا لعلمه من وجه Us‏ له من وجه آخر . وقد 
الزمهم فى الكتاب على طريقتهم فى تجويز قديم ليس بقادر ولا بعالم"" ان يجوزو 
ثانا je à‏ وجل من حيث القدم Ut,‏ له من حيث انه تعالى قادر ویکون هو عاجرا 
حتى لا جدوا من جهة العقول طريقة الى نفی قديم آخر ‏ عاجز مع الله . ولا يمكنوم 
ان يقولوا ان فقد الطريق اليه والدليل عليه يوجب نفيه لانه كما ليس ها هنا طريق 
الى اثباته فليس الى نفيه طريق الا من الوجه الذى بیتاه فهذه طريقة القول فى الدلالة 
الى ذكرناها وهي te‏ فى نفى LL‏ المعال . 

ثم دل" بوجهين يختصان القدرة فقال : لو كان قادرًا بقدرة لأقتضى ان لا يصح 
منه الفعل بها Soi‏ لان من حكمها لامر يرجع الى نوعها وقبيلها ان لا يصح الفعل 
بها ولا يثبت 4ا التأثير الا بضرب من استعال امحل“ اما فى الافعال او ق اسبابها 
بدلالة ان الفعل بالمين بالقدرة الى فى اليسار لا يقع الا بعد الاستعانة بها Mes‏ 
تفارق القدرة ساير الموثرات نى الافعال . ألا ترى ان العلم والارادة محلان القلب . ثم 
يقع الكلام بها خبرًا وفصیحاً والكتابة حسنة بديعة فلا نحتاج الى هذا الضرب من 
الاستعال فاذا حت هذه الجملة فهو تعالى لو كان قادراً بقدرة لم يحل اما ان تكون 
حاله فيه اولا فى محل" لان حلوها فى غيره لا شبهة فيه . فان كانت حاله فيه اقتضی 
انه “Je‏ وان كانت لا فى محل اقتضى ان الفعل بها لا يصح لانه اذا كانت وهي موجودة 
فى حل لا صح بها الفعل فى محل سواه فبأن لا يصح الفعل با( 'وهي لا فى محل اصلا 
اولی۲. ولیس بمكن ان يقال انه اعا وجب ذلك فى هذه القدرة لاوما وتلك القادرة 
هي قديمة فلا حتاج الى استععال احل وذلك لانه لو كانت علّة الحاجة الى استعال 
امحل حدونها لكان لا يصح ف العلل والارادة مع الحدوث ان یثبت تأثيرهما من دون 
هذا الوجه . فيجب ان يكون الفرق بينها امرًا راجعاً الى النوع . 

وبعد فهي فى حال البقا كهي فى حال الحدوث فعرفت انه" لا تأثير للحدوث 
اصلا . 

والدليل الثانى فى القدرة انه * لو كان قادرا بقدرة لاد ذلك" الى ان لا يثبت 
قادرًا Lot‏ لان اثباته قادرا هو بائبائه Seb‏ واثباته فاعلاً هو بان نعرف ان ها هنا 


۱ رت : - من وجه آخر fie, (r-.‏ .۰ ۲) رق ی : - اخر . -:4) رق: انحال . 
bi (se‏ - ( ر + اولا ب 6۷ lis‏ . - ۸) ی : لانه . - )٩‏ ق : - ذلك . 


باب في انه تعالل مالم قاد لا JU‏ بل للانه VAN‏ 


اجناساً لا تدخل نحت القدر . فلو ثبت انه قادر بقدرة لعاد بالنقض على هذه 
الجملة . وذلك لانه كان لا يصح حدوث هذه الاجناس من" نحو الجواهر والالوان 
من جهته لانا قد عرفنا ان مقدورات القدر «تتفقة الانواع وان" كانت هي فى انفسها 
مختلفة اعنى TU‏ وعلى هذا يتعنار على القادرين متا امجاد هذه الاجناس فعرفنا 
ان كل قادر بقدرة فيجب”؛ فيه ان يكون سبيله هذا السبيل . ويبين هذا ان مخالفة 
قدرته لقدرنا هى ' * كخالفة بعض هذه القدر لبعض . وكان وجوب اتقاق متعلمانها 
لامر يرجع الى انها قدر فقط بدلالة ان المعلوم وما شاكلها لا يحب SU‏ معلوماتما 
فثبت من ذلك انه لا بصح أن يكون تعالی قادرا بقدرة . 
وما ختص العل Va‏ انه CANON‏ لوکان علمه" واحد ! على ما بقوله القوم 
ان لا di‏ الا معلوناً وا و من یه برجع ا 
تعلقه الا lat‏ واحد مفصلا ويشابه فى ذلك الارادة . وتخالف القدرة والشهوة 
وغیرهما واعا نعلم انه لا يتعد ى المعلوم الواحد لعلمنا انه اذا كان ها هنا علیان يتعلقان 
ععلومین «تغايرين فها مختلفان ولا وجه لاختلافها الا تغاير متعلمها . بدلالة انه 
لو كان معلومها واحداً لتاثلا. فاذا كان كذلك وجب ف العلم الواحد لو حصل ee‏ 
ععلومین ان يصير بصفة مختلفين . وهذا نعيده الى انه GR‏ مخالفا لنفسه ولا باز م 
فى صفته بکونه عالما ان يكون مثل الصفة . وخالفة لما لتعلّقها عا Gas‏ به علومنا 
وبغيره لان JAI‏ والاختلاف فى الصفات je‏ وليست متعلّقة فى الحقيقة فیقال 
فيها هذا القول . ولا يلزم فيه تعالى ان يكون خالفاً لعلومنا من وجه وماثلا ها من وجه 
آخر لان تعلقه تعلّق العالمين من“ دون تعلق العلوم . ويوضح ذلك انه لو جاز 
فى علمه ان يكون oi‏ الصفة لجاز ان يكون بصفة الحيوة وبصفة القدرة لان مخالفة 
احد العلمين للاخر اذا تغاير التعلق هي كخالفة ال كان 
كذلك وجب ان يستغتى بالعنی الواحد عن ساير المعانى وان يدتغنى بذاته عن العلم . 
وکا تدل هذه الطريقة على انه ليس بعالم بعلم قدیم POS‏ تدل ۳3 
لا بسح كونه مرید! بارادة قديمة لانها ی هذه القضية نجرى ASE‏ ولم يمكن 
ذكرها فى القدرة لانها تتعللق بمقدورات غير متناهية . وتدل” فى العلم خاصة” وى 
الارادة ايضاً وق الحيوة وان كان فى الحيوة تسلك غير هذا”''الوجه الذى تسلكه فى 
العلم والارادة لانك تقول : إن الحيوة كلها متاثلة فلا يصح ان تكون قديمة الا وحيوتنا 


— pris ق : -من .۰ -۲) ی : لان . - ۴) رق : القدرة . = 4) ق : يحب .= ه)‎ )١ 
' رت: هذا‎ (re - . ق: وکذك‎ )٩ - . رق: ابه . - ۷) ر : کان — ۸) ت ی:- من‎ )٩ 


۱۸۲ الجموع في الحيط بالتكليت 


كذلك . والا اقتضى ان یفترق الثلان ی صفة من صفات الذات . وق اثبات JU‏ 
فى الحيوة اجمع هو ان نبين ان الكل يشترك فى صحة الادراك بها وهو من اخص حکمها. 
واما ق العلم والارادة فلا بد" من ان نعتبر التعلّق فنقول اذا تعلق العلان والارادتان 
عتعلّق واحد على احص ما عکن فذلك امارة D‏ بدلالة ان الضد لو طری۱ 
علیها LA‏ فى محل واحد لانتفییا به فلو کانا ضدین لتعذر اجناعهما ولو کانا 
ختلفین لا انتفیا بشي واحد فليس الا عائلها ولم يكن غائلها الا اتعلی تعلق 
واحد على احص" ما عکن اذ لا جوز ان تکون جهة PE‏ الاجناع فى محل واحد 
لان المثلين قد یفترق Le‏ احل واختلفان قد lens‏ محل واحد . فیجب عند ذلك 
تمائلها ولا يكون لاحد أن يقول : اذا كان احدهما Lou‏ للصفة لزيد والاخر يوجب 
الصفة لعمرو فقد اختلفا . وذلك لان الذى یرجم الى ذات العلم هو ايجابة الصفة 
لعال ما . وتعلقه عتعلق مخصوص وقد RE‏ فى ذلك فافتراق العالمين Le‏ هو کافتراق 
امحل Le‏ . وهذا مما لا يكشف عن الاختلاف على ما ذكرناه . 

ویدل" ف العلم ايضا وان كان قد اخر ذكره فى الكتاب هو انه لو كان lie‏ 
بعلم لكان يحب ان يكون له ضد" فى الحقيقة بضاده . وق مضادة ضداه له حروج 
له عن الوجود الى العدم وهذا ممتنع فى القديم وبحب ايضا ان تكون صفته بالعکس 
من صفة هذا العلم القدیم حت يكون معدوماً لذاته وجب 2e‏ وجود Lust‏ بدلا 
من الاخر وهذا ف القديم لا بصح. ويجب ان يكون امتناع وجود هذا الضد" هو لاجل 
وجود العلل القديم وهذا لا يصح بل امتنع وجوده لانه ينقلب جنسه لو وجد فها 
م هر ابا ا ا يا 
ان الجهل الوجود فى احدنا اذا تعلق تعلق علمه فهو ضده فى الجنس . ألا ترى 
ان فايدة التضاد فى الجنس ثابته فيه UV‏ فريد بذلك انه يمتنع اجیاعها فى محل واحد 
او موصوف واحد وعلى هذا يكون ای لد الس ا 
فى قلب عمرو ق الجنس للمعنى الذى قدمناه . واذا ثبتت هذه الحملة وجب أن يكون 
له ضِدٌ فى الحقيقة . ألا ترى ان ما ليس له ضلدٌ فى الحقيقة فلا us‏ له فى الجنس. 
وکل ما له ضد" فى الجنس فله ضد" فى الحقيقة ؟ وهذا لا نعرف التضاد" فى الجنس 
الا بثبوت التضاد" نی الحقيقة . ولولا de‏ هذه الطريقة لأجزنا ان لا يكون فى الا کوان 
ما له ضد فى الحقيقة وله ضد فى الجنس فنمتنع خروج الجوهر عن كونه LS‏ 
فى جهة وقد عرفنا خلافه . 


۱ ی : طرا . 


باب ي انه تمال عالم قادر ۷ Qui‏ بل لذاته ۱۸۳ 


فاما الوجه الذى خصه بالحيوة فهو انه اذا لم جز اختصاص تلك الحيوة به حتی 
تكون حاله فيه فليس الا وجودها لا فى Je‏ وش وجودها لا فى Je‏ اخراج له تعالى 
من de‏ كونه مدرکاً بها لان لها تأثیرا نى الادراك والطريقة فيه" كالطريقة فى القدرة 
فصار کونه حينا بحيوة عاید! على حکم کونه Es‏ بالنقض وهو كونه مدركا . 

وقد دل ف الکتاب آنحر!!۲بدلال۳۱2 تشمل ساير الصفات . وذلك لان الظاهر 
من مذهب القوم انهم يجعلونه Je‏ قدعاً لنفسه وان كان ربما جری كونه قديماً 
بقدم ولكن افساد ذلك ظاهر لانه كان يجب فى قدامه ان يفتقر الى معنى آآخر 
هو قدم ثم كذلك . ونبين ie‏ انه لو احتاج فى کونه قدياً مم وجوب الصفة 
ل الى معنى جاز فى صفة القدم مثله كا قلنا فى صفة العلل و "اذا كان قدعاً لنفسه 
وكان قد استحق" باق الصفات على at‏ الذى استحق" کونه قدعاً وجب ان تكون 
الطريقة فى الوثر لا تختلف ولولا ذلك لأجزنا فى کون هذا السواد سواد انه بالفاعل 
مع ان سواد! آخحر هو لذاته وان كانا فى الاستحقاق على سوا . فكذلك فى کون 
احدنا عالما وکون غيره من احدئات عالاً وكذلك في کون هذا الجوهر ES‏ وکون غيره 
من 'الجواهر Us‏ وقد ثبت خلافه ولم يكن الوجه فى هذا الا انبا صفات Tous‏ 
على طريقة واحدة . فامتنع اختلاف الموثر فيها . | 

والدلالة على حّة هذا الاصل ان عرد الصفة معرض للاحتال . فيصح ان 
تكون لنفس او لمعنى أو لا لنفس ولا لمعنى فائما dé‏ اختصاص الصفة بوجه من 
الوجوه الي تعلل لاجله بكيفية استحقاقها لا غير واذا صح ذلك وكان کونه قدعاً 
للنفس وجب مثله فى کونه عالاً وقادرًا . وقد جرى فى كلام « ابن انی بشر :۱" 
ل الفرق يبن الموضعين ان الموجود لا يستحق” الوجود شاهد! وغايباً بمعنى ^ ولیس 
كذاك کونه عالاً . وهذا باطل لانا انما اعتبرنا كيفية استحقاق الصفتين على سوا 
فافتراقها فى هذا الوجه لا je‏ فما اردناه کا لا" وثر ان يقال ان الوجود قد یستحق" 
بالفاعل دون کونه عالما . فهذه طريقة لقول فى ذلك . ثم انه حيث بين الكلام 
ی الصفات وتكلى'''على الخالفين فى وجه استحقاقها اورد فى آخر الباب فصلا. 
وتلخيصه ان صفات القديم تعالى على ضربين : ue Wat‏ جل وعز فى كل 
حال فذلك على ای حال كان يقال هو لنفس لانه لا جوز خروجه Le‏ اصلا . 


۱) د :- فيه . -۲) ق : - اخرا , - ۲) ق : بدلالة ار (tr.‏ + هلا م) روت 
له . - ) رق : و - ۷) ت :بن . « ابن الي بشره لعله ابن اي سهل بشر العتمر من المعتزلة 
ووفاء في سنة ۲۱۰ ه- (A pate‏ ق ی : لمی , ب ٩‏ ر ی : من . = ۱۰) رت 
11( ق : AS‏ . ۰ : 
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۱۸4 الجموع في افیط باكکلیف 


والثانى هو PU‏ یثبت له لا فی کل احوال ثم هذا على ضربين . احدهها يقف على 
شرط وهو كونه مدرک dub.‏ يقف على معنی" وهو کونه مرید"! او کارهاً وها 
خرج عن ذلك فهو اما ان يرجع الى النفى او يكون من باب ما ترجع الصفة فيه 
الى الافعال لا اليه . 


فصل في اتنبیه على عمدتهم'" وا لواب عنما 

0 القوم بعتمدون نی کونه على هذه الصفات لعان على الشاهد ویزمون 
انه اذا ن اصل الصفة طريقة الشاهد فكذلك LES‏ استحقاقها فاذا كنا أ 
انه متى خرج عن كونه قادرا خرج عن صعة الفعل ومتی كان قادر! صح الفعل 
منه . ثم عرفنا مثله فى کونه عالاً بعلم لانه متى خرج عن وجود العام فيه خرج عن 
كونه sl‏ وجد فيه العلم كان عالاً واستمرّت JU‏ فيه على طريقة واحدة 
فيجب مثله فى الغايب . وقال فى تدريس هذا الكتاب ان اول ما DR‏ به ف 
هذه الشيبة ان يطالبوا بالدلالة على ان احدنا عالم بعلم لتصح منهم طريقة المقايسة 
وانما كان كذلك لانبم فى ذلك بين ان يسلكوا الطريقة الصحيحة من انه حصل 
عالاً مع جواز ان لا يكون عالاً او ان لم Un‏ الجواز فحصول الصفة بعد ان لم 
يكن . ووعلوم” ان واحدًا من هذين الوجهين لا يصح فيه تعالى فكيف يقاس 
الغايب على العا منا مع ان الذى اقتضى فى احدنا ان GR‏ عالا بعام لا يصح 
فيه جل وعز وبين ان یفزعوا الى وجوه“ آخر یذ کرونبا فتلك طریق"" فم فى اصل 
السبلة فلا" یکون لتقدم هذه القدمة فايدة مثل ان يقولوا ان حقيقة العالم من له 
علم او العالم مشت من العلم او لفعل KA‏ دليل على العم او جرد كوه عام 
يقتضى العلم فكل هذا ما لو ثبت لصلح ان تكون شبهة فى اصل المسيلة . فاذا 
كان كذلك بطل تعللقهم بالشاهد . وحصلوا علی"" ان احدنا اذا كان عالا ر 
فكذلك القديم . وليس كل صفة استحقها احدنا لمعنى او لوجه آخر يستحقها 
القديم تعالی"* على ذلك لد" . ألا ترى ان احدنا يستحق الوجود بالفاعل EX‏ 
Can‏ لذاته وانما يحب بالاشتراك فى الصفة الاشتراك فا اثر فى تلك الصفة عند 
امور ثلائة ذكرها فى الكتاب على طريقة التقريب لا على طريقة التحقيق والثبات 
والوجوب ( . احدهما ان تكون حقيقة الصفة هي العلّة . والثانى ان يكون جرد الصفة 
بقنضي العلّة . والثالث ان"ما دل على الصفة دل على العلّة . فاذا لم يكن احد 
۲ ی : گا ع) (no,‏ رت:عدم . - (t‏ : امور . - ه) ی : طرق . - 
)٩‏ ق : ولا . - ۷) رق:- عل . - ۸) رق:- تعالى .= )٩‏ ر : الوجود . 


باب في انه تمال jt‏ فادر لا لمايي بل لذانه A0‏ 


هذه الوجوه حل" محل الوجود فينا وفيه تعالى وحل ايضا عل النافاة بين الالوان وان 
كانت لوجوه مختلفة الى ما شاکل ذلك من نظايره . 

والذى عکن ذكره فى مثال الاول هو ان حقيقة الاسود ان فيه سواد! فيكون 
مثال ما ذكرناه من ان" الصفة حقيقتها العلّة . وانما قلنا انه تقريب لانه ليس للاسود 
بكونه اسود حال تستحق" للسواد بل ليس المرجع بکونه اسود الى!' كثر من أن فيه 
السواد وكيف يجعل ذلك علّة فى کونه اسود الا ان Jar‏ علة الاسم فتكون تسميته 
بانه اسود للسواد الذى فيه . 

واما الثانى فالحدوث رده دلالة على ما يوثر فيه . وهذا وان كان صفة فليس 
احدث علّة فى حدوث الحادث فكيف يكون مثالا لدلالة عرد" الصفة على العلة 
الا على ضرب من التقریب . ۱ 

واما الثالث فهو ابعد من الاولین فى الخال الا ان مجعل مثاله الاسود والسواد 
as‏ ما تقد م . 

فاما دعواهم ان حقيقة العالر الع“ فبعيدة”* لانه كان يجب فى العارف متا 
بالعا ان يعرف العلم لان العلم بالحقايق وما هي حقايق فيه هذه حاله . ومعلوم ان 
احدنا يعرف العام عالا وان لي عرف العلم وعلی هذا يعرف باق الاعراض کونه عالا 
وان يعرف العلل" ولا يعتقد العلم على جملة او" تفصيل بل يعتقده عالما لنفسه 
على ما ذهب اليه « النظام » . وببذا يفارق ساير الحقايق ٠‏ ألا تری انه لا یعرف 
الاسود اسود من لم یعرف مواده على حلة او تفصيل ؟ وكذلك الفاعل وغيره ٠ن‏ 
اسما الحقايق ولا یبعلل ذلك بصحة الفعل وكونه قادرًا لانه لا یعرف قادرا الا مع 
العلم بصحة الفعل على جملة او تفصيل لما كان حقيقة له . واما جرد كونه عالما 
فکیف يقتضى dal‏ والصفة اذا جردت كانت معرضة JEAN‏ فقد يجوز ان يكون 
بالفاعل وقد يجوز ان يكون لاذات ؟ وقد يصح ان يكون لعنی ویصح ان يكون 
لا لذات ولا لمعنى وولا ذلك لكان مجرد صفة العلم يكون Gi‏ آخر وهذا ظاهر 
السقوط . فصار الذی يكشف عن العنى حصول الصفة مع جواز ان لا محصل 
على الشروط الي نذكرها فى اثبات الاعراض . 

واما دلالة الفعل انحکم على العلم فابعد لان الدلیل انما یدل على ما له به تعلق 
ومعلوم" ان الفعل Gal‏ لا تعلق له بالعلم . ألا تری ان العام وجوده مقصور على 
۱) ت ق ی:- ان .- ۲) ق : بل افرجم بکونه اسرد ليس الى . - ۳) ق : مجردة : - 4) ق :من 
له العلم . - (eo‏ رت mu:‏ . - ۱) ق ی : -وان لم يعرف الملم . - ۷) ت : و . 
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۱۸۹ المجموع يي احیط بالتکلیف 


بعضه وصدر"" الفعل"۲ انحکم هو من الجملة فیجب ان يدل على اختصاص 
الجملة عفارقة Lu‏ وبين غيرها . 

فاما دلالته على العلم فدلالة منه على ما لا تعلق له به . 

وبعد" فلا شببة فى دلالة الفعل SA‏ على صفة العالم فلا جوز مع ذلك ان 
یکون دلیلا على العلم لانه یقتضی ان الشي الواحد من الوجه الواحد يدل على امرين 
مختلفين وهذا باطل JL‏ موضعه . 

وبعد" فلو دل" الفعل الحكم على | لوجب ان يصح من احدنا لاجل 
الع الوجود فى قلب غيره ان يفعل الافعال المحكمة اذا اتصل ذلك الغير به لان 
على هذا الموضوع حال العلم الرجود فى قلب غيره كحال العلم الوجود فى قلبه اذا 
لم برجم بذاث إلى ما قلناه من الصفة الى بها يفارق العالم غيره . 

وقد ذ کر ابو هاشم » هذا الوجه وما تقد م اظهر . 

وقد دل فى اثنا الكلام على ان pui‏ بكونه عالاً حالا!* cu‏ دلالة الفعل 
المح عليها . فقال : لو كان الرجم بقولنا عالم الى وجود العلم ی قلبه لم عنم ان 
ل وق دا او 
فان الضدین اذا تغاير امحل بها لى عتنع اجتاعهها فى الوجود وحيث عرفنا امنتاع 
ذلك فيجب ان يدل" هذا على اختصاص الجملة بحال وان العلم يوجب ضد ما 
يوجبه الجهل وحصوله على صفتين ضد ين لا يصح . 

فاما قوم ان قولنا عالم اشتقاق من العلم فباطل بل هو رجوع الى ثبوت مفارقة بينه 
وبين غيره . ولولا 2e‏ ذلك لكان لا يعرف احدنا غیره!" عالا الا وهو عال با 
الذى اشتق منه هذا القول كا ثبت مثله فى اسما الاشتقاق والحال فيه حلاف ذلك 
(des‏ ان ذلك بوصل بالعبارات الى ثبوت ما طريقه الدلالة والمعنى ومعلوم بطلان 
ذلك هذا ومتى est‏ على « اهل اللغة » انهم اشتقوا هذا الاسم"" من العلم فتلك 
دعوى باطلة . ألا تراهم لا يعرفون العلم الا ما يرجع الى العالم من كونه عالاً او ما 
برجم" الى المعلوم . فامأ الغرض الذى يوجد فى بعض لاحدنا"" فذلك ما لا بخطر 
م JUL‏ فضلا عن ان يشتقوا منه اسم عالم : 

وقد يعلق القوم بشبهته اخرى فقالوا: قد ثبت فى قول القايل. ge‏ انه اثبات واذا 
)١‏ رق: صدور . - ۲) ى: بالفمل. - م) رت : بين . - 4)ات: حال . - و) ق : - جز 


من . )٩۰-‏ ت : - ضره . — ۷) ت : ادها .— م) ق : الامثال ور ی: الثال .— 9) ق : 
احدنا . 3 | 


باب ي انه تمال عالم قادر لا لماني بل لذاته AV‏ 


لم يصح ان يكون اثباتا لذاته لان النفى لكونه عالما ليس ينفى لذاته ٠١‏ فيجب ان 
بكون اثباتا للعلم وان يستوى فيه الشاهد ولغايب . 

والجواب عن ذلك ان فى هذه الشببة توصلا بالافظ الى اثبات العلم لله جل وعز 
فنقول لم : ان كان « اهل اللغة » قد جعلوا قوفي pe‏ اثباتا للعلم dei‏ لا نخرج عن 
وجهين احدها ان يقولوا ذلك لا عن معرفة منهم بالعلم فذلك ما لا يصح الاحتجاج 
به لكونهم cle‏ فيه . واما ان بقولوا ذلك عن معرفة منهم با . فاما أن يدعوا 
فيه الاضطرار فكان يحب المشاركة او يكون طريق العلم به الدليل فكان يجب ان 
ببرز ذلك الدلیل الذى اد اهم الى اثبات العلم عند اثبات العام وهذا متعذار هذا" 
وقول القايل اثبات يستعمل فى الايجاد وقد كان الحقيقة فيه ان بستعمل فيا به يصير 
الشي ثابتاً موجود ! لانه كالتحريك'” والتسويد . ولکتا قد عرفنا انه لا معنى لاجله 
يصير الثابت ثابتاً فجعلناه نفس الامجاد ثم نستعمل تشبيباً بذلك فى اللخبر عن وجود 
الشي اذا كان صدقاً لانه لاینفك من ثبوته ووجوده . ومعلوم ان قول القايل زيد 
de‏ ليس فيه واحد من هذين فبطل قوم على انه بصح ان يكون اثباتا لذاته من 
طريق العیی لانا بکونه عالاً نستدل على انه موجود اعنى القدبم”* تعالى واذا كان 
اثباتً لذاته من جهة العنی فقد بطل ما بنوا عليه الشبة . ولو لم يكن GA‏ لذاته 
Last‏ لكان يكون اثباتا لذاته على صفة والنفی مطابق لهذا الاثبات ۱" فن اين انه 
اذا لم يكن اثباتا جرد ذاته فيجب ان يكون اثبانا للعلم . وتعلقوا بشببة اخرى وهي 
قو أنه قد ثبت ان الامر غيره بان يعلم انما بأمره بان يفعل | فلو صح ف الله 
تعالى الامر ۲ لكان امرا له با واذا لم يتات ذلك فيه فانفبر هو ق حكم الامر 
فيجب ان يكون انبر عن انه عالم ré‏ عن علمه . 

والاصل ف ذلك ان الشيخ : ابا عبدالله » ره الله قد جعل الامر بالعل " امرًا 
بان يحمل احدنا نفسه على صفة العالمين ولكن الصحيح عندنا هو ان الامر 
بان ds‏ امره''' بالعلم لان الامر لا يصير امرًا الا بالارادة والارادة لا تتعلق الا 
بالحوادث فلا بد من أن يكون الامر اما بذلك . وانما محسن اذا كانت صفة احدنا 
بكونه عالما غير حاصلة با يومر ان نعلمه لان الامر بان نعلم المشاهدات لا يصح. 
وكذلك فيجب ان يكون كونه عالاً بذلك الثي مما لا يجب حصوله على كل ١١‏ حال 
فانه لو كان ملجأ الى ذلك لقبح الامر به ولا بد" من ان يكون حصوله موقوفاً على 
١)اتء‏ فاته. - ۲) قب هذا. - )ات : كالتحرك . = ) pro‏ .س ه) رق :في القدم. 
-5)ات SUN:‏ .= ۷) ت : -الامر .- ۸) ر := اق (a‏ :ب بالعل . - ٠)ت:‏ 
هو امر . - ۱۱) ی :- کل . 
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۱۸۸ المجموع في الحيط بالتكليت 


قصوده ودواعيه . فاذا كان كذلك وکان الامر امرا بتجدید هذه الصفة بایجاد ١‏ 
فیجب ان تکون حال الامر مفارقة LE JUL‏ لان احبر عن انه عالم هو خبر عن 
امر ثابت فيجب ان تتناول هذه الفارقة 31( عقلناها بين العالم وبين غيره وان 
يكون الامر اذا لم يتات فى الله تعالى ان"" لا يكون لم فى ذلك ولا فى تشبيبه بابر 
تعلق . 
قالوا : ان احدنا يعلم القدم عالما بعد ان علمه قادرا واحد العلمين الف 
لصاحبه . ونما تثبت الخالفة بينها بعد ان يكون متعدّق احد العلمين غير متعلق 
العم الاخر وهذا يوجب ثبوت معلومين ولن يكون كذلك على قولكم ان الذات 
المعلومة واحدة وانما يصح على ما نقوله من أنه يعلم العلم او ۲۱ القدرة بهذين العلمين . 

والاصل ني الحواب عن ذلك ان العلوم تختلف على طريقتين احدهما لاختلاف 
ذوات العلومات . والثانى لاختلاف وجوه المعلوم الواحد فاذا كان معلوم احد العلمين 
غير معلوم العلر الاخر فها مختلفان وان كان العلوم" واحد! . ولكن على وجهين 
او وجوه مختلفة فالعلوم مختلفة ايضا لان بعضها لا ثبوت مناب البعض وعلى هذا يكون 
المعلوم شيا واحدًا اذا عرفناه عبر الصادق الذى لا يكذب فى خبره . ثم اذا 
ادركناه عرفناه سواد"! او بياضاً فلا يكون قد جعل لنا العلم بذات اخری غير الاول 
ولکتا عرفناها على صفة لم نكن قد عرفناه de‏ من قبل واحد العلمين هو AE‏ 
به" للعلم الاخر . وكذلك”؛ المحال* ى العلم بوجود الثي وحدوثه وحسنه او قبحه . 

فاذا مخت هذه الجملة امكن مع القول باختلاف هذين العلمين المتعلقين 
بكونه تعالی قادرا وعالاً ان تكون الذات واحدة ومع هذا نعل" على وجوه مختلفة 
فلا ضرورة بنا الى ما ظنوه من اثبات هذه المعانى الى هي | والقدرة والحيوة وائما 
كان بصح ما قالوه لو بطل القول بالاحوال فاما اذا ثبتت ووجب اعتقادها . فهده 
الشبهة لا موقع فا اصا5" وهذا الجواب الذی حررناه اولى من جواب ‏ انى على » 
لا لم يتلخص له من الکلام فى الاحوال ما یلخص ٠‏ لای هاشم » فجعل سیب 
اختلاف هذین العلمین ان احدها یتعلّق بالقدورات والاخر يتعلق بالعلومات . 
وذلك لانه كان يحب فى العالم بکونه تعالی(* عالا ان يكون عالا ععلوماته وهي لا 
نباية VU‏ وكذلك JU‏ نى مقدوراته وانما نعلم ذلك على طریق الجملة . فاما التفصيل 
فتعذر وقد ثبت ف علمنا بانه تعالى عالم وقادر هو de‏ تفصيل . 


؛) ی: - آن . = ۲)ی : و . - م) ق‌ی : دبه. - 4) رقى :هكذى .— ه) ت : 
Ju‏ . - 5) ق :الملم . - ۷) ق:-اصلا . - ۸) 5: - JU‏ .- 4( ق:- طاوری :بلا نهاية . 


باب في انه JU‏ عام قادر لا JU‏ بل لذاته ۱۸۹ 


وبعد" فان القوم كا يحتجون بهذه الطريقة فى اثبات Ai‏ والقدرة فقد یتعلقون 
بها فى اثبات الحيوة فالی EL‏ برجم الفرق بين العلمین ولیس لکونه حيا متعلی 
وکذاك VAS‏ بقع الفرق بين الوجود والعدوم ولا Glace‏ للوجود فصح انما ۲۱ اخترناه 
£ الحواب اول . وکذلك فهذا اطواب اول ما اجاب به « البغدادیون » من ان اخعتلاف 
هذين العلمين هو لاختلاف الطريق اليها . فان العلوم لا ختلف ”1 لاختلاف 
الطرق * UN‏ فان الادلة هي كالالات ف الافعال واذا اختلفت لم تختلف 
لاختلافها الافعال des‏ هذا نعل ان الناظر نى الاجسام ليعرف الله كالناظر فى 
الالوان ليعرف الله وعلاهما مثلان لا يختلفان وان كان الطريق le‏ بل يكون العلم 
الضروري مثلا للمكتسب مع ان الطريق مختلف فيجب ان يكون الصحيح فى 
الجواب ما قلناه اولا . 

وما تعلق به القوم"" ان کون العالم Ve‏ هو موجب عن العلم وغير جایز ان 
يكون sx‏ الوجب عن امر من الامور يستحق” فى موضع آحر لغير ذلك الامر 
وشبهوا هذا بالحركة والتحرله لانه لما كان كونه متحر كا موجباً'* عن SA‏ 
بصح ثبوت متحرّك الا" بحركة . وربما بنوا هذا على وجوب العكس فى العلل 
وجعلوا شاهد ذلك الحركة . 

والاصل فى هذا الباب انه لا بصح اجرا قوفم ان الحكم اذا استحق” فى موضع 
لوجه ل # استحقاقه لغير ذلك الوجه على ظاهره فانه باطل بالوجود فینا وفيه تعالى 
وبالقبح الذى یثبت< تارة لكونه ظلا وتارة لکونه جهلاً Les Lis‏ وزن كان هذا 
جاریاً على اصولنا دون ما يقولونه فى ان القبح هو للنهى فقط . 

وما لا شپة فيه النافاة بين النوات لانبا تلبت لوجوه مختلفة نحو کونه سواد 
وبياضاً محرة" ولا معتبر ببقآ هذه الالوان وثبوت التنای Lu‏ على الحقيقة او ان لا يكون 
کذاك حتى لا يحتجوا الى هذا الانفصال لان الغرض با ذکرناه يت" بان تقصد 
بالكلام استحالة اجتاع هذه الالوان ومعلوم ان الذى نع من مجامعة السواد للبياض 
هو کونه سواد | والذى ينع من مجامعة الحمرة لكونها”''حمرة الى ما شاكل ذلك . 
ga‏ انتقاض ما اوردوه ی هذا الباب . وعلى ان الذى استشهدوه۳۱" . 


)١‏ ری :مانی . - ۲) ی :قد . .- ۳) رق :ان ما (s—.‏ ت : المعلوم لا مختلف . - ه) ق: 
الطریق )٩  .‏ ت : - الما . - ۷) ق : یملق القوم به . - ه) ت : موجب (كذا). - 
٩‏ رت ی :لا. -۱۰۰) ت : ثبت . - )١١‏ رق :الحمرة له کونها . - (ir‏ ق : استشهدوا؛ 
y‏ : اسنشهده . 


۱۹۰ المجموع في الحيط بالتکلیف 


دلیل لنا ایضا لان احد الجسمين بتحرك هذه الحركة واخسم الاخحر بتحر له 
لغیرها من الحركات ولیس مخالفة استحقاق الصفة تارة" لاذات وتارة" لعی باكد ٠١‏ 
من مخالفة الصفة المستحقة لعلّة واستحقاق ما هو من قبيلها لعلّة مضادة ها بل 
هذا الثانى آ كد من الاول . ولسنا نقول ان الذى اوجب ان لا يكون lt‏ متحر كا 
الا حركة ان كونه متحر كا وجب عن اخركة بل لان الطريقة فى اثبات الكل 
واحدة وليس هكذى الخال فى کون العام عالاً وبطل" ما بنوا عليه كلامهم من کل 


وجه . 


1( : باکر ۰ -۲) ر :فبطل . 


الأصسشلالراع 
إلى JL‏ 


انه اعاد ها La‏ فى de‏ ۱۰ يحب نفيه عن الله تعالى انه لا جوز استحقاقه 

DU اكات لبجل سا حيث كان مما يجب نفيه عنه وان كان قد اتبع‎ eu 
الاول به حيث ¿ فى الصفات . فبين من بغد كيفية استحقاقها والمقصود الات‎ 
وقدبماً لا تصح‎ Los Us ها هنا ان اضداد الصفات ای اوجبناها له من کون قادرا‎ 

عليه وان كانت هذه الصفات فيا ما لا تمكن الاشارة فيه الى ما BL‏ وفيها ما 
هو خلافه اذ ليس لكونه حي ولا l'age‏ ضد. ولکن الطريقة فى وجوب الصفات 
الي ذکرناها طريقة واحدة . 

والاصل ی هذا الاب ان ثبوت الشي . دال“ على انتفا ضده و وجوت الشي 
دال عل lea‏ اسل رز فاذا صح ذلك وکنا قد عرفنا وجوب 
هذه الصفات لله جل وعز فيجب ان تستحيل Male‏ اضدادها لا سيا اذا كان 
وجو Le‏ لامر Ji‏ خروج الذات عنه وهو ما تقدام من انها للذات تستحق” 1 
واذا كانت كذلك جرت فی امتناع خروج الباري تعالى Le‏ محرى استحالة خر وج 
السواد عن كونه سواد "ا حيث استحقه للنفس . 

واشار فى الكتاب الى ما يكون دلالة على ان السواد یستحق هذه الصفة للنفس 
لانه اما ان Minis‏ للنفس على Vue‏ يحوز خروجه عنبا اصلاً او“ يكون 
مستحقا فا" على حد" ینیع الاختيار من تأثير الفاعل فيه بلا واسطة او تأثیره فيه 
بواسطة . وغير جايز ان تكون هذه الصفة باختبار الفاعل . والأصح ان نجعله سواد 


۱( رت :- ۰.۷ - ۲) رت :- عليه . - ۳) رقى: يتحقه (كذا). - )) ت‌:و . - ه) رت 
ق ی : له . 
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۱۹۲ المجموع ي الحيط بالتکلین 


Be‏ علي ما نذکره فی دلیل الاجناس . ثم كان يجب نظر والضد ان ينتفي 
من وجه ویبقی! " من وجه واما فى العنی فهو ابعد لانه لو جاز مع انه بکونه سواد ا 
يحالف ما خالفه ان بستحقه لممنى لم ينكر فى ذلك المعنى ان تكرن غالفته نم 
حالف بمعنى آخر وهذا يؤْدَى الى ما لا.یتناهی من المعانى وکان لا ge‏ ان يجمع 
الفاعل بين بين العی الذى يكون السواد سواد! لاجله والحلاوة حلاوة لاجله فيكون 
سواد ا وحلاوة” وقد ثبت بطلان ذلك . والكلام ف وجوب هذه الصفات لله تعالى 
هو على ما تقدم من ب ا او ام قت و مع رار نالا ع لح الى 
معنى محدث وهذا یقتضی ان الصفة لا تثبت اصلاً فاذا ثبت وجو بها استحال ضد ها . 
لسن مت ذا الاب اله ما رات ى ال س له هل ماب 
فقد جاز ان يكون الله عز وجل نافعاً ضارا وهذا ینوجب كونه على صفتين ضد ين 
لانه ليس له بكونه نافعاً حال" مضاده خاله بكونه ضارًا . وانما الرجع بذلك 
الى الفعلية وليس بين الفعلين ايضا ۳۰ تضاد فكيف يعتقد فى فاعلها انه على 
صفتين ضد ین . 

فاما اذا قال القايل : لست اقول انه ques‏ خروجه جل وعز عن كونه عالاً قادرا 
‘ile‏ ولكن هلا جاز ان يتعجز عن بعض الاشيا او ان جهل بعضها؟ر 

والجواب أن قول : ان كان هذا البعض مما يستحيل كوه مقدورا له استحال 
كونه معجورًا عنه لان القادر لا يعجز الا عما يصح ان يقذر عليه وعلى هذا لا 
بوصف بالعجز عن اعادة و الجمع بين الضدين مما اشبه ذلك . 
وكذلك فا جهل لا بد" من ان يصح ان لان فى خروجه عن Ge‏ ان dei‏ خروجاً 
له عن صحة ان يجهل لان الخال سوا . واذا ثبت ذلك قلنا: فقد صارت هذه المعلومات 
والقدورات ما يصح ان تكون مقدورة له ومعلومة” له وكونه عالما هو للنفس وما صح 
فى صفة النفس يحب ولا فاذا وقف الوجوب على امر آخر خرجت الصفة عن 
ان تكون للذات ويبين ذلك انها اما تكون للذات بعد ان تكون ما اثر فى LE‏ 
ووجر بها واحد! . فاذا كان كذلك وجب ان يكون الله تعالى él‏ المعلومات 
Mots‏ على كل ما بصح كونه مقدورًا له وان يمتنع عليه خلاف هاتين الصفتين 
وخلاف كونه حينًا وقدعاً لانهها صفتان مستحقتان على الوجه الذي لا يجوز 
خروج الوصوف kr‏ عنهیا"* . بتلوه ان شا الله Ji‏ فصل فى انه تعالى لا يجوز 
ان يعلم لنفسه dus‏ محدث . 
)١‏ ق : ولا ينتي . - ۲) ت : حاله . - م) ات : - ایضا. - 4) ق : الحمد لله وحده وصلى الله 
je‏ محمد وآله عدد ما ذ کره وذ كرهم الذا كرون وغفل عن ذكره وذ کرهم الفافلون ؛ ر : ...عل ثبيه محمد واله. 


الت اکا س نوع EN LAC‏ 
لقاضي القضاة عبد الجبار بن Part‏ 


وهو من جمع الشيخ اي محمد اخسن 
بن احمد بن متويه رها" "اله جیما 


: ق : - جیما ؟ ورضي عنه ور‎ )4  . رت ی: - السفر . - ۲) ق: رحه الله . - م) فى : رحه الله‎ )١ 
. رحها الله حيما‎ 


١+ - افیط‎ pol 


بو سلسوم العتسزلي 


سما تارك لمم biens‏ 


فصل ف انه تعالى لا يجوز ان Ju‏ لتفسه وبعل حدث 


ان قيل هذا الذى قلم قد دل على ان القديم تعالى لا بد من کونه"" عالاً 
بالمعلومات اجمع فهلا اجزتم ان يكون عالما بیعضها لنفسه dues‏ محدث وأن بقدر 
على بعض المقدورات لنفسه وبقدرة محدثة . وان Le‏ ("لنفسه وبحيوة محدلة؟ وانما 
بقع هذا“ الكلام فى هذه الامور الثلائة لان ما عداها من صفاته تعالى ليس 
ns » 1 5‏ 2 + 5 # , 
شي منها بصح استحقاقه لمعبى اصلا من نحو كونه موجودا او مدرکاً . وما بصح 
استحقاقه GA‏ من نحو کونه مرید! وكارهاً لم يثبت عندنا انه يستحقنها لذاته . 
فنتكلم فى انهیا لا يتحقان مع ذلك بمعنى '* Que‏ 

والاصل ى هذا الباب ان هذا العلم لا بد من وجوده لا فى محل لان ی(" وجوده 
حالا وجوباً لاختصاصه يمن حلّه وحلوله فيه تعالى ممتنع . فليس الا ان يعتقد وجوده 
لا ق حل . وليس يقدر على ایجاد العلم لا فى محل الا هو جل وعز فان احدنا سوا 
فعل العلم مبندا او متولند" فانه يفعله فى محل القدرة واذا ثبت وجوده لا فى محل وقد 
عرفنا!۷ ان للعلم (ag‏ وهو الاعتقاد الذی ینعی بنفی ما تعلق العلم باثباته او بائبات 
ما D Se‏ العلم بنفیه لانه قد ثبت امتناع ابلمیع "" بینها ولا وجه الا التضاد" . 

وقد صح ان القادر على الشي لا بد" من کونه قادرًا على جنس ضداه اذا 
كان له ضد فيجب ان يقدر القديم على ايجاد جهل بدلا من ايحاد هذا العم وان 
يكون ضد! له الا بان نوجد على حد" وجوده ليكون الوصوف ke‏ واحد"ا حتی 


Men so )4 = رقى : - «وبه ... نتوکل ,.- ۲) ق : کو..,.-۴) ررصيا.‎ )١ 
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۱۰ 


۱۹۹ المجموع ني احیط بالتکلیف 


لا بقول قايل انه بوجده فى بعض الحال MON‏ ذلك رجه عن التضاد" الحقيقي واذا 
55 وجود جهل لا لا فى محل لم fe‏ أما ان برجب کون الجاهل D‏ جاهلاً او لا 
يوجبه فان لم يوجب ذلك اقتضى خروجه عا هو عليه فى ذاته وهذا لابصح وان 
اوجب کون حي جاهل فاما ان بوجب کون الاحيا متا جاهلین وهذا لا يصح لان 
الاخحتصاص "فيه مفقود . ولیس ques‏ احدنا ان يجهل الا هل محل" قلبه! "فلیس 
الا ان يقال : بوجب!" کونه Ju‏ جاملا . ثم لا لو اما ان تزول صفته الذاتية 
الى تعلقت بهذا العلوم وهذا لا یصح لان خروج الذات عن ue‏ القصورة 
عليها اذا تكن مشروطة بشرط لا تصح او تبلقی تلك الصفة فيكون بهذا الجهل 
جاهلاً . وقد كان عالاً بذلك المعلوم فيكون على صفتين ضداين ولا يمكن ان يقال 
ان الصفة تبقی على ما كانت ولكن تعلقها يزول عند وجود هذا الجهل لانه ليس 
فى تعلّق کون العالم عالما بما يتعلّق به ما يتصور فبه طريقة زوال التعلّق لان هذا 
انما عکن فى الصفة الى تعرض على متعلقها ما يخرجها”” عن ان تكون متعلقة 
وان كانت ذاتية كا نقوله فى كونه قادرا لان بوجود المقدور او وجود سببه أو غير 
ذلك ما بذ کره نی هذا الباب يزول تعلّق کون القادر قادرًا لامر يرجع الى ان المقدور 
ل ل فان تغير الاحوال عليه 
لا خرجه عن de‏ كونه معلوه 

وبعد فای فايدة فى هذا السوال ؟ ولو قدرنا زوال تعلق تلك*" الصفة لكانت 
الصفة الذاتية له بکونه عالاً ثابتة والجهل یوجب صفة بالعكس من تلك الصفة 
فيقتضى كونه على صفتين ضدين وهذا حال .فاذا استحال ذلك استحال وجود جهل 
لا ی محل وق ذلك استحالة وجود لا ق محل D Rate‏ 
تعالى عالاً بعل محدث اصلاً . فهذه طريقة القول فى ذلك . وان كان ق الناس من 
برد للع من ا ا 
لان Lie‏ جوز ان يكون معلوماً بعلوم كثيرة . ويفارق المقدور لانه لا بقدر 
عليه يو RO‏ أن موه لغاورة 

CO لي‎ GI 

والجهل واذ قد تعذر ذلك ففيه طريقان . احدهما ان القدرة اذا لم تكن 

ل عل شد يا ماس لا يصح الفعل بها لانه 
قد فقد ی ی Se ER‏ 
)١‏ ق دلانه. - ۲) رت : جاهل . - ۳) ت‌قی: اختصاص .- ) ق : فيه. - ه) ی 
كان پوجب . - )٩‏ ق : مخرج , - ۷) ق : تلك . - ۸) ق: قدمنا, 


ي انه تعال لا js‏ ان یمام لفسه Jus‏ محدث ۱۹۷ 


فکان هذا الثبت اثبت قدرة يقدر القادر بها ولا يصح منه الفعل لاجلها وهذا 
ینقض وجودها وكون القادر قادرا بها . والطريق الثانى انه اذا لم يصح ان يقدر بتلك 
القدرة على الاجناس الى لا يصح ان تكون مقدورة بالقدر لان ذلك مستحيل على 
ما تقدام فلا بد" من ان يقال بقمزبا على الاجناس الى هي متعائقات القدر ۳۱۱ 
ثم نعتقد انه يقدر علها لنفسه وبقدرة وهذا یقتضی انه قد قدر”"على الشي الواحد 
من جهتين . ولو صح ذلك لصح مقدور واحد بين قادرين بان يقدر عليه بقدرتين 
لان هاتين الجهتين حکمها ۰ الذات والقدرة هذا اذا كان يقدر على هذا“ 
الشي بنفسه وبالقدرة فان قدر عليه بالقدرة فقط فهو باطل من جهة اخرى لانه 
یقتضی ان ما كان يستحيل کونه مقدورا له قد قدر عليه ببذه القدرة وما يستحيل 
کونه مقدورا له بستحیل ان بقدر عليه اصلاً . 

واما فى الحيوة فان شيت سلكت الطريقة اى ذ کرناها فى القدرة وهي انه لا يصح 
الادراك بها لان من شرط Ge‏ الادراك بها ضرباً مخصوصاً من الاستمال فى وجودها 
لا فى محل اخراج ها من هذا الحكم . وان شیت قلت ان من احص احكامها ان 
تصير بها الاجزا الکثیرة"" فى حكم الشي الواحد كا ان من اخض احكامها de‏ 
الادراك بها . ألا ترى انا JR‏ واحد من هذين الحكمين نعرف الصفة الى تفارق 
الحيوة بها غيرها من المعانى ومعلوم ان فى وجودها لا فى Je‏ اخراجاً لحا عن هذا ١‏ 
لان القديم جل وعز هو شي واحد فثبت بپذه الجملة انه لا يصّح استحقاقه تعال 
هذه الصفات لاه للنفس ولعی محدث . 


فصل ومن 22 ما ينفى عنه تعالى ان يكون بصفة الجواهر والاجسام 
والاصل فى ذلك at‏ اذا OS‏ الكلام فى نفی ‏ الجسمية ۱۰" على الحقيقة . 
فالوجه فيه انه اذا كان كذلك لم یکن بد! امن نحيزه فانه اذا كان لم يكنن كذلك 
لم ينفصل عن غيره واذا كان متحيزا وجب وجب ان لا ينفصل ox‏ عن كونه كايناً فى 
جهة . وقد مضى الكلام فى انه لا يكون الكاين كاينا فى ب جهة الا ععی!۱۱ محدث 
۳۷ فيه" 'بانه جسم Ru es‏ حدث مع ثبوت الدلالة علی قدمه . وکیف 
يكون La‏ مع ان القول بانه جسم بقتفی بقتضی انه غير منفك من دلالة احدث؟۱۱ 


: هذا. - ه) ی‎  : رق ی : القدرة . - ؟) ر : يقدر ۰-۰ ۴) رق : حم - ب) ق‎ )١ 
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۱۰ 


۱۹۰ الجموع في افیط پالتکلیف 


وما يدلك على هذا ایضا ان الدلالة قد دلت على ان الاجسام متاثلة واذا 
ثبت JU‏ يصح الا ان يستوى الكل فى استحقاق الصفة الذاتية فلو كان Lux‏ 
لكان ما عداه من الأجسام a‏ له Vis‏ اقتضى ف المثلين افتراقها فى صفة من صفات 
الذات. وما دل على تمائل الاجسام لم یفرق بين بعضها وبين بعض فسوا CA‏ 
اشکال عاطا او اختلفت فالحال واحدة فتصير in‏ ما قدمناه ميطلة لساير المذاهب 
نی تكون تشيم على ما قول" بعضهم من انه بصفة الفضآ او بصفة السبيكة الى غير 
ذلك من ضروب الجهالات . 

وقد اشار فى الكتاب الى ان الجواهر”" معائلة وذكر فيه وجهتين احدنها انبا 

( فى التحيز وذلك من احص" الصفات والاشتراك فى مثل ذلك يوجب المائل 
ولوجه الثانى هو القیاس احد المدركين من الجواهر (* بالاخر مع العلم بتغايرهما ولا 
0 22 اللبس JU‏ على ما مضى ذكره ی موضعه . ودل" على انه تعالى 

بصح كونه Le‏ بها تحقیقه" انه لو كان كذلك لكان کونه قادرًا هو لاجل القدرة 

53 هذه الصفة اما ان تستحق بالعانی او بالذات اذه* الفاعل لا تأثير له فى هذه 
الصفة Sol‏ فضلا عن ان يشتبه ان القديم dé‏ يستحق” کونه قادرا لاجله وغير 
جایز ان يكون جسمًا وهو قادر لنفسه لانه پمجب ی كل بعض منه ان يكون قادرًا 
ویوجب ان تکون الاجسام كلها قادرة WE‏ والا افترق الثلان فى بعض صفات 
الذات "ومن حق" المخلين حلاف ذلك فيجب اذا ان یکون تعالى لو ثبت Le‏ 
ان يكون قادرا بقدرة ومن شأن القادر بقدرة ان لا يصح منه Jedi‏ بان عند 
الا ان تكون هناك مماسةة مخصوصة . والقدر فى ذلك لا تلف فيجب اذا ان لا 
يصح منه تعالى ان يفعل الحركات ق اما كن متباعدة . ومعلو م انه قد تقع بالشرق** 
حركة فى حال وقوع حركة”؟ اخرى بالغرب ”* وكلتاها'''من ل تعالى . فدل ذلا 
على انه يحب أن یکون قادرًا لنفسه Cu ge‏ ذلك ابطال كونه جسا . وهذا والله 
۱ هو SN‏ دعا بعضهم الى ان اثبتوه تعالى ی کل مكان بطريقة الوجود او 
بطريقة كونه منبياً الى جهالات لم فى هذا الباب لبتم مع هذا القول كا "نام 
ف اما كن متباينة . 

ودل ايضاً على انه لو كان جسمًا لجاز عليه الضعف se‏ على وجوب 


( ر :یقوله . = ۲) ت : احوامم . - (r‏ © :متفقت (كذا). - 4) ق + - من الواهر . - 
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كونه قادر! بقدرة des‏ ان القادر بالقدرة'' انما يفعل على عدد قدرة فلا يصح 
والقدرة واحدة ان یفعل بها ازيد من جز واحد من جنس واحد ق محل واحد ی 
وفت واحد . فهو إن كان قادرا بقدرة ١‏ غير حصورة ليصح ان لا ينحصر مقدوره. 
فعلوم ان وجود ما لا يتناهى لا يصح وان انحصرت قدرة اتحصرت'' مقدوراته وهذا 
يودى الى جواز الضعف وهذه الطريقة تورد على وجه" الالزام والا فالابتدا 
بالاستدلال بها لا عکن . 

واما ايحاب جواز الشهوة عليه تعالى '؟ فهو OÙ‏ يثبت Le‏ بحيوة وتکون الطريقة 
فيه كالطريقة فى كونه قادرا بقدرة . واذا وجب ذلك فاما ان تكون الحيوة لامر برجم 
di‏ جنسها يكون مضمنه" بالشهوة او النفار فكل * حيوة هذه سبيلها ولا تحتاج 
الى ان نقول انها مع اختلافها تشترك فى هذا الک لاما pal‏ متائلة . واذا كان هناك 
شهوة فقد تثبت الحاجة لان مع الشهوة لا بد من ثبوت الاجة الى ما تشتهی فان 7١‏ 
لم بتقرر هذا الاصل فقل مع وجود الحيوة تصح الشهوة واذا حصل ذلك ثبتت الحاجة 
ثم تنفى الحاجة عنه Ju‏ وحیلها لا بالرد الى انه لو كان حتاجاً لكان جممًا ولكن 
بالطريقة الى نقول انها توادى الى كونه ملجأ . 

فاذا تقررت بهذه” الجملة فکل ما كان مما لا يجوز الا على الاجسام فيجب 
نفيه عن الله تعالى . واذا ورد فى القرآن ايات تقتضى بظاهرها التشبيه وجب تأو يلها 
لان الالفاظ معرضة JEU‏ . ودليل العقل بعيد عن الاحیال وهذا كله اذا 
كان الحلاف واقعاً من جهة المعنى . فاما ان قيل انه dis‏ جسم ععی انه موجود 
لا ete‏ ف وجوده إلى غيره فالعی af‏ والعبارة فاسدة لان هذه اللفظة موضوعة 
لا یقبل التزاید فلا يصح اجراوه عليه تعالى وصارت الالفاظ التى يروم السایل اجراوها 
على الله تعالى على ضربين . احدهما de‏ من ضرورة" الدين ان المطلق ها یکفر د" 
بذلك مثل قول القايل هو شيخ وشخص" وحسد وطلل ورجل الى ما شاكل ذلك . 
والاخر يعرف بطريقة من اتأمل والنظر مثل قول القايل هو جسم فان المطّلق لهذا 
اللفظ اذا نفى المعنى لا يكفر وائما نبين خطاه من جهة اللغة . 

فاما ما يوردونه من انه اذا لم يكن جس ولا عرضاً حرج عن المعقول فبطلانه 
ظاهر لانه اذا امكن اعتقاده واقامة الدلالة عليه فقد امكن کونه معقولاً وب 
ان تراعى الطريق فيه فربما كان الضرورة . وربا كان الدلالة . وربا لم نم عليه 
۱) © : بقدر ور : بقدرة . - ۲) ت : انحصر (کلا) . - ؟) ت : طريق. - 4) رق ی : 
ال قب واكل واه :6) وق همان )رل ی شرو مات 
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vs‏ المجموع في المحيط بالتکلیت 


دلالة ومع هذا لا يخرج عن Le‏ اعتقاده . فاذا كان كذلك LS‏ قد عرفنا حدوث 
الاجسام وحاجتہا الى حدث وثبت احدث بصفاته ودلّت الدلالة على à‏ «الجسمية» 
عنه فیجب ان نتبع فى ذلك الدلالة ولا ننظر الى قول القایل لا يعقل او لا بتصور 
لانه اذا'' رجع بهذا الکلام الى تقد م اعتقاد ذلك الشي قبل قیام الدلالة عليه او قبل 
حصول الضرورة اليه اقتضى ان لا نثبت شي اصلاً . لان ball‏ للشي لا يكون قد 
عرف نظيره” من قبل ادرا که ومع هذا فلا بد" من علمه به وهكذى ال حال فیا تقوم 
عليه الدلالة فبطل قو انه لا يعقل بل لو قيل انه جسم لاقنضى ذلك نفيه اصل 
على ما اوجبنا انه لا يكون قدياً ولا قادرا . 

والذى اوردہ بعد ذلك فى الكتاب فهو"" ان القوم يشبهون قوفم فى الجسم بقولنا 
ف الصفات فیقولون : نجعله جمما لا كالاجسام كا اثبتموه قادرا لا كالقادرين وعالا 
لا كالعالمين الى غير ذلك من الصفات . 

والاصل في الفرق بين الموضعين ان قولنا قادر وعالم وحي وشي وما اشبه ذلك 
من الاوصاف ليس يفيد من حيث اللفظ فيها مجانسة بينها وبين غيرها فلا يكون 
قولنا لا كالقادرين مناقضاً للاول LS,‏ افدنا بقولنا قادر انه يصح منه الفعل وبقولن 
لا كالقادرين افدنا ان ذاته مخالفة لذواتهم ولم يكن بقولنا قادر افدنا التجانس. 
وليس كذلك قولنا جسم لانه قد افاد من حيث اللفظ انه من قبيل مخصوص Ju‏ 
لا هو من نوعه لوجوب اشتراك الكل فى صفة التحيز . فاذا قلنا لا کالاجسام فقد 
نقضنا ما اثبتناه وكأنا قلنا ممائل لغيره غير PU‏ له وهذا لا شبة فى فساده . ولا ذكر 
الكلام فى نفى التشبيه عن الله عز وجل اراد ان يبين حکم اش فى اخباره وصلواته 
وعباداته وعلى ای وجه بوصف بانه مشبه. 

والاصل في ذلك انه وان كان غير عارف بالله عز وجل فقد pe‏ ان عله«" 
عشبا لانه قد بقع التشبيه بالاءتقاد كا بقع بالعلم فان عرف الله ثم شبهته" بغيره 
فهو مشبه وان اعتقد ile‏ لالم ثم شبهه" بالاجسام فهو مشبه”. فلا يحب اذا 
قلنا ذلك فيمن اثبته Lee‏ ان يقال هذا يقتضى معرفته به وتشبيبهه له بغيره لان الغرض 
انه tas‏ ما اعتقده Lite‏ الاهاً بالاجسام فشبه فى الحقيقة غير الله بغير الله وليس 
الغرض بهذا الغير QUI‏ ذات فى الحقيقة هو غير له تعالى ولکن الفرض ما“ برجم 
ال اعتقاده . وعلی هذا يدل ابر ان امير المومنين لا رای الحالف محلف والذی 
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ي انه تمال لا جرز أن یملم لنفسه jus‏ محدث °١‏ 


احتجب بالسبع ثم سأله أكفر عن Ge‏ . فقال له : انك حلفت بغير الله لانه 
لم برد غیرا فى الحقيقة توجتهت ینه اليه وانما اراد على ما اعتقده . فاما اخباره عنه 
فعلى sé‏ ما تقدام حتى اذا اظهر الشهادة فقال لا اله الا الله واعتقد فى الذى اثبته 
انه جسم كان ما قاله کنباً بل کفر! فكانه قال لا اله الا ما اعتقده جسمًا وهذا 
مما لا خفا بكونه کفرا . وقد بحسن منه ذلك على بعض الوجوه قصدا منه الى حقن 
دمه . واما عبادته فانها تتوجه" الى من اعتقده بالصفة التى قدمناه فلا يكون بذلك 
عابد! لله وكل من لم بقصد بعبادته رب العزة فهو كافر بالاجماع ولا نقول انه عبد 
غير الله ق الحقيقة لان عبادته لا معبود ها ولكن وجه كونه کافر! بذلك انه ما عبد 
الله بصلوته فحل Je‏ عاد الاصنام . وليس لاحد ان يقول:اذا كان قد عرف 
حدوث الاجسام واثبت PU‏ عدا فهلا كانت عبادته متوجهة نوه ؟ وذلك لان 
العبادة نتوجه الى من اعتقده العابد فص ولا حكم dent‏ مع التفصيل. فلهذا 
جعلناه كافرًا بهذه العبادة . وانما اخرجناه عن كونه عابد"! لله لانه اذا"* اعتقد 
مفصلا ما ذكرناه من الاعتقاد ثم وجه العبادة بحوه فقد حل" حل من من له والد ابيض 
عرنى فاعتقد ى أعجمى اسود انه والده ثم اخذ ببر» لانه لا يكون بارا بابیه 


و ع 


فهكذى حال المشبه . 


ىو 


فصل 

فاما نفى كونه تعالى بصفة الاعراض . ONE‏ فيه يصح وقوعه من وجهين. 
احدهما من جهة العبارة . والاخر من جهة المعنى . فمن جهة العبارة هو ان يثبته 
الثبت على الصفات التي عد دناها وينفى عنه « الجسمية » وما Was‏ من احكام 


التحيز ثم يحرى عليه هذه اللفظة ظنا منه ان من هذه صفته لا بد من تسميته عرضاً 


فتكون الطر بقة" فى ابطاله ان اهل اللغة یسموا"" بهذا الاسم ما اعتقدوه غير ثابت 
الوجود بل یکون بعرض الزوال . ولیس هذه حال القدیم جل وعز . واما اذا حالف 
من جهة العی . فان اثبته بصفة بعض الاعراض وعین القول فيه فا عرفناه من ان 
احکام شي من هذه'" الاعراض لا يصح فيه جل وعز بوجب انه لا جوز ان یکون 
بصفة شي مها . واما على طريق”* الجملة فهو انه لو كان بصفة بعض هذهالاعراض 
الميجودة أو المقدرة وجودها"" فيجب صحة العدم عليه . وهذا يخرجه عن كونه قدكاً . 
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۳.۲ المجموع في الحيط AU‏ 


وکان يجب ان يصح فى هذه الاعراض ان تکون قديمة اذا مائلته تعالی فى بعض 
الصفات . 

والذى ذكره فى الکتاب من ان كونه عرضاً Je‏ كونه عالا قادرا فهذا انما 
يظهر القول فيه اذا جعل العرض قادرا بقدرة وعالا بعل فاما اثباته کذلث ءالا 
لنفسه وقادرًا لنفسه على حد ما یستحق باق الصفات لنفسه فالذی يمنع منه انه 
لو كان كذلك لصحت فيه ممانعة القدیم" القادر لنفسه وهذا يتفرع عن ثبوته 


فصل 

اعلم انه لا نفى كونه Le‏ وعرضاً عقب ذلك بان احکامها لا تصح عليه فبیتن 
انه لا جوز كونه محلا وهذا من حکم كونه متحیزا Le‏ فان" کونه حالا لا يصح 
فيه من حيث هو من احكام كونه عرضاً . والذی یدل على انه لا يصح کونه 
علا انه لو كان كذلك لاقتضى کونه متحيرًا لانه انما ينفصل المتحيز عن غيره 
بهذا الحكم وا شاكله . وعلی هذا لم يصح فيه وهو معدوم" کونه محلا ولا صح 
ف العرض ان يكون محلا لعدم التحيز فيه ولاجل ذلك كان الجوهر بان يكون علا 
للسواد اوی من ان يكون السواد محلا له . وليس يمكن ارتكاب حلول العرض فى العرض 
والا زال التضاد بين المتضادات فکنا نحوز حلول السواد فى البياض ووجودها 
جميعاً فى الجسم ومعلوم” فساده . فثبت انه تعالى لا يصح کونه محلا . وبذلك على 
هذا ايضا انه لو Mile‏ ان يكون محلا لبعض الاعراض لم يكن شي منها باحق 
من غيره وهذا يوجب 2 وجود الشهوة والنفار وغيرهما من الاعراض فيه وهذا S'y‏ 
الى امور فاسدة . فثبت انه تعالى ليس بمحل لشي اصلا . وليس لاحد ان يقول : 
هلا صح کونه محلا لانه مشابه للجوهر فى استقلاله بنفسه'؟ وفى حاجة غيره اليه 
ف الوجود واستغنايه عن غيره فى الوجود وق تعاقب الصفات التضاد ة عليه ؟ وهذا 
نحو كونه مريد! وكارهاً . فقد صار من هذه الجهات عنزلة الجوهر فکا انه Je‏ 
فكذلك القديم . وذلك لانه ان لم برجع باستقلاله بنفسه وباستغنايه عن غيره الى التحيز 
فلا فايدة فيه لانه قد عرف انه لولا محبز الجوهر لما ثبت له هذا SE‏ فقد عاد الامر 
الى ما قلناه ولولا ان الامر كذلك لكان ذلك رجوعاً الى النفى وبه لا" يصير 
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في انه JU‏ لا عر, اد مام اغه dur‏ ید ۳۰۴ 


الشي ۱۱ محلا وكيف يصير الشي محلا بان لا يحتاج الى وجود غیره فى كثير من 
الاعراض ۲و" "قد ثبت عندنا انه لا يحتاج الى وجود غيره من محل وما شا کله وان لم 
يكن بصفة احال . 

واما تعاقب الاوصاف فتارة بفتقر الى xé‏ احل وتارة بفتقر الى صفة 
بختص" با الوصوف تجرى مجری jé‏ الجوهر وهو ما نقوله ی کونه حيا لان لاجله 
يصح کونه هريد وكارهاً وليس الموصوف Le‏ هو JAI‏ . هذا وتعاقب الصفات انا 
یثبت بعد ثبوت كونه محل فكيف بستدل" على انه محل بتعاقبها واعا يثبت تعاقبها 
عندما Et‏ محلا وق هذا استدلال بالفرع على ثبوت الاصل فصح je‏ الجملة 
انه تعالى لا جوز كونه محلا . 

فاما الكلام فى انه لا يصح کونه حالاً فالدلیل عليه ان حلول الشي يتبع 
حدوثه بدلالة ان الشي ی حال بقايه لا يجوز ان بصیر حالا وق حال حدوثه 
يصح ذلك عليه . فلو كان تعالى حالا لكان محدثاً وهذا يكون بنا على انه لا يصح 
كونه حالا ابد" والا لزم قدم المحال . فاذا حل" بعد ان يكن حالاً فذلك انما يصح 
فى الحادث . فاما فى القديم والباق فلا تور ان بصیرا حالین. ولولا ذلك لاجزنا 
ان يصير السواد فى حال بقايه حالا فى محل”* بعد ان لم يكن حالا فيه وهذا فاسد . 

وما يدل على ذلك ايضا" انه لو كان حالاً لكان كذلك ابد! وفيه قدم 
المحال . فاما ان يصير حالاً بعد ان يكن فذلك لا يصح لان الوجود غير حال 
لا جوز ان يصير حال لان ذلك LES‏ فى الوجود والموجودات لا بصح ان تتفیر 
كيفيتها فى الوجود . فلذلك لم جز فما هو حال ان يصير غير حال وفها هو لا فى محل 
ان يصير فى محل كالجوهر وغيره ولیس کون الجوهر كايا فى جهة كيفية فى الوجود 
فیدعی بغيره فى حال بقايه بل ذلك تجداد صفات له وكيفية وجوده على ما كان 
من قبل لان الغرض بذلك وجوده غير حال فى شي ومعلوم انه لا يصير قط حالاً 
فى غيره فهذا طريق القول فى هذه الدلالة . 

واحد ما نتمده ۲۱ فى هذا الباب انه اما ان يكون حالاً at‏ ففيه ما یقدام 
من قدم احال او يحل" بعد ان لم يكن حالاً . فاذا كان كذلك فاما ان يحل مم 
وجوب ان يحل او يحل مع جواز أن لا يحل . فان حل" مع جواز ان لا يحل فلا بد 
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من معی لاجله يحل . والكلام فيه كالكلام فیا ذكرناه اولا'' فانه ان حل ذلك 
المعنى مع الوجوب اقتضى انه لذاته وهذا بوجب حلول القديم فى ذلك المحل لوجود D‏ 
ذلك العی. وان حل مع الجواز Mot‏ الى معنى آخر فيئدى الى ما لا يتناهى . 

وقد اشار ف الكتاب الى وجه آخر ق انه لا جوز کونه Ve‏ فى محل لعنى . وتحقيقه 
ان ذلك العی اما ان يصح وجوده فى ذلك امحل والقديم لا dé‏ او لا يصح وجوده 
ولا يحتمله امحل الا بعد وجود القديم فيه. فان كان الاول لزم ان لا يصير حالا فيه 
الا لمعى FT‏ وقد ابطلناه وان كان لا يصح وجود. ذلك العی فيه الا عندما حل 
القديم ولا يصح حلوله”* الا عند وجود ذلك المعنى . فقد تعلق كل واحد من الامرين 
بالاخر وهذا يؤدى الى ان لا يحصل کل واحد منهها . ویو دی الى انه لا يكون 
بأن يجعل حلول القديم فى ذلك امحل هذا المعنى باول"" من ان مجعل ‏ حلوله فيه 
لول القديم . فاذا بطل هذا القسم ثبت انه يحل مع الوجوب ولو حل مع الوجوب 
لكان لا شي يوجبه الا صفاته التى هو عليها وهذا يقتضى كونه حالا ابد" وفيه ما تقدام 
افساد ما له . 

وبعد فعلوم انه لا بد" من صفة ولا صفة له يصح ان يكون من حكمها 
الحلول والا لزم فى کون احدنا قادرا Îles‏ ان يرجب الحلول فان حكم الصفة لا 
حتاف بكيفية استحقاقها ومعلوم استحالة الحلول على احدنا . 

فان قيل ليس کونه قادرا Je‏ الحلول بنفسه بل بشرط أن لا يكون القادر 
متحیزا ولواحد منا هو متحيز فلم يصح فيه JU‏ لعدم الشرط . 

JS‏ له كل صفة اثرت فى حكم بشرط فغير جايز فيمن" ee‏ بذاك 
المؤثر الا أن "يصح فيه ذلك الشرط ليثبت له حنظ التأثير فكان يحب Le‏ أن 
يكون احدنا قادرا غير متحيز فيحل فى غيره وقد عرفنا خلافه . 

والدلالة على حة الاصل الذی ذكرناه هو أن كونه جوهرًا لا اثر فى تحبزه 
بشرط الوجود لم جز فى AEVON‏ بصفة الجوهر الا ویصح وجوده لیثبت متیر | 
حتى يستقيم كونه موثرا بهذا الشرط . ولیس سبيل ما بوثر سبيل ما يصّحّح حى 
بقول قايل : فقد اجزتم ان يكون تعالی Le‏ ولا ثبت الشرط فى كونه Lit‏ وجاهلا 
فهلا صح مثله فيا قلتموه ؟ وان كان كونه Le‏ بصحتح کونه مشتپیاً لان ما اورده" 
السایل هو دلیلنا على ان الصحح يحالف الموثر ولولا ذلك لجاز فى بعض الجواهر 
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ي أنه JUS‏ لا عرر أن plu‏ لنفسه plus‏ حدث ۲۰۰ 


ان بستحیل نحيزه لاستحالة ما بمجعل شرطا فيه وهذا ظاهر الفساد . ولیس لأحد ان 
يقول ان حقيقة الجوهر تحيزه فلهذا لم يكن بد من de‏ هذا الشرط فيه كا ان حقيقة 
القادر &æ‏ الفعل M‏ بد من ثبوت الشرط فيه وهو ارتفاع المانع ۲۱ وذلك انه ليس 
بين ما عذلنا به فى الجوهر وبين ما قالوه من کون التحيز حقيقة فيه تناف ونانع 
فيجب ان يكون معلّلا Le‏ على طريق الدلالة والكشف . 

فان قيل كل هذا الذى ذكرتم Ge‏ على انه لما انما بقتضی الحلول فيه صفاته 
القتضاة عن صفة ذاته فهلا صح حلوله للصفة الذاتية الى تثبتونها ؟ 

Ji‏ له لو كانت تلك الصفة Gay‏ الحلول يكن بد من حلوله ابد۲ 
لان حكم الصفة الذاتية على التحقيق لا جوز" ان يتأخر عنها . ولا ان تكون 
ترط ای مقصل وان مج ذلك فى M‏ اا عر سن ات فل 
ل كونه Le‏ وكونه مدركاً ولكن ذلك ممتنع فى صفات الذات'“ على الحقيقة وعلى 
هذا لما كان من حکم تلك الصفة وقوع اللحلاف بها وان تقتضى هذه الصفات الاخر 
لم بجر ثبوتها الا وما قلناه ثابت فيها . يبين ذلك أنها لو وقفت على امر منفصل خرجت 
عن ان تكون للذات على الحقيقة وهذه القضية الى ذكرناها تثبت فيا هو '* مقتضی 

صفة الذات لانه لا يصح اشتراطها بامر منفصل عن الذات كتحيز الجوهر لانه 
لا يشترط بامر منفصل عن الذات. فاما ما نزل عن ذلك فكان مقتضی القتضی 
فالشرط فيه يح كا قلنا فى كونه مدركا . 

وا ام ی 

قیل له ما den‏ بت امف ای یک ای Eg‏ 
موضع الجلااف ولولا ذلك للها تثيت له صفات كثيرة لثل هذه الطريقة الى 
ذكرناها . وهذا باطل . 

واحد ما یدل" على ما نقوله أنه لوكان تعالى حالا فى محل لم يكن بد" من 
بظهر للمحل به SR‏ 
حى Nul OS‏ یه des. E‏ هذا لما اعتقدت 
« النصارى » حلول اللاهوت فى ناسوت السیح اعتقدوا انه بستحق العبادة 
وانه صار لاهوتاً بذلك . فاذا يكن بد من ثبوت حكم وكان لا المحل به تعال 
وجب استحالة حلوله فى امحل . والذى يعتقده « النصاری » ما لا ques‏ لانه ان کان 
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Est °۹‏ في المحيط بالتكليف 


SA‏ فى ذلك انه قد!۱ صار قدعاً بعد ان لے يكن فذلك مما بتعذ ر اعتقاده وان 
كان انه يصير قادرا لنفسه بعد ان كان" قادرا بقدرة فهذا فى الاستحالة كالاول 
والذى تقوله و الحلولية ۲ ى هذا الباب ابعد لان هذه الصورة LE]‏ تستحسن معان 
en‏ فيها ولتركيب مخصوص وذلك على هذا AU‏ اذا حصل استحسن وان ۸ 
عله القديم بل قد ثبت أن الحال فى الاستجلا والاستحسان مختلف ف الاضافة فرب 
شخص بستحلیه واحد ويستقبحه غيره . اقترى القديم يحل فى هذه الصورا“ على 
حسب شهوات هولا الجهال ؟ فاذا ثبت ان لا للمحل به قد صار حلوله فيه 
وأن لا يحل" على سوا وهذا ظاهر البطلان . وهذه طريقة'* قد تذكر على وجه آخر 
هو اولى وعن طريق الشبه أبعد . لأنه رعا يقول القايل على ذلك إن هذه المعانى 
انما لم يكن بد" من ثبوت حکم لها لان الحكم هو طريق اثبائها . واذا لم pes‏ 

يصح اثبات نفس العنی . وليس كذلك الخال فيه تعالى لانه قد ثبت من دون 
هذا الطريق فجاز ان يكون حالا وليس للمحل به حكم . 

فأما الوجه الاخر الذى يورد ذلك عليه فهو أن" كل ما ظهر حكمه من دون 
الحلول فتجب استحالة الحلول عليه والا صار حلوله وأن لا يحل على" سوا . یبین 
ذلك ان فايدة حلوله ظهور حكمه . فاذا ما ظهر حكمه من دون الحلول فلا وجه 
للحلول ولاجل ذلك استحال حلول ارادة البارى وكراهته وفنا الاجسام فى محل لانه قد 
ظهرت احکامها من دون الحلول فصح بهذه الجملة استحالة JU‏ عليه . 

وقد جرى فى اثنا الكلام فى الكتاب عند ابطال قول من يقول انه يحل مع وجوب 
ان يحل انه لو كان كذلك لكان للمحل به صفة لا بنفك" عنها ولا يكون عليها الا 
به كا انه تثبت له صفة لا يكون عليها الا بکون ولا ينفلك عنها وهذا ودی الى 
اثبات ما لا یعقل . 


لي 


فصل 
اعل انه لا نفى عنه شبه الاجسام والاعراض وما يختص” كلا منها.من الاحكام 


اتبعه بنفى الروية لاشغال هذا الحكم على ابلسم والعرض. واشتراكها فيه . وهذا 
الباب يعد من باب نفى التشبيه . وان كان من تحقّى التشبيه لا يكلم فى نفى 


۱( رت :- قد. -۲) ت : لم يكن . - ۴) والحلولية » اصناف كثيرة وغرض جيمها القصد الى 
افساد القول بتوحيد وزعموا ان الاله يحل في كل صورة حسنة وكانوا یسجدون لكلصورة حسنة .-4) رق : 
الصورة . - ه) ق : الطريقة . 5)ات : - عا 


في أنه تعالى ا لعو ان بمام ا هسه و بعام غردث oV‏ 


الرؤية من حيث انهم عند نحقيق الكلام علبهم فى كيفية الرؤية لا بد من ان يظهروا 
التشبیه وعند د ابرادهم لا يدك على مذهبیم لا بنفکون عا يقتضى التشبيه Je‏ 
قوله تعالىو و جره یومشزر تاضرة" إلى ربها ناظرة" ۰ ومثل قوله صلی الله 
عليه وله " « ترون" ر يوم القيمة كا ترون القمر De‏ وكذلك فعند ما يبطل 
مذهبهم د يسنهي القول الى عرب لنش نلهذه الوجوه "Le‏ هذا من باب نفی التشبيه. 
لى وقع بين الناس Bus Vs‏ فيه اقلاف هو الروئية فقط . فاما ادرا که بساير 
الحواس فلم یتجاسر احد'* على اظهاره مذهياً وهو معروف من ضرورة الدين 
والامر فى بطلانه من حیث الاجاع ظاهر واعا اظهر : ابن الى بشر » ما خرج به 
من هذه الجملة من قوله انه يصح ادراکه تعالى بغیر هذه الحاسة حى اجاز ان 
يسمع ويشم ویذاق ویلمس فا كان من باب العی اثبته وامتنع من العبارة لقوله 
إن السمع ٠١‏ ورد به ولیس هذا ما" Le‏ الاشتغال به فان ضرورة الدين تکذب 
قوله وتسقطه(* من اعداد" من Jet‏ ملافه . 

وان كان Us‏ على نفی الرواية Ja‏ .على نفی ادرا که بغير ذلك من الحواس” 
لانك فی حال ينهى القول الى انه كان يحب كونه Le‏ او عرضاً وهذه امارة 
الحدوث وهذا مکن ذكره فى هذا | الموضع ايضا . وتارة = ينهى القول الى انه لو كان 
مدرکاً بالعين لوجب ان ندركه الآن ولا مانم وهذا سایغ ذكره فى ساير وجسوه 


الادرا کات . فاما افلاف فى الروية فلم يلحك عن احد انه كان يجعله تعالى 
مریً فى ذاته فقط دون ان يجعلوه مريب لنأ لانہم روا ان لافايدة فى ان يكون هو 
مريياً او یری نفسه وغيره لا يراه . فكل”''من اثبت الروية اذا اثبتبا على هذا 
الحد. 


ثم اختلف هولا ففیهم من خص” رویته بوقت دون وقت وبعين دون Ge‏ لا انه 
اجاز ۱۱ ق خلاف ذلك ان يكون مقّدورا وهذا هو ظاهر ما عليه الخالفون لانهم 
يجعلونه Le‏ فى الاخرة ومربياً لموّمنین وفيهم من اجاز كونه مربياً فى كل حال یکل 
واحد* ١"‏ وجعل الامر فى ذلك الى اختياره ٠‏ والکلام" على الجميع واحد . ثم من قال 
AL‏ العروف اختلفوا فظاهر ما ولة « المنتسبون الى الحديت » أنه تعالى عد 
هذه العيون فتراه” بها ولا يثبتون الرذية Le‏ بغيرها . وذهب « ضرار ٠‏ الى انه تعالى 


)١‏ سورة القيامة ۷۵ اية ۲۲ . - ۲) ق ى : -.واله. = ۴) ق : سترون. - 4) ne‏ البخار ي 
القاهرة ۱۳۹۰ ج ۸ ص م١1‏ . - ه)ق: احدا (re‏ ر :- هو. - ۷) ق ی :من باب ما . = ۸) ق: 
پسقط . - )٩‏ ق : عن عداد . — ۱۰) ق : وکل , - ۱۱) ت قى:احال . - ۱۲) ق : احد. 


۱.۸ امجموع ي الحيط بالتکلیف 


يوجد حاسة سادسة يدرك بها . والمتأخرون منهم علقوا الرو ية بوجود معنی فلم يجعلوا 
الحاسّة حکماً فى هذا QUI‏ اصلاً . وقد دل" العقل والسمع على ما قلناه فى نفی 


الرية . 
واعتمد فى الکتاب من جهة العقل على طريقين . احدهما دلیل القابلة JU.‏ 
دلیل الوانع . 


فتحریر الاوّل ان من شأن احدنا الا" يرى الااذا كانت له حاسة صميحة 
ولا يكفى ذلك دون ان يكون الري مقابلا AL‏ ان كان انما يراه بلا واسطة او 
يقابل ما قابل حاسته ان كان يرى بواسطة هي الراة . وکانت هذه القضية لازمة واجبة 
فى الراي بحاسة لانه مها حصل الشرطان صح كونه رای مها فقد" او فقد"" 
احدهها امتنعت الروية واستمرتت الحال فى ذلك استمرارًا يكشف عن انه من باب 
الواجبات وانه خارج عن طريق العادات والا جاز وقوع الحلف فيه على بعض 
الوجوه . وليس ذلك من کونه تعالى رايا لنا بسبيل لانه ليس يرانا محاسة وذلك هو 
شرط فيمن يرى محاسة ولا عکن ان يجعل ذلك شرطا راجعاً الى نفس المري”” والا 
وجب تساوي احوال الرايين فيه . ومعلوم" ان القديم يرى الجوهر ولا يقابله . فاذا 
ثبتت هذه الجملة وكان من حق الراى متا ان لا يرى الا ما هو مقابل لنا وكانت 
هذه القضية فيه تعالى ممتنعة فيجب ان تمتنع رویته . 
والطريق الثانى هو انه قد حصل”“القديم مع الرايين متا بمنزلة المربيات الى ليس 
لنا من رویتها مانع فکا ان المرى الذى هذا وصفه لا بد من ان تراه فكذلك القدم 
تعالى . وبيان هذا ان النع عن الرؤية انما يصح وروده على من يجوز ان يكون 
رائياً بان يكون Le‏ لاآفة به Buse es‏ والمري”” موجود . فحينيذ یرد عليه 
من رواية هذا الري" منع محل" الراى فى هذا الوجه محل القادر الذى للا كونه 
قادرا لا صح ورود النع عليه . وهذا لا يقال منم الاعی من الرواية مانع واعا يقال 
ذلك ف البصیر . 
فاذا تقررت هذه الجملة كانت gi!‏ اجمع عن الروية راجعة الى ما هو من 
عام الحاسة وهو الشعاع الذى لا بد من حصوله مع الري!" على وجه مخصوص . 
وذاك الوجه هو ان يحصل مع المري'” بحيث لا ساتر ولا ما بقدر ذلك فيه ولن يكون 
كذلك الا وهو ذاهب فى سمته وحاصل معه على وجه لا برد عليه خدل '' لان 


)١‏ ر :ان لا . - ۲) رت ی : - فقد. ‏ م) ق:المراى .- 4) ق: يحصل . - ه) رق : حاسته.- 


. JE: رت‎ ( 


في انه تمال لا موز ان يعلم لنفه dus‏ محدث ۰4 


من حکمه ان OS‏ كالخرط المدود فكل "ما اخرجه من ذلك ابطل الروية . وانت 
اذا نظرت بی الموانع عن الروية وجدنبا کذلك فاما أن تکون فاطعاً للشعاع عن 
حصوله مع الري"" على الوجه الذي ذکرناه فیدخل فى ذلك الحجاب A‏ 
واما ان يكون معبر! له عن سمته وهو حصوله فى غير جهة مقابلة الراي واما ان تفرق 
الشعاع عن نظامه فهو الرقة لاختلاط الشعتاع بالدقيق'" . واما ان تلتبس بالشعاع 
كاللطيف الذی لا يتميز عنده ما یری ما بری به . 

فاذا كنا قد عرفنا ان هذه الوانع لا تصح الا على الاجسام فقد صار تعالى 
بمزلة الری الذى لا مانع من رویته . وما هذا“ حاله فلا بد" من ان یری ولو جوزنا 
بع ان لا ماع من روية GA‏ ان لا يراه الاي لم تقع لنا الثقة بشي من الشاهدات 
فک جوز وجود مريبات كثيرة بحضرتنا وحن لا نراها مع عدم الموانع وهذا بعینه هو 
الذى يدلنا على ان احدنا لا يحتاج فى روية ما يراه الى امر زايد على ما هو عليه 
من الصفة دون ان يحتاج الى الادراك الذى یتقولونه* لان فى ذلك انه يجوز ان يكون 
احدنا يح الحاسة والمرى حاضر ومع ذلك لا نراه او نرى بعضه دون بعض وهذا 
واضح السقوط . 

فان قيل ان ضعف الشعاع ينع من رؤيته . 

قيل له انما عنم ضعف الشعا مع شرط وهو البعد او اللطافة او الرقة هذا 
اذا كثف الشعاع صح منه ان نراه Bb.‏ خرج المري عن" ان يكون ببعض 
هذه الاوصاف صح ان يراه الراي متا وكان يجب ان يكون تعالى بهذه الصفة وقد 
عرفنا خلافه . ومتی جعل المانع LA LD‏ السادسة فاما ان يجعل عدم ذلك موثرًا 
فى ان بری او أن يدرك على غير هذا الوجه . فان كان السايل مجعله Le‏ بتلك 
الحاسة وحكم الروئية ما عقلناه فيجب ان لا نرى بتلك الحاسة الا على جوا“ ما 
نرى بهذه الحواس” والا ما نرى بها ولولا ذلك لاجزنا ان يكون فى الحواس” المفقودة 
عنا ما لو وجد لادركنا بها بعض المربيات. 

ويبين ذلك انه اذا لم يكن بد" من ان تکون تلك الحاسة Le‏ مثل هذه البنية 
فخالفتها هذه LA‏ ۱۱ كخالفة بعضها لبعض . وليست بى هذه اواس" الموجودة 
على وجه واحد بل فيها واسعة وضَّيقة ومختلفة الآلوان فوجب ان لا نری بها الا ما نبی 


مس 


۱) ق : وکل . - ؟) ی : المراى . ۰ ۴) ت : - بالرقیق . - 4) رق ی :هذه . - (o‏ ت : 
بغوله . - )١‏ ق : فاذا ۽ ر :او اذا. - ۷) ق : من . ۸) ٿ : - نحو. - )٩‏ ق : البنا . 
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بهذه . ويبين ذلك انه لو جاز ان تكون ها هنا حاسة ندرك بها بعض المر بيات ولا 
تصح رویتا بهذه الحاسّة لكان احدنا يحد نقص نفسه فى عدم تلك الحاسة على 
حد | ما جد الضرير نقص نفسه فى عدم هذه الحلسة . وى جعل السایل تأثير 
تلك الحاسة فى ان يدرك القديم بها من غير هذه الطريق فالدلالة الى قد'' دلت 
على انه تعالى لا يرى قد دلت على انه لا يصح ان يدرك على وجه آخر والا وجب 
والحواس” مححيححة ان نكون مدركين له من ذلك الطريق فثبت انه تعالى غير. مدرك 
بشي من الحواس . 

والذى دل من جهة | السمع على انه تعالى لا بری قول Ut‏ و لا تدر كه 
لابصار Sn)‏ يدرك الابصار»" الاية والادراك القرءون cet‏ أفايدة 
الروية بالبصر Le‏ يصح الفی باحدهما والائبات ٩۱ SNL‏ وهذه امارة اتفاق 
اللفظتین ° . و لا بصح انه يقال فيا لا یری فیقال ادرکت ببصری حرارة 
JA‏ وحداة الد لان هذا ما لے بوجد فى الاستمال . ألا یری ان البصر هو عبارة 

عن العين الصحيحة وقد يدرك الضرير حرارة JA‏ وحدة الوا فان" لم يكن بد 
من ان si‏ ذلك فالواجب ان يعلق بالعين دون البصر وتعليقه بالعين ايضا 
لا يفيد الا ما يفيده تعليقه JR‏ محل فيه حيوة لا انها FAT‏ فى ادراك ذلك م 
pe‏ ان تدرك" الحرارة بغير هذه الحاسة . وهذا معلوم الفساد . وهذا النفى هو 

عن البصر لا عن الابصار لان تعليق الفعل بالعضو ا یکر آل فى 
ذلك الفعل هو كتعليقه بالفاعل . فعلى هذا لا فرق بين ان يقال : کتبت sb‏ 
وبين قولم كتبت وهكذى الحال فيا اشبهه . 

فاذا تقررت هذه الجملة ی روية الابصار عن نفسه"انفیاً راجعاً 
الى ذاته لعلمنا ان الشي بان یری او لا یری یکون لامر برجم الى ذاته . ویبین ذلك 
انه اذا لم يصح' ٠١‏ رجوعه الى الفعل لانه لا شي يمكن''' رجوعه اليه الا الادرالك . 
وقد دلت الدلالة على اله لبس بمعنى فیجب ان يرجع.النفى الى ذاته ومعلوم ان 
ما cu‏ بنفيه فائباته نقص ولسنا حتاج مع حصول الاجاع ومع ان سياق 3-0 قد 
عرفناه الى اقامة دلالة على ان الاية وردت مورد التمداح وائما أوجينا ان يكون نقصاً 


(١‏ رت ی:- قد . - ۲) رت :- تعای . - ۳) سورة الانعام ٩‏ اية ۱۰۳ + ق : - وهو يدرك 
الابصار ؛ ری : لا تدركه الابصار الا به. - 4) ق : الاثبات باحدها والني بالاخر . - ه) ق : 
الفظين .- )١‏ ق : وان . - ۷) ق : م يصح ادراك . - ۸) رق : - هو . )٩-‏ ت : - عن 
نفسه. - ۱۰) ق : لم مکن . - ۱۱) ق ی : مکن 


في انه تعال لا موز أن یملم لنفسه وبعلم محدث [AA‏ 


عند الاثبات لان فى اثباته الروية ‏ خروجاً عا هو عليه فى ذاته وهو من اعظم 
وجوه النقص فثبت وجه الدلالة من الاية . 
وليس العتمد فى نفى الروية عن الله تعالى من هذه الاية على عموم الاوقات 
والاشخاص ا الى الافظ فیعترض على العموم فيه باية اخرى مخصصة من 
حو قوله تعالى ه وجوه يومد ناضرة" إلى ربها EG‏ فيقول قايل: 
قد قيده بقوله «بومتذ ٠‏ فيجمل ذلك على ان الراد به ساير الازمان ویجمل 
قوله eine‏ على يوم القيمة لان الذى بیتاه من وجه الدلالة يمنم من ذلك 
لان النقص لا يصح عليه ق شي من الحالات هذا لو كان فى ظاهر هذه الاية 
ما يصح التعلق به فكيف وهو مذ كور a‏ النظر وهو طريق الروية لا الروئية 
بدلالة انه يصح أن Jens‏ غاية“ للنظر ومعقباً بالنظر . وبدلالة انه تعالى Con‏ 
بانه رأى بعبارة ولا يقال هو ناظر اليهم الى غير ذلك من الوجوه . واذا كان النظر 
طريقاً للرؤية فهو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المري”* طلبا لرؤيته اذا امكن ذلك 
وهذا لا بصح فيه تعالى . 5 
وبعد فالنظر قد علقه تعالى فى الاية بالوجه . وسوا قلنا ان المراد به الروكية او 
ما هو طريقها فليس للوجه فى ذلك اختصاص فالراد بذلك صاحب الوجه . واذا 
كان النظر صاحب الوجه امكن dr‏ على حقيقته فيكون المراد Va‏ نظرهم الى 
الثواب . وقد يمكن ان يكون على ضرب من الجاز فيكون المراد به الانتظار وما يتصل 
بذلك من الزوايد مذ کور فى موضعه . واذا تعذر التعلق بهذه الاية فالاخبار الى 
نرويها' "ی هذا الباب ابعد من Le‏ التعلق بها لانها اخبار احاد وطريق هذه المسيلة 
القطع وكلها او معظمها '* كا تقتضى الروية فغير حال من التشبيه فان صح التعلق 
بجا فى الرؤية ليصحب'" التعلق ببا فى الجسم . واقرب ما يتعلقون به خبر « قيس 
بن الى حازم ۲ ان «جریر»""" ولکلام على سنّد هم LE‏ وتأو یله À‏ مضی 
ف موضعه فلا وجه لاعادته . : 
فصل" 
del‏ ان من جملة ما يسنفى عن الله تعالى الحاجة لیثبت Gé‏ وليس كذلك بصفة 
١)ى:‏ الروية له .- ۲) ر :عا .- م) سورة القيامة ۷۵۷ اية ۲۲ .= ) رق ى : بلفظ.- ه)ق: المراى. 
)٩ -‏ ت : یه . - ۷) قى : رووما. - ۸) ت : بعضها. - (a‏ ق ی : يتضمن . - 


۰ هومن الذين اعتزلوا الى جانب فلم یکونوا مع علي في حروبه ولا خصوبه بعد یوم صفین , — 
۱( ۰ جریر ۾ هو بلا شك جرير ابن pl ide‏ المغلق بي ايام احجاج وعبد الملك . 
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AI في الحيط‎ gpl vit 


فى الحقيقة وائما هو نفى الحاجة عنه جل وعز واذا كان راجعاً إلى النفى فلا يكون 
على الحقيقة CU‏ لان ما جع الى الصفات على الحقيقة کن إن يقال فيه هو 
للذات. فاما النفى فلا بستحق للنفس . واذا جرى فى الكلام انه غني لذاته فالغرض 
انه لا هو عليه فى Jess als‏ ان يكون محتاجاً . وانه لا جوز EDP‏ 0 

> يئبت ممتاجاً فى جال بل کان" ذلك محال عليه ابد ونما تتلفی " 
TT‏ . فامًا ما تستحيل الحاجة اليه فلا يصح کونه 
Le‏ عنه تعاللى!؟ . ولذا لا يقال هو عي عن ذانه . فاذا تقررت هذه الحملة وكان كونه 
غنيا برجم به! * ال انه حي ليس بمحتاج فيجب ان ننظر ان الذى تنفيه. Der‏ 
الحاجة ما هو . وقد ذهب « البغدادیون a‏ الى ان نفی الحاجة عنه هو نفی الحاجة 
الى الحواس” من حيث منعوا من كونه مدرک فكانت الحاجة عند O‏ 
الحواس” وهو ليس مدرك فاستخنى عن الحواس وبت"" غنيا. وبالعکس من 
ne‏ م را D‏ 
غنياً من حيث کان مدرک . 

والاصل في نفى الحاجة عنه انها تتبع المنفعة ودفع الضرة LA,‏ يتبعان اللذة 
والالم وهذان بتبعان الشهوة «النفار فاذا استحالت الشهوة a‏ فقد استحالت BU‏ 
عليه . والذی لاجله نفى « ابو هاشم » الشهوة عنه تعالى انه كان من هذا المعنى 
al‏ بوجب صلاح ذات المشتهى اما بزيادة و""اعتدال او ما مجري ۲۱ هذا 
GA‏ وهذا بوجب کونه تعالی Ce‏ . فاذا بطل کونه جا ثبت انه ليس جوز 
عليه الحاجة . 

واصح الوجوه فى ذلك ما ذكره شيخنا « ابو Get‏ ۲۰ رجه الله . والأصل فيه 
ان العا ابأنه ۱۳ ينتفع بالشي ولا مضرة عليه فيه لا بدا من كونه فاعلاً له من 
حیث ا" ی يثبت ملجأ الى ما هذا حاله كا يصير ملجا الى دفع الضرر . فاذا كان 
كذلك فاما ان يكون تعالى مشتبياً انفسه أو بشهوة قديمة او بشهوة محدثة . فان كان 
لنفسه او(*ععنی قدیم فلا حال يفعل فبها ما يشتبيه اول من حال ولا قدر!*' احق من 
قدر . وهذا يوجب أن فعله يوجد 7 قبل ان وجد من حيث لو اوجده فیا قبل لا ينفع 


= : رق ی:- ني ذاته . - ۲) رق‌ی:- كان . - م) ت:ني .-4) رت: - تعالی . - و) ات‎ )١ 


به . = ) رق: عنه من . - ۷) ت : یثبت . - ه) رق die‏ . -4) رق:او (re.‏ ق ی: 
جری . - ۱۱) ابو احق هو ابن ن أجحاق اراهي بن عباس البصري وهو تلمية لاب هثم وبعلم لمبد الجبار 
ووفاه في سنة ۳۸۹ هد٩٩٩‏ م (ir.‏ ت : أنه . -۱۳) رت:حی . - ع۱) تق ي :داو . - 
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۳ أنه نمال اا se‏ أن plu‏ اوه وبعلم محدث 1P‏ 


به وان یکون فعله ازيد ما فعله لان الزاید کالاصل فى وقوع النفع به وهذا بوجب 
کونه ملجا الى ١‏ لے ours‏ فکان يجب ان بوجده فما قبل وا کثر منه . وهذا اول من 
ال( برد آخر الدلیل اليه من ان Je‏ : كان يجب کونه ملجا الى الافعال لانه 
ان ارتكب مرتكب ذلك" WU‏ يمكن ابطاله بان الالجا یثبت بطريقة المنع او بطريقة 
المنافع ودفع المضار وحن فى ابطال المنافع عليه . 

وليس بمكن ان يقال :لو كان ملجا لم یستحق" المدح والشكر ولعبادة على 
ما يفعله لتجويز ان يكون قد فعله لداعى الالجا لانه انما يثبت استحقاقه للشكر 
والعبادة بعد ان يعرف انه فعل هذه الافعالبوجه الانعام . وكذلك ان انيت الکلا 
الى انه كان يجب کونه فاعلاً ا لا يتناهى او یکون فاعلا فيا لم زل . فلقايل ان يقول : 
انما يحب ان يكون Seb‏ على الحد الذى يصح . فاما على الوجه المستحيل فلا يجب 
کا انکم وان وصفتموه بكونه قادرًا لنفسه فلا يحوز ان يفعل ما لا يتناهى او ان يفعل 
فها لم dy‏ فيجب ان يثبت ملجا الى ان يفعل ازيد من الموجودات من افعاله وان 
يكون فاعلا قبل ان يفعل”*. واذا كان ملجا متى ثبت Let‏ لنفسه او بشهوة قديمة . 
فكذلك اذا كان te‏ بشهوة عدثة بل يثبت ها هنا ملجا الى خلق الشهرة والى 
خلق المشتها'" بعلمه بان نفعه موقوف عليها Ver‏ . 

واما فى کونه نافرًا لنفسه وبنفار قديم فيوجب ان لا يخلق ما يصح نفار الطبع 
عنه Set‏ وف النفار احدث يبنى على انه لو صح ذلك لصح کونه مشتهياً بشهوة 
حادثة فتعود الحال الى ما قدمناه . ومتى ثبتت!" استحالة الشهوة والنفار عليه استحال 
عليه A‏ والسرور . اما ان كان A‏ هو اعتقاد یتعلق بالضرر او الظن”" له . 
والسرور اعتقاد او ظن" بتعلق بالمنافع ودفع المضار . فاستحالة المنافع والمضار عليه 
تحيل À‏ والسرور . 

وهذا على ما كان يقوله « ابو هاشم » واما اذا كان الم نوعا! " براسه وكذلك 
السرور على ما قاله « ابو على » فلا بد من ان Ve‏ اعتقاد اللذة ۱۳۱ ولام 
فاذا لم يجوز "عليه فكذلك انم والسرور . 

وليس لاحد ان يقول : فاذا امتنع عليه السرور ولم ولام واللذة فيجب 


1( رق‌ي: اول بان . - ۲) ری :یقول . - ۳) ت : في ذلك . - 4) رق: فان . - (o‏ رق: 
فمل . ¬ )٩‏ رت ی:- مشا . - ۷) رق: grill‏ . - 4( ق : ثبت (کذا) . -4) ری:ظن .- 
۰ ت : جفسا. = ۱۱) ی : یضیامه ؛ ق : نظامه . - (ir‏ رق: للذة وللال . - ۱۳) ت : 
جوزوا؛ ق : جوز . 
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vit‏ المجموع بي الحيط بالتكليف 


ان لا يكون مدرکاً JU‏ واللذات ولا فاذا ادرکها ۲۱ كان UT‏ ملتذ"! وذلك لان" 
الالم ليس هو المدرك للام ولا الملتذ هو المدرك للذة وائما هو من ادرکها مع الشهوة 
والنفار . فاذا قامت الدلالة على أنه مدرك وصفناه بذلك à‏ نصفه عا زاد عليه . وهذه 
الطريقة تورد هاهنا ايجاباً لمواز الحاجة عليه تعالى كما يوردها « البغدادي »۳۱ 
لاخراجه عن كونه مدرکا اصلا . 

والجواب یجری على حد واحد ونحو هذا الجواب هو الجواب عن السؤال 
الذى اورده من بعد فى الكتاب من انه كان يجب وصفه بانه ناظر شام ذايق لامس 
لان هذه اوصاف تتبع الحواس” لما كانت طرقاً للادراكات على ما ذكرت حدوده 
فى غير هذا الموضع وهو تعالى يدرك“ لا با لة وحاسة فجعلناه مدرکاً ونفينا عنه هذه 
الاوصاف «ائبتناه Le‏ على ما تقد م قولنا فيه . 

فصل" 

اعلر ان الذي بھی عله تال على ضربين . احدهما ينفى عنه فى كل حال 
وه و کالما کان من اضداد هذه الصفات الى نقدم ذکرها من نحو كونه جاهلا وعاجزاً 
وما شا كل ذلك وین مجویزنا للحاجة ولشابهة للاجسام والأعراض وما يجحرى عليها من 
الاحکام. والضر ب الثاني يسننى عنه فی حال دون حال وذلك اذا كان راجعاً الى الصفات فی 
الحقيقة فه وكونه مدرکاً وکونه مرید | وکارهاً , فانا نثبته على هذه الصفات فا لا یزال 
Li‏ عنه فا لم بزل . فاما ما حرج عن ذلك فليس له به صفة نح وكونه متكلماً 
فاعلاً Les‏ وجواد! لان المرجع به الى صفات الافعال والذى يرجع اليه هو الوصف 
الذى يحرى عليه لا غير وی كل باب من هذه الابواب خلاف . فنهم من يثبته 
مدرکا لړ يزل لاعتقاده ان نفسه مري له . ومنهم من يثبته مريد"! لم يزل اما لنفسه 
او بمعنى قديم . ومنهم من يثبته فاعلاًفیا" لم يزل على ما يقوله كثير ”* من « الملحدة » 
والكلام فيه سيجي ان شا الله تعالی(" . 


1( : ادركها. ‏ ۲) ت : ان . - ۳) وهو ابو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
التوي في منة ۲4٩‏ ه-۱۰۳۷م المالف لاصول الدين . - ؛) تقى:عل .— (o‏ ی : مدرك . - 
)٩‏ ت قی: کل .- ۷) ری : - فما. ‏ ه) ت: كثيرة. - )٩‏ رق ی : - تمال. 
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وهو آخر الكلام فى التوحيد لانا اذا اثبتنا الصفات الى تحب à‏ تعالى'' ونفينا 
عنه الصفات الى تستحيل عليه فلا يم ذلك دون ان نبین انه لا ثانى له يشاركه فى 
استحقاق هذه الصفات على اد الذى استحقها مفردة ومجموعة . وهذا معنى قولنا 
فيه انه واحد اذا اجرى عليه على طريق الدح وقد يطلق ذلك لا على جهة الدح 
ويراد به" انه لا یتجزا۳ ولا يتبعض وان كان فى ذلك خلاف عباد . 

والاصل ق نفى ثان ان الخالف فيه ما ان يريد بذلك ثان يشاركه فى جميع 
صفاته الى بستحقها تعالی وهذا وان لم يكن به قابل فهو اقرب الى الشبهة عن غيره . 
فاما ان نقول بثان يخالفه”؛ ی شي من صفاته اذ القول يانه alé‏ فى pr‏ صفاته 
يمخرجه من ”ان يكون ثانيا . فان المسيلة فى ذلك على ان له ثانياً قدياً ثم بقع من 
بعد الكلام فی باق الصفات ما حكمه فيها هل خالفه فيه او يوافقه ؟ واذا خالفه 
فهل تبلغ الخالفة" حد التضاد" او لا يكون كذلك ؟ JS‏ خلاف ی هذا الباب 


يدخل فما ذکرناه . 
ومذهب «النصارى » اذا كان قولا بالحة فقد دحل نحت ذلك وان لم يكن 


كذلك فعلى مذهب بعضهم بالاتحاد . واذا اثبتوا السیح معبود"! الاهاً وجعاوا اقنوم 
الاب الاهاً قادرا فقد قالوا فيه بالتثنية . 

وه اجوس » من كان منهم يذهب الى القول بقديمين فالکلام علیهم على الحد 
الذى یتکلم به علی"" ‏ الثنوية » القایلین بالنور والظلمة وان کانوا يقولون بحدوث 
الشیطان فوجه الکلام عليهم هو على طريقة اخری . 

وکل خلاف یذ کر ی ذلك فدلیل التانع Gb‏ عليه لانا نبين انه لا بد" فیا 
شاركه ق القدم ان يشاركه ىق كل صفاته لان القديم قد ثبت انه قديم للنفسه* 
والاشتراك فى ذلك يوجب التاثل والموافقة اما للاشتراك فيه خاصة واما لانبا كونه 
قديماً عن صفة ذاتية' ''فلا بد" من اتتفاق القديمين فيها. وهذا بوجب الماثل وتمام ذلك 
)١‏ رقي: - تمالى . - ۲) رى: -- به — fr‏ ت : يتجزى (كذا) . - ؛) ت : ,= 


م) ت قی:عن .- )٩‏ رت : يبلغ بافحالفة . - ۷) رق:- عل . - (A‏ ق: یذ کره . - )٩‏ ق: 
لذاته . - (1e‏ ق : داته . 
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vi‏ البموع بي الحيط بالتحلیت 


محال به على باب الصفات . واذا Ce‏ هذه الجملة كان كل ثان قديم لا بد من 
كونه قادرا فيبطل قول من يجعل الثانى عاجرا او جاهلاً او مواتاً , واذا وجب ذلك 
قلنا فكان تحب عة التانع بینها ثم لا بد من ان يكون احدهما ضعيفاً منوعاً فيقدح 
ذلك فی کونه قادرا لنفسه والقدح فى ذلك يمخرجه عن كونه قدياً واذا خرج عن 
كونه قدعاً حرج عن كونه ثانباً . وقد يمكن ايراد ذلك على ضرب من القسمة . 
فنقول اما ان يكون القديم الثانى قادرًا لنفسه او لا يكون كذلك . واذا لم يصح الا 
ان يكون قادرا لنفسه . 

فاما ان يصح وقوع المانع بينها او لا يصح فان لم یصح بطل Less‏ قاذرين . 
واذا صح العانع بینها فاما ان يوجد مراداهما" او لا بوجد مراداهما" . فاذا يصح 
وجود مرادیما . فاما ان يوجد مراد احدهما او لا بوجد مراد واحد منها واذا لم يصح ان 
لا يوجد مراد واحد منها ولا مرادیپیا ۲ وجب ان لا یصح " وجود مراد احدهما وق 
هذا قول بأن القديم ضعیف منوع وهذا یقدح فى کونه قادرا للفسه على Dal‏ 
الذی رتبناه . واتما نعل de‏ الهانع Leu‏ لان العلم بذلك موقوف على Les‏ قادرین . 
بدلالة انا اذا“ عرفناهما قادرين عرفنا pli de‏ بينها . ch‏ 4 هذا الا بان ز 
ان كل واحد منها يقدر على الشى وعلی جنس ضده وق هذا حة ما اردناه ولا 
يمكن ان يقال :ان التانع بين القادرين ق‌الشاهد موقوف على تناهى المقدورين فمن 
لا يتناهى مقدوره لا تصح مانعته لغيره لانه لو كان هذا هو الشرط لا صح من 
القديم ان عنع احدنا عانعه ولا ان يقال: ان الشرط ان يكون مقدور احدهما دون 
مقدور الاخر لانه يصح التانع بين متساوبى القدر PAS‏ الذی يتجاذبه القادران 
ولا ان يقال :ان الشرط ان * يتناهى مقدور واحد منها لان التانع بين القادرين 
متا حيح وان كان مقدورهما جميعاً متناهياً فثبت انه موقوف على ما ذكرناه من 
Les‏ قادرين فقط . 

فاما قوله : إن عند آن" .قدورهها كان يحب ان يكون واحد" وهذا يحيل 
الهانع بینها . 

فقد بين فى الکتاب ان العلم بصحة العانع بين القادرين لیس يقف على ۱ 
بتغاير القدورین . وكيف يصح ذلك وناق العرض du‏ صعة اتهانع بينها وليس بعلم 
المقدور فضلا عن العلم"" بالتغاير . ولا عکن ان يقال انه يعرفه على الحملة لان 
العلم بالتغاير فيه ضرب من التفصيل وهذا غير حاصل لنفاة الاعراض . 
)١‏ ر :مرادها .- ۲) ت ق ی :- ان لايصح (r—‏ ى :عل الد وجب .-4) ق:می .= ه) ت : 
— انور :ان يكون مقدور Want‏ دون مقدور الاخر يتناهى . - 5) ق : عن أن يعلم ۲ 
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وقال ایضا ان ١ا"اورده‏ السايل يزيد الالزام إتأكيداً لانه من حيث كانا قادرين 
لنفس يحب ان يكون مقدورهما last‏ فلا بصح EU‏ ون حيث انیا قادران 
نجب ie‏ المانع Le‏ فيوادى الى ثبوت gui‏ ونفيه فبطل هذا السوال . وقد ذكرنا 
فى موضع آخر ما كان ننجيب" به عن هذا السوال من Le‏ اختلافها فى الداعى 
مع NE‏ رحد نايك دا PO‏ 

اما الذى اورده من بعد ق ان" هذين القادرين ير يدان بارادة واحدة فلا يصح 
at‏ 

فالاصل في ذلك ان محة العانع بين القادرين تقف على كونهما قادرين من دون 
اعتبار الارادة فلهذا يصح pi‏ بینها وليسا بمريدين اصلا بان يكونا ساهيين وقد 
بمح وان كان ARR‏ مريدا وصاحبه ساه . فعرفنا انه موقوف على ما ذ کرناه 
فلا يوثر ى ذلك كون الارادة واحدة هذا والارادة والکراهة LA‏ فعلان صد ان فیجب 
ان جريا مجرى الحركة والسكون والحيوة والموت وغير ذلك من التضاد ات فنقول : لو 
دعى!* احدها الداعى الى امجاد الارادة ودعا الاخر الى ايجاد كراهة مضادة لهذه 
الارادة لكان ما قلناه من القسمة تعود فيه . والانتقال من المثال ليس بانتقال من 
الدلالة الى غيرها . وقد ذكرنا فى غير موضع ان المانع ف ٠‏ بالدواعي UN‏ 
فبطل ما سأل عنه السايل . ثم نبين فساد هذا السؤال بوجه آخر . وهو ان" غاية ما فى 
ذلك ان يريد احدهما بالارادة الي اوجدها صاحبه'". ومعلوم " ان الارادة حلفت 
عن الداع CS‏ جهة المريد بها فاما ان كانت من قبل غيره 
وعلى هذا لا بوثر احدنا ل الموضع الذى يعتقد فيه مضرة . وان كان do‏ 5 قد 
خلق فيه ارادة لدخوله lib‏ لو خلق فى احدنا ارادة ترك الاكل الذى ينفعه لكان 
لا عتنع بل يفعله وعلى نحو هذا قلنا ان لا بوثر الارادة الخلوقة فينا فى کون الكلام 
خبرًا وامرا . 

فان قيل ما انكرتم Lei‏ لا die‏ بعلم '* کل واحد منها ان ما يريده 
صاحبه حكمة وصواب فلا يخالفه فى مراده ؟ واذا لم يصح لكم ذلك بطل ما ثبتم 
عليه الدليل . 

قيل له انا LS‏ الدلالة على صصة الهانع لا على وقوعه وصارت الصحة فى الوجه 
الذى اردناه قاع" مقام الوقوع si.‏ تری de‏ الغرض هو ان نثبت احد العانن 


( : اما . - ۲) ق : يحب . د ۴) : - ان و) رت:-احدها. ‏ ه) رق :دعا . 
-5) رى:متفر . = ۷) ق : صاحہا. - (A‏ رق: لعلم . 


1۸ احموع ي الحيمل HS‏ 


اقدر من الاخر وذلك ثابت عند وجود الهافع وعند Qi Ge‏ فكا انه لو منع احدهما 
الاخر لدل على انه اقدر منه فكذلك اذا قندر انه لو مانعته" لمنعه لدل على كونه 
اقدر. واذا قام احدهما مقام الاخر فها اردناه لم يكن لاحد ان يقول : فکیف"۱ اخترتم 
الصحة وهلا ثبتتم الدلالة على الوقوع لان احدهما بمثابة الاخر 0 ؟ وذلك لان 
احدهما يقوم مقام الاخر فى ثبوت كونه اقدر من غيره لا فى نفى OÙ‏ . والغرض 
المطلوب هو ذلك والوقوع يتضمن الثانى والصحّة لا تتضمنه ومحال” اذا كان القصد 
نفى الثانى ان ورد الدليل على وجه بقتضى الثانى. فلهذا بنينا الدلالة على الصحّة 
دون الوقوع ; | 

فان قيل هلا اذا وجبثم ان يستوى الوقوع والصحة فى هذا الباب صويم بين 
الشاهد والغايب فبه قلتم بمثل ذلك فى وقوع الظلم وق تقدير وقوعه كما ثبت مثله فى 
الشاهد لانه ان وقع منه الظلم دل على الجهل والحاجة وكذلك لو قدر وقوعه لكان 
كذلك ؟ ثم قد فرقم بين الشاهد والغايب ف ذلك فقلتم بان وقوع الظلم منه تعالى 
كان يدل على الجهل واحاجة وتقدیر وقوعه لا بدل" على ذلك وان JS‏ تجدوا مثله 
فى الشاهد ومها جاز الفرق بين الشاهد والغايب فى ذلك جاز الفرق بينها فى ان 
احد المانعين اذا منع صاحبه كان اقدر ولو قدرت'' مانعته له م يكن بهذا التقدير 
اقدر . 

يل له ان اثبات الوجب او الصحح والنم مما اوجبه وضحه لا يصح Vo‏ جاز 
۳ الواجب عن العلّة 5 3 العلّة وحاز اثباته منه 
الفعل والنع من کونه قادرا وهذا wo»‏ الى کل جهالة . فاذا كان ذلك ممتنما 
وکنا قد عرفنا ان الوجب لصحة منعه لغيره هو کونه اقدر فغیر جایز ان يثبت مانا 
وينفي كونه اقدر ولولا هذا لاجزنا استحالة خلو الجسم من الحوادث ثم یعنع من 
ثبوته” Bu‏ فلهذا وجب ان نثبت الانع منها اقدر ولیس هکذی الخال فى الظار المقدر 
وقوعه فان الذى اثر فى وقوعه هو كونه قادرا واذا وجد اجرينا عليه حک الظلر من 
استحقاق pl‏ ووصفناه بانه كان قادرا عليه فلم نقل باثبات الوجب والنع ما ارحب . 
واما كونه جاهلا محتاجاً فليس هو الذى اوجب حصول”* الظلر وان الظلم كاشف 
عنه وقد يجوز ان یکشف ف حال دون حال فهذا هو جواب . 

وجواب آخر وهو ان حصول العلم بامر من الامور يقتضى امحافظة على اطلاق 


۱ ت : کیف . = ۲) ت : قدر . - (r‏ رق: كونه . - 4) رق ی : وجود . 


ي التوحيد vis‏ 


وصف وقول بنقضان ذلك العلم وکان هذا واجباً لامر برجع الى انه de‏ حتى لو كان 
اعتقاداً لا وجب ذلك . وعلى هذا اذا Je‏ احدنا ان السما فوقه والارض تحته لم بص 
ان يانى بما ينقض ذلك ولو كان يبدل folie! ١‏ لصح ان تتغير حاله فیعتقد ان 
السماً نحته والارض فوقه . واذا صح ذلك وكان العلم واقعاً لنا باستحالة الجهل والحاجة 
على القديم تعالى لكونه عالاً لنفسه Les‏ لنفسه فیجب ان لا نقول فى الب القد ر 
وقوعه من الله تعالى انه كان یدل على جهله وحاجته لانه يصير ناقضاً للعلم الحاصل 
فتحیل السؤال وتخطی الحواب بلا وبد . ولم نثبت للقوم بعد OUI‏ ان CS‏ نقول 
انیا لو انعا لكان Les‏ قول من بقل پگ على ان المانع اقدر وخطأ ان يقال 


لا یکون اقدر بل لا بد من القول بانه VOS‏ احدهما منوعاً والاحر مانعاً واذا ' 


كان منوعاً بطل کونه قادرا لنفسه وق ذلك اخراج له عن کونه Gui‏ على ما تقد م . 

فاما » الثنوية » المایلون بقدم النور والظلمة وانهما حيان فاعلان" بطبعها وان 
كان احدهما فاعلا للخير بطبعه والاخر فاعلا للش بطبعه فدليل اليانع وان اتی على 
فساد مقالتهم prb‏ يخصون بما هو اولى فى مکالتهم وهو أن النور والظلمة اجسام . 
وقد دلت الدلالة على Lente‏ فلا بد" لها من حدث سواهما”ق ذلك ابطال 
قوم . والذی Vel‏ القوم الى ذلك انهم لما راوا"اجساما نيرة لا يكاد الطرف برد":۸ 
Le‏ . واجساماً مظلمة يرد ٩۱‏ الطرف اليها . قالوا فى احدهما هو من مزاج النور 
ول الاخر انه من مزاج الظلمة . وائبتوا الاصلين قديمين وجعلوا امراج حادثا وما ذ کرناه 
ببطل قولم . 

وبعد فان عندهم انه ليس ف العالم الا ما هو من مزاجهها وقد قالوا Let‏ حیتان 
فاوجب ذلك عليهم ان تكون الاجسام كلها حية" وهذا يقتضى أن" لا موات فى العا 
Sol‏ . ومعلوم ضرورة ان کل الاجسام ليست على حكم سوا فى كينها حبة لان 
حکم کون الحي حباً انما ثبت فى بعضها دون بعض وهذا يثبت ق شي من الاجسام 
دون غيره . 

وبعد فاذا لم يكن الاهآ ما "هو من مزاجها وكان الامور بالشي والمبى عنه . اما 
ان يكون من قبيل النور او من قبيل الظلمة وای هذين كان اقتضى قبح الامر والنبى 
والحمد والذم لانه ان أمّر بالحسن فهو فاعل له لا محالة إن كان من خير الور 
ود جى عن القبح فهو لا يقدر عليه . وبدلا من ذلك إن كان من قبيل الظلمة 


0 ت : اعتقاد . - ۲) ق : — یکون . - ۴) ی : فمالان. — و) ر : حدوتها .- (o‏ ر :سواها .ب 
blé )5‏ .- ۷) ر :روا .— (A‏ رق ی: رید. )٩-‏ رق: لا یکاد رید .= »)ات قی:ما, 


Yo 


۳۲۰ المجموع 5 المحيط بالتحليف 


فالامر له بالحسن قبیح والنبى له عن القبيح قبيح وقد عرفنا "۱ ضرورة فى العقول 
حسن الامر والہی والدح والذم" فا ادی الى رفعه وجب فساده . 

وبعد فان الذى ادى القوم الى اثبات"" ذلك اعتقاد ان کل ما هو حسن 
فانه لكونه نفعاً بحسن . والقبيح يقبح لكونه ضررًا . ثم اعتقدوا ان فاعل احدهما 
لا يجوز ان یفعل PM‏ اا انم ان الشي الواحد قد يكون ما لنفع ولضرر 
فقد بطل ۶ ومعلوم ان ضو اهار قد يصير Le‏ لوجدان الضالة وقد يصير هو 

Le au‏ لظفر العدوية . فقد حصل فى الشي الواحد ما هو oi‏ وما هو 

حسن" وكذلك فالشخص الواحد قد يكذب Jus‏ انه كاذب" وقد يسى ثم يعتذر 
ويغصب الال ثم برده الى غير ذلك مما يكثر تعداده فيجب ان يكون ذلك مطل 
Li‏ بان ما هو سبب للنفع لا يكون سبباً للضرر . 

وبعد فاذا جار ف ال ao‏ ان po à pains‏ لسن ففي QU‏ اد 
اول وهذا كاللسان dé‏ الصدق ثم dé‏ الکذب وکالقلب(" dé‏ العلم بالشى ” ثم de‏ 
الجهل به او بغيره وارادة القبيح وكراهة الحسن الى ما شاكل ذلك . 

وبعد فليس عخالفة الحسن للقبيح الا بدون SH aie‏ للسکون بل 
والقبیح قد يكون جنسها واحد | والحركة تضاد. السكون على بعض الوجوه 4 
ان يفعل الفاعل* الواحد الحركة والسكون . فكذلك انلير وال" واذا جاز ان يفعل 
اجناس الافعال امختلفة کالکون"" والتألیف والاعتاد وغير ذلك جاز ان يفعل الحير 
والشر بل اذا جاز ان يفعل الفاعل التضادات فالحسن ولقبیح بذلك احق مثل 
السواد الحال فى الشعر وانلعضرة ف الزرع والبياض ف الوجه الى غير ذلك ما بشا كله" 
لان هذا الباب”١١‏ كله axe‏ من قبيل النور فهلا جاز ان يفعل النفع والضرر والخير 
والشر بل الوجود يبطل قوفي فانه قد يخرج احدنا باحدی يديه ويتصداق باليد الاخری 
اما فى وقت واحد او فى وقتين. وظن” al‏ الواح" بين ن الحسن والقبیح 
بقتضى كونه مدوحاً مذموماً وان ذلك لا جوز وهذا خطأ لانه ان۲۳۱ كان المادح 
والذام” واحد" فقد ge‏ على ob‏ . احدهها ان يذم الغير فى وقت عدحه 
ف وقت آخر . Ut‏ ان يحتلف الطريق فيمدحه بطریق!""الاحسان ويذمه لعصيانه 
وان کان الذام lab‏ والمادح غيره فلا شبهة فى صعته وق المادح الواحد لغيره والذام 
)١‏ ق : علمنا. - ۲) ق : -اثبات . - م) ى : - مثبتا . - 4) ق : - هو بعینه .- ه) ق: 
قبح . - )١‏ ق: والقلب . - ۷) ت ق ی: بالشی .- ۸) ت  :‏ الفاعل . - )٩‏ ت ق: لا واضح . 
-..) رق : الى ما شاكل ذلك . - )١١‏ ق : - الاب — ۱۲) ق : - الواحد.- (ir‏ ت: 
اذا . - ۱4) ی : طريقتين . - )٠١‏ رق : بطريقة . 


في الوح. ۳۳۱ 


ل على طريقة واحدة یراعی '' وقوع الاحباط والتکفیر فهیا كان احدها اغلب 
كان الحكم له دون غيره . فعلى هذه الجملة يسقط ما قالوه . 

ولا اكثر مشايخنا الكلام عليهم فقالوا à‏ : اذا لم يحب لاختلاف”” الافعال 
بل لتضاد ها اختلاف الفاعلين وتضاد هم بل صح ان يفعل الفاعل الواحد الشي 
وخلافه بل الشي وضده فکیف وجب لاختلاف النفع والضرر والشر وانلير ان 
بختلف الفاعل ها ؟ وهلا جاز ان یفعلها الفاعل الواحد ؟ نبين ذلك ان الضرر هو 
من جنس النفع والخير هو من جنس الشر . وانما مختلفان لافتراق"* ما يقترن بکل 
واحد منهما من SI‏ ولام لاجل شهوة ونفار . فهلا فعلها الفاعل الواحد فیستغنی 
عن الثانى . قال القوم عند ذلك نحن نثبت هذين الفاعلين متضاد ين کتضاد" الخير 
والشر فجعلوا النور حياً قادرًا عالاً مجعلوا الظلمة Ge‏ عاجزة" جاهلة" على ما حنکی 
عن « الديصانية 4" ولو انهم جروا على القیاس لكان يجب اذا كان احدهما موجود"ا 
ان يكون الاخر معدو وان" كان tant‏ قدعاً ان يكون الاخر محدثاً . ولكن 
ذلك كان يرذهم الى نفى التثنية فاقتصروا .على هذا الضرب من الاختلاف رکل 
ما اوردنا!" فیا تقدام يمكن اعادته ها هنا من سقوط الامر والنهي والمدح والذم" . 
ويختص هولا بان يقال M4‏ : كيف يكون الفاعل عاجزا وكيف يكون مواتا وکیف 
يكون العاجز الا Le‏ . وكيف Je‏ هذه القبایح الي تحتاج الى من الظلمة مع 
قولكم انبا جاهلة على ما نعلمه من كثير من الاهاجي الى ما شاكل ذلك فقد نبين 
لك مناقضتهم . 

فاما « المحوص » DEL‏ قالوا بقديمين فالكلام عليهم ما تقدام . وان قالوا بحدوث 
احد الاصلين وان كان الحادث تود عن فكرة القديم فالكلام فى ذلك ان يقال : 
لا بد لهذا الحادث من محدث فاذا لم يكن بد" من ذلك وحدثه ليس الا الله أفخرج 
بذلك عندكممن ان يكون حكيماً او بی على الحكمة ؟ فان خرج عن ان يكون 
حكيماً فهلا جاز ان تضاف هذه الشرور الاخر اليه نحروجه عن حد الحكمة وان 
بقى على كونه حکیم]«۱ وكذلك نحدث هذه الشرور ویبقی على الحكمة ؟ وهو 
نظير ما يلزم « الجبرة » لانهم سوا ان 'قالوا بان هذه القبايح قبيحة من الله وقالوا : 


۱) ق : لغره . - ۲) ت : براعا . - م) رق:لاجل اختلاف . - 4) رت : لاقتران . - 
۰) هي الفرقة الديصان (Hardesanus)‏ القايل بقدم النور رالظلمة وزم ان المام مركب Lee‏ وان ار 
والنفع من النور وأن الشر والضرر من الظلام .- )٩‏ رق :اذا . - ۷) رق : أوردناء . - ۸) ق ؛ - 
هم . - 4) ق : فاذا. — )٠١‏ ق : عل حد الحكمة . - ۱۱) رق:- ان , 


۳۲ العموع في المحيط بالتحلبه . 


بل هي حسنة منه فعلى الوجهین ak‏ ان يفعل ساير القبايح . واعا لزم ١‏ اوس ٠‏ 
ذلك À‏ : إن " هذا QU‏ هو موجب للشر لا انه بقع منه بطريقة الاختیار ومن 
احدث ما يوجب الشر كان كن احدث نفس الشر lis.‏ تفارق حالنا At‏ فى 
خلق١١‏ الشرير لانه ليس فيه ايجاب اصلاً نلشر . وصارت منزلهم فى ذلك de‏ 
ما یلزم والجبرية» حيث اعتقدوا انه لا يقدر الشيطان الا على الشر ولا يقدر 
Je‏ اكير هذا والفكرة'؟ لا تصح على الاله لكونه Île‏ بنفسه وكيف يتولد عن 
الفكر الشیطان وهو جسم ؟ Lis‏ مپذه الجملة مذاهبهم كلها . 


فصل الكلام على « التصارى » 

يحب محقيقه لانه'" لايكاد يعقل خخلاة des‏ ذلك انم أن قالوا ان هذه القدما 
الثلاثة قادرة قديمة فهو قول بثلائة الحة . وما دللنا به على انه لا OÙ‏ من دليل التانع 
وغيره يبطل قوف وان قالوا بل القادر “ARE‏ هذه الجملة وهذان القديمان D‏ اسحدهمها 
حيوة له والاخر کلام له“ على نحو ما تقول 4 الكلابية » فى الصفات فا تكلم 
« الكلابية » تكل « التصاری 4 . ویلزمهم 1 ی عدد المعالى وبين فلك ان ان 
كونه حي اذا کان واجباً لم يصح ان يكون لمعنى وان اثبات کلام قديم لا یصح . 
وان قالوا : الاله واحد” يونا ند ادا الصفات ال ي بستحقها من كونه Le‏ 
وقادرا فذلك وان كان فيه خروج عن مقاللهم te‏ من جهة الافظ”" لان العدد 
لا يثبت فى الصفات بل يثبت يثبت فى الذوات ولولا ذلك لكان يجوز ان يقال ان الجر 
الواحد” من السواد هو واحد" وة من حیث انه سواد“ وحال” وحادث وموجود” وحسن, 
الى ما شاكل ذلك فعرفت ان اطلاق لفظ الثلاثة ۰" فيا هذا حاله لا يصح Les‏ خرج 
عن هذه الجملة هو ما ۱" لا يعقل بان يقولوا: هو واحد" ف الحقيقة وهو ثلثة ی 
الحقيقة . فاما وصف القديم بالاب ووصف الكلام بالابن فذلك خطأ فى العبارة لان 
فى هذه اللغة العربية لا يُعقل الاب فى معنى القديم ولا الابن فى معنى الكلام بل 
الاب يعقل ١١‏ فى حقيقته يفيد ان الولد مولود على فراشه او" "هو de‏ من مايه . 
ولان اتی ای کے اه سا اہ ی این ف تس على غير 
هذا الوجه كان على طريق التحوز ويفيد ضرباً من الاكرام وق هذا ايضاً لا بد 


۱ ت :خلق. - ۲) رق ی:الفکر . - م) رق‌ی:فانه . - +) ت : القادران . - ه) ت : - 
له . - ۱) رق : - ذلك . - ۷) ق : من جهة اللفظ .— (A‏ ر -لفظ . - و) قى Lt:‏ . 
)٠١ -‏ ق : مما هو .۰ -۱۱) رق : يفيد في حقیقته؟ ی : - يعقل . - ۱۲) ردو . 


في التو ۳۳۳ 
من شرطین : احدهما ثبوت التجانس :والثانی ان یکون الذی يتبتى به" آدون سنا 
من التبی وذلك اعلا" سنا منه . 

فاذا كنا قد Lie‏ ان حقيقة الابوة والبنوة فى الله لا تتانی وکان الا کرام على 
هذا الحد متنعا بل يوجب ان لا ختص به «عبسی دون غيره من الرسل فقد بطل 
ما قالوه من کل وجه ولیس RE‏ ان یعارضونا بوصف « ابرهم » بانه خلیل الله 
ووصف « مومی » بانه کلم الله وان صح هذه العانی فى غيرهما . وذلك لان حقايق 
هذين الوصفين تثبت فيهما واعا " تطلب *؛للاختصاص وجه فاتحلّة وان كانت 
الحاجة والافتقار وهذه صفة « ابرهى » وان كان الاختصاص والاصطفا حى '* يكون 
lip‏ من اطلاعه تعالی على ما لم يطلع عليه غيره فكانه يكون قد ادخله فى خلال 
امره فهو صحيح فيه على هذا الوجه . وان كان ll‏ من احبة فهو محب للطاعة 
لله والانقياد له وتعظيمه . وعلى الوجهين المتقدمين لا یصح ان يقال فى الله انه خليل 
«ابرهم ؛ وان كان يقال فيه خليل الله ووجه الاختصاص هو لضرب من الغلبة ى 
الوقت حتى نتعارف فيه دون غيره على مثل”' ما يقال فی APN‏ وغيره وان كان 
النبي صلی الله عليه وآله ۲۱ قد وصف نفسه بانه خليل الله“ فاذا ثبتت هذه 
الجملة ظهر الفرق بين الموضعين . 

واعلم انهم متفقون على الاتحاد . والذى اد ام الى ذلك انبم شاهدوا افعالا 
منه لا تتانی الا من الله تعالی"" نحو احيا GA‏ وابرا الا که والابرص فقالوا بانه لا بد 
من اهية فيه فائبتوا الاتحاد وهذه اللفظة تستعمل فى ان يصير الشيان شيا واحدًا 
وان كنا قد عرفنا ان ذلك لا يصح فى الحقيقة ولكن مجري هذا على موجب اعتقاد 
ها اعتقدوا ان الشي رعا صار غير ما كان فاجریت"" لفظة التغيير على هذا 
الوجه وان كنا قد* ''عرفنا بالعقول ان هذا لا يصح وقد تستعمل من بعد هذه اللفظة 
فى ضرب من الاختلاط والجاورة بين نفسين فيقال هما متحدان. ولا رات « النصارى » 
هذه الافعال الى وصفناها ولم عکنهم ان يقولوا فى « عيسى » عليه السلام۳"انه اله 
لانه كان جسماً يأكل ويشرب وينصرف ف الاسواق قالوا بالاتحاد اما بالذات او 
بالشية واقتضى قوم ان يكون المتّحد «بعیسی وهو الذى يصح ان يريد او الذى يجوز 
ان تقع منه هذه الافعال الالمية فلاجل ذلك لزمهم ان يكون القديم الاله هو الشحد 


۱) رت:- به . - ۲) ق : اعل . - ؟) ت : اذا . - 4) ق : يثبت. -ه) ق : حيث. - 
ك)ات :-مثل. - ۷) رق ى:-. راله . - ۸) ت : - اله . - و) رق :- تعالى . -۱۰) ق: 
فاحرت . - ۱۱) ق : التغير . - ۱۲) ی : - قد. - ۱۳) رت:- عليه السلام . 


Y4‏ المجموع يي الحيط بالتكليت 


«بعیسی » dois‏ ان الاتحاد واقع بالمشيية يحتمل ان يريدوا''به ان احدهما صار مريداً 
بنفس ما اراد به صاحبه او Let‏ اتفقا فى المراد وان تغايرت ارادتهما. وقوه انها اتحدا 
فى الذات قد يصح ان LT‏ به مجاورة احدی"" الذاتين للاخرى ويصح ان پراد ۱* 
به حلولیا فيها هذا الذی يصح ان يعقلمن مذاهبهم . 

فاما القول بان ما كان حادثاً صار قدياً وما * ل يكن الا صار A PU‏ 
ما لر يكن قادرا لنفسه صار قادرا لنفسه فدخول تحت ما لا یعقل فلا وجه لاشتغال 
به . ألا ترى ان الوجود منذ اليوم كيف یصح ان يصير موجودًا فیا قبل ؟ وهل 
ذلك الا دخول فى القول بالبدل من الاضی؟ فصار هذا الفصل من مذهب «التصارى» 
فى دخوله فا يعقل کقوفم فى الواحد انه واحد" فى الحقيقة وثلثة فى الحقيقة فكيف 
ما كان الکلام معهم ف قايلون بما لا يعقل . فاما ۸۱ قوطي بالاتحاد الذى هو الجاورة 
والحلول فقد مضی فيه ما یکفی لانا قد Cu‏ ان الجاورة من صفات الاجسام وان 
الحلول من احکام الاعراض واما الاتفاق فى الشيية فعلی ای وجه قالوه اقتضی ان 
يكون التحد مریدا فیجب ان يكون هو المي ویرجم الاتحاد اليه لا الى غيره 
من الاقانم . واذا قيل بذلك فملوم" ان القديم تعالى قد يصح ان يريد امورًا لا خطر 
« لعیسی » JUL‏ وقد يريد « عيسى ؛ المباح والصغير ولا يصح فى الله تعالى ان ير يدهما 
والقديم مريد بارادة لا ی محل وه عسی» مريد بارادة فيه لان هذا الضرب ٠ن‏ 
الاختصاص اكد ولو جاز ان يريد تعالى بارادة فيه لجاز ان یکره" بكراهة فى غيره 
ويعجز بعجز فيه او ق غيره ويقدر بقدرة فيه ويجهل بجهل فيه . 

وبعد فن حق" كل حيين عة "ان يريد احدها خلاف ما يريده الاخر وقوفم 
يبطل ذلك . 

وبعد فالذی اقتضی الاتحاد ليس هو امرا من الامور ختص ١‏ عسی » به 
فان هذه الافعال الاخية قد ظهرت من «موسی » وغيره من الانبيا علیهم السلام فهلا 
وجد الاتحاد فيهم ایضا؟ فثبت بطلان مذهبهم . 

فصل" 

والذى بقى من الكلام على ما هو خارج" من الملّة هم عاد الاصنام ومن 
يحرى عجراهم وهم فى ذلك بين ان يعتقدوا كونها منعمة" Line‏ للشكر ١”‏ ولعبادة 
1( ی : داد . - ۲) sl,‏ ,۰ -۳) ی : احد. - و) ت : رید . - ه) ت :ما . 
)١ -‏ ت : دصار اما . - ۷) ق : و. = ۸) ی : اما .- )٩‏ ر: یکره (Ge.‏ ت وت 


ححة. ‏ 11( ق : الشکر . 


ل التوحید ۲۰ 


وهذا لا يصح لان ذلك بقتضی كونها Le‏ قادرة" نافعة" ضارة" بل لا بد من کونها 
قادرة للنفس لتقدر على ما هو من اصول النعم وهذه الاوصاف كلها منتفية عن 
هذه'' الاصنام . ألا ترام" ينحتونها ویصنعونها! ؟فكيف شت فا هذا | 
هذا ان كانوا يعبدونها على الحقيقة فان كانوا بوجهون العبادة نحوها كما توجه العبادة 
الى الكعبة فذلك مما لو ورد السمع به لكان جايزا لان العقل انما يحيل استحقاق هذه 
الاجسام للعبادة . فاما ان نجعل قبلة فلا يمتنع ولكنه يقف على السمع فیعلم به 
ان صلاحنا فى ذلك والسمع فهو وارد بالنع من ذلك فصار هذا ME‏ جنبتان 
جنبة تعلم بالعقل وهي القول بانبا تستحق الشكر والعبادة فنعلم قبح ذلك عقلاً ونعلم 
کونه LS‏ بالسمع . والجنبة الاخرى ان يقول قايل ان نوجه العبادة وها لیقربنا 
ذلك الى الله زلا فيصير هذا مدفوعاً le‏ قد دل" السمع على المنع ”'منه . 


. لما 
5 
اعلم ان من فرق الکفتار « الصابین»""وقد جعلهم الفقها امة ويجعلون Us À‏ 
وهم قوم" عبدوا النجوم وصاروا من هذا الوجه مشبهين لمن يعبد الشمس ولقمر من 
«امجوس » وكانهم فارقوا عباد الاوثان من حيت شاهدوا هذه النجوم من اعة 
الاجسام تأثيرا فى الزروع ۱" وغیرها من احوال الدنیا فاضافوا اليها هذه التأثيرات . 
وقالوا : فاذا كانت كذلك استحقت العبادة وهذا لعمرى لو كان هذه الوجوه من 
التأثيرات تنبت فى هذه الاجسام لكان كا قالوا ولکن التأثیر فى ذلك مضاف ال 
الله تعالى واعا يفعله بمجرى العادة عند هذه الامور*" فصار هو المستحق” للشكر 
والعبادة دونها . 
والكلام Ver le‏ اذا اعتقدوها غير فاعلة ولا قادرة ولا > فقد اثبتوها 
بصفة هذه اعیادات . وكيف يجوز ان يعبد من هذا حاله ؟ وان اعتقدوها Le‏ 
قادرة فعلوم ان اضافة ما لا يدخل نحت مقدور”''العباد اليها لا يصح من نحو 


( ی :هذه . - ۲) ق : ری الهم . = م) ق ی :يصوفوتها. ب 4) ر :انانوجه . = ه) ت: 
المع . - )١‏ هم الصابتین الذين زوا « ان الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم وینزل عليه كتابا من 
السماء و ینزل عليه حلة واحدة فنزل شر يعة محمد ودان بشريعة غبرها و زوا ان ملة ذاك النبي الصابتة ولیس 
هذه الصابئة الي عليها الناس اليوم وليس هم الصابئين الذين ذ کرهم اقه في القرانء کذا الاشعري في قالات 
الاملاميين (ed: Ritter)‏ ص ۱۰۸-۱۰۳ . ۰۰ ۷) رق : الزرع . - ه) ق :- عند هذه الامور. 
À (s-‏ : آهم . - ۰( ق ی : قدر , 


انوع في افحیط - ۱۵ 


۱۰ 


۱۰ 


۳۲۹ امجموع في المحيط بالتكليف 


الاجسام والالوان وما هو معدود" من" اصول النعم كا حيوة والقدرة والشهوة وغیرها 
والعبادة لا كانت غاية الشکر استحفّت على غاية النعمة وتلك تستحق على الامور 
الى مختص" القادر لنفسه بالقدرة عليه دون هذه الکوا کب اى لو ثبتت قادرة لکانت 
قادرة بقدرة لا سما وقد عرفنا انها غير Le‏ وانها من قبيل الجهادات بدلالة ما HE‏ 
من دين المسلمين ضرورة ومن احاع الامة وهذا من باب ما تصح معرفته بالسمع. 

وقد دل عليه العقل ايضا فان هذه الاجسام مشببة للنار بدلالة تأثيرها 
فى افرارات ولو قربنا منها لقد كان تأثيرها اعظم من تأثير انار وما فيها من .الشعاع 
وما ينفصل Ke‏ عند الانفضاض كله مببي على" اختصاصها بما لا يصح وجود 
الحيوة معه . وقد دل القرآن على وجه آخر وهو وصفها بانها مسخرة ومعناه انها اذا 
جرت خركاتها على وجه مخصوص فذلك من ادل" الدلالة على A5‏ الاختيار فا . 
ألا ترى انها لو كانت تتصرف بنفسها على وجه الطوع لتغیرت الحال فى حرکاتہا 
فتارة كانت تتحرك LE‏ وتارة بسرة وتارة تعود فى اليو م الثانى "١‏ طالعة من مطلعها الذى 
طلع فيه اليوم الاوّل وتارة من مطلع آخر ثم كذلك فى ساير احوالها . فلا عرفنا انما 
تستمر على وتيرة واحدة دلّنا ذلك على انها غير Le‏ واذا لم تكن حية فابعد ان 
تکون قادرة واذا كانت كذلك لم تستحق" العبادة ولا الشكر فبطل ما ذهبوا اليه ف 
ذلك . 


ا ~~ 


۱ ث : في.-) رق ی :منبي عن. — س) ق : - و الحال في حرکاجا sees‏ ي الیرم الثاني و . 


اكلام في الت رل 
باب لاما يرو رليك م 


کل ما یتعلی يباب العدل لا يخرج عن الابواب الى عد ها وهي اربعة ابواب . 
فاما ان یکون كلاماً فى الافعال . واما ان یکون LAS‏ فى احکام الافعال . واما ان 
یکون کلاماً فما das‏ الله به من العبادات وما بتتصل بذلك . اما ان یکون LAS‏ 
فها يضاف الى الله تعالى'' وما لا يضاف اليه . ورعا دخل بعض ذلك فى بعض 
ورعا يلعد فيه لاتصاله بالافعال ما ليس هو القصود بباب العدل . 1 

فاما الفصل الاول وهو الكلام فى الافعال فتدخله طريقة النفى والاثبات فتارة 
يكون انللاف فيه من حيث ثثبته فعلا وينفونه كالارادة وكالكلام'' فانهم قالوا هو 
مريد لذاته ستكلم لذاته . ویصلح ان يدخل فى ذلك اثبات الاعراض لانهم ينفونه 
فعلا at‏ فعلا . واما ما ننفيه فعلا ويثبتونه فقد عد فى ذلك الع المحدث الذى 
به نعلم القديم وحن ننفى كونه عالطا ب محدث . ومن هذا الباب القدرة اللحدثة على 
ما حكى و ابو الحسين الخياط'* » عن بعضهم ونحن ننفى ان يكون تعالى قادرً! بقدرة 
محدثة وهذان وان عدا من باب“ مسايل التوحيد . فانما اوردناهما!" ها هنا لتعلقها 
بالافعال والا فالذى بختص هذا الموضع على الحقيقة نفينا كونه تعالی خالقاً لافعال 
العباد . واثبات من اثبت واثباتنا لتولید"ونفی من ينفى وان كان التولید**یدخل فيا 
ذکرناه اولا من حيث هو EU‏ لفعل قد نفوه ويتبع نفينا لكونه فاعلاً القييح كونه 
فادرا عليه واثباتهم فاعلاً له ونفيهم کونه قادرا عليه فکل ما يتصل بالفعل لا یعد و 


۶ 


الوجوه الى ذکرناها وان كان فى الکتاب قد der‏ اربعة آوجه . 
فاما الضرب الثاني وهو احکام الافعال فکله لا بخرج عن اثباتنا لحکم فى فعل 
1( رق ی:- تما . - ۲) ت : الکلام. - ۴) ت : یثبتونه . - 4) هو ابر الحسين عبد الرحم بن 


محمد بن عمان LUE‏ الالف لکتاب الانتصار ورليس المعتزلة البغدادية ومات سنة قلیلا بعد Ge‏ ۳۰۰هر 
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۱۰ 


۲۰ 


۲۳۸ امحموع في الحيط AIR‏ 


من الافعال ونفيهم ذلك الحكم او نفييم کم من الاحكام فى بعض الافعال LL‏ 
له فعلى ذلك نحن نثبت ١١‏ الالام حسنة واعتقدوها قبيحة ونثبت وجه حسنها العوض 
والاعتبار ويعتقدون ان حسما لكونه من خلقه تعالى فقط . ونثبت التكليف Le‏ 
ويعتقد معتقد قبحه ونعتقد حسنه وان de‏ من حال الکلف انه لا يقبله . ویقول 
ali‏ بل هو قبيح . ويقول انه بحسن اخترام من المعلوم انه ثبوت ويعتقده غيرنا 
انه قبيح. ونقول بحسن ننفيه من المعلوم انه يكفر ويقول انفصم بل ذلك قبیح . dés‏ 
بحسن البعثة ویقول و البرهمى» بقبحها وبالعكس من ذلك تكليف ما لا یطاق فانا 
نعتقد قبحه ويعتقده معتقد انه حسن . ونقول بقبح تعذيب من يذنب من الاطفال 
وغيرهم ويقول القوم بحسنه . ونقول بقبح ارادة القبيح وقالوا بحسنها . ونقول بقبح الام 
اذا عری من نفع وقال القوم بحسنه . ومن احكام الافعال الوجوب فنحن تغتقد ق 
كثير من الاشيا الويجوب و ينفيه اغخال ف کقولنا ق‌الاقدار واللطف والائابة والتعويض و بعثة 
الرسل وفيه حلاف من اقوام : وقد يعتقد العتقد فى شي انه واجب وينفى وجوبه وهو 
كالاصلح عند من يقول بذلك ويعتقد آخرون وجوب البعثة على كل حال وان 
لا خلو الزمان من حجة امام وذلك عندنا جایز وليس هو من باب الواجب ى کل 
حال . ولا يتم" كل ذلك الا بيبان وجوه الافعال فيكون ذلك معدود! فى هذا لباب . 

واما الضرب الثالث وهو ما یتعبد الله به من الافعال الشرعية والعقلية وذلك يشتمل 
على ابواب. منها حسن التعبّد بالشرايع . ومنها ما يجوز التعبد به وما لا جوز . ومنها 
الطريق الى معرفة المبعوث ومعرفة صفاته . ويدخل تحت ذلك كل ما بتصل بالنبوات 
وبا de‏ بالشرع دون العقل وبالعقل دون الشرع وفيه ايضا بیان صفة التكليف والشرط 
الراجع الى المكلف والکلف . 

واما الضرب الرابع فانه يكون على وجهين . احدهما ما يضاف اليه dis‏ وجوباً 
ولسنا نريد بهذا الوجوب وجوب الفعل الذى هو حکم من احكامه . وائما نرید بذلك 
ما لا تصنح اضافته اليه بان لا يدخل جنسه!" تحت مقدور العباد فلا يمكن اضافته 
الا الى الله je‏ وجل . والثاني ما يضاف اليه على وجه بحسن دون وجه يقبح . ويدخل 
فى هذا كثير من الفصول التقدمة ولذلك ذكرنا ان بعض هذه الابواب يدخل فى 
بعض وحن نبين کل ذلك ان شا الله تعالى" . 


. رق :- تعال‎ (r- ثبت . = ۲) ی : - جنه.‎ : 6 )١ 


pi‏ في الأنمتال 


del‏ ان الذى حدثه الفعل فى الكتاب من قوله ما حدث عن pb‏ ق ظاهر 
اللفظ لا بستقم فان المتولد يقع وهو فعل للواحد!" Ce‏ ورعا كان حال حدوه حال 
خروجه عن كونه قادرا بل عن كونه حيا فلا يكون واقعاً عمسن هو قادر . والاول 
ف اللفظ ان نقول ما حدث وكان الغير قادرا Male‏ فعلى هذا اذا عرف حدوثه 
ولم ae‏ بالقادر فقد عرفه حادثاً ولم يعرفه فعلا لان | بكونه فعلا علم بحدوثه 
عن قادر فاذا اضيف الى طبع کا علمه Dale‏ د ossi‏ الطبايع » او اضافته 
« انجيرة » الى قدرة موجبة ولم يعلقوه بقادر فليس يعرفونه فعلا فعلی"* هذا Le‏ 
على دابن الى بشر » حيث قال ى كلامه : ما الدلالة على ان للخلق صانعاً ؟ 
فقلنا : انما نثبت ذلك خلقاً بعد العلم بكونه وإقعاً عن”* قادر فعله على وجه التقدير 
فكيف يقال فى اول الكلام ولا ثبت" الصانع والفاعل مثل هذا القول . وعلى ما 
حقتقنا! يحب ان يكون قول القايل ان الفعل يدل على الفاعل عجازًا وتوستعاً لانه 
انما du‏ فعلا بعد العم بالفاعل وبكونه قادر! وان كان بعلم حدوثه من دون ذلك 
فيجب ان يقال ان المحدث يدل على المحد ث الفاعل لیستقم الكلام . 

والذي يرد على هذه الجملة هو انه اذا كان لا بعلم فعلا الا“ بعد العلم بوقوعه 
عن قادر فكيف یستدل" بالفعل على" ان الفاعل قادر ؟ وق هذا احالة بكل 
خد من الامرين على الاخر؟ 

واحواب عن ذلك انه اذا عرف احدنا غيره متصر‌فاً فى الوجوه الي نقع منه فقد 
صار علمه بذاك مقرواً بعلمه بان له مزية على غيره . والعلم بهذا هو العلم بكونه 
قادرا على الجملة فاذا اراد معرفة التفصيل فى هذه الصفة فلا بد من ان نعلم هذا 
التصرف Vue‏ لتصرفه ثم بستدل بصحة الفعل منه وبقدرة على غيره على التفصيل ٠١١‏ 
فلو لم pas‏ له" العلم بكونه قادرا على الجملة لا امكن الاستدلال بالفعل على اثبات 
تفصيل هذه الصفة وكان الامر على ما ذكره السايل ولكن علمه بالجملة قد قام ذلك 


€ ق : الواحد . - ۲) ق : - عليه . - ۳) رق :- عليه ؛ ی : عمله؛ — عليه . - ) رق ى: 
رعل . - ه) ت : من . - )٩‏ ق : یثبت . - ۷) رق: حققناه . = ه) ت : ل۷.-٩)‏ ت : 
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ail افحیط‎ ÿ tra ۳۳۰ 


eut‏ . وبوضح هذا ان العلم بکون احدنا ae‏ تتصرفه pole‏ على طریق الجملة 
لان المرجع بذلك هو الى تعلّق فعله به فاذا كان هذا GE‏ امكن الت بکونه 
فاعلاً على کونه قادرا . 

وعو هذا سوال من يقول : اذا كان القادر من صح منه الفعل فكبف اا 
بصحة الفعل على انه قادرا" ؟ وهل هذا الا الاستدلال بالشي على نفسه ؟. لانا 
نقول : الذى نبينه بصحة الفعل هو اختصاص من صح منه الفعل" بصفة لاجلها فارق 
من تعذر عليه الفعل و وی سین ۱ | E‏ 
امرجم بكونه قادرا الى De‏ الفعل فقط بل المرجع اختصاصه بصفة لاجلها 
der‏ ل نهذلا حك ف الفا بسح ADD Dh‏ 

ونحو هذا سوال والمجبر » اذا قال : اذا كان احدث عندکم من بقع 2 
بحسب دواعيه 1 1 Le DEA‏ فاستدلا على ان Ant‏ محدث بوجوب" 
وقوع نصرفه بحسب دواعيه هو استدلال بالشي على نفسه لانا نميب عنه بان احدث 
ليس حقيقته ما ظننت!" واتما ذلك حكمه والمرجع باحدث الى من توثر احواله J‏ 
وقرع هذا a‏ حتی لها كان لا بقع کا ما یموب طومه علب دراه 
احتجنا الى نظر ثان و و سس يد 
بالشي على نفسه ولاجل ذلك قد نعلم وجوب ”" وقرع a‏ فنا سب احوالئا و وجوب 
انتفایه!۲ بصب احوالنا ولا ds‏ ان احدنا هو افحدث له علی الوجه sit‏ نر بده 
لان ذلك هو علم جملة بتلك الصفة وبنا حاجة الى معرفة التفصیل . فاذا مت هذه 
الجملة وكان' الفعل انما بعل فعلاً لحدوثه على القادر فطریق العم بتعلّقه بالقادر 
احد امرين اما ان براعى حدوثه بحسب احواله على التقدير او التحقيق واما ان يتعذر 
ذلك ولکتا نجد الحادث luxe‏ على القادرين منا فتعلّقه لا محالة بقادر مخالف لنا . 
Li 7‏ 
فصل 

واذا ثبت الفعل رجعنا الى الكلام فى احكامه وحلة ذلك ان الفعل اما ان حدث 
وليس له صفة زايدة على حدوثه اصلاً او له صفة زايدة على حدوثه. فالاول هو 
ا عع على لرك یه والكلام ال فن الاه ولا ما ل يكن CI‏ 
ولا ضرر فانه ان كان فيه واحد" من هذين امكنت ت تسميته ۱۳۱ قبيحاً وحسناً على 
)١‏ ر:قادر. -؟) ت ق ی :- لفمل .= ۴) us‏ : -به - 4) ي:اوو- اما. - ه) ت 


وجوب . - )٩‏ رق : ظنفته . - ۷) ر :-وجوب . - (A‏ ق : تصرفاتنا . - )٩‏ ق : انتفاعنا . - 
۰) ر :کان .- ۱۱) ی : ليت . - ؟١)‏ رق : قسمه . 


pass‏ في الاضمال لفق 


ما ختاره وان كان الذم" والدح لا يثبتان فيه ومعلوم" انه قد" بقع من الساهي والنايم 
ما ينتفع" به من ابعاد البراغيث لو کسر شي او حك الجرب الى ما شا کل ذلك 
JS‏ هذا خارج عا قصدناه بقولنا لا صفة له زايدة على حدوئه واما ان تکون له 
صفة زايدة على حدوثه فهذا اما ان بقع ممن هو عالم به'' او بقع من لا يعلمه . 
جات و ری و 
عسئلتنا فان سبیل ما ذ MALUS‏ ما يقع من النام او(" الساهي وقد اخرجناه عن 
هذه الجملة اذا شع من هو عم ام أن بقع ولا بلا ولا اکر او بقع وهناك الجأ 
واكراه فهذا الثانى ايضا مما لا له فها اردناه وان وصف بانه حسن او قبيح 
و کت ل تبر وو سر ب 
فى الفعل الوأقع من العالم به او التمکن من ذلك ولا الجأ ولا ضرورة . والقسمة فى 
ذلك ان نقول اما ان يكون ما له مدخل فى استحقاق الذم به" او لا مدخل له ۲ 
فى استحقاق النم به . فان كان له مدخل فى استحقاق النم به فاما ان يكون ذلك 
و re‏ به فهو الواجب . وما ليس له مدخل ی استحقاق 
به'” فاما ان لا يكون له مدخل فى استحقاق المدح به او له مدخل فى استحقاق 
1۳ الاوك عبن الاح . والثانى على ضربين . احدهما لا مدخل له" فی 
استحقاق'١ et‏ به مع Vol‏ يستحق” به الماح . Je‏ لاستحقاق للم" فيه Jr‏ 
مع انه بستحق paie‏ . فالاول هو الذى نسيميه ندباً وما شا کله . وهو على 
ضربن : احدها يكون مقصورًا على فاعله وانما يسمى بانه ندب ونفل وما شاكله. 
واما ان بتعد اه الى غيره فيسمى احساناً وتفضّلاً وتطوعاً الى ما شاكله . والثانى هو 
الذى يسمى Loeb‏ . ثم هذا الواجب اما ان يكون Eu‏ لا يقوم غير مقامه وان كان 
يتضيّق فى حال او یتسم فى اخرى كنحو رد" الوديعة والنظر فى طريق معرفة الله 
TJ‏ . واما ان يقوم غير مقامه . وهذا على ضربين marre‏ يقرع فل ن 
الافعال ۱۳ مقام هذا الفعل كا نقول* ''فى الواجبات اففیتر فيها. واما أن يقوم فعل غيره 
ایضا مقامه کا di‏ فى فروض الکفایات وق الامر بالعر وف والنهی عن النکر 
الى ما شاكل ذلك . 
فكل هذه الاقسام الى ذكرناها من احكام الافعال یصح ثبونها فى فعله تعالى 


1( ت : -قد . = ۲) ت : ابه - ؟) رق:- هلا . - 4) id,‏ کرنا. - و) رق: و - 
٩‏ ق : - به.-۷) ق : او لا يكون له .- ۸) رق:- به . - )٩‏ رقى:- له - )١٠١‏ رق: 
لاستطاق . - ۱۱) ر :انه .- ۱۲) ت : -به .۰ - ۱۴) رق‌ی : تمالى . - ۱8) ر : افماله ‏ - 
(e‏ رق : نقوله . 
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۳۳۲ احموع بي المحيط پالتکلیف 


الا لقبیح . فاذا eds CE‏ القسمة فالذی فى فعله ما هو تفصیل هو كابتدايه 
الحلق والاحيا والاقدار وغير ذلك. ونفس الحلق وان لم يكن نعمة فهو ما لا تتم بالانعام 
دونه واما الواجب فلن ۳۱ يثبت ی فعله اصلاً ابتدآ واعا يكون عند سبب يفعله ولیس 
الا التكليف الذى به يلتزم الاقدار واللطف ولاثابة والتعريض وولا التكليف كان 
لا ينبت شي من الواجبات واجباً عليه تعالى فكانه وان بفصل بابد التكليف 
يصير من بعد ما يحب عليه افعال بكون سبب وجوبها ما كان منه تفصيلاً ونحو هذا 
هو من يكفل بحفظ وديعة فان ذلك تبرع منه ثم يلزمه صونها من الافات ونحو من 
بتطوع بالنذر ثم يصير واجبآ عليه . واما ما كان من dé‏ على ob‏ الوجوب 
al‏ فيه فهو انه تعالى اذا de‏ من حال نفسين انهما يصلحان للبعثة فهو ق 
انخير ان شا بعث هذا وان شا بعث ذلك . وكذلك فلو Le‏ ان اللذة تقوم مقام 
لالم فى الصلاح لكان ق حك اغخير فيها وان كان اذا الم فهو ادخل فى التفع من 
du‏ يستحق به عوض آخر . وما يتعيئن فى فعله هو كاعادة من بستحق الثواب 
او العوض فان غير تلك الاجزا لا تقوم مقامها اصلاً بل تحب اعادتها Pile‏ 
اما ما هو فى حك الباح فهو العقاب فانه لا صفة له زايدة على حسنه وانما gb‏ 
هذا عند الوقوع وهو فى وقوعه لا ختص بامر زايد على الحسن وما يقال من انه 
تعالى”” اذا لم يفعله استحق الشکر " فليس برجوع الى صفة الفعل بل هو رجوع 
الى حال الفاعل اذا لم يفعل. فكونه مباحاً او قبيحاً!" او واجباً يعتبر عند الوجود وقد 
Cu‏ انه فى وجوده لا بختص" بامر زايد على الحسن والحال فى ارادة العقاب اظهر 
فان هذا الاشكال زايل Le‏ فهذا هو حکم افعاله جل وعز . والذى يدخل نحت 
العبد من هذه الاحكام لیس الا الواجب والندب فعلاً والقبيح تركاً . فاما المباح وساير 
ما عد دناه فخارج عن التكليف . 


فصل ف بیان القباځ وطریق ne‏ 
اع ان الطریق الى معرفة احکام هذه الافعال من وجوب وقبح nés‏ هو 
کالطر یق ۸۱ الى معرفة غير ذلك ولا مخلو اما ان یکون ضرورياً او مکتسباً . 
والاصل فيه ان احکامه هذه الافعال لا بد من ان تکون معلومة على طریق الجملة 
ضرورة وهو الموضع الذى يقول ان العلم باصول المقبحات والواجبات واحسنات ضرورى 


: رق ی:عزلت .۰ - ۲) ت : فليس . - م) رق:طريقة . — 4( ت : -باعياها . - ه) ق‎ )١ 
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الحم في الافمال ۴ 


وهو من de‏ كال العقل ولو'' لم يكن ذلك معلواً بالعقل لصار غير معلوم ابد"! 
لان النظر والاستدلال لا بتانی الا من هو كامل العقل ولا يكون كذلك الا وهو 
عالم ضرورة ببذه الاشيا ليتوخحه الیه"" التكليف . واذا ادعينا العلم الضرورى بقبح 
" هذه القبایح فهو فى الافعال الى تتعلق بنا فان فيا عدا ذلك لا يمكن دعوى الضرورة 
فعلى هذا يسقط اعتراض د اثجيرة » فى قوفا : لو كان العلم بذلك ضرورياً لا صح 
منا الحلاف لانا لم ندع ذلك فى كل موضع فكيف ”" يدعى هذا وقبح الفعل 

من احکامه . فا لم نعلم تعلق الفعل nes de‏ حسب احواله ضرورة 
لا عکن ان نقضی بقبحه منه . 

فلهذا jo‏ مقصور"ا على احدنا دون القدیم dix‏ واحتيج فى اثبات القبح 
فيا اعتقدوا الى ضرب من التأمل ببيان العلة الى منها قبح الفعل فاذا تقرّرت هذه 
الاصول وعرفنا العلة ای لاجلها قبح الظلم والکذب قسنا عليه کل قبيح لثبوت 
العللة فيه وغير جايز ان نعرف قبح شي من الاشيآ الا مع ١‏ بالوجه الذى اثر فى 
قبحه ولیس الغرض بذلك ان نعرف انه الوجه ف٠‏ قبحه * ولاجل ذلك لو اعتقد فى 
اله انه بصفة العدل والنصفة لما عرف قبحه ومتى اعتقده ظلا عرف قبحه . ثم Eté‏ 
الى تأمّل آخر فنعرف ان وجه القبح فيه كونه UE‏ فیحمل عليه" ما عداه و هذه 
القبايح تنقسم ففيها ما يكفى فى معرفة قبحه ان نعلم الوجه الذى منه قبح فنبعند 
حصول pete‏ الا مع العلم بالقبح وهذا نحو الظلم والجهل والعبث والمفسدة وغبر 
ذلك . فانا لا de‏ فى" شي من هذه الافعال الوجوه"" التي ذكرناها الا وقد علمنا 
معها القبح . 

والضرب الثاني ان نعلم وجه القبح . ولكنا لا نعلم القبح الا بتأمل زايد وهذا 
كالكذب لانه اذا حصل فيه نفع ودفع ضرر فقد عرفناه Lis‏ ولکنا لا نعرفه 
قبيحاً ووجه قبحه هو كونه كذباً . فنحتاج الى ضرب من النظر بان نقول : ليس الذی 
لاجله قبح الكذب الحالى من منفعة ودفع مضرة الا كونه کذباً فاما تعريه من نز 
ودفع ضرر فقد deg‏ الصدق كا بوجند" فى الكذب والفرق Leu‏ معلوم فى القبح 
والحسن فاذ | اما يقبح لكونه كذباً فيجب فی كل كذب ان يقبح. 

فاما القبايح العروفة شرعاً فطريق جميعها الاستدلال لانه لا مدخل للضرورة 
)١‏ رق : فلو . - ۲) ق : - اليه؛ ر :عليه . - م) رق : وكيف . - 4) رت  :‏ هقه — 
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Yt‏ الجموع يي افحیط باكحليب 


فى شي منها الا اذا اردنا الرد” الى الأصول . فاذا عرفنا فى شي من الاشيا انه مفسدة 
بالشرع عرفنا قبحه بالعقل کا اذا عرفنا أن فى شي من الاشيا دفعا للضرر عرفنا 
وجوبه عقلا ولكن لا طريق من جهة العقل الى العلم بان فى شي من الاشيا 
مفسدة الا بعثة من هو كافر او فاسق او كان كذلك من قبل وما عدا ذلك وطريق 
العلم به الشرع ولو عرفنا١'‏ عقلا لعرفناه ايضا قبيحا . فاما القبايح العقلية فهي حو 
الظلم او الکذب والامر بالقبیح والنهی عن الحسن وارادة القبیح وكراهة الحسن والعبث 
والجهل والفسدة وما Got‏ الى الاضرار بالنفس وما لا يتميز عن القبيح وسنعود 
تفصيله من بعد . 


فصل فيا له تقبيح اقباع 
اعلم ان القبيح ليس بقبيح الا لوقوعه على وجه لان ما عدا ذلك من الصفات 
والاحكام الراجعة اليه والی فاعله والى وجود معنى أو عدمه لا بتانى ذكره ها هنا فليس 
الا انه بقبح لوقوعه على وجه ولاجل ذلك اذا عرفناه واقعاً على هذه الوجوه”'عرفناه 
قبيحاً وان لم نعلم امرًا سواه وان لم نعرفه واقعاً على هذا الوجه لم نعرف قبحه وان عرفنا 
كل امر۳۱ ما قالوه فعرفنا ان قبحه هو طذا الوجه . وقد ذكرنا الوجوه الى لها بقبح 
القبايح ها هنا وى غير هذا الموضع فلا معنی لاعادته . وقد Ge‏ ذلك فى الكتاب 
بان قال : اذا عرفنا انه يقبح تارة ويحسن اخری فلا بد" من امر لاجله بحسن“ على 
مثل طريقتنا فى اثبات الاعراض . ثم يبطل ان يكون لشي من احواله واحوال فاعله 
ووجود المعانى او عدمها فلا بد من ان يكون ذلك لوجه يقع عليه وغير جايز ان 
نعلم قبح الفعل . ولا عرفنا الوجه الذى له يقبح”* اما على جملة او تفصيل فلهذا اذا 
جهلنا الوجه لم نعرف قبحه مثل ان يعتقد احدنا فى الظلم انه ليس بصفة الظلم بل 
هو بصفة العدل والانصاف لانه لا يعلم قبحه وعلى هذا لا يعرف « الحارجي » قبح 
اقدامه على من خالفه بالقتل وغيره لاعتقاده فيه وجهاً من وجوه الحسن فاذا عرفه Lite‏ 

عن نفع او دفع ضرر واستحقاق عزف قبحه ضرورة . 
وليس المقصد ببذا الباب ان نعرف ان ذلك هو وجه القبح فان هذا يحتاج 
الى تأمّل زايد . وفذا قد نعرف الوجه ولا نعرف انه الوجه على ما يعرفه من حال 
« الجبرية » لما اعتقدوا ان وجه القبح هو النهى واتما الذى انكرناه ان نعرف قبحه 
من لا يعرف وجهه جملة او تفصيلا وان ذلك هو الوجه يحتاج الى نظر وتأمل فليس 


. ت : حسن . - ۵) ت : قبح‎ (t-. رق:عرفناه. - ۲) ر:الوجه. - م) رق : شي‎ )١ 


الخدم يي الافمال Yo‏ 


لاحد والحال هذه ان يدعي المناقضة Le‏ حيث قلنا ان ا بقبح الظلم ضرورى 
فنقول فقد اعتقدته Ma‏ الجيرة ؛ واقعاً من جهة الله ولم نصفه ظلا لانا ما نداعى 
الضرورة فيا هو واقع من جهة احدنا ونعلم تعللّقه بنا ضرورة . فاما ما يعتقدونه 
Lo‏ من جهة الله فلا نی فيه هذا الوجه وكل من خالف فى قبح الظلم لم يحل خلافه 
من احد امرين . احدهما ان لا يعتقد ى شي من الاشيا وجه as‏ فيه وهو 
كونه UE‏ کا فعلته « انشوارج » . واما ان يعتقد فيه وجه القبح ولكن لا مجعله Mise‏ 
فيه بل يجعل التأثير لغيره ا فعلته « الجبرية » لاعتقادها تأثير النهى فى القبح 
وذلك لا بوجد ف فعله جل وعز . والعلم بان هذا الوجه هو وجه القبح يحتاج الى نظر 
كنا ان العلم بان احدنا عالم يحتاجالى نظر وهذا هو الوجه فى 2 مکالة«السوفیسطای»۳۱ 
فصار الذى قدمناه مستقيماً من وجوب ان يكون عالما بالوجه حتى نعلم القبح اما 
على جملة وتفصيل . وقد مثل ذلك فى الكتاب بان لا Ju‏ احدنا كفر غيره بقلیه لانه 
لایعلم حسن ذمة فان de‏ ذلك حسن منه ذمّة وكذلك الا اليه لا de‏ حسن 
ذم المسى ما لم Ju‏ ان النازل به هو إساة وامثال ذلك كثيرة . 

واما القبايح الشرعية فلا بد من العلم بها على طريق الجملة . فاذا حرم الله 
تعالى Le‏ او اورد عن النبي Le‏ الله يه فاله ‏ تحريم شي من الاشيا عرفنا انه 
ولا كونه مفسدة نا لا وجد" هذا التحريم . فاما ان يكون مفسدة” . او تركا لواجب 
لا بضر امهل D La‏ رجه لان de‏ الجملة يقوم فى هذا الباب مقام ge‏ 
التفصيل . 

فاما اذا قال القايل هلا جرى العلم بهذه القبايح ووجوبها وما يوثر فيها مجری 
العلم بالصفات وما يوثر فيها فكما جوز ان نعلم ١‏ ولا نعلم ما يوثر فيه فهلا وجب 
مثله فى العلم بالقبح انه يحصل من دون العلم بما يوثر فيه من الوجوه التى تذكرونها ؟ 

فالجواب ان قياس طریق" بعض العلوم على بعض لا يصح فلا يحب اذا كان 
ا لحك فى موضع لا du‏ الا بعد العلم Le‏ يوثر Vas‏ ان يكون كذلك fut‏ وكان الاصل 
فى هذا الباب ان العلم بالموثر اذا كان هو الطريق للعلم بالحكم امتنع حصول العلم 
SA‏ من دون العلم با يوثر فيه واذا لم يكن هو الطريق صح حصوله'" من دونه 
قفي وجوه الافعال يصير العلم بها هو الطريق للعلم بالاحكام لان العلم بها بحل بصحة 


١)ات‏ : - به . - ۲) رق ى :القبح . -- +) السوؤسطائية الذين شكوا في وجوب الحقائق. 4) رق 
ی : - فاله . - ه) ر : طرق . )٩-‏ رت ی : - فيه . ۷) ق : ال حصوله. 


۳۳۹ امجموع في الحيط بالتكاليف 


العلم بالاحکام"۱ . وی اثبات المعانى ليس الامر كذلك بل العلم بالحكم يسبق العلم 
بالوثر فيه وبالصفة تتوصل الى العلة وکان احدهما على العکس من صاحبه . 

وذکر فى آخر الفصل أن هذه القباخ تنقسم فرعا فيجب لامر يرجع اليا ولصفة 
نخصها نحو الظلم والكذب وغيرهما . ور عا فيجب لامر برجع الى الغير وهو ان يدعو" 
الى قبیح آخر كالمفاسد فتجرى القبايح من هذا الوجه تجرى الواجبات والمحسنات انها 
تنقسم ايضا الى هذين القسمين والسمعيات تدخل ف القبيل الثانى والمعلوم من ذلاك 
من جهة العقل هو بعثة من كان کافر! او فاسقاً او هو ى الحال كذلك كا ان 
المعلوم من الالطاف ف العقل هو العرفة . واذا كان وجه القبح فى الفعل انه دار 
الى القبح او هو" مانم من واجب امكن ان يجعل ذلك مضافاً الى هذه الطريقة 
فيقال : قبح لانه منع به واجب او دعا الى فعل قبيح وان كنا نعلم انه لا يكون 
كذلك الا بصفة'؟ له ولكن اضافة القبيح* الى كل واحد من هذين ممكنة فهذا 
هو القول فى القبايح . ١‏ 

والحمد لله وحده وصلاته “على محمد النيي as‏ وسلم تسليا PSS‏ 

يتلوه ان شا الله تعالى!؟ باب فها له بحسن الحسن 


۱) ت : - لان .... بالاحكام؛ر :لان الجهل .... بالاحكام . - ۲) ت : يدعى + ر : یدعوا . 
- ۴) ق : هو . - 4) dis‏ . - ه) ى : القبح . - )١‏ رق : صل اله . - ۷) ر : سواله. 
-م) ر : - تسلا کثرا . - )٩‏ رق : - تعال . 


افر الا درن اروئ في EN LA‏ 


للها" وهو من EX‏ الشيخ اني محمد الحسن 


بن امد بن متويه رجه الله رحمة” واسعة”1؟ 


۱) رت ی:- السفر . - ۲) رت ی:- رحه الله - م) ت ی: رجها الله حميما ور :-رحة واسمة, 


آبو سلسوم اللمعتزلي 


sf EAN‏ عي لانن" 
باب میسن 


اختلف ف ان الحسن هل بحسن لوجه ام لا . فالذی قاله « الشیخان » انه 
بحسن لوجه ویکون ذلك الوجه" عند هو کونه نفعاً «فعولاً بالنفس او تفعاً مفعولاً 
بالغیر اذا دفع ضرر عن الغير او کونه مستحقا اوکون الکلام صدقاً او اما بالحسن 
Les‏ عن القبیح او ارادة للحسن او كراهة للقبیح او اسقاطاً لحق” الى ما شاکل 
ذلك . ويكون عند ان" ما اقتضى ان يكون الواجب والقبيح يثبت لما وجه" يقتضى 
مثله فى الحسن . ثم قالا : فاذا اجتمع وجه الحسن ووجه القبح كان الحکے لوجه 
القبح والغلبة له على مثل ما بقوله بعض: الفقهآ وان اللخطر والاباحة اذا اجتمعا فا 
للخطر ss‏ . والذى اختاره الشيخ « ابو عبدالل » رحه الله انه لا وجه له لاجله 
بحسن Kb.‏ برجع به الى ما حصل فيه غرض وزالت عنه وجوه القبح والیه كان یل 
« قاضى القضاة » . وان كان قد ضجم القول فيه فى الکتاب فانه قال: یعکن ان 
يكون له وجه ويكون مشروطاً بزوال وجوه القبح عنه کا یشرط استحقاق الذم" 
والمدح بشروط ترجع الى الفاعل نفياً واثباتاً . فيكون تأثير هذا الوجه مخلاف تأثير 
العلل الى لا يقف الاجاب على شروط فیبا لما لم تكن هذه الوجوه عل فى الحقيقة 
وقد يصح وقوع انللاف فى ذلك من جهة الاسم ویصح من حيث المعنى فان 
و الشيخين » يوجبان فى ثبوت الحسن فى هذه الافعال زوال وجوه القبح ايضا کا 
اعتبره الشيخ ٠‏ ابو عبدالله » ولكن اذا كان كونه وجهاً مشروطاً بانتفا وجوه القبح 
عنه” فيجب ان لا يكون وجهاً بتقل بنفسه لانه اذا كان هناك وجه" جری DE‏ 
العلّة وان لم تكن فى الحقيقة de‏ ولا بصح فما حل هذا JAI‏ ان يشترط بغيره . 
فلهذا لم يشترط فى وجوه القبح زوال وجوه الحسن لا كان للقبيح وجه على الحقيقة 


1( رق ی : - المد له de‏ اتوكل . - ۲) ت : د CC‏ ت : د الوجه . - 4) روداو 
هت : ان . - )٩‏ ت : - رجه اه ۷) ی : سا مله . 


4 المجموع في الحيط بالتكليف 


يستقل بنفسه. فاذا لم یت" کونه وجھا الا بهذا الشرط فقد عادت الحال الى HAE‏ 
فى العبارة فكأنه سمى ما حصل فيه غرض وتعری عن وجوه القبح وجه الحسن وذلك 
حیح من حيث العی ولكن من حيث الاصطلاح لا يطلق الوجه فيا هذا سبيله . 
فاذا صت هذه الحملة وکان لاوجه بتحقق الحسن الا ما ذكرناه تعذار ان يقال : 
اذا اجتمع وجه GA‏ والقبح كيف الحكم فيه فانه لا یثبت حسنا الا ووجوه القبح 
زايلة عنه . 

ويوضح ما تقد م ان حكم الحسن انما هو نفى استحقاق الذم به وهذا لا يجتاج 
فيه الى وجه لرجوعه الى النفی . وانما الذی يحتاج فيه الى وجه فا" له مدخل ی 
استحقاق الذم او الدح فيكوت اثباتاً يحتاج ” ال وجه ولیس كذلك الحال فى 
الحسن . ثم الكلام فى ان العم بالحسن لا يثبت من دون العلم بالوجه او ما بجری ^ 
جراه واعتبار نظر آخر فى ان نعلم انه الوجه دون غيره . وانقسام الحسن الى ما يكون 
حسنة لامر برجع اليه والى غيره كالكلام فى القبيح لا يختلف ف الوجوه الى تقدمت . 


۱) ت ق ی: اوجه يتسقق من . - ۲) ق : ما. - م) رق : Le‏ .- 4) رق : جری . 


با في de‏ 


هذا الباب کلام فها بختص بصفة زايدة على الحسن وانما Ju‏ ذلك على 
مذهبنا فى اعتبار الاسن فيا هو احسان" وانعام” دون ما قاله « ابو هاشم » من انه 
لا يشترط ۱ فيه الحسن على ما قاله فى اثابة من لا یستحق الثواب وعندنا ان من 
شرطه الحسن . فلهذا نقول ان حكم الاحسان استحقاق الشكر ولن يكون شكرًا 
الا بالتعظم والفاعل للقبيح لا يستحق” التعظيم . فاذا وجب اعتبار الحسن واختص" 
بصفة زايدة على اللحسن فهو الذى يكون احساناً ونعمة” وندباً وتفضّلاً . وكل ذلك 
لا حرج عن طريقين اما ان يكون عقلياً او La‏ . فالعقلي من ذلك هو ما ass‏ 
الفاعل وذلك تارة يكون فعلا وتارة" يكون ترك فعل . 

ألا ترى ان من حكمه ان بستحق" الشكر به وقد يستحق ‏ الشکر على النفع 
وعلى التمكين منه بالامر وغيره ویستحق" على ترك المطالبة بالدين وعلى دفع الضرر 
فيجرى احدهما مجرى الاخر وما هذا حاله من العقليات فلا يكون الا متعدياً الى 
الغير ولا يكاد يوجد ما مختص" بصفة زايدة على الحسن یثبت نفعه فى فاعله اذا كان 
القصد بطريقة النفع لا الثواب بل النفع الحاضر” . وطريق ذلك اما الضرورة اذا 
خلص النفع ولم يشبه غيره . واما ضرب من الاستدلال يجعل من باب الحاق التفصیل 
بالجملة او بغير ذلك من الطریی"* . واما الشرعيات فهي کالنوافل الى وجه Lu‏ 
كونها مسهلة للواجبات وذلك ما لا طريق لنا الى معرفته” من جهة العقول . وذلك 
ما ختص الفاعل ها الا ان تكون من باب ما یتعد ی نفعه الى الغير فتعرف الحكر فيه 
من وجه بالعقل" ومن وجه آخر بالسمع وهو ما يختص” deb‏ . ومن حکم هذا ان 
یسمی فيه AS‏ ومرغباً فيه ونطوعاً الى" ما شا کل ذلك . وان يستحق فاعله الدح 
بفعله ولا یستحق بترکه الذم . فاما شرط استحقاقه لذلك فقد اشار اليه فى الکتاب 
وان لم يكن مقصود! فى هذا الوضع لانه لم يعرف بیان شي من هذه الشروط d‏ 
الاستحقاقات . فقال : اذا فعله لاوجه الزايد على حسنه ولم يكن هناك شهوة” ولا لذ ة 
بل كان مفعولا للوجه الذى ذكرناه ثم لم يكن هناك ما يفسده استحق الشكر وهذا 


)١‏ رق ی : يشرط . - ۲) ت : استحق . — ۴) رق:الخاطر . - ) ق : الطرق. — ه) رت: 
معرفتها . - )٩‏ ت : بالفمل . - ۷) ت : الا (کذا) . 


۱٩ - dat 4 ء‎ dt 


tr‏ بمو ي المحيط بالتكليف 


ظاهر . ثم الكلام فى انه لا يعرف هذا الحكم للفعل الا بعد العلم بوجه اما على جملة 
او على تفصيل كالكلام فى الاحكام الاخر فلا وجه لاعادته . 


فصل ني الواجب ووجه وجوبه وما يتتصل بذلك”" 

اعلم ان هذا الضرب هو الذى بلغ اعلى رتب الافعال التى تختص بصفة زايدة 
على الحسن فيكون قد ثبت له استحقاق المدح بفعله والذم بان لا يفعله . ففارق 
الاول الذى لا بستحی المدح فيه ولا الم" الثانى الذى بستحق به المدح ويستحق” 
به الم . ولا شبهة فى وجوه للواجبات كا لا شبهة فى وجوه pull‏ وذاك نحو کونه 
دفعاً لضرر عن الفس ورد" للوديعة وكونه ايضافاً من قضا الدين ويوفيه الغير حقه 
فيدخل فيه الثواب والتعوبض وكونه OR‏ للمنعم قولاً واعتقاد | وكونه تفرقة بين احسن 
وال وكونه اعتذارًا من الاساة والتوبة مجمولة على ذلك وكونه ما لا ينفك المر عن 
القبح الابه ولا يمكن العلم بهذه الاحكام الا بعد العلم بوجوهها اما AA‏ او تفصيلا وهذا 
مستمر فها طريق العلم به العقل . 

فاما السمعيات فتارة يعرف وجوبه بتقدام العلم بوجه الوجوب مثل ان ينص 
الله Jus‏ على ان الصلاة 5( عن الفحشا وا منكر فیعرف وجوبها وكا ثبت مثله 
فى وجه حرم اللحمر لان هذا اذا حصل دل" على الوجوب فيكون الوجوب معروا 
ببيان وجهه وتار یدل" على وجوبه حملة فيعرف وجه الوجوب حلة ويستدل به على 
التفصيل مثل ان يدل" الله تعالى على وجوب الصلاة بقوله « أقيموا الصلوة » * 
فنعرف انه لا بد" من وجه Vi‏ ثم نستدل على انه لا وجه الا ES‏ صلاحاً لنا 
ولطفاً ويكون ذلك داخلا فى قبيل دفع الضرر لانا قد عرفنا ان كل ما ادانا 
الى فعل واجب او التحرر من قبيح فهو واجب ليلا يلحقنا بتضييع ذلك الواجب 
او فعل ذلك القبيح ضرر وقد مضى الكلام فى اقسام الواجبات من معين وخیر فيه 
ومضيق وموسع . 


1( ق :ی - عل . - ۲) ق ی :به. = ۳) ت :ثبت . - 4( ت ق ى :- اما.- ه) سورة الانعام ١‏ 
اية )٩ - . ۷١‏ قى : حله . 


بت ف تلكوت الاين ”هذه الام وتو تر 


اعلم ان الفاعلين متا على ضربين . احدهما مكلف والثانى غير مكلف فن 
ليس عکلف انما يتانى فيه حكمان من هذه الاحكام القبيح وما ليس له صفة زايدة 
على الحسن فيكون فى حکم الباح وان كتا لا نسميه بذلك لعدم التعريف والدلالة 
فيه فالقبيح الذى بقع من غير الکلف هو ما يقع من الساهى «النايم والجنون والبهيمة 
والطفل فان عندنا انه وان لم یثبت pri‏ حكم القبیح من استحقاق الذم لفقد الشرط 
فيهم وهو كال العقل فقد بقع مهم ما هو قبيح . خلافاً لما قاله « الشیخان » من ان 
فعل من ليس بعاقل لا يوصف بالقبح ثم الذى بقع من هاولا من القبايح هو ما كان 
قبحه لصفة ترجع اليه کنحو اله والكذب وغيرهما لانه انما يقبح لهذا الوجه الجارى 
ری العلّة لقبحه فلا يصّح مع قبحه” الا ان يكون قبحاً . وهذا اول من التعليل 
ألذى استشهد فى الكتاب من آنه لو لم تقبح هذه الافعال لا حسن Ce‏ منع الجنون 
ولبپيمة عن الظلم وغيره لانه قد يجب علينا منعها" عن كثير * من SOLS‏ 
پعرف قبحها بالشرع ووجه قبحهاكونها مفسدة فلا يتاتى فيهم لا علينا من اللطف فيه 
ولا برجی نی الصغير من" انه يرتاض بالامتناع منه اذا بلغ . ألا ترى ان وجه 
القبح فيه اذا كان متعلقاً بالتكليف ولا تكليف على الصبی فيجب ان بحسن منه 
الشرب والغنا والزنا وغير ذلك ولكن علینا نعيد فى منعه منه للوجه الذى ذكرناه . 
فيجب ان لا يكون منعاً له من ذلك علا لكونه قبيحاً . واما الحسن الذى لا صفة له 
زايدة على الحسن فهو ما يكون فى حکم المباح وان كنا نتنع من هذه النسمية وهذا 
ما حصل فيه عرض" ونفع ویتعری من وجوه القبح كالبهيمة ترعى الكلا " وما 
شا كل ذلك . فاما اماف فالاحکام كلها GE‏ فيه على ما ذکرناه من قبیح وحسن 
وندب وراجب ثم تختلف حاله فما پستحق" به بحسب حصول شروطه من زوال الالجأ 
والأعذار وما شا كل ذلك فهذه طريقة القول فى ذلك . 


- . رق : - من‎ (o— . ق : منمها. - 4)اتا: كثيرا‎ (t-on, ؟)‎  .هيف:قر‎ )١ 
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اعلم انه لا بد" من قدرته تعالى على ساير ضروب الافعال من حسن وفبیح 
وواجب وما هو ى حکم المباح ولولا ذلك لكان من ضروب الافعال ما لا يقدر عليه 
وهذا ينقض کونه قادرًا بل اذا كان قادرًا لنفسه فهذا الحكم فيه اوجب (des‏ هذه 
الطريقة قلنا لاهل"الاصلح : ان كان ۳ كل ما كان فيه نفع وتعرى من وجوه البح 
فهو واجب على القديم جل وعز فن اين قدرته على التفضل؟. وقلنا مثل ذلك «للنظام» 
وغيره اذا امتنع * من قدرته على القبيح فاذا قدر على هذه الضروب كلها فالذى 
هو القبیح ینفی عنه بكل حال لما قد قامت الدلالة " عليه . واما لتفضل فقد فعله 
وهو كل ما ابتدا به من الاحسان والانعام والواجب يتبع ما قد تفضل به من نحو الاثابة 
والتمكين واللطف والعوض. واما الذى يجرى جری المباح فهو ما لا صفة له زايدة على 
حسنه وهذا هو نحو العقاب والذم . ولا يجوز ان يقال : لو لم یفعله لكان بستحق" 
الشكر لان الذى Vue‏ عجرى المباح هو نفس العقاب . فاما اذا لم يفعله فهو باب 
آخر ولسنا نقول نى حقيقة الباح ٠١‏ ۱ فاعله او دل على ان فعله وان لا يفعله 
سوا فى المدح والذم . فكان ببطل ذلك بالمطالبة بالدين بل الاولى ى حقيقته احد 
وجهين . اما ما اعلر او دل" deb‏ على ان لا صفة له زايدة على حسنه مى فعله او 
ما del‏ او دال" على ان فعله لا يوجب ذماً ولا مدحاً . وتحديده با لم يومر به فاعله 
ولم بنه * عنه یقتضی فم بقع * من الساهى والنايم من القبيح ان يكون مباحاً ويقتضى 
فى كل ما يقع من الله ان يكون مباحاً ويوجب ان لا نثبت الاباحة الا فیا ورد به 
الامر ولنهی ولو خلينا والعقل لعرفنا الاباحة على ما نقوله فى ان الاشيا على اصل 
الاباحة . 

فاما القبيح فالذى يصح وصفه تعالی بالقدرة عليه بعد بیان ضروب القبايح هو 
ما يقبح لتعلقه بالغير دون ما يقبح لتعلّقه بالفاعل فان هذا لا يصح فيه تعالى نحو 
ما يقبح لكونه «فسدة فى الدين وضررا بالتفس او مقوياً للتفع كا ان ما يحب عليه 
لا يتانى فيه ما تعلق وجوبه بما يرجع الى الفاعل نحو دفع الضرر فعلى ذلك تجری حال 
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باب فا == من أنه تعال وما لايصح من هله الافمال tte‏ 


الافعال وهكذى لا بحسن منه ما هو نزلة الحسن متا انختص بصفة زايدة على 
الحسن الا على وجه یتعدی الى الغير ی ی ای یت النوافنل فحال 
فيه تعالى . فاما ما Je‏ فيه من الاحكام الى تثبت هذه الافعال فهو الدح والشكر 
وهذان ثابتان وهكذى الال se Lo‏ العبادة والتعظم والثنا . واما ۳ 

تقديره لو فعل القبيح تعالی عن ذلك . والذى يستحيل بکل حال هو الثواب والعقاب 1 
لاستحالة النفع والضرر عليه فهذه طريقة القول فى ذلك . 


del |‏ زكر الرّلال 
ع لان رتعا ی تار رخ ما زا ون کان بی 


۱ ان نفى القبيح عن اله تعالی فعلا انما یصح ويمكن بعد ان يكون تعال 
قادرا عليه . فأما" اذا ل بقدر القادر على الشی فنفیه عنه ان يفعله محال . والذی 
يصلح ان JS‏ فى الحلاف ی هذا لباب هو « النظام » وعنى بطبقته فى الکتاب 
من تبعه على ذلك بحو « الاسوارى à‏ ۲ ووالجاحظ »” ومن Ge‏ مراها . فاما 
« الجبرة » فاضافتها القبايح الى الله تعالى فعلا من جميع الوجوه التى تنقض قوم انا 
لا نصفه" بالقدرة على التفرّد بالقبيح فيجب ان یتحّق الحلاف مع الاولين اذا 
امتنعوا من وقوع القبیح منه فقالوا وكا لا يفعله فهو غير os‏ بالقدرة على 
فعل القبيح وعلى ترك الاصلح الذى هو واجب لان شبههم يقتضى التسوية بين فعل 
القبیح وترك الواجب . 
_ والذى ذكره فى الكتاب من الاستشهاد لذلك قوله”عز وجل ان الله م لا Es‏ 
الاس“ شتا :۳ . «وما رَبك بظلام للعتبيد ۰" الى ما شاكل هذا من 
الايات هو على وجه التقريب والا فان لم يثبت كونه قادرا على القبيح لم نعلم کونه 
نافيا لفعله عن نفسه على وجه التمداح لان من يتمد ح ينفى الفعل لا بد من قدرته 
عليه لیثبت التمدّح . فلهذا لا يقول القايل على جهة المدح ان العاجز لا یظلم الناس 
والضعيف لا یقتلهم" لفقد القدرة Los‏ فيجب ثبوت القدرة على القبيح اولا ثم نفیه " 
عنه ثم يصير السمع دليلاً على ما يدل" عليه وان كان القوم لقوفم انه لا يقدر على 
القبيح اصلاً قد امکنهم ان يعتقدوا انه لا يقع منه اصلا . واعا بقع اللحلاف ف 
العلة الى ها لا تقع فقد ‘Vip‏ وقوع الكذب وغيره منه جل وعز . ووجه الدلالة 
من الاية ما ذکرته Vol‏ التمداح ينفى الفعل یقتضی القدرة عليه اول فيجب کونه 
du‏ قادرًا على القبیح . وانما لا تختاره لا نذ کره من الدلالة ولیس يشبه هذا قوله 
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باب في ذكر الدلالة عل انه تمال قادر عل ما اذا وقم كان يسا tv‏ 


جل وعز وما آذ ای من ولد ۰ وقوله ۱ م يلد ول يولد" » ” فانه 
وان ذكر” ذلك بلفظ , ل AG‏ 
اله فى ذاته ليس * على الصفة التى "لا يصح عليه که ولد! او" Va‏ 
تری ان کون الوالد متا وائد! لیس هو بطربق الفعلية فكذلك فيه 9 ۸ 
الحال فى نفى الظلم لانه من جهة الفعل قد نفاه واذا اثبته فن حيث الفعل يثبته . 

فاما الدلالة Ÿ‏ العقلية على ذلك فوجوه قد ذكرها فى الكتاب . 

اوها ان الذى Gas‏ بقدر القادر هو احداث الافعال وها وجوه اذا وقعت Le‏ 
فيجب تارة" وحسنت (۱ اخرى ولا تعلق لتلك الوجوه Jul‏ . ألا تری ان الذ 
يقبح لتعر به من النفع فع ودفع الضرر والاستحقاق فاذا حدث ١١‏ إلا 
ی on‏ سر M‏ ف کون ابر کذبا لانه 
انما يصير كذلك بان لا یکون مخبره على ما تناوله ولا lee‏ ذلك بفاعل انبر . 
فاذا عضت هذه الجملة وجيت قدرته ۳ على الالم الذی اذا وجد یکون ظلا عضامة 
هذه الوجوه له كا يقدر على الالم الذى لا يوجد فيه احد هذه الوجوه فيكون عدلا 
اذا الذى يتعلّق به هو ايجاده اياه” فى كلى الحالين . 

والوجه الثانى هو ان حکم القادر لنفسه ان لم برد" على م الماد ععتی لم جز 
ان ينقص عنه فاذا عرفنا ان ضعف القادرين منا يقدر ‘D‏ على ظلم الغير فالقادر 
لنفسه بذلك ON‏ . وعلی هذا لم جز ان يكون 0 احدنا 
الا وهو تعالى عليه اقدر 9" , : 


والوجه الثالث هو انه لا شبهة ق وصفه جل وعز بالقدرة على معاقبة العاصی 
المستحق” للعماب . ومعلوم انه اذا تاب خرچ عن استحقاق العمّاب فغير جايز ان 
تصير توبته مخرجة له من القدرة على ما كان قادرا عليه . ألا ترى انه لا علقة بين 
توبته الى برجم بها الى ندم نی" القلب وبين فعل الالم به وانما يخرج الشي من 
كونه مقدورا بوجوه معروفة ترجع الى القادر او الى نفس المقدور وما غرض شي 
من تلك الوجوه فى هذا الام المقدور فيجب ثبوت قدرته كا كان . وتبین eV‏ 
ذلك ان ندمه لو اخرج القادر عن ايلامه لاخرجنا عن القدرة على ذمه ولعنه لان 
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4۸ المجموع في ddl‏ بالتكليف 


كل ما كان منعاً فى بعض القادرين لامر برجم اليه فهو منع لسايرهم ومعلوم ان 
احدنا لا يحرج عن القدرة على ظلمه وان تاب فيجب مثله فى القديم تعالى . وقد 
اوضح هذا الکلام بان العلا قد الزموهم ق الواقف على شفیر جهنم وهو طفل او ثابت 
ان" لا يقدر تعالى على طرحه Li‏ مع ان اضعف القادرين بقدر على ذلك . وغیر 
جایز ما یقولونه من انه يقدر على ذلك الا ان النار تنقلب فلا تصل اليه ولا حرقه 
لانه لا وجه يقتضي انقلاب النار وخروجها عن الاحراق الا بان يقال انه تعالى 
عتنع D‏ اعتادها من النفوذ فى بدنه لاجل انه ليس عستحق وهذا بان توكد قدرته 
على القبیح اوی لانه لو خلی بين النار وبين ما يجب عنها من التفریق لكان وجب" 
لا محالة ویکون ظلا . 

واحد ما يستدل به ما اشار اليه فى الکتاب ان القادر على فعل الشي لا بد" 
من وصفه بالقدرة على ان لا يفعله والا حقت حاله Je‏ الضطر الذی لا بقدر 
على الانفكاك ما هو مضطر اليه واذا صح ذلك فیجب ف الله تعالى اذا قدر على 
الاثابة ان بقدر" على ان لا یفعلها ولو لم يفعل الثواب جفری جری ان يفعل القبيح 
لان مذهبهم هو الامتناع من القدرة على الامرين وتعليلهم ايضا يقتضى النسوية 
بينها ق المنع من القدرة عليها وقد Eu‏ ان ذلك لا بد" من ان يكون من حكم القادر . 

وبعد فقد CE‏ قدرته على الاجناس والجنس الواحد يشتمل على ما هو 
حسن" وما هو قببح نحو الاعتقاد الذى يقع جهلا فیقبح لا محالة وهذا يوجب کونه 
قادرا على القبيح . 

وبعد فاذا قدر على الشي وجبت ” قدرته على جنس ضده . وهذا يوجب قدرته 
على ad‏ بدلا من العلم وعلی خلق النفار فى اهل الجنة بدلاً من الشهوة وعلى خحلق 
كراهة الحسن دون ارادته وارادة القبیح دون کراهته وهذا الباب متسع . 

وبعد فالقبيح ضرب من ضروب الافعال فيجب ان يكون تعالى قادرًا عليه 
كنا قددر على الواجب والحسن ولتفضل لان ضروب الافعال لا تختص ببعض القادرين 
دون بعض فلا قادر الا وهو بقدر على ساير ضروب الافعال . Deus‏ هذه AL‏ 
من جهة العقل قدرته على القبيح وقد اكد هذا الفصل فى الكتاب بقوله تعالى 
«ولولا أن' یکون آلناس أمهة" واحدة CE‏ لمن" ESS‏ بالرحمن 
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باب في ذكر الدلالة على انه Ju‏ فادر عل ما اذا وقم كان قيا ۳۹۹ 


ee er‏ فض » ” وهو نظير قوله NAS oo‏ لعیاده 
لبَعوا ق الأرّض ۰" الى ما شاكل هذا من الايات فدل بها على انه قادر على 
ما اذا وقع كان فساد" وانه لا يفعله لصلاحهم فهذا ‏ يقتضى وصفه بالقدرة على 
القبيح والا كان لا بقع التمدح بذلك . 

ناما قرفم فاذا وصفتموه بالقدرة على القبيح فهلا جوزتم وقوعه منه ؟ ومعلوم 
ان ما قدر القادر عايه يجوز وقوعه ولا تصح قدرته على ما لا بقع اصلا . فلا ر 
لان نجويز وقوعه منه هو شك فى وقوعه منه . ومتى قامت الدلالة على انه تعالى 
لا حتار ايقاعه قطعنا على ذلك ونفينا التجويز الذى برجم فى حقيقته الى الشك" 
الا ان يتريد المريد بتجويز وقوع القبیح منه قدرته عليه ولیس من حق” القادر على 
الشي ان يفعله لا محالة . الا ترى الى قدرته على الضد ين وقد لا مختار واحد " منها . 
وقد EE‏ واحد"! منها D‏ دون الاخر وهو قادر على ما لا يقع كقدرته على الواقع 
وكذلك فهو قادر على ما لا يتناهى وان كان | محيطا بانه لا بقع . وعلى هذه 
الطريقة تعلم قدرة النبي صلی الله عليه PAT‏ على الكذب وان كنا قد Lis‏ 
انه لا بقع منه ذلك اصلا . 

ومعتمد القول * فى هدا الباب هو قوم : لو كان قادرا عليه لصم تقدير 
وقوعه منه ولو وقع لدل على جهله وحاجته وف هذا اثبات قدرته على دلالة تدل" 
على جهله وحاجته . فاذا صح هذا فلا وجه الا احالة قدرته على الظلم . 

والاصل فى الجحواب عن ذلك انه اذا دلّت الدلالة على كونه قادرًا على الظلم 
وثبت ان خروجه LE‏ هو عليه من صفته " الذاتية محال فيجب اذا سألنا عن تقدير 
وقوع الظلم منه ” ان لا نجيب الا با يصح دون ما يستحيل ويمتنع فان السوال 
على كل حال اذا كان استكشافاً es‏ فهو صميح . وانما الحطأ يقع فى الجواب فيجب 
ان نتجنب الجواب بلا او بنعم اذا كان می أجيب بای واحد منهها كان خطأ وغير 
ممتنع ان بكون التقدير فى الاصول مخالفا للتحقيق لا سيا اذا لم يتحدد ‏ التقدیر 
وانضاف اليه غيره وعلى هذا لو قدر الجوهر eus‏ لكانت الحال فيه لاف الخال 
فى الجواهر الحادثة على ما بين فى موضعه . فاذا صح ذلك قلنا للسايل انا نجیب 
فى الظلم المقدر وقوعه من الله عز وجل بما یصح وهو انه يكون ظلا وفاعله بسنحق" 
الذم ويوصف بانه قبيح ویوصف deb‏ ظالاً لآنه لا منع من شي من ذلك . 
)١‏ سورة الزخوف ۳؛ اية ۴۲ . ۲) سورة الشوری ۲ اية ۲۰ . - ۴) ق‌ی:وهذا . -4) رقى: 
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Ye.‏ احموخ ي الحيط بالتکلیف 


فاما القول بانه يدل على جهله وحاجته فقول بدلالة الشي على ما يستحيل . 
والدلیل إنما یدل على ما يصح دون ما يستحيل . والقول بانه لا یدل اخراج له عن 
دلالته فى الشاهد فليس الا الوقف فى الجواب ومثل هذا لا يمتنع فى تقدير الامور 
نحو ان يخبرنا الرسول بانه لا يدخل الدار الا قريشي وقد علمنا ان غير القريشي 
لا بخرج عن القدرة على دخول الدار . فلو سألنا سايل عن غير القريشي لو دخلها 
كيف كان يكون حال ابر مع تقد م العلم 4 صدق يكن بد ما" ذکرناه . 

وكذلك لو قيل : أيقدر الرسول على ان مخبرنا ان السا تحته والارض فوقه ؟ . 
لم يكن بد" من القول بانه يقدر على ذلك فلو قال : فهل يكون ذلك صدقاً ام لا بل 
يكون Lis‏ لكانت الحال ما نقدام . فهذا الباب وامثاله يشهد لا ذكرناه من de‏ 
الوقف في الجواب . وهذه الطريقة هي الي سلكها « ابو على » و « ابو هاشم » 
رحمها الله وان ارتضاها . فقد ذكر فا" Tes‏ آخر وهو ان ذلك بودی الى تعليق 
احال بالجايز وهذا لا يصح لانه بوذن بخروجه عن کونه محالا . 

وبيان هذا ان کونه جاهلاً محتاجاً محال وکونه فاعلاً للقبيح يح ف القدرة . 
فالقول بانه لو وقع ذلك منه لدل ” على كونه جاهلاً حتاجاً فيه تضمين للمحال 8 
بالجايز وما هذا سبیله لا يصح كا لا يصح قول القایل : لو دخل زید الدار لانقلب 
السواد بياضاً . فاذا كان کذلك سقطت شهههم" . والذی ذکره اخرا من ان ذلك 
يود ي الى النقص فهو عکس الواجب بدلالة ان الناقص من لا بقدر على القبیح 
فیکون امتناعه منه” لعدم القدرة . فاما اذا قدر عليه ولم يمر فعله فهو على غاية 
من الكمال وهو نظير ما نقوله من منع من وصفه بالعلم بالشي على شرط ظنا منه ان 
ذلك بوذن بالتقص ولم نعلم انه غاية الكيال . 


۱ ق : من ما . - )٣‏ ت : -فہا. - م) ق : دل ور :-لدل . - 4( ق : المحال . - ه) ق : 
er‏ . - )ات : مه . 


Je‏ رل الاجناسش 


قد مضى ذكر هذا الباب فى مسايل التوحيد واعاد هاهنا الدلالة على انه قادر 
على ساير الاجناس حیث اراد ان ينفى القبيح عنه . فبين انه قادر على كل جنس 
ان يفعل منه ما يقبح وما بحسن والحلاف فى كونه تعالى قادرا على الاجناس اجمع 
انما ١ Jens‏ فى الانواع ای هي من تتدورات القترة اما با عم هو بالقدرة 
عليه فلا وجه لذكره . وانما lé‏ قى بعض هذه( ' الاجناس من ذهب الى انه 
تعالى ليس بمريد على الحقيقة فيخرجه من کونه قادرا على الارادة والكراهة CD‏ 
منه انه لو قدر عليها لكان اذا فعلها يصير هو" مريد! كارهاً یا وم يحز عندهم 
ان يكون مرید" على الحقيقة ولا کارهاً . واعتقدوا ان فاعل الارادة هو المريد وفاعل 
الکراهة هو DEA‏ . وهذا هو الذى بقتضیه مذهب ه البغدادین » ومذهب « النظام » 
حين منع من ( * وصفه بانه مريد على all‏ وكذلك فقد اشرجه « البغدادیون » من 
وصفه بالقدرة على ان یخی فين العلم بذاته . وقالوا : لايصح الا ان يكون العلم به 
استدلالاً . والدلالة على وجوب قدرته على هذه الانواع طريقان . 

احدهها ان القادر لنفسه اقوى من حکم القادر بقدرة فى انه لا ينحصر 
مقدوره ق “الجنس الواحد . فكذلك يحب انا ينحصر نی الاجناس . آلا تری ان 
احدنا لا احصر مقدوره من الجنس الواحد انحصر من الاجناس لكونه قادرا بقدرة 
بلا شي ” سواه . فاذا كان تعالى قادرا لنفسه وجب ان لا ينحصر مقدوره ق 
ای ها 

والطريق الثاني ذكر فى الكتاب انه تعالى قد فعل البعض من هذه الاجناس . 
وفعل بعض النوع فى باب آخر وفعل فى البعض السبب وفعل فى البعض ما لا يتم 
الا بغيره . فیدخحل نحت قوله di‏ الحرکات والالام والكلام والاعتاد . ودخل CE‏ 
لان قل لا عو بو ام لاه قي لك قينا ال RE‏ يات ردو زد 
فعل بعض انواع الاعتاد . واذا قدر على بعض النوع قدر على حيعه . والذى فعل 


۱) ی : حصل . --۲) رق:-هذه. ‏ م) (t-. pis‏ ت :من . = ه) رقی: من .- 
)١‏ ت‌قی :-ان.- ۷) رق ی : لا لشي . 


. امجموع في الحيط بالدكله‎ YoY 


سببه هو التأليف فانه قد فعل الاكوان الى هي الاسباب ١‏ اتأليف وقوله فعل 
ما لا تم الا بغوه يصلح ان Jeu‏ فيه الکو ای لا بر جم الجوهر دونه ويدخل فيه 
الارادة والکراهة لان احبر والامر والنهی وتهدید لا يتم" 5 بالارادة والکواهة . 

ولا بد" من ان يضاف الى هذه الوجوه وجهان اخران لنتم" القول فى جميسع 
الاجناس . احدهما " ان بقل :قد فعل الثي وله ضد فاذا قدر عليه قدر على 
جنس ضده فتدخل فيه " قدرته على الظن الذی بضاد" العلم . والثانی انه 5 9 
فعل ما یصلح ان یکون مسبباً على بعض الوجوه فالقادر " على السبب لا بد" من 
قدرته على ما هو سبب له فتدخل فيه قدرته على النظر . فهذا طريق” القول فى 
ذلك . 


1( زق ی: اصباب التالیف .- ۲) رقى: فاحدها.- ۴) رت : - فيه.- 4) رق: ‏ قد.- و) رق 
ی : والقادر . - )٩‏ ری : فهذه طريقة . 


باب بی !بطا ل تول م في وجوه !تح ا 


ان قيل ما قدمتم من الدلالة " يقتضى انه تعالى قادر على ما اذا وقع کان 
قبيحاً . وحن لا نقول بان ما وق " منه " يكون قبيحاً بل يحيل ان يكون الواقع منه 
قبيحاً لقولنا ان القبح فيه هو لامر يرجع الى بعض صفات الفاعل من نحو كونه 
(se Vis‏ داخلا نحت حد ورسم او ان“ وجه القبح فيه هو النهى . وواحد من 
هذين الوجهين لا يتانى فيه تعالى فلا جب فيا بقع منه ان يكون بصفة القبيح lat‏ 
فكانكم بالكلام الذى قدمتم انما ثبتتم قدرته على الاجناس وذلك ما" لا يدخل 
فيه انه لو اوجدها لقبحت منه لا محالة فلا فايدة فى تقديم 9 ما قدمتم لیبنوا عليه 
القول بانه تعالى لا يختار القبيح . 

واعلم ان الذى يجب ”'نفيه عن الله عز وجل ما وجه قبحه يلزمه فيكون قبحه لامر 
برجم اليه من نحو كونه ظلماً Lis‏ مجهلاً وما شا كل ذلك . فاما ما يقبح من واحد 
دون آخر نحو الفسدة والضرر وغير ذلك فلا يتانى فيه ان يقال انه تعالى لا يفعل 
ما هو مفسدة له او ضرر به تعالى عن Ge‏ واحد من الامرين عليه . فاذا ثبت 
ذلك وكان الظلم يقبح لكونه UE‏ فن ای فاعل وقع فلا بد" من كونه قبيحاً وكذلك 
الكذب وما اشبهها . فالقول بانه بقع منه ولا يقبح متناقض ویجری مجری ان يقال : 
يقبح منه ولا يقبح . فبطل ببذه الجملة كل ما يسألون عنه . ويبين ذلك ان العام 
بالقبح إما * على جلة او تفصيل . 

وهذه القبايح تعرف انها قبيحة وان لم تعلم " بحدوث فاعلها وكونه ue‏ ومر بوباً 
ولا بانه منهى فلم يصح أن يقف القبح على ذلك . فاما تعليق القبح بصفة ملازمة 
لفاعل فخطأ لانه يقتضى ان لامزية للحسن(علی القبیح من حيث يكون الموثر 
فى قبحه امرا حاله مع القبيح ۱۳ كحاله مع الحسن فكان Di‏ ان يكون الشي 
الواحد حسناً قبيحاً منه . D‏ ان لا بحسن منه شي Lot‏ وقد عرفنا فساده . وهذا ۳ 


€ رت ی : - من الدلالة . - ۲) رق ی : یقم . = 6) رق : - منه. - 4) ق :فان؛ ردوان. 
- و) )١ - Liu‏ ی : فلا وجه لتقدم , - ۷) رق ی : بريد. - ۸) رقاى: ان الملم بالقبح 
فرع عل العلم بوجه القبح اما عسل ٩ mise‏ رق‌ی : لم Jus‏ لنا العلم .— ) ر: عل 
اخسن .- ۱۱) ت: ممه ؛ - القبيح . - ۱۲ ری : وهو . 


. JU المجموع في الحيط‎ ot 


كقول القايل : قبح هذا الفعل من زيد لانه اسود لان ذلك يوجب ان كل ما يقع 
منه فهو قبيح . فاما تعليق ذلك بالنهى وان كان من حيث " الدليل باطلا فادخل 
فى الشبهة . 

والاصل فيه انهم ان جعلوا النهى دلالة على القبيح 7 اذا كان صدر “ النهى 
من جهته تعالى فالحال” کا قالوه ولكن قد يعرف القبيح من دون العلم بالنهى والناهى 
وان جعلوه عللّة موجبة' او جارياً جری العلة فهو الذى ينكره على كل وجه وذلك 
لانه كان يوجب ان يكون الشي الواحد حسناً قبيحاً بان شهى” عته زید!" 
ويامر به مرو بل كان يحب فى نهى زيد عن الحسن ان بقبحه‌لان العلّةاذا وجدت 
من فعل ای فاعل " كان اثرت ” لا محالة كما نقوله فى الحركة وغيرها . وليس له 
ان يقول : الى أفيد ذلك فاقول ان النهى اذا كان صادرًا عمن " يلزم طاعته یقتضی 
قبح المنهى عنه لان النهى قد يرد من السيد الذى تلزم طاعته ومن الوالد الذی 
بجحب طاعته ولا يقتضى قبح ما نينا عنه jh‏ أن ينهى كل واحد منهیا LE‏ هو حسن 
وواجب . ١‏ 
وبعد فكونه تعالى من تلزم طاعته امر متقدم على النهى وعلى قبح هذا الفعل 
فکان ۱۲ يؤثر فيه اذا ضم الى النهى وانما یثبت القبح عند النهى ولولاه للا قبح وقد 
مضی الكلام فى ان نهی صاحب الدار انما يكشف عن عدم الرضى وانه لا بد من 
اعتبار رضاه فى حسن دخول الدار فلا يكون لاحد ان بقول : قد يختص"” نی بعض 
الناهين بحكم لا ختص به Mir‏ بعض . 

وبعد فلو قبح القبیح للنهى وقد عرفنا انه لا يحصل العلم بالقبح ۲۳ الا بعد العلم 
بوجه القبح على جملة او تفصيل على ما تقدام لازم فيمن لا يعرف الله ان لا يكون 
عارفاً بقبح قتل القاتل ولده وغصب ماله وان لا يفرق بين المشى اليه والمحسن لان 
علمه بالنهی بترتب على العلم بالناهى. ومعلوم" ان « الملحد » «كالموحد» ° فى 
هذا لباب dis‏ ذكرنا”'من القبيح والحسن ولا عکن ان يقال: ان ذلك ليس 
بعلم وانما هو اعتقاد يحصل له بالعادة على نحو ما بحصل للمراهق اعتقاد "۱ قبح 


)١‏ رق:- هذا . - ۲) ت : س حيث. - ۳) ق ی : القبح . - 4) ى: يصدر . - ه) رق: 
یہی . - () رق ی:زید . - ۷) ت : فعل + ی : من ای فاعل . = ۸) ت : ار . - 4) ق : 


- اذا كان صادرا عن . - ۱۰) ق : - تما , — ۱۱) رق ی :فکیف . ب (ir‏ ق : - er‏ 
- ۱۴) ق : - بالقییح . - )١4‏ » الوحد » هو الممتقد لي التوحید . - (de‏ ری: ذکرناه . - 
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باب في ابطال ءولمم في وجوه القبح والحسن vos‏ 


الظلم لان ما به de‏ انه عالم ببعض الاشيا قايم” هاهنا وعلى هذا بتعذ ر تشكيكه کا 
یتعنتر تشکیکه ى الشاهداث. 


وبعد فلو وقف العلم بقیح القبيح " على العلم بالنهى ولا يحصل ذلك الا بعد 
ی بالله لا بد من ان یتقدمه کال العمل ليصح النظر والاستدلال ومن 
کا العقل العلم بقبح القبايح الى هي اصول فى هذا الکتاب لادی ذلك الى ان 
لا يحصل العلم بالقبيح اصلا من حيث يقف العلم بالله تعالی" على ذلك والعلم 
VE‏ على العلم بالله تعالى' فلا يحصل واحد من الامرين . وتبين Ge‏ ذلك 
ان العاقل ما لم يعرف وجوب النظر عليه اذا خاف من تركه ضرراً لا بلزمه النظر 
فلو كان انما یعرف وجوب النظر بعد العلم بالامر وقبح الاضرار بالتفس بعد ا 
بالنهى لكانت العرفة لا تيجب عليه لانه فى هذه الحال يصير عارفاً بالله فلاذى يلزمه 
النظر ق طر يق معرفته . 

وبعد فلو كان طريق العلم بالقبايح اجمع ما يكون من النهی للزم ان يكون ١‏ 
بها على سوا فى الحلا وان لا يكون للبعض مزية على البعض.ومعلوم ان العلم بقبح 
الظلم هو اجلى من العلم بقبح شرب انحمر وما لته" طريق واحد لا يكون البعض 
اظهر من البعض وكان يلزم على هذا اذا زال العلم بالنهى ان يزول العلم بقبح الظلم 
W‏ يزول ۱ بقبح الشرب والزنا بل كان يحب فى العارف al‏ وبرسوله اذا عرف 
قبح الظلم وقبح شرب الحمر. ثم أريد لیشبنهه" له ان يكون العم بقبح الظلم زايلاً ce‏ 
كا يزول عنه العلم بقبح الزنا وقد عرف خلافه . والذى ال فى الكتاب ان لا يكون 
فعل القديم جل وعز موصوفاً بالحسن لفقد الامر كا لا يوصف بالقبح لفقد النهى 
ظاهر لان القوم قالوا :لا بقبح من القديم شي لعدم النهى والحسن عندهم بحسن بالامر 
فيجب ان لا بحسن ايضا لعدم الامر فيصير فعله خارجاً عن الحسن کا قد خرج 
عن القبح وليس لم ان يقولوا ان ذلك عكس واعا الطرد ان(" کل ما يتناوله الامر فحسن 
وما تناوله النهى قبيح . وذلك لانه لا حقيقة للحسن عندهم سوى” ان الامر امر به 
فيجب أن لا يكون فعله تعالى حسناً . 

dus‏ فالعكس” ف الورات عند واجب سوا كانت عللا او غيرها مما 
يجرى 9 مجراه . واعلم * ان النهى الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح القبيح 


( ى: - العلم بالقبیح . - ۲) رق ى:- تعالى . - ۳) ت: يبياورق ى: جذا . = 4) رق ى: 
- تمال. ¬ و) ت : - ان. - 5) ق : سوا. - ۷) ق : او ما يجري . - ۸) ت : والعلم . 
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ven‏ المجموع بي المحيط بالتخليف 


لا انه يوجب قبحه وكذلك الامر یکشف عن حسنه لا انه يوجيه. فلا يحب ان يظن” 
انا قد ناقضنا فى هذا الباب بل الفرق بيننا وبين الخالفين لانهم جعلوه موجباً ومنعنا 
من ذلك وهم قصروا القبح هی كن تسا الال ی الات علا ان Li‏ 
الل وا ا 
یکشف عن عدم الرضی ولا بد من رضاه وپذا یفارق نبى غيره . فلا بجحب DOI‏ 
یظن انا قد خرجنا عما قلناه من ان النهى لا تأثير له . يذه الطريقة لو حصل العام 
برضاه من دون أمر لعرفنا حسن دخول داره ولو كان نهیه غير کاشف عن كراهته 
لحسن منا دخول داره . 

وذكر ی آخر الباب ان امخالفين لنا على فرقتين . منهم من كان يثبت القبايح 
العقلية کنحو « النجارية ٩»‏ و « الضرارية » ? ولكنهم اعتقدوا ان العقل لا بفارقه 
السمع . والمتأخرون منهم اعتقدوا ان الطریق الى الجميع هو السمع .وذ کر ایضا 
ان الذى دعاهم الى ذلك القول بالمخلوق ولعل ذلك ° والله à‏ اعام اعا صار داعا هم الى 
ار تا ار موی تعرف عم شمه 

وحسن البعض بل قالوا انه تعالی يتولى احداث الكل فیجعل علامة القبیح النهی 
وعلامة الحسن الامر ولو نظرو! وتأملوا لعرفوا ان الحال يلاف ذلك وانه اذا كان 
تعالى هو * الذى يحدث الكل فکیف يصير بعضه اعاناً وبعضه کفرا؟وقد Cu‏ 


فيه ما یکفی. 


)١‏ ق : - يجب ان . - ۲) م النجارية ه هي فرقة من القدرية و رئیسها الحسين بن محمد النجار وهو من 
اصاب بشر المريسي ووفاته سنة eu )۴ —.pastvvre‏ من الحبرة ce‏ بذلك 
نبة pr‏ ضرار بن مرو ”الذي 28 ايام واصل ان cale‏ - )ا بهذا . - م) ق : ال 
تعال اذا کان هر . 


PRET AMEN 


del‏ ان ترتيب الدليل فى ذلك انه تعالى عا بقبح القبیح وبغناه عنه او انه 
هال بقبح القبيح عالم بانه GE‏ عنه وان من هذه حاله لا ختار القبايح اصلا . 
وا اخترنا هذه العبارة لان هذه الدلالة تدل بطريقة الدواعى والصوارف والذى 
هو ق التحقیق داع من احوال القادر هو کونه عالاً او ما يجرى محراه . فاما کونه 
Go‏ فلا حظ له فى الدعآ والصرف وعلى هذا لو اعتقد الحاجة مع انه غنى فى الحقيقة 
لدعاه ذلك الى الفعل ولو اعتقده قبيحاً وهو حسن"” لصرفه عن الفعل على بعض الوجوه 
فيجب ان لا يكون حال الفعل الذى هو القبيح ولا بالغنى الذی ذكرناه اعتبار وان 
يعتبر علمه بقبحه وعلمه بغناه عنه . ثم ان شيت جعلت ذلك صارفاً له عن الشر ١‏ 
او فى حكم الصارف عن فعل القبيح . وان شيت ۲ جعلته عند هذه الاحوال ممن 
لا داعى له الى القبیح وکل واحد من هذين ينبى عن معنى واحد وان كان لا بد" 
من ان ییین انه تعالى من لا يفعل الا لما جری مجرى الدواعى وان افعاله لا بصح 
وقوعها سهرا وما شاكله. وهذه الجملة قد تضمنت ان ترجم الى الشاهد فیبین 
SA‏ وتبين علته لتصح طريقة القياس فيه او ان يكون ذلك من باب الحاق التفصيل 
بالجملة فيه 5 


فان قيل فهذان الوصفان عجموعها يدلآن على انه لا يختار القبیح او التأثير 
لاحدها والاخر هو شرط . 

قيل له لا مزية لاحدهما على الاخر لان عندهما جميعاً يتم" انصرافه عن القبيح 
فليس احدها بان يجعل موثرا والاخر شرطا" dy‏ من ان يجعل الخال تخلافه . 

فاما الذى يبين انه لا يختار القبيح من كان بالصفة الى ذكرناها فهو مثل 
ما به نعرف ان الستغیی عن الاضرار بنفسه لا يختاره وکذلك" انا نعرف ان احدنا 
اذا كانت به حاجة الى درهم واحد ss‏ فيه بين الصدق والكذب وهو عام 
بقبح الكذب انه لا يختاره اصلا. وليست هذه المسيلة مما يصلح ان يتكلم فيها ولا ثبت" 
اعدث والفاعل الختار ولا ثبت ان الذى لا يفعل الفعل قد لا يفعله لعدم القدرة تارة 
ولانه لم بختره اخرى . 
۱) رت :سین A‏ .= ۲) ت:- شيت . - ۴) ق :فيه . - 4) ق Li:‏ .= ) قى: 


ذلك . - )٩‏ ت : یثبت . 
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۲9۸ احموع بي الحيط بالتكلينف 


القول بانه اذا قدر فلا بد من ان یفعل واذا لے يفعل فلانه لا يقدر او 

تخلق فيه . فالکلام فى احکام الفاعلين محال هذا والقول بایجاب القدرة تأحر 

به عن ۱ بان احدنا بختار فعلا على فعل فان طریق هذا الذى ذكرناه الضرورة 
TT‏ به على العلم Le‏ طریقه" الدلیل ؟ 
الضروری حاصل بان من سبيله ما ذکرناه لا بقع منه الكذب ولولا ذلك )ا 
A‏ حوال انجانین فى تصرفاتهم وافعالهم ونحن انما نعرف اخحتلاف 
حال الفاعلين فى العقول بالرجوع " الى هذه الطريقة . فيجد العاقل لا ختار القبیح 
الا للحاجة او Jé‏ بالقبح ونجد الینون بقدم على القبيح ”على كل حال وقد يمثل 
ما ذکرناه فى اختيار الصدق على الکذب بان احدنا لا تار التشويه بنفسه ورکوب 
القصب " والعّد و فى الاسواق وتعليق اللظام À‏ ر و يكن ذلك الا لعلمه بقبحه 
ولغناه عنه. ولكن ما ذكرناه اوضح لان فى Ds‏ ضررًا حاضرًا فیمکن تعلیق 
انصرافه عن القبیح بذلك د ذ کرناه ابعد من ان بتایی فيه ذلك . وان كان رعا 
نسيل عنه ونجيب عنه فما بعد ان شا الله . واذا نت هذه الجملة وعرفنا اله لا یفع 
القبيح ممن صفته ما ذ كرناه . فالوجه الذى لاجله ”لا نختاره ليس الا علمنه بقبحه 
وبغناه" عنه بدلالة ان عند استکال هذين الوصفين لا JE‏ وان Jr‏ احدهها جاز ان 
نختار وانما يعرف علل الاحكام ثل هذه الطريقة لان عند ثبونبا تثبت وعند عدءها 


وتبين ة ذلك ان عند علمنا بانه تعالى9 عالم بقبح القبيح وبغناه عنه clé‏ 
غير مختار للقبیح وان نعلم امر! سواه واذا لم نعلم ذلك لا : انه لا يمختار القبیح. 


فاذا Ce‏ هذه ne‏ جرى القول ی هذا لباب مجرى وجوه الافعال فکا ان العا 
هذه الوجوه يعتضى } باحكام الافعال Lss‏ زوال oi di‏ الوجوه يزول العلم 
باحكام الافعال وجب ان يجعلها هى الموثرة فكذلك الحال” ى مسيلتنا . 
ا لیس كل ما بحصل عنده اللحكي ”” يمكن ان يجعل علة فيه بل لحب 
يثبتوا انه لا وجه dot‏ بان تعلق SH‏ به من ذلك . 
ی اما ان تكون العلّة ما ذكرناه او ان يقال انه يصير Mt‏ 


. رق:ي الرجوع . - ۲) ت : - على القبیح , - ۳) رق‌ی: القصية . - 4) ی : فیه‎ )١ 
. رق :العلم‎ (a - . JU - : ۳ رق ى:- تمال‎ )٩- . ق : - لاجله‎ (0 


باب ي الدلاله عل انه تعال لا Je‏ القبیح von‏ 


فلاجل الالجأ ختار " الصدق او يقال ان ما فيه من النفع الذى هو مدح وئواب 
وما شا کلها بدعوه الى اختباره او يقال ان ما فى الکذب من الذم والعقاب بصرفه عن 
فعله فاذا Liv‏ بطلان هذه الوجوه ثبت لنا ما نریده . 

اما القول بانه للالجأ ما بقع منه الصدق فباطل لان UNI‏ انما بثبت بطريقين . 
احدهما بانع وهذا ما لا يشكل الحال فيه فى هذا الوضع لانه لم يعرف انه لو حاول 
الكذب لنم منه . والثانى بطريقة النافع والمضار ”"وذلك غير ثابت هاهنا لانه لو 
صار ملجأ الى الصدق لاجل النفع لصار ملجأ الى الكذب Last‏ اذ لا جوز ان 
یتفق امران فى صفة من الصفات ثم يصير ملجأ الى احدهما دون الاخر rs‏ نعلم 
ان الدفوع الى المرب من السبع وله طریقان انه يصير ملجا الى ارب من کل 
واحد من هذين الطریقین.هذا اذا جعلوه ملجأ الى فعل الصدق . فان جعلوه ملجاً 
ال ان لا يفعل الکذب فیجب ان يصير ایضا ملجأ الى ان لا يفعل الصدق KEY‏ 
شيان الا فى القبح والغنا . 

وبعد ند جوز ان يكون مستحقنًا للمدح غلی انصرافه عن القبيح ولو كان 
للالجأ” ما je‏ الکذب يثبت المدح عليه . ومعلوم انه اذا انصرف عن القبيح 
لقبحه استحق المدح وبع داعى الاب لا حظ لشي من الدواعى اصلا . وليس 
جوز ان يكون الذى يدعوه الى فعل الصدق النفع لانه ان كان هذا النفع هو النفع 
الحاضر فقد استوى الصدق فيه والكذب وان كان ما اشاروا " اليه من مدح وثواب 
فقد يكون الصدق من باب ما بعد مباحاً او ما يحرى مجراه . فلا یستحق به مدح 
ولا ثواب وقد يكون المر من لا بخطر ذلك بباله او لا يحفل به . واما الثواب فانما يصح 
نصوره فيمن يعتقد الصانع ويعتقد الثواب والعقاب وقد يثبت * انه لا بتار لا 
الکذب بحال من الاحوال اذا كانت الصورة ما تقدام . وعثل هذين الطريقين 
يملع ان يكون انصرافه عن الكذب للضرر لانه قد يكون الكذب صغيرًا لا بستحق" 
به الذم والعقاب وقد لا Je‏ هذا بباله اولا یعتد به او لا يعتقده فليس الا ان 
یکون الذى يصرفه عنه علمه بقبحه او بغناه عنه . des‏ القول انه مها امکن التوفيق 
بين الصدق والكذب فى جميع الاغراض فقد تم" لنا ما نرید" سوا كانت اغراضاً راجعة 
اليها ار الى فاعلها . 

فاما السوال الذى اورده ق الكتاب من بعد فهو ان يقول قایل : قد بنيتم الكلام 


1( ي (r - . Je‏ رق: - والضار . ۰ م) فى ی : ما لا.-4) ی : اشار. - ه) ق ی : 
لبت .-( pie‏ - ۷) ری: ريده , 


۳۹۰ المجموع في المحيط بالتکلیت 


فى ذلك على ان احدنا يستغنى بالصدق عن الکذب ومذا وصف لا بوجد فى 
احدنا لانه محتاج م الى الصدق والکذب على سوا . يبين هذا انه لو استغنى عن الکذب 
ل :يكن عن Du al GA‏ اتکی ا AN‏ فیطل ولك 
انه يستغنى باحدهما عن الاخر وا واما ان يحتاج الى الامرين فقولکم ايضا باطل . واما 
ان تستوی حاله ۱ فى sil‏ او ل ل لد 

واخواب ان الغى رم احدها على جهة الاطلاق والاخر على 
جهة التفیید فیقال ان احدنا يستغنى بما بين يديه من الطعام عا فى ایدی الناس 
وی الما الذى بين يديه عن شرب ما الدجلة " وولا ذلك لثبت محتاجاً الى اطعمة 
الخلق كلهم و والى جميع المياه وهذا يقتضى ان لا تنقضى حاجته Val‏ فاذا صح انه 
بستغی بالشي عن غيره فقد ثبت ما اردناه وبطل قوا محاجته الى الامرین. واعا 
جعلناه مستغنياً بالصدق دون الكذب لانا نراعى حاله فنجده فاعلاً للصدق Val‏ 
دون الكذب فيتكشف لنا غنام” 5 بالات عن الکذب لولا ذلك لاختار مرخ" 
الکذب كا نحتار الصدق . فاذا ثبتت هذه ان احدنا فالقديم جل وعز اذا 
ثبت انه غنى على الاطلاق الحكم الذى اه اوجب فيه وهذا غرضنا . 

فان قيل فهل ثبتت دلالة العدل ونفی القبح عنه du‏ من دون العلم بانه 
غني ام لا ؟ 

قبل 4 قد استدل وشيوخنا » على هذه المسيلة بان يثبتوا بيه عال فيح 
القبیح وقادر لنفسه فلا یکون فی مقدوره من القییح الا ما بسد الحسن مسده. 
ومن هذه حاله يختر فعل القبيح فثبت "لنا ما نريده من هذا الباب مع (heu‏ 
للحاجة عليه الا ان هذه الطريقة لا بد فما من الاستعانة ببعض ما تقد م لانه می 
وقعت النازعة فى ان من ى مقدوره من الحسن ما يسد مسد القبيح لا ا 
القبيح لم يكن بد من الرجوع ذال et‏ لمن ول على 
a‏ ل Hs‏ من الحسن ف 

ا JE‏ فا Vars‏ فيه هذا" الحكم قضى "به وحکم بانه 
)١‏ رق ی:حاطیا عنده . - ۲) ت : des‏ ؛ ی : حيع ما الاجلة . -- ۴) ت : غناوه . = 4) ق : 


عن . - ۵) ق : - تمالى . = )٩‏ رق: فیثبت . - ۷) رق:نجو رز .-۸) رق ی:یوجد . - (A‏ رگ 
ی . هذا . (te‏ ق : كذلك قفی . 


باب في الالاله على انه تمالى لا يفمل القبیح ۲۱ 


تعالى لا بختار القبيح الذى يقوم الحسن مقامه وما ل توجد فيه هذه القضية Dale‏ 
فيه هذه الطريقة . ومعلوم انه اذا كان المكلف" قد عل من حاله انه لا یومن 
الا اذا اظهر الله معجزة" على كذاب او ارسل اليه رسولاً هو Gb‏ او كان كافرا 
من قبل او فامقاً فليس فى مقدوره جل وعز D‏ فعل حسن يقوم معام هذا الفعل 
القببح . وهكذى فاثابة من لا يستحق الثواب ليس فى مقدوره من الحسن ما يقوم 
مقام هذا القبیح حى يصح ان يقال انه تعالی لا حتار القبيح من ذلك Mes‏ الحسن. 
ولا يمكن ان يقال ان فى مقدوره منافع مثل الثواب لان ما به يتميز الثواب من غيره 
هو التعظم . وذلك لا يثبت حسناً غير مستحق" لولا هذا لقبح التکلیف لا سما تكليف 
من بعلم الله انه يكفر . فاذا ثبتت هذه الجملة وجب الاعتاد على الطريقة المتقّدة . 
فاما الاستدلال على انه تعالى 7 لا يفعل القبيح بالسمع فبعید" لان ثبوت 
السمع دلالة هو بعد تقدام Jai‏ بحكمته Ju‏ 9 لانه كلام او le‏ بكلام نحو 
الأماع وغيره وصورة الصدق والكذب فى ذلك سوا فلا نعلم تمبيز الصدق فيه عن 
الكذب الا با يقترن به من العلم بحال فاعله وهو مخصوص” من بین"* ساير الادلة 
بان تعتبر فیبا حال الفاعل ويلحق بباب القول فى المعجزات الى ما لم تعروف 
حال فاعلها لا de‏ صدق الرسل وکا لا du‏ ۲ الاستدلال بالقرآن على هذه المسيلة 
فکناك ما ur‏ من الامور الى لو لم puis‏ العلم بحكمته Ju‏ كتا لا نعوف 
ذلك وهذا نحو مأ يلزمهممن تجویز ظهور المعجزات على الكذابين وان لا يوثق بوعده 
ووعيده بالشرايع وان جوز ان يدعونا الى ما هو ضلال وان يعاقب الصالدين ویثبت 
القرا عنه لان كل هذه الامور نوردها علیہم علا متا بانہم لا يركبونها ولو ارتكبها 
مرتكب لاحتجنا الى الاستدلال بما تقد م وكذلك فالزامنا" ali‏ ان لا يكون جل 
وعز Ui‏ حكيماً تليق به العبادة حكمه ما( تقدام لانه ما يعرف عدله وحكمته 
لا حسن العبادة واذا لم یعلم أنه منعم مستحق الشکر فكيف يعلى انه بستحق" 
العبادة وهي غاية الشكر فلا بستحق الأ على غاية النعم ” JS‏ هذه الوجوه يوردها 
« شيوخنا ٠‏ وغير ذلك "من الايات الى فى القرآن ومن ضروب الالزامات اقتدارا 
منم على الكلام وبیانا ى انهم کا قد خرجوا عن قضية العقول "۱ فكذلك عن 
طر بقة موجوبات السمع وما عرف من دين الرسول ٠١‏ صلى à!‏ عليه ضرورة . فهذا 
طريق Ji‏ فيه . 
0۱ ق : الکلف . - ۲) ق : - جل وعز . - م) ق : - تما  .‏ 4) ق ی : - تما . - 


- all: رق‎ ٩ - ری : یسح , . ۷) رف: الزمنا . - ه) ق : عا.‎ )٩- . بین‎ - : (e 
. ق : - وفر ذلك . - ۱۱) رق: المقل . ۰۰ ۱۲) ق : النبي . - ۱۳) ی : فهذه طريقة‎ )۰ 


باب بیان أ نكل AE, A‏ 


١‏ ان هذا الباب هو كلام فى ان فعله JUS‏ اذا خرج عن حد القبيح فيجب 
ان يكون حسناً لا de‏ . والاصل فى هذا ان فعل الفاعل قد يكون خارجاً عن حد" 
القبيح والحسن ولكن هذا انما يصح فى فعل الفاعل الذى هو ساه عا يفعله نحو 
الحركة اليسيرة والكلام اليسير وما شا كلها . فاما اذا كان الفاعل عالا Le‏ يفعله فلا بد 

من ان يفعله لخرضر . فاذا كان لغرض مثله . فاما ان بعتری عن وجوه القبح فهو 
الس ام . واما ان لا يعرى عن وجوه القبح فهو قبيح . 
وكذلك ان ل يكن لغرض مثله . فاذا كان جل وعز عالما pus‏ العلومات فلا بد 

من ان يكون فعله لما يفعله لغرضن مثله فهو الحسن لان فعله له لا لغرض مثله يدخل 
ق حد العبث الذى هو القبيح . وقد نفينا عنه فيا تقد م ف فعل القبيح وكان ايقاعه 
تعالى الفعل الذى لا صفة له زايدة على حديثه لا يصح لما تقترن به من كونه عالما 
وذلك بدخله ی حد العبث ولولا ذلك لكان ی مقدوره ان يفعله وهذه حال كل 
ما يقع من الساهى لانه اذا وقع مثله من العالم كان Le‏ قبيحاً. فهذه طريقة 
القول فيه . 

فاما الذى أورده من بعد من ان احدنا لا يفعل الحسن الا للحاجة وقد جار 
ان يفعله تعالی " لا للحاجة فجوزوا مثل ذلك ف القبيح ان ينصرف عنه احدنا للم 
يقبحه او يغنام” عنه ولا جب مثله فيه تعالى فذلك ما لا دليل عليه وقد he‏ 
فيه على عرد الدعوى وقد بينا ١‏ فى مسيلتنا وبیتا ae‏ ولسنا نسلم للقوم ان 
الحسن لا يفعل الا للحاجة بل قد تفعل” لسنة. فاذا كان كذلك بطلت هذه 
العارضة . ومتى سألنا ابتدا عن الفاعل كيف يفعل للحسن دللنا عليه بوجوه 
معروفة . 

وقد بدا فى الکتاب بما كان یذ کره التقد مون ولیه مال « ابو اعت » رحه 
الله وهو ان الفاعل لو لم يفعل للحسن لما كان بثبت الطریق الى اثبات الصانع 
وذلك لانه قد دلت الدلالة على انه لا يفعل القبيح ودلت. ایضا على ان 
€ ت ق:موا .- ۲) ت : لسواه . - م) فى : - تمالى  .‏ 4) ت: عدلوا. - ه) ی : يفعله . 
5) رق: فکیف . 


باب في بیان ان کل du‏ حسن وانه لا ختار سواه ۱۳ 


فعله لا بخلو من القبح والحسن فليس الا ان بقتضی ان افعاله جل وعز قد فعلها 
للحسن فلو كان الفاعل لا یفعل الحسن الا للحاجة وکان قد ثبت انه تعالى غني 
لوجب ان لا يقع منه الفعل اص . وق وجودنا" الافعال من جهته دلالة ظاهرج" 
على ان الفاعل قد یفعل الحسن سنة فقط . 

واما ه ابو هاشم » رحمه الله فانه" جعل نفس ما دل" به على ان العا بالقبیح 
Jul‏ بغناه عنه(" لا تاره دليلا على ان الحسن قد تار للحسن. وذلك لان 
الدفوع الى الصدق والكذب يختار الصدق اذا كانت صورته ما تقدام . وم يكن 
اختياره له الا سنة لان النفع الذى فيه قد ثبت فى الكذب مثله فلم بختره اذا للنفع 
والحاجة . ولا يمكن ان يقال : يفعله للنفع ولحسن Le‏ لانه مى اجتمع فى الفعل 
وجهان يحختار الفعل لاحدهما جاز ان يفعل الفاعل لكل واحد منها اذا انفرد وعلى 
هذا اذا كان ق الفعل نفع ودفع ضرر ودعانا هذان الوصفان الى فعله” دعانا ايضا 
اليه ان يكون فيه ايضالا نفع جرد او دفم ضرر جرد . 

فاما « ابو على » رحمه الله فقد دل على ان الفاعل قد يفعل الفعل للحسن بما 
قد" عرف من احوال الناس انهم يستحسنون بعقيفم ارشاد الضال اذا استرشد 
وكذلك فلو رای الواحد منهم A‏ على طرف بير لو قال له يمنة لسلم وجا لكان 
بستحسن هذا القول وامثال ذلك كثيرة . فليس JE‏ ان يكون فعله له" لاجل 
الحسن فهو الذى يقول او يقال فعله Qi‏ او لدفع الضرر وما يرجوه من النفع . 
اما ان يكون نفعاً حاضر! او بالسرور والدح وما شاكلها او يكون late‏ كالثواب 
وا lé‏ من الضرر اما ان يكون ضررا حاضرا من غم او ذم او مترقبآ كالعقاب. 
ومعلوم انه قد يكون بحيث لا Vu‏ بان يسلك الضال طريقة ولا يتوقع منه مدحاً 
ولا شكرا ولا يعتقد ثوابا وان يكون من قسوة القلب بحيث لا يعم بسقوط الغير فى 
البير او ان خطی الطريق . وربما لا يعتقد العقاب وعلى كل حال فانه يستحسن 
بعقله ان برشده ویدله على طريقة فثبت ان الفاعل قد يفعل للحسن. 

واعتمد الشیخ ۾ ابو عبدالله » رحه الله على ما يفعله احدنا من التفرقة بين 
coli‏ وا محسن وليس يراد بهذه التفرقة ما يكون qi‏ ضرورياً وا هو اعتفاد تعظم 
النعم والعزم على القيام بشکره . وبالضد من ذلك حال المتثنى عنده وهذا الفعل 


)١‏ ق : وجود. = ۲) ت : ظاهر (کذا) . -۳۰) ت : فان. ‏ 6) رق:- عنه . - ه) رق:فمل, 
)١-‏ رقى:-ايضا. ۷) ی : - قد , ۸) ف : له . - 4) ق :یر . 


Ye 


AI افحیط‎ Gt Al rit 


لا يفعله الا للحسن لانه یعتد فيه ان يدعى شي مما ذكرناه فى الفصل" الاول من 
اعتقاد نفع حاضر او آجل او دفع ضرر على احد الوجهين . ويبين هذا انه امر 
باطن لا يطلع عليه الا الله فلا يتأنى فى فعله له(" الا انه حسن . ومتی قيل أنه يفعله 
لوجوبه فقد تم لنا ما نريده لان السايل هو مانع من ان يقع من احدنا الحسن الا 
للحاجة وقد اريناه حلاف ذلك . واقر هو ايضاً به فصح ان القدم جل وعز 
لا يفعل القبیح وصح ان فعله لا يعرى عن احد الامرين واذا ثبت ذلك صح ان 
جميع افعاله حسنة . 


. لفصل.- ۲) ق : اه‎ -: ١ 


اب ق يبا ليا لعل زد الأصول 


اذا تقرر انه تعالی" لا يفعل القبيح وان فعله لا يخرج عن ان يكون حا 
او قبيحاً فيجب اذا عرفنا ی فعل من الافعال انه فعله جل وعز ان نقضی بحسنة 
ونعرف ان فيه وجهاً من وجوه الحسن اما على حلة او تفصيل . واذا انتهينا الى فعل 
قبیح " فيجب ان نقضی بانه ليس من جهته وان عرفا" فعلا حسناً فلا يحب 
لکان کونه حسناً ان بقضی بانه من جهته جل وعز لان کونه حسناً محتمل ان یکون 
فعلا له ويحتمل ان یکون على خلاف ذلك Li‏ يجب فا عرفنا حسنه ان نضیفه 
ال الله عز وجل اذا كان واقعاً على وجه (لا يصح الا من الله جل وعز . وربما 
ينفيه عن الله وهو حسن اذا كان واقعاً على وجه)(" عتنع كونه من جهته فانا انما 
مجیز فى الحسن ان يكون تعالى فاعلا له على احد وجهين . اما ان يكون من باب 
الاحسان . او ان يكون من باب الستحق" كالعقاب والذم . فاما* الحسن الذى 
لا صفة له زايدة على حسنه وهو خارج عن باب العقاب فاضافته اليه تعالى ممتنعة 
وهذا عو الباحات لان وجه حسبا ما les‏ عنافم فاعلها . وكا ان هده الطريقة 
الى ذكرناها تحب في افعاله فكذلك فیا يامر به آو ينهى عنه او بر به والكلام 
فيه ظاهر . وصار الجهل بهذا الاصل موجباً على ١‏ الثنوية » القول بالتثنية لانهم 
راو هذه الالام ds‏ يعرفوها من جهته تعالى ولا اعتقدوا Lis‏ فطلبوا لا فاعلا 
آخر . ولو انبم عرفوها من جهته جل وعز واعتقدو! انه لا بد فيا هو من فعله من 
ان بحسن على وجه الجملة او التفصيل لاغناهم ذلك عن اثبات ثان, وسیجی بيان 

وقد اورد من بعد الکلام فى الارادة ووجه تعلقه Le‏ تقدم ان هذه الافعال 
وان حستنت لوقوعها على وجه" فلا تقع على تلك الوجوه الا بقصد وارادة . ألا 
ری ان ما du‏ تعالى من النعم انما يصير Le‏ فى الحقيقة بستحق بها الشکر اذا 
قصد الفاعل فا وجه الاحسان ال الغیر . وکذلك فا" بفعله تعالى ما يجب عليه من 


۱) ق : - تمال . - ۲) ی : dl‏ . - ۴) ق : عرفناه . - 4) ما بين العقوفتین ساقط من ق. 
- ه) ق : واما. - )٩‏ رق ى :وجوه . . (v‏ رق: فا . 


۳۹۹ المجموع y‏ الحيط بالتكلين 


ثواب وعوض لا یتمیز البعض " عن البعض الا بقصد مخصوص. وكذلك ما یفعله 

بن 'العقات lee‏ ی ST‏ ن on‏ عن. الظلم 
وغبره فوجب لذلك اثبات القول ی کونه مريد! ولن یم ذلك لا بابطال 5 کونه 
la pe‏ لنفسه لان هذه الاحکام كانت لا تثبت کا هرید اواج 


0۱ ت : - العض . - ۲) ق : فیحسن . - ۳) ت : باطال . 


الكلام في LUI‏ 


IP? EM PIE 


۱ ان هذه الحالة نعرف تارة ضرورة من النفس ومن الغير عند سماع خطابة 
وظهور افعال مخصوصة منه نحو ما بعلم من حال الداخل الى قوم فیقومون له او 
يقرم بعضهل” له لانه بضطر الى انه قصد بذلك تعظیمه . واذا اردنا معرفته بدلالة 

( رل ,. ۶ à‏ فه ذللف al‏ ا : 1۳ : 
فلا" بد من شرط فن وجد فيه ذلك الشرط صح معرفتنا بكونه مرید! بدليل ومن 
یعرف ذلك من حاله لم نعرفه مرید! . وهذا الثبرط هو ثبوت_حكمته على ما 
وان كان واقعا ى الاصل على وجه de‏ ضرورة . فقد يشتبه بغيره كنا يشنبه السواد. 


بمحله_وان كان طريقة الاضطرار . 


hs ۰ “al © ۳ A ۳‏ 2 ۶ (۲ ر 
وذ کر ANS‏ ان اشتباهه_هو پالدواعی وان كنا نعلم انه قد Vas‏ بالشهوة _ 


لانه فى الغالب لا ینفك منها وق كل حال لا ينفك من الدواعى . وقد مضى ق غير 
الموضع ”القول ف ان الارادة ليست من الشهوة بسبيل . واما آلدواعي فقد es‏ باحدنا 
ويكون فاعلا فی حال دون غبرها لكونه Vue‏ و(" مختارًا وهذا كن بين يديه الطعام 


وقو عالم بانه مها تناول انتفع به لان هذا هو الذي تدعره الى تناوله م ثم بختار < 


ان يتناوله فى وقت من هذه الاوقات دون ما عداها وقد يتساوى داعيه الى افعال 
وختار بعضها دون بعض نحو من هو ملجأ الى المرب من السبع وهناك طريقان 
لانه يكون ملجأ الى المرب من كل واحد من الطريقين فداعيه اليها على سوا Ds‏ 
احدهما دون الاخر. وهكذى الحال اذا كان بين يديه طبق" عليه تمر او كان بين يديه 
درهمان او دیناران . 


ولا عکن ان يقال ان كونه مرید | برجع به الى الداعي الذى يقع الفعل _عقیه _ 
لان هذا الداعى هو من جنس الداعى الاول فقد" كان يصح تصوير كونه على 


, ف : ولا . - )) ق : یشبه . - ۳) ر :موصم . - 6)رق: او . - ه) ری : وقد‎ )١ 


ال 


۱۰ 


. بالكل‎ Lis tal ۲3۸ 


هذا الحد” من الدواعی ثم لا ر یم الفعل فيقف على امر زايد وهو کونه مر la‏ 
فثبت بذلك تفصيل هذه الصفة اك ل ان لا تحصل اقتضى الخحاجة 
الى معنى به بريد وهذه طريقتنا فى اثبات الاعراض ثم لا بد فى ذلك المنى امن 
حلوله فی بعضه وکل الابعاض لا تستوة ی ف ذلا وان كنا ان لناحية الصدر 
مزية" على ساير الواحى ونم بالسمع تفصيل عله وهو نحو و ال بون 
بافوامهم ما لیس في قلوبهم :" على ما بین" فى موضعه . 

د ل الي لا سم ۵ حصل مدع جوز بر بت ندیه 
الى معنى بل عندي انه حصل مرید | مع الوجوب . Ce‏ ذلك أن عند Dos‏ الداعی 
لا بد" من ان يريد فيجب بطلان قولكم . 
فالجواب عنه انه ليس لاجل وجوب حصوله مرید" عند الدواعی تنزول بطريقة 
الجواز فان(" هذا لو كان طر REN AP ET A‏ افعالنا 
لها لان pr‏ الافعال يجب 5 
بين ذلك نه اذا كان وجوب خصوا 
ای فا ر ی مد عم Lada de‏ 
تغيير الدواعی " فبطل ما قالو . 

ثم ذکر فى آخر الباب طريقة تدل" على ao‏ رود(" من دون ان يربع 
ل ومن غيرنا وهي الاستدلال مخطابه” وامره nes‏ ذلك من افعاله 
لانبا تقع على وجوه كان يصح وقوعها على خلاقة قا بد من صفة من صفاته 
لع سس ون ا وب ما عداه من 
الصفات لا يئبت له هذا التأثیر فان الضرورى À‏ الصفة فهذا 
الطريق يقضى بنا الى اثباتبا فيكون هذا nr‏ 0 اذا لى يكن معلوماً ضرورة 
كان عليه دليل ولكن هذه الطريقة تدل على ان الفاعل مريد بعد ان CAS‏ حكمته 
Vans‏ ان dé‏ انه لا بد من غرض لاجله يفعل الفعل ونعلم انتفآ وجوه القبح عن 
افعاله. وخطابه. فاذا لم نعلم ذلك يكن لنا طريق من جهة الدلالة على انه تعالى ۱۳ 
مريد فلا بد من هذه الشريطة ما قلتاه . 


cd سورة آل عمران ۴ اية ۱۹5 . - ۲) ق:ییین . - ۳) ی : حصول . - 4) رق :وان . - م)‎ )١ 
ت‎ )٩ - . حب حصوطا. ب 5) ق ی : تغيير . - ۷) ی : تقير الداعي . - ۸) ت : مرید‎ 
. وبعد. — ۱۰) رقى : - تما‎ 


با بف st‏ لىأ نرت تال مير 


۱ انه اذا صارت هذه الصفة معقولة ف الشاهد وكانت dns‏ عليه تعالى 
لاجل ان کونه Le‏ هو الذى يصحح هذه الضفة من دون شرط على ما تبین فى 
موضعه . فالدلالة على ثبوته مریدا نجری على وجهين : 

احدههما ان تراعى. افعاله الى 5 تقع على وجه دون وجه فتبين انه لا يصح ذلك 


Ve‏ من دون کونه تعالی مرید" دب تیه رت RP‏ والامر 


وفيرهما . وقد بوجد ق العقليات .کنحو انعم الى يفعلها RIT‏ الى بنزفا وکا 
بنقوله فى خلق شهوة القبيح الى ما شا کل ذلك على ما نفصله من بعد" . 

وی ان نبين ان احدنا اذا حصل على صفة Mia‏ لا بد من ان يكون 
مريدا وتلك الصفة موجودة فيه تعالى فيجب كونه مرید؟ا . وبيان هذا ان العا منا 
Le‏ يفعله وهو مقصود فى نفسه والتخلية بينه وبين ارادته قايمة فیا(" يدعوه الى الفعل 
يدعوه الى اراد وهذا الحكم فى الشاهد معلوم ضر ورة فان اجدنار اذا دعاه” | الداعی 
ال الا کل دعام ذلك الى ارادته اذا كانت الحال ما قلناه . وائما وجب ان يكون 
a‏ لا شی_سوی ما 5 كرناه من الاوصاف بدلالة انه لو كان ساهباً عن الفعل 
ا با کو سا افشلا من عب ذلك هلو كان عاق ولي خی 
مقصود اليه والغرض لا يتعلق به مثل الارادة نفسها ومثل ما بقع عن بط الجرح 

والضرب من بعض الراب او الالم لما وجب ان ینزیده۳ لا لا يتعلق به 
الغرض ولو كان ممنوعاً من الارادة لم يكن مرید"! على ما نقوله فى الواقف على طرف 
الجنة وقد حيل بينه وبين الارادة لدخلها من دون ارادة فليست العلّة الا ما ذ كرناه . 
فبجب اذا كان تعالى عالما وقد فعل الفعل لاغراض بخصتها ومنعه من الارادة يستحيل 
ان يجب کونه Va ps‏ . ومتی احالوا هذه الصفة عليه فجعلوها(* من اقوى الموانم 
فد Cu‏ فى غير موضع ان EE‏ هذه الصفة له حب لا غير فيجب ان بصع آل 
يريد تعالى وبحب ان يكون مرید! با ذكرناه . فاما مراعاة افعاله الى تقع على 
وجه دون وجه فيمكن ان نستدل” ع عل لسري فلك عا أن Re‏ 


1( ق :- محصوصة . = ۲) رقى:ها. -۳۰) رفا زید. -6) رقى:لم. - ه)ات : فجملوه ‏ 


tra YY.‏ 5 المحيط بال ابه 


ون" العقليات ففى السمع هو ما قد ثبت من كونه عبرا وآمرا والعلم بذلك يسبق 
العلم بانه مريد وعلى هذا يوافقنا فى هذا الباب من خالف فى کونه مرید"ا . فاذا 
کان كذلك قلنا ان كونه برا لا يتم" الا بان يريد كونه خطابة خر" کونه مرا 
لا يتم دون ان يريد الأمور به بدلالة ان انلبر عن زيد انه فى الدار يصلح ان يكون 
Vas‏ عن زید بن عبدالله ویصلح ان يكون Ps‏ عن زيد بن خالد وكذلك nl‏ 
عن محمد بانه رسول الله اذ ليس يجوز ان یقال: انا" صار خبرا عن زيد بن 
dite‏ دون ex‏ لامر برجم الى ذاته وما هو عليه من الصفات . والا لزم عة ان 
يكون الخبر مخبرا وهو ساه ولزم ان لا تقعف Be‏ الاخبار على ما ثبت من المواضعة 
بين الخاطبين لان ما كان راجعاً الى ذوات الاشيا لا يقف على ذلك وغير جايز 
ان يكون لصيغته وصورته صار كذلك لانا نعلم انه وهو خبر عن زيد بن عبدالله فى 
الصيغة كالخبر عن زيد بن خالد . 

ألا تری انا لا نفرق عند سماعها بينها . وغير جايز ان يكون pue‏ خبر 
عنه بعينه على معنى انه لا يصخ فكان لا يصح ان يكون Ye‏ عن مخبر مخصوص 
على ما dé‏ « البغدادى » فيجريه مجرى اختصاص العرض بمحله انه لا يصح 
وكان لايصح الا ان يكون حالاً فيه. وذلك لانا قد عرفنا أن حال القادرين لا تفاوت 
فى صحة اخبار كل واحد منهم ما شا من الخبرات ولا یقف على مخبر دون مخبر 
سوا كان ضعيفاً او قوباً حتى انه یتمکتن من dl‏ عا لا يتناهى . وكا قد عرفا 
انهم لا يتفاوتون فى ذلك فقد عرفنا تفاوتهم فى كونهم قادرين. ففیهم من هو اقدر 
من غيره . وفيهم من هو دونه ف القدرة وقد تقرر ان أي“ القدرة الواحدة لا يصح ان 
يقدر" بها من الجنس الواحد فى الوقت الواحد فى المحل الواحد ازيد من جز واحدر 
فلو كان ما خبر به عن زيد بن خالد لا يصلح” الا ان یکون خبر! عنه لا صح 
ان يحبر اثخبرون Le‏ الا على عدد قدرهم فاذا قدر بقدرة واحدة لم يصح أن يخبر 
الا عن شخص واحد وان كان قادرا بقدرتين فعن مخبرين . ثم كذلك حتى 27 5 
عة اخباره على عدد انقسام قدره . ومعلوم ان على كل حال Gi‏ منه الاخبار 
عن كل بر ولو كان بلا“ le‏ فيجب أن يصح فی کل خبر ان يكون خبرًا 
ما هو خبر عنه وعن غيره وان يختلف ذلك بالقصد فقط . وليس ينقلب ذلك علینا 
۴ الارادات الى بها تصير هذه الاخبار اخبار! . فيقول قايل : فاذا جاز ان بقدر 


)١‏ ق : ی . -۲) ق : بان یکون خطابه خيرا . - ۳ ت : انه ما . - ؛) ت‌قی :- في 
(e‏ رق ی : یفعل . - )١‏ ق : يصح . - ۷) رق : تتقمم . س ۸) ت : بل . 


ا في «rat‏ مل أنه ve Ju‏ قف 


de‏ اجمع فكذلك فى الأخبار وذاك لان عندنا انه تكفى ارادة واحدة تصير بها 
حملة هذه الاخبار اخبارًا عما تناولته ٠١‏ ولا يحب انقسام الارادات على عدد الخبرات . 

وبعد فلو احتيج الى ارادات لكانت مختلقة لتغاير الخبرات والقدرة الواحدة ١‏ 
تتعلق من الختلفات با لا غاية له . فاذا كان كذلك ثبت” ما اردناه من ان نفس 
ما هو خبر عن زيد كان يصح أن يكون خبرا عن غيره . وقد بین فى غير موضع 
وجوه اخر فى هذا الباب . فاذا ثبت انه لا شي من احوال هذا الخبر يوثر فی كونه 
خبر! فلا بد من ان پور فيه شي من احوال الخير . ومعلوم انه لا ور فيه کونه 
قادرا لانه لا بتعدی طريقة الحدوث وكون الكلام خبرا او" امرا زايد ا على 
الحدوث . وکونه عالما لو VAS‏ الموثر لما صح أن يصير ‏ عبر" بالاعتقاد بل بالظن" 
والشك des‏ ان كونه عالما بالشييين بتساوی‌وختص الاخبار عن احدهما دون الاخر. 
يبين ذلك كونه ان عالما يتبع العلوم ولا يوثر فيه . 

واما كونه ناظر! فلا تأثير له فى ذلك des‏ هذا تصح من الله تعالى الاخبار 
وكونه ناظرا محال . واما كونه كارهاً فهو صارف .عن الفعل وان كان قد JE‏ عا 
لايحوز ان یکره كنحو القديم وغيره فليس الا ان يوثر فيه كونه مريد!. ثم اذا 
قال LUI‏ : كونه مريداً لکون الکلام امرا هو الذی pe‏ من دون ارادة الأمور به 
فقد ما نريده من ثبوت هذه الصفة ونفى " الكلام معه فى انه لا يصير امرًا 
الا بارادة المأمور به" لانه لو كره المأمور به کان امرًا وان كان قد اراد كونه اما 
ول الخبر انما يصير خبرا لانه as‏ "الاخبار به لا غير لانه يخبر عن الماضى 
والباق والقديم وارادة هذه الامور مستحيلة . فهذه الجملة تدل" على اثباته تعالى 
مرید! . 

واما الافعال الى de‏ بالعقل وقوعها de‏ وجوه مخصوصة لا يتميز بعضها عن 
بعض الا بالقصد. فلا شي من افعاله جل وعز الا ويمكن تصویر ذلك فانك تنظر 
لاحل فى خلقه للمنتفع به وللمنتفع فلا يصير Le‏ اليه الا بالقصد . وكذلك 
فها alé‏ فيه من شهوة القبيح فانه اذا خلق فيه الشهوة وتعلقت بالحسن والقبيح 
على سوا" . ثم لي يغنه بالحسن عن" القبيح فلا بد من غرض وليس ذلك ان 
يريد منه الانتها عن القبيح وفعل الواجب لانه قد جوز ان نفعله والغرض به الاغرة 
( ت : تناوله . - ۲) ق : الواحد  .‏ م) رق ی :صح . - 4) ذى: - او . - )ات ی: 
امر زايد وق : Ale‏ زايد . - ج) ری : كان هو . = ۷) ق : یکین . - ۸) رق ی :يلو . = 
٩‏ ت ,u—:‏ = ۰( رق ی: رید . - ۱۱) ق : - اولا . - ۱۲) ت :- عل سوا 4 ق : على 
سوی . — ۱۳) © :دون . 


۳۷۲ المجموع بي افحیط بالتكليف 


ویجوز والغرض به التغريض لثواب بالتکلیف فلا يتميتز احد" الوجهین من الاخر 
الا Le‏ ذکرناه من القصد . وهكذى الحال فى ساير ما مخلقه فى المكلّف من الامور 
الى هي اسباب التکلیف . ومکذی ما یفعله من الاعراض "* الى هي مصالح 
وما يفعله من العقاب وما یفعله من التعظم والدح JS‏ ذلك انما يصير حكمة وصوابً 
ومصالح ومفعولة على الوجوه الى بحسن عليها والارادة لا غير . 

ثم ذكر فصلا من بعد يتضمن الاعتذار عن قولنا فا يحرى فى الكلام ان اللبر 
يصير la.‏ بالارادة . وكذلك الامر وکیف لم نقل انه یدل على انه مريد وبكونه 
مرید! بقع كلامه خيرًا او امرًا مع ان تأثير کون المريد مريد! هو ى کون كلامه 
lot‏ وامرا ؟ والا فالارادة توجد فى جز من القلب فکیف یتعدی تأثيرها الى ما یقع 
بالاسان من الکلام وبالجوارح من الافعال ؟ بل يجب ان تکون صفة للجملة توثر 
فى کون الكلام خبرًا eh‏ . فهلا اذا كان كذلك اجرى ری الفعل احکم فى انه 
يصير كذلك بكونه عا لا بالعل ؟ وقد يمكن ان ننصرف فى ذلك " على وجوه قد 

فنا انه لما كان المريد ابد! لا يكون مريد! الا بالارادة” امكن ان يقال 
ان الكلام يصير خبرًا بالارادة على معنى انه ينبي عن الارادة وان كان بواسطة 
الاستدلال بكونه مرید! على وجود الارادة . وقد كان العالم تنقسم حاله . فر بما كان 
عالما لنفسه وربا كان عالما بععنی . فلو قیل بان الفعل احکم يصير كذلك بالعلم احرج 
ما یقع من الله تعالی(* من الافعال المحكمة* عن ذلك . 

let ان ال حال فى الارادة تفارق الحال فى العلم لانه انما يصير اللحطاب‎ Lu 
بامر هو متجداد غير باق وليس كذلك كوه عالا بالعلم لانه يستمر ولكن‎ lois 
وبين الارادة‎ leu هذا انما یت اذا قيل ببقا العلوم . فاما اذا لم نقل بیقایبا فالفصل‎ 
هو انها لو بقيت لم تتغیتر الحال فيها ولصارت بنزلتها لو كانت حادثة . ولیس‎ 
كذلك الارادة . وانما قلنا هذا لان تأثير العلم تأثير الشروط والارادة يوثر تأثير الموجبات‎ 
فلا يصح وجودها غير موثرة ثم تصير موثرة من بعد" بل يحب ان تكون اول حال‎ 
سوا كان حادثاً فى الخال او موجودا من قبل فان‎ db وجودها يقترن بها التأثير‎ 
. الفعل يقع حکا به‎ 

ومنها ان العلم لا تفترق الحال” فيه بين ان يكون من جهة العالم به او من جهة 
۱) ت : الامراض . - ۲) ی : بذلك . - م) ی: بارادة . - 4) ری :- تعالى . - ه) ت‌ق: 
المحكمة. - 5) رى: به . 


باب في الدلاله عل انه تمال مريد vr‏ 


غيره فيه لما كان شرطاً والارادة تجری عرى. نفس الفعل فى وجوب أن تكون من جهة 
امخبر ليصير بها الكلام خبرًا وهذا هو على ما نختاره دون مذهب ١‏ الي هاشم » انه 
جوز ان بصیر خبر! بكونه مرید! وان كانت ارادته من جهة غيره فيه . واذا کان 
الامر على ما ذکرناه امكن ان يقال ان اللحطاب يدل" على الارادة ولم نقل مثله 
فى العلم . 

وبعد فان هذه الحالة الى ثبتت للمريد قد وقع فیها حلاف فان ابا هاشم » 
قال مرة" لا حال للمريد بكونه مريدا . ولیس برجم بذلك الى اكثر من وجود ارادنه 
بحيث تعتقب هي وضدها عليه . فعلى هذا لا بد" من ان يجعل اتفعطاب خطاباً بالارادة 
وكانه لا لم یقع اشكال فى ثبوت الارادة ووقع اللبس فى هذه الحالة امكن ان يقال 
ان كونه st‏ هو بالارادة. فهذه الجملة تكشف عن هذا الاطلاق . 


pal‏ في افحیط - ۱۸ أبو سلوم العتزلي 


\e 


باب فى الرّلالةع ىن ری پا رادة حارش 


للكلام فى انه مريد بارادة حادثة طريقان 

احدهما ان تقترن الدلالة۱ على انه حصل مر يدا مع جواز ان لا يكون كذلك 
فلا بد من معنى به يريد على مثل طريقتنا ى اثبات الاعراض . واعا di‏ جواز 
هذه الصفة عليه بان نعلم انه لو كان كونه مرید" واجباً مع ان تأثيره على طريق 
الايحاب لاوجب ذلك ان لا يصح منه التحيز فی کون الكلام خبر! عن زيد بن 
عبدالله دون زيد بن عمرو بل كان يجب ان يكون خبرًا عمن هو خبر عنه على وجه 
لا يصح خلافه . وقد عرفنا فساد ذلك . فليس الا ان يكون ۲ كونه مريد! حاصل 

والطريق الثاني ان نبين انه اذا لم يصح ان يكون مرید"! لنفسه ولا لنفسه ولا La‏ 
ولا بارادة معدومة ولا قدعة فلا بد" من ان يكون مريدا بارادة حادثة . فعند اتا 
القسمة الى ما ذكرناه يثبت انه مريد بارادة حادثة. ويوضح ذلك انه اما ان يريد 
مع الجحواز او يريد مع وجوب أن يزيد ولو اراد مع وجوب ان يزيد لكان ذاته او 
لا هو عليه فى ذاته او ععی ° قديم . واذا ابطلنا هذه الوجوه ثبت لنا ما نر يده وسيجى 
القول فى واحد واحد منه . 


- . رق :نبتدي بالدلالة ؛ ی : نعتدي بالدلالة . - ۲) رى:- يكون . - م) ی : - عن واحد‎ )١ 
. رق: لمی‎ ( 


اب تلو کون تال مر لس 


dei‏ ان الوجوه التى یستدل" بها على النع من کونه مرید! لنفسه تكثر وا کترها 
بل كلها de Vie‏ ان كل مراد كا یصح ان يريده تعال یصح ی غيره ان 
يريده من حیث لا یقع, فى المرادات اختصاص . والدلالة على صة هذا الاصل ان 
الشي انما يصح ان یراد لصحّة حدوئه فى نفسه او لاعتقاد الرید de‏ حدوئه 
بدلالة أن کل ما هذه حاله تصح ارادته وما خرج عن ذلك عتنع ارادئه والقوم 
Lite‏ 7 نی هذه الجملة لعا ان من حكم الارادة ان ینیع العلم فا انه حدث 
يصح 0 من المريد ان یر ید" . وما ليس كذلك لا يصح ان يريده ویقولو :ما Gas‏ 
من هذه الارادات عا تعلم انه لا بقع فليس بارادة فى الحقيقة بل هو كن . والكلام 
علييم سيجى من بعد" . فاذا ثبت ذلك وصح. من احدنا ان يريد من الله الال 
. والولد والصحة وغيرها صح " فيه تعالى ان پریدها ومتى كان مريد"! للنفس وجب 
ان يريدها لان ما صح من صفات النفس يحب . فاذا وجب ان يريدها وجب وجودها 
لا محالة لانه لا جوز فيه ان يريد من فعل نفسه امرا من الأمور فلا يوج . فاذا 
عرفنا انه لم يوجد دل على انه ليس عريد له ER‏ 
وجوده . 

واحد" ما یدل على ما قلنا انه كان يجب فى فعله ان يكون ازيد ما وجد لانا 
قد عرفنا انه قادر لنفسه فيقدر على ازيد مما اوجده وهذا الزايد فى Se‏ الزید 
عليه ى ee‏ حدوثه وق حة ارادة المريد اياه فيجب أن يريده واذا وجب ذلك وجب 
وجوده فصار المنع من هذا اما يصح اما باخراجه عن القدرة على ازيد مما اوجد 
وهذا يقدح فى کونه قادرا لنفه او بان يقال انه يريده ولا يقع . وق هذا ايضا 
ما لا حفاً به من الفساد فى القدح فى کونه قادرا لنفسه ايضا وق بطلان ذلك دیل 
على فساد ما بودی اليه وحل" هذا محل ما یلم القايلين بالاصلح لانا نقول م : قد 
عرفنا ان الزاید على ما وجد فینا من الشهوات واللذات لو وجد" لكان اصلح وانفع 
اما ان يكين تقد عليه او لیس qe pe‏ فان ام درل ا خر 


0۱ ری :- تما .۰ -۲۰) ق : ينبى . -ع) ت : الفون . ¬ ) ق: صح . - و) رق ی: 
بريد . = ٩‏ ی : یصح . - ۷) ق : - عليه . 
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۲۷۹ المجمرع في الحيط بالتکلین 


عن كونه قادرا لنفسه . وان قدر عليه ثم لم یفعله قدح فى كونه فاعلاً لا وجب 
عليه . 

واحد ما يدل على المسيلة ان ما اوجده الله Vds‏ فى Ra‏ 2 هذا اليوم 
كان يصح منه احدائه من قبل لان التقديم والتأخير يصحان ن على املسم ومعلو م 
ان احداثه فیا قبل يصح OÙ‏ يريده ne‏ نون ق هسه فکان حب آن بيده 
وهذا يقتضى ان لا وقت لفعله بل يقال انه يفعله قبله وقبله الى ما لا غاية له وحن 
لا يكون لفعله Fast‏ اصلا لانه لا حال مشار الا الا ويصح Que‏ قبله فیجت 
ان پریده وجب وقوعه لا de‏ . وهو نظیر ما نقوله لاحاب الاصلح ان هذا 
العالم اذا صح منه US‏ ان بوجده قبل ان اوجده وعلوم ان کونه اصلح ثابت لو 
اوجده بالامس كا ثبت لو اوجده اليوم . فاما(" ان يصفوه بالاخلال با وجب عليه 
اذا لم Se‏ أيجاده فیا قبل و 
عن كونه قادرا لنفسه وحن اذا اجزنا ان یندم خلقه اونا نما ارم من bé‏ 
بالوجوب لانا جعله من قبیل مأ يدخل تحت الاختبار 9 وصفه » الذات لا تدخلها طريقة 
الاختیار . 

واحد” د ما يدل ”* به هو أنه تعالی قد صح کونه کارهاً لان نفس ما یدل على 
انه مريد” من th.‏ خطابه على وجه دون وجه يدل علی انه کاره لوقوع كلامة 
Le‏ وزجرًا وتبديدا . وقد اعترف القوم ایضا بكونه کارهاً فاذا كان 0 فيجب 
io bdle Me EURE‏ ۳3 
فی نفسه فلا شم شي یکره الكاره الا ويصح بدلا منه ان بریده . واذا"صح ان يريده 
وجب أن يريده فیقتضی کونه تعالى مرید! للشي کارهاً له محل ذلك عل ما بقوله 
انه لو كان تعالی معتقد! لنفسه لوجب ان يعتقد الشي على کل صفة يصح ان يعتقد 
عليها. وهذا يوجب أن يكون معتقد! له ان يكون ومعتقداً له ان لا يكون فان کل" 
الوجهین يصح اعتقادها فیجب ان یکون lues‏ فيا وهذا بقتضی كونه على صفتين 
ضدین ولا معتبر فى هذا الباب بان یکون كلى الصفتین یرجم با الى انه معتقد 
بعد ان یتعلق احداهما(" بان يكون والاخری بان لا يكون فیجریان من هذا الوجه 
جری کونه مرید! کارهاً لان احدی" الصفتین مضادة للاخری کضادة کونه 
مرید | لکونه کارهاً ولا اعتبار بالاسم فى هذا الباب . 
1( ق: -تمال . - ۲) ق : من افعاله+ر ی : من العام . - ۳) ر :آفاما . - 4) ق ی : يتدل. 
- ه) ی : سات الشرط قیه )١  .‏ ر :اذ. = ۷) رت : کل  .‏ ۸) ری : احدهیا , -. 


)ارات : احد . 


باب في انه لا جوز ان يكون تعال مريداً لنفسه ۲۷ 


واحد ما دل" به ه مشايمنا » ان قالوا : p jh‏ ان يكون مريد! للضداين لان کل 
واحد منها يصح حدوه فيصح أن بریده ویب اند ven‏ وعند هذا الالزام اختلف 
كلام « شيوخنا » . مہم من اوجب كونه على صفتين ضد ين بارادة الضدين على 
ما قاله ٠‏ ابر على » وهو قول « ابي هاشم » اولاً . والذى يصح عندنا فى ارادة الضد بن 
انالا یتضاد ان( . وهو قول رجع اليه « ابو هاش » بدلالة ان هاتين الارادتين 
لو بضاد تا لا اثر فى ذلك اعتقاد المريد فیها Let‏ لا بتضاد ان . وقد ثبت انه مى 
اعتقد فى هذين الرادین انما ليسا بضداین صح منه ان يريدهما وتضاد” الضدین 
لامر برجم اليها فلا تخیر بالاعتقاد فلا ثبت انه لو اهتقد اختلافها صح منسه 
أن يريدهما دل على ان لا تضاد" فى ذلك اصلا . وان الداعی هو الذی يمنعه من 
ذلك على ما نثبته . 

وبعد فتضاد" الضد ين المتعلقين موقوف على ان يكون التعلق واحد"! فعلى 
هذا لا يكون العلم بالشي والجهل بغيره ضدین فى القيقة Ge‏ كانا متعلّقين 
بشي واحد فها صدان فى الحقيقة فهتان الارادتان كيف يتضادان واحداه) ۳ 
es‏ بشي والاخری متعلقة بغيره . ومتى * متعلقها واحدا اقتضی WU‏ فهو من 
الباب الذى يقول ان القول بتضاد ه يقود الى القول بتاثله . 

وبعد فهذا القول يوجب ف الشي الواحد ان ننفى مختلفين غير ضداين وذلك 
انه يصح اجهاع ارادة الحركة يسرة وكراهة السكون عنة لاختلاف هذه الارادة وهذه 
الكراهة فلو انه ” اراد نفس ما كرهه لكانت هذه الارادة تضاد كراهته وتضاد" 
ارادة الضد" الاخر مع اختلافها وهذا محال . فا ادى" اليه يجب فساده . فاذا مت 
هذه الجملة وجب ان يكون الالزام على وجه آخر بعد تصحیح ان يكون مريداً 
للضدين فنقول : كان يجب ان يوجدا على تضاداهما او لا يوجدا وهذا يقدح فى 
حاله تعالى من کونه قادرا لنفسه ویقتضی فيه صفة نقض وعجز ولا مجوز ان بقال : 
يوجد احدها دون الاخر لعدم الزية فلم يبق الا انه ليس ريد لواحد منیا ومذا 
يوجب انه لیس بريد لنفسه . ولیس لاحد ان یقول : منی كان الوصوف یستحیل 
ان يكون على صفة فلا فرق بين ان تکون تلك الصفة للذات او لعنی . فاذا كان 
عندكم أن المريد منا لا يصح كونه Pause‏ للضداين وان" كان مريد! بارادة نهلا 
قم انه لا جوز ان يريد الضد ین وان كان لنفه يريد ما يريد . فذلك لان الذى 


. رق ی: اما . = ۲) ت : يتضادا ؛ ر : تضاد . - م) رق ی: احديهما. - 4) ى: می كات‎ )١ 
. ق: فان‎ (v - . و) ق :انه .= و) ر یادا‎ - 


۲۰ 


gpl YVA‏ ي المحيط بالتكليف 


لاجله امتنع فى احدنا ان يريد الضداين ليس انه bas‏ بارادتپیا على صفتين 
ضداین حتى يستوى فيه كل مريد وما برجم الى حکم الصفات من وجوب واستحالة 
هو الذى لا تفترق فيه الوصوفات . واما ما عدا ذلك فیصح افتراقهم فيه فعلوم ان 
احدنا اما امتنع کونه مرید! للضدین لامر برجم الى الداعی مسن حیث ' 
ان ارادته نتبع دواعیه فعلی حد" ما یدعوه الداعی الى الفعل يريده . فاذا de‏ ان 
هذین الضدین بستحیل اجیاعها فلا داعی له الى ان Lu,‏ . ولیس هکذی 
الحال فى الله تعالى لان کونه lus‏ عندهم لیس يتبع دواعیه بل هي صفة ذاتية 
وحافا مع احد المرادين كحاها مع الاخر فيجب ان يكون مريد! LU‏ فاذا 5 
4 بح ذلك وجب ترك لول AN‏ يواد ی اليه + 

وقد دل بدلالة اخرى مبنية على الاصول الى تقد مت وهي وجوب کو نه" 
مرید" لكل حادث وان كان مذهبا للقوم . واذا کان کذلك لے يكن لنبیه عن بعض 
الحوادث معنى لان نهیه دلالة. كراهته وقد سبق كونه ue‏ له" فكان ph‏ على 

مذهبهم ان لا يصح النهى والزجر وان لا يصح من الله eu Ju‏ الرسل الذين 
يدعون الكفار الى الايمان مع انه ما اراده منهم وکا ea‏ إلى حلاف 
ما اراده الله تعالى " وكل ذلك باطل . وادی dr‏ اوردناه عليهم Ÿ‏ من الوجوه 
الى جهالات ارتکبوها من #5 ان peu‏ تتبع Jai‏ فلا يصح ان يراد الا ما ب 
حدوثه . وقالوا ارادة ما المعلوم انه لا يقع هو كراهة ان يكون وما العلوم اله يقع 
انما ينهى ولا ا ا کل هذا يطل عا ند کون 
بعد ان شا الله تعالی. 


(re: 0‏ رت :فاد . - ۴) ت : -وجوب . د ) ق: له . - (o‏ رق ی: 


تعال . - )٩‏ ت : - علهم . - ۷) ری : - تعال. 


باب ف ادتحال 
A)‏ نکن هرب بإرادة فر تہ 


ل ا ی علی انه 
ليس ريد بارادة قديمة . وذلك لانه کان يجب فى ارادته من حيث شاركته فی القدم 
ان يكون مثلا له . والکلام علیهم" فى ذلك مبين فیا قبل . وكذلك فانا نقول : لو 
كان مريد! بارادة قديمة وقد صح ان الارادة فى تعلّقها تجری عجرى ١‏ لوجب 
ان لا يصح منه ان يريد الامر اذا واحد! على حد التفصيل اذا كانت " ارادته 
واحدة على حد ما قلناه فى العلم ونما يصح فى الارادة ان بتعد ی الراد الواحد اذا 
تعلقت به ” على طريق الجملة . ولا يجوز ذلك فى الله تعالى لان كون المريد 
مرید" يطابق كونه عالاً . فاذا كان كونه le‏ مفصلاً فكذلك کونه مرب دآ کیچ 
الحا الا و de‏ 
ما بربده وهذا بقدح فی كونه عالاً بالاشيآ Sais‏ 

وما بدل" على نفى الارادة القدبمة انها اذا كانت عنده قدعة فحاطا مع 

Re es‏ البعض . والاختصاص مفقود . وكذلك حالما عندهم وهذا 
DUR CES‏ ” كل مراد كما قالوا مثله فى العلم القديم وهذا بقتضی کونه 
JW‏ مريد! لا بریده منه وان يكون موجود"' . وقد اوردنا من قبل وجوهاً من الالزام 
على « النجارية » وتلك الوجوه تعاد هاهنا . وايضاً فلو ا 
لا صح فى خطابه ان يكون Vs‏ على کونه مرید"! وذلك لان تعلقها بالخير الذى 
هو خبر عن زيد بن عبدالله فهو واجب على حد" SE‏ ا 
تعلقت به هذه الارادة الا ان يكون خبر! ( عبن هو خبر” *عنه وهذا خرجه عن 
هذا التحيز فى جعل انلطاب خبر! وامرًا . ولو لم يكن كذلك لا دل على كونه 
مرید! لان الطریق فيه ان هذه الحروف واحواها على ما عرفناه يصح کونها ٩(‏ حرا 
عن زيد ويصح خلاف ذلك فیا فلا بد من gd‏ ویست الاك مر 
وهذا يبطل لو كانت ارادته قديمة Cat‏ بطلان هذا المذهب 


(١‏ رت ی :- pe‏ . - ۲) ت : کان . ۔ ؟) ی : = به. = 4) ی : او ه) ىو 
(-.t‏ ق :خر . - ۷) ت:عن من . -۰ ۸) )٩ - ut,‏ ق : کونه . - ١١)ات‏ :فليس . 


۱۰ 


اب آدتعتال" 
DD PACS CII A)‏ لالع 


اذا بطل ان يكون مرید"! لنفسه فا نما يثبت انه مرید" بارادة بعد ان يدل" على 
ان كؤه ید لا يصع أن يرج عن أن یکو تفس اول . فاذا ابطلنا ان 
يكون للنفس نثبت” انه لعلّة . والا كان لقايل ان يقول :هلا خرج عن ان يكون 
مستحقاً هذه الصفة للوجهين La‏ کا قلتم فى كونه مدرکاً ؟ والاصل فى هذا الباب 
انه اذا ثبت كونه مريد! مع جواز ان لا يكون كذلك على ما تقدام من قبل 
فقد دل" هذا” على ثبوت هذه الصفة لعنی وكا يبطل بذلك ان يكون لنفس يبطل 
ان يكون لا لنفس ولا للعلّة من حيث وجدت فيه امارات اثبات العانی ۽ . وان 
شبت قلت : لا JE‏ کونه VA pe‏ من ان يكون قد حصل مع جواز ان لا حصل 
او مع وجوب ان بحصل . فان“ كان مع ابحواز فهو الذی 5 وان كان مع الوجوب 
فاما ان يكون لذاته او لصفة ترجع الى ذاته . فان كان لذاته فهو الذى ابطلنا 0 
ی ری Cr A‏ كوه سبال ج ا كان يان ريل ةي م 
لثبوت كونه Le‏ لم بزل . ولیس کونه مرید | بمقصور على شرط بتوة قت کا نتوه 
ا ا مرو و de‏ 
المراد . 

وبعد فكان يحب ان يكون کوننا Let‏ يقتضى کوننا مريدين وذلك لا يصح 
وعلی هذا يحد احدنا کون Ma‏ كانه من ١‏ ناحية الصدر . 

de‏ شكال ا és de‏ فليس بان يكون کون 
E‏ ان فی کر كارهاً وهذا يوجب كونه مر بدا 
كارهاً لشي وا<ل . وبهذا M Ga‏ کونه مدرکاً لانه صفة لا ضد" دافم یکن 
بد" عند كونه حيا وحضور المدرك وزوال الوانع من ان يكون مدركاً ولم يصح ان 
يكون على خلافه . وكونه مرید | ليس كذلك فانه غير واجب أن يكون عند حصوله 
Le‏ یکون lue‏ دون ان يكون كارهاً . مفذه الجملة اقتضى ان كل صفة كانت 


: رق ی :- تعال . - ۲) قى : ثبت .۰ - ”) ی : هذا. - ؛) ق : فاذا. - م) ق‎ )١ 
, صحة . س ا( رقى : في. -۷) قى : اول . - ۸) ق : - ذلك‎ 


باب في انه تمال لا عور ان يلون مریداً لا لنفسه ولا AJ‏ ۳۸۱ 


مقتضاة عن اخرى لا يكون ها ضد على ما نقوله فى التحيز والا اقتضى ان يكون 
مع وجود الجوهر يكون تارة exe‏ وتارة على ضد التحيز وهذا محال . 

واحد ما يبطل به ان يكون مريدًا لا لنفسه ولا لعلّة انه كان يجب أن يريد 
كل ما یصح" ان يكون le‏ لان الاختصاص زایل" وان ری مجری کونه 
مدرکاً من حيث كانت حاله مع بعض المدركات کحاله مع سايرها . وهذا برد" 
السايل الى أن يلزمه ما الزمنا القايلين بانه مريد لنفسه . فهذه الجملة” تبطل AS‏ 


١)رى‏ :صح . - ۲) ق : مققود . - ۳) اتا ق : حلة . 


بای أن ہتتای مر(" بإرادة اد 


del‏ ان للكلام فى اثباته مریدً" بارادة حادثة طرقاً . فنها ان Gi‏ على انه حصل 
مريد! مع جواز ان لا يريد وهذه امارة كونه مستحقنًا هذه الصفة لمعنى محدث وذلك 
قد مضي . وقد ذكر en‏ اخر وهو ان كونه مريدًا جهة فى وقوع فعله على وجه 
وما حل" هذا انحل فلا بد من تجد ده وهذا يوجب انه لمعنى . وهذا على هذا الاطلاق 
یبطل بالاعتقاد الذی يصير علا من فعله والجهة فيه کونه le‏ ععتقد ذلك الاعتقاد 

يحب تجد ده الا ان يرجع الى انه لا بد" من کون هذه الصفة متجددة لان 
دوامها يوذن بان نفس ما هو خبر عن زيد بن عبدالله لا يجوز ان يكون خبر۳ 
الا عنه Gus‏ الاعتقاد الذی لا عتنع ان يقال : لا يكون الا علماً وفى هذا رجوع 
الى الطريقة الاوی من بیان تجد د هذه الصفة وجوازها . 

واحد ما یدل" على انه مرید بارادة حادثة انه اذا ثبت Va ge‏ وبطل ان یکون 
كذلك للنفس ولعلة قديمة ولا للنفس ولا EL‏ فليس الا انه كذلك Da‏ حادثة . وبیان 
هذا الوجه انه اما ان تكون هذه الصفة مقصورة على الذات او تستحق” لامر زايد 
على الذات . وقد بطل الاول . والزايد على الذات اما ان يكون lis‏ على gb‏ 
الاختيار او الاجاب . والاوّل باطل لانه كان يلزم ان لا يصح كونه مريد! 
فى حال البقا وكونه تعالی مرید" بالفاعل هو ابعد . واما الوجب فاما ان تثبت له صفة 
الوجود او لا تثبت . فان لم تثبت كان مريد! بارادة معدومة وفيه من الفساد ها 
لا يحفى لوجوب ان يريد ما لا حصر له ولوجوب ان يريد الي بكرهه ولوجوب 
ان لا یکون لكونه مرید! اول ولا بد" من ان تثبت لتلك العلة صفة الوجود . ثم اما 
ان يكون عن اول او لا عن اول . وقد بطل أن يريد بارادة قديمة فليس الا ان يريد 
بارادة das‏ . 

فاذا صح ذلك قلنا: فكيفية وجودها اما ان يكون فيه تعالی او لا فيه .والاوّل 
باطل لانه ليس عحل للحوادت(٩‏ واذا لم يحله فاما ان يحل غيره او يوجد لا فى 
محل وغيره اما ان يكون فيه حيوة او لا حيوة فيه . وقد مضی فى غير موضع ان وجود 


, ری :مريد. = ۲) ق : فواتها. - م)ات : خير (كذا) . - 4) ق : الحوادث‎ )١ 


باب يي الدلالة مل انه مريد بارادة حادثة YAY‏ 


ارادته تعالى فى الماد او فى محل فيه حيوة لا يصح فليس الا وجودها لا فى حل . 

واعلم ان هذه الجملة قد صارت شیهة" لاقوام . 

ففيهم من قال انه" اذا ثبت انه تعالى مر بد" ولم يصح ان يكون مر ید" للنفس 
ولا لارادة قديمة ولا للنفس ولا لعلّة فلا بد من أن يريد بارادة حادثة ولا نختص 
به الا بحلوها فيه . فاقتضى ذلك ان يكون Le‏ ليصح حلول العانی فيه . 

pris‏ من قال :اذا ثبت انها وقد وجدت لا فى محل لا يصح لفقد الاختصاص 
به تعالى ولان ذلك لو صح فى بعض العانی لصح فى مايرها فليس الا انه مريد 


وفيبم من قال بالضد من ذلك DJ‏ : اذا لم يصح وجود الاعراض لا ى 
Je‏ وكان الاختصاص مفقود ا“ فليس الا انه ليس بريد Soi‏ لان ما عدا ذلك 
من الاقسام قد قلتم ببطلانه . فعلى هذه الوجوه تقع الشبهة فى ذلك . 

ولاصل فى ذلك ان الذوات الى ثبتت بدلالة يحب ان تکون كيفية وجودها 
أيضا بدلالة وعلى هذا کلمنا « المشبهة » فقلنا: لا يصح ان تقاس كيفية وجوده تعالى 
على وجود غيره من الاجسام والاعراض . واذا صح ذلك وكان اثباته تعالى مرید"! 
بارادة طريقة الدلالة فكيفية وجود ارادته يحب ان يكون الرجوع فيها ايضا الى الدلالة. 
وقد Cu‏ فما نقد م انه لا بد من وجودها لا فى محل . واما قياسها على ساير الاعراض 
فخطأ لان الواجب ان يثبت كل شي منها بدليله وعلى هذا لم يصح ان يقاس 
البعض على البعض فق DEV LES‏ . فلا يكون لاحد ان يقول : اذا كانت 
الحركة توجب KE‏ نحلها فكذلك الارادة والعلم ويتوصل بذلك الا" انه يجب ان 
يكون العالم للرید" جز؟ من القلب بل تختلف حال " الاعراض ففيها ما يوجب 
۱ للمحل . وفيها ما يوجب SI‏ لا انحل بعضه فكذلك الحال فى الارادة 
ى كيفية وجودها ولولا ان الدلالة قد دلت على ان وجود غيرها من الاعراض لا 
يصح لا ق محل لاجزنا قبل هذه القضية فى جميع الاعراض ولكن فى كل شي من 
هذه الاعراض لو وجد لا فى محل ما يقتضى اما قلت جنسه او قلت جنس غيره 
على ما بین" فى موضعه . ولن ثبت مثل ذلك فى الارادة لان احكامها الى تر 
الیہا تنبت وان وجدت لا فى محل من ايجابها کون الحي مرید! وتعلقها بالمراد ومضاد تما 
)١‏ ق : - تعال . - ۲) ق ی : - انه . - م) ق : يقال . - ۲) ت: مفقود . - ه) رق ی : 


الى . - )١‏ ق : الرید العام . - ۷) رق ی:- الال . - (a‏ ت ق : - اطع . - 4) ق: 
بین . -۱۰) ر :ان 


At‏ المجموع في احیط بالتكليف 


للكراهة ولا يوجب کون القديم على صفة ليست له فبطل ما قالوه . ولا ينفى بعد 
ذلك الا ان يدعى فقد الاختصاص وهذا ايضا باطل لانه اذا لم يصح ان يكون 
غير مريد ولا صح" ان يريد لوجه سوى ما ذکرناه . فالقول بانه يزيل الاختصاص 
تعود بالنقض على ما دل عليه الدلیل . وتبين حّة ذلك انه غير واجب فى الاختصاص 
الا ان يكون هناك حكم یثبت له مع *"غيره . فعلى هذا يكون احدنا عالا بعلم وان کان 
موجود | فى بعضه ولم يقل بانه كان يحب ان يكون l'an‏ فى كل جز منه لا لم 
يكن” ف الاختصاص ابلغ منه . 

وبع فان احدنا اذا خرج عن ان يريد بتلك الارادة صارت لاجل ذلك 
مختصة به تعالى لان خلاف ذلك يقدح فيا Va‏ عليه فى ذانها بان لا يريد با 
مريد اصلاً فيحل ذلك محل الاجناس الى لا يقدر عليها انه لا بد" من قدرته جل 
وعز Le‏ فيثبت” ببذه الجملة بطلان ما يقولونه فى القدح فیا قلناه من كونه مرید! 
بارادة حادثة لا فى محل . 


. ت :- هي . - ه) ی : ثبت‎ (+ Ris )۴ -. ر :یصح .- ۲) رق :لا يثبت مع‎ )١ 


بات فى بيان عم ار 


اعلم ان هذا الباب يتضمّن بطلان" کل ما يورد علینا فى الادلة الى استدللنا 
بها على بطلان قوم ق کونه مريد! لنفسه لانهم یفزعون فا يلزمهم الى انه يريد 
على حد ما du‏ فا du‏ كونه يريده وما يعلم انه لا يكون لا يريده . ويجعلون 
ارادة ما المعلوم أنه لا بقع مرادها Ex‏ وكذلك اذا الزمناهم ان يريد الضداين 
يقولون انه يريد من هذين ما de‏ وجوده دون غيره . ورعا جعلوا ارادة الشي كراهته 
اما لضده او اذا كانت ارادة للشي ان تكون جعلوها كراهة له ان لا تكون او 
اذا اراد ان لا تكون فقد كره كونه فلم يفصلوا بين الارادة والكراهة وجعلوهما معي 
واحدا . وريا التبس ذلك عليهم بالتمنى والشهوة فتارة يجعلونها كراهة وتارة يجعلونها 
ببعض هذه الصفات الى تختص بها الاجناس وکا ان هذه الطريقة À‏ فقد 
يجعلون تعلق الارادة على غير ما دلّت الدلالة عليه فيقولون : يصح ان يريد المريد 
ان لا يكون كا يريد كونه فيجعلونها متعلْقة" بکون الشي وان لا يكون. فاذا الزمتبم” 
ان يكون تعالى Pa‏ هذه المرادات الى لم توجد یقولون : يريد ان لا يكون . فصار 
تحقيق DA‏ بيننا وبينهم فى موضعين . احدهما فى بیان جنس الارادة . والثانى 
فى كيفية تعلّقها وجنسها عندنا مخالف للكراهة والتمنى والشهوة وتعلّقها انما هو على 
طریق"" الحدوث وتوابعه وتخالف القدرة الى لا تتعلّق الا بالحدوث نفسه . و خالف 
العلم الذى یتعلق بکل وجه من الوجوه . وتخالف الشهوة الى لا تتعدی المدركات . 
واما التمنى فيرجع به الى القول الخصوص . 

وا ثبت Le‏ على ما dé‏ « ابو هاشم » ل" محل الاعتقاد فى de‏ بكل 
الوجوه . والذى يبطل ان يكون جنس الارادة جنس هذه العانى ما قد ثبت من © 
ان احدنا يفصل بين کونه مريدا او كارهاً باشد من فصله بين كونه مرید"ا 
وبين كونه معتقد ! . فاذا ثبت ان الارادة تخالف الاعتقاد فبأن يحب ذلك فى الكراهة 
احق لا سيا والارادة والاعتقاد يصح اجتاعها ولا يصح اجماع الارادة والكراهة . 
وهكذى القول ” فى کونه مرید! ومشتهياً وعلى هذا يريد ما لا يشتبيه کالدوا الكريه 
ويشتبي ما لا يريد كالصايم لا بريد الا کل وهو مشته له . وفيه وجوه احر مذكورة 


, رق ى:ابطال .- ؟) ر :الزمتاهم.-۰ ؟) رق ى:طريقة .- 4) ى:- من. - ه) رق: الال‎ )١ 


TAN‏ امجموع في Lt‏ بالتكاليف. 


ف موضعها ‏ واما التمنى فيرجع به الى القول الخصوص فاين هو من الارادة ولو 
ثبت معنى لما كان بينه وبين الارادة نسبة . فان التمنى يصح تعلقه بالماضى والباق 
وغیرهما وليس هذه حال الارادة فثبت جنسها على التفصيل . * 

LL‏ القول LU‏ تطابو بق العلم فبعید" لان احدنا يريد ما العلوم انه لا بقع 
علی حد ا بريد الم مد بو اه . وعلى هذا لو اراد من 
نفسين ان يقوما والعلوم إن احدهما ممن الذى يقوم لما فصل بين کونه مرید! من 
أاحدهها وبين کونه مرید" من الاخر . ولو کان الام على ما قالوه لوجب وفوع 
اقصل كا بقع بين كوه a‏ ونيا وى عم فد هنا "القصل دليل على 
انه يصح ان يريد ما العلوم انه يقع وانه لا یقع على سوا . واما القول بانها لا تتعلق 
ان ad‏ ان یکی هو لا لو Se‏ اوه الاح بك هناك 

ما يوجب الحصر فيحل محل الاعتقاد او Je‏ التمنى ان كان جنساً بر استه وهذا 
بوجب Le‏ ارادة الماضى والباق والقديم ولا شبهة فى امتناع ذلك . 

وبعد فالارادة توثر فى الراد ضرباً من التأثیر اما على التحقیق او التقدير وفعی 
بهذا انه قد يريد فعل الغیر ولا یتأنی منه ایقاعه على وجه ولکنه يقدر انه لو كان 
مقدورًا له لصح منه ان يوقعه على وجه فاذا كانت موثرة على هذا الحد فيجب 
ان لا تتعدى " طريقة الاحداث وان تجری محرى القدرة . فاما انها كراهة لضد" 
ما اريد حتى تكون ارادة الشي كراهة فقد ذكر وجوهاً . 

اوها انه لو كانت" ارادة الشي كراهة" لضده لتعذار فينا ان نريد الضد ین 
على التحيز على ما نعلمه من حال احدنا فى ارادته من غيره الصلاة فى بقاع المسجد 
واللحروج من بالى داره الى ما شاكل ذلك . وانما اوجبنا انه کان یتعذار ان يريد 
هذين 5 ca‏ فد عرق انه یتعذر ان يريد الشي ويكرهه . فلو كانت ارادة 
الشي كراهة لضداه لوجب فيا اراده ان بكرن هد Dr‏ اذا اراد الضد ين 
فانه بارادته لاحدهما قد كره الاخر . فاذا اراد الضد الآخر” ^ فقد صار مریدا له 
کارهاً ام ..فصارت de‏ ارادته للضدین توذن بان ارادة الشي لا تكون 
كراهة لضده . وکا Ja‏ على ذلك یدل على .ان ارادنی الضد ين لا تتنافیان . 


Lu‏ أنه قد ثبت فى الارادة انها قد Gas‏ بالشي على وجه التفصيل واا لا 
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باب في بان اسكام الارادة AV‏ 


تتعد ی الراد الواحد ولا الرجه" الواحد لمثل ما نقوله فى العلم وما حل هذا احل من 
المعانى المتعلّقة فلا يصح ان یتعلّی بازید من شي واحد . والقول بانبا" تتعلق بکون 
الشي ان یکون وبضده ان لا يكون یقتضی تجاوزها فى التعلّق للشي الواحد مفصلا 
وهذا باطل . وان شيت اوردت ذلك على وجه آخر وهو ان کراهة هذا الضد لو 
كانت ou‏ مفرد"! لکانت aie‏ لارادة" هذا الضد فالذات الواحدة لو كانت 
ارادة للشي کراهة لضده لافتضی ذلك ان OS‏ بصفة معنیین مختلفين وهذا 
يوجب كوا Le‏ لنفسها . 

ومنبا انها لو تعلقت بالشي على الما ارادة وبضده على انها كراهة لاقتضی 
ان يكون هما ضربان من التعلّق متعلّق باحدهما ان DR‏ وبالاخر ان لا يكون . وهذا 
لا يصح لان ما ها من تعلّق الارادات يوجب ان تكون ها صفة ترجم الى ذاتها 
وتَعلّى الكراهة يوذن بصفة زايدة على تلك الصفة لانه غير جايز ى العی الواحد 
ان يتعلّق بضربين“ مختلفين من التعلّق لما كان كل واحد من هذين التعلقین 
ينبى عن صفة على حددة . فاذا كان هذا لا يصح ثبت انها اذا تعلقت بالشي 
وبضداه فيجب ان تتعدّق بها على وجه واحد ذهو ان تكون ارادة لما او كراهة 
ما فاما ان تكون ارادة MY‏ او كراهة للاخر فلا يصح لما ذكرناه . 

ومنها انه" لو كانت ارادة الشي كراهة لضده وكراهة الشي ارادة لضده للزم 
ان يكون مريد! للضدین ی حال واحد وقد الى القوم ذلك . واا وجب هذا 
لانه اذا اراد الضد الاول فقد كره الضد الثانى وكراهته للضد الثانی يقتضى ارادته 
للضد" الثالث فیقتضی ذلك ان يكون مرید! للثالث والاول . وقد شبه ذلك بالقيام 
والقعود وانحروج وبمکتنك تشبيهه” بالالوان التضادة وبغيرها . 

ومنها انه كان يبحب ان يكون مريدا کارهاً لشي واحد . وبيان هذا هو فيا 
له ثلائة اضداد . فاذا اراد الاول فقد كره الثانى وقد يصح ان يريد الاول ويكره 
الثالث فن حيث اراد الاول فقد صار الثانى مكروهاً ومن حيث كره الثالث فقد ° 
صار الثانى مراد" فيقتضى ان يكون مريد"! للثانى کارهاً له وهذا باطل . 

ومنها انه كان لا يصح ان يريد الله من العباد النوافل لانه بارادته ها قد صار 
كارهاً لضداها وضداها رعا كان حسناً مباحاً وكراهته للحسن قبيحة . وكذلك 
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الخال ل ده اذا اراد من غيره النافلة لانه كان يجب ان یکره ضد ها وهذا يقتضى 
ان لا تفترق الال بين ارادة الواجب وبين ارادة النافلة.فاذا : ثبت ان بينهما فرقاً دل 
CRT ae‏ وليس كذلك فى النافلة ا ا 
هذا فى واجبات قد حير احدنا بها فلو كان بارادة البعض يكره الباق لكان قد 
كره الواجب . ألا ترى انه قد تکون هذه الواجبات الخير فيها dotés‏ كا نقول ٠‏ 
فى الصلاة ف زوايا المسجد او ما شاكل ذلك . وعلى هذه الطريقة قد يحب الشی 
ولا ضد" له فيراد ولا ضد" له فيكره وقد يكون له اضداد ولا يخطر للمريد على بال 
فکیف یکرهها وکل هذا ساقط ی 
فقد دل هذا على انبا ليست کراهة لضده على الوجه الذی تتناوله" الارادة 
ولا على ضد" ذلك الوجه فلا يصح لم ان یقولوا انها كراهة Pa‏ ان لا يكون . 

ثم ذکر فی افساد قوم ان الارادة والکراهة یتعلقان على الوجوه العلومة انه 
كان يحب فى كل الوجوه العلیمة ان تمكن ارادتها او كراهتها وهذا يواذن بصحة 
ارادة القديم ان يكون قديما والعرض عرضا والجسم JS Le‏ هذا باطل . 

وذكر ايضا انه كان يحب اذا اردنا کون الشي وصار ذلك كراهة ان لا يكون 
ضده وكانت كراهة ان لا تکون ارادة ان يكون هذا الضد ان يكون مرادا مكروهاً . 
وقد مضى ذكر ذلك فضح DR ER ei‏ النفى ولا الصفات الواجبة 
وانہا لا تتعد ی طريقة الاحداث . ومى وجدت ولا حادث کا نقوله فى الا رادات 
الى لا مراد ها فذلك لتصور الرید بها ot de‏ على ما يقوله فى ارادة «اليغداد ي» 
لبقا وعلی هذا لو لم يعتقد عة حدوثه لا امکن ان يريد فصح ما قلناه . 

يتلوه ان شا الله باب فی بیان ما يريد القديم تعالی“ من فعله وفعل غيره . 

ا لله رب العالمين (Los‏ الله* على Vis,‏ محمد النبی وعلی آله وسام 
تسلا . 
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ENT"‏ برغ الوط بالتكايف 


لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد وهو ” 
من جمع الشيخ انى محمد الحسن بن احمد 
بن متوبه رمها الله جميعا سبحانه Play‏ 
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NE‏ ام فا ال 


anale‏ اش رل تفر 


انه لا تعدوًا الافعال" احد امرین . اما ان تکون واقعة منه تعالى او من 
غيره GS‏ ی وی و ی و 
كانت او مسبة . والذی جرج عن ذلك هو الارادة لامها تفعل تبعاً لغيرها . 
وجوب ان يريد ساير افعاله فلأنا قد عرفنا ان العا با يفل اذا as‏ لیب 
لا بد من ان يريده می كان Le‏ بينه وبين الارادة . والحكم فى ذلك معلوم" 
وانما القول فى تعليله . وقد مضى ان العلة هي هذه الاوصاف الى ذكرناها . 
وبعد” فافعاله كلها یقع حكمه ولا يقع كذلك الا بالارادة الى تخصصها 
بوجه دون وجه . فاما الارادة فانها تقع على سبیل " التبع المراد . وكذلك فهي من 
حيث كانت جهة افعل تصير كجز من الفعل فلا يحتاج الى افراده بارادة اخرى . 
وعلى هذا تراعى حاها باه فتى كان مج اليه كان ملحا اليا ی كان ie‏ 
ق المراد فكذلك حاله" فى الارادة فتراعی حاها فى الداعی dé‏ . ومعلوم” انه لا عب 
فى المريد ان يريد ارادته ولا تقع شببة فى ان احدنا لا يريد ارادة نفسه كما يريد 
الراد وان كان فى «شیوخنا » من لا يعلل ذلك Si,‏ الحکم فيه مطلقاً . pri‏ 
من يعلله بما ذكرناه Kb.‏ بقع الكلام فى ان" الكراهة هل نجری مجرى الارادة ى 
Re ۳ 39‏ رادة فى انه ت يجب أن 
as‏ عت کلام رحه الله ق الدرس فتارة مال ال انا کالا راد من Eee‏ 
ere 23‏ کا تقع ق الارادة nb‏ للمراد فا اقتفى ان لا ترید ۳ الارادة 
يقتضى مثله ق الکراهة . ولا عکن ان يقال : هلا ارادها لان ما da‏ من تعريف 
القبيح والزجر عنه انما یم بالکراهة فیجب ان يريدها لان هذا يوجب مثله فى 


ى ل . - ۲) ق : فیا بريده. - ۴) ری : طريق. - 4)ات: - أن. - 
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tra var‏ ي انحرط بالتكليف 


الارادة . ورعا كان يقول انه يحب ان تكون الخال فى الكراهة مخالفة للحال فى 
الارادة . والى هذا اشار فى الكتاب حيث ل يستثن من حلة افعاله الا الارادة . ووجه 
هذا هو ان الكراهة لا تقع تابعة للمكروه من حيث انها لا تتعلدّق الاه بفعل الغير 
فانه تعالى لا یکره شیا من افعال نفسه . واذا كان هذا الكراهة فقد جرت 
عری الافعال المنفصلة Gi‏ يحب ان يريدها وفارقت حافا حال الارادة . ولكن على 


هذه الطريقة باز م ف الارادة التى تتناول فعل الغير ان يريدها تعالى ولسنا نفصل بين 
للوضعين فيجب ان نتأمل هذه الجملة. ٠‏ 

فاما السؤال الذی اورده فى السبب والسبب ان يقول القايل : كيف يوجبون 
ان يريد القديم افعاله لكونه فاعلا لما مع العلم بها وكونه مفلا بينه وبين الارادة ؟ 
وقد عرفتم ان احدنا قد يفعل السبب ولا يريد مسببه به . فهلا جاز مثله 
فى القديم تعالى ؟ ولان جاز هذا الفعل لتجوزن ان لا يكون تعالى مريد! وان كان 
إحدنا لا بد" فيه من هذه" الصفة . 

والجواب ان احدنا انما لا يريد هذا المسبب لان غرضه مقصور على السبب 
او على احد مسبی السيب ولا طريق له الى ان يفعل هذا المسبب من دون السبب . 
فلم يحب ان بريد هذا المسبب الثانى لا محالة . واما القديم جل وعز فن حيث يقدر 
على فعل مثل هذا المسبب ف الغرض المقصود اليه من دون هذا السبب وجب اذا 
فعله ان يكون le‏ له ليصير حکمة" وحسنآ والا صار يفعله للسبب عابثاً . تعالى 
عن ذلك . 

فان قيل أفا يريده الله" تعالى من افعاله يريد احداث كل جز منه او يريد 
ايقاع الفعل على وجه ؟ 

قیل له اما ما يتجرد حدوثه فلا بد" من ان يريد احداث كل جز منه” . 
واما ما يقع على وجه فقد یتفق ذلك فى جملة افعال فائما يريد ان ut‏ كلها على 
وجه لانه لا يكون فا" حک الا عند الانضمام والاجماع . فاما ان يريد ان محدث 
كل جز منها على وجه فبعید" فيا حل هذا امحل نحو کون الكلام امرا او خيرا 
الى غير ذلك . وقد يتصور فى الفعل الواحد وقوعه على وجه دون وجه على ما يفعله 
تعالى من ايجاب قدرة او de‏ او غيرهما فى احدنا لانه قد يقع على وجه بحسن 
de‏ وجه يقبح فلا Ze‏ احدهما من صاحبه الا بالارادة فصار ذلك يتأق فى 
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باب في بیان ما , هده pal‏ من فمله رقمل on‏ ۳۹۴ 


الجز الواحد من الفعل وق حملة الافعال . وما كان قد اراد احدائه على وجه فقد 
كفت هذه الارادة واغنت عن ارادة احداثه لان ارادة احداثه على وجه بتضمن ١‏ 
ارادة احداله . فعلى هذه الجملة جری القول”' فيا يريده تعالى من افعال نفسه . 

فاما افعال غيره فا حصلت فيه امارة الارادة يريده نحو الامر والترغيب وما 
شاكلها لانه لا يصير كذلك الا وهو مرید له . وقد الحق” بذلك فى الكتاب ما 
يلجى اليه ويصلح ان يكون مثاله الوجود ما Jar‏ من اضطرار”” الجايع الى تناول 
LU‏ وغيرها وان كان لا يكاد يستعمل ذلك الا ق العاقل کا لا يستعمل الاغرا 
الا فيه . ولعل الاقرب انه لا وجه لاجله يريد الفعل الملجا اليه واعا يريد اسباب 
الالجا فيقع الفعل عندها لا محالة . وف ارادته للفعل الملجا اليه لا بد من وجه زايد 
وذلك مفقود اذ لا يمكن بیان غرض فيه وليس هو من الباب الذى يفعل السبب 
فير ید("مسبه لاعالة لان فعل الملجا منفصل من فعل الملجى . وهذا قد نوجد ما هو 
سبب الال جا وتتغير حال الملجا فلا بقع منه ما الجى اليه لتغیر دواعيه . وليس هذه 
حال السيب والمسبب . ویبین هذا انه لو ظهر لواحد متا السبع لكان يصير ملجا 
ب ا سرس اللي الو 
من قبله تعالى فاذا عدا هارباً على الشوك او على زرع غيره فافسده لا يقال ان ذلك 
بارادة من الله تعالى . فكذلك الحال ق مسيلتنا . 

فاما المباح فلا يريده تعالی ولا يكرهه لما لم تكن لفعله مزيّة” على تركه 00 
لصارت ارادته باعثة لنا على الفعل ولو كرهه لضر فينا عن dé‏ وعلی هذا لم يأمر 
به ولم ينه عنه. وهذا ظاهر اذا لم يكن فيا يجرى عبرى المباح ما هو ge‏ . فاما 
اذا ثبت فيه وجه من وجوه الاستحقاق جاز ان يريده تعالى وهذا هو كلا کل 
والشرب وحوهما من فعل اهل الاخرة ى الجنة لان «مشاناه اختافور . db‏ «ابو te‏ 
ان یکون الله تعای" مریدا له وقال ان" قوله « LES‏ واشربوا ۶ هو اباحة" 
لا ام قاس ذلك على ما یقت من اهل الدنیا . والاولى ما اختاره « ابو هاشم » 
من انه VO‏ تاره" لانه قد حصل ف ذلك فى الاخرة من الغرض ما لا حصل 
فى الدنيا وهو انه بستحو یستحق الثواب على ابلغ ما يكون ومنی de‏ اهل الجنة ان الله 
تلد اراد اکل وشربيم کان ذلك" آدل ی سرورم فص ان ریدم 


۱) ق : تضمنت .۰ = ۲) ی : - القول . - ۳) ق ی : اصطراره .— :( رق :و رید ۰( D‏ 
فاذا. = (à‏ رق ی: - تمالى . - ۷) تق : دان , - ه) سورة البقرة ۲ آية اه . - 4) ت 
تمال . - ۱۰) رق ی :ريده . = ۱۱) ت : - ذلك , 
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۱۹۹ المجموع في الط IL‏ 


فاما ما سأل نفسه عنه من انه تعالی خلق الحلق لينتفع به فکیف لا يريد 
انتفاعهم ؟ 
فالجواب عنه ظاهر لانه صلح ان Ge‏ الاشيآ المنتفع بها على وجه بحسن des‏ 
وجه يقبح فاا" بحسن بان يخلقه لهذا الغرض LS‏ ی RER‏ 
انتفاعهم به فهو امر منفصل فلا يحب ان یرید" کا ان من اعد لغيره Lie‏ 
فقد اتخنه للانتفاع به ولا يحب ان يريد اكلهم اذا اكلوا . فكذلك الخال فی 
مسيلتنا . 

فاما العاص فلا بریدها تعالى بل بکرهها ME‏ ۵ مه هن ای 
الخو و ر .ذلك MS‏ هام جن به وره FE‏ 5 
آلفساد" » ” ولا برضی لباده الكفر ١‏ وما آل بريد " Ci‏ للمباد 


5 
سن ۵ ميت 


وللعالمن ۲۰ الى غير ذاك . وكا بين هذا en‏ را CE‏ ما لم 
بقع کفوله « وما حقلت الجن وآلاتس" ال ليعبدون ۰.وانغا خالفت 
« المجبرة » فيه جزياً منها على اعتقادها ان هذه الکاینات حدثت من جهته تعال . 
ولو كان كذلك لكان مريد! ها لا محالة . تعالى عن ذلك . فاما انه لا يجوز ان 
lu y‏ فلا ثبت ان ارادة القبیح قبيحة Le‏ . بذلك ضر وری اذا زال لیس 
ووجوه الشببة لانا عند علمنا بکونها ارادة للقبيح نعلم فبحها ضرورة وان لم نعلم امر 
سواه . فا يقف عليه العلم بقبحها يجب ان یکون هو الوثر فى قبحها كما نعلم فى صاب 
القیحات واذا ثبت ان الوثر ما ذکرناه من کوعا ارادة للقبیح Ur‏ عليه ما عداه ۳ 
الارادات لوقوع الشركة فى العلة . 

فان JS‏ , يقع العلم بالارادة مستدلا عليه فکیف * یدعی الضرورة ل ححم 

tes 

قيل له قد به العلم على طريق الجملة بالارادة وهو فيا يتعذق بنا وما يحدث ۲ 
من جهتنا لانه لا بد من ان نعلمه جملة" لیصح ان يثبت لنا | بقبح بعض افعالا 
وحن بعضها لان ذلك فزع على العلم بذاته . فکل ما" بتجد د عن قصودنا ودواعینا 
يكون العلم به على سبيل' الجملة ضرورة وعلی هذا مجد احدنا لناحية صدره مزية 


)١‏ رق : واهما . - (tr‏ ت : رید. - ۴) صورة البقرة (t vraie‏ سورة آل عمراء 
۳ اية ۱۰۸ . - (eo‏ ری: المبادة . - )٩‏ سورة الفاريات ۱ه أيه ١ه‏ . - ۷) ت : فيكف . 
۸) رت: باملوث وى : و ما حدت . - )٩‏ ی : فکلیا . - ۱۰) رق ی :طریق . 


بات في بان ما us‏ الفدم من صله وفمل ‏ خره ۳۹۰ 


على pe‏ النواحی وذلك de‏ بوجود الارادة فيه على وجه ١‏ الجملة . وقد نعلم الارادة 
من غيرنا عندما تامرنا به کا يحب ان د من غيرنا عندما نامره به" على 
ما مضى ف باب الصفات فثبت سحة ما قلناه . فادا ثبت انه تعالى لا جوز ان يفعل 
القبيح صح انه لا يريده” ايضا لانه يعود الى انه فاعل للقبيح وذلك لا يصح . 

واحد ما يدل على قبح ارادة القبیح ما قد عرفنا أن الامر بالقبيح قبيح والذى 
يوثر فى ذلك هو الارادة حتى انها موجبة لكونه امرًا وبهذا نفارق القدرة على القبيح 

بالقبیح KEY‏ به" مصححان للامر . وان كان قد اعتمد ق الكتاب لفظ 
التصحيح والصحيح ما قلناه . فاذا كان الامر بالقبيح قبيحاً والارادة توجبه وجب 
قبحها ايضا وجرت جری السبب الذى يوجب القبيح لانه يقبح لا le‏ . فكذلك 
يحب فى الارادة . 

وقد اورد وجهاً آخر دالا به" على ان ارادة القبيح تقبح على كل حال 
فقال : لو كان فيها ما بحسن لا امنا ان يكون تعالى مريد"! للقبيح 9 وهذا اذا 
او ردو(۱۳ على و الجيرة ٠‏ برتکبونه . واا لا برتکین ذلك ى الامر وعلى انه ليس 
فى هذا دلالة على ان ارادة القبيح لكونها ارادة القبيح تقبح ولیس فيا اورده اكثر 
من انه تعالى لا يريد القبيح وقد لا يريد تعالى Us‏ هو حسن کالباح وغيره 
فزوال ارادته له وامتناعها لا يدل" على انا تقبح لكونها ارادة للقبيح فانها قد تقبح 
وان كانت ارادة للحسن فنعتمد ما تقدام وهذا كله فى افعال المكلف . فاما من 
ليس عکلف فلا يصح أن يريد تعالى فعله ولا أن بکرهه لانه ليس فى واحد من 
هذين فايدة وهذا كفعل الساهى والبهيمة والصبى ومن Gé‏ راهم ولا يريد حال 
فعل هو لاي على حال الفعل الباح الواقع من الکلف . فاذا لم je‏ ان يريد ذلك 
ولا ان يكرهه فاولى ان يكون ذلك ق فعلهم . فان امكن تقدیر وقوع اللطف بارادته 
او كراهته جاز ON‏ يريده . 

فاما وقت ارادته تعالى لفعل نفسه فيجب ان ينظر . فانه اذا كان مبتدا او 
متولد" لا یتراخی عن السبب فلا بد" من ارادنه۲۳ نى حاله لان تقديمه للارادة 
یجعلها Le‏ وهذا غير جايز عليه . فان الوجه فى حسن تقديم الرید للارادة هو 
لتعجيل السرور او لتوطین النفس وان كان « ابو على » قد زاد وجهاً آخر وهو 
۱ ق ی : جهه . (rt‏ ث : د به. - ۴) ات : ريد . - 4) تق :هو . - ه) رقی : 


.=( ت ی : - قد. - ۷) ت : -هالا.- ۸) ق : البئنا . - )٩‏ ق : - القبيح . - 
۰( رت : اورد . - :1( ر :اکر ۰ ۱۲۳) ی :امکن . 35 ۴) ق ی : ان یده . 


۲۱۹۹ المجموع يي المحيط بالتكلين 


لتحفظ من السهو ولكن ذلك عندنا لا يصح . فاذا كان هذا فيه تعالى لا ge‏ 
, یجز ان تقدام ارادته لفعله المبتدا والمسبب الذى لا يتراخى عن GE eh‏ 
هذا GA‏ . وقوله فى الکتاب يريده فى حال السبب فذاك لانه واقع فى حال وقوع 
السبب . فاا اذا تراخی المسبب عنه فكلام « ابی هاشم » مختلف فيه على ما حكى 
فى الكتاب فرة توجب ارادته عند وجود المسبب من حيث انه كفعل مبتدا لانفصاله 
عن السبب وتراخيه عنه ومرة قال :بل" يجوز ان يريده فى حال السبب لانه فى 
حکم الواقع . فالصحیح" الاوّل . 

فاما الثواب والعوض ففي « اصحابنا » من كأن بقول انه تعالى يريدهما فى حال 
التكليف والابلام على SEL‏ عن ١‏ الاخشيدية ٩»‏ ظا منهم انه لا بصير 
التکلیف حسناً من دون هذه الارادة وكذلك الايلام” . وقد ذكرنا انه اذا قدم الارادة 
فقد صار عابثا ولأجل ذلك منعنا من جواز العزوم عليه تعالی وقد بحسن اذا اراد 
تغريض المكلف للثواب . وتغريض الوم للعوض بما يفعله " من الالم والتكليف فكيف 
تحب ارادته للامرين قبل وقوعها ؟ 

فاما فعل غيره . فاعا بریده " بامر به ولا بد" من تقدام هذه الارادة لفعل 
المكلف . ويبين هذا انه لا يصير el‏ الا بالارادة والمأمور 8 به . فلا بد من 
تقد مها وعلى هذا يصير داعيه لنا الى فعل الطاعات وحق” الدواعى ان تتقدام 
فصارت حال فعل غیره بالعکس من حال فعله ٩‏ . 

فاذا قيل لنا : فهل بحسن ان يريد فعل الکلف فى حال وجوده وهل بحسن 
تقديمه لارادة من فعل نفسه ؟ 

فالذى اجاب به فى الكتاب ان هذا انما يحسن ٠‏ مى تصور فيه لطن فان 
يبت ذلك حسن والا لم بحسن وعلق القول فى ذلك . والاقرب فى الموضعين انه اذا 
لم يحصل ١7‏ الغرض المقصود بتقديم الارادة صارت عبثا وانما يكون لطفاً بعد ثبوت كونه 
Le‏ فيبعد تصور اللطف فيه الله اعلم . 


۱ ی : - پل . - ) ق ی : والصحيح . - ۳) ٠‏ الاخشيدية » هي Cut‏ لابن الاخشيه . 
0٩‏ ق : الالام . (e‏ ق:فعله . - )١‏ ر :من قبل . - ۷ ق : رید ما ؛ ی : فاما رید ما با 
به . - ۸) ق ی : بارادة الامور . - )٩‏ ی: من حاله في dé‏ . = ۱۰) ق : محسن مله . = ۱۱) D‏ 


باب لاف لاما ی الإراة وما ی Wii‏ 


القصد بهذا QUI‏ انا اذا LS‏ « اجبرة » فى الایات الى وردت فى القرآن 
متضمنة لنفي كونه Le‏ لقبیح وراضياً به فيجب ان یکون فى ذلك دلالة على انه 
لا بر بد القبايح لان فايدة الكل واحدة فالحبة هي الارادة لانها لو كانت معنی" سواها 
لصح وقوع الانفصال فیها . ولان اللفظتين لو اختلفت فايدتهما لصح الاثبات 
باحدهما والنفى بالاخر ولا شي يقول القايل : «انى احبه ه الا ويصح ان يقول : 
«اریده » وهذا مستمر فى الافعال الرادة واعا حرج عن ذلك الحبة المتعلقة " 
بالاشخاص وذلك مجاز لحذف ذكر sal‏ . فیقول : واحب فلانا » يريك به : 
« ارید 5 منافعه خالصة ه ويقول : «احب جاریی » ای واريد” الاستمتا 
ا » وه فلان" يحب الله » ای يريد” طاعته وتعظیمه » . وعلی هذا لو قال : احبه 
ولا اريد شيا Le‏ ذکرنا لعند" مناقضاً وليس يحب اذا استعمل لفظ الحبة ازا“ فى 
موضع أن يصح 5 استمال لفظ الارادة فيه لان انجاز يقر حيث ورد ولا تستعمل 
فيه طريقة القیاس . فهو نظير استعال الغايط فى الكناية عن قضا الحاجة وبدلاً من 
ذلك لا تستعمل فى الكناية عن قضا الحاجة المكان المطمين” وان كان معناها سوا 
فى اللغة وكا انها اذا تعلّقت بالاشخاص كان lie‏ فكذلك اذا اطلقت فی معنى 
الشهوة كانت” مجازًا . 

فاما الشية فالامر فى انها والارادة سوا اظهر لان ما ذكرناه من الشبهة بتعذر 
ايراد ه هاهنا . 

واما الاختيار فتارة يستعمل فى الفعل المراد مى وفع لا على طريق الالجا والحمل 
وتارة فى نفس الارادة فلا بد من ان تكون هي والفعل حميعاً من قبل" واحد وان 
لا یثبت الجا وحمل . وقد يستعمل على طريق التجوز فى فعل الغير وافخال فى 
الایثار يجرى مجری الخال فى الاختيار فى حّة Vale‏ على الوجهين وى Le‏ 
التجوز به ى فعل الغير . 


۱ ق ى : العلقة . - ۲) ت  :‏ ارید , - ۳) رق:احب . - 4) ق : فلانا . - ه) ق : 
رید .- ۱) ق : يصحح . - ۷) ات :الطمآن . - م) ق : كان (کذا) . - )٩‏ ق : قييل . - 


. الاستمال‎ : © (ve 


۳۹۸ المجموع ي المحيط بالتكليف 


واما النية فربما كانت متقدامة وربما كانت مقارنة des‏ کلی ps‏ 
تكون نة لكنها تجمع الى ذلك ان تکون والمنوى من فعل ( فاعل واحد وان شت 
طريقة” الاختيار Lei‏ . ثم لايكاد يستعمل ف الغالب الافها به بقع Ji‏ على وجه 
دون ما كان اراده لحدوث الا فا كان Page‏ لمیر فيه لانه لا فرق بين ان يقال :ف 
نب ی کذی وبين ان يقال :فى ضمیری کذی . وعلى هذا لايستعمل ف الله تبارك وتعالى ذلك. 

برع فلا بد سب واه یک ولاه روم هل ی هل ايل 
واحد . وان يثبت مختارًا Les‏ - ميعاً وان یکین مبتدا او files‏ لا يتراخى عن السبب 
ولاجل تقد مها ل يصح ف الله Ji‏ . وقد تکون الارادة غضباً اذا كانت ارادة ” 
لنزول الضار بالغير ويراد به اذا وصفنا الله تعالى صح" ان يريد انزال الضرر بالغضوب 
عليه من جهته فى الدنيا و ما كان من فعلنا . 

فاما العقاب فلا يصح تقدم ارادته تعالى له وقد يستعمل فى كراهة وصول الخير 
اليه ” الذى هو التعظيم الى من عضب عليه . 

واما البغض فانه تعالى يوصف بذلا وان لم بصف هو به نفسه ” الا فى قوله 
« وما قلى Je‏ فيه قريبة من الحال فى الغضب فاذا قيل ق احدنا انه يبغعض 
فلاناً فاغا يراد به ما ذكرناه . فان اضيف الى الله تعالى فانما يراد اولياه او یکره 
طاعته وتعظيمه . 


واما الرضى فانه اراده Gas‏ بفعل الغير اذا ف على ما اردناه و یکون متقد مه 
ويجب ان يكون من فعل الراضى بها ولا بد من ثبوت الاختبار فما . واختلف 
« شيوخنا » فى انها اذا اضيفت الى الفاعل هل يفيد مثل" ما يفيده اذا اضفناه ال 
الفعل ام لا فیسوی « ابو على ٠‏ بين الموضعين . وقال ان الرضى عن الفاعل رضى 

بفعله ولولا ذلك لصح أن يرضى افعاله جل وعز ولا يراضى 9" عنه . وقال «أبو ها 
بل اضافته الى الفاعل يفيد طريقه التعظيم دون اضافته الى الفعل de‏ | - بوصف 
الومن بانه مرضی وان كانت من افعاله معاص هي صغاير dub‏ " يصح ق 
الله تعالى لان طريقة الرضی عنه هي طريقة الرضی بفعله فلم بقع الا نهصال . ولدس 
کذلك حال ما۱۷ ذكرناه . 


واما القصد فهو ارادة(" من فعل القاصد والقصود اليه ایضا فعله ولا بد من 
۱ ق ی : قبل . = ۲) ت : - ارادة . -م) ربح صح . - 6) رق ی : او . د و) رک ی : 


- اليه . - ٩‏ ات : هو في نفسه . - ۷) سورة الضحی ٩۳‏ أية ۳ . - ۸) ی : - مثل . - )٩‏ رق 
ی : برضی . - ۱۰) ق : -م. = ۱۱) ی : من . - ۱۲) ق : ارادة ارادة . 


یاب ۳ اعلافت الاما عل الارادة رما جوز فيه تعال van‏ 


مقارنتبا او ان یجری هذا الجرى ولا تعلق بفعل الغير اصلاً فلهذا يصح فى الله 
تعالى هذا الوصف . 

وذكر فى اخر" الباب الطاعة لاجل انها" انما تكون طاعة لوافقتها لارادة 
المطاع وان اختلف و شیوخنا » فى ان الرتبة بين المطيع والمطاع ‏ تعتبر* فی عرف 
اللغة او فى اصلها ". ففييم من قال ان" تعتبر فى اصلها كالامر لان الرتبة فيه 
لغوية . وفيهم من قال :لا تعتبر ق اصل اللغة واعا تعتبر ی عرفها فعلى ذلك يقال : 
« اطاع الشيطان » وصح ان يصف” تعالى نفسه اذا فعل ما اراده غيره بالطاعة كا 
فال :ما للظالمین من" يم ولا شفیعر یطتاع » " وقال ه سويد بن 
di‏ کاهل ۲" : قد نمی لى موا لى de‏ . والقصد بذلك ان لا تقول « الجبرة » 
اذا الزمناهم ان يكون الكافر مطیماً لله تعالی ۱۳ لفعله ما اراده ان يقولوا + كان يلزم 
فى الله ان يكون مطیعاً لنا لفعله ما اردناه لانا نقول : ان اصل اللغة يقتضى الرتبة 
او العرف يقتضيها فبطل قوفي . وليس تقتضى اللغة حسن ما هو طاعة او قبحه وائما 
يعرف انه تعالى لا يريد القبيح فيقضى ان طاعته حسنة وليس من شرط الطاعة ان 
يفعلها ۳ المطيع لاجل ارادة المطاع لانه قد يكون مطيعاً ولا عرف المطاع فضلا 
عن ان يفعله لارادته فعلی هذا يقال : « اطاع الشیطان ه وهو غير de‏ به و بارادته. 
فهذا هو الصحيح دون ما حكى عن دای Lidl‏ » وغيره من ان ما لا یراد الله 
بها لا يكون طاعة" له ۲۳ . ثم قال فى آخر الباب اذا اراد تعالى الفعل قضينا بانه 
حسن وطاعة وعبادة . فان كره تركه قضينا بانه واجب فى ذلك مما يتعلّق باصول 
الفقه . 
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اعلم ان کون الي Le‏ بصحح کونه مرید! وکونه کارهاً على سوا وكل صفة 
تحت صفتين ثم م تكن احديهها واجبة” 5 VE nai‏ الاخری عن ce‏ 
کصحتہا هي وبپذا يفارق تصحيح كونه Le‏ كونه عالاً وجاهلا لانه Ju‏ قد 
ثبت وجوب کونه عالما فاستحال ضداه وكذلك فی کونه قادرا وعاجزاً . وقد مضى 
من قبل أن كونه مريدا ليس بواجب فتجب صعة كونه كارهاً هذا وقد دلت الدلالة 
على انه كاره وثبوت الصفة يقتضى الصحة وزيادة عليها . 

والاستدلال على كونه كارهاً لاف الاستدلال على كونه مرید! . فانا فى 

بانه مريد" نسلك طريقين . احدهما جرد وقوع افعاله من حيث یفعلها" وهو 
م ممنوع من أرادتها فيجب ان يريدها . OU‏ بان نستدل بوقوع افعاله 
على وجه دون وجه ككون الكلام امرا Less‏ . واما Ai‏ بانه كاره فلا ر 
gr‏ ا | ان يفعل تعالى الشي مع كراهته 0 اغا 
de‏ فى الواحد متا من حيت يحتاج ال يفعله وت كيح رالا JV‏ فى الكراهة 
ان يكون صارقة عن الفغل وغیر جایز فيه تعالى ان يكون محمولاً على الكراهة او 
يحتاج الى ما يكرهه لا de‏ . فليس ىف الدلالة على كونه کارهاً " الا النهى او ما 
بحل هذا احل من ن الدلالة على قبح المقبحات العقلية وخلق شهوة القبيح فينا لان 
کا که اا ی ا دون وجه يدل على انه تعالى V‏ كاره . واذا ثبت انه 
تعای" كاره ولم يصح ان يكون كونه کارهاً واجباً ولا ان يستحقه" لنفسه 
او لا لنفسه ولا EU‏ فيجب ان يكون GA‏ ولا يصح فيه ان يكون معدیاً ولا قدي 
A‏ ما ذكرنا فيا مضى ف الارادة . فيجب ان يكون ble‏ رموجود ! لا فى محل . 
فالطريقة فى الكل طريقة" واحدة . ثم الكلام فى حكم الكراهة كالكلام ق 
لارادة فیا قلنا من انها لا les‏ الا بالحدوث إلا تكون كراهة لشي رده على D‏ 
من الوجوه فلا وجه لاعادته . 

فاما ما يكرهه فاذا خرج عن ان تصح كراهته لافعال نفسه فليس الا ان یکره 
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باب في af‏ تمال LU‏ وما يكرهه وما يتصل بذاك ۴۰۱ 


فعل غيره . ومعلوم انه لا بمكن ان يقال : هلا كان مرید" لافعاله وكارها لبعضها 
لان هذا يوجب كونه على صفتين ضد ين ؟ فاما فعل الغير فان كان حسناً فكراهة 
الحسن على كل حال قبيحة . واغا جوز ان یکره ما هو قبيح . ثم انما يجوز ١‏ 
ان یکره ما قد ثبت انه ينهى عنه وما ثبت ان كراهته تصرف عن فعله ولیس ذلك 
الا فى القبايح الواقعة من المكلفين . فاما من ليس بمكلف فلا معنی لكراهة" فعله 
وان قبح الا ان يقال ان فيا لطفاً وذلك مقدر . فاما فعل اهل الاخرة معلوم" ان 
كله بحسن فلا يجوز ان يكرهه تعالى وما يقدرون عليه من القبيح لا حمسن منه تعالی 
ان یکرهه منهم لعلمه prb‏ ملجون الى ان لا يفعلوه . واذا ثبت فيهم UNI‏ لم يز 
ان يكرهه وفذا لا يجوز ان ينهى عنه . 

ويبين ذلك ان فايدة الكراهة” ان ينصرفوا عن فعله ولا داعى لم الى الافعال 
القبيحة”؟ فتكون كراهته صارفة لم عنه فتصير كراهته منهم ذلك والحال هذه Le‏ 
قبيحاً . فاما الكراهة التى بها يصير كارهاً فقد ذكرها هنا انه لا يحب ان Lau y‏ 
لوقوعها تبعاً وهو مخالف لا تقدام فى الباب الذی مضى حيث استثنی "" الارادة فقط ٠‏ 
من حملة ما يحب ان يريده تعالى . وقد ادخل الكراهة فى هذه القضية ايضا . واما 
ساير افعاله فقد ذكرنا انه يحب ان يريدها ولا يصح مع ذلك ان يكرهها ولا يقال : 
هلا كره القبيح الذى يقدر عليه لانه لا فايدة فى هذه الكراهة بل يكفى ان لا يفعله 
اصلاً ؟ وانما يصلح فى احدنا ان تقدم كراهته لتقوى عزيمته على الانصراف 
عن القبیح . ورعا كانت هذه الكراهة معدودة” فى الالطاف وهذا فيه جل وعز 
يمتنع . فلا جوز ان يقال انه یکره القبایح الى هي مقدورة” له. 

واعلم ان الكراهة ايضا Lei‏ من نحو الغضب والبغض وقد ذکرنا انهها يستعملان 
ف الارادة وش الکراهة على سوا (" ففي الكراهة هو لوصول الخير ایهم ويرجع 
بذاك الى التعظيم الذى يفعله احدنا به(" اذ لا جوز ان یکره تعالى ثوابهم La‏ 
لمل ما نقدم . وف الارادة هو لنزول ضرر بهم "' نى الدنيا من نحو الذم” 
والاستخفاف . وقد ذكر ان استعال ذلك فى ارادة المضار اول ولا وجه لذلك الا 
انها تكون اشيع فى فعله تعالى وق فعل غيره والكراهة انما تثبت فى فعل احدنا دون 
فعله فيقال: غضب الله عليه ٠‏ ای : اراد انزال اللعن والاستخفاف به . وكذلك 
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gl ۳۰۲‏ في LA‏ پالتکلیت 


يقال ف البغض والسخط هو من de‏ اسما الكراهة . فهو على النقيض من الرضی 
فتكون كراهة من فعل الساخط تتعلّق” بفعل الغير فتقع على ما کرهه ۲۳ . والحلاف 
فى ان السخط على الفاعل هو خط لفعله ام لا على لحلاف الذى pa‏ فى الرضى 
فلا وجه لاعادته . ومن جملة ما يعد فى باب الكراهة هو قولنا عداوة فان معناه ۳ 
كراهة وصول انلبر الى الغير . فاذا JS‏ فى الله انه يعادى الکلفار WG‏ يراد انه © 
یکره من احدنا تعظیمهم واجلا ومدحهم او یفاد به ارادة ايصال المضار الیهم فى 
الدين وان كان هذا اول لیثبت فى فعل نفسه وفعل غبره . وعلی النقیض من ذلك 
هو الولاية . فانها ارادة نصرتهم وتولیبا . ومتی قیل فى العبد انه عدو لله فالراد به © 


معاد آته اوبایه الیل هو من یتول" نصره عباده بالدح والتعظيم وغيرهما . فهذه 
طريقة القول فيه . 
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اعلم ان Ge‏ ارادة المريد للشي تقف على امرين . احدهما راجم" الى نفس 
الراد وهو محة حدوثه فى نفسه Dh.‏ برجم الى نفس المريد وهو ان لا يكون 
فى حكم الساهى عن المراد ويكون كذلك بالعلم والظن والاعتقاد ومها كان مرید" 
عند الشكك فلا بد عند الشك” من اعتقاد معه . وذلك لان التجويز برجم به ال 
اعتقاد نفى الاستحالة عنه . فاذا لا بد" من الاعتقاد . فاذا احملت القول ذ کرت D‏ 
على الوجه الاو . وان فصلته ذكرت الامور الى عددناها وحلّت الارادة محل 
النظر لانه لا يصح نظره فى الشي الا مع الامور الى ذكرناها والا مع حدوث 
المنظور فيه او مع تقدير ذلك كا ینظر فى ان لا JE‏ وی ان لا بقا للاجسام . 

فاما ما عتنع ارادته فعند فقّد هذين الامرين . احدها استحالة حدوثه فى 
نفسه . ولثانى ان يكون المريد فی حكم الساهى عنه فا لا اصل له تستحيل ارادته 
لا لفقد الداعى اليه على ما يجحرى فى كلام بعض « شيوخنا ‏ ولکن لاستحالة 
حدوئه . ومنی اعتقد المعتقد صحة حدوثه فارادته" لا مراد ها خلافاً لما قاله «ابو هاشے» 
انه باعتقاده عة حدوثه تکون ارادته ها مراد فقد مر ذلك. واما ما له اصل ولکنه 
لا بريده احدنا فالنع فى ذلك يرجع الى فقد الشرط الذی معه تصح ارادته من کونه 
ق حكم الساهی عن & حدوئه وفى ارادة الارادة وان لم يحب خلاف فى متها 
فكان قد توقف فيه و ابو“ ها" »ثم صححه وكان قد نفى « ابو على » ذلك ثم رجع 
عنه ass‏ وهو الواجب لانها اذا صح حدوشا كانت کالراد . والمسيلة فى موضعها 
مذ كورة . 

فاما الذى يحب ان يريده المريد فهو ما يفعله وهو عالم به لغرض dar‏ 
فاذا لم يكن ممنوعاً من الارادة وجب ان يكون مريد! له وعلى هذا يكون احدنا 
ممنوعاً بغلبة غيره اياه فلولا كونه Fa‏ لذلك الفعل لم يكن ممنوعاً. ولكن هذا انما 
يصح متى كان عالاً بذلك الفعل . 

فاما الساهى وغيره فقد يصح كرنه ممنوعاً ومانعاً فى حال سهوه . فهذا الوجه 
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الذى تقدام يجب ان يريده لا محالة من فعل نفسه . واما حسن ارادته فيقف على 
حال المراد فاذا كان المراد” حستً وتعرت هذه الارادة عن" وجوه القبح وحصل فيا 
غرض فهي حسنة اذ ليس كل مراد حسن تحسن ارادته على ما نعلمه من حال القديم 
تعالى لو قدم ارادته لافعاله . وكذلك لو اراد الايمان من لا يطبقه ولو اراد احدنا 
العقاب النازل به لقبحت هذه الارادات احم مع حسن مراداتها فليس gd‏ حسن 
الارادة الا ما يكون مراد" Le‏ ویتعری عن وجوه القبح او ان بقع بها الفعل 
حكمة وحسنا" . والذى يقبح على كل حال هو ارادة القبيح وكراهة الحسن وكا ان 
ارادة الحسن تنقسم فكراهة القببح ايضا('تنقسم فانپا اذا تعلقت بفعل البهيمة والساهى 
والنام فيجب . فعلى هذه الجملة يجرى القول فى ذلك. 
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بات فاد برالاراره Ed‏ 


dei‏ ان الفعل متی صح وقوعه على وجهين اوضح ان يقع على وجه وان 
لا یقع عليه بان لا يكون هناك وجهان . فعلى کل حال اذا اختص بهذا الوجه 
دون غيره او احتص ۲ بان حصل” على هذا الوجه دون ان لا محصل فلا بد" من 
امر ما لانه لو لم يكن هناك امر من الامور لما ثبت هذا الاختصاص . ثم ذلك 
الامر يختلف فربما كان ارادة" او كراهة” او علماً او نظرًا وجل ما ينصرف ال © 
فيه من هذه الافعال توثر فيه الارادة دون غيرها . واذا اردت las‏ فاصلا بين 
ما هو من قبيل الارادة اذا احتيج اليه فى وقوع الفعل على وجه وبين غيرهسا من 
dl‏ . فالذى ذكر فى الدرس ان كل ما لولم يكن من قبل الفاعل لفعل لم یکن 
موثرًا فهو من باب الارادة او الكراهة . وما کان Er‏ على كل حال فليس بارادة 
ثم يختلف . فرعا كان علا بالعتقد فيوثر” فى کون الاعتقاد علماً Jus‏ فى کون 
الفعل کا . ورعا كان نظراً فیوثر ی کون الاعتقاد علماً . وهذا كله Ve‏ لا 
تختلف Ji‏ فيه بين ان تكون من فعلنا او من فعل غيرنا فينا فيجب ان el‏ هذا 
العقد الذى ذكرناه” . فصار ما توثر الارادة فيه على ما ذکرناه هو ما( يصح وقوعه على 
وجهين كالعطية اتی تصلح ان تكون رداً للدين وتصلح ان تكون هيية" وتصلح ان تكون 
غير ذلك فلا تختص ببعض الوجوه الا بالقصد والارادة ویفارق رد الوديعة الذى 
بع عن و وعد NN RAR NEE‏ 

وابر والامر هما من الباب الاو ل وعلى هذا لو منع من الارادة لامتنع عليه 
احبر والامر . واختلفوا ى عدد الارادات الى ne EL‏ امرا وانحبر Fe‏ 
وهو مذكرر فى موضعه. وكا لا بد من كونه مر بدا فی هذا SM‏ ضع فكذلك ف النعم الى 
يبتدى VA‏ جل وعز بها وای 'یفعلها عوضاً او ثواباً فى 3 م الى يفعلها للتعويض 
والى بفعلها لمقات . . فصار جميع افعاله تعالى لا بد" AD‏ 0-0 

فاما ما سأل نفسه عنه من ان الارادة اذا كانت موثرة ى کون الکلام خر 
فهل يقال انها علة فى ذلك ام لا ؟ 
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۳۰۹ المجموع في افحیط بالتكلء . 


فاطواب عنه۱ انها من حيث يحب عندها کون الکلام Gé et‏ جری العلّة 
ولکن ما هو Te‏ الحقيقة يحب اختصاصها بالعلول . ومعلوم" انها تقع منفصلة عن 
الکلام لتغایر محليهما فلا يجوز ان يقال فیبا : هي علة . 

وبعد فان الارادة تقارن اول حرف من حروف JE‏ وتعدم عند عام الکلام 
وكونه خبرا يقف على ما ينتهى اليه . فکیف توثر الارادة وهي علّة فى العدوم 
وقد بو" للمخبر فى خلال خبره فيكون الحكم لما بعرض فى الثانى فكيف توثر 
وهي علة فى المتقضى ؟ فاما اذا قال : فهل هي de‏ فى الحسن والقبح ام لا ؟ 
فهو ايضا بعید لان تأثير الارادة هو فى کونه خير! وامرا ثم يراعى حال ذلك انبر 
فان كان صدقاً وتعرى عن ساير وجوه القبح فهو حسن" وان كان كذباً فهو قبيح 
بكل حال وليس Ge‏ كونه صدقا بالارادة ولا كونه Lis‏ ايضا فصار الماد” 
براعی حاله فى وقوعه على وجه بحسن او على وجه يقبح دون الارادة . وذهب 
, ابن الاخشید كني الى ان القبيح يقبح بالارادة ۲ 

وذ كر فى الكتاب ان من قال بان الراد يصير حكمة بالارادة فالارادة تصير 
حكمة بالمراد فیقتضی ان es‏ كل واحد منها بصاحبه . وكذلك الحال فى القبيح. 
وهذا بين اذا جعل علّة قبح الارادة تعلّقها بالمراد القبیح وجعل قبح المراد لاجل قبح 
الارادة . واظهر الوجوه فى ذلك ان نفس الارادة تقبح بلا ارادة فكذلك الحال فى 
الراد فبطل ما قالوه . 

ثم ذکر من بعد ان ما يقع على وجه واحد فالارادة لا توثر فى حاضا بل 
ya‏ قبحا فنخالف ما توثر الارادة فيه لانها اذا قبحت فلا بد" من ان یکون الراد 
قبیحاً اذ لولا قبحه لما قبحت فلا يبقى موثرة والحال هذه والواقع على وجه واحد هه 
رد" الوديعة . واختلف « الشيوخ ٠»‏ فى ردها” اذا قصد Va‏ الاختداع . فقضى 
« ابو على » بقبح of‏ وخالفه فيه « ابو هاشم » وهو الذى قال به ه ابو امذیل » 
وقالا ان الارادة تقبح دون المراد وهو الصحيح . وذلك لانه قد وقع رد ا للوديعة 
وليس حال من رد الوديعة وقصد هذا الوجه المذموم بآ كد حالا من لم يفعل ارادة له 
اصلا . ومعلو م انه لو لم يفعل الارادة فى ذلك نا أثر فى حال رد الوديعة فاذا ألى باراده 
قبيحة فيجب ان لا يقبح وهذا انفلاف هاهنا کهو فى النظر ولعلم اذا قصد Le‏ 
les‏ قبيحاً وقد بیتاه فى موضعه . 
۱) ت : عله .-۲) ری: تبدو.- ۳) وهو ایو يكر احمد بن على بن الاخشيد الذي وافاه سنة ۰۳۲٩‏ 


۷ م وهو رئيس عظم من المعتزلة ومعلمه الجبائي . - 4) ق : حاله بل تجمله ور :حالما بان نجملها . 
0 رت ی : رادها ( كذا) . - )٩‏ ت : - به . 


ات فى سان مقتارنما ونق Li‏ 


del‏ ان للناس فى الارادة مذاهب ثلاثة . اما قولنا أنها يصح ان Vs‏ ويصح 
ان تقارن واما قول ه ال مير ية » انها " لا بد من مقارنتها لقوفم بانها موجبة على نحو 
طريقتهم ف القدرة واما قول بمضالبخدادین» انبا" لا بد من تقدامها مع قوفم Et‏ 
موجبة ولكنهم بنوه على | ان العلة او السبب يحب تقد مها . وقول «الجيرة» 
اخرى على القياس مع القول بالایجاب . والکلام فى هذا الباب Ge‏ على De‏ 
تقد مها وذلك بين فما يريده احدنا من نفسه ف المستقبل وفيا يريده من غيره . وحال 
احدنا فى الكل موجوده على حد" واحد فلا فصل بين من جعل ما قارن ارادة دون 
ما تقدام وبين من قلب ذلك فجعل المتقد م ارادة دون المقارن . ونحو هذا هو الدليل 
على صحة مقارنتبا فلا وجه لامتناعهم من ذلك وعلی ما يقوله يصح العزم على الافعال 
لانه ارادة مخصوصة* . فاما القول بانها موجبة فان جعلت كالعلل لم يصح لانه بقتضی 
حدوث الحوادث بالعلل وذلك بخرجها من Gt‏ بالقادر ولان من شان العلّة 
اختصاصها بالعلول ولا یثبت هذا الاختصاص الا عند الوجود . فكيف يكون علّة 
ی المراد وهذا بوجب VS‏ وجود کل واحد منها علی وجود الاخر ؟ 

وبعد فكان لا يصح وجود الارادة مع ان المراد لا بوجد والا انتقض كونها 
علة وان جعلت كالاسباب اقتضى ان لا يصح ان يريد احدنا فعل غيره . وهذا 
یستمر فی Vie LS‏ ایضا واقتضی ایضا"" ان" الزمن يقع منه الشی اذا اراد 
بقلبه لان السبب قد وجد واحل محتمل ولا منع فلا بد من وجود السبب 
وغير جايز ان يجعل الانع ما فى رجله من الزمانة لان هذا لو ثبت لمنع غيره من 
تحريكه . 
وبع فاحدنا قد يريد المسبب عن الكون او الاعتاد فلو كانت ارادته سب 


)١‏ ق : تقدم . - ۲) ت : انه. - ۳) ت : -اها. - ) ق تور ه) ق : - وعل ما 
يقوله ... محصوصة . - )٩‏ ق : - یوج وقوف . - ۷) ت : ل علة. ‏ ۸) ق : - ایض - 
٩‏ ت ق : - آن . 


۳۰4۸ المحموع بي المحيط بالتكليف 

فيه لكان واقعاً بسببين وهذا لا يصح . فثبت بطلان الايجاب فيها . فاما قول من جعل 
الاسباب ما يجب تقد مها فبعید لان من حقها ان تقارن السیبات الا عند منع 
لکونبا مصحّحة ها . وانما نقول فى بعض الاسباب ذلك" لا لکونه سبباً بل لشی 


آخر على ما ذكر فى موضعه . واما تقدام العلّة فابعد لان الذی يوصل اليا هو هذا 


oral‏ فكيف يجوز ثبوتها ولا هذا QU‏ ؟ وهذا يوجب بطلان کونبا 
علّة ويخرجها عن ان يكون اليها طريق . وعلی هذا لم je‏ تقدم SA‏ على کونه 
متحركاً . وكذلك العلل وغيره . فاذا ثبت جواز كلى الامرين فيها رجعنا الى اصل 
الباب te‏ ان ما یتقدم لا بغی عن SU‏ لامر يرجع الى أن الذى يدعو احدنا 
الى الفعل هو علمه dé‏ وذلك بعينه يدعوه الى فعل ارادته " فی الخال فا تقد مه 
لغرض من الاغراض لا يغنى عا تجب مقارنته على ما بیناه . ويبين ذلك ان فعله 
بقع على وجه دون وجه بالارادة وما كان جهة للفعل فلا بد من الاقتران . وكل هذا 
انما يصح فينا . ۱ 
فاما فى القديم جل وعز فقد ذكرنا ان ارادته لا يصح ان تتقدام . فاما اذا 
سيلنا عن الموثر من الارادات ل ان ما ظ تقد م الفعل الیتدا ۷ يوثر فيه من 
حيث صح فى ذلك الفعل ان ر Ha ba se‏ 
يقارنه . الا ان تكون de‏ افعال den‏ منزلة الفعل الواحد کحروف ابر وكجملة 
افعال الصلوة فيريد الاخبار فى اول حرف من حروفه فهذا Gé‏ مجرى QUI‏ و يوثر 
وقد تكون مقارنة للسبب الذى لا يتراحى مسببه فيحل محل المقارن المسبب . وعلى lis‏ 
نقع طاعة بالارادة التقد مة . 
وما اورده من ععة ارادتنا لفعل انفسنا وفعل غیرنا فى الحال وی الستقبل 
00 . وقوله : كان يحب ان يصح ان تأمروا انفسکم کا صح ان تأمروا 
ان كان القصد به اظهار هذا القول مع الارادة فصحيح . ولكن لا يكون 
ا و امار حر se bn,‏ 
والثانى ان موضوع الامر هو الدلالة على الارادة اما على نحقيق او تقدير كا بقوله 
فيمن تثبت حكمته فان الامر دليل” الارادة محققاً وق احدنا دليل بضرب من 
التقدير وهذا ممتنع فيه مع نفسه ولیس اذا صح الامر حسن فان محسن (" الامر 


. ى : -ذلك .۰ ۲) ت : ارادته له ؛ ر : ارادة له . - ۴) ت : الما . - 6) ی : ظاه‎ )١ 
. ه) ق : لسن‎ - 


باب في بیان مقارنها وتقدمها ۳۹ 


شروطاً غير حسن الارادة وعلی هذا بحسن من احدنا ان يريد من لا عمل له ولا 
محسن ان پأمره فلا يصح قياس احد الامرین على الاخر . وقد Lu‏ باول الکلام 
على ما ذکره فى آخر الباب الى" قوله ان فق الناس من يجعل فعل احدنا ۳۳ 
فقط او جعلها والحركة en‏ فعلين لنا او یقول : هي اول الافعال واحال بذلك على 
باب التولید . 


. ت : ابینا؛ر : اتينا . - ؟) رق : الا‎ )١ 


ابا حل LEE‏ في الا 


اعلم ان القوم يوجبون وقوع كل ما اراده الله dis‏ على ای وجه اراده سوا 
كان من فعله أو من فعل غيره ويقولون : اذا كان ما هو من فعله لو لم يقع على 
ما اراده لأددى الى الضعف والنقص . فكذلك فا يريده من عباده وعلى هذا لم 
تفترق الخال فيا يجب ان نعلمه بين ان يكون من فعله او من فعل غيره فى ان نی 
زوال علمه بكل واحد من الامرين نقصاً فى کونه عالاً . والذى نقوله فى هذا لباب 
ان الذى يجب وقوعه Le‏ يريده تعالى على احد وجهين اما ان يكون من فعل نفسه 
أو من فعل من الاه الى الفعل ولكل واحد منها De‏ ظاهرة . اما فعل نفسه فاو 
بقع لادى الى ضرب من النع لعلمنا ان المريد للفعل"من نفسه لا يدعوه الى هذه 
الارادة الا ما بدعوه الى المراد ومن له داع الى الفعل ثم بقع فاعا لا يقع لمنع . 
وليس الا فقد قدرة او فقد آلة أو ققد de‏ او منع الغیر (* أياه وشی من هذا 
لا يصح فيه تعالى فلا بد من وقوع مراده من فعل نفسه . وقريب من هذا هو الع 
فى وجوب ان بقع فعل الملجا لانه انما يكون ملجا لسبب بفعله تعالى فيه وهو الذی 
لجيه الى ذلك الفعل . فلو جوزنا وجوده ولا يقع ذلك الفعل للحرج من ان یکود 
ملجياً وق ذلك فقد” قدرته على ما يكون سبباً LU‏ . فاذا خرج الفعل من هدين 
فليس فيه ما يوجب وقوعه لا محالة ولا اذا بقع يقتضى النقص . وهو ما يريده من 
العباد على وجه الطوع ‏ والاعتبار و بهذا يفارق | لانه قد ثبت كونه عالا لنفسه 
فان لم د بعض المعلومات قدح ذلك“ . ولم يثبث أنه مريد لنفسه حتى يقال : 
لا بد من كونه مرید! لفعل غيره كا اراد فعل نفسه . 
فما اذا رجع القوم الى الشاهد ومثلره بحدیث السلطان وجنده فذلك ما لا يقم 
التسلم فيه على الاطلاق بل ينظر فاذا انتفى مراده منپم وهو من باب ما يعود 
ضر ره ونفعه عليه . فذلك دلالة الضعف والنقص لامر يرجع الى ۷ انه لو استفل" 
بنفسه ف حصیل هذا الغرض او قدر على حملهم على ذلك لفعلوه" . وان كان ذلك ما 
يعود خيره وشره عليهم فعدم مراده لا یدل على ذلك على نو ما يعلم لو اراد منم 
۱ رت ی :- اله . = ۲) ی :في ۳ ت : - لفمل . = 4) ی : من الفير . 


©) ق : - فقد. -) رق ی : عن . - ۷) ق : الطوع + ر : الطوع والاختیار. - (A‏ ی : 
في ذلك. - 4) ق : ال . ب )٠١‏ ت‌قی: فعله . ۱ 


باب فا ينحل به شبه افضالفین في الارادة ۳۱ 


الصلوة والصيام وغیرهما فل يفعلوه . وما پریده تعالى من العباد هو على هذا الوجه 
وذلك بان يكون حجة لنا أولى وكيف يدل فتقند الراد على ما قالوه ؟ ولو ثبت ذلك 
فى الارادة اعتبارًا بالشاهد لدل مثله فى الامر لان حالما سوا فى السلطان وجنده 
رها فصلوا بين الموضعين فصلنا بين الشاهد والغايب . 

وبعد فقد ينتفى مراد المريد ولا يدل على ضعف ونقص كا نعلمه من حال 
الذمي الذى يريد المسلمون قاطبة منه الاختلاف الى المشاهد دون البيع والكنايس 
ولا يدل فقد ذلك منه على ضعة اجمع ونقصهم وعجزهم . وكذلك الخال فى الرسول 
عليه السلام وارادته الايمان من ضعفة « الود » و « النصارى » وغيرهم . 

وبعد فقد يقع ما لا ag‏ الله تعالى عندهم وما لا يرضاه ولم يدل على الضعف . 
وكذلك الحال فى الارادة لان الامر فى كل ذلك فى الشاهد سوا . 

وبعد فعند كثير منهم ما اراد الله من الکفار ' اكتساب الكفر وانما اراد کونه 
قییحاًفاسد! فقد وجد ما لا يريده الله تعالى " وذلك ينقض A5‏ . 

وبعد فلو كان فقند ما اراده دالا على ما قالوه من الضعف ولنقص لكان 
امر الله”” جل وعز الكافر بالايمان امر! " بتضعيفه . وكذلك ارسال الرسل تكون 
البغية فيه ذلك فثبت فساد هذه الشبهة . 

والذى اورده بعد ذلك فهو ما SE‏ عن اللقب eus‏ لانه قال ى 
کتاب الارادة »:لو اراد بعد ان لم يكن مریدا لكان قد بدا له فيجب کونه مريد”! 
لم Ja‏ وهذا تعلق بعبارة می كشفت عنها لم يحصل فيها معنى وذلك لانه ان عنی 
بالبدا ارادته بعد ما لم يكن مريدا فهو تعليل للشي بنفسه . وان اراد ما هو حقيقة 
الفظ فذلك اما يصح فيمن يظهر له من حال الشي ما لم يكن ظاهرً! من قبل . 
وهذا يعود الى العلم.ثم لا يقال ی( العا بالشي بعد ان لے يعلمه:قد بدا له الا ان 
يكون قد تقد مت منه ارادة ثم عقبها بكراهة او كراهة Lee‏ بارادة وعلى هذا تكلم 
« الود » فى نسخ الشرايع والفصل بينه وبين البدا" . ونبين انه لا بد من تقدام 
الامر والنهى . فاذا كان كذلك استحال فى المريد للشي ابتدا ان يقال : قد بدا له 
(des‏ هذا" لا يقال فى احدنا مثله . ومتی علقوا MA‏ بالعلم وزعموا انه لو كان 


1( ت : کفار وى : الكافر . - ؟) رق ى:- تعال . - م) رق:- اله .= 4) ری :امراً له . 
- ه) هو محمد بن عيسى و رغوث لقب لقب به ومذهبه قريب مذ هب النجار . = )١‏ ت : في . - 
۷ ر :مم . - ۸) ی : اليدا .۔- )٩‏ ت : -. ومل هذا , ۱ 


vit‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


عالما من قبل لكان مريداً فذلك خطأ منهم اذ" المريد قد يريد ما لا يعلمه وقد يعلم 
ما لا يريده . فلا تعلق لاحد الامرين بالاخر فبطلت هذه الشبهة . 5 

وما یتعلّق به القوم انه لو كان مريد ا بارادة محدثة لكان قذ صح Vu pdf‏ 
بعد ان لم يكن lus‏ ومعلوم ان ما qe‏ كونه مرید"! فى حال هو كذلك فى 
کل حال فيجب کونه مربد"! Pat‏ فقولکم یود ی الى استحالة كونه مربد! ابد" . 

واجواب انا نحيل کونه كذلك لم يزل لانه وان لم يكن المرجع به الى کون 
فاعلا فقد تضمن کونه فاعلا من حيث يقف على وجود الارادة وهي فعل من 
الافعال فوجودها” ل يزل محال . ولا يحب اذا امتنع ان يكون Vue‏ لم Jo‏ ان 
تنع فها لا يزال لان هذا يبطل بكونه فاعلا . ولیس تصحيح کونه Le‏ لكونه مرید"! 
على الاطلاق بل لا بد" من وجود الارادة فبطل ما ظنوه . 

وقال القوم : لو لم يكن مريدا لم يزل لوجب كونه کا ھا لم يزل لاجل ان 
الحي لا ببعری عن هاتين الصفتين وأجروا JU‏ فيه تعالى فى تعاقب هاتين الصفتين 
المتضاد تين عليه مجری ما قاله « ابو على » فى المحل انه يتعاقب عليه الاضداد . 
ولم يقل « ابو على » فى الله تعالى مثل ذلك لانه اوجب هذا لامر یرجم الى امحل . 
وعندنا انه قد جوز ان يخلو الموصوف من احدى ” الصفتين لا الى ضد ها سوا كان 
ذلك جملة او Le‏ او مخلا وعلى هذا صح فى احدنا ان لا يكون Var‏ اتصرّف 
الناس فى الاسواق ولا كارها له . 

وكذلك الجواب اذا زادوا : فقالوا اما ان يكون مرید" او كارهاً او شاهیاً فیننی 
السهو عنه والكراهة لا بد من كونه مرید" لانه قد يكون عالا بالشي ولیس رید 
له ولا كاره هذا ولیس کونه ساهياً بضد لکونه مريد! فیراعی تضاد" هذه الصفات. 
فان ثبت ان كونه ساهیاً صفة له فهي ضد لكونه عالما وحن LE‏ المي من 
di‏ وساير اضداده وعلى هذه الطريقة یلزمهم فى القديم ان يريد ذاته لانه لا یکرهه 
ولا هو ساه عنه . 

وقد قال فى الکتاب : يحب فى احدنا اذا صح loge‏ عا لا یتناهی ان يجوز 
ان يريد ما لا يتناهى لقوفم انه عند خروجه عن السهو يدخل ف ان يكون مرید"! 
فان کان ساهياً ۶ا لا یتناهی فتجب صّة ان يريد ما لا يتناهى الا ان هذه الطريقة 


. رناذا.- ۲) ی : وجوده . - م)ات :احد‎ )١ 


باب ما يحل به :به اضالفین في الارادة ۳۳ 


تصح ان یسیل عنها. فيقال: لا يسهو احدنا " عا لا يتناهى لانه انما يسهو عا 
جرت العادة هه وس عن RTE‏ . فاما قول من قال 9 : اذا 
اراد بعد ان لم يرد * لزم فيه التغيير فقد مضى من قبل . وكذلك اذا قال : لو اراد 
بعد ان لم يرد لاراد بارادة حادثة وهذا بقتضی كونه Vu‏ لارادته . ثم كذلك 
فی كل حال حتى يريد ما لا يتناهى . فانا قد Lu‏ آن* المريد لا يريد ارادته لابا 
غير مقصودة فى نفسها ويريد نفس الراد ولو كان ذلك شبهة فى کونه تعالى 
lu pe‏ بارادة حادثة لكانت شبة فى ان يريد احدنا بارادة حادثة . 

واورد بعد هذه الشبهة ۲ à‏ شبة” شبهة يصلح أن توردها «الملحدة » على قولنا انه 
"a‏ بارادة فيقولون : لو كان تعالى غير فاعل بزل لكان قد اراد كونه غير فاعل 
Kb‏ يريد ذلك عند بارادة فيجب کونه فاعلا ها لے يزل فيعود القول بانه غير فاعل 
لم بزل الى انه فاعل فها لم يزل . وهذه شبهة ساقطة لان الارادة لا تتعلّق بالنفى 
فلا يصح من المريد ان يريد كونه غير فاعل ولو كان ذلك شبهة لوجب فى احدنا 
ان يكون فاعلا فى کل حال للارادة اما للفعل” او لان لا يفعل وقد عرفنا خلافه 
فبطل ما قالوه . 

فاما اد عاوهم اجماع الامّة على قول : ما شا الله كان ی 
ذلك الا عنهم وعن اضرابهم . + اعد من ذلك قي : وا لم يشا ام يكن . ولو ثبت 
الماع فى الاو لم يكن من الباب الذی تعرف مقاصد ا ۲ 
واذا لم يعرف ذلك صح ان تناول على وجه يمكن فانه على كل حال لا يريد على 
اية من الکتاب او على سنة من الرسول صلى الله عليه ویکون dt‏ إن ما شاه 
من افعاله فلا منع من" دونه . ويبين هذا انه وارد مورد الماح . واا نثیت نثبت Med‏ 
فیا هذا سبيله ولا بد من ضرب من التأویل لقوهم او قول بعضهم ان الل ما شا 
اکتساب الكفر واا اراد ان يكون Fa Ds‏ فقد كان على هذا المذهب ما لم 
بشاه الله فاذا ساع هذا التأويل فكذلك ما قلناه . 


فاما قوم ان من قدر على النع من شي فلم ge‏ فهو مرید له . 
فالجواب ان خلافه نعرفه باضطرار . فانا لا نرید من « اليبودى » الاختلاف 
الى الكنيسة ويقدر على النع ومع هذا فلا نريده . وعلى هذا يكف احدنا فى 


- . ری :علها. - ۲) ق : - احدنا. - م) ق : يقول. - 4) ق : يكن . - ه) ق : أنه‎ )١ 
رق ی : من .)ات و‎ (A - . ر : الفعل‎ (A -. ق: - ذك. = ۷) ى : الشبه‎ ٩ 


الماح . - ۱۱) ق: - امه . 


ve 


rit‏ المجموع بي الحيط بالتكليف 


كثير مما يشاهده من المناكير عن انكاره ab‏ منه مع القدرة ولا يدل هذا على ارادته. 
وانما لا pue‏ لانه لا يعتقد وجوبه عليه عقلاً . وبعد ورود السمع رعا اخل بالواجب 
عليه ورعا عرض فيه ما غير حاله فى الوجوب فكيف احالوا فى القادر على النع 
من شي الا ان يكون مريد"! له" اذا ل يمنع . 

ناما قولم : لو ترد المعاصى لوقعت شاها ام اباها على ما قاله « ابن ابى بشر » 
وهذا من صفات A‏ بين القهورین فبعید لان الابا ی اصل اللغة هو النع فیقول 
فلان all‏ وابی فلان ان de‏ ای منع من ضیمه وظلمه . وقد یستعمل ی الامتناع 
La‏ فیقال : سألته gb‏ ای : امتنع وعلی الاول dé‏ تعالی : ZE‏ آله" إلا 
آن ینتم" ره" . فاذا كان كذلك فکیف يحب فى اي اذا لم يرد شيا ان 
عنم منه او تنم ؟ وكيف يلتم ٩‏ الكلامان فصاروا متعلّقين ببذه العبارة ؟ Les‏ 
ارادوا انه اباها اي كرهها فالعی يح ولكن لا يقال : الى فلان كذى ععی 
كرهه ولولا ذلك لصح ان يقال ق الضعيف انه بای الظلم لانه کالقوی فى كراهة 
ان A‏ . 

فاما بناوهم هذه المسيلة على مسيلة الخلوق فعجبت لان هذه المسيلة من فرو 
المخلوق ولو ثبت انه تعالى هو GEI‏ لكان الكلام فى مسايل العدل كلها لغوًا فع 
الحلاف فى ذلك كيف يقال هذا القول ؟ وعندنا انه لو كان الامر فى الخلوق على 
ما يقولونه لوجب ان یکون تعالى مرید"ا لکل حادث لانه اما ان يكون الحادث dé‏ 
او فعل غيره فلا بد" اذا خلق الكل ان يكون lue‏ للكل هذا وان كنا نقول ان 
على مذهبهم تجوز 2e‏ الفصل بين فعله الذى يخلقه وبين فعل العبد الذى حلقه 
فيمريد فعل نفسه ولا يبريد فعل عباده مع انه خالق للكل كا انه قد صح عندهم 
ان يأمر بفعل العباد وينهى وان لم يصح ذلك فى فعل نفسه . وقد الزموا ان يصح 
ان يخلق افعالنا ولا يريدها لانه ليس من حکم الفاعل للشي ان يكون مريد! له 
لا محالة . ولكن ذلك لا يكاد يستقيم لانه اذا عمله ولا pe‏ وهو مقصود فى نفسه 
وجب ان يريده . والزمھے فى الكتاب ان يكون تعالى انما يريد من افعال عباده ما 
ae lu‏ لانهم علقوا ارادته مخلقه . وقد قال القوم بانه يريد ساير جهات الفعل 
وان لم تكن مخلوقة كنحو كونه اكتساباً . ومتى قالوا بذلك فقد اجازوا وقوع ما لا 
يريده الله وهذا إن قالوه : كان الالزام ۷ صحيحاً . ولكن القوم قد جعلوا جهات 
الفعل كلها حديياً وخلقاً فيجب ان يكون lobe‏ من كل جهة. 
0١‏ ر :- له .۰ -۲) سورة التوبة ٩‏ اية ۳۲ ؛ ت:ونوره (كذا) . - ۳) ق : يلتام . - 4) ر: 
- ذلك . - ه) ق : -ولا منع . - )٩‏ ی : الالزام . 


باب فيا يحل به لبه افالفین في الارادة vie‏ 


قالوا ان " gl‏ الفقها على" ان الحالف اذا استثنى M‏ عشيية الله فى فضا 
الدين او Jon‏ يحنث فلو كان ما يقع من قضًالدین مراد ! لله لوجب ان 
يكون الحالف حانثآ . وكذلك فالايقاع فى العتق لا يقع اذا علق عشيية الله وقد 
شاه الله عندکم فيجب ان يقع العتق لا محالة اذا قال :انت حر ان شا الله . فیوردون 
من هذا الجنس . 

واعلم ان الاصل ی هذه اللفظة انها لا تقع موقع الشروط بدلالة دخوها فيا 
مضی کدخوفا فيا يستقبل واعا تدخل فى ی الكلام للوقف (* عن EN‏ قارف 
ذلك اذا علقه عشيية زيد لانه بصلح ان یکون شرطاً اذ الشرع هو الذی غير 
حال هذه الکلمة عن النقاد الى الوقف. فعلی هذا لا بقع الحنث ولا الطلاق والعتق . 
واذا قال : أن شا زيد فلا بد ف الطلاق اذا وقع عند قول زید: قد شيت الطلاق 
ان ( تتعلّق هذه الشيية بما هو فعل وليس ذلك الا فى اعتدادها او منعها للزوج 
عن الاستمتاع بها . فاما اذا عنی بذلك زوال النکاح فذلك نفى لا يصح ان يراد . 
فاما « الحسن ع رحمه الله" فقد ذهب الى ان ذلك بقع لوا ق الكلام وتطلق المراة 
ويعتق العبد لان قوله : انت حر ايقاع وقوله " : ان شا الله يقتضى مشيية مستقبلة 
وما يستقبل لا ير في الحاصل . 

واما « ابو على ٠‏ فانه قال : متی قصد الحالف ما هو مشبية فى الحقيقة وجعله 
Le‏ حنث واذا لم برد هذا KG‏ يورده وكلامه فيه محتمل . فيجوز ان يريد:ان شا 
ان sd‏ او يسهل سبيلي اليه او يلطف لي فيه فلا يحنث لانه اذا لم يوجد هذا 
الفعل نبين انه تعالى ما لطف فيه واتما كان يفعل”* لعلمه بانه لا بقع عنده ذلك 
فلهذا لا يحنث . ونقول : لا SE‏ كن ان يدعى فى ذلك مخالفة الاجماع لان هذا التفصیل 
حك عن الفقها . وی واهل البيت » « کالقسم » وغيره من الأيمة علیهم 
للام من جمل ذلك من باب ما بنظر الى صلاح الرة ت طلاتها ونكاحها وا 
عتق العبد او رقه فان كان الصلاح فى ذلك وفع ولا لم يقع des.‏ کل حال فان 
كانت هذه اللفظة" واردة مور لیذ" بس le Je‏ انا نقضی DEN‏ 
وعندهم انه تعالی مريد” لم بزل فبطل ما قالوه . 


0 ق :دان . - ۲) ق عل.- (r‏ :استثنا. - +) قى : الدیون . - ه) ق : 
القّف . - )٩‏ ی : من ان E‏ : اف a‏ وان کان انما لم يقمل؟ر : : راما کان 
اما لم يفمل . = ه) ق : الشرط . 
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ات قيقحت الكلام 


# 


ف الارادة وحن وان فرقنا بين کون المريد مرید | وبين كونه متكلّماً من حيث لا 
له بكونه متکلماً وله بكونه مريداً حال فهبا من الوجه الذى ذ کرناه متفقان وان ار ر 
الکلام من هذا الباب معنی" لولا ان القرآن هو دلیل على الاحکام الشرعية ولو 
يكن فعلا من افعاله جل وعز لما دل فوجب عند ذلك أن ببين حكمه . فد : 
مد الكلام فجعله ما حصل من الحروف المعقولة له نظام خصوص . 

والاصل ف ذلك ان الشي لا يصير Vie‏ باسمه بل يحب ان يكون . 
اولا ثم يتبعه الاسم فصارت اقايدة ق si‏ غير معقودة الاسم . فاذا ١‏ ۱ 
الشي امتنعت تسميته بامم وصار ذلك dre‏ قولنا : وعال ۾ لانا” أن ل : 
صحة الفعل ١‏ يجز ان نعبر عنه بقولنا وعا ؛. فاذا ثبتت هذه املة و 
ان یتقد م لنا ١‏ با تريد تسميته " بانه کلام . والذى عقلناه ۳ فى ذلك 
الحروف الى 4 تنتظی فالحروف هى معقولة ونظامها معقول لانه ان ٩۱‏ تكلم احا 
ى هذا SE VS‏ ثم انقطع عن ٠١‏ الحرف الثانى فاق به بعد زهان لم به ا 
فعله کلاما. فا جرى هذا اجری هو الذى نعرفه كلام ونسمیه Vi‏ وعلى هاءا لر 
نطق يحرف واحد فقط لم بعد LU‏ ولا عد ما فعله كلاما. وهذا الا. ارل 


nouer. ق : - وجه. = ۲) ق : - الباب؛ر ى : ذلك بياب الارادة‎ )١ 
۱ (A -. . ق : رقد . - ) ق : لاله ب 5) ق : قسمته . = ۷) ت : عقلنا‎ 4 
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۳۷ ES ds 5 ياب‎ 


واسلم من قول من قال : هو الحروف النظلومة والاصوات المقطعة لان ى ذلك 
اخراجا للا يتألف " من حرفين ان يكون كلاء] . وفيه ايضا رب من التكرار فان 
الاصرات المقطعة هي الحروف لا غير . وفيه ایضا انه لا بسلم على قول بعض 
الشبوخ . فان‌«ابا على: عنم ان يكون الكلام من جنس الاصوات . فاذا اقتصرت 
على ذكر الحروف فقط سلم على مذهبه ایضا . وليس يضر ان لا جد السبيل 
الى بیان اقل ما هو كلام اذا كنا قد عرفناه على الجملة كما لم يضر الجهل بتجديد 
اقل ما يكون فعلا حکماً دالا على کون فاعله عالاً . وعلی ان المقصد ببذه الجملة 
هو الكلام فى القرآن وهو قد بلغ حد الكلام بلا اختلاف فثبت ما نریده . 

فاما قول من طعن على ما ذكرناه من وجوب ان يكون الكلام من حرفين او 
من حروف بقوله : ان الحرف الواحد قد يكون کلاماً Aus‏ ق و ع وما شاكلها 
و پقوله : ان اهل النحو قد قسموا الكلام الى اقسام جعلوا احدها الحرف فکان ارف 
الوا axe‏ كلاماً . ونيجب علي ايضا ان تثبتوا الكلام کلام وان لم تعد بان 
لرجد فيه هذه الصفة الى ذکرعوها . 

والجواب عنه ان طريقتهم تقتضی النع مما سأل عنه لانه لا بد من شي بقع 
به الابتدا ومن شي بقع عليه الوقف والسکون فکیف يجوز هذا فى الحرف الواحد ؟ 
ويبين هذا انبم فی غالب dit‏ يجعلون الكلام ما يفيد وجرد قوهم ق و ع لا يفيد 

بصح ان يكونا كلامين”'وكان غرضهم بقوفم فى اقسام الكلام وحرف حا لعنی 
ا يثبتوا ما اذا يألف بعضه الى بعض كان کلاماً لا انهم ارادوا ان الحرف عجرده 
هو كلام لانبم ق الاسم ايضا” لا يجعلونه کلام الا بعد ان ينضاف اليه الفعل . واما 
ما لا يفيد فقد موه كلاما ولكنهم انما يكلموا ى احكام ما قد وقعت المواضعة عليه 
لا فيا سنی کلاماً مطلقا . 

فاء) القول بان الکلام هو ما يفيد فذلك و" ان جری فی بعض کلام «ابى هاشم» 
فهر غبر صعيح والا نزم فى کل ما يفيد ان یکون کلاماً کالاشارة وعقد الاصایع 
وااکتابة . فاما من زع لى الکلام انه خارج عن هذه الحروف السموعة وانه معنی 
في النفس فقد ابعد لانه اما ان يثبت هذا العنی بالضرورة فقد كان يحب أن نعرفه 
ار بدلالة فیجب ان یذ کر des‏ انه كان يحب ان لا تنع وصف احدنا بالسکوت 
والفرس مع کونه UE‏ لآن المعنى الذی فى النفس لا بصح ان EE‏ من انحرس 
لى اللسان او من السكوت فيه وقد عرفنا خلافه . وليست تسمية احدنا بذلك وهو 


۱ ث : پأتلف . ۲) ر :یکون كلامان ‏ ۳) ت ف‌ی : --ایضا. -4) ق : مار 
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۳۱۸ المجموع: في احیط SIL‏ 


ساکت على طريقة اللغة بل هو ١‏ على جهة الصناعة كما يقال « خیاط ۰ 
و « نجار "٠‏ وان PUS‏ غير فاعلین فى اوقت فلا یقدح فما نقوله . ومتی Je‏ 
القوم الدلالة على اثبات العنی فى النفس ظهور هذا السموع فالذی یتعلق به 
هذا المسموع هوا به او القصد اليه او التفكر فيه . ولیس الکلام عندهم شي 
من ذلك . والذى يعلمه احدنا قبل اظهار هذه الحروف من كلام تديره ی نفسه * 
بقطعها. فذلك هو من جنس ما يظهره ولکنبا حروف خفية ولو كان معنى فى النفس 
لما احتيج الى ضرب من التقطيع کالعلم والارادة وغيرهها . 

وبعد فلولا ان الكلام هو ما ذکرناه لكان لا يتصور ف نفسه ما هو على شكل 
هذه الحروف فهذا من ادل الاشيا على انه من جنس ما يظهر وانه ليس ععی 
فى النفس كا ثبت مثله فيمن يريد الكتابة لانه بتصور فی نفسه اشكال ما يكتبه 
ولم يكن لاحد ان يجعل الكتابة معنى فى النفس . فاما قول القايل : «فى نفسي 
كلام » فالغرض به انباوه عن عزمه” على ذلك وهو بمنزلة ان يقول : « ى نفمي لقآ 


استدللنا مبذه الاية لكنا اسعد حالا ۷ منهم لانه تعالى قد جعل Je‏ القول الم 

فاما قوفم ان الکلام ما قام بالتکلم فجهالة لانه قد يقوم باْتکلم ما لیس‌بکلام 
فان القدرة تقوم به عندهم وخذلك العلم وغيرها فیجب ان بحند" الکلام يما tai‏ 
لا عا يشركه فيه غيره . 

وبعد فالشي يحب ان یکون فى نفسه معقولا قبل الاضافة ثم يضاف الى الغر . 
فاما ان يعرف بالاضافة فباطل . V9 dé‏ هذا لو م يعقل الولد والدار واليد nés‏ 
ذلك لم يصر ie‏ بالاضافة فكذلك كان يجب فى الكلام . واعلم أن القوم على 
فرق . ففييم من يجعل کلام الله هذا المسموع وكذلك یجعل كلام احدنا ما هو 
هذه الصفة ولكنه بقول نی كلامه تعالى خاصة انه غير مخلوق ولا حدث ونقر ف 
)١‏ ق : هي . - ۲) هو ابو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عهان LUE‏ العتزلة في البنداد والماله . 
لكتاب الانتصار. - +) هو حسين بن محمد النجار الذي توي نحو سنة ۲۲۹ ه-.4م م.-4)ات : كنا 


— ه) تهنا ۾ حروف » بين السطرین؛ ق : واو حروفه. ‏ 1) ق: عن عزمه . = ۷) سوره 
آل عمران ۳ اية ۱۹۱ . — (A‏ ت : - هو )٩-‏ رت ی:- حالا .= )٠١‏ رق: وعل . 


باب في حقيقة الکلام ۳۹ 


کلامنا بذلك فهزلا, هم ١‏ الحشوية ١٠‏ وال ذلك ذهب «احمد بن حنبل » ٩‏ . 
وحدثت بعدهم فرقة تعد عند ان يكون كلامه تعالى من جنس هذه الحروف ثم 
لا يكون محدثاً فقالوا: كلامنا هو من جنس هذه الحروف” فهو محدث ولكن 
كلامه جل وعز مخالف لكلامنا كا انه متكلم مخالف للمتکلمین متا کا قاله 
دابن كلاب :. ورای وابن الى بشر» ان الخالفة بين الشاهد والغايب فى الحقايق 
لا تمكن فقال ى الكلام انه معنى فى النفس شاهد! وغايباً فبالغ فى الجهالة . وخرج 
عن المعقول ى اثبات الكلام على كل وجه . والذين قبله اثبتوا الكلام نى الشاهد 
معقولاً ولكنهم اثبتوا فى الغايب ما لا يعقل . والأوّلون اعقلونا ما هو الكلام شاهد"! 
وغايباً ولكنهم جهلوا من حكمه ما هو ظاهر وهو الحدوث واللحلق واذ” Lu‏ حقيقة 
الكلام فله تعلق بامتكلم فلا بد" من بيائه . 


)١‏ «الحشوية ه الذين كانوا ر ون وجوب الممود عل التقليد واتباع الظواهر .- ۲) و احد بن حنبل » لا 
حاجة الى التعريف به هنا . - ۳) ق : - ثم لا يكون محدثا فقالوا .... الحروف . = ) و ابن كلاب ۾ 
هو عبد الله بن محمد بن كلاب القطان ومد ترحمته في طبقات الشافمية لابن السبكى . )٠٠:۲(‏ وانه توي 
سنه ۰ ۸۵ - دوه م ويسميه الفهرست ( ص ۱۸۰) من الشوية ويسميه البغدادى من اهل الحديث 
(اصول الدين (rot‏ . - ه) ق : اذقدوت : اذا وی :اذ . 


del‏ ان المتكل عندنا هو فاعل الكلام وانما يعرف ان هذا حقيقته بمثل ما به 
نعرف ق شي من let‏ الفاعلين انه يفيد فعلا من الافعال وهذا نحو الضارب والكاسر 
والمنعم وغیرهها . ومعلوم أن الطريق الذى به ثبتت هذه الاوصاف مفيدة للفعلية 
بدلیل انك لا تعل ” كذلك الا عند وقوع هذه” الافعال منه بحسب احواله . فان 

تعرف ذلك تعرف متكلماً . وس عرفت هکذی عرفت متکنا فجری 
تجرى ما ذ كرناه . ولانه لو لم يكن معنی المتكلم انه فاعل الكلام لما صح ان توثر حاله 
من نحو (* كونه مريدا وكارها فى خطابه فيصير امرا وخبر! ونبياً لان حالته لا توثر 
الا فها هو فعل من افعاله : ولانه اذا وجب تعلق كلامه به ۸" لم يصح ان يثبت 
شي من وجوه التعلق الا الفعلية فقد لزم ما نقوله . وخلاف من خالف فى ذلك 
لا خرح عن وجهين . اما أن يكون خلافا من جهة العنی او من جهة الاسم . واقوى 
وجوه اتثلاف من حيث المعنى ان يجعل المتكلم من له حال بالکلام او يجعل المتكلم 
حل الكلام او ما حل الكلام بعضه سوا كان من فعله او فعل غيره فيه ۳ . فاما اذا 
قیل : من لولاه لما وجد الكلام فرجوع الى الفعلية . ومتى قیل : من قام به الكلام 
ورجع بالقيام الى البقا فذلك باطل لانه لا يبقى الكلام . 

واما الحلاف من جهة العبارة فهو ان يقول : التکلم من ظهر به الكلام او 
pe”‏ منه او وجد فيه او" زال خرسه او سكوته . 

اما القول بان له بکونه متکلا حالاً فلا يصح لان اثبات حال لا ینوجد من 
النفس ولا تدخل تحت الا درالك ولا یثبت اها حکم یود ی الى الهالات. وما يمكن 
من احوال احدنا الوجودة من النفس فهو ککونه مرید۲ ومعتقد ! وغير ذلك . وليس 
لکونه متكلا فى ذلك مدخل . والحكم الذى یصلح ان نذ کر فى هذا الپاب هو تاق 
هذه العبارة وهذا مضاف الى کونه قادرا على هذه الحروف وكونه عالما بكيفية ترتيما 
وقاصد! ال ايرادها فن ین اثبات حالة اخرى ؟ 

وبعد" فكان تجب Ge‏ العلم بالذات على هذه الخال من دون العلم بالكلام 


1( ری :- بدليل . - ۲) ی :انه لا يعلم .- م) :هذه . - ) ت:- نحو - ۵ ت : چ 
ثم ق : عا. - ك) ی : افيه . س ۷) ی : اذا. 


وت ۳ حه هه دون التدلم متكدلما 


۲۳۱ 


على جلة او تفصیل لانه " هذه سبیل ما يوجب rent‏ حالاً کالعل وغیره 
وبپذا تفارق Let‏ الفاعلين او Oa‏ ۰ فلا ثبت 
انه لا يعلم متكلماً الا بعد العلم بالكلام على جملة او تفصيل دل" على انه لا حال 

Je فاذا ثبت انه برجع بکونه متکلا الى فعله الکلامم فلو کانت له‎ dus 
, بذلك لكان له بكل ما بفعله حال" وقد عرفنا خلاف ذلك . وایضا فکان لا‎ 
کلامه ی الصدى لان ما پود ی ار لا يكنسب لي په صفة ولا بم‎ pe ان‎ 
ف الصدى ان يكون هو المتكلم لانه لیس بحي ومن قال بهذا المذهب لا يجعل محل‎ 
. الکلام ” هو التکل‎ 

ds‏ فكان يحب لت للواحد Le‏ آلتان ودرا تضرار بلرون ان يتعذر 
عليه التكلم بحرفين ضدين لوجوب كونه بپیا" على صفتين ضدين وليس يمكن 
المنع من ذلك الا بان يقال ان ذلك غير مقدور لله ولا وجه تنم لاجله لانه کا 
جاز ان GA‏ له عينين واذنين فقد كان يجوز انلق له لسانین ولو خلقها له ونیا 
القدرة لصح ان يفعل الكلام بكل واحد منها اذ حاله معا صو . فان تعذر تک 
باحدهما فكذلك بالاخرى ولو فعل Le‏ حرفين ضد ين وكان ag À‏ متكلما حال 
ازم ان يحصل با على صفتين ضداین لان ما يوجب dal Ve‏ لا يفرق © بين 
est‏ ىد و زيرت وي لبر رز 
فثبت بپذه الجملة فساد ما قالوه . 

فاما الوجه الثانى من انلاف وهو ان المتكلم محل الکلام فهذ | یقتضی ان لا یکون 
هاهنا مه اصلا لان الجملة موصوفة بذلك . والکلام لا + ق. un ça‏ 
قالوا : هو بحل الكلام او ما حل الكلام بعضه اقتضی فى بعس الان ان یکین 
هو التکلم لانه ليس محل ما هو كلا فى جميع اللسان وى اترتص وا عل انه 
e‏ أو أن بعضه ایکون کلم ایل اكاد 00 


ان ترجع احكام الكلام الى انحل من الوصف بالقذف وبا 


يتوجه عليه ei At‏ والعقاب وغیر ذلك . وقد عرفنا ان الامر مخلاقه فیثبت انه 


۱) رق ی:لان . = ۲) ق : لکلام . - ؟) رقى: كرنهما. - 4) ق 
محلول . = 5) ر : محلها. 


امبو في اليد - ۲۱ 


: يفترق . = ) ی : 


و ۲ 


cb Lt المجموع في‎ ۳۳۲ 


فاما ما یتصل باللغة فلا شبهة فى انه لا بوصف متکلماً الا ... ن فعل الکلام . 
ألا ترى Ver!‏ اذا اعتقدوا وقوع لک یدرد عنصب سو ودواعیه سموه 
متكلا فلو لم يكن المتكلم عند من هذا وصفه لما صح ذلك فجرى هنیا جری ساير 
اسامی الفاعلین . ومعلوم أن الاسامی تم ام وقد وجدناهم سمون الكلام 
المسموع من الصروع بانه کلام الجن" فیضیفونه الى الجن للاعتقاد الذی ذکرناه . 
ولو عرفوا انه واقع من المصروع لا جعلوه الا كلاما له دون الجنتى ir‏ 
قال انه يسمى متكلماً من ظهر منه” الكلام ان اريد به طريقة الفعل © 
ولا فلا يصح وعلى هذا لو اوجد الله الكلام فى لسن احدنا لكان الله تعای(" هو 
المتكلم به دونه "ما انه المتكلم بما فى الشجرة دونها وانما يعرف فى هذا الكلام 0 
تعالى لعلمنا انه حادث على وجه لا یصح وقوعه الا منه . فام ان نعل تعلق الكلام 
به من جهة الشاهدة فتعذر لاستحالة ذلك عليه تعال . 

فاما من جعل اضافة الكلام الى الم مزحت اله قاع نه" du‏ 
A‏ ابطلناه . واذا اراد phil‏ وولبقا فقد عرفنا ان الکلام لا يصح عليه البقا ۰ وی 
قال : اردت انه بود به فذلك محتمل للفعلية وحتمل للحلول ومتی فسروه بان 
الغرض انه لولاه” !| وجد کلامه فلولا علمه وحیوته وقدرته لا وجد کلامه فيجب 
ان يكون قابا بهذه المعانى . 

فاما من قال ان 0 له كلام فهذه الاضافة محتملة لوجوه . VAS‏ يراد 
بها طريقة الملك كا « عبد » و « فرس » وقد يقال له كذى اذا اتصل 
ذلك به اتصال خلقه کا يقال :له يد" وله رجل وغير ذلك . وقد يقال له کذی اذا 


. فعله فيجب أن یفسره( بما هو واضح‎ ٠ 


۱( رق ی: رام (r—.‏ قى : فقول. = ۴) ی : فيه . = 4) رق ى: الفعنية . - م) ت :ا 
ار ی ر بو قد . — ۸) ات :یفسر. ؟ر :یف وه 


اب في snif‏ 


اعلم ان جنس الكلام هو الصوت . فاذا وقع على وجه فهر كلام هذا هو 
اختيار « الى هاشم » . وقد قال ٠‏ ابو علي » : هو جنس غير الصوت . والدلالة 
على انه والصوت سوا هو أن يقال : لو كان غير الصوت لصح وجود الصوت 
المقطع ولا كلام او الكلام من دونه لان ذلك امارة ابلنسین . فاذا لم يصح انفصال 
احدهما عن الاخر ولا تعلق دل على ان الجفس واحد ls.‏ كلم « ابو على » 
رحه الله ه ابا افذیل » فى نفى ان يكون الافتراق معنی زايد" على الكونين الى 
ما شاکل ذلك فیجب ان یکون الرجم جا الى شي واحد . ومن احکام الکلام 
ان البقا عليه يستحيل لانه اذا رجع به الى الصوت ثم ” عرفنا استحالة البقا على 
الصوت فكذلك الكلام . وقد خالفت « الكرامية »”؟ فى بقا الاصوات وش غيرها 

ودليلنا على ذلك انه كان يجب ان ندركه فى الحال الثانية على حد ۷ ما ادركناه 
اولا لان قا الباق فيا هو مدرك لا يخرجه عن Be‏ الادراك من حيث يدرك على 
ما يختص" به من الصفة الى لا تزول فى حال * البقا ولو کنتا مدركين له فى الثانى 
كادراكنا له ق الاول لإضطرب على السامع ما يسمعه فكان لا يكون المسموع 
زید؟ اول من يزد اول من * ديز واعا يترتب عنده(۲ هذا الضرب من الترتيب لا 
لشي ' سوى”''انه عند سعاعه لليآ قد عدمت gli‏ وعند سماعه للدال قد عدم 
الحرفان bar‏ ونفس هذا يدل على انه ليس يجسم والا كان يصح بقاوه فلا يدرك 
على الترتيب المعروف . ومى قيل تنتقل de‏ على الترنیب فهو با على انه باق 
وفيه اللحلاف. ثم كان يصح انتقال de‏ الى Vo‏ على ضرب من الاختلاف 
فيتشوش على بعض السامعين كيفية ما نسمعه وحتی يلزم ان پنتقل الى بعض السامعين 
طرف ما يحدث دون ما زاد عليه JS‏ هذا يزيل الثقة بما نسمعه وعلى انه لو كان 
جسماً اقدرنا على الاجسام كلها لقدرتنا على الحروف ولرجوع احكامها الينا 
(١‏ رف ی :أنه .- ۲) رق :زايد . = ۳) ی :ثم قد  .‏ 4) و الکرامية » اعحاب اني عبداقه محمد بن کرام 
فانه كان من یثبت الصفات الا أنه ينتمي فيها الى pr‏ والتشبيه . - ه) )٩ gro‏ ق: - مد 
۷) ق : - دس ۸) ی :حال .= )٩‏ ی :- من +ر :من ان يكون بزد اولى من دز . - ۰) ق :عند - 
11( ق : لوجه . - ۱۲) رت : سوا . - ۱۳) is‏ . ب ۱۵) رق ى : الاذن . 


\o 


rrt‏ المجموع في المحيط بالتحلیی 
وقد ثبت انه لا يقدر احدنا على الاجسام فثبت بهذه الجملة انه لا يبقى وانه لیس 
چم . : 

فاما كيفية ادرا که فخالفة لادراك الخرارة dl‏ ودة والطعوم والروايح Er‏ 
لادراك الاون۲ من حيث يدرك الصوت محيث هو کا يدرك اللون ولا clé‏ 86 
الصوت الى انتقال de‏ على ما قاله « ابوعلی » NA‏ وان كان قد رجع عنه 3 
ما قاله « ابو القسم » وغيره . ولسنا ننکر صححة ادراكه اذا انتقل de‏ الى صاخ 
الاذن ولكنا لا تجعله شرطاً Ge‏ لا يدرك الا كذلك . وذليلنا فيه ما قد ثبت أا 
نفرق بين الجهات الى يوجد فيا الكلام مع سلامة الاحوال ولو ادركناه بانتقال 
de‏ لكنا لا نعرف ذلك على طريقة واحدة كا لا نفرق بين ابلهات Gi‏ جاوزتنا 
اجسام حارة او باردة الا اذا رایناها باعیفنا . 

فاما اذا لم تكن الحال هذه جوزنا ان تکون قد جاوزنا من جهة عنة او بسرة 
فعرفنا انها تدرك بطريقة انتقال امحل ولیس كذلك الحال فى مسیلتنا فیجب ان يدرك 
محیث هو ولولا Ge‏ ما ذکرناه لاجزنا مع سلامة الاحوال ان لا يدرك VS‏ من 
الاصوات لعدم الانتقال او يدركه بعض دون بعض 00 0 اليه دونه ال 

” ذلك من ضروب الالزامات المذكورة فى مواضمها . واى شي ذكروه فانا 
يدل على انه قد يدرك الصوت ‏ بطريقة انتقال de‏ وهذا ۷ 7 va‏ واذا امتنع 
ادرا كنا للصوت عند هبوب الريح فى خلاف جهة الكلام فلاجل انه يصير La‏ 
اموا کاحجاب والشرط فيه زوال احجاب 9 فاعتبر جميع ما يوردونه مپذا الاعتبار . 

واما ما اورده من کون الكلام دایلاً وكيفية الشرط فيه فالاصل فى ذلك 
ان نبين الشرط الذى معه يفيد . والشرط الذى معه يدل وليس للجنس تأثير فى 
كونه مفيد! ولا فى كونه دليلاً des‏ هذا تثبت تثيت_الجنسية فى الهمل وق كلام 3 
لا يدل بكلامه " على شي مما يتناوله . فلا بد اذا في کونه مفيد! من وقوع 
المواضعة عليه وصورة المواضعات بين الناس معروفة ولا بد" فیا من ضرب من الاشاره 
ولو لم يكن فى هذا الباب الا ما يكون من الصبی ووالدته ومن تدبر Da‏ فى نا تلقينه 
الاما والالفاظ الى اذا تکر رت عليه علمها لكفى وليس هذا التواضع 
على الكل م بل قد يصح * وقوعه على ما مجری le‏ من الحرکات 3 اب 
والكتابة 3 2۳ باب الكلام اصع و«التركيب فيه اكثر . فلا اراد الله ان يجعل 


)١‏ ق ی ؛ مشبية. - ۲) ق : الالوان . - م) ر :دون غيره. - 4) ق : - الصوت . = ه) رف 
ى: الحجب . - ( رقى : کلامه . = ۷) ی : صح . 


الحلق بحيث يتمكن كل واحد منهم من تعريف الغير ما فى نفسه والتعريف منه ما 
يريده جعل شم سبيلا الى التكلم بهذه الحروف وان ينصرفوا فى تركيبها على ما ارادوه 
فيفيدوا بها ساير الاغراض . وحل الكلام فى انساعه" فى الوجه الذى ذکرناه محل 
التوقيت بطلوع الشمس واختلاف حرکاتها " لما كانت ظاهرة لكل احد فاتسع 
بحلاف غيره . ولا بدا من ان يكون ابتدا اللغات مواضعة لبصح ۸ من بعد" آن 
يخاطبنا الله ببعض بما تواضعنا عليه فنعرف به مراده ويكون التوقيف Ge‏ على ذلك 

فاذا ثبتت هذه الجملة وجب ان يقف کونه مفیدا على المواضعة وفذا اذا 
جعلنا مواضعة قوم لم يمكننا ان نستفيد بكلامهى شيا فاذا حصلت المواضعة على 
وجه مخصوص وا التکلم بالكلام على حد ما تواضعوا عليه وقصد به شيا مخصوصاً 
و" دخل كلامه فى ان يكون مفيد! وشرط("الافادة ان يترتب على وجه مخصوص 
كرتن اسم على اسم او فعل على اسم . فاما الفعل والفعل والحرف والحرف او 
الاسم والحرف فلا مدخل لشي من ذلك ف باب "لافادة . فاذا حصل كذلك فدلااته 
تقف علی حال التکل فاذا كان حكيماً دل كلاءه على حال ما يتناوله فی كونه 
صدقاً او et‏ بحسن أو نميا عن قبيح فان لم يكن كذلك فليس له حظ الا 
ان يعرف عنده كونه Vase‏ . ولیس طريق ذلك ایضا الدليل الافیمن تثبت حکته 
ولا فذلك معلوم ضرورة . فهذا وجه القول فى كيفية افادة دلاله". 

فاما كيفية وجود الکلام فالاصل فيه ان ما يفعله احدنا لابد" من ان یکون 
ف محل «بنى بنية خصصهة لامر يرجع الى أن ایجاده لا عن سبب لا يصح ومن شانه 
أن تكون هناك مصاكة واعيّاد وهذا ينی عن امحل . ومعلوم انه لا يتانى ذلك ی 
كل محل بل لا بد من ان يكون على صفة مخصوصة . فاما حاجته فى الجنس الى 
محل حی لا يصح من واحد” من القادرين ان يوجده الا فى محل فلان الكلام 
لا حكم له يرجع الى الحي والجملة لا قد تقدم وحكمه لا يظهر الا عحله * من 
مضادة "ضده الى ما شاكله لان حّة كونه مدركاً ليس بامر راجع اليه بل هو امر 
راجع الى المدرك . واذا ثبت ان حکم الكلام ما ذكرناه جری مجرى الكون واللون 
las‏ فى انه لا يصح وجوده الا نی محل لان فی خلاف ذلك ابطال حكمها 
فكذلك حال الكلام . وبع فلو قدرنا له ضد" لم يكن بد" من ان يكون بضاد"هرا 


0۱ ر : اتساعته . - ۲) ت : حر کاناپا . ۳) ق ی : اصلح ور : ليصلح . - 4) ی بو )ی : 
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۳۳۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


على انحل لان فى تضاد الکلام لا فى محل ايجاباً لامتناع وجود حرفین ضدین فى 7 
du‏ . :ناذا صب فی ضده اسار ال كلك م . ثم اذا وجب اي لا بد 
من محل فقد اختلف ومشايحنا » فى صفة ذلك امحل . فالذى استقر عليه قول 
« اي هاشم » اخراً انه بكيفية ۷ جرد امحل اذا فعله الله ابتدا ومتی فعله بسبب فلا بد" 
من ان يكون مبنیا Li‏ مخصوصة واوجب” هو اولا و ابو على » حاجته من فعل 
ای فاعل كان الى نيته . والصحيح هو الاول وعلى هذا جوز ”ان بوجد كلام الله 
تعالى نی D ait‏ والشجرة مع ان ما يحتاج الى نيته لا يصح وجوده فى ابیاد لان 
تأليفه كافتراقه . 

وبعد فا تقدم من ان حكمه مقصور على عله يوجب ان يكفى جرد امحل 
فثبتت حة ما نقوله فى هذا الباب . 


. ق: يكفيه. - ۲) ق ی : فاوجب . — ۳) رق ی:جاز . - 4) ت : الصا (كذا)‎ )١ 
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اعلم انه اذا كان المتكلى يعنى به انه فعل الكلام فقد کفی فى صحة كونه «تكلما 
كونه قادرا على هذا النوع كما ان ساير الاوصاف الى تتبع الفعلية يكفى فى صعتها 
كونه Ji‏ قادرًا عليه . فاذا احدث الکلام ثبت کونه متکلماً كما اذا احدث 
النعمة كان منعماً وليس الذى لاجله كان احدنا موصوفاً بانه 9 الا فعله للكلام 
LS‏ دون ان يقال : اعا وصف بذلك لفعله له بالة ولسان ذلك لأن الحد لا تدخله 
الالات الى بها تقع الافعال . فلهذا لو فعل الله تعالى الكتابة لسمى کاباً ولو فعل 
الحركة لسمى محر کا وان LS‏ ان احدنا يفعل ذلك بالات والقديم Jus‏ لا يفعله 
بالة فعلى ' هذا اذا اردنا تحديد الحرك والكاتب لم تدخل تحت الحد الآلة وعلى هذا 
صح وصفه تعالى بالقول وان كنا نعلم ان احدنا لا يكون قايلاً الا بآلة . 

فان قيل هلا منعتم من احدائه کلاماً به يتكلم لكونه متكلا لنفسه کا ابیت 
ان يكون محدثاً للم de‏ به مع كونه عا" لنفسه . 

قبل له پثبت انه متكلم لنفسه وقد ثبت كونه عالما بنفسه هذا ولو ثبت 
انه de‏ ؛ محدث لكان فى ذلك نقض کونه عائا على ما تقدم فى باب ولو لم یثبت 
Pass‏ متکلماً بکلام بحدثه لكان فيه نقص کونه متكلا . فان اثباته کذلاث للنفس 
يتناقض فاين احدهما من الاخر ؟ 

فان قيل فان الموجود من الكلام ليس بان يكون هو المتكلم به اولی من غيره 
فلا اصفتموه اليه دون غيره مع كونه مقدورًا لسایر القادرين فکیف" تثبتونه LU‏ 
والحال هذه مع انه بشاهد وقوع الكلام منه؟ فهلا جاز Li‏ جعلتموه LAS‏ له ان 
يكون کلاما للجنى او للملك او لغیرهما ؟ 

قيل له انا نعرف فى الکلام الوجود انه کلامه بطربقین . احدهما ما يرجع 
الى العقل والثانى ما يرجع الى السمع . والذی يرجع الى العقل قد ذکر فيه فى الکتاب 
وجهين : احدهما وجوده ی محل قد عرف من القادرين بقدرة" انه لا Ji‏ منهم 


۱ رق ی : وعل . - )ات : کونه عالا انه عام . - ۳) ر : - کونه . = 4) ری : فلادی . - 
۰) ق : وکیف . سب ٩‏ ق : بالقدرة . 


۳۳۸ المجموع في الحيط بالتكليف 


ایجاد الکلام فيه مثل الحص ‏ والشجرة وغيرهما فنقطع على انه لا محالة من Jé‏ 
القادر لنفسه . واثیانی هو ان يبلغ حد؟ فى الفصاحة de‏ انتقاض العادة به فنعرف D‏ 
انه لا بد من ان يكون فعلا له . الاان هذا الثانى ما لا جب القطع على انه من 
فعله تعالى لتجويز ان يكون قد اعطى بعضهم من العلم ما یتنی معه ايحاد الكلام على 
هذا الحد . فالاول di‏ 

واما المسمى فهو على احد طريقين . اما ان يقوم بعض المعجزات على صدق 
الرسول فيقول ذلك الرسول فى کلام انه كلام الله فنعرف بقوله ذلك او يكون الذى 
یدل على انه رسول صادق يتضمن انه كلام الله تعالى كالقرآن فانه الدال على انه 
صلی الله عليه رسول صادق وبه نعرف انه من عند الله لقوله on‏ کنان من" 
عند غير الله لوجدوا فيه آخنتلافاً کشیرا:" وقوله ه حتی بسمتم کلام 
الله الى ما شاكل ذلك . 

واما قول من يقول : هلا اثبتموه متکلماً على حد ما ائتم كونه قادرا Ge‏ 
وم ترجعوا الى حدوث الكلام من جهته؟فباطل لانا ما , نعرف”*ذلك لا نعرفه متكلماً . 
ألا تری ان مجرد الفعل لا يدل على ازيد من کونه قادر! وكذلك فوقوعه” على وجه 
يدل على کونه عالما ثم يدل ذلك على كونه Le‏ موجودا ويتبع " كونه مدرکا كونه * 
حيا فاين دلالة شي من هذا على كونه متکلا ؟ فيجب ان نرجع فى ذلك الى وود 
الكلام من جهته فقط . 


1( ت : السا (کذا) : = ۲ ق : — به فنعرف ؛ ر :- په . — ۳( سورة النساء ع oA} al‏ 
4) سورة التوبة ٩‏ اية ٩‏ . - ه) ت‌ق ی : نمرفه . - )٩‏ ق : وقوعه .= ۷) ی : ينبني ور :او ثبوت . 
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Let‏ ان اثبات المتكل متكلماً على وجه ينقض حقيقة هذا الوصف يجب ان 
يبطل وقد Cu‏ ان حقيقة ذلك انه فعل الکلام . فاذا لم تكن هناك حاله ولم يرجع 
بهذا الى اكثر مما ذکرناه . فالقول بانه متکلم لنفسه او بكلام قديم ناقض لذلك 
لان فى القول بانه للتفس رفعاً للکلام اصلاً . وی القول بان كلامه قديم اثبات له 
غير فعل ولا يصح واحد من هذين فبطل القولان حیماً . فاما من اثبت كلامآ 
قدعاً فانة نكلمه Le‏ کلمناهم به فى باب الصفات من وجوب کون ذلك الكلام مثلا 
لله dis‏ من حيث اشتركا ١‏ فى القدم . 

وبعد" فالقول بان الصفة للنفس فزع على ثبوتها لان اضافة الصفة الى وجه 
الاستحقاق من دون Lt‏ اصلا محال . وقد Le‏ انه لا حال للمتكل بكونه متكلماً 
فكيف يقال : هو للنفس؟ وببذا يفارق كونه قادرا وعالاً وحیاً الى ما شاكل ذلك من 
الصفات . 

وقد دل" الشيخ ١‏ ابو احق ٠‏ على هذا بوجه آخر فقال اذا" نثبت انه لا حال 
المتكلم بكونه متكلماً يكن هناك الا ذاته وذات كلامه فلو جعلناه متكلماً 
لنفسه لازم ان تكون ذاته بصفة الكلام اذ لا شى هاهنا يستحق صفة الا الكلام . 
فلو ٩‏ جعلناه متکلماً لفسه لزم ان تكون ذاته بصفة كلامه . محل هذا محل ما 
يقال : هو* اسود لذاته لانه يلزم ان تكون ذاته بصفة السواد اذ لا حال له بذلك 
وائما الخال راجعة” الى نفس السواد . وبهذا نفارق ما يقوله ی كونه عالا لان 
هناك حالا ترجع اليه ولا يفيد وجود العلم . ولا يمكن ارتکاب ان يكون بصفة الكلام 
لان اقله حرفان LA,‏ اما ان يتضادًا او يقدر فيها التضاد فلا يصح فى الموصوف 
الواحد ان يكون موصوفاً چا .00 

وبعد" فلو كان لنفسه متكلماً وقد صح ان ضروب الكلام واقسامه غير مقصورة 
على بعض المتكلمين دون بعض فيجب ان يصح ان يتكلم بكلها لان ما صح فى * 
صفات النفس يجب وهذا يوجب كونه متكلماً بالکذب كا تكلم بالصدق وبالامر 


1( : اشتراكها. - ۲) ت : انه اذا. - م) رق ی : فاذا . - 4) رق : انه . - ه) ت :راجم 
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بالقبیح کا تكلم بالنهى عنه وبالنهى عن الحسن کا تكلم بالامر وعدح من یذمه 
وبذم من عدحه وهذا يقتضى ان لا تقع الثقة بشي من الشرع والاهلام . وليس 
يلزمنا مثل هذا لانا نعلقه بالافعال فنثبت له ما بحسن لان ذلك يتبع الفعلية وما كان 
من احكام صفات الذات لا يتعلق بالاختيار ولا تدخله طريقة الحكمة ولا بعكم 
ان يعتصموا من ذلك بكونه صادقاً لنفسه لان هذا هو مجرد المذهب من حيث 
يفيد الصادق ما يفقيده انكلم على بعض الوجوه . وعلی انه لا طريق GUY‏ 
صادقا على طرايقهم فضلا عن ان يكون كذلك للنفس des‏ انه لو ثبت ذلك 
للزمهم ان يكون صادقاً فى شي ١‏ وكاذياً فى غيره او فيه لانه لا يتنانى الصدق 
والكذب على ما نعلمه من حال من يخلق له لسانان . وبهذه یفارق کونه عالما وكونه 
جاهلا . 

. واحد ما الزمناهم ان يكون تعالى مکلماً لنفسه كل من يصح ان يكلم على 
كل وجه يصح ان يکلم عليه لانه قد ثبت ان الصفة العامة ge‏ كانت للنفس 
فالخاصة الداخلة LÉ‏ يحب ان تكون ایضا للنفس وعلى هذا اذا وصفنا الله تعالى 
على العموم بكونه عالما بالاشيآ لنفسه فاذا جينا الى معلوم معين قلنا انه عالم به 
لنفسه . وبين هذا ان من اقسام التکلم الذی هو اخص منه کونه خر 1 
وناهياً . فاذا كان aie‏ انه كان" كذلك للنفس فكذلك المكلم يوضح هذا 
al‏ اذا نفى عن افتکل ان يكون LE ee‏ ومكلماً نم يعقل فى كونه متكلا ثبي 
وی ثبت ذلك وجب ان يكل كل احد age‏ کان او معدواً . ولا me‏ 
ان LS,‏ تكليمه للموجودات اجمع لانا انلزمهم الموضع الذى لا me‏ 
ارتكابه وهو ان يكلمها على كل وجه يصح ان , عليه مثل ان يكلمها جهرة . 
وكذلك فلا عکنهم ان يقولوا : يكلم المعدوءات بقوله ها « كن ١‏ لانه يصح ان 
يكم بقوله لما:لا يكن وان یکلمها ايضا جهرة' . فبطل هذا المذهب . ولا بنقاب 
هذا علينا ى کونه عالما لنفسه ومعلا لانه لم تثبت فى ذلك صفة عامة تدخل تما 
صفة خاصة بل احد الأمرين ععزل عن الاخر . فانه يكون عانا لصفة 9 لحل 
له عن العلم او الذات . ومعلا بان يفعل العلم واسبابه . فكيف يدخل فى الاول سى 
يلزم اذا كان العام للنفس ان يكون انحاص" عنزاته ؟ ۱ 

وبعد" فن اثبت الكلام قدا ان اثبته من جنس ما ذكرناه” فلا دلالة ادل 


۱) ق : يي کل شي . ۲) رقى: - کان . - م) ق ی: د انه, - 4) ق :بصقة . = ه) 8 
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على حدوث شي من الاشيا ما" دل على حدوث الكلام لانه لا يتصور LAS‏ 
الا وهر حادث . ألا ترى أنه لو كان موجود! من قبل لأدركه وق الحالة الثانية لو نی 
لأدركه فلا بد" من دد وجوده ونحدد عدمه . فكيف جوز والحال هذه ان 
يعتقد انه مثل لكلامنا وهو قديم ؟ ومتى اعتقدوه مخالفاً هذه الحروف فهو " خروج 
فى اصله ؟ ویلزمهم على القولين lun‏ تجويز الوان قديمة اما ۳ ممائلة لهذه الالوان 
او مخالفة . وكذلك الحال” فى الاجسام وغيرها وهذا x‏ بهم الى ضروب 
الجهالات . 

وبعد" فلا بد" فى كلامه من ان تكون دلالة ولن تكون دلالة الا اذا كان امرًا 
او نہیا " الى ما شاكل ذلك . فان كان Le‏ واحدًا على ما يعتقدونه لزم ان يكون 
الشي الواحد بصفة الامر والنهى وهذا فى الاستحالة اكد من استحالة کون الشي 
سواد"! حلاوة . وعلى هذا نعرف ان الامر مخالفته للنهى ازيد من مخالفة الرايحة 
للطعم وانه یتعنر فى الثي الواحد ان يكون نصفة الامر والنهى وغيرهما . فبطل ما 
يذهبون اليه . ولين جاز هذا فى الشي الواحد فهلا كانت ذاته بپذه الصفة فيستغى 
عن الكلام حملة ؟ 

وبعد" فاذا لم يكن بد" من کون كلامه دلالة لان هذا هو طريق اثبائه فیجب 
ان يكون له ترتيب “فى الحدوث مخصوص ليفيد ولیدل . فانا نعل ان هذه الحروف 
اذا لم تترتب Gi‏ خصوصا لم بستفد بها شي . فلهذا لو لم رنب قول القايل محمد 
رسول الله على الوجه الذى ذكرناه لم يمكن ان يستفاد منه ذلك وهذا فى الشی الواحد 
متنع وف القديم ايضا #تنع بل لا بد من ان تكون حوادث حتى تكون عند وجود 
الحرف الثانى قد عدم الاول وان يكون الاول متجدد الوجود فى حال ادراكنا له . 
وقولم بقدم الكلام يمنع من ذلك كله فيجب ان يخرج عن کونه كلامآ Fais‏ 
ودلالة وكل من ارتكب ذلك فقد خرج عن دين المسلمين . 

ae‏ فالكلام اذا ثبت له dis‏ سم يكن بد من کونه کلام(" Paie‏ فعلوم 
ان افادته تقف على المواضعة بدلالة ان من عرف مواضعة قوم امكنه معرفة مراد 
بكلا ومن لم يعرف ذلك لم عکنه ان يستفيد " شياً بکلامهم وععلوم ان المواضعة 
على الشي الواحد ممتنعة بل لا بد من اشيا تترتب على وجه مخصوص ثم لا بد فيها 


: رقى‎ Co -. اوخيرا‎ Le ت:- اما. - 4) ری:او‎ (r - . رى: کاس ی : فذلك‎ )١ 
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من ان تکون حوادث بل حوادث مخصوصة Gr‏ تکون مدركة او فى حكر المدبكة . 
ومی لم يكن کلام الله عندهم بهذا الوصف خرج عن الافادة وصار فى حکم افادی . 
تعالى الله عن ذلك . 

واعلم ان اصل الباب هذا" كله ان اثبات ما لا یعقل لا يصح والعقول من 
الكلام ليس الا هذه الحروف والحال فى حدوث هذه الحروف ظاهرة Lait Ge.‏ 
الكلام لا على هذا الحد فقد اثبتوا ما لا يعقل وكفى بذلك ابطالا D‏ . واذا كان 
الذى يرومون اثباته مما لا اصل له فالكلام فى حدوثه وقدمه لغوا . 

وقد 45 فى آخر الباب فعسلا وذلك مبنى على ان الكلام المعقول هو ما يقوله . 
فانه قال لم : اذا لم یکن المرجع بالكلام الى ما قلناه فلا هو دليل على غيره ولا 
غيره يدل عليه وهذا يخرجه عن کونه معلوماً اصلا . اما انه لا يدل على شي “al‏ 
لان الدليل هو فعل من الافعال يقع على وجه مخصوص . والقديم لا يصح ذلك 
فيه . واما انه لا يدل عليه غيره فلاجل ان الدليل على الله وعلی صفاته فعله . والفعل 
يدل على ان الفاعل قادر و" عالم او مريد او كاره وقد ثبتت بواسطة الفعل صفات 
اخر ومعلوم انه لا دليل على كونه متكلماً الا ان يفعل الكلام وليس المتكلم عندم 
مين هذه حاله فن اين اثباته متکلا ؟ واما هذه الحروف فهي دلالة على کونه 
عالما قادرا * فاما دلالتها على غير ذلك فلا تصح فصار قوف بالکلام القدم مود 
الى نفيه جملة . هذا كله اذا لم يعترف الحصم بان کلام الله هو هذا المسموع . فاما 
اذا واقف بان هذا هو ” کلام الله . 

ثم قال : لا اقول بانه مخلوق فذلك اما لجهله بمعنى انخلوق فان عرف ان الراو" 
به المحدث فكيف يصح له ان يعتقد قدمه الا ان لا يعرف ایضا معنی القديم ؛ 
منه دلالة حدثه © وصفانها دلالة حدونها وما فى القرآن من الايات دلالة ذلك 
ايضا (وتقصیه يطول لكن العامة ما داموا oué‏ فى القول فيه" Wei‏ يضطر بون 
فاذا انقطعت بهم الحجة وا الى انا قد Le‏ عن الجدال' وان المناظرة فى الدين 
محرمة فسبيلنا ان ٠‏ على se‏ الحجاج من جهة العقول فان ذلك يوجب صعة 
ما نقوله ولولا ان الامر كذلك لازم قدم الاجسام والاعراض . وقد عرفنا أن الآمر 


0( ی : من . = ۲) ری : هذا اباب . - م) رقى: او . - ؛) ذى : عل انه fl‏ قادر , . 
(e‏ ق : هو رت (à‏ رت ى: - ایضا. - (v‏ ق: حدوث . - ۸( رق: حدما . - و) ق: 
- وصفاته دلالة حدونها وما في القران من الایات دلاله ذلك ایضا.- ۰ :- فیه.- ۱۱) ی :الجدل . 


باب على الكلابية fer pris‏ 


محلافه . وش ق الركاكة نجری مجری ة : لو کان مخلوقاً لكان يموت gr‏ 
قال CE E “Sora‏ هعلق ومن البلا ای ان 
يدقع العلمآ الى الكلام على امثال هولا ثم العجب من ابن" الى بشر » أنه cb‏ 
Des‏ ذلك عا يشنبه قلة دينه فقال “ol:‏ الموت عوت ايضا . وإنه يون به يوم القيمة 
فى صورة 5 كبش املح واذا انتهى الكلام ال هذا الحد فالکف اول . 


1( ق : شیہم . - ۲) رق: - ان . 


\o 


اسب لا 


ذا بط لون سكلا ميل تلام جرش 


JS‏ سلم لكم ان القديم تعالى ۳ ليس بمتكلم لذاته ولا لعنی ۳ قديم 
هلا كان متكلماً لا بکلام محدث بل لوجه آخر کا قم فی كونه مدرکاً ؟ فان 
255 ان كونه مدركاً يستند الى كونه حي فهلا اسندتم كونه متكلماً اليه ایضا ؟ 
فلا يجب ان يكون كذلك لمنى " حدث وهلا اجريتم ذلك عجری کونه clap‏ 
فیکون متکلماً WA‏ كان عندكم انه مريد لمعنى ولم يكن مريدا لكونه Seb‏ 


للارادة . 

قيل له ما دللنا به على ان حقيقة المتكلم انه فاعل للكلام یوجب ان" 
يكون متکلماً بكلام بحدثه"هو لانا قد Lu‏ ان تعلق كلامه به هو من حيث الفعلية 
لا غير. 


وبعد” فاذا لم يكن متکلماً بكلام يحدئه وكان ذلك مستندا الى كونه حيئًا 
وجب ” ان يكون کوننا احا يوجب ١‏ كوننا متكلمين وق هذا نفى الكلام 
اصلا ” على انه ان كان متكلماً لكونه Le‏ لزم ان يكون متکلماً بساير اقسام 
الكلام وضروبه لان نسبة كونه حينًا الى بعض ضروب الكلام كنسبته الى سايرها . 
فصار هذا كا الزمنا من جعله متكلا لنفسه وعلى هذا لا كان مدركا لكونه Le‏ 
ادرك کل ما" بصح ان يكون مدرک فانما يصح ان يكون متكلا ببعض اقسام الكلام 
می كان كلامه فعله فعلى ما يختاره يوصف به . 

وبع فكونه متکلماً لو كان لكونه حينًا لزم كونه متكلماً بدا ونی هذا ابطال 
حقيقة الكلام والتکلم . وغير مکن أن یذ کر ٩‏ فى ذلك شرط كا نقوله فى كونه 
مدرک لانه يقف على وجود المدرك . وان كان ای شي یذ کر فى هذا اباب برجم 
الى طريقة الفعلية . | 

وبعد فاذا كان حينًا ولا آفة به فليس" بان يكون متكلماً اوی من ان يكون 


۱ ی : سقعال . - ۲) قای :عمی . - م) ی : انه . - 4) ق ی dat‏ ده ار : محدث نعدثه ‏ 
- ه) ی :لزم. = 5) ی : وجب . - ۷ ق : - اصلا. - ه) ق ی : کلا. س و) ق . 


يكون . - ۰) ی : ولیس . 


باب في انه ادا بطل کونه متکلماً لم بزل فکلامه ous‏ ۳۳۰ 


ساکتا لان حال الوصفین مع کونه حينًا على سوا ولیس السکوت بافة فیمتنم لاجل 
ذلك من كونه ساکتاً . وبا ذکرناه ' يفارق كونه مدرک لان مع كونه حيا ولا 
آفة به " لا بد من كونه مدرکاً ولا صفة له بجرى مجرى الضد لكونه مدرکاً کا قلناه 
فی کونه ساکتاً . ومها قالوا ان السکوت ینبی عن انمارجة فلا يحوز على الله تعالی" , 
فالکلام العقول لا يجوز عليه ایضا فيا لم يزل فان © يكون الذی اثبتوه من الکلام 
۷۶ لا يعقل فكذلك السکوت الذى الزمناهم . 

فاما القول بان کونه متکلماً مجری جری کونه مريدا فبعید لانه لا حال 
بکونه «تکلماً . وانما یرجم بذلك ال فعله للكلام فكيف يضاف الى العنی* 
وذلك يترتب على الخال الثانية و بهذا یفارق کونه مرید"ا لانه pas‏ على حال 
بکونه مر ید" . 

وبعد” فكان يجب ان لا تفترق الحال بين ان يكون الکلام فعله او فعل غيره 
فيه ق وجوب کونه متکلماً كا ثبت ذلك فى كونه مريد! وكونه عالا الى ما شاكل 
ذلك . وعلوم انه لو لم بحدث هو الکلام لم يكن متکلماً . وعلى هذا جعلت 
العرب کلام الصروع مضافاً الى الجن للا عتقاد الذى لم انهم الذين بحدئونه فيه . 

وبعد” فکان لا راعی فى کونه متكلماً وقوع کلامه بحسب احواله وقد عرفنا انه 
لا بد من ذلك . ثم دل فا بعد على " ان كلام الله تعالى لا بد من کونه فعا 
ولا اقتضى ان لا يصح ان يكلف الله شخصاً late‏ زاید"! على الذى ۷ کل 
لان تكليفه هذا الزايد الذى م یکلفه انما يكون بقول وارادة ولا الکلام فعله ”” و 
الارادة على ما ذهبوا اليه فکیف يصح ان يكلف من كان المعلوم انه مكلف 
وكيف يصح ان يقدر على ان يريد فى الشرايع الى امر بها بان تکون ۱" شريعة 
واحدة أن كانت الحال مسا قالوه لان كلامه هو الدلالة ولا تقع فى ذلك عندهم 
زيادة بل هو شي واحد . Les‏ قالوا أن الدلالة ما تجعله ٠‏ حكاية کلامه لزمهم 
ان علوا هذا السموع à LAS‏ ولزمهم ان یکون"۱ احکی عنه من جنس هذه 
الحكاية لان حقيقة ذلك تقتضى الوافقة فى الفظ Ge‏ فى الحركات والاعراب وعلى 
هذا می لحن احدنا فیا محکیه من كلام غيره لا يقال فيه انه حاك فى القيقة . 
واذا اختلفت اللغة فحكى احدنا بالفارسية كلام غيره بالعربية فهو مجاز ومن حيث 


= . مدرکاورت: - به . = ۴) رى: - تمال . -4؛) ت: فان لل‎ Le: ق : ذكرنا. - ۲) ق‎ )١ 
ت: - عل . ۷) ی : الذين. = ۸) ق: فله. = 8( ری: بان‎ )٩ = . ه) ت : حصل‎ 
, ق : تجملونه . - ۱۱) ت : بكون‎ )٠١ - . تکون‎ 


۳۳۹ المجموع في احیط بالتکلیف 


يعرف بهذه اللغة مثل ما يعرف بتلك اللغة قيل انه حاك . فاذا صح ذلك" لم يصح 
فى هذه الحروف ان تكون حكاية لتلك الكلمة D‏ القدعة لانهها مختلفان ولو جاز 
ذلك" لجاز ز ان تكون حکاية عن ذاته او عن علمه وقدرته 1 

وبعد تک كاي وني حلي N de‏ 
والمحكى عنه لا يتحزا ^ ولا aan‏ فتکون ۱ * حكاية عن البعض دون البعض . 
وعلى الحملة الى تقوله ی قي بس r a‏ « قل" لو کان 
البحر مدادا ALES‏ ون ” وقوله « ولو أن" ما في الأْض من" 
شجرة آقلام"»۱ ^ . وعلیه ایضا يصح التحدی بالقرآن فانه لا بد" من کونه 


فعلا . 


1( ی : كان کنكگ . — (r‏ رق : - الکلمة . - ۳) ق : ولو ذلك . - 4) ت :یتجزی . .- 
ه) ق : فکیف تكون . )٩۰-‏ ت : - قل , - ۷) سورة الکهف ۱۷ اية ۱۰۹ . - ۸) سورة لقان 
۱ أيه ۲۰ 


DATE CT إت في‎ 


قد بینا انه لا دلیل على اثباته متکلماً من جهة الافعال بل انما يعرف متکلما 
بوقوع الکلام من جهته . ومعلوم أن مجرد وقوع ۳ الکلام لا يدل على انه کلامه 
وانه تعالى هو ا به ما أم تكن هناك دلالة تقتضی ذلك . وقد Lu‏ طريق العقل 
الدال على ذلك وطريق الشرع ايضا فیپذین الطريقين يعرف انه کلامه . وما 
دل من السمع على ان القرآن كلامه لم يفصل بين بعض القرآن وبين بعض وانما 
لم بجعل مجرد الكلام دلالة على انه كلامه جل وعز لصحة وقوعه من on‏ كوقوعه 
منه فيفارق ” السواد وغيره ما يدل بنفسه على الله جل وعز لتعذر وقوعه من غيره . 
ولذی لا بد منه فى حدوث الكلام من جهته جل وعز هو ان يكون هناك محل 
es‏ فيه الكلام وتفصيل الكلام فى ذلك لا يعلم من جهة العقل بل ای محل 
كان فقد 0 كفى فى صحة وجود كلامه فيه (* ومع وجود Je‏ الكلام لا بد من ie‏ 
ينتفع با يسمعه من كلامه تعالی " اما بان يكون هو الراد وانخاطب والتعبد 
Le‏ يتضمنه او يلزمه حفظه" واداوه ففي احد الامرين تعتبر الصحة وق DU‏ يعتبر 
الحسن . 

فاما وقت احداث ” القرآن" فطريقة السمع”. ومن الجايز من جهة العقول 
ان يكون قد احدثه قبل انزاله على النبى صلی الله عليه . js‏ ان يكون قد 
احدثه حال الانزال ولکن السمع دال على انه تعالى قد احدثه قبل انزاله اليه وانه 
بعد احدائه كان يأمر الملايكة بانزاله على قدر الحاجة والمصلحة . وهو فى قوله 
عر وجل : :إن أنرنناه” فى ليلة القدر Ve‏ وقوله : d rar Ü‏ 
EE‏ مبار کة A‏ وقوله: و شهئر رمضان” اذى أثزل” فيه الق آن* ,۱۳ 
di‏ غير ذلك من الايات الدالة على انه تعالى احدثه وانزله الى اس الدنيا . 

‘ans‏ فا ظهر من حال المسلمين انهم يعتقدون ان هذا القرآن مثبت فى اللوح 
احفوظ يدل على انه كان قبل الانزال وانه dus‏ كان يأمر المليكة بان ينزلوا 


1( ر :- تمال .س ۲) ی : سوقوع ۰-۰ ۳)ق : ففارق , = 1( ت :فيه کفی .ب ه) ق :- فيه . - )ق: 
Ju -‏ . = ۷) ق : احداثه . - م) ق : - القران . - )٩‏ سورة القدر ٩۷‏ اية ۱ . - ۱۰) سورة 
val tt ol‏ . ۱۱) سورة البقرة ۲ اية ۱۸۱. 


۲۲ - في افیط‎ pol 


pal ۳۳۸‏ في Lt‏ بالتكليت 


و رو و 


ای و D‏ الو د ير وبل هو قران مجید" 
ف لوح محفوظ » Ÿ‏ وقال ۳۳ لقر آن" ESE ES‏ 
وما روى من قوله صلّی الله عليه كان الله ولا شي ثم SAGE‏ یدل عليه 
ايضا . وان كنا قد عرفنا من جهة العقول انه لا يحوز ان بحدثه ولا محل ولا منتفع 
وهذه الزيادة نثبتها بدلیل العقل فالذ کر ان كان القرآن وحده فانه دلالة على ما قلناه 
وان كان جميع الكتب النزلة على الانيا وجب القضآ به وان كان الظاهر هو 
الاول . وعلى الوجه til‏ يكون الله تعالى قد بين LES‏ نسخ الیعض بالبعض ۳9 
قاله تعالى « إن“ هذا لف اسف PIN T‏ انها ا اراد به ما معناه هذا المعنى 
فى الصحف الى انزلت" على « مومی » و « أبرهيم » عليها السلام . فاذا ثبتت 
هذه be‏ وكان تعالى قد احدثه اولا فكيفية انزال الملايكة اياه يكون على احد 
. اما ان نحفظ الملايكة الصورة الاولى . ثم ینزلونها بامر الله تعالى © الى 
de‏ ويكون ذلك فى الحقيقة كلام الله وان re‏ ن عين ما احدثه لان الكلام قد 
يضاف الى التكلم على هذه الجهة من حيث هو الدى بدأ بالصورة الخصوصة فيا = 
كا يضاف اليه أحداثاً وفعلاً . واما ان حدثه تعالى ثم due‏ كتابة” فى اللوح 
امحفوظ يدل على هذه الحروف فنتزله الملايكة على هذا الحد من قرأة فى ده الوح 
ونقله الى الرسول عليه السلام . وعلى كلى الوجهين يكون المسموع للانبيآ كلام 
الله تعالی ۱ کیا ان ما محدثه فى الخصى " والشجر (۸ كلام تال" وان لم يكنا 
هناك واسطة . وعلی هذا يحمل بعض » مشايحنا » کلام الجوارح وكلام الذيب والذراع 
المسمومة على انه من جهة الله تعالى فيكون السام سامعاً لكلامه على الحقيقة 
من دون واسطة فيبطل قول من dé‏ ' : اذا كان لا يبقى فكيف يكون السموع ١‏ 
كلامه فى القبقة ولا بد" Ne‏ مکتوباً فى اللوح المحفوظ ۳۱" او وحفظته ا 
من ان تکون فيه زیادات تتضمن الاسباب الى تقع فتحذف ذلك وتنقل القدر 
اناج اليه بحا د و اك ad‏ ل 


واعلم انا قد ذكرنا ان الحسن ی خطابه لا يكون الا بان يكون *۲ هناك من 
ينتفع به وكيفية هذا الانتفاع على وجهين . فاما ان يكون دلبلا للسامع على ما ازمه 


1( سورة البروج ۸۵ اية ۲۲/۲۱ . - ۲) سورة الواقمة ١ه‏ اية ۷۷/۷۰۹ . - م) سورة الاعلی ۸۷ 
اية ۱۸ . - 4) ری:- تعال . - ه) ی : ما ی )٩--‏ رق ی :- تعالى . - ۷) ت : الصا 
(کذا) . - ۸) ق ی : الشجرة . - )٩‏ ت‌ ی : - تعال . - us )٠١‏ = ۱۱) ق 
قال . - ۱۲) ى : هذا السموع . - ۱۳) ق : - افحفوظ . — ۱۵) رق ی: بوجد . 


فيكون هو التعبر به واما ان يكون صلاحاً له من جهة التلاوة فقط ۱ ومن جهة 
توطين النفس على الإدا الى الغير وان لم يكن عليه بعيد من جهة العمل ومثل هذا 
لا ينكر فان العا عليه عبادة وله مصلحة فى معرفة احكام الحيض لا من حيث 
العمل ولكن لتعريف الغير . وكذلك الفقير اذا كان عالا يتعلق صلاحه ععرفة 
احكام الزكوة والحج لتعرف الغنى لا ليعمل هو فغير متنع مثل هذا فيمن يسمع 
خطابه تعالى ابتدآ واذا كان وجه الحسن لا بعد واحد هذين فتجب مصاحبة احدها 
لال احدائه تعالى الطاب . فان وجه الحسن لا يجوز تأخيره عن الحسن وان جاز 
ثبوته فى التعقب . فاما وجوب الملايكة عند سماع القرآن بمعانى هذا انخطاب مع 
ما" لهم من المصلحة فى تلاوته وتوطين اللفس على تحمله وادايه . 

فبين « مشايحنا » فيه اختلاف . فنهم 7 من يقول : AR‏ ان يتعبدوا بتحمله 
وتلاوته دون ان يكونوا عارفين ععانیه . فالصحيح انه لا بد من أن يعرفوا معانيه 
لیندبروه(* مع التلاوة ومع الحفظ وغير ذلك . وهذا لان الفعل متی صح ان بقع على 
وجهين فى الحكمة فقصر الفاعل له على احدهما لا بحسن لانه يصير من احدى D‏ 
الجهتين Le‏ ويحل محل الفعلين . فاذا لم je‏ ان يكون فى احد” الفعلين وجه من 
العبث فكذلك فى الفعل الواحد لا جوز ان يوجد من احد الوجهين عبثاً . ويبين 
هذا انهم اذا عرفوا معانيه كان اقوى فى وجه اللطف وذلك واجب وهذا ظاهر لان 
من يقراه ولا يعرف معناه ليس هو كن يعرف ما يقراه وعلى هذه الطريقة قص 
الله تعالى علینا اخبار الام السالفة فان كوا صلاحاً لم یتعلق بمجرد التلاوة دون 
معرفة العانی . 

فان قيل فهل يجب ١‏ يعرفوا عمومه وخصوصه dy‏ ومنسونخه ؟ 

قيل له لا متنع ان يعرفوه على الجملة فاما ما مفصلا فلا وجه يوجبه . 

فان قيل أفيقولون * ان القرآن هو اخر کلام الله ؟ 

قيل له ان ذلك يحتمل ان يريد به انه اخر كتاب انزله الله على رسله 
من البشر فان اردت ”* ذلك صح من حيث 'ختمت النبوة « بمحمد » صلى الله 
عليه وقد تضمن هذا القرآن مصالح المكلفين به من الانس والجن على وجه لا يختلف 
الى اخر الابد . ولولا ان الامر كذلك لكان تعالى يبعث رسولاً اخر ويحمله شريعة 
فتكون ناخة لما قد شرع لنا على حد ما تستجيب شريعتنا ساير الشرايع وان كان 


1( ق : - فقط . = ۲) ی : معا . = ۴) ق : فم . - 1( ر:ليتديروا. - (o‏ ت : del‏ , 
)١‏ ق : واحد . - ۷) رق ی : آنقولون. = ه) رق : اراد . 


۲۰ 


۳:۰ المجموع في الحيمل باك‌طلیتفت 


تفصیل ذلك مذ کورا فى تعلیق اصول الفقه . وکا ١‏ امتنع نسخ ذلك جملة 
فغير ممتنع ان پنسخ البعض البعض على ما نفصله فى ذلك . وان اراد السایل انه 
اخر کلامه تعالى فذلك باطل لانه تعالى یکلم الملايكة حالاً فحالاً على ما قد " 
وردت به الاخبار. واما فى الاخرة فثبوت المحاسبة والمسالة يقتضى انه تعالى حدث 
الكلام لان المحاسبة لا تقع الا بهذه الطريقة . والذى يبقى بعد هذه الجملة من احكام 
كلام الله جل وعز هو انه لا بد فيه " من كونه دلیلا (* لنا على الاحكام لان 
هذا هو الوجه " القصود بخطابه . فلو لم يدل لصار عبثا . فاما كيفية دلالة خطابه 
بظاهره او ما يقترن به من القراین فسيجى فى خلال هذا الكتاب طرف منه ويكون 
استيفاوه ۲ فى اصول الفقه . 


-: ت : وهو ما.  ۲) رت ی:- قد. - سم) ق : حفيه. - 4( رقى:دلالة. - ه) ی‎ (١ 
. رق ی : استقضاوه‎ )٩ - . الوجه‎ 


LATE إا‎ 


اعلم ان الذى دعانا " الى بيان هذا الفصل هو 01 ی الجملة الى نوردها 
فى احكام الکلام * ليس القصد بها الا بیان" ما يتصل بالقرآن فانه الدلالة على 
الاحكام . واختلف فى ١‏ هذا السموع هل ” هو نفس ما احدثه الله تعالى ۸ 
فتكون الحكاية هي احکی او هو على مثل الصورة Gi‏ فعلها الله تعالى ابتدآ فتكون 
الحكاية غير ما هو محكى . ولذى يقوله « ابو هاشم » واحابه و « الجعفران» ٩‏ 
من قبل ومذهب «ابی القسم » و «الاخشيدية » أن الحكاية غير المحكى لا كان 
الكلام عندهم من قبيل الاصوات وهی لا تبقى . فلم يكن بد" من القول بذلك . 
ومع ذلك فقد ثبتوا على ما دل" عليه الاجماع من قول المسلمين ان هذا هو كلام 
الله تعالى ٠‏ على الحقيقة لان العرف قد جرى بمثل ذلك فى اضافة الكلام والشعر 
والخطبة وغيرها ۱۲ الى من بدأ بها اولا . 

فاما « ابو الحذيل » و « ابو علىه فقالا ان الحكاية عين الحكى Ki‏ بان 
الكلام باق وانه معنى غير الصوت . وادی »ابا على » قوله انه ٠"‏ لو لم يكن الامر 
کذلك لقدر احدنا على الاتيان عثله الى ان يقال : إن مع LAS Lil‏ ومع ۱۳ 
المكتوب کلام . فاجاز وجود الکلام وهو شي واحد ععان فى حال. فاجراه GE‏ 
الجوهر من وجه وخالف بينه وبين الجوهر من حيث ان الجوهر لا يصح ان يكون 
فى الوقت الواحد فى جهات وصح عنده ان يكون الكلام فى وقت واحد 4 محال 
لا كانت الامور الى بها تصير كذلك لا يتضاد وما به يصير الجوهر نى الجهات 
بتضاد ولم يجوز عدم الكلام الا بعد عدم كل الاصوات وکل الكتابات وکل الحفظ . 
واجزى هو ومن ذهب مذهبه كل الكلام على هذا الحد الا و الاسكاق »۲۲ فانه 
رای ان الذى دعا الى ذلك هو متابعة المسلمين على قوم ان هذا كلام الله وظن" 
انه لا يتم الا بان يبقى . فقال فيه بمثل ما حكيناه من ان الحكاية هی SA‏ فلم 


- : ت:دعى؛رق : دعا. - ۲) ق : انه . - م) رق ی :في . - )) ی : القران , - ه) ت‎ )١ 
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Yo 


rer‏ المجمرع في Lil‏ بالتكليف 


یروا ما عدا ذلك عنه ولا عن غيره کا حنکی ge‏ اې علي » . ثم قال : فى 
ا ۷ فزخ اد یکی :وان ی خر AL‏ :يكن ی ME‏ 
الذى ذ کرناه . 

Has‏ اضعف المذاهب فى هذا الباب وكان يحرى « ابو على ؛ على ما حكيناه 
حتى سأل نفسه عن الاسباب ای لو اتفردت عن قصد الحكاية بها كلام الله 
لوجدت حروف قوله : « لحد à‏ رب العالمين Ve‏ فيجب ان يكون 
كذلك مع القصد . de‏ ی ا 
من جهة القارى حروف مثل تلك الحروف واصوات ویسمع منه (* one‏ ما احدثه 
الله وصار ذلك موجباً عليه بطلان مذهبه الاول لانه التجا الى ان ذلك يبطل کونه 
معجز! ويزيّل التحدى به . وهذا يبطل ذلك لانه قد" اقر بانه يقدر على الاتيان 
عثله . فاذا قال قد ای به احتذاً كان لمن خالفه ان يقول مثله فى الاول . 

واحد ما بطل عليه وله ما قد "وروت به" الاخبار من حال اهل الحنة انهم 
OT pl à‏ و یسرون بذلك. والکلام" م عنده مما لا تصح اعادته من حيث كان من 
جنس مقدور العباد. فاذا اعاد الله اللكلفين فى الاخرة وعادت er‏ العلوم بما كانت 
نجرى عليه احوام فى الدنیا فلا بد" من ان یعود الیهم با حفظیر لان کال 
العقل یقتضی ذلك فیجب اذا قراوا ان یکونوا حا كيين وان تکون الحكاية ue‏ 
اكى لان ما احدثه الله اولا قد اقر بفنایه عند فا الق . وقال بان اعادته لا يصح 
فاذا صح ذلك فى اهل الاخرة فكذلك فى اهل الدنيا ولا فرق . 

واعلم ان الذى يبطل القول بان نی الکتوب كلاماً وی اا کلاماً ان تبين 
حقيقة الكتابة وحقيقة Bali‏ . والاصل إن للكتابة امارة ودلالة على هذه احروف 
للی ننطق بها . يبين هذا ان من عرف الواضعة فيها امكنه ان يستدل بها على هذه 
اخروف ومن لم يعرف المواضعة فيا " لا عکنه ذلك ولو كان هناك كلام لم يقف 
على العلم عواضعة ثانية بل كانت المواضعة الاولى على الحروف كافية . ومعلوم 
ان " عند العلم Le‏ ذكرناه من المواضعة على اشكال الحروف تمكن القراة سوا قدرنا 
ان هناك کلاما او لم يكن فلا وجه SUN‏ الکلام فی الکتوب مع ان الخال ما 
ذ کرناه . ولیس من الواجب من حیث امکنت معرفة مراد ال کت 
فی کتابته کلاماً . فان ذلك بوجب ان DS‏ مع الاشارة ومع عقد الاصابع على 


۹ © ق: يزو؛ ی : يرو. - ۲) سورة الفاحة ۱ اية ۱ . - م) ق : - على . = 4) رق ی :مه 
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باب المكاية on‏ ۳:۳ 


ما يتعاطاه الطريقيون كلام من حيث تفهم البعض عن البعض بذلك غرضه ومراده . 
وربا وقعت هذه الواضعة على ١‏ الشی وانحطی " ولم يوجب ثبوت کلام معها . 
فلا وجه لما ذهب اليه «ابو على» . وعثل هذه الجملة يعرف انه” لا كل 
الحفظ لان معتاه ۱ بكيفية ايراد الكلام على ضرب من النظام مع سلامة الألة . 
فاذا حصل كذلك امكنه ان يقرا سوا تصورنا هناك کلاماً أو لم يكن . 

وما يدل ? على انه " لا كلام فى المكتوب ان الحروف الى منها يتركب الكلام 
محصورة واختلاف اللغات لا يوثر فى انحصارها . وقد عرفنا ان ما ینبی عن هذا 
الحرف انخصوص يختلف بحسب اختلاف الناس على مواضعتهم علی" الكتابة 
فلو كان مع الكتابة كلام لكان ما يقتضى وجود الحرف مع هذا الشكل يقتضى 
وجوده ابد أ مع شكل توافقه . فلا عرفنا ان الاشكال تختلف والحرف حرف واحد 
دنا ذلك على انها وضعت امارات للفصل بين الحروف فاختلفت هذه الامارات 
بحسب مواضعتهم””. Lab‏ فهذا الشكل الذى ینبی عن الحرف هو محال كثيرة 
فیرجد الحرف الواحد فیا اجمع او فى بعضها دون بعض ؟ فان وجد فى جیمها لم 
يصح لانه يصير مثا للتأليف من وجه ويخالفه 7 من وجه آخر ولانه بقتضی ان 
لو حذف من هذا الشكل بعضه لزال DH‏ اصلا . ومعلوم انه قد يفهم منه OH‏ 
الخصوص وان ازيل Ÿ‏ بعضه . 

واما اذا قيل يوجد ق بعضها دون بعض فلا تمكن الاشارة الى محل من تلك 
احال الا وحاله كحال غيره . فليس أوله الا كالوسط ولا وسطه الا كاخره . 
Lab‏ فقد بتفق شكل الرآ والزاى وغيرهما من الحروف فليس بان يوجد مع هذا 
الشكل هذا الحرف اولى من غيره . وكذلك فقد يكون الزآ فى الحظ الجليل کالنون 
ق الحظ الدقيق وال فى الحظ الخليل كالصاد فى الحظ الدقيق فليس بان يوجد 
مع هذا الشكل احد الحرفين di‏ من الاخر . 

وقد الزم « ابو هاشم » من قال : ie‏ القول ان يكون فی جميع الاجسام 
کلام لانه لا شي منها الا وعکن ان یتفر بعضه فيبقى ما هو بشکل الحروف 
lès‏ منه . فان كان ما ذكره » ابو على » دلالة على وجود الکلام فى المكتوب 
لامكان القراة منه فليقل مثله فى كل جسم حى الزمه فى اللوح السود ان يكون 
)١‏ ق:عن.- ۲) رق: لخطا. - م) قی : ان.- (rt‏ رق Murs‏ . د ه) رق ی:ان. - 
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vit‏ المجموع ي المحيط بالتکلیف 


فاما ما يوجد مع التلاوة من قوله انه الحرف «التلاوة هي الصوت فانه de‏ على 
مذهبه فى ان الكلام غير الضوت . وقد تقدم من قبل القول فى انه ثيس الکلام الا 
الاصوات المتقطعة فيجب ان يكون المسموع من القارى ليس الا هذه الاصوات 
وان لا يوجد هناك حروف کا ذكره « ابو على » فى كلى مذهبيه . 

وقد دل فى الكتاب de‏ بطلان هذا بوجه ظاهر وهو انا نعلم ان احدنا می 
استعمل pl‏ قدر لسانه فى ايراد الكلام حى يبلغ ف الجهارة الحد الذى لا 
عکنه ازید منه يجد فصلا بينه وقد ابتدا بكلام من جهته . وبينه اذا حكى كلام 
غيره بل يحده” من حيث الادراك فى الجهارة على سوا فى الحالين . فلو كان بوجد 
مع الحكاية کلام اخر لفصلنا بين هاتين الحالين وقد عرفنا خلافه " . فدل على 
ان السموع ليس الا ما احدثه القاري فقط . تبين Vis‏ هذا انه يقف ما بفعله 
من الكلام على حاله ف 3,4 والضعت وعلى حال الاسباب الى 5 يفعلها وتقع 
ايضا بحسب دواعيه وقصوده فثبت انه فعله فقط . 

ودل ایضا با بحصل من الثواب للقارى وان الثواب لا يستحق” على فعل الغير 
وهذا اذا استدللنا به على « ابى على» فانه يصرف استحقاقه للثواب الى التلاوة دون 
المتلو لان عنده انیا مختلفان فيجب ان يستدل عليه عا ثبت فى الاخبار ان 8 
للقارى بكل حرف عشر حسنات فجعل الثواب على الحروف وعنده ان الذى هو * 
من جهتنا ليس الا الاصوات . ثم يكون ذلك مبطلا لمذهبه الاول دون QU‏ . فانه 
بقول ان القارى يفعل الحروف والاصوات جیعاً فيصح ان يحمل انبر على LE‏ 
ما نقوله . 

وذكر فى اخر الباب ان اطلاق القول فى هذا المسموع انه ” کلام الله واجب 
للعرف الحاصل فى مثل ذلك من اللحطب والاشعار وش ساير ما تقع فيه الحكاية 
حتى ان من حكى كتابة غيره او مشبیته يقال فيه مثل ” هذا القول وان کان فعا 
للاشی والکاتب ولو لم يطلق هذا فى * الكلام PS‏ ان ما احدثه الله اولا لیس هو 
بالصورة الى عرفناها . وهذا ما لا بد مته وبدلا من ذلك یتجنب ان يقول هو فعل 
الله بل هو فعل للقارى . فهذه طريقة القول فيه . 


1( ق : فساده . - ۲) ق (rie:‏ ی : الذي  .‏ 4( : - او , -ه) ق :هو 
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باب فى وکام LA‏ 


هذا الفصل کلام ف العبارة وما يتعلق بالمعنى . فقد تقدم وقد اطلق « مشايخنا » 

ف القرآن انه مخلوق حتى ان فى كلام «الجعفرين » ما یقتضی ان ! = 
من اطلاق ذلك يكفر لإيبامه انه قديم . وعندنا ان الممتنع من اطلاق ذلك لا يكفر 
كا ان القايل بمجرد الروية لا يكفر فان ضم الى ذلك تشبيباً كفر به وكذلك ان 
اضاف الى ذلك نفى حدوثه اصلا كفر . ومن قال فى القرآن انه ليس بمخلوق 
ونفى حدوثه كلمناه عا تقدم . وان وافق فى المعنى فخلافه بعد ذلك لا يخرج عن 
وجهين . اما ان يقول : ليس معیی الخلوق انه فعل مقدر! و" يمول ان ذلك وان 
كان كذلك ف ساير الافعال ففى الكلام خاصه يقتضى الكذب . 

اما الاول فالاصل فيه انهم أرادوا ان يفصلوا بين الفعل الذى يقع على ضرب 
من التقدیر مطابق للحاجة وبين الفعل الذی لیس 0 هذا سبيله بان بقع مسهوا 


وتخلفون افکاه " . وقوله : à‏ فتبارك آله أحلسن الخالفن ” . 
وقول الشاعر : دولا ‏ (۸ بایدی الخالقين: الى ما شاکل ذلك . فدل امهم 
استعملوه من التقدیر اخصوص . وهذه فايدة وصفنا لله تعالى بانه خلق السیاوات 
والارض وخلق SM‏ والحيوة . وقد كان لولا ورود الشرع بالنع من ان يطلق ى 
غير الله انه خالق لكنا نطلق فى افعالنا بانبا " مخلوقة . وى احدنا بانه خالقنها 
اذا وقعت مقدرة . ولكن السمع مانع من ذلك كا منع من اطلاق لفظ(۲ و الرب » 
فى غيره عز وجل وان كان لفظه يقتضى المالك والسيد وعلی ما تقتضيه طريقة اللغة 
ذكر الله تعالى الابات الى عددناها . فان Le‏ ان هذه فايدة الخلوق . وقال بان 
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ri‏ اجموع في احیط بالتکلیف 


هذا اذا اضيف الى الكلام لم يرد به ذلك بل اريد به الكذب AS‏ : قصيدة 
مخلوقة وختلقة . فهذا باطل لانهم لا یصفونها بانها مخلوقة واعا بصفویها بالاختلاق . 
وقد جوز أن نغلب عرف الاستعال فى لفظة على وجه مخصوص وما كان فى معناها 
لا پثبت فيه هذا العرف على ما قلناه فى الحبة والارادة . ولا يراد ايضا فى القصيدة 
ما ظنه انلصم بل يراد به انه يدعيها من يقدرها كان المدعى ed‏ تقديره 
لها ولیس كذلك . وهذا لا تفترق ١‏ الحال بين ان تکون ما عکن ان یکون Lis‏ 
وبين ان لا تکون کذلك فى صحة هذا الوصف فيا فعرفنا ان الفايدة ما ذکرناه . 

وبعد فاذا امکن فى اللفظة ان تکون لها فايدة GES‏ فى کل ما یستعمل فيه ٩‏ 
فلا معنی لتغيير الفواید بها وعلی ما ذکرناه GES‏ الفواید . و ه مشايخنا » وان اتفقوا 
فى ان الخلوق هو القدر فقد اختلفوا فى ان هذا التقدیر هل هو معنى ام لا . فنفی 
« ابو على » ان يكون معنى واوجب ان يكون الراد به ايقاع الفعل على وجه مخصوص 
وهو الصحيح . وقال:: ابو هاشم » : بل" لا بد من معنى يشتق منه قولنا « مخلوق ٠‏ . 
ثم جعل ذلك المعنى ارادة ووصف افعال الله تعالى من جهة اللغة LU‏ مخلوقة ما خلا 
الارادة والكراهة ولكن السمع اوجب ان يوصف الكل بذلك فوصفها به . وقال 
الشيخ « ابو عبدالله » : بل التقدير الذى هو اللحلق يرجع به الى فكر ولولا ورود 
السمع لكنا لا نجرى على افعال اله لفظ GEI‏ . وتفصيل القول فى وجه ذلك ونا 
يبطل به مذكور فى موضعه فلذلك لم نتقصه 


تم الجز السابع ‏ يتلوه ان (شا) الله باب فی ذكر شبه القوم les‏ . والحمد لله 
وصلی الله على محمد وآله سله” . 


EN في بيط‎ GAME 
لقاضي القضاة ابن اخسن" عبد الجبار‎ 


احمد يهو من حع الشيخ الى محمد 
الحسن بن احمد بن متويه رها الله جميعاً 


€ : - الفر. - ۲) رت : - غنالحسن. 


LE AE 
Los باب في ذرسش ب القوم‎ 


١‏ انهم يقولون : قد صح فى احدنا انه اذا حرج عن أن يكون اخرس" او 
ساکتاً كان متكلماً والحال فيه تستمر على طريقة واحدة وما وجب من هذا الباب 
فى الشاهد وجب مثله" فى الغايب . فاذا كان تعالى قد "زال عنه انحرس والسكوت 
لم يزل فینبغی " ان يكون متكلا لم يزل وی ذلك ما يقوله من اثباته متکلماً لنفسه 
او بكلام قديم . ونحن لا نسلم ” انه لا Je‏ الحي منا عن هذه الاوصاف 
الثلائة بل قد بخرج عن ان يكون على جميعها بان يكون EL‏ او صارخاً و بان 
يكون فى حال الطفولية لانه لا بوصّف ببعض هذه الاوصاف . وعلى ما نذهب 
اليه خاصة فى تقدم الاستطاعة لان فى حال وجودها لا يكون القادر بها موصوفاً 
ببعض هذه الاوصاف . فانما ينبغى ان يكون متکلماً متی لم يكن اخرس ولا ساكتاً 
ولا صايحاً ولا صارخاً ولا طفلا وكان کونه قادرا مستمرًا . فان عاد القوم فزادوا فى 
القسمة هذه الاوصاف وادعوا ان عند زوافا لا بد" من ان يكون احدنا متکلماً 
فكذلك بحب نى الغايب . قلنا م ان قياس الغايب على الشاهد لا يصح فى عرد 
الحكم بل لا بد من de‏ لذلك الحكم معلومة ف الشاهد فيا يقع التوفيق Les‏ وبعدمها 
يفرق بينها . 

وعندنا ان العلة الى اقتضت هذا SLI‏ فى الشاهد غير ثابتة فى الغايب بل 
مقصورة على الشاهد . وذلك ان احدنا لا يتكل الا بآلة فهي اذا اختصت بآفة 
وضرب من ضروب النع وصف اي بانسه اخرس وان كانت گحيحة ولكنه 


۱) رق ی :- والحمد .... المالین؛ ق : وصل الله على سیدنا محمد وعل آله Lo‏ . - ۲) ی : فيجب . - 
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re.‏ لمجموع في النحيط بالتکلیت 


كفها عن الاسباب الولدة للكلام وصف بانه ساكت . وبتی كان بالصفة الى 

ان يتكلم وزال " عنه الامران اللذان ذکرناهما وما جری مجراهما فلا بد من 
انتقاله الى الوصف الثالث فصارت العلة ان هذه الاوصاف تتعاقب على اللسان . فاذا 
كان القديم De‏ يتكلم لا بالة وجارحة فيقول : اذا لم يكن فى IN‏ منع ولا آفة 
ولا كان قد كفها عن الكلام فيجب کونه متكلماً بها بطل قياس الغایب على الشاهد 
لزوال العلة الى ننظمها وليس يكاد تستمر هذه الطريقة الا على قول من اثبته 
à Lise Ju‏ ولسان . فنقول ان حکم الغايب وحكم الشاهد مستويان . فاما ge‏ 

بغناه ی كونه متكلا عن ذلك فكيف بصح له هذا الكلام ؟ وحل هذا” ف 
بابه محل ما تقول (* « المجسمة » انه تعالى يحب ان يكون جسماً اذا كان قادرا Seb‏ 
كالواحد Le‏ . فکا نقول هم ان ذلك واجب * فى احدنا لعلة وهي كونه قادرا بقدرة 
لا بد فا من حل . فاذا كان JA‏ هو الجسم وجب ان يكون انقادر متا Le‏ 
فاما القديم اذا كان قادرا لذاته فهذه القضية لا LE‏ فيه . 

فان قالوا فانا نعدل عن هذه الطريقة ونترك الاستدلال بالشاهد على الغايب 
ولكنا نقول : اذا لم يكن اي اخرس ولا ساکتاً ولا صح ذلك عليه وجب كونه 
متکلماً کا يقولون انه اذا لے يكن جاهلاً بل استحال عليه الجهل ۱ وجب کونه عالاً 
فنصل بنفى الصفتين الى اثبات ثالث . 

قبل à‏ هذا ايضا مما ختصون به دوننا فانا اذا اردنا اثبات صفة ل نتوصل 
الى اثباتها بنفى ما عداها بل نثبتها بدليلها . ثم ننفی ضداها عن الموصوف لوجوب " 
الاولى وهذه طريقتنا ف نفى الجهل عنه . ومن الحال عندنا ان تكون الدلالة على 
ثبوت کونه عالاً زوال الجهل عنه مع انه انما یتانی نفی الجهل عند ثبات كونه 
عالما ووجوبه . 

وبعد فان الموصوف عندنا يصح ان ينفك عن * الصفات المتضاداة كجوز 
انفكاك امحل من الالوان المتضادة وما شاكلها . فن اين يجب بنفى صفة او صفتين 
ثبوت اخری ؟ وتبين Le‏ ذلك ان احدنا لا de‏ ما لا نهاية له ثم خروجه عن كونه 
Île‏ لا يدخله فى كونه جاهلا به" او ظانا له . وكذلك يرج عن كونه مريدًا ولا يدخل 
فى ان يكون کارهاً ثم كذلك فى كل الصفات . 

dus‏ فان هذه القضية انما كان تشبيه اذا ثبت التضاد بين الصفات فيستدل 
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بثبات صفة على نفی ضد ها او Lis‏ على ثباتها كا قلناه فى کونه عالا محاهلا . 
ولیس انرس والسکوت عندنا بمضادين الکلام فیمکن التوصل بنفيها الى اثباته . 
ألا تری ان الرس هو آفة تلحق اللسان فلا تضاد الکلام بل يخالفه والسكوت ابضا 
خالفه فلا تضاده بل م Gé‏ مجری الضد" لاسیاب الکلام . des‏ هذه الطر بقة 
جوز ان نوجد الله فى لسان الاخرس او الساكت الكلام ولو كان هناك تضاد لتعذر 
على ساير الفاعلين كا تعذر de‏ الاخرس . 

وبعد" فلو قدرنا التضاد لثبت التضاد leu‏ على الحل لا على الي وهذا 
لو خلق له لسانان فى راسين لم يمتنع ان يتكلم باحدهما وبالاخر آفة او 9 ساکتاً 
بتسكينه . واذا صح ان التضاد برجم الى احل فيجب ان جوز ان يكون تعالى متکلا 
بكلام يفعله ى هذا امحل ثم يكون من امحل بعضه موصوفاً بانه اخرس او ساکت 
اذ ليس معنى هذين الوصفين ما يرجع الى الفعلية ومعنى المتكلم ما برجم الى الفعلية . 
واذا كان كذلك لى يحب Mt‏ نفينا فيه الرس والسكوت اللذين يرجعان الى امحل 
ان نثبته فاعلا للكلام وهذا ظاهر . 

وقد الزمهم فى « نقص اللمع ۰" انه تعالى اذا لے يكن اخرس ولا ساکتاً Lu‏ 
يجب ان يكون متکلماً اذا صح هذا الوصف عليه لان اثبات الصفة فرع على 
ter‏ ومن الحال ان يقال انها وان لم تصح تحب . قلنا لم : فثبتوا 2e‏ هذه الصفة 
عليه لم بزل وقد عرفتم من مذهينا انا محیل كونه متكلا لم يزل بل * نرجع به الى كونه 
فاعلا للكلام واثباته فاعلا لى dy‏ مال . فصار ذلك de‏ قول من قال : 0 
يكن تعالى " بحيلا ولا مقتصد! فها لم بزل فيجب كونه جوادا و" اذا لم يكن ظا 
جایزا فيجب كونه عادلا لم يزل وهذا لاحقا بفساده . وقد الزم القوم على القاعدة 
الى يثبتونها (" الزامات . 

منها ان قيل : قد عرفنا أن احدنا اذا لم يكن متكلماً به ولسان صميحين 
كان ذا آفة وكان منوعاً من الكلام فهلا قلتم ان القديم تعالى اذا لم يكن كذنك 
ان تكون به آفة ومنع ؟ فاذا قالوا ان هذه القضية وجبت فينا لعلة وهي انا من 
يتكلم بالة قلنا مثل ذلك فى الشبهة الى اوردوها . وفرقنا بين الشاهد والغايب لى 
ذلك . 


 .,رابجلا رث ی : وئد .= ۲) ی : بیها. — ۴) ری :او یکون . - 4) هو كتاب اجدل لمبد‎ )١ 
. رق ی : رتبوها‎ (a - . رقاى:من حيث برجم . - ) ق- - تعال . - ۷) ری : او‎ (0 


I LA المجموع في‎ ver 


ومنها ان احدنا اذا انتفی" عنه انحرس والسكوت فاعا يكون متکلا عندنا بان 
يحدث الكلام فى لسانه او فى الصدى وعند بان يحدثه الله تعالى فيه . افيلزم فى 
القديم تعالى اذا لم يكن اخرس ولا ساكتاً ان يكون متكلا على هذه السبيل فان 
اجيم اليه فعلوم ان وجود الفعل لم يزل محال وان خالفتم بين الشاهد والغايب . 
فأرضوا متّا عثله . 

ومنها انه اذا لم يكن اخرس ولا ساکتاً فهو متکلماً بهذا الکلام العقول الرکب" 
من هذه الحروف . فاما ان يكون متکلماً على غير هذا الوجه فلا . فهلا قلتم de‏ 
ی الغايب ان كنتم تعتمدون الشاهد ؟ وعندهم انه اذا لے يكن اخرس ولا ساكتا 
فهو مت " بكلام غير ما يعقله من الحروف . فاذا قالوا ان ذلك الكلام فى منافاته 
للخرس ** والسكوت كهذى الكلام قلنا : ومن اين ذلك ؟ وهلا صح اجاعه معها 
لان فى هذا خروجاً ما يتصوره . ومتی قالوا : ان الذى ينای ذلك الكلام هو غير 
هذا الحرس بل خرس آخر . قلنا : فقد تناهيتم فى الجهالة لانکم الى الان كنم 
فى اثبات كلام قديم لا يعقل وقد صرتم تثبتون خرساً وسكوتاً غير معقولين . وى 
خرج الجميع عن حد المعقول فن اين ثبوت GE‏ والتضاد بينها ؟ يبين ذلك ان 
منافاة الشي لغيره ليست مقصورة على الاسم بل لا بد من اعتبار المعنى والصفة 
وهذا لو À‏ نے السواد بهذا الاسم ولم نسم البياض بهذا الاسم لتضادا كما تضادا 5 
عند الوصف والتسمية . واذا صح ذلك قلنا : فن اين تضاد هذه العانی ؟ بل ٠١‏ 
انكرتم من حاجة البعض الى البعض وجواز اجتاعها كلها فقد عرفت ثبافت هذه 
الشبية من كل وجه . 

واحد ما اعتمد القوم ان كلامه تعالى اذا لم يكن قديا فلا بد" من ان يكون 
Lie‏ ولا بد فى احدث من الكلام وغيره من الاعراض م ان یحل محلا فكان 
يحب ان يشتق اسم متكلم للمحل لان العرض اذا وجد فى محل اشتق الاسم منه للمحل. 
gs‏ سی المحل بهذا الاسم فقد خرج القديم تعالى عن كونه «تكلا فصار القول 
بحدوث كلامه يخرجه عن كونه متکلا اصلا . واذا بطل حدوثه فليس الا ان كلامه 
قديم . وهذه طريقة من تقدم منهم . ثم لما نبغ «اين OÙ‏ بشر ».زاد فقال : يحب 
ان يشتق من للعرض من عله اسم او لما امحل بعضه ايحترز بذلك على زمه 
عن العلم والقدرة وغيرهما لان امحل لا بوصف بالاوصاف الراجعة اليها . وانما توصف 
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الجملة بذلك . والاصل فى ابطال ما قالوه ان يقال ی : ليس Le‏ قولکم انه کان يجب 
ان يشتق للمحل اسم متكلم من وجهين . 
فاما ان بقولوا بوجوب هذا الاشتقاق كانت هناك لغة او م تكن او يقولوا 
تكن اللغة هذه بل على ای حال كانت اللغات . فان ادعوا ان ذلك واجب مع 
عدم اللغات اجمع فالامر ی فساده ظاهر لان الاشتقاق مع عدم اللغات لا يتصور 
بل لا بد من ان يكون هناك وصف يفيد فايدة فتوجد منه بعض الامثلة لثبوت تلك 
الفايدة فيه . وكذلك فلا عکن ان بقال : وان ل تكن اللغة هذه فهذا الضرب من 
الاشتقاق واجب بل ما انكروا ان اللغة لو كانت غير هذه اللغة لكان باب الاشتقاق 
فيه مسدود! . وهذا بين فان " هذه اللغات الاخر " لا جد Li‏ طريقة الاشتقاق 
على ما جده فى اللغة العربية ولو ثبت فیپا شي من الاشتقاق فمن اين انهم کانوا 
يشتقون للمحل من العرض الذى حله اسما لا محالة ؟ يبين ذلك ان طريق اللغات هي 
الواضعات وهي “ ینبم الاختبار . فقد يجوز ان يختروا ذلك ويجوز ان لا يختاروه . 
فيجب ان يقولوا : واللغة هذه يحب الاشتقاق . فنقول هى : فقد اعتمدتم فى مسيلة عقلية 
على لفظ من الالفاظ يطلقه اهل اللغة والتوصل الى العقليات بالالفاظ لا يصح . 
وحن نقول ان الذى يلرم « امجيرة » من قولنا انه یلزمکم ان تصفوا الله تعالى بانه 
ظا لو فعل الظلم هو الزام عبارة ولكن ف ذلك من الفايدة ان الامة قد احعت 
الى جرد لفظ . 
وبعد فانا نقول À‏ : لا بد" فى Let‏ الاشتقاق وغيرها من ان تعقل فايدتما . 
ثم نصح لم ان يقولوا: فيجب ان يكون امحل موصوفاً بذلك او لا يكون موصوفاً به 
ومعلوم” ان الذى يفيده قولنا متکلم هو انه فاعل للكلام . واذا كان كذلك تعذر 
وصف الماد بذلك لان طريقة المعلية فيه غير متأتية فيجب ان يكون تعالى هو 


الموصوف بانه متكلم . 
وبعد فلو اطلق اهل اللغة اسم متکلم على امحل لم يجب ان يترك ما دل العقل 
عليه لقوفم لان اللحطا يجوز عليهم . 


3 
وبعد فان القضية الى ادعوها غير مستمرة وذلك انه ليس كل عرض بوجد 
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fo!‏ احموع في افحیط بالتكليف 


فى ممل ٠١‏ يوحد محله منه" اسم ولا لما امحل بعضه فان النعمة توجد” فى JA‏ والاسم 
هو للفاعل دون امحل وما احل بعضه . وقد يفعل الله تعالى فى KE‏ ما هو لطف 
ثم لا برجم الى امحل منه شي وانما برجم الى deb‏ ويوجد الصوت lb‏ فى امل 
ولا اسم حلها منها . واما يعرف بالا ضافة فيقال : صوت الحجر وصوت الطست 
وصوت الرعد وما شاكل ذلك فكيف ادعوا اطراد هذا فى جميع الاعراض بل الكلام 
يوجد ی الصدی ” فلا يسمى * هو متكلماً ولا هو بعض احي” فيسمى الي 
بذلك الا من حيث انه deb‏ فدل ان المتكلم هو فاعل الكلام . 

ثم حكى رجهم الله عنهم انهم يقولون : اا 7 تجعله متكلماً l'a‏ يكون SU‏ 
فان الحي یدخل فى النقص مى لم يكن بهذا الوصف. 

واجاب بان هذا مدخحل له ق التقص فانه اتما نحسن من AS‏ ان بتكل اذا 
افاد بكلامه او استفاد وهذا لا يثبت اذا كان متكلا لم يزل . وعلی هذه الطريقة 
الزمناهم ان يكون تعالی قايا فيا 0 Les "dy‏ نوح Leaf‏ بسلام Le‏ وبر كنات" 
ولا وجد نوح وقايلا انا « آرسلنا نوحاً إلى قومه Ve‏ . وقايلا يا موی :آخحك. 
تعليك ۲۰ ومذا يقتضى العبث فيه تعالى عن ذلك . ویفارق احدنا اذا درس 
کلامه فانه وان لم ينتفع غيره به فانه ينتفع به ولیس ینقلب ذلك علینا فا روبناه 
من قوله صلی الله عليه وآله0: كان الله ولا شي ثم خلق الذ کر فیقال : فهذا ۱۳ 
بصورة العبث لانا نقول ان الدلالة العقلية قد اقتضت أن يكون معه غيره من باتده 
به فكأنه قال : ثم خلق الذ کر وخلق من يستفيد به وینتفع . وتتبین صحة ذلك اد 
قوله : ولا شي» لا يستقل بنفسه لاه حرف واسم فلا بد من ضم غيره اليه لیفی. 
فكذلك ما يقوله . 

فان قيل فقد خلت القرآن عندکم قبل وجود الجنة والنار ومع ذلك فقد قال فيه: 
Doi TOUTE‏ انار آصحاب الجنة ,۱ فلين جاز ذلك لتجوزن وجود 
هذا الكلام لم يزل وان لم يكن هناك مستفيد يستفيد به شياً . 

قيل له اذا كان القرآن فعلا من افعاله صح ان بحدثه ومعه زيادة وصح ان 
ان يكون عارياً عن هذه الزيادة وببذا يفارق لو كان قدعاً فان الحذف والتغيير 
فيه لا يجوز . فاذا كان كذلك قلنا : لا عتنع ان يكون تعالى حيث اوجد القرآن 
( : في انحل . - ۲) ق : -منه . = ۴) ت : الصدا . - 4) ی : يوجد. - ه) ق : الي. 
5) ق : اما . - ۷ ت : فا زال . - ۸) صورة هود ۱۱ اية ٠ه‏ ؛ رق ی : - و رکات . 
9) سورة الاعراف ب اية ۷ه . - (re‏ سورة طه ۲۰ ایة۱۲ .-۱۱) رق ی:- آله , = «(ir‏ 
lis‏ . - ۱۳) سورة الاعراف ۷ أية ۲] . 


باب في ذکر شبه القوم وجلها ۳۰ 
قال: الى اخلق خلقاً فیطیع بعضهم ویعصی بعضهم " . فاذا عصانی العصاة ادخلهم 
النار وادخلت المطيعين الجنة فينادى اصحاب النار أصحاب الجنة . فاذا اراد انزاله 
على الرسول صلی الله عليه وآله ” Dis‏ هذا السبب . وهذا انما يصح على ما نقوله 
دون ما يقولونه من قدم الكلام . 


ثم اورد عليهم ما قد انتشر فى السنة المسلمين من قوهم : يا رب طه و : يا رب 


يايس 9 و : رب القرآن العظيم . ولن يكون ربا له الا وهو مربوب والمربوب محدث 
مفعول ولو لم يكن من هذا الباب © الا ما فى القرآن من القسم المذكور فى اوابل 
السور مثل قوله ق و القرآن الجيد و ص و القرآن ذى الذكر ويس والقرآن الحكيم 
الى ما شاكل ذلك . والقسم ببذه الاشيا هو قسم بخالقها وفاعلها Ge.‏ قالوا انا 
نقول بتقدم ذلك الكلام فكأنهم احالوا على ما لا يعقل فوصفوه بالقدم وما لم يثبت 
الشي لا يصح هذا لوصف فيه . وقد تم لنا ما اردناه من وصف هذا المسموع 
بالحدوث والحلق . ثم نقول لم : ویازمکم على هذا القول ان لا تصفوا هذا السموع 
بانه كلام الله على الحقيقة وش ذلك خروج عن دين المسلمين . ولو وقفت العامة 
على هذا المذهب من جهتهم لنفروا عنهم لانهم راموا ان ينفوا عن كلامه الحدوث 
فنفوه اصلا . واستقضاً هذه الجملة نجده فى غير هذا الموضع (* . وقد عطف على 
هذا الباب بالكلام فى امخلوق لانه حين اراد ان یذ کر القول فى التكليف لم يتم له 
ذلك الا بعد بيان المخلوق والاستطاعة وغیرها . 


)١‏ ق ی : البعض . - ۲) رق ی:- آله . -۲) رق ىديا رب طه ويس . = 4) ت :- الیاب؛ 
ر : في هذا الباب . - ه) ق : الوضم . 


الم سیف ابخلوق 
JE‏ 
ع ی انالا رمتا LAS‏ 


اصل هذا الباب ان يثبت الحوادث وان يثبت كونها افعالا للفاعلين على الجملة. 
ثم يصح ان يتكلم فى تفصيل الفاعل وما يصح اضافته الينا وما لا يصح . والتمييز 
بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه بالصفات والاحكام . ثم القول فى الاحكام 
الي ثبتت للفاعل لاجل فعله من المدح والذم والشكر وغيرهما وكيفية ورود التكليف 
على هذه الافعال وان حافا لا تختلف بان تكون مباشرًا او متولد ! فی كونهها فعلين 
لنا وتعلق هذه الاحكام بها ولكل من ذلك فروع وشعب نذكرها ان شا الله . 

باب في بيان الدلالة على ان الواحد Ce‏ فاعل على الحقيقة 

ليس يصح الفاعل الا بثبات فعل يضاف اليه لکنا قدمنا فى اول الکتاب 
القول فى الاعراض الى هی افعالنا من حركة وسكون وغيرهما فاغنی عن اعادته . 
ولان من يخالفنا فى کون العبد دنا قد ان هاهنا فعلا من الافعال . وا 
نازعونا ۳ فى تعلق ذلك بنا" وحدوثه من جهتنا ولنا فى ذلك طريقان على ما قاله 
فى الكتاب : احدهما اعتبارنا وجوب وقوع هذا الفعل بحسب احوالنا ووجوب انتفابه 
بحسب احوالنا db.‏ حنسن الامر والنهى وغیرها من الاحکام . 

وان كانت العمدة هي الاولى من الطريقين . والوجه فيه ان نقول ان العلم 
بوقرع تصرفنا بحسب دواعینا وقصودنا وغير ذلك من احوالنا حاصل على وجه لا یک 
دفعه عن النفس . ومعلوم استمرار ذلك فكل ما نقص هذه الجملة فيجب بطلانه . 
وستّى قال القوم انه مع ذلك مخلوق فينا من جهة الله وهو الذى dus‏ فقد انتقضت 
الجملة الي قررناها وسلمها لنا کا انه اذا عرف تعلق كونه متحركاً بالحركة 
لوجوب كونه متحركاً a ts‏ ووجوب زواله عند زوافا فواجب تعلق هذه الصفة 
بالحركة فهكذى الال“ فى افعالنا . وفذا لما كان فعل غيرنا لیس بحادث من جهتنا ٠‏ 
م يجب وقوفه على احوالنا . وكذلك لو كان ذلك " الفعل ليس يحدث من قبلنا 
1( رق ی: نازعوا . - ۲) ی : منا. - ۲) رت ى:- ان. - 4) ق : قدرناها , = (o‏ ت 
- تعلق . - )١‏ رق ی:تعلیق . - ۷) رق:هذا ی 


باب في بيان الدلاله مل ان الواحد Le‏ ماعل ev BU Je‏ 


ما كان ليقف على احوالنا حى بقع مطابقاً لها فى النفى والاثبات حتى اذا كانت 
كأن الفعل gs.‏ لم يكن لم يحدث الفعل . وبهذه المحملة يثبت المتولد فعلنا كا 
يثبت المباشر فعلنا. ستى قيل ان الله تعالى هو الذي dus‏ . والحال ما قلا 
فيجب أن بزو تعلقه بنا كنا ,زول تعلق الالوان بنا من حيث الفعلية وانما ee‏ من 
حيث الحلول . 

فان قيل هلا جاز ان تقع هذه الافعال مطابقة للدواعى وان كان الله عدا 
بان يكون جل وعز قد خلق فينا الفعل وخلق الدواعى”'والقصود فكان وجودها" 
Vins‏ على هذا السبیل لا بحدوثه من جهتنا ويجعل طريق ذلك طريق الافعال الى 
يفعلها الله بالعادة . 

قيل له ان العلم بوجوب استمرار هذا الفعل Galles‏ لدواعينا فى AN‏ والائبات 
حاصل على حد تفصيل " بينه وبين ما بقع من قبل غيرنا مطابقاً لدواعينا فلو کان 
الله تعالى هو الذى حدث ق ساير الفاعلين Le‏ القصد والدواعى ومحدث الافعال 
مطابقة لما للا ثبت هذا الفصل ولا ثبت ايضا ١‏ بوجوب انتفايه عند الكراهة 
والصارف فعرفنا ان هذا الفصل انما ثبت لان احد الفعلين وقع والموثر فيه احوالنا . 
وليس كذلك الاخر . 

وقد اجاب فى الكتاب عن ذلك بوجه اخر وهو ان الطريق الذی به يعرف 
ان القدیم تعالى Vase‏ فعلا من الافعال هو ما ذكرناه . فان افسدناه فى الشاهد 

يصح لنا SU‏ الصانع واضافة الافعال اليه . ألا تری انه لا بد من ان یثبت 

احدنا عدا لتصرفه لیصح تعلق حدوث الاجسام بالله عز وجل وصار ذلك عنولة 
أن لا نعرف صدق des‏ من الرسل فى ۷ دعوی النبوة الا بالمعجز . فاذا قال القايل : 
العجز ليس بدلالة ولكنى اعرف نبوة هذا بخبر غيره من الرسل لانا نقول له:متی 
ابطلت على نفسك کون العجز دلالة النبوة " لم تقع لات اللفة بقول الاول . 
ولين 5 كان الاول انما یثبت رسولاً بهذه الطريقة فكلك الثانى فهکذی ١‏ الحال 
فیا نقوله . 

فان قال لا اصور الکلام ف اللہ تعالى ولکنی اقول : هلا جاز ان يكون 
ها هنا فاعل یفعل فيكم هذه الافعال مطابقة" لقصودکم ؟ ومتى كان هذا" 538 


۳۰۸ اجموع في المحيط بالتحليف 


لم تفع لکم الثقة بما تقولون ولا Se‏ ابطاله عا تقدم من ان العلم بالله تعالی ٠‏ 
بقف على العلم بان العبد هو احدث لتصرفه لان هذا التجويز لا يفتقر الى ما قلتم ؟ 
قيل له هذا كالاول . ألا ترى انه اما تصح اضافته الى هذا الفاعل الجوز 
بالطريقة الى تضاف الينا فا اوجب کونه فعلاً له وحادثاً من جهته يوجب کونه 
te‏ من جهتنا . فاذا رام الخصم اخراجه عن تعلقه بنا فى الحدوث اصلاً لم يمكن 
لوجود الطريقة وان مضى على قياس . ما قاله اقتضى تعليقه بمحدثين وسنبیتن" 
ان مقدورا واحد! لا يتعلق بقادرين . وتبين ححة هذه الجملة انه لو جاز تعلقه 
بغيرنا مع ان الخال ما ذكرناه جاز ان يقال فى المتحرك ان كونه متحرکاً لم يتعلق 
بهذه الحركة الى وقفت الصفة عليها . ولكنها وقفت على حركة اخرى مع علمنا انه 
انما يصح تعلیقه " بتلك الحركة على الحد الذى تعلق ببذه الحركة . فلا بد من 
ان يفسد ما قاله او تعلق بهما جميعاً . وهکذی لو قال ان مع الحركة الحاصلة لا بد" 
من امر اخر . واوضح .ی الكتاب هذا الكلام فقال ان الطريقة فى کون احدنا 
فاعلا هي كالطريقة فى کونه تعالى فاعلا عندنا لقدرته على الضدین کقدرتنا 
فیحدث هذا الفعل مع جواز ان لا بحدث . واما عند القوم فانه Qué‏ منا مع الوجوب 
لقوفم بالقدرة الوجبة واستحالة قدرتنا على الضدین فکیف يجوز" JU,‏ هذه 
ان نعتقد فيا يقع منا انه واجب عندهم انه حادث من جهة الله مع انه يحدث منه 
مع جواز أن لا fous‏ 
فان قيل فهل تصفونه تعالی"بالقدرة على ان بحدث فينا افعالا مطابقة" للدواعی 
والقصود ولا بد من ان تصفوه بالقدرة عليه اذ لا وجه عنم منه ؟ ومتی جو زكوه * 
قبل لكم فلو فعل هل كان يقع الفصل بين ما يفعله JW‏ وبين ما تفعلونه انتم ؟ 
واذا جار ان لا يقع الفصل وان كان احد الفعلين فعلا لكم والاخر مما يفعله الله 
جل وعز فكذلك جوزوا ان يكون فعلا لغيركم وان كان لا فصل . ومتی قلتم : انه 
تعالى > لا يفعل ذلك لانه يدي الى ضرب من التلبيس . قيل لكي : اتم 
تقولون انه لو لم بصح هذا الاصل لم يصح اثباته فكيف تعتصمون من هذا السوال 
محکمته ؟ ۱ 
Li‏ له ثبت الفصل عندنا لا عالة بين ذلك وبين ما نختار احداثه لانه اذا 
كان dis‏ هو الذى يحدئه فينا لم يحصل لتا العلم باستمرار هذا الفعل عند الدواعى ` 


۱) ق : - تمالى. - ۲) ت : - تمليقه . - م) ق : يجوزوا.- 4) ر: - تمالى . 


باب ي بيان الدلالة عل ان الواحد منا فاعل على الحقيقة ۳9۹ 


والقصود واستمرار انتفايه عند الكراهة والصارف ولو ثبت استمرار وقوعه م Jef‏ 
العلم باستمرار انتفايه ومن عام ds‏ بكونه حدثاً حصول هذين الطرفين له . والذى 
يبن ما قلناه هو ان القديم جل وعز ليس يحتاج فى ايجاد الفعل فينا الى Je‏ دواع 
ولا ق ان لا GE‏ الى ايجحاد صوارف فكنا تجوز ان لا يوجد هذا الفعل" فى بعض 
الاحوال مع الدواعى والسلامة وان يوجد مع الصارف والكراهة وان يجرى ذلك مجرى 
المرض «الصحة وفیرها ما يفعله الله تعال لانه قد يقع عند الداعى وينتفي عند 
الصارف ولكن لا بقترن بذلك العلم باستمراره فى الجانبين من النفى والاثبات . فاذا 
صح ذلك وكان العلم Sole‏ لنا بان هذا الفعل لولا هذا الداعى والقصد كان 
لا يقع ولولا الصاروف كان يجوز ان يقع قلنا : فلو خلق تعالى فينا الافعال لفصلنا 
بينها وبين ما حتار ابقاعه وايحاده وهذا ظاهر . 

dus‏ فانا لو قدرناه جل وعز فاعلا فينا هذه الافعال ما كان طريقنا الى 
العلم بكونه محدثاً DU‏ الا مثل ما اوردناه مما نازعنا القوم فيه فاى فايدة لايراد هذا 
السكال ؟ : 

CT‏ فالتفرفة بين الامرين فى الاصل هي طريق العلم بما منه تثبت التفرقة 
كتفرةتنا " بين المتحرك والساکن والمريد والمشتهى والاسود والابيض وقد عرفنا التفرقة 
بین ما حدثه احدنا وبين ما يحدث فینا فيجب ان تکون هذه الطريقة مستمرة فى 
كل حال كما انا نفصل بين الواجبات وبين العادات فى كل حال . 

وقد قال فى الکتاب : انما امكنت هذه الشيهة فى تعلق الفعل بفاعله لا كان من 
باب الاختيار فتفارق الاحكام المتعلقة "٩‏ بالعلل فى بعدها عن الشببة . وهذه الجملة 
اظهر Le‏ كان الشيخ د ابو عبدالله » يذ كره ف كلامه اذا درس وذ كره ف نقضص 
الموجز وغيره من انا نامن هذا الضرب من الالتباس لا ثبت من حكمته تعالى 
وانه لا يفعل ما يادى الى تلبیس بعض الادلة ببعض لان اثباته جل وعز يبنى 
على ان العبد محدث فضلا عن حكمته ومن يذهب هذا آلذهب كيف یحتج عليه 
بذلك ؟ 

فان قال فهذه الجملة انما تدل على ان من كان ذا قصد fly‏ فيصرفه 
فعله وحادث من جهته وعندكم ان الساهى والنايم Vus‏ ی كونه tue‏ فهلا دلكم 
هذا على انتقاض ما اوردتم ؟ 
( ی : - هذا. = ۲) ی : - ها -) رق ی : کفرقنا . - 4) ر: كا انا نفصل ... كل 
حال .- ه) ق : العلقة . - )١‏ ر : كالعلم . 


۱۰ 


to 


5 المبسوع ني یط بالتكليف 


قيل له هذا هو عکس وغير مطلوب فى الادلة ذلك ونما یراعی فى الحدود 
ds‏ مجعل حد الفاعل من بقع فعله بحسب دواعيه وقصوده . واعا جعلنا ذلك دللا 
فحیت: توعد يت ان يدل .وك لا بود ذلك JE,‏ فان قامت دلالة قضى 
بها والا وجب التوقف وغير ممتنع ان يدل على واحد دليلان كا نعرف حدوث 

بدلیل وحدوث العرض بدليل آخر وکا نعوف صدق زيد بطريق ١‏ غير 
ما نعرف به””صدق مرو . وكذلك الحال فى دلالة الاملاك لان ملکه" لشي لا بثبت 
بطريق غير ما یثبت به ملكة لما عداه وهذا كله ظاهر . 

فان قال فا الطريق الذى به تعرفون فى فعل الساهى انه فعلّه € 

قلنا انا نعرفه فعلا له بتقدير الدواعى فتفارق فعل غيرنا ” لانك تقول : 
الساهی قد وقع هذا الفعل منه على حد لو كان ot de‏ الا ما 
لداعيه فيقوم التقدير فى ذلك مقام التحقيق . ألا تری ان فعل غيره لما لم يكن حادثاً 
من ge‏ أ بح ان يعدن هدا الوجة فيه قرف ان فطل ت به على ما قرا 
و متخ اند يعو EP DORE El‏ . فعلی هذا نعرف ان زید! 
قادر(*اذا عرفنا انه لو حاول الفعل لوقعم منه کا نعرفه قادرا لو وقع منه الفعل . 
وكذلك ی کونه عالا a non‏ لکتب كتابة 
بديعة فانه يدل على انه عالم كنا لو كتب لدل على ذلك . ولا يرد على هذه الجملة 
ان يقال :فكان يحب اذا صح ان يقدر وجود قدرة ق احدنا ان يكون قادرا بذاك 
كنا اذا مجدت يكون قادر! لان هذه الطريقة انما تتانى بعد ان يكون المقدر غير 
المقدر به كما ذكرناه فى مسيلتنا . فاما اذا كان المقدر والقدر به Le‏ واحدا لا ينفصل 
فن امحال ان پشتبه ذلك وللرجع بعرلا و عادر الى ان Mes‏ قدرة وان ل عل دا 
حقيقة له وحدا . وليس كذلك ثبوت القلم واليد لانه غير كونه عالاً فافترقا . وقد. 
عکنك ان" تعرف ان الساهى فاعل بان يراعى وقوع فعله بحسب قدرة وهذا فى الدلالة 
على انه محدث وفاعل كالاول . ألا تری انه لولا حدوثه من جهته لحل محل فعل غيره 
الذى لا بقف على قدرة فى الكثرة والقلة . 

فان قیل فهلا استدلتم بپذه الطريقة على ان pui‏ فاعل وما الحاجة بكم 
الى ان تستدلوا بوقوع تصرفه بحسب دواعیه ؟ فتکون الدلالة شاملة للموضعین 

قيل له انا لا نعرف القدرة وکون القادر قادرا بها الا بعد العلم بکون العبد 
محدثاً لتصرفه . والذى pas‏ العم به ابتدا فى کون العبد محدثا هو فى العالم لاعتبار 


۱) ق : بدلیل . - ۲) ر :- به. - ۴) 55 : الغير .- 4) ر LU:‏ ه) ق:- لو . )رت ان 


باب في بیان الدلالة على ان الواحد منا فاعل عل الحقيقة ۳۱ 


طريقة القصود والدواعى لان di‏ بذلك يسبق العلم یکونه Lie‏ لتصرفه . ثم اذا 
عرفنا انه يصح منه الفعل ویتعذر على غيره عرفنا اختصاصه بصفة . ثم عللنا 
تلك الصفة بوجود معنى . ثم اذا ثبت لنا بقاوه وان السهو لا ينافيه ولا يدافعه عرفنا 
ثباته ق الساهى فعرفناه Mob‏ وامکننا ان نعرف ان فعله حادث من جهته لوقوعه 
بحسب القدرة التي كانت فيه عندما كان عالاً . 

فان قيل غات تم ترو UN‏ والقصرة AAA D‏ جب أن 
مجعلوهما موثرين فى وقوعه او ان كان الموثر فی حدوثه كونه قادرا ان تستدلوا بوقوعه 
بحسب کونه قادرا على انه فعل لنا . 

قيل له ليس يحب اذا كان الوثر كونه قادرًا ان يكون هو دليلا لان من 
حق الدلیل ان يكشف ولا يوثر فوقوعه بحسب الدواعى يكشف عن اختصاص 
الفعل بنا وحدوثه من جهتنا . ثم يحتاج الى نظر فى انه الموثر أو غيره . وتبين عة 
ذلك ان الموثر فى كوننا قادرين هو وجود القدرة ثم الدلالة على انا قادرون هي حمة 
الل پوت بان ها الي 

وبعد" فاه اذا تعذر أن نعرفه قادرًا ابتدا واغا نتوصل الى ذلك اذا عرفناه محدثاً 
وامکن ان نعرفه قاصد ! وذا داع من دون ذلك صح ان نستدل Le‏ قلناه على کونه 
عدا ولم يصح ۲ ان Jus‏ بکونه قادرا على ذلك . 

ال سب 1 
عنه كما یکشف کونه عالاً عن کونه قادرا ولا یکشف کونه قادرا عنه . فلهذا 
وجب الاستدلال بالدواعى دون ما قالوه . وتبين سحة ذلك انا تحتاج الى مراعاة طرق 
النفى والاثبات فى تعليق الفعل بنا فنقول : وجب وقوعه بحسب احوالنا ووجب انتفاوه 
بحسب احوالنا فيجب ان نعتبر ما يتعلق بالنفى وبالائبات " على حد واحد . ومعلوم 
انا لو علقنا ذلك بالقادر ی کونه قادرًا Jar‏ فيه الا مجانب ۳ الوقوع دون 
جانب AN‏ . ولیس هکذی ادا علقناه بالدواعی . 

ولا ذكر رحمه الله ان الموثر كونه قادرًا وان الدواعى تأثيرها فى وجوب الحصول 
ووجوب الانتفا سأل نفسه فقال : ما حظ کونه قادرًا فانک ۵ اذا ” جعلم حظه 
التصحيح | Vas‏ إلى موب ee‏ لان ن حكم ما به يثبت أن يفارق 
0 . وان قلتم انه موجب فينبغى ان لا بقدر ألا على ما اوجده وهذا 
)١‏ ق : یصلح . - ۲) ق ی : والائبات . - م) رت: جانب . - ) ت : فائه . = ه) ق ؛ آن.- 
)١‏ ق ی : احتیج , 


۲ ۵ 


rar‏ المجموع في Lt‏ بالتکلین 


بنقض دلالتكم على انه محدث لتعلقه بالاختيار . ومتی اشرتم الى موجب سوا ° 
كونه ob‏ به بقع الفعل وبوكنه قادر! pa‏ 9 ورجعم به الى الدواعی بطل يما 
نعرفه من حال الساهی وبطل عن تتساوى دعاويه الى الافعال فيقع بعضها دون 
بعض لا لزید داع اخر . 

وبعد فقصده ودواعيه هما فعلان فماذى وقعا من جهته . وليس بعد هذا الا 
بطلان ما تقولونه . 1 

والجواب انا نجعل کونه قادرا هو الصحح وهو الثبت ليلا ؟ تبطل طريقة 
الاختبار لانا ان عللنا وجود الفعل وثبوته بامر انتقض ذلك واخرجه عن التعلق بالاختیار . 
ولان ذلك الامر اما ان یکون موجود"! او معدوماً . فان كان معدوماً ل يثبت ont‏ 
واختصاصه ثم نقتضی وجود الفعل ابد وکذلك ان جعلناه قدعاً . واذا كان محدثاً 
فقد صار حكمه حکم نفس الفعل فيجب وقوعه بمعنى آخر . وهذا یتسلسل با 
۷ ای فیس ان ا . ومثل هذا لا يمتنع فى الاصول . واما 
ما ذكرناه فى السوال من وقوع القصد بقصد والدواعى بدا فلا يازم لانا Jé‏ 
الوثر ف وقوع القصد ما بتصل بالدواعى لان الداعى الى الراد هو الداعى الى 
ارادته ولا يحب فى الداعی ان بقع بداع, آخر من جهته بل بستند اخرا الى ee‏ 
يخلقه الله تعالى وهو العلم الضروري على ما نذکره فسقطت هذه الشبية . 

ثم سأل نفسه رجه الله " عن تعلق هذا الفعل بنا من حيث الكسب وق ذلك 
فصل مفرد نذ کره من بعد . وحملته انه ما تكن الصفة المعقولة " معروفة لا تصح 
اضافتها . LG‏ ان نعرفها بالاضافة فلا وهذا بين فى کل ما يضاف ال الغير فيجب 
ن نثبت للقوم " أن للفعل صفة تتعلق بالفاعل سوى الحدوث وتوابعه ولا طريق 
لذلك على ما نفعله . 

واما الوجه الثانى (" ما يدل على ان هذا التصرف فعلنا فهو الاستدلال بطر بقة 
الامر والنهی وغيرما من الاحكام الراجعة الى الافعال وهذا متقرر باول العقول من 
دون اختلاف بيهم ! * فيه فلولا حدوثه من جهتنا لحل محل فعل غيزنا فى انه لا ترجع 
الاح د وت . فلا عرفنا ان ذلك ثابت فى تصرفنا وغير حاصل فى تصرف 
من عدانا عرفنا ان" هذا حادث من جهتنا . وهذه الطريقة لا بد“ من ان یتقدم 


۱) ق : لفعله . - ۲) رق ی:سوی . - ۳) ی : صح . - 4) ت :لان لا . - ه) رت ی: 
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باب ي بیان الدلالة عل أن الراحد منا فاعل عل الحقيقة ۳۳ 


ها الملم لى عل بقاعلا على و الجملة ودليله ما ذکرناه من وجوب وقوعه 
بحسب احواله . ثم اذا اردت أن يثبت احدنا محدثاً له نقول : فلا بد" من تعلقه بنا 
من حيث الحدوث ونعتبر حاله بحال فعل غيره معه وان شيت شيت قلت : فلو لم يكن 
محدثين له لما حسن الامر والنهی وغيرهما من ام CES‏ ود وان Lo‏ ; 
أن الذي عر ى الکتب من ان حسن الامر ۱ " لا یعرف ما لم يعرف کون الفاعل 
ام الو E‏ 
ان « ابا على » رحمه الله لما قال : ان" الله تعالى لا يصح ان یفعل بسبب 

AT‏ يفعل A‏ . قال له ” و ابو ها شم » : ان الطريق الذى به نعوف 
ان احدنا يفعل بسبب قايم” فيه تعالی فيجب ان يقال نمثل ذلك فيه . فقال «ابوعلی»: 
إن" طريقى الى ذلك هو ما اعرفه من حسن المدح والذم (" الراجعين الينا على الاسباب 
والسیات دون ما يقوله من وقوعها بحسیا . فتقع التفرقة بين الشاهد والغايب . فقال 
ابو هاشم » : انما يمكن إن نعرف حسن المدح والذم بعد العلم بكون الفاعل فاعلا 
فكيف يستدل بذلك على انه فاعل ؟ لكنه اذا عرف على الجملة كفى . 

وبعد” فاذا عرف حسن الم .والمدح ق الناشر و" عرف انه لولا تعلقه به من 

جهته الفعلية لا حسن" ی RS‏ 
هذه رنه قله وهنا بد 


)١‏ ت : احوالنا . = ۲) رق ى: الم . = ۴) ت : له بت 4) ق : من حسن الامور والمي و 
:ی ب 


اتف بیان , 
خلا ف Er‏ نام 


اعلم أن القسمة الى نذكرها فى اختلاف احوال الفاعلين منا فى افعاهم هي 
مثبته على أن القدرة سابقة للفعل وليست موجبة له . فحينيذ تعتبر حال الفاعل با 
تقترن به من الوجوه الى تغير احكام الافعال . وقد قال فى الكتاب لا يخرج فعل 
العبد من وجوه ثلاثة : احدها ان بقع مع الاكراه والحمل . والثاني ان بقع موثرا 
له مختارآ" فى فعله . والثالث ان بقع على وجه السهو . وقد كانت القسمة الصحيحة 
تقتضی ۳ ان يقال : اما ان يفعل وهو عالم به او يفعله ولیس بعال . واذا كان 
عالما فاما ان يكون هناك الجا او لا يكون هناك الجا . فاما * فعل الساهى فلا مدخل 
له فى التكليف والامر' والنهى والذم والمدح . وقد اختلف « شيوخنا » فى هل يصح 
وصفه بالقبيح والحسن ام لا على ما تقدم القول فيه . ویثبت فيه العوض على الفاعل 
لان عدم di‏ لا JE‏ بثبوت العوض ولا يأتقل الى من خلق السهو لو كان السهو"" 
معنى کا نقول ان العوض ينتقل من الجا الى الملجى . 

واما فعل الملجا فحكمه لا بد من وقوعه وان يكون داعى الالجا بحيث لا يعارضه 
شى من الدواعى حتى يقع ما هو ملجا اليه لا حالة كا يعقله فى اللحايف من 
السبع لانه ملجا الى المرب وقد ثبت " الالجا الى الفعل والى ان لا يفعل ویثبت نی 
كل واحد من الطريقين وجهين : احدهما على سبيل ال منع والاخر على سبيل المنافع 
ودفع المضار . ومن حكم كل " ما يقع EN‏ ان لا یتوجه على الفاعل المدح والذم 
والامر والنهى . ثم لا يحب لاجل ذلك ان يكون الساهى ايضا ملجاً لان ما يفعله 
الانسان للالجا لا بد من داع يبلغ الغاية فى القوة ولا بد" من اختصاصه بامر معين 
وما يقع من الساهى لا( داعى معه . ولا يثبت لاحد الفعلين المقدورين اختصاص 
ليس هو لاخر" ولا يمكن ان يقال : هلا وصفتم فعل الملجا بانه واجب من حيث لو 

يفعله لأستحق الذم وهذا حال الواجب ؟ وذلك لان هذا ("التقدیر رجه عن 
الالجا . فانه متى وقف ولم يهرب عند مشاهدة السبع فلاعتقاده انه يقاومه . وهذا 
بنع من كونه ملجا . والذى يحرى فى كلام « شيوخنا» ان احدنا ملجا الى ان 


۱) ر :-بیان.-۲) ر : حتار .- ۴) ت:- تقتضي .- +( ق :واما . > 0( : -السهو وت 5) ق : ينبعث . 
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باب في بیان اختلاف احوال الفاعل منا في di‏ ۳۹۰ 


لا fe‏ نفسه ولو قتلها ۲ لاستحق تی الذم اعا ارادوا به لو تغیرت حالته فى ذلك بدخول 
شهة عليه فقتل نفسه لاستحق الذم وهذا لا قدح فها ذکرناه . وقد قیل :انه لو 
وقف لكان استحقاقه للذم م على الوقوف الذى هو فعل لا على ان لم یفعل اطرب . 
والاول اول لانه لا مزية لاحدهما على الاخر . فلس الا انه بحرجه ذلك عن UNI‏ 
فیکون تقديرًا باطلاً . 

واما العرض فتابت فمل الملجا ولکنه منتقل الى اللجی من حيث JR‏ فعله 
منزلة فعل الملجى . هذا هو الذى يقتضيه يقتضيه العقل . ثم قد جوز ورود الشرع محلافه 
کا قال بعضهم ان من اكره غيره على القتل ب یثبت القتل على المكره والمكره او يثبت 
فى احدها القتم ویلزم الاخر DA‏ فهذا " حال اللجا . فاما انختار الموثر للفعل 
على غيره بداع يصح ان يقابله غيره من الدواعى فکل الاحكام تثبت تثبت فيه وانما يصح 
ورود التكليف على من هذا حاله دون اللجا ALU‏ على ما نکر بعد هذا آل 
شا الله . وليس تنفك حال القادر ق فعله من احد هذه الوجوه الا ان يعرض عليه 
منم . فلا يصح أن يقع منه الفعل ويجرى عجرن من ليس بقادر . وسنبين فيا بعد 
احكام القادر Li‏ ختص le‏ وحال المعنى الذى به 42 . 


) رت :قلها؛ ى: deg‏ . = ؟) ری : فهذه . - م) رى: تختص حاله . 


۲۰ 


باب ل تس ی زا نق د لہا لان رر 


ليس الغرض بالباب ايراد الدلالة على کون الاجناس الى يذكرها مقدورة 
لنا لکن لبيان المذهب فى ذلك وجملة مقدورات: قذرة " العباد لا خرج عن طريقين . 
فاما ان تضاف الى افعال القلوب . واما ان "تضاف الى افعال الجوارح . والمراد 
بکونه من افعال الجوارح انه يوجد ق الجوارح حتی" يصح Le‏ فعله فيها . وما يضيفه 
الى افعال القلوب فهو الذی لا يصح وجوده لان القلب سوا كان الفاعل له احدنا 
او كان تعالی هو الفاعل له ولاجل ذلك لم يجعل القلب UT‏ والا كان يصح دنه 
Je‏ ان يوجد هذه الافعال ق غير القلوب وهذا ممتنع . وامارة ذلك هو كلا" تصدر 
عنه للحي حال فان. هذا يعد من افعال القلوب ثم :قد يكون ما يقدر عليه العباد وقد 
يكون ما لا بقدرون عليه . ۳ 

فاما العدود فى افعال ابلوارح فهو الا کوان على اختلاف اجناسها والاوصاف 
الى نجرى علیپا . والاعتادات على اختلاف اجناسها . والاصوات على اختلافها . 
والماسة الى يرجع بها الى التالیف وهو نوع واحد . والالام واللذات وا جنس واحا. 
يحختلف الاسم عليه باقتران معان مخصوصة به " بذلك . وما خرج عن ذلك ما y‏ 
فى امحل فهو من جهته تعالى . فاذا فعله جل وعز لم يقل فيه انه من افعال الجوارح . 
واعا ذلك يفيد فينا ما بیناه من 22 وجوده فى هذه احال . واما "Juil‏ القلوب فند, 
الارادات والكراهات والاعتقادات والظن على ما فيه من لحلاف ” والنظر . ثم يدخل 
فى نوع الاعتقاد" ما هو الغم والسرور والندم . ويدخل فى الظن انفوف والخش.ه 
وغيرهما . وتفصيل ذلك مذكور فى موضعه . وق التمنى خلاف وكذلك AS‏ 
والسرور ولندم . 


1( ری : قدر ۲۰) ی :او.-) ی : کل ما. - 4) ر :عله . - و) رت ۽ س په 
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باب الوه الت على انفعل مان فرعي 


لما كان احدنا لا يقدر الا بقدرة وجب نعتبر فى كيفية فعله حال القدرة كا 
انه نعتبر حال الاجناس الى نقدر عليها فکا انه لكونه قادر! بقدرة اختص ما يقدر 
عليه ولن الاجناس . فكذلك لكونه قادرًا بقدرة اختص الوجه الذى صح ان يفعل 
عليه وان يخرج ذلك عن طريقين : احدهما ان يكون مباشرا . والاخر ان يكون 
متولد! . فالذى نسميه مباشرا هو ما نفعله ابتدا فى محل القدرة من دون فعل سواه . 
والتولد على ضربين : احدهما ان يكون کالباشر فى کونه فى محل القدرة كا نقوله 
فى العلم المتولد عن النظر لانه من حيث لا بختص يجهة يوجد مسیبه فى JU . de‏ 
يتعد ی محل القدرة . وان كان السبب يوجد فى محل القدرة وهذا هو نحو ما بتولد 
عن الاعتّاد من الحركات فى الاجسام النابية عنا . ثم ينقسم ذلك الى ما لا بد من 
حدید الاسباب لتوحد المسببات حالا فحالا وال ما لا يحتاج الى ذلك بل يتولد 
البعض عن البعض . 

فالاول ما " نقوله فى توليد الكلام ” وكتوليد النظر للعلم الى ما شاكل ذلك . 
JU‏ هو Ke‏ اسهم ف نفوذه لان الرامی‌بفعل فيه الاعتاد عند انفصاله عن 
الوتر ثم ينفذ من دون تحديد منه للاعتّاد وهذه الجملة مطابقة للصلاح . فانه قد 
يدفع المر الى ان يفعل ق نفسه والى ان يفعل فى غيره . وتختلف حاله فيا يريد فعله 
فى غيره فلو احتاج الى تحديد السبب حالا بعد حال لشق” ذلك عليه . ولا تخرج 
جملة المتولدات عن اقسام ثلاثة . فاما ان يقال : لا يصح وجوده الا فى محل القدرة 
كا قلناه ‏ فى النظر والعلم . واما ان يصح وجوده فى غير محل القدرة كا نقوله فى 
الحركات الوجودة فى هذه الاجسام عن الاعتاد الذى نفعله فى ایدینا . واما ان 
يكون بين محل القدرة وبين غيره کالتالیف الذی یصح وجوده بين محلین . ثم لا فرق 
بين ان يكونا جميعاً محلى القدرة وبين ان يكون احدهما Je‏ القدرة . والاخر فى غير 
حلها على الصحیح من مذهبنا فى انه لا يخرج عن التوليد . فيكون السبب فى احد الحلين 
والمسبب Le‏ فيه وفى غيره . وکا أن هذه القضبة واجبة قى المسيبات فالاسباب حكها 
ذلك ایضا فقد نفعله ق محل القدرة وقد نفعله فى غير محلها . 


6 رقى:هو كا. ‏ م) رق ی : توليده الكلام . - ۴) ق : قلا . 


pri ۳۹۸‏ احیط ait‏ 
فاما الاختراع وهو ما يبتدى Va‏ القادر من دون ان یکون فى محل القدرة 
فلن يصح الا من هو قادر لنفسه دون من كان قادر بقدرة . فلهذا كان القدم 
مخصوصاً به دوننا . وقد يجوز ان یفعل تعالى بسبب على ما يختاره . ولگنه يبتدى 

السبب ایضا فنخترعه لا على الحد الذی نفعله . فعلی هذه الطريقة يحرى ذلك . 


1( رق ی: يبتديه . 


بات لزالز يحص Euh‏ 


هذا الباب يشتمل على ما بتصل بالمعنى وعلى ما بتتصل بالاسم والعبارة . 
فالذى بتصل «AL‏ هو ان بيز بين الاوصاف والاحكام اللتين تصح اضافتها 
ال الفاعل وبين ما لا يصح ذلك فيه . والذى یتصل بالاسم هو ان نبين ما يجوز 
اجراوه على الافعال فننسب الى انه بالفاعل وما لا جوز هذا الوجه فيه . وحملة 
القول فبا يتعلق بالمعنى هو ان كل صفة او حكم يضاف الى الفاعل فهو الذی 
يكون لاحواله فيه تأثير ولا بد من ان يكون من شرط ذلك ابلواز وان تجمل هذا 
جد له . فالحدوث لا بد من اضافته الى pli‏ لانه بكونه قادرا محصل وكونه 
حکماً مرباً لا بد" من ان بضاف اليه لان کونه عالا اثر فيه وكونه امرا Us‏ ونا 
las‏ لا بدا من ان يوثر فيه کونه مرید! وکارهاً وکون الاعتقاد علا پور فيه 
بعض احوال الفاعل من کونه عالما بالعتقد او بطريقة النظر او ما اشببها من 
الوجوه . وهذا كله ظاهر من حيث حصل فيه الشرط الذى ذكرناه من تاثير 
حال الفاعل فيه ومن حصوله مع جواز ان لا es‏ . 

فاما ما كان من الصفات والاحكام ما يعد فى الواجبات pes‏ صفات الذوات 
والقتضی عنبا و "ما كان من الصفات التابعة العلل فلن تصح اضافته الى الفاعل . 
واما de‏ انحل فحكمه صفات ۲ الذات وغيرها من حيث انه" لا dé‏ 
محلا مع جواز حلوله فى غيره بل لا يجوز . وكان لا جوز ان يحل الا فيه . وانما 
يقال فى الفاعل انه يصح منه ايحاد ASH‏ وغيرها فى المحال اجمع من حيث ان 
الذى يقدر عليه لا ينحصر وکا " يصح منه ايجاد الفعل فى هذا الحل يصح فيا سواه 
من الخال لا ان عين الموجود فى هذا ” امحل تصح فى غيره من انحال . 

فان قيل Ÿ‏ فا حك عدمه أيضاف الى الفاعل ام لا ؟ فان ابم ذلك فا انكرتم 
من بعض ما قلتم من * أن ما يضاف الى القاعل من شرطه ابواز . وما يعدم قد 
يجوز ان لا يعدم . 
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pod 55‏ في LA‏ بال‌خلیت 


قيل له ليس كل ما یعدم يحوز خلافه . فان هذا انما Je‏ فى الياقيات 
فا قلم لد على الاطلاق هذا ولو استمر تصح اضافته الى الفاعل لانا انما 
نضيف الى الفاعل ما جمع الى هذا الوجه اما اخر وهو امكان ان توثر حاك القادر 
فيه . ومعلوم ان‌عدم الشي ليس بصفة متحددة واعا هو زوال صفة الوجود وا 
يضاف الى الفاعل فلا بد من صفة فلا جوز اضافته اليه . 

وبعد" فانه قد يعدم الشي ويتحدد ذلك فيه على وجه لا يحوز خلافه . فلو 
كان العدم مضافاً الى الفاعل لحل محل الحدوث فكان كما يضاف كل حادث 
اليه يجب ان يضاف كل معدوم اليه وهذا يوجب صحة ان لا يعدم الصوت وقد عرفنا 
وجوب عدمه . 

وبعد" فقد يقدر على ان يعدم فعل الغير فلو كان الذی يتعلق به اعدامسه 
على الحقيقة من دون ان يوجد VAS‏ له فيعدم عنده لكان ينبغى ان يقدر على el‏ 
فعل الغير كا يقدر ۷ على اعدامه لانم جميعاً صفتان pas‏ الذات علیهبا بالفاعل 
وقد ثبت انه لا يقدر على مقدور غيره اجاد! فكذلك اعداماً . 

فان قيل فا حال قبح الفعل وهل يضاف الى الفاعل ام لا ؟ 

قيل له ان القببح على كل حالاته يقبح ولوقوعه على وجه لکن ذلك الوجه 
من حيث قد يتبع صفة يوثر فيها القادر وما هو عليه من الاحوال قد يضاف الى 
الفاعل كما يقال ى كونه كذباً لا كان بوثر فيه كونه Ve‏ كونه مرید" . وغو 
هذا فى الحسن الذى هو الصدق وما شاكله . فلا كان لا يحصل کونه (" كذيا ولا 
صدقاً الا وكونه let‏ حاصل وكان الذى يوثر فى كونه كذلك هو حال القادر امكن 
ان يقال فیا حل هذا امحل انه قبح به . فاما ما كان" قبحه لازماً له ويكون لوجه 
مختصه كالجهل وما اشبهه فلن يضاف الى القاعل . 

فان قال فا حكم كونه كسباً ؟ 

قيل له اذا" اردت بذلك حدوثه على طريقة مخصوصة فهو بالقادر الفاعل 
وان اردت سواه فالاضافة فزع على کون الشي معقرلاً فى نفسه . وقد تقرر ان ما 
بقولونه خارج عن العقول . فاما ما بتصل بالاسا فهو ان يقال : أتجعلون ذلك 
ضرورة بالفاعل ؟ وجوابه انه قد یذ کر هذا” اللفظ ویراد به الالجا ویذ کر ویراد 
به غیره . فان ارید به " الالجا LG‏ يكون الفعل الجا بحال الملجا من حيث انه 
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باب في الوجه الذي تحصل عليه Jul‏ بالقادر منا ۳۷۱ 


لولا دواعیه كان لا یثبت للفعل هذا الحظ . واذا وقع فی‌کونه قادرا یقع . واذا ارید 
به الضرورة فهو مضاف ال من فعله Li‏ من حيث انه لكونه اقدر ما صار ضرورة 
لانه لولا كثرته ما صرنا ممنوعين من الزيادة عليه وان كان فى الاول ایضا لا بد" 
من ان یکون" من اللجی سبب الالجا . فاما کون مخلوقاً فرجوع به الى كيفية تقدیره 
او وقوعه بالفکر او الارادة . وکل هذا ما(" تور | فيه "Je‏ القادر فتصح تسمیته بانه 
كذلك بالقادر . 

واعلم ان هذه الوجوه التى ذکرناها لا Jef‏ بقادر دون قادر فكل ما حت 
LR PEAR AA‏ كل ع ل لقال 
على وجه ns‏ ل سواه أبقاعه” على ذلك الحد . واعا 
الدلالة قد دلت فيه تعالى على انه لا يختار القبيح لا انه يستحيل ذلك منه فصار 
كل قادر يصح منه احداث الافعال مجردة وعلى الوجوه الزايدة التى قدمناها . وانما 
at‏ القدیم بالقدرة على اجناس مخصوصة وعلى احداث ما ji‏ عليه على طريقة 
الاختراع لامر برجم الى انه قادر لنفسه . 

وليس لاحد ان يقول : فقد بقع منا الفعل مباشرا دونه Ju‏ ويقع منا LS‏ 
دونه ويقع منه خلقاً Lio‏ ا ا و 
وانما ینبی عن وجوده فى محل القدرة * عليه . وليس القديم قادرا" بقدرة بل هو 
كذلك لنفسه . واما الطريقة التى علیا ما " يكون الفعل کب فقد يصح من القديم 
تعالى " امجاد الفعل le‏ ولکن انفع او دفع الضرر يرجع الى EN AVE‏ 
عليه . يبين ذلك ” انه ها يصح من ن La‏ ان تقد م الى الطعام والشراب يصح من 
اله Jus‏ ان يقدمها اليه ۲ فيكون os‏ هو بصوة الكب لک ال 
عاید الى العبد لا اليه تعال . وهذا قال : لو كان للفعل صفة بكونه 
LS‏ لقدر تعال عليه US‏ وا۱ 9 فالغة لا تم من هله النسمية 
فى وجد العی صح ان يتبعه الاسم ولكن الشرع قد منع من الاطلاق ق العباد 
على ما تقدم ذكره . 
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اب id‏ الوا دلا یو ابیرف 
تین ولا م سادرين ولا بقرتن 


اشتمل هذا" الباب على ان الحدوث الذی یتعلق بالقادر هو من الصفات الى 
لا تقبل التزايد بل لیس للمحدث بکونه حادثا ازيد من صفة واحدة . وکلام 
nt»‏ یقتضی ان المحدث محدث من ساير الجهات وكأنهم يجعلونه ما يتزايد فیحتاج 
الى ابطال ذلك فى مکالتیم . و النظام » وان اجاز حدوث الحادث حالا فحالا 
فلیس موز التزايد ى هذه الصفة . ویشتمل على انه اذا كانت الصفة واحدة 
فلن " يجوز تعلقها بازید من فاعل واحد فى هذا کلام بيننا وبين من يجوز مقدورا 
Pts‏ بين قادرین . ویشتمل على ان القادر الواحد لا يجوز ان بقدر عليه 
بقدرتين کا لم يجز ان يقدر عليه قادران ولعل هذا انلاف ادحل فى الشيبة 
ما تقدم وان كنا اما نقصد الى ما تحتمله قسمة العقول دون ما تقل الشبة فيه او 
تقوى وتكثر . 

وقد ذكر ق الكتاب أنه لو كان له فى الحدوث وجهان لصح حصوله على 
احدهما دون الاخر سوا جعل الحدوث بالفاعل او بالمعنى ومتی كان کذلاك ادی 
ال ان يكون موجود! من جهة”"معدوماً من جهة اخرى وهذا محال ولا خلص من ذلك 
الا ما نقوله من انها صفة لا تقبل الزيادة . 

فان قال فهذا هو الزام عبارة فاسدة. ألا ترى ان المعدوم هو المعلوم الذى 
ليست له صفة الوجود وهذه الذات قد صارت باحدی الصفتين داخلة فى الوجود 
فکیف يلزم کونبا معدومة ؟ ۱ 

قيل له ان القصد بالالزام هو ان العدوم له حع يفارق الوجود حتى بثبت 
بين Re‏ من التناق والتضاد ما يثبت بين العدوم "والوجود لو كان للمعدوم بكونه . 
معدوماً صفة .. وذلك لان من من حكم المعدوم ان يصح تعلقه بالقادر. ومن حكم 
الموجود ان يزول تعلقه بالقادر ” . فقول من اجاز حدوثه من جهتين یودی الى 


۱) ت:- هذا .- ۲) رق:فلیس . -۳) ر : جهته.- +( رى:العدم .- ه) رق ی :تعلق القادر به . 


باب في ان للفعل الواحد لا جوز ان حدث من جهتين ينض 


ان تكون الذات الواحدة من حيث حصلت لا احدى الصفتين بالحدوث لا تتعلق 
بالقادر ومن حيث لم تحصل الصفة الاخرى يصح تعلقه بالقادر Gr‏ يكون مقدوره 
من وجه غير مقدوره من وجه آخر . وكذلك فالوجود من حيث حصل موجود”ا 
يحب أن يثبت فيه حظ المنع والتضاد ومن حيت كان معدوماً لا يثبت له هذا BL‏ 
فكان يحب تردده بين هذين الحكين . وال هذا العنی اشار فى الكتاب حيث 
قال : ولو جاز ذلك لجاز ابضا ان يُضاده ١‏ ضده من وجه دون وجه وق ذلك نقض 
التضاد . 1 1 

فقد ذكر « ابو هاشم ؛ ان السواد لو كان له بالحدوث وجهان لصح ف البياض 
ان تكون مضادته له موقوفة على حصول وجهين له يقابلان وجهى السواد فكنا اذا 
قدرنا حصوله على احد الوجهين دون الاخر يصح اجتاعها وان لا ننفيه على الاطلاق. 
وان كان لقايل ان يقول ان التضاد والتناق هما لكان الصفة الى تدرك الذات علا 
من نحو LA‏ المخصوصة وما شا كلها فسوا كانت " صفة الحدوث فيها صفة 7 واحدة 
او كانت لاحديههما ”؟ صفة وللاخرى صفتان بعد ان تكون هناك صفات متعاکسة. 
فالطريقة الاخری الى ذكرها فى الکتاب Cul‏ . وهي انه لو صح ان يتزايد حدوثه 
في اول حال وجوده لصح حدوئه مرة” بعد اخرى ى حال اقا حتى يوجد الموجود 
حالا بعد حال وهذا لا يجوز على ما تكلم به « النظام » . وبيان ذلك هو ان الذات 
اذا صح ar‏ على ازيد من صفة وأحدة في بعض الحالات فكذلك فى حبعها 
ولا تفترق الحال بين ابتدا وجودها محصوفا وبين الثاني كا نعرف من حال کون 
المدرك مدركا انه اذا صح ان يدرك الشي الواحد بحاستين (* فى الاول فانه يصح 
بعد ادراكه له بحاسة واحدة ان تحصل له Lie‏ ثانية فيدركه Le‏ جميعاً وحصل 
على صفتين . وکذاك " JU‏ فى كونه مجتمعاً او متحركا او کون le Jui‏ 
وهذه قضية مطردة واذا ثبت ذلك لزم صحة امحادنا لافعالنا حالا فحالا وقد عرفا 
خلافه . 

وقد يمكنك أن تستدل عليه بان تقول : انما نحک بتزايد الصفة اذا وجدت 
قوتہا من اللفس ککوننا مشتهين ونافرین او محصل لا | بالعاني الكثيرة فبقضی 
بتزايد الصفات . وان لم يبين تزایدها من النفس كا نقوله فى US‏ مريدين او 
معتقدین وما gril‏ او ثثبت هناك حکم بتزاید فتتوصل بتزايده الى تزاید للصفة كما 
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۳۷4 امجموع في Lil‏ بالات 


نقوله فى کونه Le‏ ان قوة الادرالك تکشف عن كثرة اجزآ الحيوة وعن تزايد " حالنا 
في کوننا احيا لانه كما يصح ان یتوصل بكثرة اجزاً الحيوة الى تزاید الصفة الصادرة 
عنها e‏ اليد لاف ىا e E‏ ما لاه لل ده 
الحدوث ما يستحق لعبى بتزايد ولا كانت قوة " موجودة من النفس ولا بالادراك 
ولا كان هناك حك م يصح لاجل تزايده تزايد الحدوث والوجود لان حكمه اتما هو 
ظهور صفة النفس وهذا ما لا تتتصور تزايده فيجب ان منع من تزايد هذه الصفة 
ol‏ وهذا القدر کاف هاهنا وان کانت فیه وجوو" اخر . 
فاما اذا Digg JS‏ الوجود من جهتین ولیستا بجهة الحدوث فهو بنا 
على ان هاهنا جهة هي الكسب او ما شاكله وهذا قد بطل . وكذلك ان قيل ان 
كل ما 1 الحدوث . ولیس حتلم ÿ‏ الحدوث ان يتجدد عليه الصمات 
الكثيرة فهذا جهل" ee‏ لان الجوهر اذا تجدد عليه کونه متحرکاً او 
ساکناً فليس ذلك ینبی (* عن حدوث ذاته . وکذی الخال" في کونه عالا وما شا کله 
بل ذاته على ما" كانت عليه . وعلى هذه الطريقة تكلم « انجيرة » اذا ز | ان 
جهات الفعل كلها حدوث فلو كان بعضها بنا لكان leur‏ بنا فیبین ان فييا 
ما هو للذات وفيها ما هو Gal‏ . وفيها ما هو بالفاعل فاجراوه جری واحد! لا يصح . 
فاما الفصل QUI‏ وهو تعلقه بقادرین فباطل لانه تنتقض حقيقة القادر او تعود 
على كيفية اضافة الفعل الى الفاعل بالنقض . فاما الاول فهو انا نقول: ليس خلو 
اذا حاول احداهما tel‏ هذا الفعل من ان یوجد كان هناك ذات اخرى او لم 
تكن قندر او أم يقدر دعاه” الداعى او لے يدعه او لا يوجد الا عند ما بوجد غيره 
وحصل قدرته ودواعیه . فان قلنا بالاول فقد صار لا فايدة في وصفه بانه قادر عليه 
وان هذا مقدوره . وصار لا فرق بين اضافته اليه وبين اضافته في کونه مقدورا ال 
ه. وانما يثبت في ذلك ضرب من الفايدة متى كان لولاه ولولا ما هو عليه من 
سال كان لا يوجد ومتی کان كذلك وهو الكلام ف القسمة الثانية فهذا ينقض 
كون الاول قادرا عليه لان من كون القادر ادا على الشى ان يصح منه 
ايحاد ما قدر عليه وان يوجد لا محالة عند دواعيه . ومتی قلنا انه لا يوجد الا عند 
ما يكون غيره بهذه الصفة فقد اخرجناه عن كونه قادرا واجلنا فايدة الوصف فيه . 
ألا ترى انه لو لم يكن قادرا عليه ما كان لتزيد حاله على من" يحاول ایجاد 


)١‏ ی : زایدنا. — ۲) رق ی:قوته . = م) ری:یوجد . - 4) رق:فهذا. - ه) ی : منبی. 
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باب في اد الفمل الواحد لا موز ان يحدث من جهتين AL‏ 


فعل مع زوال المنع فلا يوجد . وليس يصح ان يجعل عدم ارادة الاخر جهة في 
منع هذا القادر من الفعل لان التقرر في العقول ان القادر انما ينفصل عمن ليس 
بقادر بان يتانى منه اجاد ما قدر عليه كان هناك غيره او يكن . فاذا كنا نعوف 
ان عدم ساير الاحيا لا يحل بصحة ايجاده لما قدر عليه فكي محل بصحة ذلك 
عدم ارادتهم وفقند دواعييم . وبين ما قلناه ان الموانع عن الفعل معقولة ولن 
مرج عن ضد او ما يحرى مجراه او ققد ما يحتاج الفعل في الوجود اليه . وليس 
لا قالوه تأثير فى بعض هذه الوجوه فيجب ان يبطل بذلك کون مقدور واحد 
لقادرین . 
فان JE‏ " ما انكرتم من ان يكون للثاني تاثير ولفعل به تعلق عند انضهامه 
الى الاول واشتراكهها في الدواعى وان كان عدمه او عدم احواله لا يحل بصحة 
وجود هذا القدور من جهه هذا القادر الاول . وجری هذا مجرى ما عرفا ۳ في 
السوادين اذا طرا على محل فيه بياض Kb‏ جتمعان على نفیه . وان كنا نعرف 
ان عند انفراد كل واحد منها يثبت هذا التاثير وكذلك فان الجوهر يصح حصوله 
كايناً في جهة واحدة " كونين وازيد منها والكل پوثر في حصوله هناك وان كن 
نعرف ان كل واحد منها * لو انفرد لاثر . فهلا اجزتم Je‏ هذا القدور الذى يقدر 
عليه القادران + 

قيل له إن الفاعل قد ثبت انه يور في ايحاد مقدوره وثبت انه ليس له 
بالوجود الا صفة واحدة . فاذا صح ذلك لزم ما ذكرناه من وقوف * حصول تلك 
الصفة علیها یا . وهذا يقتضى أن القادر لا يصح منه ید لفعل مع زوال ضروب 
الموانع على ما بیناه . فاما کون الجوهر كايناً في جهته(فصفة بصح تزایدها فعند ۷ 
عدم بعض الا کوان لا حصل الصفة الصادرة عنه وان حصلت Lo‏ اخری مستندة 
الى الكون الاخر . واما السواد فغير موثر على الحقيقة * ني انتفآ البياض وكيف يكون 
موثرًا وضده یقوم مقامه في ذلك وكيف فعدم امحل يوجب عدمه ايضا ؟ وعلى هذه 
الطريقة يصح عدم الصوت من دون اشارة الى امر یوثر فيه . واتما نقول ان اللون 
يستمر به الوجود ما لم يوجد في عله ضده فنجعله مشروطاً بذلك . فان وجد ضده 
فقد زال الشرط في à‏ استمرار وجوده لعلمنا باستحالة حصول امحل على هاتين 
الصفتين کا انا لما علمنا استحالة ان يستمر الوجود بالصوت قضينا بوجوب عدمه 


gr . د ق:قال . - ۲) ری:عرفناه . - ۲) ی : - واحدة. - 4) رات ى :امهيا‎ )١ 
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SIL في المحيط‎ tré! ۳۷۹ 


في الثاني . ونبين مصة ما قلناه ان الوثر انما يوثر في Se Je oué‏ وهذا لا Ju‏ 
في العدم . 1 

فاذا تقررت هذه Adi‏ كان وجود جز واحد ‏ من السواد ووجود جزين 
على سوا في زوال الشرط الذى معه جوز استدامة وجود البياض . ولیس كذلك 
ل لل ا واحد لانه يلزم لو انفرد احد هما عن الاخر 
أن يوجد القدور لکی تب تثبت ي ailes‏ ۷ 0 فايدة. ولو كان كذلك 
لانتقضت حقيقة القادر فهذه طريقة القول في الدليل الذی بفضی 5 الى نقض 
حقيقة القادر . 

فاما ما قلناه 9 من أنه يبطل ما قد عقلناه من كيفية اضافة الفعل الى الفاعل 
فهر ان" ما * يود وكان الغير قادرا عليه فلا بد من اضافته اليه . ولو لے يسلك 
هذه الطريقة لبطل ان نعقل اضافة الفعل الى الفاعل . ألا تری انا لو رجعنا فى 
اضافته اليه الى وقوعه بسب دواعيه لبطل ما نعرفه من اضافة الفعل الى الساهی لان 
الدواعی فقودة . فاذا صح ذلك قلنا : لو هذان القادران ی الدواعی فاراد 
احد هما ایجاد هذا الفعل وکره الاخر ایجاده لم بحل من امرين . اما ان يوجد او لا 
برجد فان وجد وجب ان يضاف الى من له الداعی والى من له الصارف على Le‏ 
لوجود ما هو مقدور ف . وان كنا نعرف ان ما" بوجد وحن کارهون له ولنا عنه 
صارف لا تصح نسبته الينا فتقتضی اضافته " الى من يحب نفیه عنه و" من dur‏ 
كان الذی وجد مقدوره تجب اضافته اليه فيقع بين طرفي نقيض . وان قلا : بل 
لا يوجد عند مخالفة احدهها للاخر " فى الداعى انتقض ما عرفناه من حةيقة کون 
القادر قادرًا ووجب استمرار عدم هذا الفعل وانتفاوه مم حصول الوجه الذى 
يوجب وقوعه وهو قصد القاصد '' الى ايحاد ما قدر عليه مع سلامة الاحوال . 

وقد سأل نفسه فى الكتاب فقال : ان الذى اوردتموه انما يدل على ان الفعل 
الواحد لا يتعلق بقادرين من جهة واحدة . Tes duc e‏ 
Fra‏ 0 


1( : -واحد . - ۲) قى : تعليقه . - م) ق : يؤدي . - 4) ری :قلنا . - ه) ت: اما - 
) ق : ان ما ۽ ت : اما . - ۷) ت : باضافته . - (A‏ ت : -و. - ) ق ی : الاخر . 
)١١  .دنع:قر‎ (1e —‏ ق : القادر. - Or‏ ق : وجهين ,س ۳) ر :القادرین . 


باب في ان الفمل الواحد لا يحوز أن يحدث من جهتين ۳۷۷ 


الحدوث لا غير وذلك هو جهة” واحدة" لا زيادة عليها . ولا محصول لا يهزون به 
من الكسب . 

وبعد فهذه الجهة " الاخرى لا خرج عن طريقين . فاما ان يصح من هذا" 
القادر ان يفعله le‏ دون ان يحصل من جهة القادر الاخر على الوجه الثانى على 
امجاد احدهما اياه على هذا ” الوجه الا مع ايجاد صاحبه اياه على الوجه الاخر 
على ما قاله « النجارية » . فان لم يصح انا ك احد الوجهین عى الاخر . فالذی 
قلناه من انه ينقص حقيقة ”" القادر وكيفية اضافة الفعل الى الفاعل یبطل ذلك . 
یبن هذا ان الفعل على الموضوع الذى قالوه لا يوجد” عن هذا القادر مع حصول 
دواعيه الا عند وجود القادر الاخر ودواعيه . وانبما مها اختلفا فى الدواعى فيجب 
وجوده من وجه ويجب " انتفاوه من وجه اخر . وکذاك فيجب ان يضاف ال من 
يجب ان ينفى عنه وينفى عمن يجب ان يضاف اليه لان الوجهين لا بد من حصولما 
من دون اعتبار حال * الثانى من القادرين . وان صح ان ينفصل احد الوجهين عن 
الاخر فقد صار هذا الفعل يصح وجوده بكل حال كان هذا القادر الثاتى Vel‏ 
يكن وحصل هذا الوجه او لم بحصل فکیف يوثر فيه هذا ” القادر الاخر وکین 
تضاف الجهة الى تجوز على الوجوه كلها نحلو الحادث منه الى انه بالفاعل القادر * 
وهذه الجملة تبطل قول « الجبرة » اذا جعلوا الجهة الاخرى جهة الکسب وان كان 
يلزمهم وجه اخر وهو جواز كونه كسباً من دون الحدوث وقد عرف خلافه . 

وقد استدل ف الكتاب على ان مقدورا واحد" بين قادرين لا بحوز بطريقة 
اخری À‏ برها ان هذين القادرين اما ان يكونا محدثين او Va‏ قديم والاخر 
محدث لان قادرين قديمين لا جوز اثباتهها حى نتکلم فى ان مقدورًا واحد" جوز 
ان يكون بينها ام لا . فاذا کانا " محدثين فعلوم" انه قد يغرض فى احدهما ما Je‏ 
الفعل من عجز او منع او فقد الشرط الذى معه يصح ان يفعل فى امحل الباين عنه 
من مماسة أو ما يجرى مجراها او من دواعي الالجا او الانصراف ما هو غير ثابت 
فى الاخر . فاذا كان LA sus‏ واحد! فيجب من حيث حصل العجز فی احدها 
او فى * بعض هذه الاسباب الى ذكرناها ان يتعذر وجود هذا الفعل ومن حيث 
كان الاخر de‏ (' وقدحصلت فيه شروط à‏ الفعل او عدم الالجا وما شاكله 


- . ت : المملة. - ۲) ت : - هذا. - ۴) ی : من أن حقيقة . - 4) تق : - وجب‎ )١ 
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۳۷۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


ان يصح وقوعه والا انتقض ما عقلناه من القادر . وهذه القضية ابتة فى کل 
واحد من القادرین اذا کانا محدئین . فاما اذأ" كان احدها قدعا والاخحر عدا 
فاعا عکن ذکر هذه الوانع ی جنبه المحدث منها فنقول : كان يجب اذا عرض 
فى القادر احدث عجرا و ومنع او فقد اتصال وهاسة ان تنم هذا الفعل ومن حيث 
كان القادر القديم قادرا لنفسه لا يجوز عليه العجز ولا العم ولا ما شاكله ان يصح 
الفعل وقد عرفنا حلاف ذلك وبطلانه . 

ثم تكلم فى ان المقدور الواحد لا يصح بقدرتين وان كان القادر last Le‏ 
ليلا يظن ظان یت وی ام نی ao‏ ا ا 
عليه من وجهينو” بقدرتين . والطريقة فى ذلك ان نقول ”قد كان جوز وجود احدی" 
القدرتین فى زيد والاخرى فى عمرو كنا صح وجودهما فى قادر واحد اذ لا يوز ان . 
6 هن وجود قبيل من الاعراض فى محل اوحى دون ما عداه . وعلى هذا اذا 
صح NE E‏ صح ای عالمین ان “eu‏ بعامين يوجد احدها 
ی هذا والاخر بى ذلك وكذلك ” الخال فی کل ما شا کله من المعانى . بل لو 
قيل ان هذه القضية فى القدر اوجب لجاز فان" مقدور القدر %8 وان کانت ۷ 
القدر ف انفسها مختلفة . واذا تقرر هذا الاصل لزم ان يكون القدور الواحد مقدورا 
لقادرين وذلك مما ابطلناه من قبل . وايضا فان تعلقا جميعا بهذا المقدور من جهة 
واحدة لم JE‏ اما ان تكون كل واحدة منها لو انفردت لاثرت فى وقوع المقدور 
فلس للاخری حظ . وان ل م توار ۷۱ مع الاخری انتقص کوہا قدرة على عو قلناه 
في القادرین . 

وبعد" فلو حصلتا ایضا لقادر واحد لم تنع ان یعرض ی احدیهی" منم او فقد 
اتصال وماسة دون الاخری لا هیا وان وجدنا فى محلین متغايرين فها قدرتان هذا 
القادر الواحد فعلی هذا اذا وجدت احديمما" ق عينة والاخری نى بسارة فغیر مستنگر 
ان يحصل ئی احدی اليدين منع دون اليد الاخری . فان صح الفعل فقد وجد مع 
Al‏ وقد الانتصال وان لم يصح انتقص کین هذه القدرة در" لا ی كرد 
الاو قدرة على هذا المقدور مع وجوده على كل حال . فان عرض ن ف القدرة ما 
يعرض من ضروب الوانع والوجوه الحيلة . 

م قال رحمه الله انا لسنا نتكلم فى هذه المسايل على حسب HI‏ فيها بل 


)١‏ رق ی : LL‏ ان . - ۲) ت‌ق ی :-و .- ۳) ت : -نقول. - 4) رت : احد (كذا) ,بت 
ه) ی : كذاك. - )١‏ ق : کان . ۷) ت : احداهما. ‏ ۸) رق ی : عرض 


باب في ان القمل الواحد لا جوز ان عدث من جهتین ۳۷۹ 


على حسب قورتها فی نفسها ووقوع rl DL‏ ركان :اذا لما ترجه 
عا ان الحوض ١‏ فيه عبث . من كان من « اجبرة » ذاماً مذمب « ۰ 

فنفى ان يكون سوى الله جل وعز قادرا ولم يصف العبد بهذه الصفة فكالته فى أن 
مور واحد "بين قادرين لا يحوز لغو لانه لا يثبت القادر غير الواحد . ومکذی 
من زعم ان العبد قادر " ولکن اضاف الفعل الى الله تعالى (* يكل وجوهه واحکامه 
1 يجعل ااعید تخبیرا فى بعض الجهات فهو موافق فى المعنى « لمهم » وان خالفه 
فى اللفظ ولكن ةد اطلق عبارة سلب معناها فلا معنى 0 AS‏ فى ذلك على 
التحقيق بل ينبغى ان نبين انه ان كان المذهب ما قالوه فلا قادر فى الشاهد . 
وان تبين ان الوجه الذى عبروا عنه بالكسب لا محصول له . Kb‏ يصلح ان بقع 
افلاف بیننا وبين «هشامخنا » الذين اثبتوا العبد فاعلا على الحقيقة وقادرًا وزعموا 
انه جوز ان يوصف القديم di‏ بالقدرة على ما اقدر عليه العبد ” لكناذا اوجده 
لم يكن فعلا الا له Je‏ کا کی عن » الى ام و صم بن میا 
QE‏ يعقوب »9 وبين Ads pra‏ « اخجيرة 0 فرق لام ينسبونه الى 
. تعالى' وقوعاً واحداثاً وجرون عليه الامما الى ينبع ذلك الا فى بعض المواضع 
ومكالمة هولا الشيوخ اا هو نی ان تن ان مس اا ل 
یه لذ ال معنى ۲ الفاعل الا من وجد مقدوره فقط . وقد وجد 
ما هو مقدور لله تعالى فوجب وصفه به . 

فاذا قالوا انه Let‏ يضاف الى من وقع بدواعيه وقصوده . 

قلنا ليس نفتقر اضافة الفعل الى الفاعل الى الطريقة الى قلتموها والا اقتضی 
ان لا يضاف الفعل الى الساهى اتعذر هذه الطريقة فيه فيجب بطلان ما قالوه 
ايضا . 

والزمهم « شيوخنا » اعنى من اضاف المقدور الواحد ال قادرين من جهتين فقالوا 
: لو جاز تعلقه بقادرين من جهتين لجاز تعلقه بقادرين من وجه واحد. . ألا ترى 
ان المراد لما صح ان يريده مريدان من وجهين صح أن يريداه من وجه واحد . 
وكذلك فالعلوم لما صح ان يعلمه عالمان من جهتین جاز ان یعلاه من جهة واحدة ۲۳ 


۱ ت : العرض . - ۲) ی : - واحداً . - م) ق :قادرا (a.‏ ق : - تعای . - ۵) ق :وجه . 
- 1( ق : اذا . - ۷) ت : اعبد . - ۸) محمد بن شبیب البصری من المتزلة والرجثة وهو LD‏ لاني 
موبی بن المزدار عيسى بن صبيح وهو تلميذ لبشر )٩- ۰ E‏ ابر یمقوب هو احمالا ابو يعقوب 
يوسف الشحام من اعصاب اني اهذيل وهو معام لاني علي . س (ie‏ قى:س تمالى. ل )١١‏ ق :سه 
معی . — ۱۲) رق ی :من وجه واحد. 
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۳۸۰ المموع في الميط ASIE‏ 


وادا صح ذلك لزع ان یتعلق الفعل بنا وبه تعالى من جهة الحدوث او یتعلق بنا و به 
من جهة الکسب . وقالوا : فلو تعدی القدور عن واحد من القادرین الى ازید 
يقف عند حصر فکان يصح ان یقدر عليه ازید من قادرین حتی OR‏ القدور 
الواحد من جماعة قادرین والقوم يمنعون من ذلك . تبین صحة هذا ان العلوم الواحد 
لما صح ان يعلمه عالمان صح ان تعلمه حماعة من العالین وكذلك المدرك والشتهی والراد 
فالطريقة فى فى الجميع واحدة . 
وربما” الزموهم انه لو جار مقدور لقادرين لجاز كلام لمتكلمين وقول لقايلين 
ل كع هه انا شاكل ذلك لان طريقة الاضافة طريقة 
واحدة . ولا كان المعلوم من حال القوم ۱ نهم لا يصفونه تعالى بالخ والكذب ولا 
ان هذا القول هو قوله تعالى صح منا هذا الم . واذا اردنا الدلالة المستقيمة فهي 
ار این 
ثم ذكر رحمه الله الشبهة الى یذ کرها ٠‏ اليرة » من قولم : اذا كان الله تعالى 
19 1 1 ل 
عليه 9 احق كما اذا اعلمنا امرًا من الامور فيجب ان يعلمه بل يكون del‏ به منا . 
والاصل فى هذا الباب ان الصفة اما تتكلم فى ثبو وبا بعد الصحة ولولا ذلك وم نعتبر 
ازيد من ان مجعلنا القديم جل وعز على صفة من الصفات فى وجوب كونه على مثلها 
لازم اذا جعلنا capte de‏ ” لشي ان يصح فيه ذلك . وهكذى اذا حرك جا ان 
يصح وصفه بالحركة بل كان اذا صح أن يجعل الاحيا قادرين ان جوز ان يجعل 
الاموات كذلك مع الاستحالة . فاذا كان كذلك قلنا هم ان الفايدة تحت وصفنا 
لله تعالى بانه اقدرنا على هذا * الشي هي انه اوجد فينا القدرة الى من شانها ان 
يتعلق بها المقدور الخصوص وليس نحت ذلك ان عين هذا المقدور يجب ان يكون 
هو قادرا عليه بل ما لم يصح كونه قادرا لا يحب وصفه بذاك . وعندنا انه يستحيل 
ان تدر de‏ مقدور العباد. ومپذا ارت رها اندلا کال Ds Ne‏ 
ان تعلمه وكانت الصفة” للذات وجب أن : ما اعلمناه . وسين هذا انه " ١غا‏ 
يصح منه ان يعلمنا Ai‏ ل ل مط د د 
الا لكرنه عا بالعتقد فلذلك ما وجب کون الا . فن اين à‏ هذه الطريقة 
كونه قادرا ؟ 


۱ ت : فالطریق . - ۲) ق : مما. = ۲) ری : يوردها : - 4) رق: - عليه . - ه) ی: 
ما .—( :-هذا, (v-‏ ت dt:‏ 


باب في ان الفمل الواحد لا جوز ان عدث من جهتین ۳۸۱ 


ونظیر هذه الشبهة ما ذکره عنهم فى آخر الباب من انه تعالى اذا كان قادرًا 
لنفسه وجب ان يقدر على كل مقدور کا لما كان عالما لنفسه وجب ان بعلم کل 
معلوم . لانا نقول : صفة الذات اما يحب مها ما يصح دون ما يستحيل كا 
ان صفة العلة اعا يثبت منها ويحب ما يصح دون ما يتعذر ويستحيل . فاذا صح ان 
نعلم كل معلوم وكانت الصفة للذات وجب أن نعلمه واذا pe‏ فی کل مقدور 
ان يقدر عليه لم يجب وصفه بذلك ولیس PER‏ ان نقول : فاما " ان يقدر عليه 
احدنا لصحة حدوثه وهذا لا ختص فتجب حة ان يقدر تعالى عليه . واذا صح 
وجب . وذلك لانه انما صح حدوه لكونه قادر! لا انه كان قادرا لصحة حدوثه 
فقد | القضية . ألا ترى انه لو لم يتصور وجود قادر من القادرين لا صح 
وصف شي من الاشيا بصحة حديثه ؟ وبپذا يفارق المعلوم لانه اما يصح ان ب 
لل هو عليه حتى لو ام يكن فى الدنيا عالم لم يخرج عن الصفة التى يصح أن يعلم 
عليها . 


فاما الذى سأل نفسه عنه من ان احدنا اذا كان مركباً من اجزآ كثيرة فكيف 
السبیل الى ان عنم کون المقدور الواحد من قادرين وفاعلين فباطل لانه وان كان 
ذا اجزا كثيرة فانه قادر واحد Jets‏ واحد" على ما نذکره فى باب" الانسان ان 
ا مرجم به الى هذه الحملة . 

قالوا اذا جاز ملوك لالكين ومحمول خاملین فكذاك ينبغى ان يجوز مقدور 
لقادرين لا سيا والمملوك هو المقدور وكذلك احمول . 

والجواب ان القوم ان عنوا بالمملوك القدور فلن يجوزه بين مالكين وان عتوا 
به( الاعيان الى يشار اليها فالفايدة بقولنا انه لمالكين ان كل واحد منها يقدر على 
تصريفه بنوع من الانواع ويكون فعل احدهما فيه غير فعل الاخر فيصير المقدور 
تغایرا . وان كان امحل الموصوف بهما lat‏ وکذی الخال فى محمول من حاملين 
لان احمول هو انذشب الذى يلحى احد القادرين حمل احد طرفيه على عاتقه . 
والقادر الاخر يحمل على عاتقه الطرف الثانى ففعل احدها غير فعل صاحبه وان 
كان احل واحدا وانما المتنع ان يكون حمل واحد بين حاملين لانه عبارة عن الفعل 
وهذا ما نأباه فتسلم صححة ما نقوله وبطل قوكم . 
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باب ف بیان تا ELA‏ 


الدلالة فى ذلك ما تقدم من اعتبار وقوع هذا التصرف بحسب احوالنا وانتفايه 
بحسب احوالنا اما على التقدير او على التحقيق اذا كانت الحال حال سلامة فلا بد" 
من أن يكون حادثاً من جهتنا . وكذلك ما اعتبرناه من الاحكام فى هذا التصرف 
على وجه لو حدث من جهة غيرنا Li‏ لا ثبتت هذه الاحكام . وما خرج عن 
ذلك فطريقة الالزام ۲ . وذلك انه لا بد من ان Ge‏ على اثبات الصانم واثبات 
صفائه وحکمته dues‏ وصدق رساه وثبات التکلیف بالشرعیات ولعقلیات . ثم 
نقول : فلو ٩‏ كان الامر على ما قالوه لبطلت هذه العارف واضمحلت هذه الاصول 
ومعلوم انه لا يصح اثبات الصانع الا بعد کون العبد محدثاً لتصرفه وکذلك فلا 
بصح اثباته حکیها الا بعد ان یکون احدنا مختارًا فى افعاله . والکلام فى ان" 9 اثبات 
الصانع لا يستقبم على طريقتهم " قد ذکر فى موضعه . 

فيا اورده من وجوه الالزامات قوله م :قد صح ان فى افعال العباد قبایح وقد 
صح فيا " تقدم فى دلیل العدل انه تعالى لا يختار فعل القبیح فیجب ان لا یکون 


حادثاً من جهته . واذا لم يكن بد" من محدث له فلیس الا ان العبد هو الذی بحدثه . 


ومی قالوا فهذا ان دل على امر من الامور فهو انه تعالى لا عتار القبايح 
من افعال العباد . فهلا اجزتم ان يخلق dut‏ الحسنة وعندكم ان حال الجميع سوا فى 
انه لا مخلقها ۴ 

قيل هم اذا كانت طريقة الدلالة الى تدل على ان الفعل حادث من جهتنا 
لا يفصل بين الحسن والقبيح وطريقة الشبية عندكم لا تفصل بينهما” فلا فرق بين ان 
يورد الالزم فی الجنبتين حميعا وبين ان بورده فى احدیپیا". فالكلام قم هذا 
والكثير مما يقع من * هذه الافعال قد كان يصح وجودها على وجه فيقبح وعلی 
وجه آخر فيحسن فيجب اذا ان تستوى حالما de‏ انه تعالى لا Ke‏ . 
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باب في بیان ما یلزمهم عل قوم بافخلوق Ar‏ 


فاما انه لا يقبح منه تعالى ما dut‏ ويخلقه فا دل على انه لا يختار القبيح 
لا يدل على انه لا يخلق افعال العباد لانپا تقع وهي حسنة منه . 

فالجواب انه لا يصح ان يقال : يخلق ما هو قبيح ثم لا يقبح منه لانه اذا 
م يقبح منه مع كونه عالما بحاله فهو حسن منه . فالدلالة " ما دلت على نفى ذلك 
واغا دلت على نفى القبيح هذا والقبح ليس يختص بفاعل دون فاعل لان قبحه 
هو لوقوعه على وجه من نحو كونه ظلماً وکذباً es‏ فكيف جاز ان يقوها إنّه يفعله 
ولا يقبح منه مع ثبات وجه القبح فيه وهلا قبح منه كا قبح من غيره ؟ 

16 يلزمهم على هذه الطر يقة الى ذكرناها انه لو فعلها لم يحل حال ما يقبح 
مها مع احد امرين . اما ان يفعلها وهي قبيحة منه او يفعلها وهي حسنة منه " 
لانه ليس يجوز فى العالم بما يفعله ان JE‏ فعله من هذين الطريقين . واا Se‏ 
ذلك فى الساهى والنابم متى خلا الفعل من مضرة او منفعة . ثم على كلا" الوجهین 
پلزم ان یفعل ساير القبایح لانه اذا جاز ان يفعل بعضها - وهو قبيح منه - جاز 
ان يفعل سايرها ‏ وهو قبیح منه وان حسن منه بعض القبايح bb‏ ان يجوز 
ان يفعل الكل فعلى هذا يجب ان جوزوا عليه ان يعذاب الامنا ویثبت الكفار 
وينفرد بالظام ويكذب فى وعده ووعيده وبساير اخباره ويامر بالقبيح وينهى عن 
الحسن . ومن جاز ان يكون بهذه الصفة فاي داع يدعو الى طاعته وای ثقة تقع 

وقد لزمهم على هذه القاعدة الحروج عن التمسك e‏ وهلا بين. فن كان 
مهم يذهب الى ان كلام الله حادث tes‏ نی باب الافعال فالالزام متوجه 
عليه . ومن زع ان كلامه قديم” فانما ah‏ فى هذا المسموع الذى هو دلالة الاحكام 
دون ما لا اصل له فضلا عن أن يتكلم فى اوصافه . ولیس يمكنهم ان يفرقوا بین 
الكذب وغيره من القبايح حى يقولوا ان الكذب امارة الحاجة والجهل لان هذا قام 
فى كل قبيح . فاما ان يقال انه يفعل الجميع أو لا يفعل شياً منه اصلا . فاما الفرق 
فتعذر ويبطل قولم انه لا يقبح من الله ما يقبح Le‏ انه لو جازت هذه الطريقة 
مع ان فيها خروجاً ما يعقله فى احكام الافعال لجاز ان يقال انه يقبح منه تعالى 
الفعل ويحسن منه” فى حالة واحدة أو يقبح وهو Cri‏ أو يقبح وهو مند وب 
أليه وان كنا نعرف ان هذه الطريقة فينا متعذرة فاذا لم jé‏ هذا فكذلك ما يقبح 
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۳۸1 انجموع في افحیط باك‌کلیت 
منا لا يحوز ان يقال محسن منه تعالى الوص اوس دك 
يحسن منه حى تختلف حال الفعل الواحد وان وقع على وجه واحد بالفاعل 7 جا 
فى الفعل الواحد ذلك " حى ” يكون الكذب منه صدقاً والصدق-منه our‏ 
والظلم عدلاً وكل هذا بين . 

ds‏ فاه بال نم : ليس JE‏ قبح هذا الفعل مع وجوب أن يكون له وجه 
لاجله یقبح من ان يكو LS Qui‏ آکید جلي ل لو فا مجميميا لول 
واحد منها بانفراده . فان كان الذی اوجب قبحه هو حدوثه فقط وجب ی کل 
حادث ان يكون قبيحاً ولزم ان يكون تعالى منفرد | بالقبیح 0 
كونه LS‏ وجب ان يقبح جميع افعالنا وجب لو تفرد ” جل وعز JL‏ 
لا یقبح منه وكذلك الکذب وما شاکله من القبحات" où‏ ی امین 
وجب ان لا يكون هاهنا من يضاف قبح الفعل اليه لانه لا جتمعا * الوجهان 
فى فاعل واحد فينبغى ان لا يقبح منا ولا من الله عز وجل فلیس الا انه يقبح لكل 
واحد من الرجهین من كلى الفاعلین وهذا برجب ان يكون تعالى فاعلا لقبیح . 

واحد” e‏ نخل حاله من امرین . اما ان يصح 
منه تعالى ان يفعله من دون ان تكون فینا القدرة ة التى با يصير pe LS‏ أو 
لا يصح ان يفعله لا مع القدرة التى وصفناها . فان كان لا يصح وهو مذهب 
« النجارية » فيجب ان بوصف تعالى بالحاجة الى هذه القدرة الى لولاها لا صح 
منه هذا الفعل" حتى يكون قادرا بقدرة محدثة كا ان احدنا قادر بقدرة محدثة لآن 
طريقة الحاجة فينا وفيه على هذه القاعدة سوا وحتى يلزم لو كان تدل هذه القدرة 
عجز لكان موصوفاً به تعالى عن ذلك حى يتعذر الفعل عليه عندها کتعذره على 
الکتسب » ومعلوم" ان فى نجوير القدرة المحدثة والعجز عليه اخراجاً له عن کونه 
قادرا لنفسه لسن ع GS‏ لعو RAG‏ 
کان من نوع هذه الحركة ان حتاج الى القدرة ولز م ان يصح وجود القدرة هذا 
. للحا لني ! لهاج tt‏ ان خاب دوجوم > اویش ۳ 
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باب في بیان ما يلزمهم عل قوم بافنلرق ۳۸۰ 

à‏ : فهلا اجزنم ان يفعله متفر" به فيكون ما یرجم من احکام القبيح من الذم 
وما شا كله یثبت فيه وان تثبت فيه لاسما الى تنيع ذلك من نحو الظالم والکاذب 
وغیرهما ؟ ومبی بطل کلی الوجهین صح انه تعالى ليس Ge‏ لافعال العباد . 

فاورد من بعد طريقة قد " تذ کر على وجه الجملة . وقد تکشف فیکرن کل 
واحد من تلك الجملة وجهاً las‏ فى السیلة . وکان الاصل فى ذلك ان نقول:قد ‏ ء 
عقلنا فى تعلق الفعل بنا طريقة مخصوصة لا تختلف الحال فيها . وکا عقلنا ذلك فقد 
عرفنا حاجة الفعل الى امور كثيرة حى لا یقع من دونبا . ولو كان هذا التصرف 
خلقاً لله تعالی " لبطل حميع ذلك . وکا عرفنا هذه الجملة فقد عرفنا هاهنا اموراً كثيرة عند 
وجودها لا يقع للفعل("وامور! كثيرة بقع ° عندها الفعل لا محالة . وربا كان الفاعل 
بحيث تزول عنه احكام الافعال وربا كان على خلاف ذلك بل تثبت فيه احكام 5 
الافعال وربا یثبت فى الفاعل ما يصير عونا له على الفعل وربما عدم ذلك . والقول 
بان الفعل مخلوق من جهة الله " تعالى فينا بنقض هذه الطريقة . 

وببان هذه الجملة ما قد ینقرر من وجوب وقوع هذا التصرف بحسب دواعينا 
ووجوب انتفايه بحسب صوارفنا ومعلوم انه dis‏ فيا dl‏ لا يفتقر الى داعينا 
وصارفنا . فقد كان يجوز ان يخلق فينا الفعل مع الصارف ولا يخلقه مع الداعى . \e‏ 
وكذلك فقد عرفنا انه اذا كان عالما بقبح القبيح وبغناه” عنه فلا يقع منه ما بة 
من الجاهل بقبحه Vols‏ عنه. فهلا جاز ان يقع V‏ منه والحال هذه الكذب 
والظلم ولا یقع من الجاهل احتاج ؟ وكذلك فلتصرف العاقل طريقة تفارق طريقة 
الجنون ولتصرف الصاحى ايضا طريقة تفارق تصرف السكران ولتصرف الملجا طريقة 
لا JOIE‏ غير الملجا . فقد كان يلزم القوم على مذاهبهم ان بقع من العاقل ما بقع ۲۰ 
من dl‏ ومن الصاحی ما يقع من السكران ومن الختار ما يقع من الملجا او بالعكس 
من ذلك على هذه الوجوه كلها وحال الاحكام الى ترجع الى الافعال تجری على 
هذا السبيل ايضا . 
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عز وجل فهو غير محتاج الى قدرتنا 0 وعلومنا ولا dl‏ الالات والاسباب وما شاكلها . 
فكان يحب ان يجوز وقوع الكتابة البديعة من الامي والبطش من الاشل والشی 
من الزمن وان لا یقع من العالم القادر احجلی الفعل اصلا بان يخلق الله ذلك ىق 
بعضهر دون بعض . وهذا می جوز زال الطريق الى اثبات هذه” الصفات ف 
الشاهد وق هذا اه لا طريق الى اثباتها فى الغايب ايضا . وكذلك فان عند وجود 
الموانع يتعذر علينا الفعل وعند العجز ايضا يستحيل ايحاد هذا التصرف . فكان 
ينبغى والمنع عليه تعالى محال . وكذلك العجز ان يصح ان حصل من هذا الممنوع 
العاجز الفعل بان alé‏ تعالى فيه . وهكذى JU‏ فيا طريقه طريق الالطاف والعونة 
لان عندهما يقع الفعل او يخف ما فيه من مشقة . ومنی كان Ge‏ فى العبد فى 
جميع الحالات فيجب ان لا تثبت هذه التفرقة . وامثال هذه الالزامات كثيرة . 
والطريقة التى ذكرناها تنبته على ما لم نذكره . 

فان قالوا ان الله تعالى قد اجرى العادة ان لا يخلق الفعل الا على الوجوه الى 
قد تقررت الآن . فليس المانع من حصوله على خلاف ذلك ما تقولون من وقوعه من 
جهتنا بل المانع ما قلناه . 

قبل هم متى ex‏ هاهنا عادة مع قولكم بالخلوق وهذا يسد طريق العلم 
بالصانع فضلا عن ان يعرف ما اجزى العادة عليه . 

dus‏ فالعادات جوز انتقاضها ووقوع الحلف فيها بالازمان والاماكن لا سيا 
على طريقتهم ان لعز وجل ان يفعل ق سلطانه ما اراد وهذا يقتضى نجويز ان 
يكون فى العباد من لا تتانى منه الكتابة الا اذا كان من اجهل GA‏ ولو كان ا 
لتعذرت عليه بان يكون تعالى قد اجزى عادته ى خلق الكتابة فيه على هذه الطريقة 
ویجب ان يجوز ان يكون فى البلاد القاصية لا تم الافعال على الوجه الذى قررناه 
بان تكون العادة فى اهلها مخلاف ذلك . ونبین ما ذکرناه انه اما تقع الثقة بمجرى 
العادة منه( تعالى منی بتت حكمته فنعل انه لا بنقضها الا لغرض یتصل بالنبوات 
فاما مع جويز القبايح عليه فلا طريق لما قالوه . 

ومن خلة الالزامات انه اذا كان تعالى هو الفاعل للاحسان على كل وجه وهو 
الفاعل للاساة على كل وجه فيجب ان يكون من حکمها Li‏ يتصل بالتعظيم 
والشكر والاستخفاف والذم راجعا اليه تعالى دون العباد لانه على طريقتهم لا صنع 


)١‏ رق ی : قلرنا . - ؟) ق : - بان . - ۴) رق : - هذه.- 4) ق : ثبت . - ۵ ت 
ق ی :اقّه .۰ )٩-‏ رق ی : عادته . 


باب في بیان ما يلزمهم عل قوم بالمثلوق ray‏ 


للعباد " فيه ولا جهة بتحقق كونه عز وجل فاعلا له” دون العباد بل جم جهاته 
يتعلق به جل وعز . ومن جملة الالزامات انه تعالى لو كان هو JU‏ للکفر فى الكافر 
ازم أن لا يكون له عليه نعمة فى الدين ولا فى الدنيا پل بازم ان لا یکین له على 
المومن ”” ایضا نعمة واذا كان كذلك يستحق ide‏ شکر! فضلاً عن ان يستحق 
العبادة بل يلزم ان يكون اضر على | فر من ابليس دون ان يقال انه منم عليه 
مستحق للعبادة والشكر منه . وطريق هذا الالزام انه Qué‏ اذا كان قد خلقه ار 
وخلق فيه الكفر والقدرة الى توجبه والارادة الى توجبه 7 يرد منه الايمان الذی يضل 
به الى الثواب بل كرهه منه " فقد ابينا اليه بابلغ ما يمكن . فکیف يكون RU‏ 
واذا زال انعامه زال استحقاقه للشكر وللعبادة الى من شانها ان تستحق باصول 
َم 
u‏ انه انعم عليه بنعم الدنيا بما مكنه من هذه اللذات . 
قلنا À‏ انما يكون ذلك نعمة بعد أن يعرف انه قصد le‏ وجه الاحسان . 
ومتی اجزثم كونه فاعلا للقبيح فلا امان من ان يكون عراضة الاستسراج الى العذاب D‏ 
الدايم ٩‏ . هذا لو خلص ما LS‏ من النعمة فكيف وما يخلقه من الكفر فيه يحبطها. 
ومعلوم ان A‏ اما يستحق الشكر اذا سلمت نعمة © من احبطات فتجری حال 
مع الکافر جری من يقد َم الى غيره Less‏ مسموماً ۱ ان هذه اللذة المتعجلة لا 
اعقبت ٠‏ مضرة عظيمة يقع بها اعتداد . وکذلك من غیره بکلام لطیف 
ثم عرضة للتلف فى النفس والال لانا نعرف انه والحال ذلك لا يعد منم عا فعله . 
وى لم تكن هناك نعمة پثبت مستحقاً للشكر على ما قدمناه . واما الموامن فلا 
نصح على مذهبهم ایضا ان يكون له جل وعز عليه نعمة لانه انما يوق بكون ذلك 
شمه می منع من ان يكون له فى افعاله غرض قببح وقصد مذموم/ فهلا اجازوا ان 
بكون ما نفعله ليس ee‏ به وجه الاحسان اليه لو انه فى آخر الامر يبطله JE‏ 
الردة فيه الى ما شاكل ذلك ؟ 

واما ما الزمناهم من سوالتنا عليه فلانه قد ینقرر ان ابليس يستحق سوالنا لما کان 
منه من هذه المضرة اليسيرة وهي الداعا الى الاضلال الذى لو لم Ge‏ الله فينا القدرة 
الرجبة له لما مجد . قاذا تول القديم خلقه فينا فالضرر من جهته اكثر فهو بالذم 


للك ل عا ل و سام وى اتوي جع قو بطل ف E‏ 
USE‏ بالقذاب يحت Geo ere‏ و سرا 
)١‏ ق : اعتقبت . 
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Tan‏ المجسوع في الحيط بالتكليف 


احق . ألا ترى انه تعالى يستحق من حسن الثنا وانواع المدح والتعظيم اکثر مما 
يستحقه الرسول صلی الله عليه وآ له( لما لم يكن منه ما كان من الله عز وجل . فان 
عندنا انه انما دعا فقط والقديم تعالى مكن ولطف ورعب . وعندهم انه dl‏ هو 
HU‏ للاعان فى العبد فکا انه تعالى يستحق الثنا الحسن فى الاعان بازید مما 
يستحقه الرسول صلی الله عليه فيجب ان يستحق من موالتنا اكثر مما يستحقه 
الشیطان . ۱ 

وقد الزمهم على هذه القالة الفاسدة وجهاً احر وهو ان الذی به ینفی عن القدم 
جل وعز القبيح هو ما ثبت من کونه عالما بقبح القبيح وبغناه " عنه حى لو قدر 
كونه Sale‏ محتاجاً تعالى الله ” عن ذلك لجاز ان تازه . فاذا كان عندهم انه يحتار 
ايعاد القبيح بل قد اعتقدوا وقوعه وحصوله من جهته فيجب ان يثبتوه جاهلا Ge‏ 
اذ القبيح لا يقع الا من هذه صفته وهذا يوجب عليهم القول بالتجسيم فصار على 
قولم بالجبر يلزمهم القول بالتشبيه . وقد يصح من المشبه ان يعتقد العدل على ما مضى 
من قبل فیعلم ان هذه المقالة اظهر فساد ! من الاول . 

والزمناهمر على قوم بالخلوق قبح الامر والنهى والمدح والذم وهذا من الاحكام 
التى قد ٩‏ عرفت باوايل العقول لان الذى يامره ان كانت فيه القدرة على ذلك الفعل 
واراد الله جل وعز ٩‏ خلقه فيه وجد لا حال At‏ به او لم يومر . وان لم يكن AS‏ 
يوجد كان هناك امر او لم يكن . وهکنذی الخال فيمن عداه . ومن هذاه سبيله 
فلا وجه لامره كما لا وجه لامر الرمی من شاه بالنزول وان كان قد يجوز ان لا 
ينزل بان يتعلق ببعض الاجسام ويحال عندهم مع وجود هذه القدرة الا ان يوجد الفعل 
وهو بمنزلة ما کلمنا à‏ الثنوية » فى قبح أمر النور بانلیر وقبح" نهی الظلمة عن 
الشر بل مذهبهم ادخل فى الفساد لان «النوية» يجوزون عند اختلاط النور بالظلمة 
وحصول ضرب من الغلبة ان بقع من القبیح ما كان لا يقع وان يقع من اناير 
ما كان لا يقع ولا يحوز عند « انجبرة » مع وجود هذه القدرة الا ان يقع الكفر دون 
غبره . 

والزمهم « شيوخنا » الكلام فى اجزا اس واوصاف عليه تعالى من dé‏ للظلم والجور 
والكذب حتی يسمى ظالا کاذبا جايرًا . والغرض بالالزام ليس ما برجم الى جرد 
الاسم حتى يقول قايل : وما الفايدة فى ذلك مع انه لا فرق بين قوم انه فاعل الظلم 


0 رق‌ی:- وآله . - ) ت: بغنايه . - ۴) (t-. ms,‏ رت:- قد. - و) ت:- جل 
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باب في بیان ما pe‏ عل قرم SH‏ ۳۸۹ 


ا ل ا IRS‏ 
على انه لأ جوز اطلاق هذا الوصف عليه تعالى (" وعرف من الدين ضرورة ان 
من يطلق ذلك يكفر لامر يرجع الى اعتقاده فيه معناه ليس لما يرجع الى se‏ الافظ. 
وايضا فان هذا الوصف تتبعه احكام فى استحقاق الذم وغوه ما يتعالى عنه القديم 
وهذه الطريقة مبنية على ان قولنا : ٠‏ ظالم » يفيد فعله ظل ويفارق قولنا : « متحرك » 
و « اسود » و « ولد » لان شيا من هذا لا يفيد الفعلية فلا يلزم اذا فعله الله عز وجل 
ان يسمى ببذه الاسما . واعا قلنا انه تفيد اافعلية لانه لا فرق على طريقة اهل الاغة 
بين ان يقال : وه » او يقال : ه فعل الظلم ‏ ولا بين « ظا » و ه فاعل للظلم » ۳ 
كنا بثبت (* مثله ی قولنا : dues‏ » وقولنا « عادل » . ولولا de‏ ذلك لجاز النفى 
باحد اللفظین ٩‏ والائبات بالاخر . تبين صحة ذلك انبم مها اعتقدوا وجود الضرر 
الذى هو بصفة الظلم من قادر مخصوص UE me‏ فقالو dir:‏ من ذیب» وه‌اظلم 
من حبه » . 

فان قالوا انما بسمی بذلك لو تفرد به . 

قبل هم فا يتفرد به اعا يسمى بهذا الاسم لكونه فاعلا لاغير ۳. ثم لم يلزم 
عند فیا محلقه کسباً لعبد وان كان فاعله ان يسمى بذلك des‏ انه یاز م أل يوصف 
العبد بذلك لعدم التفرد به " فيه . 

وبعد" فان اهل اللغة لا براعون سوا“ ما اشرنا اليه من الفعلية دون التفرد والشركة . 
وتبين 2 ما قلناه انه اذا وصف العبد بانه ظا مع ان تعلق الفعل به اضعف من 
تعلقه بالله بل عندهم يتعلق بالله من كل الوجوه فهو بان يوصف بهذا الوصف احق . 

وبعد فهذا السوال يوجب عليهم ان يسووا بين ساير اسما الاشتقاق ومعلوم انهم 
يصفونه بانه عادل فيا جعله LS‏ للعبد فالتفرد ۰فقود والاسم جاز عليه . وكذلك 
Ji‏ فى تسميته بانه نافع وضار ومضل وهاد واعا امتنعوا من تسميته ظالا حیث 
راوا ان من اطلقه یکفر ولعلم به من الدين ضرورة . ولیس يمكنهم ان يقولوا : انه " 
انما بوصف( "بذلا من اكتسبه لانه لو كان کذلاث لا وصفت العرب احدنال"" 
بانه ظالم el‏ بما قالوه . وکان يحب لو تفرد جل وعز بالظلم ان لا يوصف بذلك 
ایضا . واما القول بان الظالم محل dE‏ فابعد" لانه يلزم ان يكون الظلم .نی کان 
۱) ق : - ۲-۰۵ ق : - تعال . - ۲) ق : الظلم . - 4) ق : ثبت . - ه) ی : باحدى 
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` بالكليف‎ LA في‎ pal ۳۹۰ 


قتلاً حالا فى القتول ان بكرن عر الظائم دون القاتل وان یکون متى كان قذفاً وشتیم 
ان پوست اللسان بذلك دون الجملة . فصح لزوم هذه ره .ا اق 
با ف ال ل ال الماع مدل PO‏ 
ظل فى استحقاق احدها الدح واستحقاق" الاخر الذم . فكان يحب ان نجرى 
احکام هذه القبایح عليه وقد عرفنا امتناعها فيه فصح ما يتصل بهذا الالزام . 

واحد ما الزمناهم ما قد تقرر من ان الملجا الى الفعل - وان كان نفس الفعل حادثاً 
من جهته عندنا وکسباً له عندهم - لا يحسن ذمه بل ينتقل الذم الى الملجى وقد كان 
يصح ان لا يختار هذا الفعل بان تتغير حاله فى الدواعى اذا الى اين دمل ركان 
هذه فبان لا بحسن ذم العبد اصلا وان كان مختارًا اول " لان الله قد خلق فيه ما 
لا سبيل له الى الانصراف عنه من نفس الكفر وقدرته وارادته الموجبتين له من حيث 
ان هذا الذى قد حصل فيه من جهة” الله تعالى اقوى من الاا . فاذا زال الذم عنه 
الى من الجاه فهلا زال الذم عن العبد اليه تعالى ؟ 

وربا الزمناهم هذا الكلام من وجه اخر وهو انه قد تقرّر فى العقول التفرقة 
بين الملجا وبين من ليس بلجا وعلی هذه الطريقة يعرف الفرق بين ان يعدوا احدنا 
مختارًا فيه وبين ان شاهد السبع فيرب منه . وقد ذكر الفقها احكام الکره وعلی 
طریقتهم يجب ان لا فرق بينه وبين غيره لانه بين ان مخلق فيه القدرة الموجبة فلا بد" 
من قوع افمل کان هنك اجا ا م يكن . وبين ان لا GE‏ فيه هذه القدرة فلا بقع 
الفعل بحال من الاحوال فلا تأثير Mi‏ لداعى الالجا وانما يصح ان يكون له تأثير 
على ما نقوله اذا تعلق الفعل به وبدواعيه . فاما مع القول بانه ال ال على SN‏ 
فى العباد فيجب بطلان هذه الاحكام وما ادى ليه يجب القضا * بفساده . 

ومن حلة الالزامات ان يقبح بعثه الرسول " وان لا تكون فيها فايدة لان وجه 
حسنہا ان يتعلق بپا مصالح والطاف للعباد من حيث محملوا امورًا لا نعرفها بالعقل 
ما لا حظ” فى الدعا الى الطاعات وق الصرف ”عن المعاصى فان كان الذهب 
ما ا : فهذا الفعل واقع اذا خلقه الله تال" وخلق القدرة الى توجبه 5 

يكن كذلك 5 هناك بعثة لرسول(۱ او لم يكن . وتبین à‏ ذاك 

7 اعتبر وا فى الرسول المبعوث اوصافاً لا بد من کونه عليها وجنبوه اوصافاً 7 


۱ ق وعد ا : الاستحقاق . - م) ت : اولا. ‏ 4) ت ی : من جهته اه 
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باب ي بیان ما يلزمهم عل قوطم بافنلوق ۴۹۱ 


واعا يصح ان يعتير ذلك من حيث كانت فى x‏ العلاف ومصالح فوجب تنز. 
عن الامور الى تنفر ليثبت الغرض المطلوب . فاذا كان الله عز وجل هو اللحالق 
لافعال العباد فاى وجه لا ذكرناه ' وهلا اجازوا ان يبعث رسولا Sale‏ كافرًا 
سفیفاً لان " دعاءه ۷ لا تأثير له ؟ وانما المراعى ۳ ايجاد الله للفعل وللقدرة الموجبة له . 
ومی بطلت هذه الطريقة فى اللطف على مذهیهم فا عداها بالبطلان احق € 

ومن ذلك تجويزهم لظهور العجزات الناقضة للعادات على من يكذب فى 
دعوى " النبوة فيصير دعاوه Le‏ لاضلال ” الحلق ويصير الموجب لذلك ظهور 
المعجز عليه لانه يوه كونه صادفاً فما يدعيه . یبین ذلك انه اذا جاز ان de‏ جل 
وعز نفس het‏ ابلغ الوجوه فاجوز ان يفعل ما يصير سبباً له لانه فى القبح 
کالاول بل أد ون مرتبة منه . وکا يلزمهم ظهور العجز على الکاذب فانا نلزمهم 
ظهوره على صادق فى دعوی النبوة ولکنه یکون قد de‏ ما هو ضلال eu Ge‏ 
الخلق بظهور المجز عليه فیقبلون منه ما بودابه ایهم ویکون ضلالاً وکفر! وفساد" 
فى الدين . ألا ترى انه اذا جاز ان يبعثه با هو صلاح للامة ثم بخلق فیم ما هو 
الفساد جاز ان حمل الرسول ضلاهم اذ ليس ى ذلك اكثر من التسبب الى وجود 
القبيح . ومن جاز ان يتولى القبيح جاز ان يتوصل بغيره اليه . 

وبعد فانا نلزمهم أن يبعث رسولاً يدعو الى مثل ما ارادوه” الله من عبادة اذ 
لا جوز ان يزيد حال الرسول على حال من ارسله بل حقيقة الوافقة انما تثبت في 
ان يريد الرسول ما اراده مرسله فعلى هذا يجب ان وزوا ان يبعث الله رسولا و بظهر 
عليه المعجز ثم يأمره بان يدعو الكفار الى مثل ما اراده الله من انواع الكفر من 
جهنم . وهذا كله يقتضى زوال الثقة بالاسلام والنبوات والشرايع . وتبين 2 ذلك 
ان الله تعالى قد ذم الشياطين وجنوده‌هم فى غير موضع ونسبتهم الى ضروب الوساوس ۷ 
امفسدة للخلق فان كان الله de‏ يخلق وساوسهم ویخلق عندها الضلال . فاى تأثير 
لقولم وكيف صرف الذم الهم والحال هذه ؟ 

وقد الزمهم « شيوخنا » ان لا يقع الفصل بين الضطر db‏ المكتسب والذى 
نريده بالمضطر هاهنا غير ما ذكرناه * فى الالجا . بل هو الذى يفعل فيه من 
الفعل ازيد مما يقدر عليه لان القوم ینفون الال جا ويثبتون الاضطرار ويفرقون بينه 
وبين الاختيار والا کتساب . ووجه هذا الالزام ال جلدم قد خلق الله 9 فى الکنسب 


: ی‎ (+ - les : ق ی : دعاه . = ۳) رق:الراها . - 4) ق‎ (r - ق ی : ذکرنا.‎ )١ 
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rar‏ المجموع في احیط بالتكليف 


القادر الذى لا قادر اقوى منه او القادر الذى لا قادر سواه من الفعل ما لا يقدر 
على الانفكاك منه . ألا ترى " ان عندهم ان الكافر ليس يقدر على الانفكاك 
من كفره کا لا يقدر على الانفكاك من كونه وطوله € فاذا جعلوه* مضطرا الى هذه 
الاشيا وصار مضطر! الى SLI‏ بان تکون به رعشة فيجب ان يكون مضطرًا وان كان 
مكتسباً لان الطريقة واحدة فكل " ما ادى الى بطلان التفرقة بين المضطر والخلى 
اختار فيجب فسادة . : 

ومتی قالوا ان الفضل Leu‏ هو ان المكتسب فيه القدرة على هذا الفعل وهو 
مريد له دون المضطر . 

Ji‏ اذا كانت القدرة والارادة موجبتين فها يزيدانه ضرورة. فان كان 
احد هذين الجنبين يصير موصوفاً بالضرورة بوجه واحد فالاخر بان يصير مضطرًا 
بوجوه ثلاثة Gel‏ . وان كان احدهما ممنوعاً فکذلاث الاخر . 

واحد ما الزمناهم انه اذا جاز ان يخلق الکذب كسباً للعبد جاز ان يفعله منفرد"ا 
به لان ذلك يح فى طريق الفعلية ولانه لو تعذر أن يفعله الا مع القدرة للزم کونه 
محتاجاً اليها على ما سبق القول فيه ولو فعله منفرد"! به او فعله كسباً لازم ان لا تقع 
الثقة بكلامه الذى هو القرآن وغيره من الکتب النزلة على الرسل عليهم السلام . ولا 
بعکم ان جوزوا احد الامرين دون الاخر لان ای غرض بذكر ف فعله de‏ 
طريقة يكتسبها العبد فان ذكره ممكن فا ينفرد به لان القوم يقولون انه يستدل 
بالكفر وغيره من القبايح بحدونها على الله je‏ وجل وهذه العلة ان صحت لم تفصل 
بين المنفرد به وبين المفعول على طريق الكسب . 

والذى سأل عنه فى الكتاب من قوم يصح ان GE‏ لنا شهوة ونحن الموصوفون 
بها ولا يصح ان GE‏ لنفسه شهوة" ينفرد بها . فكذلك الكذب فلا يصح لان اضافة 
الشهوة الى المشتهى بها ليس هو على طريق الفعلية . وانما الزمناهم ما يتتصل بالفعل 
فقلنا: اذا اجزتم ان يفعله على وجه يضاف الى العباد فهلا” اجزتم ان يفعله من دون 
هذا الوجه لانه محیح من 9 طريق الفعلية والصفة ى الاصل صديحة عليه اعنی كونه 
فاعلا لا هو كذب ؟ ولیس هكذى JU‏ ى كوه مشتبياً . يبين ذلك ان نفس 
الحركة کا يصح منه تعالى خلقها وهو كسب لنا يصح على الجملة ان يخلقها 
منفرد ا به . فکذلك JUL‏ نی الکذب فسقط ما قالوه . ۱ 
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باب في بیان ما يلزمهم عل قولم var JL‏ 
ثم الزمهى انه اذا جاز ان يفعل ما هو كذب وظلم جاز ان يامرنا به لان احدها 
كالاخر وای شي يذكر ف المنع من احدهما او ف نجويزه فهو بمثابة فى الاخر ۲ 
وجرت ١‏ الحال فى ذلك مجری العدل انه اذا جاز ان يفعله جاز ان يأمر به وهكذى 
الحال”” فيا شاكله من الافعال . فاما الذى الزم نفسه من انه يامرنا " بالصلوة ولا يصح 
ان يفعلها . فهو عكس ما اوردناه علیہم لانا الزمناهم فا صح ان يفعله ان pl‏ به 
ولم نقل فيا يامر به يصح ان يفعله وعلی انه يقدر على آن يفعل مثل ما يفعله المصلى 
ولكن لا يسمى بذلك بحيث * ان اسم المصلى ينصرف الى من dé‏ هذه الافعال 
حتى لو اقام احدنا غبره وافعده وفعل به ما هو رکوع او تجرد بوصف 
الفاعل بانه المصلى حيث لم alé‏ هذه الافعال فلزمهم ما الزمناهم . وادا قالوا : 
فاما ذ کره لز مهم للشركة ” فى افعال الله تعالى 7 فيا اورده القدما حى "انشدوا 
نيه الشعر . والطريقة فيه انه اما ان يكون هذا ال او غيره من القبایح مما يشرد 
جل وعز به أو مما يرد به العبد او ما قد حصل Le‏ شركة . فان كان الاول على 
ما قاله «جهم » فيجب انصراف الذم اليه حملة . وان كان مما انفرد به العبد فهو 
الذى نقوله . وان كانت شرکة " لزم ان يثبت الذم فيه ايضا كثبوته فينا اذ لا جوز 
- وقد تعلق به على اقوى ما يتعلق بنا ‏ ان يكون الذم لاحقاً بنا دونه . ويلزم ان 
يكون لله شريك فى بعض افعاله ولان جاز ذلك 5e‏ جميع افعاله . والعجب من 
قوم ان الشركة لازمة لکم Sa‏ ان العبد حدث کا ان الله تعالى محدث مع ان 
فعل العبد عندنا متميز عن فعله عز وجل باوصافه واحكامه والشركة تثبت فى الال 
الذى لا محصل فيه تمييز وما يز“ لا بعد شركة فى الشاهد وهذه طريقتنا فى افعالنا . 
وعلی قوفي تتحمّق الشركة لان هذا الفعل لا يتميز جهة تعلقه بنا عن جهة تعلقه ۱ 
بالله وهذا الوجه قريب لانهم لو ارتكبوا ان له شريكاً فی بعض افعاله دون جميعها 
م يكن بد من الرجوع الى ما تقدم لكن فى ارتكاب ذلك ضرباً من التشبيع . 
والزموهم أن يكون تعالى اهلا افساد ولظلم لان عندهم ان الواقع من ذلك هو من 
قبله وبارادته . وكذلك ما نتوقع انما بقع من جهته دون غيره . وهذا الزام عبارة نحو 
ما الزمناهم من تسميته بانه ظالم . 
ولزمناهم ان يجب الصبر على الکفر وغيره ويقبح الجزع عليه كا ثبت مثله 
۰ ت ق ی : جری (كذا) .- ۲) تی : -الخال. - م) ی : يامر .= 4) ری:من 


حيث . - ۵) ى : الش رکة؛ ر :من لزومهم الشركة . - )٩‏ رق ى : - تعال . - ۷) رز :خی رات 
۸) ری : كان بش رکة . - )٩‏ ی : یتمیز — ۱۰) ت : - بنا عن جهة تملقه . 


ppt rat‏ في الميط باككليف 


فى الامراض والمصایب LEY‏ جميعاً من خلقه تعالی للضرر به من دون ان يكون لواحد 
منهها عاقبة تقع بل فعله لان الملك ملكه او يكون الغرض فى احدهما امکان " 
لأستدلال به عليه مهذا ام فى الاخر . ويازمه ان يكون الكافر من حیث لا يقدر 
ملو ان ی يقلي مر عاق فل من الأخعال أن من لقان ين 
ان لا . فاذا كان التكليف مع عدم 1 يقبح بلا خلاف فع عدم القدرة 
اشد قببحاً . ألاان ترى ان احدنا لو قال فى شي : کلف لا اقدر عليه كان اعذر 
من ان يقول : لا ا لامكان ان يقال : كان يصح ان تعلمه ولا مجوز ان يقال : 
كان نمكنك ان تقدر عليه . فكيف عذر "* من لا بعلم دون من لايقدر ؟ 
والزمناهم انه اذا قبح التكليف مع عدم الالات والحواس و مع عدم 
القدرة اذا الحاجة اليا اوكد من الحاجة الى الالات . وكذلك فلو منع احدنا غيره 
an‏ فلأن يقبح تكليف المنوع باقوى * Ca‏ احق . بل 
یازمهم ان لا يكون للمنع بالقيد والحبس وغیرهما تأثير لانه ان وجد فيه القدرة الموجبة 
فالفعل مع ذلك واقع او لا توجد القدرة الموجبة فيه فالقيد وعدمه سوا فى ان لا بقع 
الفعل . وكل قول Ge‏ الى ان يكون المنوع کاخلی او لا تاثير للقيد والحبس 
باطل لانه يعرف من ضرورات العقول . 
ثم ذكر ان السمع شاهد VU‏ كالعقل فقوله : وما 5 في SL‏ 
آلرحمن 953 حمن من" تفاوت» ابت ی الال ی ما و . وقوله : 
«صتم اله الى آنتن" كل شي و »۱ ^ يدل على ان ما ليس بمحكم ولا متقن 7 
من الكفر وغيره ليس من خلقه . وقوله : و الذى A‏ كل شي و خلت ۱۰ 
بال علی ان الم وض لیس من خاقه à‏ لسن بصن واذا فصل تعال ین ما 
يلحق العبد من جهته دون جهة الله مثل قوله : ووا آصابك من" سيئة فمن" 
سك ۰" وقوله : «قل" هو ۰ عند SN‏ » ۱۲ وقوله : PE‏ 
sa | ٠° 7e‏ قل le 97 joe‏ ۳ 


- 7 ۰ . وقوله :وما هو مين عند 9e‏ فقد دل على 
فساد ds‏ . ثم اذا اضاف الى العبد فعله باقوى وجوه SUN‏ کقوله : «یفعلون ۱ 
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باب في بیان ما يلزمهم عل قوم بافلوق ۳۹۰ 


وو يصنعون ۰" وه D‏ ۰ و ویکلسبون ۳۰ حى بقول : on‏ 
«EG‏ . وزم العبد التوبيخ والذم وعدد عليه نعمة وقرعه بذلك وقرر عليه بقوله : 
AS «‏ تكفرون AU‏ » 9 فقد دل على ما نقوله . وقال « وما مع الاس" 
أن" يو مشا ۷ وعلى pri dé‏ اقوى منع واذا تتبعنا ايات القرآن كانت كلها 
دالة" على العدل وق هذه الجملة اشارة الى ما عداها" . 
و انه على رسوله سيدنا محمد النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وسلامه . يتلوه ان شا الله الكلام فى التوليد 


- .۷۳ سورة البقرة ۲ اية‎ )۳ -. ٩۰ سورة البقرة ۲ اية‎ (r - .۱۷ سورة الائدة ه أية‎ )١ 
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انحیطط‎ pdt ثم الجز اشامن من کتاب‎ . Le ق : والحمد له وحده صل اله علینا عحمد باله‎ )۷ - 
ان شا الله الکلام‎ plu بالتكليف . یتلوم ان شا الله الکلام في التوليد فالمد نه وحده ؛ ری: والمد قه.‎ 
. وصل اله على نبیه محمد وآله ملام‎ à في التوليد واخمد‎ 


وهنا ام ر وفرغ بهذا الخبر : « اتفق فراغه بكرة يوم اثلائا في النصف الاول من شهر ربيع الاخر سنة 
احدى وتسعين وسياية غفر الله لكاتبه ۰ . 


ابو سلسوم العتسزلي 


إل ١ ١‏ 
۱ مه 
تا 
جع مر 
ICE‏ 
دم ال" ۰ 


لقا 
۱ 
da en‏ 
Ne 9‏ ی 
بو À re,‏ 3 
1 2 ای 

: بن مد 
9 متويه 

at 


۱ ت 
ee‏ 
un ce‏ 
ی : 
وهو . - ۴) ق 
ی : 
:سا 
ليل . 
(t -‏ ٿت: 
: - تمالى . 


A AR. شال نم‎ 
"* ةالتوليك‎ ii 


اب ان تول کباش از شالت" 


اختلف الناس فى كيفية اضافة الافعال الى فاعلها ضروباً من الاختلاف . 
فمييم من قال : لا فعل للعبد الا ما يحل قلبه من الارادة . ورعا اضاف an‏ 
لپا الفكر وجملوا ما بیجد فى جوارحه وابعاضه وأطرافه لیس بفعل له من الحركات 
ونحوها وهذا هو المحكى عن ١‏ الحاحظ ٠‏ وعن ٠‏ نمامة » . ثم اختلفوا فجعل ه امة » 
ما عدا الارادة حدثاً لا حدث له . وجعل ه ابحاحظ » ما عداها ما يقع طباعاً وانه 
لا بقع باختیاره الا الارادة . وقال بعضهم : ان کل ما جاوز غير حبز الانسان 
فهو من خلق الله تعالى بایجاب الحلقة عمی انه طبع الاجسام على حد یندفع او 
يذهب . وهذا SE‏ عن النظام ۰. واما ه معمر » فانه يقول ان الولدات 
اجمع وكذلك جميع الاعراض فهي فعل الاجسام الوات بطباعها ولا فعل لله الا نفس 
امحل ولا" العبد عنده فعل سوى الارادة . وذهب بعضهم ای ان الذی بیجد فى 
Le‏ الانسان هو فعله دون ما تعداه ووجد فى حيز غيره وجعلوا ما تعداه ما يشرد 
جل وعز به وهذا هو مثل مذهب «لمجبرة؛ فى AS‏ بالکسب . وقد Sr‏ نوه عن 
ه صالح قبة "٠‏ . وقال بعضهم : بل" كل ما يحدث عند فعل من جهتنا فهو 
)١‏ قى : - الحمد له .... والاية ؛ ق : بالواحد المدل الق . - ۲) ى : گتولد . - ۴) ی : العبه. - 
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AIR المحموع في افحیط‎ tes 


من فعلنا حتى جعلوا اللون والطع, والادراك والعلم وغيرها فعلا لنا على طريقة كثير 
من « البغداديين » . فهذه مذاهب الناس فى الافعال المتولدة . والذى عندنا ان کل 
ما كان سببه من جهة العبد حتی يحصل فعل اخر عنده وبحسبه واستمرت الخال 
فيه على طريقة واحدة فهو فعل العبد . وما ليس هذا حاله فليس تولد عنه ولا 
يضاف اليه على طريق الفعلية . ثم لا جوز ان محدث ولا محدث له . ولعل الذی 
ادى الكل الى ما قالوه هو انهم زعموا انه اعا يصلح ان يجعل الفعل فعلا للعبد او 
لغيره على وجه يصح ان يفعله ويصح ان لا يفعله من دون واسطة . فاما ما ليس 
يجوز ان لا يفعله بدلا من ان يفعله او لا يجوز ان يتركه او يفعل ضده فى حاله 
فليس يفعله . وراوا انه عند وجود الارادة وزوال العوارض لا بد من وجود الراد 
فاخرجوه عن کونه فعلا له . وكذلك الفكر وما شاكله نحو الاععّاد وغيره من الاسباب 
اى لا تجوز عند وجوده الا ان يوجد المسيب فقالوا :فالذى يصاح ان يجعل فعلا 
له هو نفس الارادة او نفس الاسباب الى بفعاها ف نفسه دون غيره من الافعال . 
فاذا بينا إن الذى دل على ان السبب فعله يقتضى ان المسبب فعله . او ذكرنا فيه 
ما us‏ من الدلالة فقد استقام ما اردناه و بطلت هذه الذاهب . 

والاصل في هذا الباب انا انما نثبت البتدا فعلا لنا لوقوعه بحسب احوالنا ودواعینا. 
وهذا قام ى المتولد لان الكلام والكتابة والالام وغيرها تقع بحسب ما نحن عليه مز 
الاحوال فيجب ان يكون ايضا فعلنا . ولو جوزنا ‏ واحال هذه ان لا يكون 
ذلك فعلا لنا طوزنا مثله فى نفس الارادة او فى ١‏ نفس الاسباب . واذا استمرت 
الطريقة فى الفعلين من الارادة والمراد ومن السبب فى المسبب فليس بان تجعل 
الارادة فعلنا دون الراد اولى خلافه فيجب LS‏ حميعاً حادثين من جهتنا . وليس 
يمكن ان يقال : انما صارت الارادة وغيرها من الاسباب فعلا لنا لكونه مبتد! فقط 
لان فعل الغير ايضا مبتدا ولیس بحادث من جهتنا لما لم يكن واقعاً بحسب احوالنا . 
فعرفنا الاعتبار بما قلناه دون غيره . 

فان Li‏ فهذا انما يدل على ان ما قارن السبب هو فعلنا دون ما تراخی عنه 
لان المتراخى يقع وان كرهنا Us,‏ فكيف يدل هذا على انه فعلكم ؟ 

قبل له اذا ثبت لنا ان ما يقارن السبب هو فعل فاعل السبب امكننا ان نعوف 
ان ما ليس هذه صفته فعل لنا ايضا بطريقة اخرى على ما نفعله ی اثبات فعل 
الساهى فعلا له وان كانت الطريقة A‏ نذكرها فى Jui‏ لا GE‏ فيه . وقد تورد 


. ق : و‎ )١ 


باب في ان المتولد کالباشر في انه فمل ابد ١‏ 


الدلالة العامة الشاملة لجمع المسببات فتكون جواباً عا سأل السايل عنه ويصلح 
ان يكون ابتدا دلالة وهذا صميح فى طريقة العلم واغا یاب من جهة الجدل . 
وان كنا اذا دفعنا سوال السايل فلا حتاج ان نورد الكلام فيه على الحد الذى نورده 
اذا استدللنا به ابتدا . وتبين de‏ الجملة الى تقدمت انه لو كان ذلك المسبب 
حادثاً من جهة الله على ما قال بعة او تكون الارادة توجبه للزم وجوده عند 
وجود الارادة وان زالت القدر عن الجوارح وقد عرفنا خلافه . فصح بپذه الجملة 
ان هذه المسبيات فعل لنا . 

فاما الطريقة الشاملة فهي ان نقول قد ثبت ان التولدات اجمع تقع بحسب ما يفعله 
الفاعل من الاسباب فلولا Lit‏ فعله لما وجب ان تقع بحسب فعله . ألا ترى ان فعل 
الغير لما لم يحدث من جهته لم بقع بحسب فعله ؟ ويبين ذلك انه اذا حدث هذا 
المسبب ولم يكن له بدا من محدث فاول من تصرف حدوثه اليه هو فاعل السبب 
لانه به اخص من غيره . والغرض بقولنا يقع بحسبه يختلف . فربما كان باعتبار 
كثرته بكثرة السبب وقلته بقلته فيا يظهر لك.نحو قوة الصوت بقوة الاعّاد وكثرة 
الالام بكثرة الوهى والتقطيع . وربا تعذرت هذه الطريقة فيه على ما يقال فى النظر 
والعلم فيكون الغرض انه اذا وقع النظر فى حدوث الاجسام لم بقع عنده العلم بالنبوات 
وا شاكله . وكذلك ففي التقطيع تمكن هذه القضية لان التقطيع فى هذا الجسم 
لا یولد الالم فى جسم آخر . 

فان قيل يازمكم على هذه الطريقة ان تجعلوا کون المريد منا مريد" بالفاعل 
لانه بحسب ما يوجده " من الارادة محصل . وكذلك فى کون المتحرك متحركاً الى 
ما شاكل ذلك . فان لم يحب ذلك © فهكذى الحال فى هذا المتواد . 

قيل له ان التولدات منفصلة عن السبب Be‏ كحدوث نفس السبب 
فامکن ان بقال انه حدث من جهة القادر وموجب العلة لیس يامر بحدث فتصح 
اضافته الى الفاعل بل لیس ینفصل عن العلول فافترقا . وتبين 2e‏ ذلك ان مع وجود 
السبب يصح وجود " عارض ,نع من وجود السیب فلا یثبت له حظ الایجاب على 
الحقيقة بل يكون حكمه Ke‏ ما يقع بالدواعی انه يتصور ان يقابله داع آخر 
فلا يمّع . فصحت اضافته الى المحدث Le‏ ووجب العلة ما لا بقع فيه منع فلم تصح 


اضافته الى الفاعل . 


۱) ت : - مریدا. - ۳ © : یوجد . - (er‏ قی : هذا . - 4) ق : -ذاك . - ه) ی : 
وقوع . 


اجموع في المحيط = ۲٩‏ 


Yo 


ter‏ المجموع في الحيط بالتکلیف 


واحد ما يدل على ما نقوله ان الذم يتوجه على المتولد من الافعال كا يتوجه 
على البتدا . وذلك لان احدنا يذم على الكذب والظلم والقتل وغيرها وکل هذه الافعال 
تقع متولدة”. فلو لم تكن حادثة من جهتنا لقبح ذمنا عليها فکا ان هذه الطريقة دلالة 
على ان الباشر فعلنا فکذلك فى JEU‏ . وکل ما الزمنا «الجبرة » علی قوفم باخلوی 
يازم من اضاف التولدات الى خلق الله بایجاب امل لان هذا یقتضی انه حادث 
مد جهة ال بل اكثر افعال العباد متولد > فكان les‏ یکرت مه de‏ وان 
تزول عن العبد الاحکام الى تقدم ذکرها وان لا تقع الثقة بالعجزات لان ال 
هو الذى بوجبه على ما نفصله من بعد . 

فان قيل فکیف یستحق الذم عند فعله للسبب على السبب الذی لم بوجد ؟ 

قیل له ان قلنا انه Ÿ‏ يستحقه فى هذا JA‏ فهو ى حکم الوجود . 

فان قيل فکیف یسثحقه وهو لا عکنه الانفکالك مع ذلك السبب فانه یوجد 
لا عالة ؟ 

قيل له اذا كان عکنه ان لا یفعله بان لا یفعل due‏ جاز ان یتوجه الدم 
اليه فيصير dx‏ امحل بمعرفة الله انه بس يستحق الذم على الاخلال ععرفة الرسول . وان 
كان لا يتمكن من معرفة الرسول Ju‏ هذه فكذلك ” فان افطر ی خلال نار 
شهر” وضان استحق الذم على ترك صوم ذلك اليوم وان كان ذلك لا يتان 
منه بعد الفطر افطر الواقع ان بصوم . وهكذى لو ترك الصلوة الى آخر جز من الوقت ۶ 
كان على ETS‏ ی بت 
منه فى هذه الخال فعلها لا كان يقدر ذلك تقد ما عکنه فعله 

‘au s‏ فليس هذا المسيب ما 100 لانه قد يجوز ان بعرض فيه 
عارض عنم من وجوده . فاذا استمر وقوعه مع زوال الموانع فهو كاستمرار ف 
المبتدا على تكامل الدواعى وتوفرها وخلوصها عا يعارضها . ثم م نع ذلك من 
استحقاقه لاذم عليه فكذلك ال حال فى المتولد . 

فاما الوجه الذى حكيناه عنهم فجوابه ان من حكم الفاعل ان يصح ان يفعل 
وان يصح ان لا يفعل ولكن فى كلى الجانبين لا بدا من اذ eus‏ عم 
فيقال : قد يصح ”* ان يفعل بلا واسطة ‏ وپواسطة . وكذلك ف ان لا يفعل یصد 
ان لا ja‏ يلد واسطة " ویصح ان لا مل بواسطة . فان كان مبتدا que‏ مله 


۱) ق : - انه . = ۲) ق : وکذاك . - م) ی : - شهر . - 4) ت ی :- ذلك . - ه) ى: 
يصح مله . - )٩‏ ت : بلا بواسطة (كذا) . 


باب في ان المتولد کالباتر في أنه فمل المبد er‏ 


فعله وان لا du‏ لا بان تكون هناك واسطة توجد او لا توجد وان كان au‏ 
يصح منه فعله بان يفعل له واسطة وان لا يفعله بان لا يفعل الواسطة انى هي السبب . 
Mrs‏ يتميز الفاعل من غيره . فلا يحب أن يجرى الجميع مجری واحد | وحل ذلك 
محل الالات فى الافعال لان هذهو الافعال فيها ما يصح Le‏ فعله بلا الة Lis‏ 
ما لا يصح ان نفعله الا بالة . ثم كانا سوا فى اضافتهما الينا Lies‏ بنا . وكذلك 
الحال فى الافعال على اختلاف احواها ولسنا نقول ان من حقه ان يصح ان نفعله 
وان نفعل ضده بدلا منه لانه قد يكون فى مقدورات العباد ما لا ضد له ولا نقول : 
کان يصح ان نتركه بدلا من ان نفعله لان الترك هو الضد وامر زايد عليه . فا لا ضد 
له فلا ترك له . ولو جرينا على هذا المثال لازم ان لا يكون القديم جل وعز فاعلا 
لان الترك يستحيل عليه فبطل ما تعلقوا به وصح أن المتولد حادث من العبد کالباشر 
وان المراد كالارادة فى هذا الباب . بل لو جعل القول فى المراد اوضح من القول فى 
الارادة لصح فبطل بهذه الجملة قول من لا بجعل انحدار الحجز من فعلنا بان D‏ 
نقول انه ٩‏ اذا اعتمد احدنا عليه یتحرك " لا Ge de‏ لا بمكنه ان بسکنه لانه 
مها امکنه ان لا يفعله بان لا يعتمد عليه فقد صحمت اضافته اليه . وولا ان الامر على 
ما قلنا” لازم اذا لم يمكنه تحريك بعض‌ساعده الا بتحريك " الجميع ان لا يضاف 
الكل اليه . فکا أن" هذا لا يجوز فكذلك ما قالوه . 

فاما من 5 ان ذلك حدث لا محدث له فخطا لا نه لو جاز ذلك ق بعض 
الحوادث لجاز فى الكل واذا كان البتدا احتاج الى فاعل dub‏ فااتولد اذا كان 
حادثاً يحب ان يجرى je‏ الحاجة الى محدث . ولا يمكن ان يقال ان حدوثه 
واجب لانه انما يراد بالوجوب الاستمرار فهو كوجوب وقوعه عند الداعى " وعلى 
هذا يصح النع على ما بیناه فقد استويا فى هذا الباب . 

وبعد" فلو جاز ما قاله لم تفع لنا الثقة بالعجزات لتجويز وقوعها لا من 
فاعل . فكان لا يصح الاستد ل به على نبوة من ظهرت عليه وما ای اليه فنساده 
ظاهر . 

اما القايلون فى ذلك بالطباع فهم فى ذلك " على فرقتين . منهم من يقول بان 
هذه المتولدات تقع من العبد طباعاً على ما قاله « ابو عثان » * فى Juil‏ ابلوارح 
EES RO‏ ری ولط سرس مه ره حاو ی فلا 
)١‏ ت : بتحرك . - ۷) ی : الدواعي . ه) قی : - في ذلك . - 4) ذكر الرتفي في کتاب EU‏ 


ابا عمان المسالي (ص )٩۱‏ وابا عيان مرو این بحر الجاحظ ( ص۱۸ و ۲۲)وابا عبّان of‏ بن عبيد بن 
ثاب كثيرا . 


pal 5‏ في LA‏ باكدليت 


وى العارف لانه بقول :اذا دعاه" الداعی الى فعل من الافعال او اراد ذلك الفعل 
وقع منه طباعاً ذلك الفعل ولا يجعل ما یتعلق بالاختبار ۷ الا نفس الارادة دون 
ما عداها من الحركات وغيرها . وهذا باطل لانه لا فرق بين ان تجعل الارادة واقعة 
بالطباع وبين ان, يجعل الراد واقعاً بالطباع اذ حال احدهما كحال الاخر . ألا 
ترى ان الذى اداه الى ذلك ان عند حصول الارادة لا بد من وقوع " ذلك ؟ ومعلوم 
ان عند حصول الداعى” لا بد" من وجود الارادة . فاذا قال :وقد جوز ان لا تقع 
الارادة مع الدواعى قلنا : فكذلك لا بقع الراد مع حصول الارادة لتغير الدواعى 
فقد استويا فلا يصح لاجل ذلك قوله فى المعارف بان يزعم ان عند دواعيه الى النظر 
يقع العلم بطبع امحل لا انه يكون من فعله . 

وبعد" فلولا صحة ما قلناه ازم ان لا يضاف الفعل الينا ولا تعتبر فيه دواعى 
الجملة . بل تراعى حال الحل فيضاف الفعل ‏ اليه وقد ثبت خلافه . ولا عکنه ان ٠‏ 
يقول : فكان يصح ان يفعل بلا ارادة او يكون عند الارادة بفعل ضده بدلا منه 
لان هذا مجوز عندنا اذ ليس بالفعل حاجة فى وقوعه الى الارادة . ولعله بنا ذلك 
علی اتجاب الارادة عنده ولیس ها عندنا حظ الايجحاب على وجه من الوجوه . 

وبعد" فلو كان عند الارادة یفعل هذا التصرف من قيام وقعود”* وغيرهما طباعاً ما 
ان يقع منه ذلك مع عدم القدرة ق الجوارح وقد عرفنا ان هذه التصرفات لا تقع 
من الزمن العاجز ولا من الر يض المدنف 5 

وبعد" فکان يحب والارادة ولدواعی قاعة ان یقع الفعل لا محالة وان لا يصح 
معارضة داع اخر له فلا بقع ” الفعل بل كان يجب وقوعها Le‏ فبطل ما قالوه من 
وقوع هذه الافعال طباعاً منه . والفرقة الثانية هم الذين یقولون بان هذه الاعراض 
الى توجد فى الجمادات وغیرها من احال توجد بطبع ها نحو الحركات الوجودة ی 
الحجر وما شاکلها من الاعراض ویقولون : لیس یتعلی بالله تعالى منها الا انه 
اوجد محلها وهي توجبه بطبعها واخرجوا ما لیس بنفس امحل من ان يتعلق Jet‏ 
على وجه الاختیار . وهذا قول « معمر ٠‏ و « النظام » فاخرجوا التولدات من ان تكون 
À) =. 5 . 5 ۲‏ ره à‏ 6 | 
قاد امد st‏ من ide‏ باجاب اس . البتوها من فعل get Hi‏ 
والکلام عليبم إنه يلزم على هذه القاعدة ان یکون الله تعالى فاعلا لشي من هذه 


۱) ی : بالاختيارة . - (Tr‏ ی : حصول , - ( ق ی : داعيه . - 1( ق ى : الفمل . = 
ه) ق : - وقمود . — )٩‏ ی:القدر . - ۷) ی : یفعل . = ه) ی : أو.- 4) ق ی : 


— هذه . 


باب في ان المتولد كالمباشر في انه فمل المبد te‏ 


الاعراض اصلا او على وجه یتعلق" به الاختيار ويستحق المدح عليه وهذا يخرجه 
عن ان يكون منعماً بالحيوة والشهوة és‏ من اصول النعم ویواد ی الى تعذر التعلق 
بالعجزات من القرآن وغيره لانه اذا لم تكن هناك اعراض او كان الجسم يوجيسها 
بالطباع فن اين Let‏ الميت دلالة التصديق ؟ وما از م على ذلك لیم . ويلزم والنظام» 
أن يكون الله تعالى فاعلا للظلم وغيره على نحو ما الزمنا « امجيرة » ويلزم ان لا تقف 
هذه الافعال على احوالنا وعلی قدرنا وعلومنا وآلاتنا لانه تعالى غير مفتقر فها يفعله 
الى ذلك وهذا ظاهر . 
وبعد” فان امحل يحتمل الحركة ‏ فى ابلهات كلها فان كان الذى بيجب 
بحركة ” طبعاً فليس بان تقتضى حركته فى سمت اولى من خلافه . ببین هذا إنا لو 
نماك هذه الطريقة لم يصح لنا اثبات الاعراض لانه ما لم يكن (* يصح ان يتحرك 
بدلا من ان يسكن او يسكن بدلا من ان يتحرك لم تلبت GA‏ . فاذا لم يكن بد 
من صحة الوصفين عليه فليس الطبع بان يقتضى كونه على احدهما اول من أن بقتضی 
كونه على الاخر . فاما ان جتمع الضدان جميعاً او اذا لم يصح بطل ٩‏ القول بالطبع 
فان قيل فاتتم قد تخصون السبب فى باب التوليد نحو النظر فى توليده | 
خاصة” دون غيره وكنحو الجاوزة فى توليد التأليف وكنحو الاعتاد خحاصة" لان“ 
يولد ق الجسم الحركة الى المكان الثانی دون الثالث ويوجب حركته 5 يمنة دون يسرة . 
وكذلك فى بعص ابلهات دون بعض مع انه ولد الشي وضده فهلا اجزتم مثله فى 
المعنى الذى dus‏ طعا ؟ 
قيل هم ان كتتم nes‏ معنی" من العانی نوجب انحدار الثقيل فهو 
الذى نجعله اعټاد ا وثقلا وتجعلونه طبعا . فقد عاد الحلاف الى عبارة وتسمية ولكن> ۸۱ 
لا تريدون ذلك لانکم تقولون بامر من الامور يوجب ثم الوجّب لا يتعلق بالفاعل 


للموجب . وعندما يتعلق به ويقف على احوله ودواعيه على ما تقدم . ویجوز" ' 


عندنا ان يمنع مانع من حصوله حى ان الثقيل یقف ولا يتحرك والدور لا یند خرج . 
ویعد فان ای الذى ثبته ليس de‏ مع ساير الجهات على سوا بل من 
حكمه ان ختص dé‏ حى اذا منع مانع من التوليد” فيها ولد فى خلافه (۲ وولد 
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۹ افیموع ني Lt‏ بالتكليف 


على الحد الذى بصح وجود السبب عليه . فاذا اختص فهو لاحد امرین اما لانه 
ليس حال السبب مع السیبات على سوا او لاته لا يصح فى الحل الا ان حصل 
على بعض الصفات دون بعض . یبین ذلك ان امحل لا جوز ان يحصل فى الوقت 
الثانى فى المكان الثالث لانه بوزدی الى الطفر وقد بطل جواز ذلك فى الاجسام . 
فاذا كان كذلك وکنا قد الزمناهم فى المعنى الذى جعلوه طبعاً ان لا يكون بان 
تقتضى حركته بمنة اولى من يسرة 'لصحتهما عليه فلا بد من ان يلزمهم ان Jr‏ 
على الصفتين اذ لا اختصاص وذا لم je‏ ذلك فيجب بطلان القول با بع وتعليق 
حركته بالقادر الفعال . 

وبعد" فان الطبع هو حالة على ما لا يعقل . فكا انا نكلم « ااب الطبابع » 
اذا علقوا حدوث الحوادث بالطبع فكذلك يكلم هاولا فى اثباتهم الطبع " . بل لعل 
والدهرية » " ومن يجرى تراهم اعذر من القايلين بالطبع نحو « معمر ه ومن تبعه 
لان اوليك لما نفوا الصانع: طلبوا ما تعلق هذه الحوادث عليه فائیتوا طبعاً يوثر ي 
هذه الحوادث”. فا عذر من اثبت الصانع jt‏ ى ان نفى تعليق 9 هذه الاشيا 
به Ge‏ احتاج الى تعليقها بما هو خارج عن المعقول مع انه عقل كيف یتعلق 
الفعل بالقادر . 

واحد" ما يبطل به" قوم بالطبع انه لا يخلو ذلك من احد امرين اما ان یکود 
قدا مستمر الوجود فیجب کون ا على هذه الصفة ابد! حى يتجدد HE‏ 
فیا لم يزل . واما ان یکون حدما . فاما ان Sue‏ بطبع آخر . فالكلام فيه كالكلام 
نی الاول او تعلق بفاعل ختار . فهلا حدث ما قالوه بفاعل مختار ايضا فلا وجه 
لاثبات البطع؟ 

وبعد” فان هذا " الطبع اما ان يكون اشارة الى صفة للمحل او الى معنى فيه 
وعلى كلى الوجهين فاما ان يصح انفکاك ۲ الجوهر عنه او لا يصح انفكاك عنه . 
فان يصح انفكاكه عنه لزم ان يكون الجسم ابد على هذه الصفة الى هي كونه 
متحركا . وقد عرفنا انه يخرج عنما الى السكون . | 

ومتی قيل انه يكون 0 كذلك ما لم يكن هناك منع على مثل ما Ja‏ 
الاسباب الى هي Le‏ . 


۱ ی : الطبايعم . - (r‏ و الدهرية à‏ يقولون بقدم العام و ينكرون الرسل والشرائع . - م) قى 
الاشیا . - ») ق ی : تعلق . - (o‏ ی : س به . )٩‏ ت : - هذا. - (v‏ ق : انفصال . 
(A‏ ق : يكن . 


باب في ان التولد US‏ في انه فمل ad‏ 1۰۷ 


فقد بينا انه ربجا عاد الامر فيه الى انملاف فى العبارة وما بتصل بالعی فقد 
بينا فيه وجه الفرق بين المسيلتين وان كان يجوز انفکاکه عنه فيجب ان يفتقر فى 
حصوله عليه الى امر من الامور . ثم لا خلو اما ان يكون طبعاً آخر فالكلام” 
فيه كالكلام فى الاول او الفاعل فيجب اضافة الكل اليه . وهذه الطريقة تنه فى 
الصفة وف المعتى . وف الى وجه" آخر وهو انه اما ان يكون قديماً او ue‏ على 
ما تقدم القول فيه . وقوله فى الكتاب ان امحل الذى توجد فيه الارادة بحمل ساير 
الابعاض على SM‏ وانواع التصرف قد دخل جوابه حت ما تقدم لانا نقول له : 
وما وجه حملها اي على ذلك فلا بد من أن بینوه على انها موجبة وهذا مما قد بطل . 
ونقول : فليس بان تكون الحركة فى هذه الاعضاً هي الحاملة لنا على الارادة دون ان 
تحعل الارادة حاملة على الحركة . ولا بان يكون محل الحركة حاملاً لمحل الارادة على 
الارادة اولى من خلافه . 

وبعد" فان هذا امحل كا يصح ان يتحرك يصح ان بسكن فليس محل الارادة 
بان dé‏ على الحركة اول من السکون فلا بد من تعلیق ذلك بقادر je‏ تة 
افعاله بحسب دواعيه . فثبت بهذه الجملة بطلان قول من خالفنا فى التولید " وصح 
ان هذه الالوان والطعوم وايوة والقدرة وغیرها مضافة الى الله عز وجل وقد قصد 
بها الانعام على العباد واستحق منهم بها الشکر وان ما وقع بحسب الاسباب الى 
نفعلها ووقع بحسب دواعینا وقصودنا فهو حادث ۳ من جهتنا . 


۱ ت ی : - له . = ۲) ق ی : التولد . - م) ق : واقع . 


۱۰ 


أب فإ مسي رالا ہا بال جبا تہ فرصا 
۳۹ و مر من ۰ 
و میس راصرصتاعالافرم 

ان ق افعالنا ما هو متولد كا أن فى افعالنا ما هو مبتدا فکا ان ملة 
مقدوراتنا تنقسم الى ما یکون من افعال القلوب ومن افعال الجوارح فالتولد منها 

يثبت فى افعال القلوب وافعال الجوارح . فاما افعال القلوب فليس محصل شى 
منپا Liu‏ الا العلم . واه! افعال رح فثبت التوليد فى الالام ولتاليف والاصوات 
و کوان والاعهاد وليس يرج ee‏ افعال اطوارح عن هذه اللحمسة وق كلها 

يئبت التوليد وان كان بعضها کا Cab‏ متولد ا بثبت مبتدا . وبعضها لا يصح 

ان بقع الا متولد" وليس اللا الاصوات والتالیف والالام وافعال القلوب ما 0 
منه ° متولد ! فانه يصح وقوع جنسه مبتد"ا وهو | . واما الذی يواد فهو الاعتّاد 5 
والکون من افعال الجوارح ولنظر من افعال القلوب فقط . والذی يولده الاعتاد 
هو اععاد آخر . والکون من حركة او سکون والصوت . والذى بولده الکون هو 
التالیف والالام ! * والذی يولده النظر هر | 3 وها خر > ج عن هذه الحملة فلدس 

جوز وقوعه الا مبتدا نحو الارادة والكراهة والظن Ee‏ م SE‏ هذه المسببات 
ففيه ما يتولد عن السبب فى DU‏ ومنه ما يتولد فى الحال والذى ولد ی الثانى 4 

الا النظر والاعتّاد وما يتولد عن الكون فانه يجاوز ولا يتراخى . والطريقة التى با 
یعرف أن الشي يواد ان Las‏ غيره بحسبه . وامارة توليده (" ان حصل بحسب غيره . 
فكل ما VE‏ فيه هذا الوجه قضینا " بانه متولد . وما ليس هذا حاله اخرجناه 
عن هذه ابحملة . ومان ما یعذر فعله ما الا يسيب هو اله لا پتمکن من فعله الا 

0 نوقعه بحسبه اذا زالت الوافع . 

ان 1 لشیوخنا البغداديين» ورم طريقة ف اثبات المتولدات غير ما نقوله . 
فام ا الادراك معی ويجعلونه مقدورًا للعباد. وكذلك معلون اللون والطعم وا والحرارة 
وما شاكلها مقدورًا للعباد . فقالوا : انه عند حضور المدرك وفتح الجفن وزوال 
الوانع وغير ذلك بحصل الادراك وحصل العلم ايضا فيجب ان يكون بحركته قد 
+ الادراك والعلم . وكذلك فعند ضرب الدبس يحصل البیاض ف الناظف وعند 


۱ ق : شیا ؛ ی : PT er‏ : كالاعتاد . - 4) ی :الام . - و) ق 
ی EE‏ : ثبت . - ۷) ق : 


باب في ne‏ الاسباب والمسببات من غيرها وتمييز احدها من الآخر ۹ 


حك بعض الجسم ببعض تحصل الخرارة وعند قدح الحجر محصل النار . وعند 
خلط الزاج بالعفص محصل السواد . وكذلك الحال فيا شاكله فى الالوان . وعندنا 
ان الادراك ليس بمعنى وان كان لو ثبت معنی لم يصح کونه ” متولد"! بل يجب 
ان يكون من فعله تعالى لانه ليس هناك ما يصلح ان بجعل واقعاً ae‏ لانا ان 
جعلناه واقعا بحب حضور الری لم يصح . ألا ترى " انه لو حضر وهو ضیف 
البصر او مغمض له او كان هناك حايل لما حصل الادراك ۳ ولا | . وكذلك لو 
كان كنحو اجسام الملايكة او كان المدرك غير كامل العقل ففی كل هذا قد 
ثبت الحضور . ومع ذلك فالادراك والعلم لا يحصلان . فعرفنا انه ليس هناك ما 
برجب ولیس يمكن ان يجعل الكل Ge‏ لانه يقتضى وقوع السبب الواحد عن اسباب 
كثيرة . 


وبعد فان احدنا بحضر غيره ولا يصح ان يفعل الفعل ‏ فى غيره الا Let‏ 
ولا حظ له ف تولید الادارك والعلم فى غيره . وتبين 2e‏ ذلاك ان ما هذا صبيله لا بد 
من اشتراط LAN‏ فيه وهي مفقودة هاهنا فيجب اذا ان تجمل هذه الامور طربق؟ 
للادراك وهو طريق dal‏ . واما البياض الحاصل فى القسط وغيره فليس بحادث بل 
هناك اجز؟ فیها بياض وهي كامنة ولكنها تظهر عندما تضرب لانه” به تزول Ta‏ 
السواد ويوثر فى ظهور بياضه ما يستعان عليه من بياض البيض والدقيق وغير ذلك. 
واولا عحة ما قلناه لوجب فى كل جسم بحصل فيه الضرب نحو القار وغيره ان يظهر 
فيه البیاض لاحیّاله له وکان يجب أن بحصل باول ضربه حصول الاحتال . وکذی 
JE‏ فى ظهور السواد عند خلط الزاج والعفص وتو هذه الطريقة تسلکه فى ظهور 
الحمرة عند ضرب بدن اي وعلى هذا حصل تارة" الحمرة واخری الخضرة او الصفرة . 
ففى كل هذه دلالة ظاهرة على ان هذه الاعراض حالة فى اجزآ كامنة ويا لم يثبت 
حدوث الشي لا يصح القول بانه يتولد او لا یت 

وتبين صمة ذلك ان بحسب دقة الواضع من البدن وصلابتها تحصل هذه الامور 
فيجب ان بقضی بانزعاجها عن اما کنہا . فعلى ” هذا نجرى الحال فى ali‏ 
حصل بحل اليد باليد ولذا لو حك الجليد بالجليد مع صلابتها لم Jef‏ الحرارة . 
وكذلك فی حك بعض - اميت ببعض وحك اليد باسفل القدم وعلى هذه الطريقة 
تجری الخال فى ظهور الرطوبات عند ذوبان الرصاص والحديد وغيرهما . فاما je‏ ید 


۱( ی : أن یکون .- ۲) ق ی : تراه . - ۲) ت : للادراك . = 4) ق : - الفعل . - ه) ق‌ي : 
بالضرب لان . - ج) ق : ول . 


۰ المجسوع في اليما Se‏ 


الا وتسخینه فهو أبعّد" ما تقدم لان ذلك هو برودة الثلج وحرارة النار وانما جاوزت 
الاجزا من الثلج او النار هذا الا . فاما الاشیا الى حدث عند افعالنا وتتعلق بنا 
الغرامة والعوض فلا يوجب ان يكون من فعلنا متولد! لانا نعلق الغرامة بنفس*ما هو 
فعلنا وان كنا لو اثبتناها على ذلك الفعل لم يوجب ان یکون من جهتنا . فان العوض 
قد ينتقل عن الفاعل الى من صار سبي فى حدوث الفعل على ما نقوله فى الملجا وغيره 
فعلى هذه ddl‏ جری هذا SU‏ . 


بإب نام تور وتان 


قد ذ كرنا ان فى افعالنا ما لا يصح Le‏ ان نفعله الا يسبب فى افعالنا ما يصح 
ان نفعله ابتدا وبسبب Lois‏ ما لا يصح ان نفعله الا مبتدا دون ان à‏ يسيب . 
فالضرب الأول هو الصوت والالم ولتاليف . ولضرب الثانى هو الاعتاد والکون 
والعلم . والضرب الثالث هو الارادة والكرامة والظن والنظر وها كان من باب الاعتقاد 
الذى ليس بعلم . ۱ 

ناما القسمة الاو فلا يصح من احدنا ان يفعل الاجناس الثالثة من دون سيب 
ولا اختلاف ی شي من ذلك الا فى التاليف . فان ه ابا على ٠‏ قد اجاز فى الواقع فى 
محل القدرة انه مباشر وهذا اذا كان کلی محليه محل القدرة . وذ کر «ابو هاشم : انی 
لا اعرف قوله اذا كان احد محليه محلا للقدية . والثانى ليس بمحل للقدرة هل 
یجعله متولد! او dns‏ مباشر! . والصحيح ان جميع التاليف لا يقع الا بسبب 
هي انجاوزة لتعذر ايجادنا له الا بعد فعل السبب الذى هو الجاوزة . وبهذا بثبت 
لنا ان الصوت متولد وكذلك الام ولا فرق على هذه الطريقة بين ان يكون فى محل 
لقدرة او غير محلها" . ولسنا نقول ان وجود هذا الجنس يستحيل من دون سبب y‏ 
à‏ راجعة الينا . فلذلك يصح من القديم جل وعز ان يفعل هذه الاجناس ابتدا. 
يبون ذلك ان الحاجة الى السبب تابعة احاجة الى القدرة . فاذا كان قادر! لنفسه صح 
ان یفعله بلا سبب . 

واما الضرب OU‏ فهو الذی بصح وقوعه مبتدا تارة ومتولداً اخرى لانه فى حاله D‏ 
يقع بحسب غيره فى القلة والکثرة او فى ما اشبه ذلك من المعنى الذى تقدم ذ کره . 
وى حالة اخرى يقع لا على هذه الطريقة فجعلناه ما يدخله الضربان معا . 


واما الثالث فن حيث لم تتات الاشارة الى شي تتولد عنه هذه الاجناس جملناه" 


مبتدا . و هذا الثالث فى القادرين لا يختلف فى انه لا يقع من احد الا على 
هذا الوجه . واما الثانى فقد يصح عندنا ان يقع من الله 7 على الوجهین Gr‏ 
و ابو على ٠‏ يخالف ف ذلك فنع من ان بقع منه الا ابتدا دون ان يكو فاعلا له 
بسیب وسنذ کره من بعد . 


ا نے 
)١‏ ق : - علها . - ۲) ی : حالته . - م) ق : - من الله . 


1۱۲ الحموع في المحيط CII‏ 


وقد سأل رحمه الله نفسه عن الامارة الى تفرق بين ان يكون الثي »تولد! عن 
غيره وبين ان لا يكون كذلك لما جرى فى کلام" الشيوخ من قبل ان المباشر هو 
الذى يحل محل القدرة والمتولد ما یتعداه " . وجعلوا ذلك فصلا بين الامرين ولیس 
الامر عندنا كذلك . فقد يكون المتولد فى محل القدرة کالباشر وقد يكون ما بتعدی 
وان كان ما" هو مباشر لا يصح ان يتجاوز محل القدرة . تبين صحة ذلك ان العلم 
التولد عن النظر لا يتعدى محل القدرة بل يوجد فا هن حيث لم يختص يجهة كا 
نقوله فى الاعتاد . وکذلاث فالتاليف يوجد فى محل القدرة كما يوجد فى غير محلها 8 
وهو متولد والاعتّاد قد محصل فى محل القدرة مع أنه متولد کا اذا رمى احدنا حجرًا 
الى حايط صلب"فتراجم بالصكة فا يوجد من الاعّاد فكفنا هو متولد وان كان 
فى محل القدرة . وكذلك فلو ۲ رمى حجر فدفعه الى يده قادر اخر لكان 
lle‏ وهو فى محل القدرة فبطل أن يكون الفرق بين الامرين ما قالوه . فاذا يجب 
ان يجعل الدلالة الفاصلة بين هذين الفعلين ان ما يتجعل متولد" هو الذى یقغ 
بحسب فعل اخر حتى انه Les‏ تعذر به " ايجادنا له الا كذلك . ورعا صح ولكنه 
اذا وقع على هذا الحد وما تتعذر الاشارة الى شي يقع هذا بحسبه نجعله واقعاً ابتدا . 

واورد من بعد فصلا فى انه هل يثبت بين المتولد والمبتدا فرق فيا يتصل بالفاعل 
ویرجع اليه من الاحكام ؟ 

الاصل في ذلك Let‏ سيان فى استحقاق الذم والعقاب وغيرهما ge‏ حصل 
ی التولد الشرط الذى* يراعى فى البتدا وان كان بحصل فى كيفية الشرط فى کل 
واحد منهیا ضرب من الاختلاف . وحلة ذلك ان السبب على وجهین اما ان يقترن 
بسببه واما ان یتراخی عن سببه . فا يقترن احد الامرین فيه بالاحر فحاله وحال 
Hall‏ سوا فى شروط استحقاق هذه الامور Le‏ بلا خلاف” على شي من 
الوجوه لانه باقترانه بسببه قد حل محل فعل آخر مبتدا اقترن بهذا السبب فا يشرطه 
فى المبتدا فهو شرط ماهنا . واما اذا تراحى المسيب عن السبب فانه قد 'يزول 
عنه الذم فى المسبب لسهوه عنه وجهله به Gr‏ لا يعرفه ولا يتمكن من معرفته . 

ألا تراه لو رمی صید"! فاصاب مسلا لم يستحق الذم على هذا التولد عن 
الرمی . وان كان فى تسميته بانه قبیح ام لا خلاف ولكن لا لم "يعرف هذا السبب 


: ی : کب . - ۲) ق ی : تعداه . ب ۴) ق ی : ما. - 4) ق : في غرها. - ه) ی‎ À 
ی‎ )٩ - . ی : لو . - ۷) تاق :- به . - ۸) ی : الشروط اي‎ )١ - . حجر صلبا الى حایط‎ 
. اختلاف . - ۱۰) ت؛ -قد. = ۱۱) ق : - قد. - ۱۲ ت : ما‎ 


باب في بيان احکام التولد من افمالنا 1۱۳ 


ولا خطر له بالبال وزال " عنه التمكن من ذلك ايضا فزال عنه الذم ولو حصل فيه 
ما قلناه اولا ثثبت فيه الذم . فن هذه الجهة de‏ هذا المسبب البتدا والتولد 
المقارن لسببه وهذا انما یتانی فى المسببات الى تنجدد فما الاسباب Je‏ فحالاً واله 
فليس يصح فى هذا السبب الواحد ان يتأخر مسيبه الى ازيد من الوقت QU‏ ی 
نقوله فى النظر والاعتّاد . 

وما يفترقان فيه ان المسبب الذى يتراخى يصح ان یکره فى حال وقوعه وبر“ 
عل اليب ويصح الندم عليه . وعلی هذا حمت التوبة من الاصابة بعد وجود الربي 
وهذه الطريقة #تنعة فى البتدا والتولد الذى يصاحب سببه لان الكراهة عنه 
le‏ عن فعله فغير جایز بعد فعل السبب ان يكره المسبب وهذا بين . 

SU‏ ايضا من حيث ان بعد وجود السبب قد يصح وجود عارض EE‏ من 
وجود المسبب وهذا ممتنع فى البتدا . وكذلك فان المسبب اعا يمكنه ان يفعله بان نفعل 
غيره "وعکنه ان لا يفعله بان لا یفعل غيره والمبتدا لا يصح ذلك فيه . وعلى طربقة 
داي هاشم » فى احد مذهبيه يصح ان يستحق آلر الذم ٩‏ على المسبب قبل وقوعه 
ووجوده من حيث صار بوجود السبب فى حكم الواقع الخارج عن المقدور ولیس كذلك 
فى البندا . فاما على مذهبه الثانى فها متساويان . والذى قال فى الکتاب عند قوله : 
kr!‏ يفترقان فى LS‏ اتلاق فى السبب قبل وقوعه انما يريد به التوبة الى قدمنا 
ذ كرها . ثم قوله : وان كان فى كيفية التوبة اختلاف لفظ انما يريد به ان فى كلام 
« شبوخنا » انه يندم عند فعل السبب الذی يولد القبیح على السبب وعلى المسبب 
جميعاً . وربما جرى غير ذلك وهو ان يندم على السبب الوجود لوجهين احرأه 
لقبحه والثانى لانه يوجب القبيح وهذا اقرب . 

م اورد فصلا فى بيان القول فى كيفية توليد هذه الاسباب مسبباتها وما يذكر 
لها من الشروط . والغرض بذلك ان يحل به شه من خالفنا فى التوليد ". ورا 
کان حل الشبه بذ کر واحد واحد منها والجواب عنه . وربا كان يذكر جملة من القول 
db‏ على الجميع والمصنف مخير فى ذلك . 

فلا كان للشبية مدخل فى " ان يقول قايل : لو كان المتولد فعلا لنا لا احتجنا 
ف ایجادہ الى ازيد من کون احدنا قادرا لاسا اذا لم برجع الى ضرب من الاحكام . 
فاذا كثم لا تقدرون على ايجادها الا عند شروط فقد بطل ان تكون القدرة على السب 


1( : فزال . ۲ ی : یفعل غره . - *) ق : واللم . - 4) ق ى : التولد . - ه)اتث: في 
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. او ما شاكله‎ 

والجواب ان الفاعل انما يصح ان یفعل على الوجه Tr. ١‏ الفعل 
ی نفسه عليه Lib.‏ كان LE‏ من الافعال من نحو الارادة وغيرها لا يصح 
وجوده الا فى مثل تبه القلب ولا فرق فى ذلك بين القادرین . وعلی هذه الطريقة 
لم يصح Le‏ ایجاد كثير من الافعال الا بالات . وکذاك لا عتنم فها بوجد " Valse‏ 
من شروط نحتاج اليها ثم الشرط تارة برجم الى الوجود وتارة الى الاجاب . فاذا تکلمنا 
فى ان النظر مولد "" للعلم فالشرط فى توليده له وا يجابه هو ان یعلم الناظر الدليل 
على الوجه الذى يدل والشرط فى وجوده ان لا يكون عالاً بالمدلول لانه لو علمه لتعذر 
عليه D Li‏ . فصار کل ما يضح وو لیب من موه فهو شرل ى اقاب 
وصار كل ما لا يصح وجوده دونه فهو شرط ف الوجود . 

واما ما يتولد عن الكون من نحو التاليف والالم فالشرط فى وجود التاليف ان يكون 
DAS‏ متجاورين . والشرط فى توليده له ان يكون حاداً اعنی الكون فانه اذا كان 
باقیا ففيه خلاف هل ينولد ” او لا بواد . واما فى الالم فعندنا ان فی وجوده يكفى 
جرد احل ورعا LE‏ ابو على » ان يكون هناك تفريق ووهي ويشرط اينما 
الحيوة . واما فى ان يتولد عن الاكوان فهو مشروط بانتفاً الصحة عن المحل . واها 
الاععّاد ففی تولیده للاعیاد والکون لا شرط وكذلك ی وجود ا يلى نی توليده للصوت 
تشرط الصکة وذلاف لیس بشرط ی الوجود عندنا . فانه يجوز ان بوجد من جهه الله 
تعالى ابتدا فى محل لا صكة فيه ولا حركة . واما من ذهب الى " انه لا بوجد الا .مم 
الحركة فانه مجعله شرطاً فى الوجود . فهذه طريقة القول فى هذا الباب . 


Do = . ب النظر‎ : (es — . قى : الد. - ۲) ق : یوجده . - ۴) ق : مولداً‎ )١ 
. ت : الا (کذا)‎ )٩ - . توليد‎ 


!ب انا جا با تب داجب اختلف_الفايلين 


الغرض بذلك الكلام على « اې على » لانه منع فى هذه الاسباب اذا وجدت 
من جهة الله تعالى أن تولد وقال فیا يجعله متولد! عنها ان الله تعالى دی 
بايحاده . وقد وافقنا فى الها اذا وجدات من قبل ١‏ فانها تولند . والدلالة على ما 
نقوله ان هذا السبب يولد ما یولد " لا برجع اليه لا ال فاعله . آلا تری ان 
الاعتاد يولد من حيث اختص يجهة Lib‏ یولد الحركات وغيرها سوا كان deb‏ مريد”ا 
اد كارهاً les‏ او اف ساهيا . وكذلك ما den‏ من الفریق فى بدن اللي LE,‏ 
الالم لا محالة ولا ختلف بالفاعلين . وكذلك احال فى امجاوزة والتاليف المتولد 
عنها . واذا كان اتما يولد للوجه الذى ذكرناه فيجب ان تستوى فيه احوال الفاعلين ٩‏ 
حى اذا ولد من فعلنا ولد" من فعل غيرنا ولولا صحة هذه الطريقة لجاز ان y‏ 
من فعل زيد ولا يولد من فعل عمرو او يولد من جهة من بالمشرق دون من بالغرب 
او يولد من اهل الدنيا دون اهل الاخرة وقد عرفنا امتناع ذلك . فكذلك يجب اذا 
ولد فعلنا ان يولد من فعله جل وعز وصارت منزلته منرلة القبيح الذى ل قبسم * 
لرقوعه على وجه فن ای فاعل وجد على ذلك الوجه وجب ان يقبح . 

فان قیل 9 انه اما يولد من فعلنا لوجود القدرة دون ما یرجم اليه . 

قیل له كيف يصح ذلك ومعلوم” أن عند وجود المسبب تكون القدرة age‏ € 
فيجب ان لا يكون لذلك تاثر . 

فان قال إن ما كان من فعلنا انما ولد ۸ لانا لا نقدر على فعل التوند 
ابتدا . فاما القديم جل وعز #0 يصح منه ان یفعله " میتدا فیجب ان لا پوتد 

قیل له إن اردت oui‏ ان عين ما قد وو بسبب يجوز ان یقم ابتدا 
فغير وان كنا لو تركنا هذه المنازعة لم نقدح فيا a‏ ان صح منه 
ان یفعله ٠‏ على الوجهين Ver‏ فيجب اذا وجد ان يكون ابندا ومن کیت 
CO‏ ت + فلا > ؟) ى : يولده ۴) ق : القادرين الفاعلين . )اٿ + يولد = ju Ge‏ 
ی EME RSS aS GE E‏ 
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pat 1۱۹‏ في اقرط بالتلليف 


وجد سبه ان DR‏ متولّدا فیکون حادثاً من الوجهين . وان كان انما يصح ان 
بفعله ابتدا بدلا من ان یفعله متولّدا فیجب اذا فعل السبب ان یکون بان تجعل 
Eur‏ اول من ان يكون مبتدا لوجود السبب انخصوص الذی لا بد" مغه من وجود 
مسببه عند شر وطه . ويبين ذلك ان احدنا يقدر على ان يبتدى نحريك يده . ثم اذا 
حركها ' باليد الاخرى جعلناه متولد"! لوقوعه عند هذا السبب . 

واحد ما يدل على ما قلناه ان الذى به نعرف D‏ ان احدنا فاعل بسبب اذا 
حصل فى فعل الله تعالى فيجب القضا بالتسوية فى هذه الطريقة كا انه اذا كان 
الذى به يعرف ان زید" فاعل بسبب اذا حصل فى فعل مرو وجب" التسوية . 
ثم كذلك فى ساير القادرين وعلى هذا لما كان حدوث فعل احدنا حسب قصوده 
ودواعيه دلالة على انه الفاعل احدث وكانت هذه الطريقة توجد فى غيره قضينا 
بانه أيضا Jet‏ لفعله وتحدث لتصرفه لقيام هذا الوجه حى لا يجوز ان تخالف بين 
الفاعلين مع اتفاقهم فى المعنى الذى بيناه . ولو فعلنا ذلك لكنا قد اخرجنا الوجه 
الاول من ان يكون دلالة وهذا بين . فاذا حت هذه الجملة وکان احدنا ا 
عرف انه يفعل بسبب لوقوع المسبب بحسب امبابه فى القوة وخلافها فيجب اذ 
كانت حركة " الرجا بالريح او الا يقف على قوة جري الا وهبوب الريح ان بقضر 
بانه تعالى فعله Paie‏ كنا ان دورانها لما احتلف بقوة الدبتر ها من بهيمة او ape‏ 
ویضعفه Lie‏ انه قد وقع متولّد! . وهکذی الحال فى جری السفينة بالريح او جذب 
اللاح فا وهذا باب متسع” . 

می قيل انه تعالی یفعل ذلك ابتدا لم نامن مثله فى افعالنا فیجب النسو به 
لا حالة . وايضا فقد ثبت ان عند وجود اجاوزة لا بد من وجود التاليف فان كانت 
تولده” فهو الذى يتقوله وان احتاجت الى التاليف او كانت مضمنة به وجب تعر 
وجود الكون اذا لم يكن هناك تاليف . 

وقد عرف خلافه . وليس يصح ان تجعل وجوب وجود التاليف من جهة الله 
dis‏ ? فى المتجاوزين لمذهبه فى ان لمحل لا يخلو مما يحتمله لان هذا اصل غير 

. ثم يلزم على ذلك ان يكون وجوده عندما يفعله من اجاوزة ايضا لا على -. 
التوليد بل لان امحل حتمله اذ لا فصل بين الامرين فاذ قد وجب ان نجعله Vague‏ 
من فعلنا فكذلك من فعله تعالى . وعلى انه يحتمل ما لا حصر له من التاليف فيجب ` 
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باب في ان Qt‏ السبب لما يوجيه لا تلف بالفاعلین ۷ 


وجوده وهذا باطل . ورعا اورد « شیوخنا ٠‏ هذه الطريقة على وجوه نحو ان يقولوا : 
كان جب حة وجود التقطيع من قبل الله تعالى فى بدن اللي فلا برد ۱ الل او 
اصطكاك جبلين صلبين فلا يوجد بینها صوت بان لا يختار الله تعالى ايحاد وأحد 
من الامرين ابتدا . ge‏ قالوا : بوجد لاحتال امحل له " فقدمنا ما فيه . وكذلك 
قد الزموا ان يصح وقوف احجر الشقيل فى الموا فلا يتحار من دون علاقة ولا منع 
بان مختار الله امجاد الحركة فيه وعنده لا يتولّد عن الثقل . ومی قيل باحهال امحل 
له فعلوم انه کا يصح أن يتحرك صفلا بصح ان يتحرك علوا ون" ویس فل 
صار على وتيرة واحدة توجد فيه الحركة فى جهة التزول € 

م ای te ue‏ ذلك فهو اه إن فی يدبن PE‏ 
اليه كنا وجبت حاجتنا اليه ومعلوم gts‏ الحاجة عليه . | 

وبعد” فالحاجة اليه تابعة للحاجة الى القادرة والالات فاذا استغنى عنها ‏ وكذلك 
عن السبب . 

والاصل في اطواب عا قاله انه ان غني بالحاجة ان عين هذا المسبب لا ر 
وجوده الا بهذا السبب فعلوم ان هذا أن انبا“ عن eut‏ انبا تما برجم الى الفعل 
نفسه وجرى مجری حاجة ا لحركة الى امحل الى ما شاكل ذلك . وان غنى حاجة تب 
الى الفاعل فذلك ما قد عرف انها " لا تتعلق " پاعیان الافعال واعا تعلق "بالاجناس 
فكل فاعل تعذر عليه بعض الاجناس فى الغرض القصرد اليه من دون سیب صح 
وصفه بالحاجة . ومتى db‏ منه ان يانى با هو المقصود فى ذلك الباب امتنعت عليه 
الحاجة. فيفارق الاول ان على كل حال لا يصح وجوده الا مع الامر احتاج اليه 
دحل فى بابه محل ذكره « مشايخنا » فى ارتقا الطاير بالدرج مع امكان بلوغه السطح 
من دونها لانه والحال هذه لا یوصف بالحاجة. وكذلك فان احدنا اذا قدر على حركة”” 
بمينة ابتدا فحركها يسرة لا یوصف با حاجة الى ذلك . وهذا قولنا ف القديم تعالى لانه 
dl‏ " يقدر على ان یفعل مثل هذا التولد فى الغرض القصود اليه ابتدا فزالت عنه 
dl‏ و Le‏ قدمناه . فهذ ا" طریق القول فى ذلك . 
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اك فى الف تحال التواثر 
رانا SLA, FAN‏ 


جث ناما نكنوانقنها حف فقان 


لا ذكرنا ان احدنا يفعل بسبب کا يفعل ابتدا وبيتا ان القديم حكمه 

الواحد منا نى ععة فعله على الوجهين اقتضى ذلك ان نبين الوجه الذى به" 
يفارق حاله حالنا فى التولید (" والوجه الذى يوافق حاله حالنا فى ذلك . وحلة القول 
فيه ان الواحد منا قد صح مزه فى اجناس مخصوصة ان يفعلها ابتدا وصح‌منه ان٠‏ 
يفعلها بسبب ففى هذا الوجه لا حالف حکمه القديم تعالى 9 وكذلك فتد 
صح ان تقع منه اجناس مخصوصة ابتدا نحو الارادة وما شاكلها ولا يصح منه ان 
بفعلها باسباب . وى هذا ايضا يستوى حكمه جل وعز وحكر العباد . وكذلك فان 
ما يرجع الى احكام اتود من ذم ومدح وما شاكلها فاحوال الفاعلين لا تلف 
فيه . وانما تحتاج ان نبین الوجوه الى بها يقع الفرق بیننا وبينه dis‏ فيا يتصل 
بالتوليد ” . 

فاحدها ان هاهنا اجناسا لا نقدر على امجادها الا باسباب Ge‏ لا لجو 
حلاف ذلك . وهو Le‏ قد قامت عليه الدلالة لا انه عکن الاشارة فيه الى علة لانا ان 
قلنا LS‏ قادرین بقدر تعنر ذلك اقتضی تعفر الابتدا علینا اصلا وقد عرف 
خلافه . والقديم تعالی " لابند" من قدرته على هذه الاجناس ابتدا كما قد" قدر 
على ايحادها باسباب لولا ذلك لصار محتاجاً الى السبب کحاجتنا ولا عکن ان يقال ان 
السبب Eté‏ 2 وجوده الى هذه الاسباب لانه لو كانت الحاجة راجعة الى عين 
الفعل حى بجرى جری الحاجة الى محل لكان قا یتعنر وجوده عند عدم JA‏ 
بتعذ ر وجوده عند عدم سببه . وقد يصح وجود السبب عدم السیب وعلی ان 
الحاجة الراجعة الى الفاعل لا تتعين بفعل بل تراعی الجنس فى الغرض القصود فاو 
تعذر على القديم جل وعز ان يفعل مثل المسبب ى الغرض المقصود اليه ابتدا لتحققت 


۱ ق : مرافقتهما. - م) ت ق : -به . -۳) ق ی : التولد . - 4) ق : - تمانى . - ه) ی: 
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الحاجة ويفارق ذلك امتناع تحر يك الجسم فى اوقت الثانى فى الکان العاشر لان 
لا نصف Viet‏ من القادرين بالحاجة فى جعل الجسم فى العاشر الى قطع هذه 
الاما كن النسعة وان كان القدیم یقدر على ان یفنیه فى الثانی ثم يوجد " فى الثالث 
ف المكان العاشر وهذا غير جايز فینا . فهذا وب“ تفارق حالنا حال القديم فيه . 

فان قيل فاذا صح منه ان Je jé‏ المسبب فى الغرض القصود اليه ابتدا 
فا وجه فعله ایاه بسبب لان احدنا لولا تعذره عليه لم يحسن فعله ایا يسبب . 

قبل له ان فى الجنس الذى يقدر احدنا عليه ابتدا قد يفعله ٩‏ بسبب كا بقوله 
فى bé‏ اليد ابتدا ونحریکها باليد الاخرى وذلك بان يتعلق به غرض من الاغراض 
وكذى نقول فيا يفعله الله بسبب لانه لا بد" من تعلق ضرب من الصلاح واللطف 
بنفس السبب فها Jen‏ بالدين او يتصل نافع الدنيا وعلى هذا من الله تعالى فى 
غير آبة من كتابه بذ کر البحار اتی ”'يحرى فيها اسفن وبذكر الرياح وبا شاكلها . 
فاذا اجزى العادة بما ذ كرناه لضرب من الصلاح حسن فعله له بالسبب وان صح ان 
يفعله ابتدا . 

واحدها ان من * المتقرر أن السبب قد يصح وجوده و يعرض عارض من 
وجود السبب . فاذا ثبتت هذه الجملة قلنا : فکل ما يفعله الله تعالى " من الاسباب 
قد يصح أن يعرى عن التوليد بان يفعل ما يصير Ve‏ له عن التولید فيوجد السب 
ولا بوجد مسیه وهذا ظاهر فها يتراخى المسبب فبه عن السبب . وقد يصح فيا تقارنه 
أيضا بضرب من النع ولكن على كل حال فيا يتراحى يصح من الله تعالى المنع 
من وقوع المسبب . والواحد Le‏ قد يصح منه على بعض الوجوه ان gs‏ مثل أن برمی 
باحدى يديه وياخذ بالید الاخری ولكن فى السهم اذا انفصل عن القوس لا یتانی 
ذلك . وعلى هذا اذا انفذ ” ١‏ عن ” القوس لم يحد طريقاً فى تلاق ذلك اذا 
كان يصيب مسلا سوى ان يندم على ما كان منه ويكره وقوع هذه الاصابة ولو 
قد 9 انه جل وعز يفعل ما هذا حاله(" لكان الواجب عليه بعد وجود السبب 
ان عنم السبب من التوليد لان الواحد منا لو امکنه ان يصير غير فاعل لما فعله كان 
هذا هو الواجب ولكن عند تعذر ذلك اقيم الندم مقامه . 

واحد تلك الوجوه ما اختلف فيه قول وابى هاشم » من ان عين ما يفعله الله 


۱ ق : احداً . - ۲) ی : یوجده . - ۳) ق : فعله . - 4) ت : الذي (کذا) . - ه) تق : - 
من . - )١‏ ق : - تعالی . س ۷) ى:نفذ . = ۸) ت: = عن - )٩‏ ق : فدرنا . = ۱۰) ق 
ما حاله ممه هذا , 


Ye 


tre‏ المجموع في الحيما بالتكليف 


تعالی" بسبب يصح منه ان يفعله ابتدا قاله فى اه لجامع » فعلى ذلك تفارق حاله 
حالنا . ثم رجع عنه ى « الابواب » وهو الصحيح . فعلى هذا لا فرق Lu‏ و بینه 
تعالى فى ذلك وهذا لانه لو جاز وقوعه على الوجهين لصار له ق الحدوث ازيد 
من جهة واحدة وهذا ظاهر السقوط . والكلام فى تفصيل هذه المسيلة مذكور فى 
مواضعها . 

واحد تلك الوجوه ان احدنا قد يفعل السبب ويعلم وقوع المسبب عنه وهو 
احد و و عله وقد رز آن یکین غرضه نقسی ut‏ دون 
واحد و وقوع مسببين عنه وقد jé‏ ان يكون غرضه نفس السبب دون AS‏ 
المسببين او دون احدهما ويكون داعيه الى احد الامرين لا يدعوه الى الامر الاخر . 
ألا ترى انه جوز ان يتعلق غرضه بالرمى ويمد القوس من دون ان بحصل له ى 
المسبب غرض وقد يجوز أن يقصد الجرح فيريد خروج الدم من دون ايلام المقصود . 
واما القديم تعالى فلا بد" من أن يريد المسبب الواحد او المسببين لانه لو لم يرد ذلك 
لصار ما يفعله " من السبب واحد السببین قبيحاً من حيث لم ينفصل من" القبیح (" 
الذى لا يتعلق به غرض ومها امكنه ان يفعل مثل المسبب فى الغرض المقصود اليه " 
ابتدا فيجب ان تکون نى فعله للسبب فايدة . وليس الا ما قلناه وحل محل الافعال 
واحد ‏ منها . ففى هذا الوجه يفارق حكمه ايضا حكمنا . 

واعلم ان الاجناس الى لا نقدر على فعلها الا ابتدا نحو الارادة والكراهة وما 
شا کلها ف القديم حکمنا فى ذلك حتى لا يجوز ان يقدر على فعله لها بسبب . 
ولا شببة فى ” كل غرض من الاغراض يجعل سبباً له او لا توجد هذه الامور الا . 
معه وکا نقضى بانها لا * تقع عن سبب قاتا نقضی بان لیس هاهنا ما يصح ان 
يولّده لانا اعا نعرف حال الاسباب باعتبار حالنا معها . فاذا امکننا ان نفعل الشي 
ابتدا ونغیره من الافعال قضینا فيه بصحة التولید واذا لم يصح ذلك قطعنا( ۲ يانه 
لا یقع الا ابتدا . ثم نجری حال الغايب على حك الشاهد واذا كان کذلاث لزم 
ی هذه الافعال ان نقضی بوقوعها ابتدا وكذلك فما مختص تعالى بالقدرة عليه من 
الاجناس نحو الجوهر واللون وغيرهما لانا لا جوز وقوعها عن اسباب . ولیس لاحد 
ان یقول : sb‏ تعالى یفعل السواد ى الجسم الذی عرق بالنار باعع‌اد النار لان عندنا 
ان ذلك السواد هو من اجزا النار فان الدخان الذى ینفصل Le‏ هو بعض اجزایا 
۱ ق ی : الل تمال . -۲۰) ی : او (r-.‏ قى :تعله . - 4) ق : عن , - و) mis‏ 


القییح . - )٩‏ ت : - اليه .- ۷) ق ی : جز .= ۸) ق : ل في fist.‏ = ۱۰) ق 
ی : قضینا . 


باب في مالفة حال التوليد t1‏ 


فيجاوز ذلك الجسم فيظهر فيه السواد وعلى هذا بجرى من اراد ااذ su‏ لانه Ce‏ 
الدخان من النفوذ فيجتمع ويكتنز " فى الجمر . 

فان قال فجوزوا ان يكون هاهنا سبب تولد من فعله جل وعز هذه الاجناس 
الى تقع منكم ابتدا او يكون القديم مخصوصاً بالقدرة عليه . 

قيل له اما ما علمناه فليس يجوز ان تعتبر تنافيه شك وقد ثبت ان فى 
الوجود من ذلك لا يوجد طريقه التولید " بينه وبين غيره من الافعال . فان سأل 
عن الجنس اجوز ف المقدور هل يجوز وقوعه من الله تعالى بسبب يقدر عليه فهو 
جاب الى ذلك اذ لا مانع pe‏ منه لان الذى لاجله منعنا هو قايم فى هذه الاجناس 
دون غيرها . وهذا معنى قوله فى الكتاب ان ما يكون بطريقة الفعلية متى 5 تنبت 
فيه طريقة " الدلالة فواجب به" نفيه فها" تعذر طريقة التوليد بين ذلك وبين 
بعض الاسباب قطعنا على نفيه . فاما ما" تظهر فيه طريقة * الفعلية فالقطع 
به لا عکن ويجب تجويزه . فهذا طريق ”* القول فى وجه" الفرق بين المتولد 
من فعلنا ومن فعله جل وعز . واما ۲ ما يتفقان فيه فقد مضى ما جب ذکره فيه . 


1( ی : یکر . - ۲) ی : التولد  .‏ ۳) ق: متا م . = 4) ی :طريق. = ه) À‏ : = په. 
-) ق : مها.-6 ق :دما -) ق ی : طریق . = )٩‏ ق: فهذه طريقة )٠١  .‏ ق : 
¬ وجه . - ۱۱) ق : بين. - ۱۲) ق : فاما . 


باب ف بتان‌مایتتان بلأییا CU‏ 


ما يتصل بالعنی فيا نقوله فى باب التولید ۷ قد مضی . فاما الکلام فى الاسما 
والعبارات الى تجری على هذه الاسباب فقد حصل الاصطلاح منا على ان ا 
على الاسباب فنتوسع بها 5 ولو حققناها ما كان يجب ذلك نحو قولنا فى السبب 
انه موجب للمسبب لان الذى اوجب حصوله هو ما عليه القادر وصار ill Cal‏ 
بينه وبين ذلك الفعل . وان كنا عتنع من اطلاق اسم ” الموجب على الفاعل ایضا "" 
لان طريقة الفعلية تنای الاجاب وكذلك فلا ر يصح على الحقيقة ان يقال فى للسبب 
انه مولد لانه من اسما الفاعلين ولا يقال La‏ 5 حادث بالسبب . فان حدوثه هو 
بالقادر بل يصح ان يقال احدائه القادر بهذا السبب او حرك المحل المنفصل عنه 
بالاععاد او الف بانجاوزة الى ما شاكل ذلك . واعا عتنع هذا علی قول و اجبرة » 
شي دي امسر سا ا ا ا اد 
الكاسر . وكذلك فها جری مجراه وارتكوا بذلك الجهالات . فاما قولنا ی المسيب انه 
متولّد فصحيح سوا جعل " المولد هو الفاعل او السبب . 


۱) ی : التولد. - ۲) ت :- پها. - م) ق : امم .— 4)ات: - ایضا. - ه) ق‌ی : 
جعلت . 


اب إلى وك تبث جودم 


dei‏ ان من ينفى القول بالتوليد " رعا شنع بان القول بان الاصابة الواقعة بعد 
وجود الرمی هي فعل الرامى یدای الى ان يكون الفاعل فاغلا وهو ميت او يكون 
الفاعل فاعلا وقد خرج عن کونه قادرا وحصل عاجرا بدلا من کونه قادرا . 

ورعا قالوا : وكان جوز ان بحصل معدوباً فى حال وجود فعله اذ ليس متنع 
حدوث الموت به عند وجود 9 الاصابة ولا زوال القدرة عنه ولا حدوث العجز بدلا 
من وجودها ولا عدمها (* وکل قول st‏ الى ان يكون الفاعل فاعلا وهو ببعض هذه 

والجواب ان نقول : ليست ” حقيقة الفاعل اكثر من انه من وحد مقدوره 
ولا نعقل سواه . فاذا كان كذلك ووجد هذا الفعل الذى كان هو قادرا عليه عند 
dy‏ او عند زوال قدرته او عند حدوث العجز وما شاكله فتجب 48 ان يوصف 
بهذا الوصف ولا جوز دعوى الضرورة فى خلافه فلا فايدة للتشييع بذكره فيجب 
اذا ان يصح حدوث فعله فى حال قد مات او زال قدرته او وجد العجز بدلا ما 
تبين ححة ذلك أن وجود فعله ليس يفتقر الى خلاف هذه الاوصاف Lt‏ يحتاج 
الى القدرة على وجه یتقدم الفعل . فاما ان يفتقر الى الصاحبة فلا واذا لم بفتقر 
البها جاز حدوث ضدها بدلا منها ولولا ان العدم فى بعض الاجسام مع وجود البعض 
متنع جموزنا ان یعدم فى حال وجود فعله ولکن ما یفعله فيا بان عنه یکون فى جسم 
وفنا الفاعل مع وجود ذلك امحل متنع فیجب امتناع ذلك ذه العلة " لا لا ظنوه . 
ولیس يشبه كونه فاعلا كونه قادرا فيحكم باستحالة ” فى حال الموت* اذ القادر 
لا بد من كونه حياً والفاعل من وجد مقدوره ولیس يفتقر وجود مقدوره الى كونه 
Le‏ او قادرًا او موجود | فافترقا . وتبين de‏ هذه الاضافة اليه انه قد وجد بحسب 
ما فعله من الاسباب فيجب ان يضاف اليه كما يضاف اليه لو كان حياً . 

فان قبل “list‏ تفصيل القول فى هذه الجملة. 
۱) ق : -ي. - ۲) ق ی :بالتولد. = م) ق : - وجود . - 4) ت : عدمها. - ه) ی : 


لیس ( گذا) . - ( lie‏ . - ۷) ی : استحاله . - (A‏ ق : حال عدم الوجب . . +ی : 
حال الوجب . - 9) ق ی : فبینوا . 


pod 14‏ ني الحيط باتكليف 


قبل له ان ما يفعله من الافعال على ضربين : احدهما يفعله الفاعل Le‏ 
مباشرًا والآخر متولدار . فالفعول مباشرا يصح وجود اقل قليل الاجزا منه فى حال 
موته وزوال کونه قادرًا ما لے يكن ذلك من باب ما يفتقر فى ١‏ وجوده الى الحيوة 
بان يكون من افعال القلوب . فاما ما زاد على الحز الواحد فلا يجوز وجوده عندما 
تعرض هذه الاحوال . فاما التوتد فعلى ضربين . احدهما يولد شا at‏ 
ولا بد عند نجديد المسبيات من جدید اسیاب فيه غو النظر والعلم والاععاد والكلام 
sdb‏ ;3 والتاليف والتفريق والالم . GW.‏ يولد حالا فحالا فلا حتاج الى التجدید . 

فاما الاو فانه 336 وجوده فى حال وجود الوت ما لم يكن من باب ما CA‏ 
الى الحيوة کالطار وا شا کلف وا" كان من باب الكلام ولكن ذلك فى اقل قليل 
الاجزا لان الزايد عليه نيحتاج الى زيادة الاسباب ونجديدها الا ان يفعل .احدنا 
اسباب الخدم دفعة واحدة فتوجد ی الصدى” وق حال وجود " هذه الحروف 
فى الصدی ” يغرض فيه الموت او زوال القدرة . 

واما الضرب الثاني فهو الذى يجوز وجوده وان كرت الافعال نی حال 
الوت والعجز لان بعص الاسباب تولد بعضا 53 نقوله ی الرمى ووقوع الاصابة 

بعد زمان . 

وما يوردونه علينا ds‏ انه يلزم على القول بالتولید 9 ان يستحق الواحد Le‏ 
الذم والعقاب بعد موته ولا استحقها ی حال الحيوة وهذا Et‏ 1 0 جوز ان 
یکون العبد من اهل الولاية . فاذا مات صار من اهل العداوة ومعلوم انه قد يفعل 
الرمى ثم عوت وتقع الاصابة بالرمی بعد موته فیجب استحقاقه للذم واللعن على 
هذه الاصابة . 

والجواب عن ذلك مجری على مذهبين « لای هاشم » احدهما انه یستحق الم 
والعقاب على المسبب فى حال وقوع Ne ed‏ زر ره 
فعلى ذلك يخرج من الدنيا وهو مستحق للعقاب لا انه يصير كذلك بعد الوت 

وعلى هذا المذهب بجی السوال الذى قد اورده فى الكتاب من بعد فى قوله : فا. 
منع السبب من التوليد كيف كان يكون الذم ؟ 

والجواب عنه ظاهر لانه وان استحقه ق حال وقوع السبب فلاجل انه؛ 


۱) ی : - في.- ۲) قى + ما ۳) ق ی : الضدا. - (t‏ ق : وجوده . = ه) ی 
التولد , 


باب في ذکر بض شههم re‏ 


حكم الواقع فان لم يحدث لانع لم ثبت استحقاق الذم عليه اذ الشرط على کل حال 


ق الذم حدوله . 
واذا قيل لو وقع هذا الانع مع العلم بانه لا بقع كيف كان يكون الحال 
فيه؟ 


فالجواب عنه «ce‏ على ما مضی ی نظايره وان كانت الحال هاهنا اظهر 
لان سبب استحقاق العقاب والذم حدوثه وذلك مفقود . واما على المذهب الثانى 
وهو انه يستحق الذم عند حدوث السبب فيقع الاشتباه فيجب ان يقال 9 : وما المانع 
من ان يستحق الذم على هذا المسبب ولا استحقه من قبل لانه حدث منه فى هذه 
الحال ما قد كان يمكنه الاحتراز منه بان لا يفعل سببه ولیس يحب ان يكون الذم 
انما يستحق بعد ان يتمكن من التحرز بکل وجه بل يكفى وجه من تلك الوجوه 
فيجب ان لا یر فى هذا الاستحقاق ما قد" عرض من الوت وغيره مع انه بالصفة 
اتی بيناه فى حدوث ”! ما يستحق به الذم وصيفة الفاعل ما بیناه . 

وبعد” فان كان poil‏ قد صوروا ذلك فى رام لم يستحق على نفس الرمى 
ei‏ والعقاب واعا استحق على الاصابة . فهذا اعا يستقيم بعدما يقضى بان الرمى 
صغير وان اوجب الكبير وهذا ما لا بقع فيه تسليم لانا تقول انه اذا كان المسبب 
کبیر! فكذلك ما اوجبه فيستمر به استحقاق الذم وان كنا نقندار وقوع * زيادة 
فى ذلك لوجود هذا المسبب . 

فان قيل أليس لا بد" من ان يتمكن À‏ من الفعل ومن تركه لیثبت قادرا 
وهذا الرمى لا يتمكن فيه من ذلك فكيف بوصف بالقدرة عليه ؟ وكيف يستحق الذم 
على ما لا Su‏ منه ان لا بفعله بدلا من فعله ؟ 

وبعد فكيف بحسن من الله تعالى ان يحترمه عند وجود الرمى ولا وجدت الاصابة 
وهلا قبح احترامه لانه يصير مستحقاً للعقاب على ما لا طريق له الى تلافيه ؟ واذا 
كنتم تقولون بانه لا يجوز وقد كلف عشرة افعال تقع ی عشرة اوقات ان يحترم 
فى الحامس من هذه الارقات وانما يحوز بعد ان عضی ١‏ (الاوقات العشرة فكذلك يحب 
أن لا بحسن احترامه الا بعد ان عضی) الوقت الذى تحدث فيه الاصابة. فاما ان حكموا 
بقبح الاحترام او يوجبوا ان هذا التولد ليس بفعل للرامى (. 


۱ ی : فلو . - )١‏ ق ی : یقول . - ۳) ت : - قد. -4) ت : de‏ - ه) ق: وجود . 
)١‏ ما بين القوسن موجود في ق وى فقط . - ۷) ت : الرامي . 


Yo 


۳۹ احموع بي المحيط بالتکلیف 


قیل له اما وجوب قدرته على ترك الفعل فى ارید Sa‏ على الحقيقة وهو 
الضد فغير مستمر فى ساير الافعال لان فپا ما لا ضد له فلا ترك له ايضاً.. واما 
اذا اريد به ۷ ان لا يفعل فقد يصح ان لا يفعله بان لا يفعل سببه وغير ممتنع ان 
يكون موصوفاً بالقدرة على ان لا يفعل بواسطة كما يوصف بالقدرة على ان يفعل 
بواسطة وثبتت على هذه الطريقة صحة الاحتراز بالوجهين اللذين ذكرناهما . فلا يكون 
لاحد ان يقول : كيف استحق الذم على ما لا بقدر على الاحتراز منه ولا على 
تلافیه وحل Goal‏ هذا الوجه محل البتدا الذى قد يصح ان محترز منه 
بان فعله أصلا ؟ فاذا ثبتت "هذه الجملة فيجبان بحسن من الله تعالى ان Pare‏ 
بعد فعل السبب وان وقعت عنه مسببات كثيرة . فاذا اراد ان ثبوت قبل وقوع المسبب 
یانی له ذلك فى السبب بان يندم عليه لوجهين . احدهما قبحه EN JE‏ للقبيح 
على ما تقدم . فاما من كلف عشرة افعال ى اوقات فاحترامه دون مضي تلك 
الاوقات لا بحسن لانه متى عوقب فقد عوقب مع النع وليس فعله لبعضها بموجب 
ان بقع الباق عنه فكان يقال : يكفى وجود بعضها فی حسن احترامه لان بعضص 
تلك الافعال منفصل عن البعض ویتاج ان يبتدى كل واحد منها على ما نقوله 
فى مسايل النظر والعارف فبطل ما سال عنه . 

فان JS‏ فالسبب الذى Lu‏ من حاله ان مسيبه ‏ وهو قبيح ‏ يقع عنه 
هل يفارق فى باب استحقاق الذم الكثير عليه السبب الذى لا نعلم ذلك من حاله ؟ 

قيل له كذلك يحب وهكذى فان غلب على ظنه وقوع هذا السبب القبيح 
عنه فهو اعد لذمه منه لو لم يغلب على ظنه ولسنا نريد بذلك انه كان يستحق ام 
وان كان ساهیاً عنه لانه ما لم بخطر له ذلك على بال ولم يحصل فيه التجويز فا 
قالوه ا و لا الي 

فقده كا ان مم العم يكون ذمه اكثر وان كان ضروریا فالذم Bel‏ منه لو 
ان ۳ 

ثم سأل نفسه فقال : فیجب ان يقدر على ii‏ ان كان حادثاً من جهته 
قبل وقوعه بوقت واحد وهذا يقتضى فيا يتراخي ان لا يقدر عليه . 

والاصل فيه عندنا ان البتدا لا بد من قدرته عليه قبل وجوده بوقت واحد 
ولا ريده*. وكذلك التولد الذی يصاحب السبب فاما اذا تاخر عنه مثل النظر 


() تق : -به. - ۲) so‏ : ثبت ( کذا) .- ۳) ق ی : تعالی احترامه . = 4) ی : 
يزيد . 


rv د كر ی ا‎ T 


والعلم والاعتاد والحركة فاعا يراد بذلك الوقت الواحد فسبيل القدرة ان تتقدم بوقتين . 

Let‏ ان كان السبب بولد امثاله فالواجب تقدمه على هذا السبب الاول بوقت 
واحد ثم يصح أن يعدم والمسبب يقع بعد اوقات كثيرة . وعلى هذا نقول : ل 
حصلّ فى الارض خريق " فرمینا فيه حجرًا لوجب ان ينزل ابد"! اذ لا مانع وكذلك 
قال « ابو pdt‏ » فى الحركة ‏ الفلكية نحو ما قلناه وبين انه لا يجوز ان تكون حركته 
لاجل افوا * لانه ان لم يمنع لم يوجب. 

فان قيل نمی يزول تعلق فعلنا بنا ؟ 

قيل له اما المبتدا فعند وجوده وكذلك المسبب الذی يصاحب السبب يزول 
تعلقه عند وجود سببه . وهكذى ان ولده فى الثانى . فاما القديم تعالى فالمبتدا من فعله 
ان حت اعادته يزل تعلقه به وق المسبب اذا تولد عن سبب لا يبقى زال تعلقه 
به عند وجود سببه بلا اشكال . فاما ان كان ما يبقى سببه فهو مبنى على صحة 
الاعادة فيه وقد مضى ذ كره فى موضعه . فان قلنا بان "" السبب باق ويقع مبتدا 
فاعيد فلا بد من ان يكون له مسبب ی حال الاعادة غير ما كان فى حال البدى 
هذا ان کاتت تلك المسببات الى له فى حال الابتدا قد وقعت و »تمل ان يقال : 
إن كانت لم تقع ولدت هذه المسببات Wet‏ وفيه نظر . 

فاما قول من يقول : لو جاز ان تفعلوا فى غيركم از الاختراع حى يفقد 
الاتصال والماسّة . فباطل لانه فى حکم من قال : يجب ان يصح منه على وجه 
يستحيل بالقدرة . فاذا قالوا : فيجب ان تمنعوا الغير بالمتولد قلنا : كذلك نقول 
وهذا هو احد ما بدلنا فى مسيلة التوحید ” على Lie‏ نقوله وابطال القول بامخلوق 
اذ ما يوجد ق ید احدنا لا جوز ان يكون منعاً لضعیف لانه لا يضاده ون 
حکم المنع ان يكون ضد! او جار جراه . فهذه طريقة” القول فى ذلك . 


: ت : خرق . - ۲) قئ : الطبة . - ۴) ق : اطوی . ل 4) ی : أن. - ه) ق ی‎ )١ 
. ت : طریق‎ )٦ - . التولد‎ 


A‏ القايلان بااکست 


Let‏ ان المعقول من الذاهب الى حالف قولنا في الخلوق هو مذهب ١‏ وجهر» 
لانه لى يعلق هذا الفعل بالواحد منا على وجه الحقيقة بل جعل العبد فاعلا له على 
وجه انجاز واجراه مجری اضافة الاحراق الى النار وتجری اضافة اللون الى اللون واخرج 
الواحد Le‏ من کونه قادرا على الحقيقة وجعل وصفه بذلك مفید | لكونه Le‏ يصح 
ان يريد ويكره وقال : انما تفارق التصرفات المضافة الى العباد الالوان وغيرها من 
حيث انه تعالى يبتدى بالاون " من دون امر معه ويفعل الحركة مع الارادة فيخلقها 
Ter‏ وزعم انه تعالى جعل هذه الافعال علامة للثواب وجعل بعضها علامة للعقاب 
وحتى اجاز ان يجعل العلامة الدالة على الثواب الكفر والعلامة الدالة على العقاب 
الايمان وحتی يجوز ان جعل العلامة فى ذلك الامراض والصایب والالام والالوان . 
وهذا مذهب معقول الا انه يرفع كل ما يقرر ف المعقول من الامر والنهى والحمد 
والذم وغيرهما من الاحكام ويرفع وجوب وقوع تصرفاتنا ” بحسب احوالنا ودواعينا 
ويوجب جواز خلاف ذلك JS‏ الوجوه المذكورة من قبل تبطل هذا الذهب ° . 
ولا رات « انحجبرة » تهافت هذا dl‏ جميع الجهات جعلوا هذا التصرف متعلقاً 
بنا من جهة ومن عند الله يجهة اخری فقالوا : هو كسب منا” le‏ من الله 
تعالى " . ثم افترقوا mé‏ من dé‏ ان جميع الافعال Gé‏ على طريقة واحدة ی 
كونه کسباً ما كان منہا متولّد ! وما کان منها مباشرا Mas.‏ قول «ضرار» وهذا هو 
القياس لو كان الكسب معقولا لان طريقة الاضافة فيها واحدة . 

ألا ترى انهها سوا فى وقوعه بحسب احوالنا ودواعينا فا اوجب ان يكون المباشر 
LS‏ لنا يوجب مثله ق اتلد . ثم حدث قوم جعلوا حقيقة الكسب ما لا يتعدى 
محل القدرة فخصوا بها الباشر دون التولد الذی قد یتعد ی محلها وق هاولا من 
لا يضف العيد فاعلا على الحقيقة وانما بصفة بذلك مجازا . واعلم ان اعتصامهم بهذه 
اللفظة لا ينجيهم من الالزامات المتقدمة لو كانت هاهنا جهة معقولة فكيف فى 
ذلاك ما لا يعقل . فان الذى يستفاد ببذه اللفظة هو وقوع الفعل على وجه يحلب 


: ق ی : قول . - ۲) ق : اللون. - ۳) ی :تصرفنا . - 4) ق : هذه المذاهب . - ه) ق‎ )١ 
. قی : - تعال‎ )- . ۱ 


باب عل القايلين بالکسب 4 


Vas‏ نفع او يدفع به ضرر وليس هذا مراد القوم . فاذا كنا على طول المدة 
الى قد احدثوا هذه الذای ‏ نكلمهم فنلاقیهم ونحقق عليهم فليس يتمكنون 
من جهة يشار الها سوى ۳ الحدوث وتوابعه . فقد كفى ذلك فى افساده لان اقامة 
الدلالة على تصحيح مذهب او افساده فرع على کونه فى نفسه معقولا كا ان 
الكلام فى الصدق وق الكذب فى الاخبار فرع على انه خبر عا يعقل . فاما اذا 
لم نعقل ذلك POS‏ الكلام لغوا. وتبين صحة ما قلناه انك مها حققت عليهم راموا 
تفسير ذلك بطريقة الاضافة وليس يصير الشي معقواً بالاضافة بل ينبغى ان يكون 
فى نفسه معقولاً ثم نكتسب بالاضافة التخصيص . 

ألا تری انه ما لم یعقل الدار والفرس واليد والرجل (* وغيرهما” لم يصح ان يقول : 
دار زید » و دفرس عمرو » الى ما شاكل ذلك . فكذلك اذا قالوا انه متعلق بنا 
من حيث هو كسب . ولا عقلنا كونه كسباً فكيف يصير معقولاً بهذه الطريقة ؟ 
ويبين هذا انهم Dos‏ ان يعقلونا ذلك بالقدرة والاختيار وهذا فرع على کونه 
معقولا فى نفسه . ثم يصح تعلق القدرة والارادة به فبطل ما قالوه . وقد قال « ابو هاشم» 
ان هذه الجهة لو كانت معقولة والتكليف من الامرولنهى وما يتصل Ver‏ من الاحكام 
وف على اتاد يقر ٠‏ كسب او ان يوعد له ی کل لنة من M‏ لنظة 
تفيد هذه الفايدة . فان لتكليف عام فى المكلفين ومعلوم انه لا يوجد هذا المعنى 
الذى قالوه فى لغة الفرس والنبط لفظ فلو اراد منهم مريد أن ینبی عن هذا العنی 
ما الذى كان يصنع ومتى عبروا عنه بالكسب فقد ble‏ العرب على ان a‏ بهذا 
الافظ غير ما اصطلحوا عليه والا فالذی يسيرون اليه مما لا(" بخطر على با 
يعنوه بهذا اللفظ . وقال ایضا ان ذلك يكشف من حال ن ابدع هذه اللفظة انه 
ما اراد الله باطلاقها . واعا لبس على قوم من العامة واوهمهم ‏ انه مخالف « ل 
واعا اجتزى .هذه اللفظة فقط . رالا ففى التحقيق بعود المذهبان الى شي واحد لانهم 
توافقون «جهما » فى ان هذا التصرف دثه الله يجميع اوصافه . بل رعا زادوا عليه 
على ما نذکره من بعد . وقال ايضا : انما شبههم الرسول صلی الله عليه وآله«۱۰ 
بارس من وجوه كثيرة . ولكن من جمللها انهم علقوا الاحكام الى ذكرناها بشي 
لا يعقل يسموه RS‏ كا ان الوس وفرق « الثنوية ه سما ما لاجله بقع ار من 
النور والشر من الظلمة طبعاً وكلى”'' القولين فى انهیا خارجان عن العقول سوا . 


۱ ی : به ؟) ق ی : هذا il‏ . - ۳) ت : سوا . - 4) ق ی : صار. - ه) ق ی : 
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1۳۰ اجموع في الحيط بالتكليف 


فاما الکلام على حدودهم فهو انهم ربما قالوا ان الكسب هو ما حله مع القدرة 
عليه ولم يمكنهم ان يقتصروا على قولم ما حله لانه يحله اللون وغيره ثم لما وجبت ۲ 
اضافة أمر انعر الى الحركة الى جعلوها کسباً لى يمكنهم ان blé‏ ذلك الامر الصحة 
او اللون او المرض او ما اشبهه|" لانه لا تعلق هذه الاشيا بالفعل فاثبتوا ذلك الامر 
قدرة ثم لا كانت حال القدرة حال غيرها من الاعراض المتعلقة فزادوا A5‏ عليه . 
والكلام على هذا الد من مجوده وذلك أن الفعل للا بحل نفس الفاعل وانما. حل 
بعضه فقوفم ما حله مع القدرة عليه لا يصح. 

وبعد" فاثبات القدرة فرع على ان" احدنا قادر وعلی انه قدر مع جواز ان 
لا يقدر . وذلك ايضا فرع على کونه فاعلا لتصرفه فكيف نفسر الفعلية بالقدرة 
اى يتأخر العلم بها عن العلم بالفعلية ؟ 

وبعد فلو قدرنا صحة | بالقدرة من دون العلم بكونه فاعلا لكان على طرایقهم 
لا يستقم اثبات القدرة لانه اذا كان تعالى هو الذى بحدث هذا الفعل ré‏ 
احكامه واوصافه فا وجه الحاجة الى القدرة ؟ واعا يصح ذلك على مذهينا . 

وبعد" فقولم عليه يفيد ضرباً من التأثير . فنقول لم : ما هذا التأثير أتجعلونه 
قدرة” على احدائه ؟ فهو معقول ورجوع الى ما نقول . وان جعلتم التأثير راجعاً الى 
الكسب فهو تفسير الشي بنفسه . 

فان قالوا : هو ما وقع باختياره فى محل القدرة عليه واحتر زوا .بزجمهم عن JA‏ 
لانه لا بوجد فى محل القدرة عليه وان كان هذا جهلا منهم لانه قد يوجد NUS‏ 
ما يحل محل القدرة على ما تقدم . : 

ولكن الكلام علیهم فى لفظ الوقوع فانم ان ارادوا بالوقوع الحدوث فهو الأ 
نقوله وان راموا ان يروا ٩‏ بالكسب فقد صار الشى جدود | بنفسه . 

. فان الساهى عندهم يكتسب وليس هناك اختيار‎ as 

وبعد” فان نفس الاختيار كسب ولیس بقع ما باختيار آخر . 

وبعد فان القدرة لا يستقيم اثباتها على مذهبهم والطريقة فى ذلك ما تقدم . 

وبعد فقوم عليه يفيد ضرباً من التأثير هذه القدرة فيجب ان يجوز فى حرده 
الفلوج والمرتعش ان تكون LS‏ له لوجودها ومعها الاختيار اذ لا تنم ان ME‏ 
وجوده او يختار وجود اللون فيه ولم صارت . والحال هذه بان تكون هي ” موثرة ی 


۱) © : وجب . = ۲) ی : اشجهم . - ۴ ت : د ان. - )٤‏ ی : يفسروا. - ه) ی : 


باب هل القایلن بالکسب ۱۳ 


الحركة اولى من الحركة ان توثر فى القدرة . فان زعوا ان الکسب معناه ما بقارن 


فان قيل فقد عقلنا تفرقة بين ان تفترن D‏ بالفعل القدرة وبين ان لا تقترن 5 
فعبرنا عا يقترن بالقدرة انه كسب . 

قیل م هذه التفرقة وان عقلت فليس يقتضى ان يكون للقدرة تاثیر"! ويكون 
لنا ق فعلها تاثیر وها بنا تعلق وانما LAS‏ فيا يتعلق بنا ما جهته فان" ان فسرم 
ذلك عا قلم فقد جعلتموها حادثة من جهة الله تعالی * يجميع الاوصاف ولا تاثير 
لوجود القدرة معها . 

فان قال انها توثر لا فى طريقة الاحداث بل توثر فى حكم من الاحكام 
کتاثیر الارادة فى کون الكلام خيرًا . 

قيل له انا قد عقلنا التفرقة بين ان يكون خبر"ا وبين ان لا يكون كذلك 
فامکن واحال هذه ان تجعل هذا التاثير للارادة ‏ وان كان عند التحقيق انما بوثر 
كونه مريدا وکلامنا هاهنا فى الجهة الى علقوها بنا . فلا بد" من ان نعقل اوا 
ثم نطلب الوثر واخصص كا انا عقلنا احکام الفعل ثم علقناه بالعلم او بکون الفاعل 
عالاً فبطل ما قالوه . 

ثم سأل نفسه فقال : انتم تجعلون حد الباشر ما يحل محل القدرة عليه فهلا اجزتم 
لنا مثل ذلك ی حد الکسب + 
والجواب ان هذا الحد ليس عستقم على ما تقدم ذكره . وان كنا لو اخطانا 

فى هذا التحديد ما صار هذا Mie‏ على انا لو صصحنا هذا الخد لم یشبه ما قالوه 
لانا قلنا : ذلك بعد ان اصفنا حدوث الفعل الى احدنا ثم عرفنا انه قد يحدئه فى محل 
القدرة وقد يحدثه ق غير محل القدرة فعبرنا عن احد الامرين بانه مباشر وعن الاخر 
بانه متولد JS‏ ذلك بعد ان عقلنا كيفية الفعل وتعلقه بفاعله بوقوعه بحسب افعاله . 
ولقوم يعدا فى ائبات الجهة الى منبا يتعلق الفعل بفاعله فيجب ان يعقلونا ذلك 
ثم du‏ الاضافة والتقسيم . وهذا فرق واضح . 


: ی : - بان تکون . - ۲) ق : یقتصر وا . - ۲) ى:تقرن. - 4) ق ی : فاذا. - ه) ی‎ )١ 
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۱۳۲ المجموع في الحيط بالتكليت 


ثم بين انه اذا لم يكن الکسب Vie‏ فقوفم فاسد . وان كنا لو سلمنا لهم ما 
ارادوه لم cs‏ ذلك من فساد مذهبهم لانا نقول : ان عندکم ان جهة الکسب لا بصح 
انفكا کها من جهة الحدوث فغیر جايز ان بحدث الله تعالی هذا الفعل وهذه القدرة 
لع ی ای ورا و N‏ 
ذمه ومدحه و مجری GE‏ الرمی من شاهق Lt‏ كان یبقی للاختیار موضع لو کان 
مع حدوث القدرة جوز ان یکتسب ویجوز ان لا يكتسب . فاما اذا وجب ذلك 
فلو قدر كونه LS‏ لكان ما اوردناه لازم هم وصار ذلك عنزلة ان نعلم ان الله تعالى 
محدث عند فعلنا فعلاً آخر لا محالة لان وجوب حصوله يخرجه عن ان يتعلق بنا او 
ركون جهة للذم والمدح . 

وبين ايضا انه لو صح انفكاك احدى الجهتين عن الاخرى لكان مذهہم 
باطلاً ايضا وذلك لانه.اذا كانت جهة الحدوث اقوى من جهة الكسب فلو كان 
احدنا يستحق الذم على الكسب لازم ۲ مثله فى القديم dt‏ او ان لم يجب فيه 
وقد احدثه وهذه الجهة اقوى من الجهة الى تعلقت بنا ان نستحق الذم فكذلك فى 
الواحد منا . 

ثم اورد ره الله للقوم 5 مبتداة . 

فنها قوفي ان من حق الفاعل ان يكون محالفاً لفعله فلو كان العبد مع انه 
حداث يصح منه الاحداث لزم ان يكون الفعل Lite‏ لفاعله فيجب ان يكون 
الحدوث حاصلاً من جهة القديم لتثبت اخالفة بين الفعل ولفاعل . وهذه شببة 
ركيكة لانم بنوها على ان بالحدوث يقع الهائل والاختلاف وهذا ظاهر السقوط .. 
فليس يجب لو كان الفعل محدثاً ان يكون صادر! عن قديم دون محدث وانما يجب 
الاختلاف فى صفة راجعة الى ذاته وان لم يكن وجوب ذلك لكونه فاعلاً. وهذا كان 
تعالی مخالفاً لم يزل ولا فعل معه . ولولا عة ما قلناه لم يجز فينا ان نوصف بالوجود 
کا وصف اقدم به ولا بان احدنا قادر حي فاعل كما صح مثله فى القديم . 
وكان لا يجوز ان يكون فعلنا موجود ! اذ كنا موجودين ولا معلوما كما انا معلومون 
ولزوم ذلك ظاهر . 

ومنها قوم : لو کم احدئین لافعالكم لصح ان تاتوا ثانا عثل ما اثبتموه ۳ . 
اولا بحيث لا يغادره شي . فاذا تعذر ذلك علیکم عرفا ان احدث هذه الكتابة 


1( ق : لوجب . - ۲) ق ی : - تما . = ۳) ق ی : ائیتموه . 
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وما شا کلها هو القديم تعال " الذی يصح منه ان یفعل فى الثانى على حد ما فعل 
فى الاول . قالوا : انما صح من الله تعالی ان یفعل مثل ما وجد من جهته اوا 
لكونه محدثاً فيجب مثله فينا لو كنا محدثين . وهذه الشبهة بناها poil‏ على ان 
الفعلية مفتقرة الى a E ١‏ 
الفعل من النايم والساهى والغافل ولا علم اصلا . وعلى ذلك جعلنا المتولد واقعاً ه 
منه من دون علم به . واذا كان هذا Les‏ فكذلك جوز ان يفعل وهو عا 
به على وجه الجملة دون التفصيل واحدهما كالاخر نی صحة ايقاع الكتابة حى لا يقول 
قايل : فعندکم ان احکم لا بقع الا من عالم وان كان القوم ليس يفصلون فى اخراج 
العبد عن كونه محدثاً بين ان يكون ذلك من باب الافعال المحكمة وبين ان يكون 
من غير هذا الضرب . فاذا تقررت هذه الجملة قلنا لم : إن الكاتب Le‏ غير 
de‏ بتفاصيل اشكال الحروف Kb‏ يعرفها على الجملة فلهذا يتعذر عليه فى الثانى 
ee‏ و وی و E‏ 
الطريقة بصح ف الناس من te‏ منه التزوير على حظ الغير . وقد كان ٠‏ قاضى 
القضاة » يحكى ” عن بعض Let‏ انه كان يكتب المصاحف على حد يصعب 
تمبيز بعضها من بعض فكان الصاحب يقول : يصلح ان يبطل شبهة « الجبرة » 
بذلك . وجلته ان تعذره عليه هو للعلة الى بيناها لا لانه لے یکن دنا له فى الاول 
ولاجل هذا يصح منه ان يوجد ثاناً مثل ما اوجده " اولاً فيا هو خارج من الافعال 
الرتبة احکمة واعا يكون من جملة اجناس الافعال الى یکفی فيها کون القادر قادرًا 
نحو التحرك " او ١‏ الاشارة او الارادة وما اشبهه| . ولسنا نقول ان القديم تعالى 9 
اعا صح منه ذلك ثانياً لصحته اولا . بل لانه عا لنفسه فيعلم كل معلوم مفصلا 
على ان هذه الطريقة اذالم يبطل عندهم القول بالكسب فكذلك لا يبطل عندنا القول 
بالاحداث ولا بد لنا جيعاً من الرجوع الى الوجه الذى يدل على ان تصرف العبد 
متعلق به من حيث وقع بدواعيه دون اعتبار الفعل فى الثانى لانه قد حصل فى الاول 
ما هو دلالة كونه Vue‏ لتصرفه فتعذر مثله عليه فى الثانى يجب ان لا مخرجه عا 
قامت على صحته الدلالة وهذا بين . 

ومنها قوفم : أن احدنا لو كان محد ثا للفعل لصح منه ان يفعل الولم من افعاله 
Vi‏ والملذ من افعاله مولاً كا يصح مثله فى الله تعالى . وهذا ظاهر السقوط لانه 
ليس يصير الفعل مولاً او ملذ لا یرجم الى جنسه وانما يصير كذلك لقارنة الشهوة 
۱ ق : - تما . - ۲) ق ی : يقم. - م) ق : حکی . - ) قی : أوجد. ‏ ه) قی : 
التحريك . )١-‏ قى : و .-۷) قى : - تمال . 
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لاحدهما ومقارنة النفار للاخر . فلا قدر القدیم تعالی " على خلق الشهوة والنفار 
صح منه ان يجعل ما يولم تارة" ملذاً اخرى مولا" ول يصح مثله فى الواحد Le‏ وهذا 
لا يدل على انه لا يحوز ان يكون محدثاً لتصرفه وق القديم جل وعز اعا Jar‏ قدرته 
على احداث الشهوة والنفار فقط . لا ان يجعل المولم lil‏ والملذ مولعاً . ألا ترى 
انه من احال ان یکون lil‏ بالشي مع ادراكه له ونفاره عنه او جعله متالاً مسع 
ادرا كه والشهوة لان ذلك من الاحکام الى يحب عند الصحة ولذی بتعلق بااقادر 
غير ذلك . فلو اراد تعالی ان لا يجعله ملتذ! مع ما قلناه او يجعله متالا معا 
وصفنا" لما صح ذلك فلین كان هذا دلالة على ان العبد ليس عحدث لنجوزن 
مثله ق القديم تعالى © . 

ومنها 45 ان الحركة الضرورية هي من جهة الله تعالى ولا وجه لتعلقها به 
الا Lions‏ فهذا العی قاج فى الحركة الاختيارية فيجب ان تكون حادثة من جهته 
ایضا . وربما قالوا: اذا استويا فی کونهیا مخلوقين فيجب ان يكون Ji‏ خالقها . 
وربما قالوا: اذا كانت الحركة من فعلنا دلالة على الله تعالى فيجب ان هو الدال على 
نفسه بها ولن يكون كذلك الا وهي من خلقه واحداثه . 

والجواب ان نقول ان حاجة الحركة عند الحدوث انما هي الى حدث غير معين ”". 
وانما يثبت التعبین اذا لم تصح اضافتها الى احدنا فيضاف الى الله تعالى وان اردنا 
اضافتها الينا اعتبرنا بوقوعها بحسب قصودنا واحوالنا فبطل فوفم ان حدوثها هو الذى 
دلنا على انه تعالى Was‏ وصار ف بابه déc‏ تعليق كونه متحركاً بحركة متعينة انه 
يفتقر الى غير ما يفتقر اليه تعليقه بحركة ما . فكذلك الخال ی اضافة الفعل ال 
الفاعل حملة” او تعبيناً . 

واما تسمية افعالنا بانها مخلوقة فغير جايزة على الاطلاق وقد منع السمع من اطلاق 
لفظ GA‏ فى العبد وان كان من حيث اللغة لا تمتنع تسميته بذلك . وليس عتنع ان 
يكون معدا ولا يسمى بهذا الاسم اذ المتنع ان يحرج عن حقيقة الفعلية والحدوث 
فاما ان خرج عن باب GE‏ فغير A‏ . 

فاما القول بان افعالنا ادلة على الله تعالى فانا Ge‏ اجرینا هذا الوصف اردنا 
به دلالتها عليه بواسطة وهي ان تفتقر هذه الافعال الى وجود قدر هي من عنده 
جل وعز . ورعا يحرى هذا الوصف ويريد به انه لا حدوث افعالنا من جهتنا لم 
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يصح Le‏ ان نعرف فى الاجسام وغیرها تعلقها بالله تعالی فمن هذه الجهة بصح ان 
تكون دلالة عليه . 

ومنپا ما اوردته « الثنوية » على و ضرار » فاعتقد الجبر لمكانها وعليه بى حفص 
القرد كناية وهي شببه ضعيفة فى الحقيقة لالم قالوا « لضرار » : لو كان القردة 
ی KENE‏ 
من فعل الله " وهو الايمان . اعا قصدوا بذلك ان تضاف هذه الوذیات 
الى الشیطان على طرايقهم 1 الى ايراد هذا عليه فدعاه جهله يجواب هذا الى 
ان قال : بل الايمان ايضا من خلقه تعالى وبعض افعاله افضل من بعض أو خير 
من بعض . وهذه جهالة ظاهرة لان قولنا في الشي انه خير لیس هو(" ما يجري 
القول فيه على الاطلاق لان الغرض به انه انفع وقد يكون فعل الانسان بنفسه انفع 
له من فعل غيره به او من فعل غيره اذا لم يتصل به فايمان زيد اذا كان مما يستحق 
به الثواب خير له من القردة واخنازیر لا محالة وخير له من امان الرسول عليه السلام 
لانه لا يستحق الثواب باعان غيره القع بالقردة والحنازير عام لساير المكلفين *ن 

جهة الاعتبار وغيره وهذا الاعان يختص المؤمن بالانتفاع به . فكيف يصح هذا 
القياس وا وجه التشییه بين الامرین ” ولیس یقتضی اذا كان فعل العبد انفع له 
من فعل الله ان يوئدى الى نقص فيه . ألا تری ان زید! كان قد ینفعه الرسول 
عليه السلام بدرم واحد ویتقعه واحد من العامة بالف درهم فیکون هذا انفع له 

لا يودى Ji‏ نقص ق حال الرسول عليه السلام ر . فكذلك الحال فى مسيلتنا وعلى 
ا : فيجب ان يكون اكتساب العبد خير! من احداث الله للقردة والحنازير 
والانجاس فان ارتكبوا ذلك فقد دخلوا فيا عابوا à‏ قالوا ان هذه الطريقة لا JE‏ 
ذكرها بين اكتساب الاعان واحداث القردة من حيث كان اكتسابه انفع له . قلنا 
SR as‏ 

ونا Me‏ العبد هو الحدث لافعاله الدبر ها لكان مثلا لله تعالى 
ومشارکاً له وهذا يقتضى المانع . وهذه جهالة عظيمة لان بالفعلية والاحداث لا يقع 
تمائل وتشابه واعا نفعان بصفات الذوات فالواحد منا اذا فارقه تعالى فى Le‏ الذات 
م يجب النشابه والتشارك ولولا ذلك لصح ان تكون المشاببة قابمة بکونه موجود | 
وکوننا «وجودين . وكذلك ق بای الصفات فاذا امتنع ذلك فليس الا لان العدم 


۱ ت : فمله. - )٣‏ ٿ :-هو. - ۴) ت : - بين الامرين . = 4) قى : - كان . - 
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جايز علينا وکذاك ما يخالف الحيوة والقدرة والعلم . واذا صح هذا وکان العلوم ١‏ 
فى تدبيرنا خللا وهذا منتفی عنه تعالى ٠‏ الل ا 
من هذا تصور وقوع المانعة مع انه تعالى يقدر على ما لا حصر له واحدنا محصور 
المقدور . 

ومنبا قولم انه قد حصل الاتفاق على انه تعالى مالك لكل شي وافعالنا داخلة 
نی هذه الملة . واذا كان مالکا لها وجب قدرته عليها فاذا وجدت تكون فعلا 
له وخلقاً من جهته . وهذه شبة Lie‏ على عبارة ولا يصح اثبات المعانى بالعبارات 
ولو انا منعنا من اطلاق هذا الوصف لسقطت شبيتهم على انا اذا اجرینا هذا الوصف 
فين حكم الاك لشي ان يقدر على شرب من اصرف فيه لاب عوم ارت 
Lib‏ صح ف الله تعالى ان يكون أملك لما بملكه وان كان وحه الُلك الذى يضاف 
الينا بالبيع وغيره ما لا یتنی فيه جل وعز ولكن لا كان لولا فعله ما ملكنا جاز اجرا 
هذا الوصف . فكذلك الخال نى افعالنا لانه تعالى اذا قدر على ان يحلى بيننا وبين 
الفعل وقدر على Lau‏ وقدر على اعدامه بعد وجوده فقد صار فى الحكم كانه اقدر 
عليه منا وائما تعذر ان بوصف بايجاده فقط . وليس كل من وصف بلك شي 
هو " القادر على امجاده لولا ذلك لا جاز ان بوصف احدنا بانه لك الدار والعبد 
والفرس وغيرها " وولا هذا لما ساغ ان يوصف على طريقتهم بانه elle‏ افعالنا وان 
كان لا يقدر على اكتسابها وحن نقدر عليه 

ومنبا قوذ : انه تعالى اذا كان هو الذى Lait‏ على الفعل وجب ان يكون 
هو عليه اقدر كا اذا اعلمنا امرًا من الامور كان به del‏ واذا وجبت 9 قدرته 
على ذلك فينبغى عند وجوده ان يكون خلقاً له . وربما قالوا : كيف يصح ‏ وهو 
قادر لنفسه ان يكون فى القدور ما لا يقدر عليه ولو جاز .ذلك لجاز مثله ی 
م 

ان فى ذلك ضرباً من القياس على صور السایل دون عللها وعلی هذا 

ا من الامور ان يكون هو ” مشتیاً له بل اشد شهوة . وکذلاك 
اذا حركنا او سكننا. فاذا قالوا: ان هذه الصفة مستحيلة عليه فكذلك يستحيل عندنا 
ان يقدر على عين مقدورات العياد 0 واذا كان هذا حال ما او ردوه فلا بد" من 
اعتبار صحعة الصفة لتجوز ان LS‏ له عز وجل وهذه حال المعلومات ولولا کت 
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قلناه لازم اذا كان عندهم انه يقدر على ان يقدرنا على الكسب ان يقدر ايضا على 
ان نکتب . 

وما يقولون ‏ انه لو كان العبد محدثاً لتصرفه لصح منه ان یعید نفس ما احدثه 
او لا كا انه لما كان القديم تعای 9 Lie‏ لافعاله صح منه ان بعیدها ونا نا 
منهم لانه اذا ثبت كونه محدثا لفعلة اول؟ ۳ بالدلالة الى تقدمت فتعذر اعادته ۱ 
لفعله لا يقدح ق احداثه . يبين هذا ان الاعادة فرع على الاحداث البتدا فلو 
استدل بتعذر الاحداث على تعذر الاعادة لكان اقرب من الاستدلال بتعذر 
الاعادة على تعذر الاحداث . ولم يقل ان كل من قدر على احداث الشي فى 
حال فيجب أن يكون قادرا(“ على احداثه ” فى كل حال ولا اذا قدر على احدائه 
على وجه قدر(" احدائه على 40 كل وجه ولا اذا كان كذلك ق وقت وجب ی 
كل وقت . ألا تری انه قد يتمكن من القيام فى وقت وبتعذر gl‏ ان یقوم ى 
وقت آخر فن اين لى صحعة ما أدعوه پثبت ان القديم انما عت منه الاعادة لانه 

اس ان پوت اه افعاله لعلة اخرى وهي غير موجودة ی 
العباد . Cry‏ هذا انه قد يصح منه “ان يبتدى باحداث ما تعتذر اعادته کنحو 
ما لا يبقى وکنحو التوئدات ولولا ان الدلالة قد دلت على ان افعالنا لا تصح 
اعادتها لسوينا بين الحالين ولكن افعالنا ما لا يبقى منها لا يصح ان يعاد لانسه 
يودى الى حة البقا عليه وما يبقى فالقول بصحة اعادته بودی الى بطلان حکم 
القدرة فى تعلقها بمقدورها على ما ذكرنا فى موضعه . وقد حكى ٠‏ ابو القسم البلخی» 
عن قوم « اهل العدل » جواز الاعادة على مقدورات القدر . وهذا غلط ظاهر . 
وذهب قوم من « الجبرة » الى ان ما لا یبقی ايضا تجوز اعادته وهذا بلحقه ثبات 
ما يبقى وهذا كله مستقصياً فى باب الاعادة . 

وما قالوه انا اتفقنا على ان الايمان من عند الله وانه مشكور محمود" عليه وقد 
SS‏ الشي لم جز شكره عليه وايضا JS‏ خير بنا فمن عند 
الله عز وجل باتفاق تي اقم م لأا نس سم منه وقال تعالى : «وما 
بکم" من نعمة فمن الل ۾ 

hostile‏ اد رین . فاما ان يقال : انا نشکره على 
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الامان من حيث نلناه بالطافه وتيسير ه . وقد يصح الاضافة على هذا السبيل كا ان 
احدنا اذا اعطى غيره دراهم فاشترى بها طعاماً جاز ان يضاف الطعام اليه من حيث 
كان الوصول اليه بسبب من جهته . وهذه طريقة معروفة فى الشاهد فى الوالد و ولده 
وق غيرهها . وهذا جوآب المتقدمين من «شيوخنا » حيث استشنعوا ان یقولوا: 
ليس الابمان من قبل الله ولا نشركه عليه ولا حمده. فاما « ابو معن ثمامة » فانه 
قال : بل الله محمدنا على الابمان وحن حمده على مقدماته وعلی هدایته والطافه . 
وعند ذلك قال « ابو سهل بشر بن العتمر » شنعت فسهلت dé‏ ذلك شناعة . 
وما يقولونه انه لو كان العبد محدثا لتصرفه لصح منه ان يتصرف فى ذلك يجميع 
الوجوه فيجعل الاعان کفرا والحسن قبيحاً والكباير صغاير . ورعا قالوا : كان 
بصح " ان يجعل الحركة سکواً والسكون حركة . وزعوا ان هذه صفات تتجدد 
per‏ الحدوث متعلقاً بنا ليجرى se‏ هذا الصفات الاخر . وقد عرفنا 
خلافه وهذه جهالة لانه انما يصح ان يضاف الى الفاعل ما يصح ان توثر فيه حاله . 
ولیس يكون ذلك الا ما جوز ان يحصل وان لا حصل . فاما ما كان من باب 
و ی مرف الى الفاعلین ۴ ولولا عصة هذه الطر يقة الحرجت هذه الذوات 
من ان تکون حادثة dl‏ تعالی لانه لا يجوز ان يجعل الکفر اعاناً والايمان کفر! . 
رکذت کل ما أوردوة علينا نان قدح ذلك ی کون العبد مختارًا lue‏ فیجب ان 
nes‏ ا الوم ظنوا ان الاحکام كلها يصح ان نجری 
Dee‏ واحدا . وراعوا التجدد من دون اعتبار الحواز والوجوب . وقد قال 
« ابو على » : ان هذه الشببة وما شاكلها ينقلب على القوم فى الكسب . فیقال 
: لو كنا مكتسبين لصح ان نجعل الكفر اعاناً والايمان كفرا . ثم کذلك : 
حى قال : لا شي يورده القوم الا وهو عايد عليهم ق الكسب . ويقل هذا الجنس 
EA‏ یری ان الواجب هو ايراد "ما يتقدح فى فى اصل 4 
وما Cat‏ عليه دون المعارضة فانها انما تكون زيادة فى الكشف والایضاح وتانيسا للمتعلم 
وبيانا للخصم ان ما اعتمده ما لا يمكنه الثبات عليه . 
فاما استدلالم بايات من القران فلا يصح لان العبد لو لے يكن يحدث فعله 
ee He‏ فاستدلالم بذلك استدلال يفرع الشي على Pal‏ ولو 
سلم هم اثبات الصانع لم 5 ۱ تنبت هم(" حكمته ليصح الاستدلال مخطابه تعالى 9 الا 


- ت : مرا (كذا). - 4) ق : اصلها.‎ (r - . ی : استیشعوا . - ۲) ی : وان یصح‎ )١ 
. dé — قى:‎ (-.h—-:6 م)‎ 


باب عل القايلين بالکسب 1۳۹ 


مع القول بانه تعالی لا يختار شيا من القبايح وعلى ما یقولونه لا امان من ان يكون 
کلامه Lis‏ وباطلا وکل ذلك مذكور فى موضعه . وعلی كل حال فلو امكن 
معرفة ذلك لكان الرجوع الى ما تقرر فى العقل وتاويل الايات على موافقته dt‏ 
لان ادلة العقول تعیده عن الاحتال والالفاظ معرضة لذلك من حيث تدخلها 
الحقيقة واجاز . 

وقد ذكر فى الکتاب dé ١ dis‏ تعال : «خالق كل” شین ۲۷ 
“des‏ على ان العترض به التقدير الذى يشيع فى جميع الافعال بالكتابة والدلالة 
والبيان او ان” يكون العرض ما بعد فی النعم ويكون ذكره للفظ الكل على طريقة © 
البالغة . وذكر قوله ٠:‏ والله RS‏ وما تعملون" »” وبين انه لا بليق ذلك 
مع وروده مورد الذم الا على ان يريد بالعمل المعمول فيه وهو المنحوت الذى بر 
به الى نفس اللحشب ولا فالقوم كانوا لا يعبدون افعاحم التى هي النحت والسرفت 
ظاهر في اطلاق العمل على المعمول فيه کقوام هذا من تمل الصايغ والنجارو” يراد 
ان عمله فيه وتقضى الابات الى يتعلقون بها وما يورد عليهم ايضا يطول . 


0( ت ی : تعلقهم . = ۲) سورة الانعام ٩‏ اية ۱۰۲ . - ۴) ق : - آن . - و) قى : طريق , 
- ه) مورة الصافات لام آية وو, = 5) ی : او . 
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بات ف القضا LA‏ ,وردون 
Us‏ وروا ا كلام" او ی نی 2 Lab!‏ 


والذى تستعملان عليه . ثم dé‏ ففل le‏ ی ۱۰0 
والقضا مستعمل على وجوه اخدها الفعل واتمامه .والفراغ منه وعلی هذا قال تعالى : 
و Fate‏ سبع سمواتٍ 0 بومینر 7 0 یکون ععی الالزام كقوله 
تعالى ۳ : «وقتضی ربك ألا DAS‏ إلا إياه ٠ ٠‏ ' . ويستعمل Que‏ الاخبار 
والاعلام کقوله تعالى ۳" : ركم الي بتي إمرائل” في الکتاب ٩۰‏ 

والقدر يستعمل على طريقة الفعلية كقوله عزٍ ل : وقدار LA CS‏ 
وبمعنى الاخبار كقوله : وإلآ آمْرأته” DAS‏ و ها وتفاصيله وما بتصل ب 
مذ كور ق موضعه dre lc‏ ال انبا ٩‏ بقضا الله لاتہامه" 
انه فعلها ولكن بفضل فان أريد به ' الاعلام والاخبار فصحيح وان اريد به الالزام 
Kb‏ يصح فى فى البعض دون البعض وان اريد به GEI‏ فلن يصح فى شى من افعال ` 
العباد . وكذلك ١١‏ الحال نى القدرة . واعا يقال فها خلقه تعالى وفعله ولا يحتص ذلك 
بالافعال الى تتعدى دون ما تختص نفس الفاعل فلهذا يصح ان يقال فى جميع خلقه 
وفعله تعالى انه قضاه . 

واورد نى الكتاب حديث « الاصبع بن نباتة » ان شيخا قام الى « علي» عليه 
السلام يوم « صفين ». ثم بين فى الكتاب وجوب الرضى بقضا الله وان ذلك مصروف 
الى ما خلقه ويفعله . فلو كان الجوز وما شاكله من خلقه لوجب الرضى به والاجماع 
يبطل ذلك . وذکر الاخبار الواردة ی وجوب الرضى بالقضا وذ کر انه قد يصح 


Lise ۱‏ سورة فصلت 4١‏ اية ۰.۱۱ - (r‏ : - تعای . - 4) سورة الاسراء 
۷ ية ۲ . — ه) سورة الاصراء ۱۷ أية 4 . = )٩‏ قى : - عز وجل . - ۷) سورة فصلت 
۱ اية ٩‏ . - ۸) مورة الحجر ٠١‏ اية ٩۰‏ ؛ قى : - ها . )٩-‏ ت ی : اه .۰ -۱۰) ت: 
- به .- ۱۱) ق ی : وكذى. 


باب في القضا والقدر وما بوردون وما يورد علہم t4١‏ 


ان يقال : انه تعالى يخلق انفیر والشر اذا اريد بالشر الضرر فقط . فان اريد 

به ما يقتضيه ظاهر اللفظ من الضرر القبيح فلن تصح اضافته اليه ولا يصح بدلا 
من ذلك ان يقال : يخلق الفساد لانه قياس على الجاز وان كنا نقول : عند اقترانه 
بالزرع ' يصح اطلاق لفظ الفساد فيه ويراد به ما يلحق من الافات . فاما 
انه ينفع ويضر فجايز اطلاقه لان الضرر لا ينبى عن القبح وجميع ذلك كلام فى ٠‏ 
العبارات . 


. ق : بالزرو ع‎ )١ 


La y SA 


| ورد اللحبر عن النبی صلی الله عليه وآله ٠‏ بذم « القدرية » ولعنهم وكان 
مذهب اخالفین مذموماً فاسد" لقيام الدلالة على بطلان قوفم باخلوق وجب صرف 
هذا الوصف الهم . 

وبعد” فانهم يثبتون الامور الى بقع اللحلاف فيها انها JE‏ الله فیجب ان 
يكونوا احق بهذا الاسم من ينفيه . ولانهم يلهجون بذ کر القدر "۲ ی كل الحوادث 
ولان المضاهاة بينهم وبين « اجوس » ثابتة من وجوه كثيرة . ذكر بعضها فى الكتاب 
وهي وجوه معروفة . وما رویناه" عن على بن الى طالب » عليه السلام يدل على 
انهم « القدرية » . فاما المروى عن و حذيفة » ان النبى صلی الله عليه وآ له " قال 
لكل امة مجوس وجوس هذه الامة الذين يقولون : لا قدر . فليس فيه انهم و القدرية » 
فالجمع بين الجبرين يصح ويصح ايضا ان يتصرف ذلك ایهم فيكون الغرض ان 
« القدرية » الذين ينفون القدر عنا . 

فان قیل 9 فاتتم تنفون القدر عن الله تعالى" فى ذلك . 

قلنا انعا ملک قدرته للخير الاول وانما تناول هذا الحير Ÿ‏ على موافقة الاول ". 
فاما تسمية انلوارج محكمة فليس من النفى بل من الاثبات لان 2 : لاحك الا 
لله هو اثبات وان كان لفظه لفظ النفى کقوله : ۱۰ له إلا af‏ © . وقد روى ' 
عن ١‏ حذيفة » ان النبى صلى علبه فسر « القدرية » بانهم الذين يقولون : قدر الله 
عليهم المعاصى ثم عاقبهم علیبا ولعنهم كا لعن «المرجية» ‏ الذین يقولون : الايمان قول 
بلا حمل وان فى اخر الزمان قوماً يعملون المعاصى ثم يقولون: قدرها الله علينا الزاد pre‏ 
يوميذ كالشاهر سيفه فى سبيل الله وهذا من طريق جایز . وعن « الحسن » ان الله 
تعالى (' بعث عمد" والعرب وقدرته عجبرة يحملون ذنوبهم على الله ومصداقه فى 
قولہ ٠:‏ وإذ] لوا LG‏ قالوا ود نا علیه آباعنا وآفه امتا بهناء". 


۱ ق ی : - واآله.- ۲) ق : القدرة . - م) ق ی : - وآله . = و) ق : قال : = ه) قی» 
+ تعال . - )٩‏ ت ی :- اخیر . - ۷) ی : الحير الاول . - ۸) سورة الصافات ۳۷ at‏ 4م . 
)٩ -‏ المرجئة الذين یژخرون العمل عن النية والعقد . - ۱۰) هو اطسن بن اي الحسن البصر ي توفي 
Le‏ ۱۱۰ هد۸٣۷‏ م . - ۱۱) ق : - تعال . - ۱۲) سورة الاعراف ۷ اية ۲۷ . 


باب ذكر من القدرية tiv‏ 


فان قبل فالجبر عندكم حدث فق ايام معاوية فى الاسلام . فکیف يصح 
هذه الاخبار ؟ 

قيل له لا مانع ان خر اللبی صلی الله عليه و له « عنهم قبل وجودهم 
ویجوز ان يكونوا فى اول الاسلام موجودین ثم ینقطعون ويعودون من بعد . 

فان قبل في اول الاسلام كان يستفاد « بالقدري ٠‏ قول من بقول : 
لا du‏ الله الشي حتى يكون . 

قبل له شابه هولاً من تقسدم لانهم جعلوا الحتم مصروفاً الى العلم . ثم حدث 
قوم جعلوا ذلك فى الارادة وق الخلق فاوجبوا وقوع هذه الاشيا . واتفی الكل فى 
ايجابهم ان لا اختيار للعبد وان ما يعلم الله " يكون لا محالة . 

فاما اضافة QUI‏ الى الله والفصل بينها وبين السیات فظاهر . وبين بطلان 

انه خلق الصور القبيحة وخلق ذات الشیطان وهو موجب للشر وانه لا تارم 
اضافة القبيح اليه تعالى من حيث خلق القدرة والالات لانه ليس فى ذلك اجاب . 
وبين انا انما تسمينا بالعدل والتودید " لانا' اثبتناه تعالى Past‏ غدلاً وان النسمية 
فى الاعتزال مدح بالایات التى نی القرآن وان السبب فی النسمية بهذا الاسم هو © 
اعتزال ۳" عمر وخلفه و الحسن » لوحشة «il‏ من قتادة فقال قتادة اصبح مرو 
معتزلياً . وقد قيل لا JS‏ الخوارج والرجية وانتصب « واصل ‏ " لكالمهم فى الاما 
وا لاحكام می معتزليا . وحكي ما ذكره ۷ « ابن ترداد » عن « سفين الثوري , ۸ 
انه امر اصابه يتسموا بهذا الاسم لا مع من خبر عن النبی صلی الله عليه وا له 9 
يتضمن مدحهم فقيل له: قد سبقك به ' اصحاب ١‏ واصل ». فاما القول بانا من 
اهل السنة والجهاعة ٠‏ فتى لم يوهم التشبيه والجبر على ما جرت به عادة القوم فى 
التسمى بذلك فهو جابز ولا وجد تجنبه . ثم بين كيفية اخذ «واصل » هذا 
الذهب عن « محمد بن الحنيفة ع ١١‏ وابنه وانه ليس بحادث کا ظنوه . وان و 
ان الكلام منبى عنه طريقة المقلدة وان الله تعالى قد أمر بالجدال والمرأ الظاهر وما قد 
ورد النهى عنه فهو فى الباطل . والذى يروونه من ان القدر سر الله فلا یفتشوا 


۱ ی : - واله , - ۲) ات : اه ۴ ق ی : بالتوحيد والعدل . - (t‏ « الاسم هو ه في 
حامش ت . - ه) ات : الاعزال . - )٩‏ هو ابو هذيفة واصل بن Le‏ وهو أخذ الاعتزال عن الحسن 
البصري وتوي سنة ۵۱۳۱-۸۷۸ - ۷) ی : ذکرناه . - ه) الامام سفیان الثورى توي سنة 
۱ 2 - ۷۷۷ م وذ كره الرتفی في کتاب النية والامل ص ۲ - ۳. س ) قى : ب وآله . - 
)٠‏ ق : - به . - ۱۱) عمد بن الحنيفة هو الذي راي واصلا بن Le‏ وعلمه . ۱ 


۱1 السرع في LA‏ بالتكليف 


عنه ما لا يصح فان السر على الله تعالى " محال , ثم قك قنش القوم عنه فا وجه 
العتب علینا به وقد بسط القول فى ذلك وهذه جلة ما اورده . تم الکتاب وهو 
الجر الاول من كتاب dt‏ 


ومد لله رب العامين وصلواته على سيدنا محمد النبى. وآله وسلامه . يتلوه ان 
شا الله الكلام فى الاستطاعة . وهو اول الكلام فى از ای من کتاب احیط . 
فرغ من نساخته العبد الفقير الى رحمة ربه محمد على بن بوسف البطلمی dt‏ 
quad‏ ذنبه . وكان الفراغ من نساخته بوم السبت وهر اليوم الثالث عشر من شهر 
جمادى الاخری سنة احدى وتسعين وستاية . غفر الله لالكه وكاتبه ولم قرا قيه ونفع 
به جميع المسلمين اجمعين . وصلى الله على محمد وآله الطبيين الاطهار ۳ 


( قد ؛ - تعال , = ۷) ق ی ؛ تم الکتاب .... افیط . ع ۳) ق ای + - مالسد له ,... 
الاطهار . ١ ١‏ 

وآلاي موجود في ق هو : tp‏ التاسم من کتاب LA‏ بالتكليت بمرت اف ومنه ويتام . تم 
ml‏ من انم الله بققل الله برحته ais‏ تدالى ويم ان شا الله Jus‏ الكلام في الاستطاعة رمو الت العلبم 
NAT Le‏ وکات ز ره يوم اممپس النامن حشر من شهر ریضان المسظم ستة ثلاث ومانین Le durs‏ 
الد الفقير اني الله المل القدر عل بن عيد الله بن صطبة النجراني قفل ال عنه واطمه رشده وفهمدرا pet‏ | 
المسلمين وصل الله عل مسد التبي وآله عدد ذ کره ذا گرون وقفل عن ذكره النائلين . 


والذي مرسود آي ي + «ls‏ أن شا انه الکلام بي الاستطاعة , والحيد له وعده وصلرانه عل رسوله سيدلا 
محمد النبي وعيد أله pe‏ قسليما . | ۱ 
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تأثير الذهب الرواتي على الفکر الاسلامي (فرنسي): فهمي 
جدعان 

مقالتان دينيتان للجويني (عربي -فرنسي)؛ میشال NT‏ 

ابن عقيل : ts‏ الفنون (عر ی ) ؛ sl‏ الأول EST‏ 
مقدسي 

ابن عقيل : کتاب الفنون (عريي)» ابفزء الثاني » جورج 
مقدسی 


. کتاب الحروف للفارابي (عربی): محسن مهدي 
. كتاب القصاص والذکرین (عربي الكليزي)؛ مارلين 


شوارتز 


. كتاب الخطابة للفارابي (عربي -فرنسي --لاتيني) » ج. انغاد 


وم. غرنياشي 


٩‏ التأويل القرآني ونشأة اللغة الصوفية (فرنسي)» بولس ع. نويا 
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كتاب التوحيد للاتريدي (عربي)» فتح الله خليف 


السلسلة ۲ : اللغة والآداب العربية 


هم 


NY 


ف 
۳ 


۳۸ 


العربية القصحی (فرنسي)؛ هنري فلیش 

الخامع في فقه اللغة العربية» ابفزء الأول» (فرنسي) » هاري 
فليش ۰ 5 
وصدر الحزء الثاني في السلسلة الحديدةء تحت الرقم ١١7‏ 
اطلس ومصطلحات بحرية تونسية » ابيزء الأول» (فرنسي)ء 
|. غاتو وهئري شارل 

اطلس ومصطلحات بحرية تونسية» ابيز الثاني » (فرنسي) : 
| غاتو وهنري شارل" 

لويس شيخو وکتابه الاداب السيحية في المزيرة العربية قبل 
الاسلام » کمیل حشیمه 


السلسلة ۳ : الشرق السیحی 


كتاب الآداب (فرنسي)» موريس تالون 


. النظام القانوني لغير المسلمين في البلدان الاسلامية (فرنسيي)؛ 


ا, فتال 


. الوصل المسيحية (فرنسي)؛ ج.م. فياي 
. رتب القديسين في الكنيسة القبطية (فرنسي)» م. دي فينول 
. رسالة في 


الوحدة والثالوث2لمحيى الدين الاصفهاني 
(عربي-فرنسي): ميشال ألآرء واج . ترويو 


¥ 


. آستور لوالمسيحية» ابلزء الاول؛ (فرنسي)» ج.م. فياي ٠‏ 
. آستور المسيحية» ابلزء الثاني» (فرنسي)ء ج. م. فياي 
. بولس الانطاكي اسقف صيدون الملكي (القرن الثاني 


عشر) (عریی-فرنسي)» بولس خوري 

رحلة أثرية في الضواحي الغربية من انطاكية (فرنبي)» جان 
مسریان 

تاريخ الكنيسة الأرمنية ومؤْسّساتها (فرنسي)» جان مسریان 


. تقولا برديائف فيلسوف الحرية (فرنسي)» جيروم غيت 
3 آستور المسييحية » الجزء AJ‏ (فرنسي) LE ٠‏ فياي 


السلسلة ٤‏ : التاريخ وعلم الاجیاع في الشرق الادنی | 


5 


“1 
۳۵ 


فخر الدین المعتي + امير DE‏ (۱۱۳9-۱۵۷۲) (فرنسي)» 
میشال شبلي 
id‏ عن المعارك مع العدو ايتداء من اول حزيران سمنة 


.١ ۰‏ بوغوليوبسكي 


. نحقيق عن اللغات المتداولة 3 نان (فرنسي) ؛ سلم عبو 


تاريخ بيروت لصالح. بن يحيى (عربي)» ف. هورس 


السلسلة الحديدة : 


a 


7- اللغة العربية والفكر الاسلامي . 


شروح على ارسطو مفقودة في اليونانية ورسائل spi‏ 
(عربي): عبد الرحمن بدوي 


وی ی و کے ہے ےک و کے وک 


ب- الشرق السيحي 


A 
۳ 


حکم ابن عطاءالله que)‏ فرنسي)» يولس ع. نويا 
القصد الأسنى في شرح di‏ الله الحسنى للغزالي (عريي)» 
فضلو شحاده 

دراسات ني اللغة العربية العامية (فرنسي)» هنري فليش 
بار وغزله» شعره في عبدة (عربي فرنسي)؛ اندریه رومان 
كتاب بلوهر وبوذاسف (عربي)» دائيال ar‏ 

نصوص صوفية غير منشورة لشفيق اليلخي -ابن عطاء 
الأدمي - النفري » (عربي)» بولس ع. نويا 

المعتمد في اصول الدين للقاضي لي يعلى الحنبلي 
0 (عربی)۰ وديع زيدان حداد 

الرسائل الصغرى لابن عباد الرندی ‏ ۳۹۰/۷۹۲ 
(عربلي)؛ بولس ع. نويا 


۰ نظريات de‏ الكلام عند الشيخ المفيد (انكليزي)» مارتن 


رموت 


. الخامع في فقه اللغة العربية» ابلزء الثاني ۰ (فرنسي)» هنري 


فليش 


. کتاب المجموع ني احیط بالتکلیف, ابلزه الثاني (عریي). 


SE‏ هوبن ود. جياريه 
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القدمة في التفسير لبطرس الدمتتي (عربي فرنسي)» بطرس 
قان دن اكر 

ابو الفرج بن الطيب. تفسير كتاب ايساغوجي لفرفوربوس 
(عربي)» كوام جيكي 

الكنيسة والاسلام في عهد طيموتاوس الأول (فرنسي 
عربي)» هانس يوتمن 

أبو سعيد بن بختيشوع : رسالة في الطب والاحداث النفسية 
(عربي)» ف. کلین- فرانکه | 
عار البصري : کناب البرهان وکتاب السائل والأجوبة 
(عربي)؛ میشال حايك 

الأب لويس شبخو اليسوعي » ما کتبه وما کتب عنه (عربي 
فرنسي)» كميل حشيمه 


مربسلم 


و 


ظهر الزء الاول من هذا المؤّف-سنة ds. Ve‏ ظروف خارجة عن ارادتنا 

اخرت » حتى الان » نشر بقية اجزائه وعددها اربعة . 

لقد RE‏ عندما قنا بتحقیق الزء الاول منه» من ارچ الى مخطوطات 
EE‏ في حين ۸ تتيسّر لنا الاستعانة لتحقيق هذا A‏ الا عخطوطین فقط . 

اما الاول » وقد اشرنا اليه بالحرف «ي» » فهو مخطوط اليمن الذي تکلمنا عليه 
في الصفحة ۱۱ من مقدمة اللخزء الاول » والذي حصلنا على نسخة منه کساعدة 
السيد الأسوف عليه المرحوم فؤاد السيد . 

واما الثاني فهو الذي لفت نظرنا اليه السيد ریناتو ترایني من روما» وهو موجود 
في المكتبة الوطنية في Es‏ (النمسا) تحت الرقم ۰1۷/۵۹۳ Glaser 76 (alte‏ 
.Signaturen: Glaser 41 und 158)‏ أنه يمع في ۲۵۳ صفحة مكتوبة ke‏ جلي 
وبالحرف النسخي القديم . انما ينقصه الكثير من النقاط والضوابط الضرورية ؛ الامر 
الذي يجعل قراءة صفحاته الاخيرة على درجة من الصعوبة . 

تورد الصفحات الاولى من هذا المخطوط ۳۲-۱ القسم الح «الكلام ف 
ns‏ وقد نشرناه 5 A‏ الجزء الاول . کا انه حمل تاريخ العام ۰ ده 
لام وتضم م کل من صفحاته ۳۰ الى ۳۲۲ سطرّا؛ ویتراوح عدد کلات 
السطر الواحد بين ال ۲۰ وال ۲4 كلمة» وقد أشرنا الى هذا المخطوط بالحرف وف » . 

ختامًا يطيب لنا ان نوجه شكرنا العميق الى ادارة المكتبة الوطنية النمساوية على 
سماحها لنا باستهال مخطوطها القيّم » وال حضرة الأب بولس نويا المسؤول عن 
مجموعة « بحوث ودراسات »۰ والى جميع العاملين في «دار المشرق (المطبعة 
الكائوليكية ) » على all‏ الى بذلوها لاصدار هذا الولف ني de‏ قشيبة » تجعل 
قراءته سهلة وممتعة . 

ج. ي. هوبن 


الع مشر بارع EN LA‏ 
لع ط والعضاة رار سأر 
مشچ رتاو اش 
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| سناسا رمان م اور العت بل ان 


BULLE الكلام‎ 


Get‏ لیس یم كن fl‏ مد des‏ الأ يعي أن D‏ قاهرا » وان کان العم 
a‏ قادر یأر عن العا يآنه محارت ع وجه أبلدملة + ولکن لا .بد عن العلم UE‏ بين 
الفاعل وبين غيره على ما سنذکره . وليس بنا حاجة في مکالة المجبرة الى الكلام في 
الاستطاعة فإنه إن لم يكن العبد محدثا لم يكن قادرا » وان كان الله تعالى هو الذي يحلق 
فيه الفعل بجميع جهاته فلا حاجة به الى أن يكون قادرا ولا الى القدرة كنا لوي 
ذلك ليحصل لا Jai‏ به واذا کلمناهم ds‏ طريق الاستظهار بذكر أحكام TR‏ | 

والذي لا بد من بيانه في هذا الباب هو اثبات أحدنا قادرا مفارقا لغيره من لیس 
بهذه الصفة . ثم القول بأنه يستحق هذه الصفة لمعنى غيره لنبطل قول من يجعله كذلك 
للنفس أو ما شاكل ذلك . ثم نبين جنس ذلك المعنى ونوعه والفصل بينه وبين ما عداه 
من المعاني ليثبت لنا العلم به مفضّلا . ثم نذكر أحكامه في نعلقه" با يتعلّق به وكيفية 
be‏ برجم الها“ وال القادر بباء. ونبيّن من بعد ما يجري بحری القدرة في وقوع 
الحاجة اليه من الالات وغيرها مفصّلا . 


ف: - بسم الله... آثق. ۲ ي (؟) ف : تعليقه. ۳ ف : التعليق . 4( SNS‏ 


باب في إثبات القادر ما قادرا 


قد مضى بعض ما نذكر ني هذا الفصل عند الكلام في الصفات والذي نورده 
ها هنا ما يتضمّنه هذا الباب ی ا و 
جملة مع السلامة وتعذره Le‏ لى جملة أخرى مساوية لها في صفاتها مع السلامة 
à Val‏ عن دان من آم به قلع a‏ یش هانن الحملتين où‏ ذلك الأمر لا يصح 
رجوعه الى وجودها وبنيتها وما فيها من A‏ 

والذي اعتبره من الساواة بين الحملتين انما هو على ما يجري في الكتب من اعتبار 
حال | فاك لاریض CA‏ لأنها یتساویان فق per‏ الصفات . ثم پستبد 
ال osé Ji‏ اا یی DRE‏ 
الفعل من إحدى الحملتين الى صفة أخرى غير ما نروم إثباته بل لا بدّ اذا حصلت 
المفارقة بينها من أن تفترقا فيما أوجب هذه المفارقة . 

والذي راعاه من اعتبار السلامة في الموضعين جميعا هو لثلا يقول قائل : إن هذا الذي 
تعذّر عليه الفعل انما تعذّر لا لزوال كونه قادرا ولكن diet‏ ضرب من الموانع » على ما 
تقولونه في المنوع انه قد يتعذّر عليه مع مُساواته JE‏ في القدرة. فتبيّن" أن هذا 
الریض ليس فيه منع من الفعل . ألا تری أن النع هو الذي يضادٌ ما هو منع منه ؟ 
ومعلوم أنه ليس في العليل ضدّ ما يحاول إيجاده لأنه لوكان كذلك لكان كا يمتنع عليه 


۱ ف : اوجب. ۲ ف : فبين. 


باب في اثبات القادر Le‏ قادرا ۱۷ 


أن يتحرّك يمتنع على غيره أن بحرکه لأن الضدّين يستحيل اجتماعها » اذ لا بد متى DE‏ 
فيه وجود ضد أن يكون ذلك من فعل الله عز وجل فيكون بالوجود Ge‏ . وقد عرفنا أنه 
يتأتّى منا تحريكه وان تعذر عليه أن يتحرّك ۰ فعرفنا بذلك سلامة هذا العلیل من الوانع 
عن الفعل . فليس الا أن وجه تعذره عليه زوال كونه قادرا . | 

ولا فرق بين أن يُصوّر الكلام فيمن ليس بقادر أصلا من الأحياء وبين أن يصوّر في 
هذا العليل المدنف وان كان قد يقدر على أفعال القلوب» ON‏ الغرض هو إثبات مفارقة 
ينها من الوجه الذي صح من أحدهما فعل من الأفعال نحوالمشي وضروب التصرّف بابشوارح 
مع تعذره على الاحر . فعند ذلك نقول : لا بدّ من مفارقة اذ لولا ذلك لم يكن أحدهما 
بهذا الحكم الذي هو التعذّر او التأتي أحقّ من صاحبه . ثم نقول : ومن شأن ذلك الأمر 
أن برجم الى هذه الحملة التي صح منها الفعل دون أن يكون راجعا الى ما Je.‏ 
الأبعاض ودون أن يكون راجعا الى ما يتساويان فيه . 

زد رف ماد ربا انلك كع قد رونا e‏ رح باق 
الصحّة والبنية واعتدال المزاج والحياة وما أشبه ذلك . 


ثم سأل نفسه على ما أورده من وجوب مفارقة بين الحملتين أن ها هنا مفارقات عدّة 
ولا JS‏ بصفة ترجع الى ما يفارق صاحبه . فهلاً جاز مثل ذلك في مفارقة این فيما 
ذكرناه ؟ وأورد ني هذه الفارقات اختصاص العرض محل دون غيره ومفارقة ما يبقى لما 
لا يبقى. 

وسلك ني الجواب عن ذلك طريقة وهي أن قال : إن الذي أوجبنا تعليله هوما يرجع 
الى الصحّة لا على تعيين» نحوما قلناه في صحّة الفعل من زيد اذ ليس الغرض بذلك تعيين 
فنك قعل ولا تفن وت من قت ولنين كذلك با ارده السائل لأن الرجع في 
ذلك هو الى الايجاب والاحالة . وما كان هذا سبیله فامًا أن لا يُعلّل أصلا وا أن يكون 
التعليل بأمر يرجع الى الذات . فیفارق ما يكون بطريق الصحّة لأنه لا بد من تعليل ولا 
يصح التعليل با يرجع الى الذات . وسل ما أورده عثالین : أحدها احتمال ابحوهر 


۱۸ المجموع في المحيط بالتكليف 
للأعراض » لأنه لما لم يكن حكا معيّنا بل كانت الأعراض في ذلك لا ختلف فكان هو 
من باب Bee‏ أحكام غير Lu‏ فوجب تعليله بصفة وهي التحيّز. والمثال الثاني هو 
صحة إدراك الحي لدرکات غير معيّنة توجب تعليله بكونه Le‏ ليفارق بهذه الصفة من لا 
يصح أن درك . 

وهذه الحملة التي أوردها من الفرق ليس يصح فيه الكلام » لأن لقائل أن يقول : 
Sa‏ جرت هذه الأحكام كلها من الایجاب والاحالة والصحّة بحرى واحدا ؟ و ما 
الذي أوجب أن تفارق الصحة الى لا تتعيّن ما يكون بطريقة الایجاب او الاحالة في 
وجوب التعليل تارة وأن لا يجب أخرى ؟ JUL‏ الذي استشهده تدخله طريقة الوجوب 
وان كان قد علّل فيه بصفة . فان LE‏ الحوهر كا يصح معه احتمال الأعراض يجب 
احتاله لها وال وقف الوجوب على أمر زائد على التحيّر . وكذلك فكون اللي حيًا اذا صح 
فيه الإدراك اقترن الوجوب به » ومع ذلك فقد ساغ أن یل بصفة ترجع الى هذه 
الحملة . | 

فاذا كان كذلك وجب أن يكون اواب يجري على غير هذه الطريقة وهو أن 
يقال : إن كان هذا السائل أورد ما أورده على طريق النقض فمعلوم فساده » لأنه ما 
El‏ حيّين صح من أجدهما الفعل وتعذر على الآخر ثم قضينا في أحدهما بانه قادر دون 
الآحر . وان ide‏ الك یه انار فال 5ا عاد أن ل تطل اة بن اتن 
في بعض الواضع ۱۸ بدي التعليل فيه الى الفساد فهلاً تركتم التعليل حيث لا يؤڌي الى 
الفساد ؟ وذلك ظاهر السقوط . واذا كان التعليل في مسئلتنا يصح وفيما آورده السائل 
من اختصاص العرض بحل دون محل يفسد التعليل » فيجب آلنع منه ها هنا والإقرار به 
هناك . CH‏ مفارقة ما يبقى لما لا يبقى فقد يصح تعليله عا برجم الى ذاته وجنسه . ثم لا 
يجب بالاشتراك في صِحّة البقاء التماثل کا لا يجب بالاشتراك في النافاة التماثل فيما 
ينفي غيره . فلهذا جاز أن يشترك في منافاة السواد البياض والحمرة وجاز في النوع الواحد 
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أن ينني جميعه مع مخالفة البعض للبعض . وكان الوجه في هذا الباب أن هذا | 

الذي هو صحة البقاء او اننافاة ليس هو طريقا الى ما عليه الشيء في نفسه بل يجب أن 

ينبت العلم بها بخص به في ذاته ثم نعلم أنه يصح أن يبقى او بني غيره . 
فيثبت بهذه الحملة الفرق بين ما أوردناه وبين ما أورده السائل علينا . 


ثم سأل نفسه عن المبني بنية يصح معها أن Le‏ وهلاً فارق ما يستحيل أن Le‏ بصفة 
ترجع اليه واذا لم يجب ذلك فهلا قلتم مثله في مسئلتنا؟ 

فأجاب عنه أولا OÙ‏ جواز أن يخيا هذا المبني هو صفة معيّنة فلذلك لم يجب تعليلها 
بغيرها » وليس كذلك صحّة الفعل لأنها غير معيّنة . وهذا الحواب قد جرى فيه على 
الكلام الذي أصّله Yi‏ من الفرق بين ما يتعيّن من الأحكام وبين ما لا يتعيّن » وقد 
ذكرنا ما في ذلك . ثم عطف على هذا Old‏ بوجه آخر فقال : نحن نقول إن هذا 
الذي يصح أن میا ختص بصفة يفارق بها ما يستحيل أن ميا » لكن تلك الصفة لا 
يصح أن نقضي برجوعها الى Gad‏ لأنها قبل وجود الحياة فيها لا تكون جملة وانما ترجع 
الصفة الى البعض Ge.‏ الحقيقة فالذي برجع الى البعض هو Duo‏ وجود الحياة في كل 
ثيء منه » وذلك اما يكون باقتران معان به يصح معها وجود الحياة . فلا يلزم على ما 
قلناه من اعتبار جملتين حيتين . 

فان قيل : فصِحّة أن LE‏ هذه الأجزاء حكم يرجم الى جملتها دون حادها . فهلا 
pi‏ اختصاص هذه الأجزاء بصفة بها تفارق ما يستحيل أن يحياء كا ri‏ مثله في 
این اذا صح من أحدها الفعل مع تعذره على الآخر؟ 

قبل له : انما أوجبنا هناك ثبوت مفارقة بين هاتين الحملتين بعد أن صارتا بالحياة في 
حكم الشيء الواحد » فأوجبنا أن أن يثبت في إحداهما صفة ترجع الى ابلملة . وفيما أورده 
السائل ل قد عنم أن الحياة ما لم توجد لا تصير هذه الأجزاء ني حكم الشيء ء الواحد » فلا 
يجوز رجوع المفارقة بينها الى ما برجم الى ابحملة وليس الا الاختصاص بأمور عائدة الى 


él 


۳ الجموع ني المحيط بالتكايق . 

فا ما أورده من بعد من قول القائل إن هذه الفارقة راجعة الى طبع یستبك به أحدها 
دون الآحر » فوجه الكلام عليه أنه إن كان هذا السائل يريد بالطبع ما يرجع الى ذات 
هذا الموصوف فسنبيّن من بعد أنه لا يجوز استحقاق هذه الصفة للنفس . وعلى أن الغير 
قد يشاركه فيما برجم الى ذاته ثم لا يصح منه الفعل . وان سلّم ما قلناه وعبّر عن 
اختصاص الوصوف بهذه الصفة بالطبع فيقع الكلام بیننا وبينه في العبارة . فان قال : 
Né‏ أريد با أقوله من الطبع أمرا يوجب الفعل à‏ قيل له : إن طريقة تعلق الفعل بالفاعل 
ثناني الإيجاب ولا تنبت الا مع الصحّة . وستتكلم في إبطال ذلك اذا نا على أن 
القدرة متعلّقة بالضدّين وأا لا توجب وجود مقدورها » اذ لا فرق بين أن يقال بقدرة 
موجبة او بطبع موجب الا من حيث العبارة . 

فهذا ما يشتمل الباب عليه . 


۱ ي :س انما 


LA 


باب في أنه يقدر لعنی غيره' . 


ات مو م A‏ 
بأحوال القادر وأحكامه احتجنا أن ین المعنى الذي لأجله تشت هذه الصفة . 
يتكلم في الوجه الذي ز تستحق الصفات منه ليتكامل العام أحکام تلك الصفة" ىا Ke‏ 
5 هذا الباب لغير هذا من الأغراض 


وقد احتلف الناس في الوجه الذي منهصار"القادر مثا قادرا . فالذي تقتضيه مذاهب 
من ju‏ الأعراض اذا قالوا بإثبات الفاعل أن يجعلوا کون القادر قادرا بالفاعل کا سلکوا 
مثل هذه الطريقة في لت وغيره . فأمًا انم والأسواري ومن تبعها فإنهم ذهبوا الى أن 
القادر منا قادر لنفسه . وان كان قد حكى في الكتاب عن الأصم مثل هذا القول ؛ 
والأشبه بطريقته أن يجعله قادرا بالفاعل . DB‏ ضرار فقد حكى عنه في الكتاب أنه 
يذهب الى أن الاستطاعة بعض المستطيع . ولیس هذا بموقوف على هذا الموضع فان خلافه 
في غير ذلك من الأعراض نحو هذا الحلاف لأنه بج يجعل اسم من أبعاض متمعة ورعا 
عبّروا؟ عنها بالأعراض امحتمعة . 

والذي عندنا أنه قادر لمعنى من العاني . وسنذكر تفصيله وكيفية وجوده وتمييزه عن 


غيره من الأجناس في باب بعد هذا إن شاء الله . فالذي يدل على ما قلناه أن أحدنا قد 


)يق یر ؟) كذا في الاصلن. ۲ ف : الذي صار به. 4) کذا في 
الا صلین . 


۲۲ المجموع في المحيط باتتکلیف" 
حصل قادرا مع جواز أن لا يكون كذ لك وحالته في کونه حًا واحدة فلا بد من اختصاصه بأمر 
وذلك الأمر هو وجود معنی . 

والذي به يعرف تجدّد هذه الصفة على الى" منا ما قد ثبت أن حکها يتجدّد عليه . 
ألا ترى أنه يصح الفعل منه بعد ما لم يكن كذلك ؟ فيجب أن تكون الصفة التي تقتضي 
هذا AH‏ تجري براه في التجدّد. وييّن ذلك أن کون أحدنا قادرا بقف على كونه 
Lo‏ » وقد ثبت تجدّد هذه الصفة على أحدنا بعلمنا بتجدّد الادراك وغير ذلك مما HG‏ 
۳ أحكام ا لحي . فاذا وقف کونه قادرا على كونه حًا ثم كان كونه Le‏ متجلّدا فأول أن 
بتجدد کونه قادرا . 

EE‏ جوازهده الصفة فا ما یعرف بأن یقال .: لووجب حصولها لازم إسنادها الى الذات اوالى 
ما یتبع الذات وسنبیّن أن استحقاق هذه الصفة لیس هو للذات . وبعد فاذا استند هذه الصفة 
الى کونه Le‏ ثم كان کونه Le‏ جائزا فیجب مثله في كونه قادرا. 

وما استمرار كونه Ge‏ به في الخالين فظاهر. وعلى هذا dus‏ الأصل على کون 
الواحد منا قادرا Bus‏ الفعل من هذا اللي وتعذره على غيره من الأحياء » فيجب أن 
يكون Le‏ اذا صار قادرا وایکون D‏ وان لم يكن كذلك . 


Gb‏ القول بأنه لا بد من أمر ما فقد مضى عند الكلام في إثبات الأكوان » واغا 
clé‏ الى ان نذکر ان ذلك الامر لا يصح رجوعه الا الى وجود معنى . 

والكلام قي أنه لا يجوز أن يكون أحدنا قادرا لذاته ولا لمم برجم الى ذاته من وجوده 
CS‏ ی E E nd‏ 
کذلك واخال واحدة » لأنك قد تثبت بهذا الكلام أن كونه قادرا يجب أ أن يرجع الى أمر 
زائد على الذات » وال فلو رجع الى الذات ثثبت في كي الحالين. لكنه رحمه الله قد 
أورد وجوها تختص المنع من كون أحدنا قادرا لذاته وما يرجع الها . 


sie 0 


باب في أنه يقدر لعنی غيره ۲۳ 


فمن ذلك أنه لوكان كذلك لا جاز أن يوجد ما هو عثل صفة القادر منا الا وهو 
قادر. وقد ES‏ أن حال الصحيح تفارق حال المريض الدنف» فكان يحب لوكان الأمر 
على ما قاله السائل وقد اشتركا في الذات وما يرجع اليها أن لا يفترقا في صحَة الفعل من 
أحدهما دون الآخر . 

وبعد فكان بازم في الأجسام كلها لتمائلها أن لا تفترق في صحّة هذه الصفة او ني 
ثبوتها OÙ‏ المثلين لا يجوز افتراقها فيما برجم الى الذات . وقد عرفنا استحالة کون DS‏ 
على ما هو عليه من الجادية قادرا . 

وايضا فلو استحق هذه الصفة للنفس لرجعت الى الآتحاد والأجزاء دون ايمل » 
لأن من Ge‏ صفة الذات أن يقع بها ALI‏ والوفاق وذلك حكم يرجع الى كل ذات . 
وقد عرفا أن الحملة بأسرها هي القادرة . 

وبعد فكان لا يجوز وقد استحق هذه الصفة لذاته أن يخرج عن کونه قادرا مع 
الوجود لأن صفة الذات لا تشترط بأزيد من اليجود» فيجب أن تجري هذه الصفة' 
محرى التحيز . Aie‏ ما CRAN RADARS‏ 
الوجود » فلا يجوز أن يضاف الى النفس . 

وبعد فكان يجب لو کان عار عدا سوت A EDR‏ خنع 
كذلك » وهذا يُزيل التفاضل بينهم مع علمنا بصحّة ذلك فيهم OV‏ صفات الذوات لا 
بقع فيها تزايد . 

وایضا فكان يجب أن لا ينحصر مقدور أحدنا في انس والعدد كا لم ينحصر 
مقدور القديم جل وعز ني هذين الوجهين لما كان قادرا لذاته »> وهذا یوجب جواز 
الممانعة بيننا dus‏ تعالى عن ذلك . فثبت بطلان هذه BU‏ . 


. ي ف : الخملة‎ )١ 


٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 

وذ قل هلا و ا و ماد عل ما ر ن کر 
المدرك مدركا ؟ ولم لا يجوز تعليق هذه الصفة بكون اي حیّا کا ۶ علق به كونه مدركا ؟ 

قبل له : ان کثیرا مما آوردنا" JV‏ هذا القول ایضا لانه بوجب آن لا حصر 
للمقدور من حيث ليس هناك ما يوجب الحصر. وبعد فکان يجب أن لا تفارق حال 
العليل الدنف حال الصحيح في Bee‏ الفعل كا لم يفترقا في الإدراك . وكان يجب كا 
يصح الإدراك JR‏ محل فيه حياة أن يصح الفعل به ايضا وكان لا يقف كونه فاعلا على 
الالات الي يستغنى عنها في الإدراك . فبطل هذا القول ايضا . 


وما تعليقه بالفاعل فلا يصحء والاً کان يلزم أن لا بصح كونه قادرا في حال البقاء 
لأن ما يتعلّق بالخاعل يتيعم حال الحدوث . وقد عرفنا صحّة کون أحدنا قادرا في حال 
بقائه على وجه تتجدّد له هذه الصفة كا يصح أن يكون Gide‏ حال الحدوث . 

ويازم على هذا القول ايضا نحو ما تقدم لا نقول : كان ينبغي أن لا يقع التفاضّل 
بين القادرين ي كثرة المقدور وقلته لأن الحاعل في jf‏ قد جعل هذه الجملة 
قادرة . ولا عکن أن یجعل احصار اور ماتا على اتحصار الصفة EN‏ قد عرفنا أن 
القديم تعالى له بكونه قادرا صفة واحدة ومع هذا فليس بنحصر مقدوره » فيجب أن 
يكون سبب انحصار مقدورنا استناد هذه الصفة الى القدرة . 

وايضا فكان يجب أن لا تتفاوت أبعاض ' الواحد Le‏ في صحة الفعل بشيء منها منها دون 
یر ان هذا المخالف ليس يقضي بثبوت القدرة في حل دون Je‏ . فكان يجب والخملة 
قد صارت قادرة UR‏ أن GE‏ أبعاضها وأجزاؤها في هذا الک . 

فبطل هذا القول ایضا وثبت أنه لا بد من أمر زائد . 


فاا من LR de‏ وس اقم أو أسئدها الى الآلات الي بها تفع 
الأفعال فقد أبعد . لأنه كان يجب في كل من له مثل هذا البعض أن يصح منه الفعل , 


5) ف : اوردناه . ؟) ف : بأبعاض . 


2 


باب في أنه يقدر لمعنى غيره ve‏ 

وقد عرفنا اختلاف أحوال الأحياء في ذلك أصلا وني الزيادة والنقصان . ولأنه اذا صح 
الفعل بكل بعض من هذه الأبعاض فليس OÙ‏ يجعل كونه قادرا هذا البعض أولى من 
خلافه » وهذا يوجب أن الحملة تصير le‏ في نفسها . وايضا فان هذا البعض هو جسم 
مخصوص والأجسام لا توجب الصفات لغيرها > Vi‏ لزم أن يكون الایجاب راجعا الى 
الجنس فكان يجب ني كل جسم أن يوجب مثل ما يوجبه هذا البعض وقد ثبت خلافه . 
وقد مضى في ii‏ الكتاب أن العلل لا توجب ما توجبه بطريقة المجاورة وهذا البعض 
يجاور غيره فكيف يجوز أن تصدر عنه صفة ترجع الى الحملة؟ 

ثم قال في آخر الباب : ویطل بذلك قول من يزعم أن أحدنا بقدر لاختصاصه 
بالأعصاب وما شاكلها . واتما أراد بهذا الكلام أن ين أن صحَة الفعل لا يجوز أن 
تكون مستندة الى اختصاص هذا امحل او الحي الذي يقع منه الفعل بالعصب وغيره › 
لأنه قد يوجد مثل ذلك فيمن بتعذر الفعل عليه » وقد يوجد في القادر الواحد اختلاف 
حالته' في ee‏ الفعل على وجه مرّة وعلى غيره أخرى وان كان حاله فيما برجم الى 
الأعصاب لا تتغير . 

فإن كان هذا القائل بجعل محل القدرة ما ختص où‏ الصفة فسيجيء الكلام 
عليه . 


. ي : حالیه‎ )١ 


۳۹ 


باب في أن جملة القادر ما قادر واحد . 


اعلم أن ني العلاء من حكي عنه في الي أنه محل LL‏ » ویجب على هذه القاعدة 
أن يقول إن القادر هو محل القدرة . وليس الغرض بهذا الكلام خلاف ابن أبي بشر' » 
واعا الغرض ما يحكى عن الاسکاني مما يشير الى ذلك . والذي عندنا أن هذه AL‏ 
UK‏ هي القادرة دون كل بعض منا . 

والدلالة عليه أن الطريق الى إثبات القادر اذا كان اما هو Bee‏ الفعل منه فمعلوم 
أن هذا الحكم يرجع الى الحملة دون الأجزاء والأبعاض فيجب أن يكون المختص ببذه 
الصفة الحملة BR‏ 

وایضا فان الفعل انما يقع من حدنا لكان الدواعي ولولاها لم بقع » فيجب أن يكون 
القادر من يصح اختصاص الدواعي به . وقد عرفنا أن الداعي انما برجم الى Adi‏ لأن 
الرجع بها الى العلوم وما يجري حراها وأنما تختص Ai‏ بذئك . الا أن يكون هذا 
المخالف يرى أن محل Jui‏ ايضا هو العالم . فتكون الشببة في ذلك أقل مما يذكر في 
القادر واي » وذلك أن الشبية انما قوبت هناك dal‏ الادراك بكل محل فيه حياة 
ولصحة الفعل بکل محل فيه قدرة » فلمًا شاع .هذان GORE‏ سائر الأبعاض كان 
للشبهة فيه مدخل Gb.‏ العالم فلوكان هو محل العلم للزم أن لا يصح الفعل انحکم من نحو 
الكتابة والبناء والكلام الفصيح بابلوارح التي هي اليد او اللسان. فلمًا صح ذلك دل أن 


)١‏ يعني : ابي الحسن الاشعري 


باب في ان جملة القادر منّا قادر واحد ¥ 


العام ليس هو محل العلم لأنه يؤدي الى أن يكون الفعل A1‏ واقعا لا ممّن هو العالم بل 
من غيره وذلك باطل . فاذا استقرّت هذه الحملة وكان القادر هو العالم وهو الذي 
يخنص بالدواعي » فيجب أن تكون ابلملة هي القادرة كا وجب "مثله في العالم . 

وايضا فل كان البعض هو القادر لوجب أن تصير هذه اطمملة قادرين كثيرين وأن 
تجري هذه GA all‏ قادرين ضم الله تعالى بعضهم الى بعض . ومعلوم أنه اذا كان 
كذلك للحاز' اختلافهم ني الدواعي وم يجب اتفاقهم فا . وهذا يؤذن بصحّة التمانع 
بين هذه الحملة حتى اذا أراد بقلبه الشی او البطش تأبى عليه جوارحه واذا أراد النظر بالعين 
أن يأى عليه جفنه کا يصح ذلك من القادرين . فقد عرفنا فساد ذلك . 

وايضا فقد ثبت أن القادر هو الى وأن ای هو هذه احملة على ما نذكره من بعد 
في باب الانسان, فیجب أن کو القادر هو AL‏ 

وایضا فكان ينبغي أن لا يصح من هذه الحملة أن يبتدئ الفعل بكل طرف من 
أطرافه حتى يصير ذلك سببا ني تحريك ما يحاول تحريكه کا لا بعکنه ذلك في غيره. 
(es‏ موضوع مذهب السائل تتنزل هذه الأبعاض منزلة الأغيار هذه الحملة . 

فصح بكل ما ذكرناه أن di‏ هي القادرة . 


YA 


باب في أن ما يقدر به غير الصحة 
وغير الطبائع والياة. 


قد ترجم هذا الباب بما ذكره وابتدا يب بين أولا أن المعنى الذي به يقدر القادر منا هو 


غيره وبين كيفية حاله في الوجود di‏ رن تكلم و ای خروم 
Gi‏ التى' تشتبه به ۲ . 


وقد قال في باب قبل هذا ما يقتضي أن العنی الذي به يقدر أحدنا هو غيره: ولكنه 
زاد ها هنا إيضاحا فقال : انما نعلم أن هذا العنى غيره لأنه يثبت حيًا ولا يصح منه 
الفعل ويثبت Le‏ ویصح الفعل منه » فیجب أن يكون الذي À‏ ني Be‏ الفعل غير 
القادر بل هو أمر من الأمور يطرأ عليه تارة وينتني عنه أخرى . 

وقال ايضا : إن حوال القادر تتفاوت فيما يتأنّى منه من زيادة الفعل ونقصانه وما 
هو عليه کا كان . فليس الا أنه يعرض عليه في بعض الأحوال معان تزيد وتتقص 
فلزیادتبا يكثر الفعل ولنقصاتها بقل . وهذا بقتضي أن الذي به يقدر هو غيره . 

وقال ايضا : إن حال الواحد منا تختلف في عضویه » فقد یتاتی له بإحدى يديه من 
القبض والبسط ما لا يتأتى في اليد الأخرى مع أن حال اليدين وحاله معها سواء ؛ 
فيجب أن يكون المعنى الذي به يقدر هو غيره. وقد جعل أبو هاشم هذا الوجه خاصَة 
دلالة على إثبات القدرة في الأصل بأن اعتبر حال هذین احلین في إختلافها في القبض 
والبسط فيجب أن تکون الفارقة بينها بأمر يثبت في أحدهما és‏ عن الآخر وهو 


) ف : الذي . ؟) ao‏ 


باب في ان ما يقدر به غير الصحة وغیر الطبائع والحياة ۳۹ 
القدرة » كا تثبت الحياة Bus‏ هذه الطريقة باعتبار أحد الحلين دون EN‏ في صحة 


الادراك محل دون محل . فقد تقرّر ببذه الخملة أن العنی الذي به يقدر أحدنا هو غير 
له . 


واذا صح أن بقدر بمعنى غير له فمن حکه أن يكون موجودا ليصدر عنه إيجاب 
هذه الصفة > لأن العدوم لا مختص بالصفة الي تصدر عنها الأحكام الي قد عرفنا أنها 
تثبت عند الوجود . ولولا صحة هذه الطريقة بفاز أن يوصف أحدنا بالقدرة على ما لا 
بتناهى من الخنس الواحد اذا كان الوقت واحلٌ واحدا OÙ‏ العدوم لا حصر له . وقد عرفنا 
أن هذا bi‏ التفاضل بين القادرين . وأيضا فلو كان هذا العنی معدوما لم يكن ليجب 
اعتبار حال الح في وجوب استعاله في الفعل او في سببه » فيجب أن تكون تلك القدرة 
موجودة في ذلك امحل لكي يصح اعتبار حال امحل فيما يروم إيجاده . ولأن العدم برفع 
الاختصاص فلا يكون العليل المدنف بأن يكون قادرا یل من الصحيح . فثبت أنه لا بد 
من وجوده . 


ثم لا بد من أن يكون له اختصاص بالقادر Le‏ ولا يصح في اختصاصه الا بأن يحل 
بعضه دون أن يقال إنه يحل في جمیعه . فاذا جرى ني الكلام أن القدرة JE‏ القادر 
فالمراد به ما بیثاه » الا آن براد به آن کل بخض منه ففیه القدرة . فأما ان اريك أن 
القدرة وهي معنى واحد تحل في جميع أجزاء القادر فمحال > وال كان يجب من حيث 
تعلات احل" الواحد أن تشبه التأثيف ومن حيث تعدّت الحلين أن تخالفه فتصير مثلا 
للتأليث ومخالفا له . وكان يجب ان تزول القدرة عن الواحد' منا رأسا بتناقص جزء من 
أجزائه لأنبا والحال هذه قد عدم ما تحتاج اليه في الوجود » وقد عرفنا بطلان ذلك . 
فشبت Li‏ تختص به" بطريقة الخلول في بعضه . 


فأمّا صفة البعض الذي يصح وجود القدرة فيه فهو أن تكون فيه حياة . فان ما لا 
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حياة فيه لا يصح وجود القدرة فيه على ما نعرفه من أحوال اللهادات » ويصير اتصاله 
بالقادر والحال ما ذکرناه کانفصاله . فیجب اذا أن یکون هذا الح فيه حياة . 


وقد اختلفوا في هل يكني في وجود القدرة وجود ال حياة في احل او يحتاج الى بنية زائدة. 
على ما تحتاج الحياة في الوجود اليه » إما في الأصل او في الزيادة . والکلام في بیان 
يجيء فيما بعد . 

ققد حصل من هذه احملة اثيات التغاير بين القادر وس انقدرة واثبات وجودها 
وكيفية اختصاصها بنا. 


Gb‏ الفصل بينها وبين ما يشتبه بها من المعاني» فقد حُكي عن بعض البغدادیین 
gi‏ جعلوا القدرة هي الصحّة » وعندنا أنها معنى زائد علا . والحلاف في ذلك اما أن 
يكون من جهة المعنى وإمًا أن يكون من جهة اللفظ . فان أراد المخالف بالصحة ما dis‏ 
من تأليف على وجه مخصوص ثم يقضي بأن هذه الصفة صادرة عنه فهو خلاف من 
جهة المعنى . وإن لم يرد ذلك ويسمي هذا المعنى بالصحّة والقادر Le‏ بأنه الصحيح فهو 
حلاف في عبارة . 

ام الذي به نعلم أن هذا المعنى لا يصح رجوعه الى التأليف فهو أن 
التأليف مقصور على عليه لا يتعداهماء ولذا لا تكون الحملة ul‏ واحدة وإن كانت 
قادرة واحدة . فلا يصح رجوع هذا المعنى الذي يوجب کونه قادرا الى ما لا برجم حکه 
الى الحملة وانما برجم الى امحل . فان جعله اللحصم بصفة التأليف الذي برجم حكه إلى 
امحل ومع هذا قال بأن له حكنا يرجع الى احملة » فذلك يوجب عليه أن يجعل هذا 
المعنى الواحد حاصلا على صفتين مختلفتين للذات » وهذا لا يصح في الحوادث 0 
ذلك أنه قد جعل هذا امعنى مختصا بعکم نب عنه وجوه في لین ورجوع حکه البها 
ومختصا بصفة أخرى ینبی عنها ثبات هذه الصفة للجملة » فيجب أن يكون في ذاته 
على صفتين مختلفتين وهذا باطل . 
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وما يدل على أنه لا يجوز أن برجع بذلك العنی الى التأليف الذي هو الصحة أنه لو 
كان كذلك لوجب اذا استوى القادران في الصحّة أن لايتفاضلا' في كثرة القدور وقلته. 
بل كان يجب اذا استوی القادر الواحد في الوقتين في الصحَة أن لا تتفاوت حاله ف 
صححّة الفعل وأن لا تختلف ني قلته وكثرته . بل كان يجب في يديه أن لا تتفاوت حالما في 
الوقتين اذا لم تتفاوت حالما في الصحة . وقد عرفنا أنه يتأتّى بإحدى اليدين ما لا Je‏ 
بالأخرى والصحّة فيها سواء . 

وايضا فلو أن التأليف أوجب هذه الصفة لوجب أن يرجع الإيجاب الى جنسه من 
دون أن یعیبر وقوعه على وجه دون وجه » لأن إيجاب العلل لما توجبه هو لامر يرجم 
الى ذاتها . ألا ترى أن الاعتقاد لما أوجب الصفة ل تفترق الال بين أن يكون اعتقادا 
محضا وبين أن يكون اعتقادا واقعا على وجه مخصوص يكون له حكم العلم » db‏ بقع 
الفرق من وجه آخر . وهذا يقتضي أن التأليف على أي وجه كان يوجب الصفة سواء كان 
مما يُعتبر فيه بالصحّة او لم يكن كذلك . وهذا يقتضي أن الاد قادر لوجود التأليف 
فيه . 

فإن عنى اللحصم بالصحّة زوال السقم وزوال الآلام الى ما شاکلها فهذا die‏ النني 
ولا يقع في ذلك اختصاص وا Je‏ ايضا في ثبات الأحكام » فكيف يجوز ما قاله ؟ وإن 
أراد بالصحّة اعتدال الأمزجة التي 6 عنها بالطبائع فقد دحل فساده فيما تقدّم » OÙ‏ 
الساواة تثبت بين القادرين في هذه القضية ثم يتفاضلان" ني كثرة الافعال وقلتها. وكذلك 
الحال في اليدين وما أشبيها . وبعد فإن المرجع عا أشار السائل اليه هو الى آمور تختص 
محل » وقد منعنا فيما برجم حكه ال انحل أن تصدر صحّة الفعل عنه فبطل ما قاله . 

وقد ین في الكتاب أن الذي أذاهم الى هذا اللحلاف وجدانهم القادر يصح منه 
الفعل عندما يكون في نفسه صحيحا » وقالوا : اذا كان الفعل يقف على كونه صحيحا 
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ولا صحيح M‏ ویجوز الفعل منه فينبغي أن برجم بأحد الأمرين الى الآخر . ومذا کلام 
من لا يُراعى الا الوجود Vs‏ صُور السائل دون من بنظر في عللها . وذلك لأن الصحّة اذا 
نجع بها الى التأليف الوجود في محل الحياة وکانت القدرة تفتقر الى محل فيه حياة فقد 
وجب من ذلك أن لا يكون القادر منا الا صحبحا لا لأمر يرجم الى أن القدرة هي 
الصحّة. ولولا ذلك للزم أن تكون القدرة هي الحياة لأنه لا يوجد القادر الا وهو حي. 
ولا .محل يصح الفعل Via‏ والإدراك صحيح به ايضاء وني الأغلب لا يوجد الي الا ویصح 
منه فعل من الأفعال» ثم لم يجب لأجل ذلك أن بجعلا شيئا واحدا . فكذلك حال 
القدرة والصحة . 

فان قيل فک نهم أن از لا تمل من ار ا تمل اليل ليس ذلك 
بوجب أن الرجع بالقدرة هو الى التألیف والترکیب الذين' بوجدان بي الفیل أكثر ما بوجد 
5 الذرة ؟ 

قيل له : ليس لأنها واحد كان الأمر على ما زعمت ولكن OÙ‏ القدرة في زیادتما 
تفتقر الى زيادة البنى ولا تكون زيادة البنى احتملة للقدرة الا بزيادة الأجزاء التي توجد 
فا هذه البنية» وأجزاء الفيل أكثر من أجزاء الذرّة فصح ما قلناه. وسنذ کر صحة هذا 
الأصل . وقد أوضح ذلك ني الكتاب بأن المولّف وان كثرت أجزاء تأليفه وتركيبه قد Le‏ 
حکه ني القدرة وحاله في التركيب على ما كان وهذا ظاهر . 

وأقوى ما يشتبه به هذا العنی هو الحياة ON‏ من يصح الفعل منه لا يكون الا حي 
وکل حي فقد يصح منه" فعل ما من الأفعال . فيظن الظان أن الذي به Le‏ هو الذي به 
يقدر ويجعل صحّة الفعل وصحّة الادرالك لأجل معنى واحد . 

والذي يدل على الفصل بينها وجوه أظهرها وأصحّها ما بدأ به في الكتاب » وتحريره 
أن الحياة تختص بحكم ينبئ عن تمائل أجزائها والقدرة تختص بحكم پنبی عن اختلاف 
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آجزائها : فلو كان المرجع ببما الى شيء واحد لاقتضى أن یکون المختلف متاثلا وهذا لا 
بصح eo E‏ 
حياة الا ویصح أن پدرله بها كل مدرك يشار اليه ققد أنبأ هذا اک الراجع الى ذات 
الحياة عن تمائل آجزائها لاشتراکها آجی في صحة هذا الحم . وأمّا القدرة فا نما يظهر 
Bus‏ الفعل ۰ والعنی الذي لأجله يصح الفعل يجب أن يختلف أبدا لامتناع 
تعلق قدرتين عقدور واحد على ما نفضّله من بعد . قاذا كان هذا الحكم ينبئ' عن 
اختلاف هذا المعنى ني نوعه فقد بطل أن يكون أحدهما هو الآخر. ولهذه الطريقة صح 
متى وجد ني امحل الواحد أجزاء كثيرة N‏ 
المدرك الواحد بعينه » ولا يصح مثل ذلك ني القدرة لأن القدرتين لا يصح تعلقها 
بمقدور واحد . وقد ثبت أن تغاير امحل لا يوجب اختلاف الحال . فلا فصل بين أن يقدّر 
وجود هاتين الحياتين في محل واحد وبين أن تکونا في محلين في وجوب التماثل . 
فإن قيل : كيف يصح قولکم إن كل حياة يصح أن ید بها كل مدرك مع 
où‏ حياة العين يدرك ہا ما لا يدرك بغيرها من اسلياة الموجودة في الأبعاض 
الأخر؟ فكذلك القول في سائر الحواش . فهلا دلکم هذا على اختلاف الحياة ؟ 


قيل له : لا حياة توجد في محل الا ويصح أن AE‏ بها ما يدرك لو كانت في Je‏ 
سواه متى بني ذلك احل بنية مخصوصة؛ حتى لو قدّرنا أن الله تعالى بنى من أجزاء 
اليد مثل بنية العين لصح أن يدرك بالياة التي فيها على de‏ ما يدرك بالعين . فانما 
الافتراق حصل من هذا الوجه حيث افتقرت المدركات الى حواش مخصوصة 
لاختلافها في أنفسها لا لأمر برجم الى الحياة . وهذا لمّا كان في المدركات ما مخالف هذه 
الطريقة استوى كل محل فيه حياة في إدراكه » على نحو الآلام DEL‏ والبرودة ونحو 
الجوهر اذا أدرك Li‏ فبطل هذا الذي سأل عنه . 


فان قيل : فان اقتصرتم على هذه Adi‏ في الحياة فاحکوا عثله في القدرة OÙ‏ 
جميعها GE‏ في Due‏ الفعل ببا فاقضوا بتمائلها ایضا . 


۳ الجموع في المحيط بالتكليت 


قيل له : إن ها هنا حکا أحص ما ذكرته» وهو صحَة هذا الفعل المعيّن بها ولا 
يشاركها في ذلك غیرها . ومن شأن ما يتعلّق بغيره أن يكون التمائل موقوفا على أن يكون 
التعلّی واحدا وعلى وجه واحد دون أن يُنظر الى جملة التعلّق . ولولا هذ! للزم أن تكون 
المتعلقات كلها متمائلة . فاذا' لم يجب ذلك علمنا أنه ينبخي اعتبار الحكم JAI‏ . وقد 
افترقت Go‏ ذلك وم تفترق اجزاء احياة فيه » لان کل عين يصح إدراكها مبذه الحياة 
يصح إدراكها بالحياة الأخرى على بعض الوجوه وصحّة الإدراك بهذا المعنى هو الحكم 
الحا فيه » Gb‏ عن تمائل أجزائه . 

فان قيل : هلا كان لهذا العنی الذي a‏ عنه بالقدرة DR‏ أحدها Be‏ الفعل 
والآخر Bee‏ الادراك ويثبت هذان HR‏ بصفة واحدة فلا يودي الى ما قلتم من 
وجوب أن يكون متماثلا مختلفا ؟ 

قبل له : ان كل واحد من هذين الحکین متى عرفناه ألا آمکننا أن نعرف ما به 
ait‏ هذا المعنى في ذاته مما يوجب مخالفته لغيره فيجب أن بتبئ هذان DIRE‏ عن 
اختصاص الذات بصفتين مختلفتين للنفس » وهذا لا يصح ني الحوادث . فصح ما 
أوردناه في هذه الطريقة . 


وأحد ما استدل به في الكتاب أا نجد حيّين یتفقان في صحة الإدراك ويتفاضلان في 
صحّة الفعل . فل وكان الذي لأجله يقدر هو الذي لأجله يحيا لوجب اتفاق هذين این 
في الفعل كا GE‏ في الإدراك » وقد ينبت خلافه . وربّما توضح هذه الطريقة باعتبار 
أحوال الحالٌ التى تتفتق ني صحَة الإدراك وتفترق في صحة الفعل ببعضها دون بعض » كا 
يقال في شحمة الأذن وغيرها ما يدرك بالحياة الي فما كثير من الدرکات ولا يصح 
ابتداء الفعل بها . فيجب أن يكون الل الذي اختص بصحة الفعل به ابتداء قد اختص 
بمعنى مفقود ني احل الآخر وهو الذي نريده بالقدرة . 
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وقد أشار في الكتاب الى طريقة أخرى وهي أن عند زيادة القدّر يترايد القدور. 
فلهذا اذا عجز أحدنا عن حمل الثقیل ياحدى 2 فاستعان ble‏ بالید الأخرى او أعانه 
عليه قادر آخر تأت حمله . ولیس ذلك الا له لما کرت أجراء القدّر كارت أجزاء 
الحمل . فاذا ڈ ثبت ذلك في Si‏ فلم | يصح مثل هذه الطريقة في الحياة OÙ‏ زيادة أجزاء 
الحياة التي بها يصح الإدراك لا توجب تزاید أعيان المدركات » فسواء كان في امحل 
الواحد حياة واحدة او ازيد منها فليس تزداد المدركات محسپا . 

ونما اختلف كلامه رحمه الله في أن زيادة أجزاء الحياة في él‏ هل توجب 36 
الإذراك أم لا . فالذي تقرّر عليه كلامه هو أنه يتزايد الإدراك » والرجع بذلك الى قوة 
يجدها أحدنا من نفسه اذا أدرك المرئي بعينيه جميعا دون أحدهما . وقد أحال بهذا القول 
على «جواب مسائل الشيخ أي رشید :۲ رحمه الله . وقد كان كلامه وكلام غيره من 
الشیوخ بحلاف ذلك حتى أنہم لم يجوزوا وجود حياتين في ل واحد لأنه لا حكر عندهم 
لزيادتها . والصحيح هو الأول . وعلى كل حال فليس يزداد عدد المدركات عند زيادة 
الحياة és‏ بجد المي قوة في الإدراك للمدرك الواحد . وي القدرة قد ییا أنه لا بد من 
تزايد المقدور ولولا ذلك لتعلّقت القدرتان والثلاث بالمقدور الواحد » وهذا لا يصح . 
فثبت بذلك الفصل بين المعنيين . 

وأبطل هذا المذهب الذي أجازه انیا قول القائل إن المعنى واحد ولكن ثبت التزايد 
في أحد الحكين دون الآخر » لأنه قد أوجب قوة الادراك عند زيادة الحياة ولا يثبت تزايد 
المدركات ؛ وتثبت عند زيادة القدرة” زيادة المقدور ولا تثبت 875 في الفعل الواحد الذي 

ا 


واستدل بوجه آخر ؛ وهو أن SEUL‏ تصحّح التعلی بشرائط لا توجد في تعلّق القدرة . 


0 از م. ؟) هو ابورشيد سعيد بن احمد النيسابوري من اصحاب القاضي عبد اببار . 
de] (۳‏ القدر . 
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ومعنى هذا الكلام أن الحياة لا يصح بها إدراك المُدرك الا مع شروط مخصوصة ترجع 
الى المُدرك dis‏ عل الخياة والى وجود المدرك » وشي هذه الوجوه تخالف صحة الفعل 
بالقدرة 7 }> بذلك أن الحياة ها متعلق كالقدرة وانما' غرضه ما ذكرناه . 

وبيان هذه الحملة أنه انما يصح الادراك بعد أن يكون المَدرك موجودا على وجه 
مخصوص وبعد أن تكون الوا التي بها يدرك على صفات مخصوصة وأن ترول الموانع 
المعقولة بين المُدرك والمُدرَك . وصحّة الفعل تسلك فيها طريقة أخرى . فلهذا يجب في 
القدور أن يكون معدوما وأن تاج الى استمال حل القدرة فيه او في سببه وأن يفتقر الى 
آلات ليس بفتقر في الادرالك الما . فيجب أن يكون تغاير هذه الأحكام منبئا عن تخاير 
ad‏ العاني . 


وقد يُستدل على ذلك بأن ما ضاد أحدهما من العجز ليس يُضادٌ الآخرء فلو كان 
المعنى واحدا لا صح ذلك . وهذه الطريقة إن بنيت على إثبات العجز معنى يضادٌ القدرة 
فهي ظاهرة. وان تن على ذلك فطريق تصحيحها أن ما يقدّر كونه ضدًا للقدرة لو ثبت 
ها ضد كان لا يضادٌ الحياة بل لا يصح وجوده Vi‏ معها لاستحالة وجود العجز في ابید . 
فكيف يكون المرجع عن ' الى شيء واحد مع ما ذكرناه ؟ وکذلك فلو ثبت أن الموت 
معنى لكان يضادٌ الحياة على ال لا على ابلملة لأن معه تخرج الحملة عن أن تكون 
جملة » والعجز لو ثبت معنى لكان يضادٌ القدرة على الخملة الحيّة دون امحل . فثبت 
بذلك تغاير هذين الخنسين . 

وقد بسدل على ذلك بحاجة زيادة JAN‏ الى زيادة الأجزاء المبنية على وجه 
مخصوص » والحياة تستغني عن ذلك . فلهذا لا يصح في الصغير الحرم أن يكون Je‏ 
قوة الفيل وقد ب بصح أن يكون إدراكه نحو إدراك الكبير الجسم . فعرفنا dl où.‏ فرق ما 
بين هذين النوعين . 


isa 


باب في أن ما يقدر به غير الصحة وغیر الطبائع والحياة ۳۷ 

Gb‏ الذي قاله في آخر الباب ار SEO‏ الحركة فقد أبعد 
فظاهر » ON‏ الحركة یرجم حکمها الى احل فلهذا برجم الوصف الى كل جزء » والقدرة 
من شأنها أن برجم حکها الى الحملة فلا بصح أن DR‏ أحدها هو الآخر. 

وایضا فان ما یقتضی صحة الفعل لا يجيز وجوده ني الماد لعلمنا باستحالة الفعل 
عليه بل رم هوای میم RE‏ 

وقد قال في الكتاب حيث أبطل هذا القول إن الخصم ان" أراد بالحركة الي يعبّر عنها 
بالقدرة نفس ما يجعله مقدورا له بها من الخركة فذلك باطل» لانه يصح فية القدرة على 
الضدّین. من الرکات وغيرهما فلا يجوز فيها أن يوجبا صفة واحدة ولا أن يوجبا صفتين 
مثلين او مختلفين لأن تضادٌ الموجب يقتضي تضاد الوجّب فكان لا يصح قط أن يقدر 
أحدنا على الضدّين . وان أراد بالحركة سوى ما هو مقدور هذه القدرة من الحركات 
فذلك يقتضي أن كل ما وجدت فيه الحركة فهو قادر وان لم يصح منه الفعل . وهذا 
يقتضي التسوية بين حال القادر وبين حال المضطر بل بين حاله وين" حال الماد » 
فبطل هذا القول . 

ولع من قال بهذا القول انما رأى صحة أن يتحرّك القادر منا فجعل الحركة هى 
القدرة. وذلك بعید لأله کا بسح آن fn‏ يضح أذ کن نفضسه ون یفعل né‏ من 
الأفعال في أبعاضه ثم لم تشتبه القدرة بتلك الأجناس » فذلك يجب أن لا تشتبه 


بالحركة . 


۱ شد: اذا . ۲ ف : - بين . 


۳۸ 


باب ني أن القدرأ لا تکون الا مختلفة. 


اعلم أن ار مختصّة من بين سائر أجناس الأعراض بأن لا مثل لها ولا ضدّ ایضا 
على الصحيح من المذهب بل الكل مختلف . وقد كان أبو علي يذهب ألا الى أن في 
لَدّر ما يتجانس . وحُكي مثله عن أبي الحسين LUE‏ . وكان من قال بذلك آشار الى 
أن قدّر القلوب جنس وقذر الخوارح جنس . ثم رجع أبو علي الى ما قلناه وهو الصحيح . 


والذي به نعرف VA‏ أن لا تضاد في JAN‏ ما قد عرفنا من صحّة وجود قُدّر كثيرة في 
حل واحد » ولأجل هذا تتفاضل أحوال القادرين على ما سبق القول فيه . 

فا إن قبل : إن في القدّر ما يتضادٌ وان لم نجعل جميعها متضادًا » فالذي بيبطل 
ذلك أن ما يتعلّق بغيره انما بثست التضادٌ متى كان hell‏ واحدا . واذا عاد متعلّق هاتين 
القدرتين الى شىء واحد فقد ثبت تماثلها لأنبا قد تعلقتا بهذا انقدور الواحد على وجه 
E‏ من الباب الذي نقول ان إثبات التضادٌ فيه يقتضى التاثل . فثبت اذا 
أن لا تضادٌ في القدّر أصلا . | 

Gb‏ نی التائل عنها فهو لما قد ثبت أن تمائل ما یتعلّق بغيره موقوف على أن يكون 
التعلى واحدا . ومن المّحال أن GE‏ القدرتان في التعلّق بمقدور واحد لما يودي الى 
مقدور واحد بين قادرين سواء كان على وجه واحد او على وجهين » على EL‏ استحالته 


من قبل . فصار وجوب تغاير متعلّق هاتين القدرتين بتبئ عن اختلافها في أنفسها » كا 


0 ف : القدرة . 


باب في ان JA‏ لا تکون الا مختلفة ۳۹ 
نع مثله في العلمین والإرادتين اذا تغاير متعلقها لا نقضي عند ذلك باختلافها . وربّما 
بُعبّر عن هذه dll‏ بأن إحدى القدرتین لا تسد مس الأخرى فيما يرجم الى ذاتها لأن 

ما يرجم الى ذات إحداهما انما يظهر بتعلقها بهذا المعيّن » والافتراق بين الذاتين ني مثل 
هذا اک ينبي عن الاختلاف . وعلی كي التحريرين فليس يازم أن تكون القدرة 
الواحدة لتعلقها عقدورات كثيرة مختلفة في نفسها لأنا قد أوجبنا في الذاتين اذا تغایر 
متعلّقها او لم تسد حداهما مسد الأخرى فيما برجم الى الذات أن تكونا مختلفين » فلا 
يلزم هذا السؤال . 

وقد سد عق نی التمائل عن القدر بأن بقال : كان یجب اذا طراً العجز عل 
Le db ul‏ كن ما ان ی لا يصح کونه قادرا على شيء عاجزا 
عن غيره ؛ لما قد ثبت أن الضد اذا طرأ فليس نفيه لبعض ما يتمائل الا كنفيه للبائي . 
وسواء كان العجز معنى (le‏ او قدّرناه ضدًا للقدرة في Duc‏ هذه الطريقة . لكن هذا 
الوجه انما يدل على أن کل AN‏ ليس عتمائل . فا إن ذهب الذاهب الى أن فيها مايتماثل وفيا 
ما مختلف فانما حكن إفساد قوله بالوجه المتقدم . 

وليس لأحد أن يقول : Sa‏ اذا اتفق الكل في ee‏ الفعل بها أن نقضي بتمائلها ؟ 
لأن الافتراق في sl‏ الأحكام يوذن بالاختلاف » وقد عرفنا افتراق القدرتين في التعلق 
بهذا المتعلّق الواحد ومذا هو" آخض الأحكام . ولولا Bee‏ هذا الاعتبار للزم أن يكون 
كل المتعلّقات متماثلة لاشتراكها أجمع في التعلق . وكذلك يجب أن تكون العلوم كلها 
متماثلة . وكذلك الارادات وما شا کلها . 

وهذه ابملة كا قد أبطلت قول من يجعل القدّر كلها متمائلة فقد أبطلت قول من 
يجعل قدَر القلوب جنسا ودر الجوارح جنسا > لأن تغاير المتعلّق يثبت في كلي الموضعين . 

۲ 1 de 

ولعل مّن قال بهذا القول اعتبر أن قدّر القلوب لا تصح بها أفعال poid‏ وقدّر امارح لا 


)١‏ ي: - هو. 


3 الجموع في المحيط بالتكليف 


تصح بها أفعال القلوب . وهذا لو ثبت لم د يكن يدل على تجانس تلك الق . وان ES‏ 
تالف ني هذا الأصل ونقول : انما بمتنع إيجاد أفعال ابغوارح بِقَدَر القلوب وإيجاد 
أفعال القلوب 0% الحوارح لأمر يرجع الى حاجة أفعال القلوب الى محل مبني بنية 
مخصوصة . وسيجي ء القول فيه . 


فان قيل: كيف يجوز أن يكون ها هنا معنى لا مثل له ولئن جاز ذلك ليجوزنٌ أن 
يكون ها هنا ما لا مخالف له ؟ وبعد فكيف يجوز فيما له ضِدّ أن لا يكون له مثل ؟ 
والعجز يضادٌ القدرة فيجب أن يكون لها ماثل . ولولا صحّة هذه الطريقة لازم أن تكون 
القدرة مثلا لله تعالى لأنه جل وعز هو الذي بستبدٌ بأن لا مثل له فقد صرتم مُلجقين 
للقدرة به . 

قيل له : ليس الاعتبار في مثل هذا الباب بالوجود حتى اذا كان لكل شيء من 
الأعراض مثل كا أن له مخالفا أن تقضي مثله في القدرة 6 بل يجب أن یکین ذلك 
موقوفا على الدلالة . وقد ثبت أنه لا بد في كل ذات من أن ينبت على حل لو أدرك لوقع 
الفصل بينه وبين غيره في الإدراك . وهذا لا يكون الا عند الاختلاف فيجب أن يكون 
لكل ذات ما يخالفه'. ولیس يحب أن يكون لكل ذات ما يلتبس به او ينفيه وعنع من 
وجوده» فصار الضد والمثل موقوفين على الدلالة. ' ووجب أن يكون لكل ذات ما 
بخالفه" . 

UE:‏ العجز فقد اختلفوا في إثباته ضِدًا للقدرة على ما ند کره من بعد إن شاء الله 
وان كان إثباته لا بقتضي أن يقع في القدّر تمائل ٠.‏ 

Et‏ ما ظنّه السائل من أن ذلك يقتضي الشركة بين القدرة وبين القديم جل وعز فلا 
يصح » لأنا اذا وصفنا القدرة بأنه لا مثل لها أردنا بذلك أنه لا شيء من هذا القبيل ولا 
من سائر الاعراض يتعلق عتعلق هذه القدرة على الوجه الذي تتعلق هذه القدرة به . واذا 
قلنا في القديم جل وعز أنه لا مثل له فالغرض أن الذي يستحقّه من الصفات التي برجع 


جم ي ف : مالفیا . 


باب في أن A‏ لا تكون الا عتتلفة 3 
بها الى ذاته لا يشاركه فیها أحد من الموصوفين » فنورد فيه هذا المعنى على طريق المدح . 
وليس كذلك في القدرة . وحلٌ هذا في بابه محل أن نقول : لا ضد له » ثم نصف كثيرا 
من الأعراض و التأليف وغيره بأنه لا Lo‏ له' ۰ ولا يوجب ذلك الشركة لمّا كان 
ا مقصد في أحد" الموضعين غير ما نقصد في الموضع الآحر € فتبت اذا صحّة ما قاله من 
أن القدر كلها مختلفة . ۱ 
ا المجز فلو ثبت معنی لکان حاله JS‏ القدرة فی وجوب اختلاف" جمیعه؛ 
لأن العجزین لا يصح تعلقها معجوز واحد کا لا يصح* تعلّق القدرتین عقدور واحد 


لأن الذي بصح أن يعجز عنه هو الذي بصح أن يقدر عليه . 


فهذا طريق القول في ذلك . 


۱ :له ۲ ف : باحد , ۳ بي : الاختلاف . ۶) ي: che‏ 


۲ 


باب في الوجه الذي عليه تعلق القادر'. 


الذي اشتمل عليه الباب إثبات التعلّق في القدرة » لكنه ذكر في أول ما سأل نفسه 
عنه عن وجه تعلقها وأجاب بأنها تتعلّق على طريق الاحداث . واقتصر على Fi‏ هذا 
القَدْر» وأحال على ما تقدّم من بيان صحّة هذا الأصل . وقد كان من الترتيب أن يذكر 
لا بيان القول في أنها متعلّقة ثم يذكر الوجه الذي عليه نتعلق , لان ذلك فرع على . 
التعلق فكيف يجوز تقديمه عليه ؟ 

Us‏ ما ذكره من الكلام في تعلّق القدرة فينبغي أولا أن نعرف معنى هذه اللفظة اذ 
ليس الراد بها ما يتعارفه أهل اللغة . وقد يدفم انكلم الى أن يعبر Le‏ يعقله من المعاني 
بعبارة وان لم يجر فيا على أوضاع أهل اللغة . والغرض بذلك هو ثبات حكم من 
الأحكام للمقدور لأجل هذه القدرة وذلك الحكم هو ne‏ وجوده بها . وان ÉS‏ نقول 
إن القادر هو الذي يصح منه الفعل وكذلك" نولاها نا صح . ولأجل كونه قادرا بالقدرة 
لا يمكنه الابتداء بالفعل الآ في محلها أو معی عنه بسب فيه . 

وانما أوجبنا هذا الحكم للقدرة لأنه قد Lies‏ توجب کون القادر قادرا ».ولا يصح 
إثباته قادرا الا والفعل صحيح منه على وجه ما . فلولا أنها متعقة لم يكن ليجب في القادر 
ما ذکرناه . ین ذلك أن الصفة المرتبة على العلّة تعتبر حالها بحالها . فاذا لم يكن المعنى 
في نفسه متعلقا لم تصدر عنه صفة متعلّقة» كا نقوله في الياة وما شاكلها . 


1( ف : القدرة . ۲ ف : ولكن . 


باب ي الوجه الذي عليه تتعلى SA‏ 5 


وايضا فلو لم يكن لها تعلق وكان تعلّق القادر موقوفا عليها لم يكن ليجب أن ينحصر 
مقدور أحدنا من الحنس الواحد على الشرائط المذكورة بل كان يجوز أن يتعدى الخزء 
الواحد الى أكثر منهء لولا أنه قد استحق هذه الصفة لعنی ومن شأنه of‏ يكون تعلقه' على 
طريقة مخصوصة . ولا عکن أن يجعل سبب: الانمحصار ني ذلك راجعا الى اتحصار 
الصفة في نفسها لأنا قد عرفنا أن القديم جل وعز له بكونه قادرا صفة واحدة ومع هذا 
ob‏ مقدوره لا بنحصر من انس الواحد على تلك الوجوه الشروطة. 


وول في الكتاب على ذلك بأن قال : لو لم تكن القدرة متعلقة لم تخل حالها من 
أمرين » اما أن ag‏ بأنها لا تتعلق أصلا وإمًا أن يقال : بل نتعلّق في حال دون حال . 
وأبطل أن تكون متعلّقة في حال دون حال OÙ‏ هذا يوجب أن تكون موقوفة في التعلّق على ' 
أمر من الأمور مع تعذّر الإشارة اليه . وأبطل أن لا تتعلّق أصلا في كل حال بأن قال : 
إن ذلك يقتضى Li‏ والعجز سواء وأنها وسائر الأعراض عنزلة واحدة . 

ولیس يجوز أن يريد بذلك أنها والعجز سواء على معنى أن العجز لا يتعلّق بغيره . 
فان العجز لوكان معنى لوجب تعلّقه بالمعجوز عنه à‏ وان كان على غير الوجه الذي 
تتعلّق القدرة عليه . فلا يصح هذا الإطلاق الا أن يريد به أن تكون القدرة والعجز سواء 
في أن لا بتعلقا بهذا القدور على طريقة مخصوصة ولا فاذا کانا ضذّین ‏ يجز أن 
تفرد أحدهها Gil‏ دون .صاحبه . 

فا تشبيهه بسائر الأعراض التى لا تتعلّق کاللون" وغيره فصحيح à‏ لأنا قد عرفنا 
ثبوت فرق بين القدرة وبين هذه المعاني فلو لم تكن متعلقة لوجب أن تزول هذه التفرقة . 
وبعد فان القدرة أقوى ني باب التعلق من كل التعلقات نحو العلم والإرادة وغيرهما » فلو 
9 من le‏ القدرة والحال هذه مع أنها أصل التعلقات للزم مثله في هذه المعاني 
أجمع . وقد عرفنا أن العلم والإرادة وغیرها يثبت لها حكم مخصوص مع متعلقها » فا 
أوجب ذلك في البعض يوجبه في الكل . 


۱ ف : متعلقا . ۲ ف - و اللون . 


٤‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 

le‏ ما سأل نفسه عنه" في آآخر الباب من قوله : كيف يثبت التعلّق في القدرة لا 
le‏ اعتبارا حال القادر» وقد عرفتم أن القادر قد يكون منوعا من الفعل ؟ فهذا بقتضی 
أن قدرته ليست متعلقة . | 

۲ « 0 4 م‎ ۰ 5 LE 1۳ 

والحواب عنه أن المنوع کالخلی بي کونهً قادرین وبي تعلق Lo‏ بذلك القدور. 
وانما لا يصح في القدور أن يوجد مع ما يضادّه » والمنع برجم " الى pu de‏ وجود ما هو 
منم مله معه حتی لو زال هذا للانع لصح وجود هذا الفعل وحال القادر وحال القدرة 
سواء لم تختلف . فصار ذلك عنزلة وجود القدرة ولا محل يصح وجود الحركة فيه" : لأن 
القدرة وال هذه شت اقا بالحركة ولكن الشرط ف Le‏ وجودها وجود Le‏ . 


ثم سأل نفسه عن كيفية تعلق القدرة في الوقت الواحد وني الأوقات » وأجاب باب 
سنذكره من بعد . وأتبعه بباب ذكر فيه كيفية تعلّقها بعقدوراتها . 


0 ف اعد عله ۲ قا: برجم به. ۳ ي ف : فيها. 


£o 


باب في وجوه' تعلق القدرة بالمقدورات . 


اعلم أنه صدّر الباب بوجوب تعلّق القدرة بما تتعلی به » والصحّة المذكورة في هذا 
الموضع لا ينفصل عن الوجوب . واعا كان كذلك لأن هذا التعلق مستند الى صفة 
تتجدد للقدرة عند الوجود . فلمًا كان اختصاصها ذه الصفة بثبت هذا الحكم وصار 
هذا اخکم هو الطريق الى تلك الصفة » فوجب لذلك أن نقضي بأن تعلّقها با تعلق به 
واجب . وكذلك نقول في القادر إن تعلقه بالمقدور واجب وانا وقوعه يصح منه ويقف 
على دواعيه» والاً فا لحكم الذي له مع المقدور لا تدخله الصحَة بل لا بد من ثباته . ولا 
ینقض ذلك طريقة الاختيار لأنها تدخل ني الوقوع ولولا وجوب تعلقه عقدوره لما صح أن 
مختار مقدورا على مقدور . فصان الاختيار تابعا لوجوب تعلق القادر بهذا القدور. "ولهذه 
الحملة لا نعرف هذا التعلّق في القدرة ولا في القادر ابتداء ما لم بقع بعض المقدورات e‏ 
ثم نعلم استمرار هذا الحكم من بعد . 

فاذا تقرّرت هذه ابحملة فيجب أن لا تفترق ال حال في تعلّقها بين ابتداء وجودها وبين 
استمرار الوجود ببا . فلهذا ما يجب اذا حكنا ببقاء القدرة أن نحکم باستمرار تعلقها بها 
تتعلّق به ولا يجوز أن يتجدّد لها في حال البقاء من التعلّق ما لم يكن من قبل » لأن 
الذي اقتضی فيها هذا الحكم هو ما يرجع الى ذاتها بشرط الوجود وهما قد حصلا في JE‏ 
الحالين . 


Borisov, «Les manuscrits mu‘tazilites de: في الاصلين ولعل الصواب : وجوب . انظر‎ US )١ 
la Bibliothèque Publique de Léningrad», Biblioteka Vostoka 8-9 (1935), 82, 4. 


3 المجموع في المحيط بالتكليف 


فان قيل : هلاً جری ذلك محری التع الذي يتبع حال" الحدوث دون حال البقاء 
وتفترق ON‏ به" . 

قيل له : انما وقع الفصل Les‏ لأن المنع بتعلی بالقادر وانما ثبت اذا صحّت إضافته 
اليه » وخال البقاء Suns‏ . ولیس هكذا ما كان مستحقًا لأمر يرجع الى 
الذات لأنه شت في حالي حدوثه وبقائه . 

فان قیل : قد پزول تعلّقها في حال البقاء OÙ‏ يوجد القدور او یتقضی وقته او وقت 
سببه الى ما شاکل ذلك فکیف ساغ لكي القول بأنه يستمر على التعلق ؟ 

قيل له : انما نوجب أن LAS‏ متعلقة فیما يصح أن يوجد با لأن الأحكام الواجبة 
رما na ec‏ لمح وا لا عبت المع فيه زیت 
الوجوب. فاذا استحال فيا قد وجد بالقدرة أن يعاد وفع تقضى أن بعاد فقد زال 
التعلّق في القدرة Le‏ . والأحكام التي تتبع صفات الذوات لا عتنع أن تكون مشروطة 
بشروط تثبت تارة وتزول أخرى » كا نقول مثله في صفات الذوات المشروطة بشروط . 
واعا الذي لا يجوز زواله عن الموصوف ما كان راجعا الى الذات من دون شرط . 

فصح بذلك وجوب تعلّقها على الحملة . واذا لم يجب انتقل الى الاستحالة ولا تثبت 
بینها واسطة لا في القدرة ولا في القادر . وقد بينا أنه لا ینقض ذلك طريقة الاختيار . 


ما LAS‏ تعلق القدرة بمقدوراتها فقد بنحصر من بعض الوجوه ولا ینحصر من 
بعض . فاذا تعلّقت بالمختلفات فلا يتناهى تعلقها . واذا تعلقت بالمتمائل فقد لا يتناهى 
تعلقها اذا كان الوقت متغايرا او انحل متغايرا وينحصر اذا كان مع التجانس يكون الوقت 
وانحل واحدا . فأما تعلقها بالضدّین فثابت في حالة واحدة . 

والبدل لا یدخل في التعلق واغا يدخل في الوقوع ‏ ولا فا لم تكن حال القدرة مع 
الضدّین حالة واحدة لم يصح من القادر ایثار آحدهما على الآآخر . فصار لا بدخل في 


٩‏ :س حال . ۲ ف: في الالين به. 


باب في وجوه تعلق القدرة بالقدورات ۷ 
التعلّق طريقة البدل » وان كان اللفظ الذي أطلقه في الکتاب بوهم ذلك ولکن الراد 
معلوم . 

وليس يجوز أن تختلف الحال ني Ut‏ أجمع في هذه" القضية التي ذكرناها 
باختلاف الأوقات وأمالٌ والقادرين با لأنه اذا كان كذلك لأمر يرجم إلى هذا النوع 
فثي* مما ذكرنا لا بر في ذلك . 

وقد أفرد من بعد الكلام في كل واحد ما عدّه في أحكام القدرة بايا ابا وسنذكره إن 
شاء الله . 


1( ف : — هه , 


A 


باب في أن القدرة متعلقة بالضدّین 


أورد في هذا الباب أدلة. نا ما بدأ به فقال: إن الطريق الذي به نعلي إثبات القدرة 
هو الطريق الذي به نعل تعلقها بالضدّين . وذلك لأنا اعا نثبت القدرة بكون الواحد' منا 
قادرا » وكونه قادرا ها يثبت بكونه فاعلا ومُحدرئًا . والذي به نعرف أنه محنرث لأفعاله 
هو يجوب وقوع تصرنه بحسب dpi‏ . وقد علم أن ذلك ليس بمقصور على فعل دون 
فعل » لأنا ما لم نتصور في الواحد منا أنه يجوز منه أن يتحرك de‏ ويسرة ويأئي بأفعال 
مختلفة ومتضاذة لم نعلمه فاعلا على الحقيقة . فاذا کان ما به يثبت قادرا يقتضي كونه 
قادرا على الضدين فينبغي فيما أوجب كونه قادرا أن يطابقه في التعأى » وهذا يقتضي أن 
تكون القدرة متعلقة بالضدين لد تن أجمع فيما ذكرناه سواء 
ان GE‏ أحوال Loi At‏ فیما با 

فإن قيل : سا نآ ات القدرة jé‏ بالطريقة التي كمه à‏ ل نر 
بأن العبد هو الذي يُحدث تصرّفه لنستدل به على أنه قادر ثم توصل بكونه قادرا على 
وجه مخصوص الى اثبات القدرة . 

قیل له : إن لم يثبت أن أحدنا فاعل ومحدرث لتصرّفه فلا حاجة الى أن يكون قادرا 
فضلا عن القدرة . وقد بِنًا في أول باب الاستطاعة أن الكلام مع المجبرة في القدرة لا 
de‏ بى کان pus‏ آن العمل لقصل باق تال من جميع ال . فلا يصح ما طعن 


باب في ان القدرة متعلقة بالضدين 1۹ 


فان قال : انها Ge‏ بالضدّین على البدل . 

قيل له : ان البدل لا بدخل الا في وجود أحد الضدين . فا في التعلّق فیجب أن 
تکون حال القدرة معهما سواء لیصح أن یفعل هذا دون ذلك او ذاك دون هذا . وقد 
تقدّم القول في ذلك . 


واستدل بوجه آخر حكاه عن أبي علي رحمه الله فقال : لولم يكن أحدنا قادرا على 
الضذین 1 يكن بين القادر الخلی وبين الممنوع فصل وم تتميز حال القادر من حال 
المضطرٌ » لأن هذا القادر لا عکنه الانفکاك عن هذا الفعل الواحد الى خلافه كا لا 
يمكن المنوع والمضطرٌ ذلك . وقد عرفنا ثبوت Les GA‏ ضرورة » فما أوجب رفع ' 
ذلك فيجب بطلانه . 

وهذه الطريقة توجب على المستدل بها أن يُثبت لكل مقدور Me‏ لكي يثبت 
الفصل الذي آراده » ومذا هو الأشبه بطريقة Qi‏ علي . ولكن عندنا قد يكون في 
المقدورات ما لا ضد له » فلقائل أن يقول : إن الفصل راجع الى أنه عکنه أن يفعل وأن 
لايفعل دون أن بُصرّف هذا الفرق الى إيثار أحد انضدّین على الآخر . ويقول : کا جاز عندكم 
فيما لا ضا له أن يثبت الفرق بين القادر وبين" غيره هذه الطريقة فكذلك قوي فيما له ضد . 

وبعد 66 الممنوع الذي قد شبّه المستدل كلامه به de‏ في القدرة على الضلّین 
كحال المخلی. فما الوجه في قوله : لولم يكن قادرا على الضدّین لم يكن بينهها فرق » 

لخم بأنه لا فرق بيلها ي هذا الوجه ؟ 

فأما تشبيهه بالضطر فيجب أن ينظر فيه لان be‏ مان 
القدرة Je‏ الد کمن لیس فلا ولهدا اذا ا الى الهرب من السبع وهناك طرق 
ينجو بكلّها فانه بقدر على سلوك کل واحد منها بدلا من AN‏ . وان آراد بالضطر من 
قد خلق فيه أكثر مما يقدر عليه من ذلك ابخنس كا نقوله في الضطر الى العلم والحركة > 


. ف : دفع. ۲ قا: ضد. ۳ فى : - بين‎ à 


32 المجموع ني المحيط بالتكليف 
ES‏ اليه rs‏ اه وه مره معي ور كد انا ل عن 
at sas‏ . ال أن يريد آبو علي AL‏ ما يذهب اليه من" أن الاضطرار 
يشت" في كل ما بخلق في الرء سواء كان من جنس مقدوره او لم يكن كذلك » كا 
نقوله في اللون وغيره . فحينئذ يكون للخصم أن يقول إن الفرق ثابت من الوجه الذي 
No‏ وهو ue‏ أن يفعل ذلك الفعل وأن لا يفعله دون المضطرٌ الذي لا ينف ما 
یخلق فيه . 


وقد استدل بعد ذلك بوجه آخر یقرب ما تقدّم » وإن كان في سياقة أخرى وهي الى 
الصحيح أقرب . وذلك أنه قال : لوكانت القدرة لا تتعلق الا بأحد الضدّین لوجب أن 
يصح ي أحدنا أن بقدر على الركة عنة حتى (Je‏ له أن يشي في هذه ابضهة فراسخ ولا 
بقدر بدلا من ذلك أن يتحرّك في جهة يسرة حركة واحدة » او كان يقدر على حمل جبل 
ولا يقدر على حمل ريشة » وقد عرف ضرورة Bu‏ ذلك .فلا ان القدرة الى فیهکا 
يصح بها أحد الضدّین يصح به الآخر لما صح ما ذكرناه : لأنه كان بحتاج 2 في الفعل 
الآخر الى قدرة أخرى ولا وجه للتعلّق بينها فكان يصح طريقة الاتفصال حتى يقدر على 
أحد الضدين اللذين وصفناهما دون اخ . لابصح أن يقال إن الله تعالى قد أجرى 
العادة بالجمع بينها » لأنه اذا كان طريقَهٌ العادة فهو مُعرّض لصحّة الاختلاف فيه › 
وقد ثبت أن الحال تستمر على وتيرة واحدة فيما ذكرناه . 

Us‏ ما سأل نفسه من قوله : إن عندکم أن المنوع من التحرّك في ابشهات لا يكون 
منوعا عن الفعل ني المكان الذي هو فيه فقد صار لا يصح منه الا فعل واحد وقد فارقت 
حاله حال الضطر » فانما بورد ذلك على الطريقة الأولى » وان كان رحمه الله قد أنهى 
الدلالة الثانية الى مثل ما تقذم من وجوب زوال الفرق بين القادر وبين المضطر . وانما تأتى 
هذا السؤال على مذهب gi‏ هاشم في أن الممنوع من أضداد الشيء لا يكون ent‏ من 


)١‏ ف : - من . [ai‏ ف : حاييت. 


باب ي ان القدرة متعلقة بالضدين ۱ 


ذلك الثي . وعلى كل حال فليس یلزمنا ما db‏ السائل » لأنا نصف هذا المنوع بأنه 
قادر على التحرّك في ابمهات الأخر' وانما تعذر ایجاده للحركة فيها لوجود المنع حتى لو 
زال وحاله ما ذكرناه لصح أن dus‏ في كل هذه الحهات . فكيف at‏ ذلك قول من 
يقول إنه لا بقدر الا على أحد الضدّين ولا يصح منه الضد الآخر الا بتغيّر حاله بأن 
توجد فيه قدرة لم تكن من قبل ؟ 


وقد استدل بوجه آخر وهو أن أحدنا لولم يقدر على الضدّین بقدرة واحدة واحتاج الى 
أزيد CE À Le‏ ذلك من وجوه . UD‏ أن يحتاج الى قدرتين مثلين » وقد بیا امتناع التمائل 
في القدر" . ومع ذلك فكان ينبغي صحَّة اجتماعهما فيكون قادرا على الضدين فلا وجه 
للاستحالة والحال هذه . وهكذا ان lil‏ قدرته على الضدّين بقدرتين مختلفتین مع 
صحّة وجودهما . فليس الآ أن يقال : انما استحال قدرة أحدنا على الضِدّين لأنه تاج 
في قدرته عليها الى معنيين ضدّين يستحيل اجتماعها فلتضادهما يمتنع كونه قادرا Le‏ 
وهذا يقتضي أن أحدنا ل وكان قادرا على الضدّين حصل على صفتين ضدين ولو تضادّت 
هذه الصفة على أحدنا لتضادّت على كل موصوف فكان کا تمتنع قدرتنا على الضدّين 
عتنع كونه تعالى قادرا على الضدين . 

وكان الأصل في هذا الباب أن الصفتين متى تضادتا على موصوف تضادتا على كل 
موصوف » OÙ‏ تضادهما يكون لأمر برجم اليهما بدلالة أن عند العلم Le‏ تم استحالة 
اجتماعها . وببذا تفارق الصفات المختلفة فان اختلافها يكون" تارة لما برجم اليا 
فتختلف على كل موصوف » کا نقوله في مخالفة كونه عالما لكونه قادرا » وقد يكون 
احتلافها؛ معتبرا بما يُوجيها حتى اذا لم نعلم المُوجب / نعلم اختلاف المرجب » كا نقوله 
في كونه عالما بمعلومين على وجه التفصيل . فا ما لم نعلم أنه عالم بعلم وأن العلم الواحد لا 
بجوز أن تعلق بأزيك من les‏ واحد على وجه التفصيل لا نعلم اختلاف صفتي أحدنا 


0 ف: الأحرى. ۲) ف : القدرة ۳ ف : قد یکون. 4) ي : اختلافها. 


3 | الجموع في الحیط بالتکلیت 
بكونه Le‏ بالمعلوم . فلهد! جاز آن یکون تعال عالما بجميع المعلومات' كلها لصفة واحدة 
لمّاكانت غير مستحقّة لعنی . فأمّا SL‏ الصفات فإنها تجري محرى واحدا فأشببت العاني 
المتضادّة » فکا أنها لا يصح اجتماعها فكذلك هذه الصفات . وجرى الحال في ذلك 
محرى استحالة كونه تعالى عالما وكونه جاهلا لأن هاتين الصفتين لما تضادتا فينا تضادّتا في 
كل موصوف . ول تفترق الحال بين أن تكون هذه الصفة فينا لعنی وفيه تعالى للذات . 
وكذلك الخال في كونه قادرا وعاجزا . ومها قالوا : انا نی عن الله Jedi‏ والعجز لأن 
ذلك من صفات النقص» فمعلوم أن التقص فيها ma‏ الى مضاذتها لكونه عالا 
وقادرا . وعلى أن التعليل الذي ذكروه لا عنم من تعليلنا . 

فثبت اذا أن كونه تعالى قادرا على الضلّین لا يتضادٌ فيه تعالى » واذا م يتضادٌ فيه لم 
يتضادٌ فينا. ولا يصح الا مع القول بأن القدرة على الضدّين لا تتضاد' SL OÙ‏ 
الموجب يقتضي تضادٌ الموجب . 


وقد استدل بالدلالة الي أوردها أبو هاشم رحمه الله في « البغداديات » على أن 
القدرة متعلّقة بالضدّين ولكنه ذكرها على وجه يقرب مأحذها . وتحرير الدلالة أن القدرة 
التي توجد في الواحد منا وهو في يسرة البيت يصح وجودها فيه لوكان في بمنة البيت 
بدلا من يسرته. فاذا وجدّت فيه فإمًا أن تتعلّق بالكون de‏ ويسرة فهو الذي نقول من 
تعلقها بالضدّين » وإمًا أن تعلّق بالكون بحیث هو فقط » Us‏ أن che‏ بالكون ني 
الكان الآخر فقط . فاذا بطل كلا هذين الوجهين لم يبق الا صحّة تعلقها بپذین الكونين 
على ما هما عليه من التضادٌ . وهذه الطريقة مبنية على Boo‏ وجودها في كل واحد من 
الکانین ومبنية على أنها اذا وجدت فیجب أن تبقى متعلفة كا كانت ويجب تعلقها بكي 
الضدين . 

D‏ الدلالة على صحّة وجودها في القادرسواء كان في هذا المكان او ني الکان الآخر 
فهو أن صحّة وجودها اا تفتقر الى حل فيه حياة او بنية زائدة على ما تحتاج الحياة في 


)١‏ ف : عالا بالعلومات . ۲ ي : لا 


باب في أن القدرة Les‏ بالضدين ۳ 


الوجود اليها' وهذا لا يتغيّر بالأماكن » فیجب كا يصح وجود القدرة فيه وهو في حد 
المكانين أن يصح في المكان الآخر . 

ومها قيل di‏ حصل مانع من وجودها في أحد المكانين دون الاخر » فمعلوم أن الذي 
منم ما أن برجم الى ضدّ ولا Le‏ للقدرة » وإن كان لو ثبت لم يجب حصوله لا محالة بل 
بتصور وجود ألمحلّ خالیا منه . وإمًا أن يقال إن ll‏ هو عدم ما تحتاج القدرة في الوجود 
البه» وقد با صحّة ذلك في كلي المكانين . 

ومتی قيل : انما عتنع وجودها في هذا المكان لأجل أنها موجبة لمقدورها وانما توجب 
الكون في أحد المكانين دون الآخر فلهذا لم يصح وجودها في كل واحد من هذين 
المكانين » فمن جوابنا أن الاعتراض على الدليل بالمذهب الذي قد نصب الدليل 
لإفساده لا يصح › وهذه الطريقة اذا ثبتت منعت من کون القدرة موجبة فلا يصح هذا 
السا . 

ولا عکن ایضا أن يقال : انما عتنع وجودها في الکان الآخر لاستحالة الصفة 
الصادرة عنبا على الواحد Le‏ ؛ OÙ‏ هذه الصفة انما تصح على أحدنا لکونه Le‏ وذلك لا 
يتغاير" بتغایر الأمكنة . 

وأقرب ما سل عنه في هذا الباب قوفم : ان نجري القدرة محرى الكون. ومعلوم أن 
الكون الذي يصح وجوده في ابلوهر وهو في هذا المكان لا يصح وجوده بعينه وهو في 
المكان الآخر. فكذلك نقول في القدرة. 

واحواب عن ذلك أنه انما تعذر أن يوجد الكون الذي مختص به" هذا المكان في 
الجوهر وهو في مكان آنحر OÙ‏ ذلك يُريل ما هو عليه في ذاته » من حيث أنه انما يكون 
كونا في هذا الکان اذا أوجب کون اعلوهر کائنا فيه » وان Des‏ فيه وهو في مكان آحر 
فقد خرج عن أن يُوجب کون ai‏ كائنا في المكان الال . فصار الكون هو الذي 
ينتقل به الحوهر في الحهات فلا يصح فيما بختص بجهة أن يوجد فيه وهو في جهة 
أخرى . وأما القدرة فانها لا توجب انتقال القادر بها فسواء وجدت فيه وهو في المكان او 
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في غيره فالحال لا تختلف لأنها :انما توجب کون المي قادرا با وذلك بحصل في کي 
المكانين . 

فثبتت بپذه الحملة صحة وجود هذه القدرة سواء كان اي في es‏ البيت او في 
يسرته . وان كان si‏ هاشم انما صوّر هذا الكلام في مكانين متباعدين ومثّلها بالبصرة 
وبغداد ليثبت له أن القدرة متعلقة بالكون في المكانين . فاذا ثبت جواز وجودها في کي 
المكانين فلا شبهة في أنها اذا وجدت فيه وهو في عنة البيت دون يسرته فلا يجوز خروجها 
عن التعلق OÙ‏ المعاني المتعلقة لا يزول تعلقها بانتقال لها كا نقوله في العلم وغيره » ولا 
ند من تعلقها بالكون في المكانين جميعا لأنا إن قلنا إنها تتعلّق بالكون في أحد المكانين 
دون الآخر لكا قد حکنا باختلاف تعلقها لأجل انتقال لها . ألا ترى أنه اذا قال 
القائل : اذا فجدت فيه في يمنة البيت فهي قدرة على الكون هناك مع أنها اذا فجدت في 
يسرة البيت لتعلقت بالكون في يسرة البيت » فقد قضى باختلاف تعلقها لأمر برجع الى 
انتقال مها » ومعلوم أن ذلك لا يصح ؟ فلهذا اذا كان العالم منا وهو EU‏ بعلم شيا لم 
يصر علمه متعلّقا بثيء آخر اذا صار الى بغداد . فاذا ثبت ذلك وجب أن تکون متعلّقة 
بالکونین ني المكانين مع تضادها . 

وقد استدل بدلالة أخرى هي مبنية على أن القدرة على الضدّین لولم تكن واحدة 
واحتيج الى قدرتين لكان لا بد من أن تكون استحالة کوننا قادرين على الضدّین لتضاد 
القدرتين على ما تقدّم . ثم دل على أن القدرتين لا تتضادان فقال : لو تضادنا لا صح أن 
توجد في الواحد منا قدرة في إحدى يديه على الحركة يمنة وقدرة أخرى توجد في اليد 
الأخرى على الحركة يسرة » ومعلوم Dee‏ ذلك اذا تغاير امحل . فلو LUS‏ لكان 
تضادّهما على الحملة لا على امحل فكان ينبغي أن لا تفترق الحال بين أن يكون امحل واحدا 
وبين أن يكون متغايرا » كا نقوله تي العلم وابلحهل والإرادة والكراهة لأنه لا فرق بين أن 
يحصل ابلهل في غير محل العلم أو في عله في امتناع حصولها متعلقين على الوجه الذي 
ثبت التضاد . | 

وهذا التحریر يبطل ما سأل نفسه عته من أن هاتين القدرتین اذا تغاير امحل Le‏ 


باب في أن القدرة متعلقة بالضدين so‏ 
فاا ضدّین في الحتس لتعلقها بضدین les‏ فى لين + لاا ا ثراعی حال dis‏ 
هاتين القدرتين وائما راعينا حال القدرتين . فاذا خم بتضادهما لم تفترق الخال بين أن 
يكونا في محل واحد او في ce‏ لأنه انما تفترق الحال في هذا الباب اذا كان ذلك مما 
مختص احل » فعند التضاد في الحنس يصح وجودها . واذا لم تكن الحال كذلك فلا 
فرق بين أن يكون امحل واحدا او متغايرا. واذا صح ذلك بطل منعهم من کون حدنا قادرا 
على الضدين . 


وأورد رحمه الله من بعد الدلالة الشهورة في أن القدرة لو ل تتعلق بالضدّين لأدّى الى 
تكليف ما لا يطاق . وبيان ذلك أن المكلف مأمور بالاعان منهي عن الکفر » فلو لم 
يكن ما في الكافر من القدرة يصح بها الكفر والابمان لكان مكلا عا لا يطاق أمرا 
ونبيا » لأنه مأمور بالإإعان وهو لا يُطيقه بما فيه من قدرة الكفر ومنهي عن الكفر اذا كان 
مؤمنا وهو لا يقدر على الكفر بما فيه من قدرة الإيمان. فاذا ثبت أن تكليف ما لا يطاق 
قببح على ما أفرده من بعد في باب PT‏ فيجب القول بتعلّق القدرة JR‏ الضدّين لثلا 
بودي الى ما الزمناهم . 

وکا تدل هذه الطريقة على ما ذكرنا فكذلك تدل على أنها متقدّمة للفعل لأنبا لو 
كانت مع الفعل لكانت انما تکون قدرة على ما هو موجود بها دون غيره » فلا يصح في 
الکافر أن يكون مأمورا بالاعان لأنه لا يقدر عليه اذ لو قدر عليه لكان فاعله . 

ثم ذكر أن هذه الدلالة هي التي أوردت المخالفين كل مورد حتى التجأ بعضهم الى 
القول بالبَّدَل على ما نفضّله . وفییم من sf‏ الانفصال عن هذا الإلزام بأن TD‏ أن ذلك 
ليس بتكليف لا لا یطاق واعتصموا بعبارات أوردوها سنذكرها من بعد . وارتكب 
بعضهم جواز تكليف ما لا يُطاق فلمًا ازم عليه حسن تكليف العاجز لم یبال بارتكابه » 
على ما حكي عن ابن' Qi‏ بشر" . ومام ما صلل من القرائن" واللواحق بهذه الدلالة قد 
أفرده في باب . 
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اعلم أن الدليل الذي عتم به ذلك الاب لا یم الآ بأن نین أله لا جوز أن يكلف 
الله العبد ما لا بطیقه . والأصل في ذلك أن نبيّن قبحه في الشاهد من الواحد منا .م 
نبيّن أن ما يقبح منا فيجب أن يقبح منه تعالى ايضا . 
والدلالة على أنه' يقبح La‏ ظاهرة ودعوى الضرورة فيه تمكنة » لأا ds‏ ضرورة آن 
الواحد منا يقبح منه أن يأمر الأعمى بنقط المصاحف والزمن بالسعي والحركة الى ما أشبه 
ذلك . وهذا الباب ما اذا JE‏ ولم تعرض فيه شبهة عرف ضرورة » وانما يبقى الكلام في 

فالذي بین أنه انما قبح من حيث كان تكليفا لا لا یطاق أناعند العلم بكونه تكليفا 
ما لا بطاق نعلم قبحه وان لم de‏ أمرا سواه وقد نم اقول في أن العم ایح بقف على 
اج ماعل اه او D‏ . وتقدّم ايضا القول" في أن امور في قبح ما 
يقبح لا بصلح أن يكون النهي وما شاكله. فيجب أن یکون قبحه موقوفا على کونه تکلیفا لا 
لا يطاق. وهذا يقتضي أنه اذا قبح منا أن يقبح منه تعالى ايضا لأن وجوه" القبح لا نتخیر 
باحتلاف الفاعلين كا ثبت بي الظلم وغيره. فيجب فيما Le qu‏ لوقوعه على وجه أن 
يقبح منه تعالى اذا وقع على ذلك الوجه . 

وايضا فن سلّم أن تكليف العاجز يقبح رددنا اليه تكليف من لا يطيق الفعل في 
القبح فقلنا : انما قبح تكليف العاجز لأنه تكليف ما لا بطاق بدلالة أنه لو أطاقه الحسن؟. 
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وهذا الكافر قد حل عل العاجز ني أنه لا يطيق الفعل à‏ فيجب أن لا بحسن من الله 
تكليفه ما لا يقدر عليه . وافتراقها في أن أحدهما انما يكون الوجه في تعذّره عليه وجود 
عجز ویتعذّر على الآخر لعدم القدرة لا بر فيما أوردناه' بعد الاتفاق في زوال الطاقة » 
كا أن افتراقها في أن يكون أحدهما طویلا والآخر قصيرا لا بر في ذلك . 

فاذا ثبت قبح تكليف ما لا يطاق في حال من الأحوال فيجب أن يقبح في كل 
حال . ولايتأتى للخصم أن بقول اذ كان انا ds ON one à de‏ 
بحسن فهلاً انقسم ما لا طاق ايضا ؟ لأنا نقول : إن ما یطاق ليس محسن الأمر به بکونه 
مطاقا فقط وان كان هذا الشرط لا بد منه » فلهذا ساخ أن ينقسم الى حسن وقبيح . 
فَأمّا ما لا بطاق 16 يقبح لکونه مما لا يطاق فيجب أن يكون قبيحا أبدا . وصار 
كالكذب الذي يقبح بكل حال لأن قبحه لكونه كذبا » والصدق قد بحسن وقد يقبح 
لأن حسنه اذا حسن فليس عجرّد كونه صدقا فقط . 


فاذا تقر رت هذه الحملة عدنا الى الفروق التي يروم القوم بها الفصل بين الكافر وبين" 
العاجز وبرومون بها اثبات حسن تكليف هذا الكافر وان كان غر مطيق . 

فأورد في الکتاب Yi‏ هم يقولون في الفصل بينها إن العاجز انما" 5 5 أن À‏ يقدر 

على ذلك الفعل من قبل غيره لا من قبل نفسه فقبح تكليفه . والكافر اما أي في أن لم 
يقدر من قبل نفسه حيث اشتغل بالكفر فخرج عن کونه قادرا على الإعان . 

وقال في الحواب Let‏ اذا استويا في عدم القدرة فالفرق من وراء ذلك لا يؤثر. وبين 
أن قولهم في هذا الفرق اعتراف منهم بأن حال الكافر كحال العاجز في أنه| غير مطيقين 
للفعل . ومثل هذا الفرق لا يكون فرقا على الحقيقة بل هو التزام لما ألزموا من تكليف ما لا 
يطاق الذي ثبت قبحه عقلا وشرعا . 


وايضا فان قولهم* إنه مشغول بضده يجب أن Gin‏ عليهم » OÙ‏ عندهم أن الله هو 
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الذي شغله بالکفر كا أنه الذي أعجز هذا العاجز وكا أنه الذي لم يُوجد في هذا الكافر 
قدرة الإيمان »> فإضافة الشغل اليه والحال هذه لا يصح وبجري محرى العاجز في أنه بحي 
عليه دون أن يكون هو QU‏ على نفسه . ألا ترى أنهم يقولون إن الله تعالی هو الذي خلق 
الكفر فيه١‏ فقد شغله Le‏ خلقه فيه عن الإيمان؟ بل اذا كان الاعان من خلقه ايضا لم 
يصح أن يقال إنه شغله بالكفر عن الإعان ونما يقال : شغله بالكفر عن خلق الايمان 
فيه » فلا يكون له صنع في واحد من الأمرين . ويجوز ايضا أن يقال : بل اشتغل 
القديم على أصلكم مخلق الكفر عن خلق الايمان . 

ويبيّن ذلك أن هذا الشغل يجب أن يكون له تعلق le‏ اشتغل عله » ولیس هذا 
التعلّق الا لأنه عدم القدرة على الإبمان اذ" وجدت فيه قدرة الكفر وهما جميعا من جهة 
الله تعالى . فاذا جعلوا العاجز معذورا لوجود العجز فقط فهلاً كان الكافر معذورا لوجود 
قدرة الكفر التي تجري في مضادنها لقدرة الإعان محرى العجز ووجود نفس الكفر فيه 
ولوجود إرادة موجبة للكفر فيه ولكونه تعالى مريدا للكفر منه مع أن كونه مريدا مُوجب 
له ؟ فکیف لم يكن بالعذر Gi‏ من العاجز؟ 

ويبيّن ذلك أنه انما يُوصض أحدنا بالاشتغال بشيء عن غيره بعد أن یکون من يقدر 
على أن يفعل هذا بدلا من ذلك Gb,‏ اذا لم بقدر الآ على الشيء الواحد لم يصح وصفه 
بذلك . ألا ترى أنه لا يقال إن الزمن اشتغل بالقعود عن الطيران ون لا Je‏ له LUS‏ 
لا يقال إنه اشتغل بانلبياطة عنها ؟ فاذا كان عندهم أن هذا الکافر لو لم يفعل الکفر ایضا 
م يقدر le‏ فيه من القدرة على الإيمان بل حتاج إلى قدرة تتجلّد له بعد" عدمها » فكيف 
يصح وصفه بذلك ؟ وعلی هذا لا بوصف الحل بالشغل والفراغ نحو الأواني وغيرها الا بعد 
أن يصح أن يجعل في هذه الآنية هذا بدل غيره وحاله معهیا سواء . فقد صار على ما 
قررناه لا تأثير لاشتغاله بالكفر والإعان في عدم قدرته على الايمان » وانما gti‏ أن 
يكون مكلفا عا لا یطاق وقد استقام ذلك . 
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وبعد فان من لا يقدر على الشيء لا فرق في کونه معذورا بين أن تکون QE‏ منه 
على نفسه في أن آخرج نفسه من القدرة على ذلك الشيء وبين أن تکون RUE‏ من JE‏ 
غيره عليه . فلهذا اذا احتاج أحدنا في القيام الى الصلاة الى الرجل فلا فرق في سقوط 
التكليف عنه بين أن بقطم رجل نفسه وبين أن يقطعه الإمام او يُزمنه الله تعالى . فاذا كان 
كذلك ۸ یور اشتغاله بالكفر اذا عدم قدرة الایعان في قبح تكليفه وان كانت QUI‏ منه 

وبعد فهذا الفرق وما يذكرونه من الفروق لا یور في موضع الإلزام لأنه انما كان بصير 
ذلك فرقا صحيحا لو أوجدونا' أن في الكافر معنى به يُطيق DVI‏ وذلك المعنى معدوم 
عن العاجز , وقد عَم أن الإعان لا يصح وقوعه باشتغاله بالکفر بل حتاج الى قدرة ما 
خلقها الله له مع توجّه التكليف عليه بما لا يصح Vi‏ مع تلك القدرة . وعلى هذا لم يجوز 
القوم تكليف ما يحتاج إلى AT‏ مع عدم الآلة لا كان لا بصح ذلك الفعل الا بآلة . 
والحاجة الى القدرة إن لم تزد على الحاجة الى الآلة ۸ تنقص عنها . فقد تبيّن أن هذا 
الفرق لا تأثير له . 

وبعد فا نقول لهم : هل يصح من هذا الكافر الإيمان وحالته على ما هي عليه او لا 
يصح منه الا بعد أن یر حاله ؟ ولا يمكنهم أن يقولوا إنه يصح منه DEN‏ وحالته 
تلك » لاه يوذي إلى أن يصح منه الحمع بين الضدّين ولأنه يقتضي Bee‏ الإيمان منه" 
ولا قدرة له عليه . فان قالوا : نريد بالصحة أن بنيته محتملة لقدرة الإعان » قلنا لهم : 
وما ينتفع احتمال بنيته للقدرة اذا لم توجد مع الاحتمال ؟ وليس الذي به يقع الإعان 
البنية ولا کون امحل محتملا للقدرة . ولا بد من أن يقولوا : انما يصح منه OÙ UM‏ تتغير 
حاله فتوجد فيه قدرة لم تكن . قلنا لهم" : فهذه صورة العاجز لأنه لو تغيّرت حالته 
فوجدت فيه قدرة لم تكن لصح منه الفعل. فکیف خصّصم الكافر بحسن تكليفه دون 
العاجز وكيف قضين بقبح تكليف العاجز دون تكليف الكافر؟ 


۱ نه : اوجدنا. ۲ ف a:‏ ۳ ق : - لهم. 
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ومن جملة ما يفرقون به بين الكافر والعاجز قولهم إن الكافر متوهّم منه OUI‏ وليس 
كذلك العاجز . وهذا في الفساد CONS‏ وذلك لأنه يقال لهم : Al‏ منه الإإعان 
وحالته هذه او بأن تتغيّر حاله ؟ فان قالوا : يتوهّم منه وحالته هذه » فقد تومّموا الستحیل 
الممتنع لأن مع عدم القدرة لو جاز أن يتوهّم منه الإمان لاز أن يتوم من العاجز . وان 
قالوا : بأن تتغيّر حاله » قلنا : فقد زال الفرق بينه وبين العاجز OÙ‏ العاجز ايضا لو 
تغيرت حاله لصح منه الإعان . 

وبعد DB‏ وم GB‏ ولهذا لا يجوز أن يقال : إت نتوهم أن انبي صلَى الله عليه' 
يدخل EL‏ لما كان ذلك مقطوعا به . وكذلك فلا نتوهّم أن فرعون يدخل اننار لما 
كان مقطوعا به . فاذا ثبت أن التومّم DE‏ فكيف يجوز أن يقال : إنا نتوهّم الایعان من 
الكافر » مع القطع على أنه لا بقع منه الايمان وحاله على ما هو عليه؟ 

وایضا فاذا كان التوهّم ظنا فمعلوم أنه لا بقع منه الإيمان بهذا" gra CE‏ متوهّم 
في العاجز أنه يصح منه DEMI‏ لم يصر كذلك بتوهّمه » فصار انما يصح وقوع الایعان منه 
لقدرة قد عدمها لا لتوهم الذي یتوهم ذلك . وقد عدم الكافر هذه القدرة . فبطل ما 
راموه من الفرق . 


ومن جملة ما فرقوا به بينه وبين العاجز قولهم إن الكافر يجوز منه الإعان ولیس 
كذلك العاجز . وهذا ايضا باطل ON‏ الحواز حقيقة في الشك” بدلالة أا لا نقول : 
يجوز أن يكون الني Le‏ الله عليه في EL‏ وجوز أن يكون فرعون في النار» لما كان 
لك من باب القطوع به . قاذا كان هذا معن JE‏ فقد عرفنا آنا ل" تكله متی فقد 
هذا الکافر قدرة الإرعان أن الإعان لا يقع منه » فکیف يصح ثبات الشك مع القطع ؟ 
وقد يراد بابلواز الصحّة التي برجم بها الى القدرة » وقد أقر القوم بنني هذا التجويز . وقد 
يقال « يجوز » ,عنى أنه « ليس بمستحيل » € وقد عرفنا استحالة وقوع الإبمان من الكافر 


1 ف : عليه وإله. ۲) Mi‏ ۳) کذا في الاصلين ولعل الصواب : ابلواز حقيقة هر 
الغك . 


باب في تكليف ما لا یطاق 1۱ 
مع عدم القدرة à‏ فلا يصح هذا الوصف فيه على هذا المعنى اذ لو جاز ذلك فيه لحاز في 
العاجز مثله . وقد يرد الحواز بمعنى الاباحة كا يقال في الشرعيات » والکفر والايمان لا 
تدخلها هذه الطريقة . فقد صار لا يصح وصفه بابلواز على أني.وجه قُسّر به . 

وایضا فإنه ما أن يقال : يجوز منه وحالته هذه أن يمن » فيكون فيه تجويز الجمع ' 
بين الضدّين. وإمًا أن يقال: يجوز منه ۲ بأن تتغيّر حاله فتوجد فيه قدرة لم تكن ۰ فعلى 
ذلك لا تفترق حال الكافر وحال العاجز . 

وأيضا فان بالقوم حاجة الى أن بُشبتوا في الكافر وجها معه بحسن تکلیفه دون العاجز » 
ومعلوم ان جواز الإعان منه ليس هو الذي يقع به الاعان فلا فرق بين أن يقال فيه إنه 
يجوز منه الايمان وبين أن يقال في العاجز مثله مع استوائها في عدم الاستطاعة . 


وما يذكرونه من الفرق بين الكافر والعاجز قولهم إن هذا الكافر JE Gé‏ والعاجز 
منوع » فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما وحسنه دون الآخر . وهذا أبعد مما قم » 
لأن وصف الغير db‏ مطلق مخلی يفيد قدرته على الفعل وزوال الوانع عنه . فصار لا 
يكني في وصفه بذلك عرد وجود القدرة دون أن ينض اليه ما ذكرناه » ولهذا لا يُوصف 
المقیّد بأنه مخلى مع أن القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو زال القيد لصح منه المشي . 
فكيف ساغ للقوم أن بصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه أصلا بوصف بتبئ عن ثبات 
القدرة وعن آمر زائد عليها ؟ ولئن جاز وصف من هذا حاله بالإطلاق والتخلية فيجب أن 
يجوز وصف العاجز عثله . 

وکا لا يصح هذا الوصف الذي وصف الكافر به فكذلك لا يصح وصف العاجز 
باه ممنوع OV‏ الممنوع ايضا هو القادر الذي لولا المنع لكان يصح منه الفعل وحالته 
تلك . والذي بیّن ذلك أن ايت" لا يوصف بالمنع ولا الزمن ايضا وانما يقال ذلك في 
AA‏ او فيمّن منعه من هو أقدر منه . فكيف صح في العاجز مع عدم القدرة عنه أن 


ا ي للجمع ۲) ي : - يجوز منه. ۳) ف : القعد. 


1۲ المجموع في الحيط بالتكليف 


يكون ممنوعا ؟ ويبيّن ذلك أن المنع هو الذي لوجوده بمتنع الفعل الممنوع منه à‏ وهذا 
برجم فيه الى Le‏ لذلك الفعل دون أن يكون Lie‏ لحال' القادر . 

وانما ساغ للقوم أن بصفوا العاجز أنه ممنوع لاعتقادهم أن القدرة بوجودها يوجد 
مقدوزها لا محالة » فاعتقدوا أنه اذا لم يقع الفعل فلعدم القدرة . واعتقدوا ايضا أن 
القدرة لا تزول الا بان Late‏ عجز . وذلك عندنا باطل لان القدرة يصح وجودها عارية 
عن الفعل ومتقدمة عليه محال واحوال كثيرة . ولا يجب أيضا لو زالت أن يخلفها عجز لا 
محالة لو قدّرنا العجز معنى » فكيف اذا لم يُرجّع بالعجز الى أكثر من زوال القدرة عمّن 
يصح كونه قادرا ؟ 

والذي یبن صحّة ما قلناه التفرقة العقولة بين المقيّد والزمن لأن هذا الزمن لا يصح 
منه المشي وان عدم ما عدم » وهذا القید يصح منه الشي بزوال القيد . فعرفنا بذلك أن 
القدرة ثابتة في هذا المقيّد وإن لم يوجد مقدورها لمانع عرض . وعلى أصلهم ينبغي أن 
يستويا جميعا وأن تبطل هذه التفرقة . 

وبعد 08 الكافر لا يصح منه الإيمان بالإطلاق والتخلية بل يحتاج الى قدرة ثابتة فيه 
قد عدمها » فلا فائدة في التفرقة بينها من هذا الوجه مع استوائها في الوجه الذي 
ألزمناهم . وصار هذا الفرق عنزلة أن يقال : بحسن تکلیف الكافر لأنه أبيض اللون 
ويقبح تكليف العاجز لأنه أسود اللون » مع علمنا بأن بياض اللون لا تأثير له في الایعان 
ولا سواده يؤثْر في تعذر الاعان . 


فقن le‏ ما یذ کرونه امن الفرق زان )مرن له اي الکتاب pen‏ إن الكافر لو 


شاء لامن ولیس كذلك العاجز . وهذا أعجب > الج یی دم PA‏ 
الايمان لا بقدر على مشيئته فقد ble‏ المحال بالمُحال . وصار ذلك کمن يقول « لو 


طار الژمن لسعی » مع أنه قد فقد القدرة عليها . وکیف صار قولهم : لو شاء لآمن » 


۱ ی : ال . 
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du‏ من قول من بقول « لو آمن لشاء» ؟ بل كان يجب أن یکون هذا أول بالصحّة لأن 
المشيئة للشيء قد تثبت وعنم مانع من الفعل الراد » ولا يصح مع الفعل وهو عام به او 
في حکم العالم الا أن بریده . على أن هذا الرعان ليس بقع بالشيتة وما بیجد من جهة 
الله عز وجل بقدرة موجبة وهي مفقودة . فهلا اجازوا ان تنفصل القدرة الوجبة للمشيئة 
عن القدرة الموجبة للإيمان حتى يشاء الاعان ولا يقع منه الايمان ؟ ولو جاز أن يقال فیمن 
لا قدرة له على الفعل « لو شاء لفعل » je‏ مثله في العاجز والزمن » وكل ذلك باطل . 
فقد تقرّر ببذه الحملة بطلان كل ما يذكرونه من الفروق . 


95 إنه رحمه الله بيّن أن على مذهبهم يجب أن تشابه حال الکافر حال العاجز à‏ 
وذلك لأن عندهم أن الكافر قد وجد فيه ما يضادٌ قدرة الاعان وهو قدرة الکفر کا وجد 
في العاجز العجز الذي يضاد قدرة الاعان » فقد استويا ني أن في كل واحد منها ما 
يضادٌ القدرة التي يحتاج اليها في فعل y‏ فان حسن تكليف أحدهها فيجب أن 
بسن تكليف الآخر . وقد استبد الكافر بموانع أخر عن الإيمان دون العاجز على ما تقدّم 
ذكره » فيجب أن يكون تكليفه أقبح . 

فإن قالوا : إن الذي في العاجز عنسه من الكفر والاعان على سواء . ولیس 
كذلك ما في الكافر فان الذي فيه وان منعه من DEMI‏ فليس عنعه من الکفر . 

قبل لهم : وأ يّتأثير لذلك فیماآلزمض اک وهل هو الا رق من وراء الحمع ولا حكم 
ja‏ ذلك ؟ 

على آنا نقول : هلاً كان الکافر ممنوعا با فيه من قدرة الكفر عن الاعان کا أن 
العاجز كذلك ؟ وأن ينقسم المنع الى وجهین أحدهما يكون منعا عن الفعل فقط والآخر 
يكون منعا عنه وعن ضدّه ؟ وأن يجري ذلك محری ما تقولون فيما يضاد قدرة الاعان انه 
على ضربين أحدهما يضادّها فقط وهو قدرة الكفر والآخر یضادٌها ويضادٌ قدرة الكفر 
أيضا وهو العجز ؟ فاذا جاز انقسام ما يضادٌ قدرة الإعان الى هذين الوجهين فهلاً جاز 
انقسام المنع ایضا الى ذلك ؟ 
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وبين رحمه الله ما ons‏ أصحابنا علیهم على قولهم في العجز إنه عجز عن الضدين 
أن پلزمهم ني القدرة مثل ذلك حتى يجعلوها قدرة على الضلّین › لأن حکم أحد 
الضدّین لین بر بصاحبه فلا يجوز أن بخالفه فيه . فعلى ذلك لم يجز في العلم 
وغيره أن يزيد متعلقه على مت متعلق الخهل . فاذا أقرُوا بأن العاجز يعجر عن الضدين بعجز 
واحد فهلاً قالوا إن القادر بقدرة' بقدر على الضَدّين بقدرة واحدة يجري بينها وبين 
العجز تضاد ؟ 

وهذا المذهب هو المشهور من طرائقهم دون قول بعض GA‏ منهم إن حال 
القدرة وحال العجز سواء في تعلق كل واحد منها بشيء واحد . ويلزم هذا القائل أن 
يوجب وجود ما لا يتناهى من العجزني الواحد من > لاسيّماعلى أصلهم AE Naf‏ من صفة 
1 الى ضدها ولا امحل من معنى الا الى ضله . 


2 مذ كررحمه الله أن کل هذه الوجوه انما 7 تورّد على القوم على جهة الإلزام والاّ فأحكام 
در لا تعبر اکم العجز » OÙ‏ العم بالقدرة يجب أن يكون هو السابق للعلم بالعجز 
لو ثبت معنی . ومتی رجم به الى زوال القدرة فالنني آبدا يترتب على الاثبات . ولكنًا نورد 
هذه الوجوه استظهارا pe‏ بترادف الحجج وإظهارا لمناقضتهم على أصولهم . 


م بين رحمه الله ما يجري في كلامهم أنا نعرف العاجز عاجزا ضرورة لا على ما 
تقولون 7 حتاج الى اعتبار حال القادر َو . وریما اذعوا آنا نع القادر قادرا ضرورة . 
ليس بح of‏ تاد باضطرر قضلد عن كول ابو الذي رب علي 
ا ل ا » بل طريق ذلك 
أجمع هو الاستدلال . ألا ترى أن القادر اذا كان معناه من مختص بصفة 2 لأجلها يصح 
الفعل منه عند ارتفاع الموانع فكيف تدّعی الضرورة في ذلك ؟ واذا رجعنا في العاجز الى 
من بختص بصفة معها يتعدّر الفعل عليه فدعوی الضرورة فيه ایضا لا يمكن . واذا" رجعنا 
به الى زوال كونه قادرا pv‏ يتفرع عن الاثبات . 


0 ف : - بقدرة . ۲ ف : کونه . ۲ ي : آن . 
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ما قولنا إن نعلم تأي الفعل من أحدنا وتعذره على غيره فهو حكم هذه الصفة فغير 
es‏ اننع تاي الفعل ووقوعه بحسب أحوالنا ضرورة » ثم نستدل بذلك على أنه يجب 
تعلقه بنا أن هذا التعلق ليس یثبت ت لجرد ذواتنا بل يجب أن تکون هناك صفة 
مخصوصة » فصار ذلك لا يقدح فيما منعنا عنه ولم يصح اعتراضهم علينا بذلك.. 

م إنه ختم الباب بأن تكليف ما لا يطاق لا يجوز أن ينقسم ني باب القبح وان كان 
تكليف ما یطاق ينقسم في الحسن » وشبّه ذلك بالصدق والكذب . وقد تقدّم بيان ذلك 
والتنبيه على العلة فيه » فلا معنى لإعادته . 


يتلوه إن شاء الله الكلام في البدل 
والحمد لله حق. حمده وصلواته على نبيّه محمد وآله وسلم تسليما' . 


۱ ف : - يتلوه ... تسليما 


احاديي كيت Der,‏ فى بط EN‏ 
قاض القضاة ع ایا ر AP‏ 
ربع ' مح ای اکن رلب وی رجا 


)١‏ ف : جزء حادي عشر got‏ عشر . ۲) ياه وهو من جمع 


mu‏ تارمان رم 
الكلام في البدل 


اعلم أنه ذكر ني هذا الفصل ما دعاهم الى الاعتصام بالبدل . ثمّ بّن أن ذلك لا 
نجهم من الالزام الذي نوجهه عليهم . ثم بيّن ما يصح فيه البدل وما لا يصح . وأخّر 
الكلام في إفساد هذه المقالة الى باب بعده . 


Ge‏ الذي دعاهم إلى ذلك فهو الدليل الذي أوردناه عليبم' من أن القدرة لوكانت 
مع الفعل لكان الكافر مکفا ما لا يطاق ورددنا حاله الى حال العاجز . فكان أحد ما 
راموا به الفرق بينه| أن قالوا : يجوز منه الإيمان دون العاجز . فقيل لهم : أيجوز منه في 
حال وجود الكفر أن يفعل الإعان ؟ فلم يمكنهم القول بتجوير ذلك على الاطلاق » لأن 
ذلك كان يلزمهم تجويز pal‏ بين الضدّين . فقالوا : يجوز منه الاعان بدلا من الكفر 
ob‏ لا يكون كان وبأن يكون الابمان بدلا منه . فأجازوا دخول البدل في الحاصل 
الثابت » وهذا لا پتصور على ما نبيّنه من بعد . واذا لم يصح دخول البدل في الوجود 
فکانهم قد أجازوا منه الكفر في حال الإبمان على الجمع وهذا محال . 

فصار محصول قولهم في هذا الباب أن نزلوا جواز کونه قادرا على الإيمان في حسن 
تكليفه منزلة إثبات کونه قادرا »> وهذا مما لا يخفى فساده . Us‏ أن یجوّزوا الکفر 
والإيمان في حالة واحدة فيزدّي الى اجتماع الضدّين » Us‏ أن يجوزوا البدل من الشيء 


0 ف : - علییم . 
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الحاصل فيكونوا بحوّزين لوجود الشىء وعدمه في حالة واحدة » US‏ أن بجوّزوا تكليف ما 
لا یطاق . فقد تبيّن أن مذهبهم متردّد ني وجوه الفساد . وقد تبیّن" أن الشبهة لا مدخل 
لها في تجويز البدل من الأمر الحاصل » ولكن شيوخنا بيّنوا أصل الكلام في ذلك لیسقط 
كثير مما يوردونه من المعارضات والشبه . 


ثم بيّن ما يجوز دخول البدل فيه وما لا يجوز . فالذي يصح أن يدخله البدل هو ما 
كان منتظرا مستقبلا غير حاصل ولا ثابت. وانغا كان كذلك لأنا نقول في هذين 
الفعلین ان آحدهیا يجوز وجوده بدلا من الآخر فنجعل عدم آحدهیا شرطا في وحود 
صاحبه . ومعلوم أن الشرط لا يصح الا في أمر مستقبل OÙ à‏ تقدیره آنه ان كان كان 
الشروط وان ل يكن لم يكن الشروط ‏ وهذا لا يكون الآفي النتظر . والبدل قد حل هذا ا لحل 
لأن تقدیر هذين الفعلين أنه إن كان أحدهما لم يكن الآخر وإن م يكن جاز کونه . فلهذا يحري 
في الكتب أن البدل يتضمّن معنى الشرط . وفذا لا يجوز دخول البدل الآ فيا يمتنع اجتّاعه فلا 
يثبت البدل عندنا الا نی الضدّین او ما بحري محراهما . فأمّا ما يصح اجتاعه فلا يدخله البدل . 

فلهذه الطريقة استوى البدل والشرط في أن لا يصح دخولها ني الماضي والمتقضي SN‏ 
لا يتتظر بواحد منبما حال استقبال وانتظار . ويبيّن ذلك آنا اذا علَّمنا البدل بالقادر 
فقلنا : جوز أن يفعل هذا بدلا من ذاك او" ذاك بدلا من هذاء 6 برجم به الى حاله 
في كونه قادرا ولا يصح في القدرة الا أن تكون قبل الفعل. فينبغي أن يصح منه كلا 
الأمزين قبل وجود واحد منها . اما عند وجود آحدها فقد زال تعلق القادر به . 

فان قيل : فقد يجري ني كلامكم ذکر البدل في الأمر المحاصل + فكيف يصح 
tes)‏ كن ee Cet‏ عام في An‏ أنه SUR ERA De‏ 
مع نات أحد الوصفين فيه . وكذلك فيما عدا هذا من الصفات الي تستحق معان ومن 
الأحكام التي ترجع الى الأفعال » من نحو كونه ظلما او کون الكلام أمرا وخبرا . 


۱ ي؛ بين . (Y‏ : و. 


الكلام ني البدل ۷۱ 


قيل له : انا في كل ذلك نذكر البدل على طريقة من تقدير العدم فنقول : يجوز في 
الحوهر آن بوجده الفاعل فيجعله متحركا ويجوز بدلا منه أن يجعله ساکنا » واذا حصل 
متحركا فإنّه يجوز أن يتحرّله في الثاني عنة ويصح أن يتحرّك في غيرها من الحهات . 
فصرنا في هذا الفصل وفيما شاه انما نجوز حصول كل واحدة من الصفتين او DRE‏ 
قبل الحصول . فاذا حصل بعضها أجزنا البدل في صفتين أخريين لم تحصل واحدة منها . 
وكذلك القول في أحكام الأفعال التي تتبع وجوها تقع عليها . فصار ذلك كا يجري في 
كلام ذكر البدل في التقضي » وإن كان لا إشكال أن البدل فيه في حال تقضيه لا 
يصح . واعا نذكر ذلك على طريقة من التقدير إن لو لم يكن موجودا بل كان منتظرا . 
فبطل ما ظته السائل . وثبت أن البدل لا بدخل في الحاصل الموجود . 


ثم بّن أن القوم لما ألزموا على قولهم بتجويز البدل من بعض الأمور الحاصلة أن 
تجوزوه من کل آم تات اض فالزموهم ' تجويز البدل في كونه تعالى عالما وقادرا بأن 
لا يكون كان عالما ویکون جاهلا بدلا من ذلك . فحکی عنهم أنهم اضطربوا عند هذا 
الالزام » فامتنع بعضهم وان لم بجد الى الفرق سبیلا » وأجاز بعضهم دخول البدل في 
کونه dis‏ عالما لا لم بجد فرقا بين الأمرین . وکان الذي يسوّغ لهم ذلك تجويزم 
البدل في المعلوع الذي Je‏ الله أنه لا يكون . وقد ثبت أن كونه عالما يتعلّق بالعلوم قاذا 
جوزوا دخول البدل في هذا المعلوم لزمهم تجويز البدل في كونه تعالی" عالما » فقالوا إنه لو 
وجد تحرج من أن یکون عافا باه لا يكون ولصار عالما بوجوده وهذا تصريح بتجويز البدل 
في كينه تعالى عالما وقدح ظاهر في إخراج هذه الصفة من أن تكون للذات . 

ومتى قيل لنا” : فا قولكم فيا علم الله تعالى آنه لا يكون؟ لوكان كيف كان يكون حاله 
في كونه عالا ؟ فجوابنا عن ذلك بجري على الطريقتين اللتين قدّمناهما في جواب قول من 
يقول : لو وقع الظلم من الله تعالى كيف كان يكون حاله في كونه عالما غنيًا؟ فلا وجه 
لاعادة دلك . 


)١‏ کذا. pb‏ الصواب : cheb‏ او : فالزمهم Je: )۲  .‏ #) ي :الفا 


۷۲ المجموع في المحيط بالتکلیف 


وقد قال رحمه الله في هذا الفصل إا انما تكلم في البدل من يتحرّز من القول بتجویز 
ما لا يطاق . فَأمّا من لا QU‏ بارتکاب ما باز م فلا وجه للكلام معه . ومن عظم ما 
ارتکبوه + تجويز البدل في صفات الله تعالى . فاذا انتهى الكلام الى ذلك لم یکن کلام 
في الاستطاعة معنی . 


ثم سأل نفسه فقال : أتجعلون الدلالة على أن القدرة قدرة على الضدین أنها لو لم تكن 
کذلك لقبح التکلیف من جهة الله تعالى» او تستدلون بغیر ذلك ؟ 

والحواب أنا نورد هذه الطريقة لنبيّن أنه يلزمهم أن بضيفوا إلى الله تعالى ما لا تصح 
إضافته اليه من تكليف ما لا يطاق. والاً فا هو دليل على ذلك قد تقدّم القول فيه. وما لم 
نعلي حال القادر وحال | القدرة لم يصح أن نتكلم فيما يضاف الى الله تعالى وما لا يضاف 
اليه وما يصح ورود الأمر به وما لا يصح . والذي ييّن أن ذلك إلزام أنه مها اتفق من 
واحد منهم ارتکاب تكليف ما لا بطاق وتكليف العاجز احتجنا أن نعدل معه' الى وجه 
آخر. فصار ذلك على التحقيق انما يجوز إيراده على من يمتنع من تكليف ما لا یطاق 
ومن تكليف العاجز ويروم الفرق بين الموضعين او يعتصم بذ کر البدل . 

واذا أردنا الاستدلال عثل هذه الطريقة من الشاهد فهو ممكن من دون البناء على ما 
جوز وروده من الله تعالومن التكاليف وما لا يحوزء بأن نقول : لوكان الأمر على ما قالوه 
من تعلق القدرة بأحد الضدين للزم أن لا يحسن في الشاهد أمر ولا نهي ولا مدح ولا 
ذم » وذلك لأن من نأمره باتلیر وننهاه عن الشرٌ إن كانت فيه قدرة لا تصلح الا لأحد 
الفعلين فأمره بالآخر او نيه عنه يقبح . وكذلك فمن لم يقدر على الحسن والقبيح لم 
بجز مدحه على أحدهما وذمّه على الآخر» AN‏ يصير عنزلة من لا بمكنه أن يفعل الا 
ذلك الشيء الواحد ويصير أنقص حالا من الملجأ الذي لا بد من وقوع ما أل اليه . 


۱ ق : منه. 0 ۲) ي ش : فما. 


الکلام في البدل ۷۳ 
فکا لا تکلیف هناك ولا ما يتبع التكليف من الأحكام » فیجب مثله ني القادر على 
مذهب القوم . بل يجب أن يكون عنزلة الرمي من شاهق في أن لا يصح منه الوقوف . 

وهذه طریقتنا في ابطال مذهب الثنوية حيث زعموا أن القادر على الخير يقع ذلك 
منه طباعا ولا يقدر على خلافه وكذلك القادر على الشر . ومن ها هنا ضارعنا بينهم وبين 
الثنوية بل اذا نظرنا عرفنا أنهم ASF‏ تحققا بهذه الطريقة من الثنوية ء لأن عندهم أن مع 
وجود' القدرة الموجبة لا يصح الا أن يقع ذلك الفعل الواحد فقط ‏ والثنوي قد يجوز 
فيما كان ممتزجا من النور والظلمة أن يقع منه اللخير والشرٌ بتفیر حال هذا الطبع . فقد 
عرفت أن مذهب المجبرة في إبطال الأمر والنهي والمدح والذم أعظم من مذهب الثنوية » 
من حيث لم يجوّزوا في الكافر وقد جدت فيه قدرة الكفر أن يتغيّر في القدرة على الإيمان 
ولا فيمّن كانت فيه قدرة الاعان أن بتغيّر فيقدر على الكفر. 


ثم أنزمهم في الكتاب على قولهم بالبدل خسن تكليف العاجز فقال : اذا أجزتم 
حسن تكليف الكافر وان ۸ تكن فيه قدرة على الإيمان بتجويز دخول البدل في 
القدرتين » فجوّزوا حسن تكليف العاجز لتجويز دخول البدل في القدرة والعجز فيقال : 
بحسن تكليف العاجز الايمان بأن لا يكون كان العجز وبأن تكون قدرة الابعان بدلا منه . 
ولا عکنهم الفرق بين الموضعين الا بما يجري بحرى العبارات التي تقدّم ذكرها . 


. قا :س وجود‎ al 
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باب في بیان ما پلزمون على القول بالبدل . 


قد جمع في' هذا الباب الوجوه التي تلزم القوم على القول بالبدل من الوجود . 
فبدأ بأن قال : اذا كان هذا الکافر يجوز منه الابمان في حال وجود الکفر EG à‏ قد 


عرفنا أن الموجود الحاصل لا يجوز فيه البدل » فليس الا أن يوصف بتجويز الجمع بينها 
على تضادها » وهذا محال . 


وألزم ايضا أن يجب کون الكفر موجودا معدوما . وبيان ذلك ما تقرّر أن الضد يمنع 
من وجود ضده » وجواز وجود أحد الضدّین 03h‏ بزوال هذا ail‏ . فاذا وص عند 
وجود الكفر بالایعان وجواز وجوده منه فمن حيث كان الكفر موجودا يجب أن تلع وجود 
الإعان معه » ومن حيث يجوز وجود الإيمان يجب أن تنم وجود الكفر . وهذا يقتضي 
وجود الكفر وعدمه قي حالة واحدة . 


gas‏ أنه اذا جاز البدل من بعض الأشياء الحاصلة فلا فصل بين بعض ذلك وبين 
بعض . فيازم من ذلك تجويز البدل تي کون القديم lus‏ بأن لا يكون كان قدبما وبأن 
يكون محدثا بدلا من كونه قدا . وكذلك في المحدث بأن يقال : يجوز أن لا يكون 
En‏ باد یکون کان" قدعا . ومتی قبل : انما یجوز ذلك فیما كسد وجوده دین ما 
يستمرٌ » فذلك باطل لأن المستحيل من الأحكام لا يفترق بين التجدد والاستمرار. ألا 
ترى أن کون العام عالا لما استحال أن یْضامّه هل لم تفترق الحال بين أن يكون كونه 


) يي ) قفاو - كان. 


باب في بیان ما dl‏ على القول بالبدل ¥ 
عالا مستمرا أو متجدّدا ؟ فکذلك إن كان ما استمرٌ وجوده يستحيل فيه البدل فكذلك 
ما كان متجدّد الوجود بعد استوائها في حصول الوجود لما 
ومتى قيل : إن القديم يُرجع به الى وجوده فيما مضى والبدل على. الماضي لا يصح › 
قلنا : ما أوجب أن البدل لا يصح في الماضي هو الذي يوجب أن لا بصح في احاصل 
على ما تذكره من بعد . ob‏ أحد ما ألزمناهم هو تجويز البدل من الماضي . 


وما ألزمهم هوا أنه لو جاز الابعان في حال الكفر لم يكن من حصوله ما یمن › 
لأن كل أمر مُجوّز" فلا أمان من حصوله » حتى يلزمهم فيما جوزوه من الإيمان في حال 
الكفر أن يحصل على اليد الذي جوزوه وأن نصدّق من أخبر عن جامع بینها ولا 

وبتى LE‏ : إن تضادّهما qe‏ من اجتماعها » قلنا : إن التضادٌ اذا منع من 
الجاع متع.من تويز ا لاو ا ات أن لا يجتمعا وأن لا 
يصح وصفها بجواز الاجتماع . فهلاً اذا كانا ضدّين أن يكتنع القوم من هذا الوصف 
lei‏ ؟ 


والزمهم تجويز البدل‌من الماضي على الشرط الذي قالوه بأن لا يكون كان ماضيا » 
حتى يجوز أن برد من الله تعالی التكليف على هذا امد فيؤمن الكافر بإعان قد تقضی 
ومضی على الشرط الذي قالوه . ولا شببة في فساد ذلك ولم يبلغوا الى ارتکابه . واعا جمعنا 
بين الأمرين من حيث أن الماضى قد كان له حال وجود استقرٌ فيه كا قد استقر الوجود 
على هذا الحاصل » فان جاز البدل في أحدهما جاز ني انعر . ولأن الماضي ليس له حال 
بنتظر حصوله فيه کا أن الموجود عند وجوده هو ببذه الصفة à‏ فكيف قصر القوم حسن 
التكليف على طريقة البدل بأحد الموضعين دون الآخر؟ 


ا) mic‏ ۲ ف : يجوز. 


۷۹ الجموع في المحيط بالتكليف 


وألزمهم تجويز البدل ني كل أمر واجب ثابت » حتی یجوزوه ني جمیم صفات الله 
تعالى الواجبة ويي جمیع صفات الاجناس الواجبة لها » حتی یقولوا إنه يجوز البدل في 
کونه عالما وقادرا ob Les‏ لا يكون كان بهذه الأوصاف وبأن يكون على أضدادها بدلا 
منها . وكذلك يجوز في الخوهر البدل في كونه متحيزا بعد حصول التحيز له OÙ‏ لا يكون 
' كان متحيزا وبأن يكون على خلافه . وأن يصح في الضدّين أن يجتمعا بأن لا يكونا 
ضدین وبأن يكونا على خلاف ذلك مع وجود كل واحد منها . 

وعلى هذه الطريقة يلزمهم أن لا يستحق تعالى الشكر والعبادة بأن لا يكون ما فعله نعمة 
وإحسانا وبأن يكون إساءة وإضرارا . وهكذا الخال في صدق الرسول Che‏ الله عليه مع 
قيام المعجزات على البدل الذي قالوه » حتى لا يكون صادقا وأن يكون کاذبا بدلا من 
ذلك . ثم كذلك القول في كل أمر حاصل» ولا وجه لحصره . 


وما أورده عليهم أن قال لهم : Ai‏ انما جوزتم الإيمان من الکافر بشرط قد زال 
فاذا تعلق التجویز به فيجب dx oi‏ التجويز بارتفاعه . بيان ذلك آم قالوا : يجوز 
منه DEMI‏ بأن لا يكون كان الكفر وبأن يكون الاعان بدلا منه » ويجوز أن يكون قادرا 
على الاعان où‏ لا تکون قدرة الکفر وبأن تكون قدرة الابمان بدلا منها » وكذلك القول 
في الإرادتين الوجبتین » ليحترزوا بهذا الكلام عن أن يكون جامعا بين الكفر والاعان أو 
موصوفا بالقدرة عليها . فاذا ds ES‏ أنه قد كان الكفر وقدرته وارادته فقد بطل هذا 
التجويزء وصارت منزلته منزلة قول من يقول : يجوز أن ببعث الله تعالى رسولا آخر بعد 
ينا صلی الله عليه بأن لا يكين قد أخير آنه آخر الأبياء » لأنا نعم آنه الآن وقد أخبر 
بأته اخر الأنبياء يرتفع هذا التجويز. فكذلك يجب فيما قالوه . 


فهذه الوجوه مما بفسد قولهم بالبدل . ثم بیّن أن قولهم بالخلوق والاستطاعة طرق 
علیپم جهالات لا يمكن اعتقادها . LS‏ ضاق بهم انکلام في الخلوق التجووا الى 
الکسب التغ لا يمقل : ولما PA‏ في الاستطاعة ؛ وكان عندهم أن الإلزام والأمر تبعا 


باب في بیان ما dl‏ على القول بالبدل ۷۷ 


لها ' في أنها يوجدان مع الفعل كحال القدرة ة فقيل لهم : OÙ‏ هذا الکافر قد کلف ما 
لا يُطيقه من الإمان الذي لا يقدر عليه » او کلف الجمع ب بين الكفر OV‏ من حيث 
أن الکفر موجود في حالة قد ۲ پالاعان » فاعتضموا بالبدل من الموجود الحاصل وجوزوا 
النهي عن الحاصل الوجود وجوّزوا' الأمر با ليس بحاصل على طريق البدل عن 
الحاصل . وهذا ممتنع في التكليف بل لا يقدر عليه أحد من القادرين , AN‏ كا يتعذر 
على أحدنا في حال الكفر أن يفعل الإيمان بدلا منه وهو موجود بمتنع فيه تعالى ايضا بأن 
Ge‏ الايمان في الكافر في حال كفره بدلا من هذا الحاصل . فقد تبين لك فساد 


مقالتهم . 
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باب في ذكر Jr‏ من شبههم وحلها . 


أورد ني هذا لباب ما يتعأقون به في جواز البدل من الوجود وما des‏ به من 
العارضات التي يرومون بها التسوية بين تكليف الكافر على ما أَصّلوه وبين تكليف من D‏ 
من حاله أنه یکفر . وأورد ما یتعلقون به من العبارات التي لا محصول فا . 

فالذي سأل نفسه ألا أنه اذا جاز دخول البدل في الستقبل من الأفعالوفما بوجدفي 
الثاني فهلاٌ جاز دخول البدل في الحاصل الثابت؟ وجمعوا على زعمهم بینبا بأنها جميعا 
متعلقان بالقادر والفاعل. وهذا خطأء لأا انما جوزنا البدل فيما يُستقبل ويُنتظر من 
حيث لم تكن لواحد منها صفة الوجود . فجوزنا في القادر أن يفعل هذا,دون ذاك او ذاك 
دون هذا » ون يتم ذلك الا والوجود ما حصل لواحد منها . فكيف يشبه ذلك ما قد 
استقرٌ له الوجود ؟ والذي جمعوا به بين الأمرين غير مُسلم» لأنه انما يتعلّق هذا الفعل 
بالقادر قبل وجوده » فأمّا عند الوجود فقد زال تعلقه به . ولو جاز أن يقال ذلك مع زوال 
التعلق بالقادر از البدل من الماضى لانه قد كان له حال تعلق بالقادر . 


فان قالوا : كيف يزول تعلق بالقادر مع أن حكه فيما بتصل باستحقاق المدح والذمٌ 
قيل له : هذا" SH‏ يثبت فيه لما کشف عن تعلقه به قبل حال الوجود على وجه 
أمكنه التحرّز منه » فليس ني ذلك ما يقتضي تعلّقه به في حال الوجود اذا" كان المرجع 
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باب في ذكر جُمَل من شبههم وحلها va‏ 

بذلك الى تعلّق الفعل بفاعله . فان الذي أورده السائل هو ما يستحقه الفاعل على 
فعله » ولن يثبت هذا الاستحقاق الا عند الوجود » بدلالة أنه إن كان قبيحا فلا بد من 
وقوعه على وجه وكذلك إن كان واجبا فصار ذلك تابعا تحال الحدروث . فلا يشبه ما 
نقوله ني طريقة البدل اذا كان المرجع به الى جواز أن يفعل القادر كل واحد من الأمرين 
بدلا من صاحبه . 

نم بن تحقيق هذه الحملة فقال : اذا كان أحد الفعلين موجودا حو التعود او القيام 
لم يصح أن يوصف عند وجوده بوجود الآخر معه » OÙ‏ ذلك يزيل التضاد بينها . فا اذا 
كانا معدومين فلا تضادٌ » فيصح منه أن بُوثر أحدهما على EN‏ ولا يكون القيام db‏ من 
القعود. ولا يصح منه الجمع بینها من بعد . ولا يمكن القول باستحالة وجود كل واحد 
منها » لأن ذلك يقدح في کون القادر قادرا على الضدّين . فليس الا أن يصح منه أن 
يفعل أحدهما بدلا من الآخر à‏ وذلك يوذن بطريقة الاستقبال . فبطل تشبيههم الموجود 
بالنتظر . 

فان قالوا : فلا بد اذا كان مكلا أن يجوز منه الایعان » وعذا هو البدل من 
الوجود . وکذلك فاه تارك للایعان في حال الکفر » ولن بترك القادر الا ما يجوز منه . 
قیل له : انا نصفه بجواز الاعان منه وجواز الکفر قبل وجود کل واحد منها . فاذا 
وجد الکفر نصفه بجواز الاعان منه في الحالة الثانية دون أن Vas‏ الإيمان الى الکفر . 
وكذلك اذا ترك الاعان يجوز منه في الثاني أن يفعل لا في الحال » والا دی الى اجتماع 
الغرك وامتروك . على آنا قد Naf de‏ يستقم الحواز على مذهیم. ووصفهم له بالترك أبعد 
له انما يترك القادر ما جوز أن يفعله وتنبت له القدرة عليه » فلهذا لا يقال : إن" حدنا 
ترك pol‏ بين الضدّين. فاذا كان عندهم أن الكافر لا قدرة له على الإيمان فكيف 
يوصف باه تارك للابمان؟ 


۱ ي : یم . ۲ ف : - ان. 
1 


۸۰ المجموع في المحيط بالتكليف 

فان قالوا : الإيمان متصوّر منه وموهوم فيه في حال الکفر وبنیته محتملة» فیجب أن 
یکون مجوزا في حال الکفر . 

قبل له : إن التصور pad‏ يرجم بیما الى ال . ولسنا نظن منه الإيمان في حال 
الكفر واعا نتصور Des‏ إيجاده له في الحالة الثانية » فاجعلوها حالة اخواز . وقد بِينًا ما 
في لفظة ai‏ وأن ذلك لا pes‏ من تكليف ما لا يطاق » Es‏ أن مع | je‏ لا حكم 
للظن والوهم السك الس ب وار 
الثاني » فلا فائدة لهم في حسن هذا التكليف . ولولا ما ذكرناه للزم جواز التکلیف 
بالماضي على وجه البدل للعلّة التي قالوها » وللزم جواز تكليف العاجز للأوصاف التي 
ذكروها على ما قدّمنا القول فيه . وعلى أنه لو قيل لهم : ليس تحتمل بنية الكافر الايمان 
ولا قدرته مع وجود الكفر وقدرة الکفر لما بين هذه الأشياء من التضادٌ » لصم . وكذلك 
القول في وصفهم له بالتوهم والتصور. فقد عرفت أنه لا فائدة في هذا الضرب من 
الانفصال . 

ومن جملة ما پوردونه لتصحیح مذهبهم ي التكليف وي البدل أنه اذا جاز أن يأمره 
الله تعالى بالإعان مع علمه dl‏ لا يختاره ولا يقع منه ذلك بل لا تصح القدرة على 
حلاف المعلوم » فيجب أن يحسن منه ايضا تكليفه الإمان ني حال الكفر وان لم تكن له 
قدرة عليه . ويجوز ايضا أن يكلفه في حال الكفر أن ' يأني بالإيمان وان امتنع pit‏ 
ينها کا امتتع أن يقع منه حلاف ما ge‏ . اذا جاز À‏ أن تتصوّروا دخول البدل في 
العلوم فكذلك يجوز دخوله في الوجود . 

والأصل في ذلك أن من سألوا عنه ممن fe‏ من حاله أله لا يؤين بل بقع منه الكفر 
فعندنا أن قدرته على الإبمان ثابتة . وقد تقدّم القول في جواز القدرة على حلاف المعلوم ؛ 
وبینا ذلك بكونه de‏ قادرا على خلاف ما علمه . فاذا كان كذلك لم يكن هذا الذي 
قلناه من تكليف ما لا یطاق بسبیل . 


. ف ؛ بان‎ ۲ ri : ف‎ )١ 


باب في ذكر Jr‏ من mé‏ وحلّها A1‏ 


بين ذلك أن العم من شأنه أن يد تیم العلوم لا أن يكون المعلوم تابعا له. ألا ترى أن 
العم لو آثر ني وقوع pa‏ لم يكن ليجب في أفعالنا أن نعتبر في وقوعها الدواعي والقصود 
بل كان عم العام نها تقع SU‏ وقوعها ؟ وكان بحب إن كان او يؤثر في 
وقوع العلوم أن یم أحدنا لا على أنه فعل فعل القبيح ولكن للعلم ا حاصل dl,‏ فاعله. وايضا 
فلو À‏ العم في المعلوم لم تفترق الحال بين بعض العلومات وبين بعض فکان يجب فيا 
عليه القديم ني ذاته أن يكون انما حصل كذلك بالعلم. وكذلك القول في سائر ما يحب 
للأجناس من صفاتها. وکان يحب أن يكون علمنا Le‏ يفعله الله dis‏ في الدنيا من وجوه 
الاحسان وني الاخرة من ابو الحزاء هو هو JA‏ في وقوع ذلك» »> فكان يزول ما يستحقه 
تعالى من الشكر والعبادة. ويبيّن ذلك أن العلم انما يكون علا لتعلقه بالمعلوم على ما هو 
به» فلو صار العلوم على ما هو به بالعلم لتعلّق كل واحد من الأمرين das‏ . 

فاذا تقرّر ما قلناه وثبت أن العلم لا تأثير له في امعلوم وکا قد عرفنا أن هذا القادر لا 
بك مر ن قدرته على الایعان وعلى الكفر » فينبغي أن لاب في قدرته عليها علم العام بأنّه 
مختار أحدهما دون صاحبه . واذا ثبت قادرا على الاعان فينبغي أن بحسن منه تعالى تكليفه 
بذلك وإن كان قد عام آنه لا يفعله» على ما نذكره من بعد في تكليف من المعلوم من 
حاله أنه يكفر. 

فعلى كل حال ليس بین ما قالوه في تكليف من لا بقدر على الإيمان وبين ما قلناه 
تشبيه ولا فيما قلناه مُحيل DU‏ لت ی و و بات و ی 
يستحيل الاعان » وكذلك فمع وجود الكفر des‏ يستحيل الجمع بینه وبين الاعان » فبان 
الفرق بين الموضعين . 

وقولهم بان اذا جاز البدل من العلوم فينيغي أن يجوز من الوجود قد! تقدّم افساده » 
لأن الذي يجوز فيه البدل من المعلوم ما كان معدوما دون أن يكون موجودا » وی الفرق 


AY‏ المجموع ق المحيط بالتكليف 


فان قالوا : فلوكان الإعان ممّن قد علم من حاله الکفر جائزا لصح وقوعه ۰ ولو وقع 
SS‏ . فجروا في هذا السؤال على مثل ما 
اب في إخالة اف عن ی OS‏ على الظلم لكات يجوز 
أن يفعله فيخرج بذلك من كونه عالا غنيا وما مستحقان فيه تعالى للذات . 


وجوابنا للقوم کجوابنا له » لأنا نقول : لو وجد الايمان الذي de‏ الله ie‏ أنه لا 
يوجد لكان يثبت له Le‏ الإمان من استحقاق الماح والثواب به » كا نقوله' في الظلم 
ue‏ موجودا منه تعالی لكان ثبت له Se‏ الظلم من استحقاق فاعله الم . ثم اذا 
سئلنا عن حال العالم الذي هو القديم جل وعز جرینا في اواب على الطريقتين اللتين 
تقدّم ذكرها . فلا نقول على الاطلاق اه تعال يصير عالا بوجود هذا DUT‏ مع أن 
العلوم كان أنه لا يوجد . وقد تقدم في ذلك ما يغني عن الإعادة . فلا تعلّق لهم بهذا 
الكلام ولا يمكنهم أن be‏ علينا أنا بتجويز وقوع ذلك من الكافر نجوّز التجهيل فيه 
تعالى . . 
" فان قالوا : فاذا عُرّف المكلف أنه لا يمن فهل تجوّزون وقوع الايعان منه ؟ وكيف لا 
يصير هذا التعريف منعا له من الإيمان ؟ OÙ‏ استحالة وقوع الایعان منه مع علمه بأنه لا 
يمن نزلة استحالة الإيمان منه تي حال الکفر او عند عدم القدرة عليه 


قيل له : ٍن حال علمه في أن لا بر في المعلوم كحال de‏ غيره . فاذا لم بمنع عام 
on‏ من جواز الارعان منه فكذلك نفسه . 


ENS‏ کلف کان يكين" ال علمه © D‏ شا ما تم ا 


في الكتاب عن أبي هاشم أنه قال في جواب ذلك dl‏ لا que‏ أن تتغير حال ذلك العلم 
يحرج عن کر عا ور اعفاد ابسن عم . واا بنی أبو ia‏ شم ذلك على أصله في 


۱ ي : - الله تعال . ۲ ف : تقو مثله . ۳ قا : -یکون . 


باب في ذکر جُمَل من شيههم وحلها ۸۳ 


جواز البقاء على العلوم وني جواز تعر حالها عند البقاء » على مثل ما نقوله في علم الحملة 
نا وال ذلك . ولكن 
الصحيح عندنا ان الاعتقادات كلها لا يصح البقاء عليبا . ولو صح البقاء علیها ایضا 
لكان لا يجوز أن تنقلب ني حال البقاء Le‏ كاز نت' عليه في حال الحدوث فيجب أن 
يكون الصحيح في اواب ما قدّمنا . 


ويجب أن يكون حکر انر الصدق عن" أنه لا يؤين حکم العام اذا جوزنا وقوع . 
خلافه في أن ابللواب عن سؤال السائل عن حال الخبر : هل" ببقی صدقا او يصير 
كذبا؟ يجري على الطريقتين اللتين قدمناها . 

فإن قيل : إنا نريكم ما هو أظهر من هذا في الاستحالة» وهو أن المكلّف قد یثبت؟ 
فيه الإخبار عن آنه لا بين فيؤين بالتصديق في هذا امير حتى يعلم À‏ لا يؤين ویکلف 
لاد بوكر مم ين أن يكلّف العلم بب النبي Je‏ الله عليه ويكأّن 
مع ذلك العلم de‏ لا زین به » على ما ثبت من حال أني لهب لاه قد أخير عن أنه 
یی تارا ذات لهب واه موت على الكفر فکلف العم باه لا ین وكلف أن بعلم نت 
صلى الله علیه وهذا pue‏ أن مجمع es‏ 


قيل له : إن على طريقة من يرى أن هذا الخبر ليس على القطع بل هو مشروط يظهر 
کر ر بلي نار وم میت عل که وبر خوخ 
عن أنه بصلاها لا due‏ . فلا خنع أن يؤمن بالعلم بنبؤة النبي صلَى الله عليه À Je ds‏ 
إن لم یقن به صي نار جهنم . فأمّا من حمل dl‏ على القطع فإنْه يقول : ليس بين 
هذين الاعتقادين تناف ولا تضاد > لأن التضادٌ بي الاعتقادات انما يثبت متى كان 
المتعلّق واحدا . وأحد اعتقاديه يتعلّق عال النبي صلى الله عليه j‏ ي صدقه في دعوى 
النبوة > والآخر بلق عال نفسه أنه لا يصدق es‏ نك علیه . فاذا تغاير التعلق 
زال lat‏ 


۱ ی ف : کاأن . ؟) ف : على. ۳) ف : هو . 4( je‏ شت ۵ ) ف : بانه . 


A4‏ المجموع في المحيط بالتكليف 

اما لا يقع منه هذان الاعتقادان لأن وقوعها يقتضي لا عالة خروج أحدهما من كونه 
علماء اذ من المحال أن يكون عاما باه لا یصدّق به ومع ذلك يكون مصدقا به . 
ولأنه اما يعلم أنه لا ين ممعا » ولا فالعقل لا يدل على ذلك . .ولا عکنه أن يعلم السمع 
لا بعد العلم بصدق ذلك' الرسول صلَى الله عليه . فلا یتاتی تصوير كونه مكلفا prie‏ 
باه لا يؤمن بالرسول ابتداء لأن ذلك انما يبي له بعد تصديقه به » واذا صلق به لم ينهي 
أن يعلم أنه لا يؤمن به . فبطل هذا السؤال. وم يشبه ما قالوه من كونه GS‏ حال 
الکفر بالاعان لأن هناك تضادًا ظاهرا بين الفعلين. 


فهذا طريق القول في ذلك . 


٩‏ ف  :‏ ذلك 


AS 


باب في ذكر فروع لا بیتاه 
من أن القدرة قدرة على الضدين . 


اعلم أنه لما تقدّم القول في أن القدرة قدرة على الضدین والأضداد أراد أن يبن 
تحقيق هذا الفصل . والأصل فيه أن كل مقدور فلا يجب أن يكون له Lo‏ بعينه او Le‏ 
في جنسه على ما بينّاه من قبل » بل يجوز أن يكون في أجناس القدورات ما لا ضِدٌ له » 
نحو ما نقوله في الاعتماد والتأليف والألم ونحو ما نقوله فيما يقدر تعالی عليه من الأجناس 
نحو الحياة والقدرة . 

واذا تقزر هذا الأصل فالذي يجب في القدور اذا كان له جنس يضادّه » نحو 
الأكوان والاعتقادات والارادات وغيرها » أن يكون القادر على هذا انس يقدر على 
چ له ل عب ی Je‏ جلا ISIN lbs‏ ارم اين ول 
فقد يكون لهذا الشيء ضد' هو مقدور للغير دونه فاذا ذكرنا الحنس لم يعترضه هذا 
الکلام.ولا فرق بين أن یکون له جنس واحد یضادّه او جناس كثيرة في وجوب قدرته على 
جميعها.» OÙ‏ ما أوجب كونه قادرا على جنس من أجناس أضداده يوجب كوه قادرا 
على سائر هذه الأجناس . ولا تختلف فيه حال القادرين أصلا ON‏ الطريقة فيهم وني هذه 
الاجناس اجمع واحدة . 

ونما dt‏ عن ذلك على ما قاله رحمه الله السهو لأن المنقدمين من شیوخنا أثبتوه 
معنی بضاد العلم وم يجعلوا أححدنا قادرا على السهو وإن وجيت قدرته على العام . Lake y‏ 


۸٦‏ الجموع في المحيط بالتكليف 


كلام الشيخ أبي عبد الله في قدرتنا على السهو . فربّما قال إن العباد لا يقدرون عليه على 
مثل طريقة من تقدّم. وربما قال : يقدرون عليه » ولكن لا يقع لعدم الدواعي اليه . 
والصحيح على ما اختاره أبو إسحاق وقاضي القضاة أنه ليس عنى ونما يرجع في السهو 
ال زوال العلم عن أحدنا بالأمور للعتادة مع بقاء العقل او بقاء بعض العلوم . فاذا كان 
الصحیح ذلك لم بخرج شيء من الأجناس عن القضية التي قذّمناها في أن القادر على 
الشيء وله جنس ضدّ يجب أن يقدر عليه ايضا . وهذا هو أحد الأدلة على أن السهو 
لبس معنى » والآكان يحب اذا قدرنا على الاعتقاد أن نقدر عليه ايضا. فقد استقام ما 
ai‏ في Ji‏ الباب . 


ثم ألحق بالكلام ني وجوب القدرة على الأضداد ما صل بذلك من حکام المع . 
والأصل فيه أن شيوخنا لم يختلفوا في أن المنوع من الشيء الواحد وله أضداد لا يكون 
منوعا من تلك الأضداد . وعلى هذا اذا امتنع على أحدنا الكون في مكان الخبل ۸ يمتنع 
عليه الكون ني الحهات الأخر . وانما خلافهم في المنوع من أضداد الشيء هل يجب 
أن يكون ممنوعا من ذلك الشيء » كا قالوا في المحبوس في التئور وما أشبه ذلك أنه اذا 
امتنع عليه الكون في هذه الحهات فهل یکون ممنوعا من الكون ني مكانه ایضا ام لا ؟ 
فالذي قاله أبو علي انه كا يصير منوعا من الكون في الحهات الأخر يصير ممنوعا من 
الكون في مكان نفسه . 
والصحيح ما قاله أبو هاشم من أنه لا يصير ممنوعا من ذلك ون تجري حاله في هذا 
الواحد من حيث لم يعرض فيه ما بمتنع ' حصوله معه بحری السثلة الأولى التي لم يختلفوا 
فا » لأنه انما لم يكن المنوع من الشيء الواحد ممنوعا من أضداد ذلك الشيء لما ل 
يكن في تلك الأضداد ما قد حصل في هذا الواحد . وهذه صورة الكون في مكان نفسه 
اذا منع " من التحرّك في ابمهات الأخر . ين ذلك أن Al‏ اذا كان المرجع به الى ما 
يضادٌ الفعل فمعلوم أنه ما حصل هناك ما SL‏ هذا الفعل » فكيف صار ممنوعا منه ؟ 


. هش : عنم . ۲ ف : امتنع‎ )١ 


باب ني ذكر فروع لا ou‏ من ان القدرة قدرة على الضدين AV‏ 

ثم ذكر رحمه الله أن النع يفارق القدرة في التقدّم والمقارنة » لأنا نوجب في القدرة 
ds xs‏ اذا كان «RS‏ أن يضادٌ ما هو منع منه فلا بدّ من المقارنة لتثبت المنافاة 
والمائعة . CU‏ العجز لو لي ا ی و این . في المنع ايضا 
اختلاف بين الشیوخ. فان ۳ علي بجریه بحرى القدرة في وجوب التقدّم » ولکن 
الصحيح في ذلك قول ul‏ هاشم . ویس هذا موضع تقصّي الکلام في هذه السائل . 

ثم بين رحمه الله أن القضية الي ذكرناها في القدرة على أجناس الأضداد غير موقوفة 
على أفعال الحوارح دون أفعال القلوب بل يجب أن يتساوى الكل في القضية الي 
ذكرناها . فلذلك يجب اذا قدر على إرادة الشىء أن يقدر على كراهته . وكذلك القول 
في الاعتقادات (SE‏ يجب مثله في أفعال ابغوارح . فاذا کان الدليل غد وفق بين 
جميع ذلك فلا وجه ne‏ 

فهذه فروع أحكام : تعلق القدرة بالضدّین على ما ذكره . 


AA 


باب في ذكر أسئلتهم وحلها. 


ذكر في هذا الباب ما یتعلق به من عنع من کون القدرة متعلّقة بالضدين . 

نبا قولهم : إنها لو تعلقت با لم تخل الحال في ذلك من وجوه ثلاثة . فا أن 
يقعا بها » وذلك فاسد لأن في ضمنه وجود الضدّين . او لا يصح وقوع واحد منها بها » 
وهذا يقدح في کون القادر قادرا عليها . فلا بد من أن بقع أحدهما دون الآخر . ثم لا 
يختص هو بهذا الحكم دون صاحبه الا لعنی من العاني . وهذا يقتضي أن الفاعل يفعل 
ENT PS en‏ . فليس المخلص الا أن يقال gi‏ تتعلّق عقدور 
واحد وأن تجري حالها على مثل حال ا والإرادة . وربما شبهوا ما قالوه بجواز کون 
الموهر كائنا في كل واحدة من الحهتين أنه اذا حصل كائنا y‏ إحداها فلا بد من أمر . 
فكذلك يجب مثله فيما قلتموه . 

وأصل الحواب عن ذلك أن نقول : لا يجوز أن نتكلم في أحكام القدرة با بتقض 
طريق EU‏ . وقد É‏ من قبل أن الذي به تثبت القادر والقدرة به نثبت تعلقها بالضدين 
والأضنداد . فاذا تقرّر هذا الأصل قلنا : اذا كان المتعلّق متضادًا وامتنع وجودهما فليس 
الآ أن يوجد أحدهما دون الآخر . 

ولا بحتاج الى de‏ لأن في تعليق ذلك بالعلة إخراجا له عن طريقة الاختيار» ومن 
شأن ما يتعلّق بالفاعل أن لا يدخله الایجاب كا أن من شأن ما تعلق بالعلل أن لا تدخله 
طريقة الاختيار . وكل واحد من الأمرين أصل ينبغى أن محافظ عليه . ويبيّن ما قلناه أن 
تلاك A‏ :الى as‏ ال كريد فاعله لأسن لش له يق ون أن SNS,‏ 
لافمال « JB‏ آن بقول : فیم صارت هي بالددوث Qi‏ من غر الا de‏ ری # 
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وليس لأحد أن يقول : أليس عندکم أن السبب يحدث لعلّة وهي السبب » ققد 
أبطلتم هذا الكلام ؟ لأنا لا نجعل السبب علة في وقوع المسبب» وكيف نقول ذلك وقد 
En ane eee‏ سل ين ريق بسن اف هه 
باب الايجاب والعلل . 

ويبيّن ذلك أنه اذا لم يصح في العلة التي لأجلها يصير فاعلا لأحد الضدّين دون 
الآخر أن يكون حدوثها لعلّة أخرى فليس Ni‏ إضافتها الى القادر » فكذلك يجب في 
نفس المقدور. 

ونما ساغ لنا أن نقول إن أحدهما محدث دون صاحبه لا du‏ لأن تأثير القادر فيما یر 
فيه هو على طریق الصحّة ؛ وما بر ني صحّة الفعل هو الذي يؤر في حصوله . فجاز أن 
يفعل أحدهما لكونه قادرا فقط à‏ وان کان كونه قادرا يتعلّق بالآخر . بییّن ذلك آنه قد 
يصح مع كونه قادرا أن لا يقع منه واحد من الضدّین ويصح أن يوجدا أحدهما وعتنع 
وجود الآخر» فلم يجب مع ذلك أن يضاف وجود أحد الضدّين الى أكثر من كونه 
قادرا . 

ولا يُشبه ذلك کون ابفوهر کائنا في جهة من الحهات » لأنّه لا يعرى من كونه کائنا 
في جهة ما . فاذا وجب أن يكون ني جهة من الحهات وکانت الحهات معه على سواء » 
فلم صار محصوله في إحداهما ' Gel‏ من حصوله في الأخري الا لأمر زائد على ما هو 
عليه ؟ وليس كذلك كونه قادرا لأنّه اذا جاز تعرّيه من الفعل أصلا فليس يمتنع أن يوجد 
شيء من أفعاله دون ما عداه فلا يُحتاج الى أمر زائد على كونه قادرا . 

وین ذلك أن للجوهر بكونه كائنا ني جهة صفة فجاز أن تطلب لها de‏ . وليس 
كذلك حال القادر" لأنه ليس برجم بكونه فاعلا الى أزيد من وجود ما قدر عليه . فان 
كانت هناك صفة فهي للفعل الموجود دون الفاعل » فثبت أن الذي قلناه لا پشبه ما مثلوا 


به . 
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وبين ذلك أنه قد يفعل الفاعل ما لا ضِدّ له أصلا ولا يحتاج في فعله له di‏ معنى 
زائد على كونه قادرا . فهلاً جاز فيما له ضد أن يفعله دون ضده ولا يحتاج الى pi‏ زائد 
على كونه قادرا ؟ وببذا یفارق کون ابلوهر كائنا في جهة لأنّه لا بد من Bo‏ كونه على 
ضِدّ هذه الصفة بأن ينتقل عنها الى غيرها » فجاز أن Ju‏ حصوله على أحد الوجهين 
دون الآخر ععنی . فبطل تشبيه أحد الموضعين بالآخر . 

على أنا نقول لهم في أصل هذه الشبهة : أليس عندکم أن القديم تعالى قادر على 
الضدّين ۰ ومع ذلك فليس يجب أن يقع منه أحدهما لأمر موجب بل يكني كونه قادرا ؟ 
Su‏ جاز مثله ني أحدنا ؟ فان زعموا أن أحدها انما يوجد لأمر موجب وهو کونه تعالى 
مريدا » قلنا لهم : فاذا كان عندکم أن كونه قادرا ثابت فيما لم بزل وكذلك كونه مريدا 
فيجب وجود هذا الفعل لم dy‏ بحصول ما يصحّح وجوده وما برجب » وي ذلك قدم 
العام . 

وقد قال رحمه الله في الكتاب إن هذه الشببة وما أشيبها هي التي SAT‏ قوما الى 
اعتقاد وجود الفعل لم بزل » لما قالوا : إنه لو تعلق بالفاعل لم يكن بوجوده في وقت di‏ 
من وقت ولا بوجود فعل أولى مما عداه. ولم يعلموا أن ما كان متعلّقا بالقادر فهو موقوف 
على اختياره ولا تدخله طريقة الایجاب . وأدّت آخرین الى النع من قدرة أحدنا على 
الضدّين . وزعم آخرون أنه لا بد فيه تعالى وفي غيره ممّن يوصف بالقدرة على الضدّین 
من أن يكون هناك أمر يُوجب أحد الفعلين وهو الإرادة او کون المريد مريدا » فقدحوا 
بذلك ني كونه قادرا على الأمرين وألحقوا الفاعل بطريقة العلل . هذا مع علمنا أله قد 
يجوز حصول الإرادة ون يعرض ما بمنع من وجود الفعل الراد . فكيف نجعل للإرادة 
حكر الموجبات ؟ فبطل ما أوردوه في هذه الشبية . 

ومن جملة ما يتعلّقون به قوطم إن القدرة انما يصح تعلقها Le‏ جوز دخوله في الوجود. 
قالوا : فاذا كتا نعلم أنه لا يصح دخول الضين في الوجود لم يصح تعلقها با » ولهذا 
لما تعلقت بالمختلفين وبالثلین صح وجودهما . فكذلك كان يجب في الضدين . 
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والحواب أن تعلّقها بالضدّین هو كتعلّقها بالختلفین ولكن الشرط في وجود أحدهما أن 
لا يضامّه الآحر » لأمر برجم الى أن اجتماعها في الوجود لا يصح لا لزوال تعلق 
القدرة' با . وليس يعتبر تعلق القدرة عا بوجد من المقدورات او لا يوجد . ولهذا يقدر 
أحدنا على الحركة ولکن الشرط حصول الح » ویقدر على ام ولكن الشرظ حصول 
بنية القلب . فصار وجود المقدور موقوفا على زوال الوانع ومن أقوى الوانع التضادٌ » 
ولأجل هذا اذا زال التضاد على الحقيقة وثبت التضاد في انس صح منه ایجادها وان 
كانت القدرة واحدة . فيجب أن يكنى في تعلقها بالضدين صحّة وجود كل واحد منها 
على البدل . ١‏ 

ولا أن الأمر على ما قلناه للزم أن لا يكون تعالى قادرا على الضدين لأنهما لا 
يدخلان في الوجود من جهته لتضادهما » وللزم أن يكون مقدوره محصورا لأن ما لا يتناهى 
لا يضح دخوله في الوجود à:‏ و للزم أن لا يكون قادرا فيما لم يزل لامتناع وجود الفعل لم 
يزل . 

ا بذلك أن القادر يقدر على إيجاد الفعل على الوجه الذي يصح وجوده 

والمختلفان قد بمج اجتاعه| وكذلك الثلان يصح دخولها ي الوجود ولیس 

us‏ الضدان. وعلى أله قد és‏ اجتماع المختلفين على بعض الوجوه ولا عنم ذلك 
من تعلّق القدرة به . ألا ترى أنه يمتنع cl‏ بين الافتراق والتأليف وبين العلم والموت وما 
أشبه ذلك ؟ فاذا ساغ أن تتعلق القدرة بأمرين ولا يصح دخولها ٤‏ الوجود على كل حال 
فهلاً جاز في الضدّين مثله ؟ وانما كان یلزم ما قالوه لو جعلت القدرة موجبة لمقدورها 
فكان يجب اذا امتنع وجود الضدّين ,متنع تعلق القدرة بها » وذلك باطل . 


وأحد ما أوردوه قولهم إن Su‏ الضدين يوجب أن يكون ما يتعلّق Le‏ متضادًا 
ايضا . فكيف يصح في الشيء الواحد أن es‏ بالضدین » وهذا يقتضي أن يصير بصفة 


ضدین ؟ 
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وهذا خطأ ظاهر » ON‏ الأمر بالعکس مما قالوه . فان المتعلّق متى تغاير زال التضادٌ 
عن المتعلّق فضلا عن أن يكون هذا المتغاير متضادًا . فصار الشرط في تضادٌ ما des‏ 
بغیره آن یکون التعلّق واحدا les‏ هذان الأمران de à‏ وجهین متنافین » ویپذا 
بت التضاد في العلم Jet‏ بعد تعلّقها معلوم واحد على وجه واحد . فقد تبيّن أن ما 
أوردوه عكس الواجب . 

فإن قيل : لوجاز في القدرة أن تتعلّق بالضدّين بحاز مثله في الإرادة والعلم وا والشهوة . 
فقد صارت التعلقات باغيارها شاهدة لنا . 


قبل له : إن قياس بعض التعلقات على بعض لا يصح » بل لا Le‏ من اعتبار كل 
واحد منها" بدليله . ولهذا جاز أن يكون تعلّق شيء بغيره على وجه سوى الوجه الذي يتعلّق 
به صاحبه » ds‏ يوجب اشتراكها ني التعلّق الاشتراك في وجه التعلق . فلهذا ساغ أن 
تتعلق الشهوة بنيل المدركات التي بات با وتعلقت الإرادة على جهة الحدوث وتعلّق العلم 
والاعتقاد عل کل وجه بل مسا pure‏ أن يتعلّق العجز بالضدين وفارق حاله 
حال سائر التعلّقات . Si‏ جاز مثله في القدرة ؟ 


ومن جملة ما يقولونه أنه اذا لم يجز فيما هو سیب التحريك أن یکون هو سبب 
التسکین وفیما هو موجب للتبريد أن يكون موجبا للتسخين وفیما هو سبب للمدح أن 
يكون سببا للدم » فیجب مثله ني القدرة حتی أن ما يكون قدرة على أحد الضدّین لا 
يكون قدرة على الضد الآخر . وجمعوا بينها من حيث أن بالقدرة y‏ بقع الفعل كا أن بهذه 
المعاني تحصل هذه الأحكام . 

وهذا خطأ » ON‏ ما أوردوه من الأمثلة علّل موجبة او جارية هذا المجرى » والقدرة 
ليست موجبة لمقدورها بل هي مقتضية لوقوع الفعل بها على وجه ail‏ والاختيار . 
فامتنع فيما يوجب التحريك أن يكون هو بعينه موجبا للتسكين لوجوب حصولها في حالة 


۱ ي ف : تعلق . ۲ ي قف : منها. 
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واحدة » والقدرة ليست هذه حالها فلا يشتهان. وانما تأتى للقوم أن يوردوا هذا السؤال 

على طريقتهم في أن القدرة موجبة . ولهذا جعلوا ما یتعلق بالكفر والاعان من القدّرا 

متضادًا كا قضوا عثله فيما يوجب التحريك والتسكين à‏ وان كان فيهم من یری أن 

القدرة الواحدة قدرة على الضدین ولكن لا بد من وقوع Las‏ ععنئی موجب بقارنه . 

وأحد ما یتعلقون به أن القدرة لو تعلّقت بالضدين لانقطعت الرغبة الى الله عز وجل 

في أن يقوّينا على الطاعة OÙ‏ ما فينا من القدرة هى قدرة عليها كا آنها قدرة على 

المعصية . فلما ثبت بالاجاع حسن هذه الرغبة Us‏ على OÙ‏ الطاعة مفتقرة الى قدرة غير 
قدرة المعصية . ش 


والحواب أن هذه المسئلة من باب ما يُتوصّل اليما بالعقل دون الرجوع الى الألفاظ 
الواردة في الدعاء » سواء كان ذلك" مما أجمعوا عليه او ورد به الكتاب او السئّة » SN‏ 
الواجب في مثل ذلك تأويله على ما يوافق أدلّة العقول . وفائدة هذه الرغبة على dé‏ من 
لا یری بقاءها مصروفة الى تجديد الله تعالی إيّاها حالا بعد حال » وان كانت الواحدة 
منها اذا وجدت صح بها الایعان والكفر . وعلى قول من يرى بقاءها صرف ذلك الى 
زوال الموانع التي عندها لا یقع الفعل وان كانت القدرة ثابتة متعلقة . فيجري ذلك رى 
أن يسأل الله الإحياء والابقاء والغرض رفع الافات . ویجوز أن يريد الداعي بهذا الدعاء 
مسئلة الألطاف وانلواطر التي تبعث على الطاعات دون نفس القدرة . وغير متنم أيضا 
أن يكون ذلك تعيّدا قد تعبّدنا الله به" كا ثبت مثله في الرغبة اليه في الصلاة على النبي 
Le‏ الله عليه وني الاستغفار للمؤمنين » وان كان ذلك ثابتا لا محالة . والذي ببطل هذا 
التعلّق أن مثل هذه الرغبة ثابت في الآلات التي تصلح للأضداد وم بیجب ذلك 
تجدّدها حالا فحالا ولا إخراجها من کونبا صاحة لفعل الشيء ولفعل ضده » Eh‏ برجم 
الى طلب سلامتها وزوال العوارض te‏ 
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فان JS‏ : فيجب فيمّن يطلب من الله تعالى آن" یقویه على الطاعة" أن يكون سائاد 
أن يقؤيه على المعصية . 

قبل له : إن الذي يطلبه هو مما يصلح به فعل الطاعة والمعصية . ألا ترى آنه لا 
. يجوز أن يرغب اليه dis‏ في أن يُقدره على طاعته ويزمّده في القدرة على المعصية ؟ 
فجرت القدرة GA‏ الالة الي تصلح للطاعة والمعصية . فاذا رغب الى الله تعالى فيبا 
فمعلوم أن حال الطاعة والعصية معها على سواء . ثم لا يقال dl‏ يرغب الى الله في أن 
يقؤيه على المعصية لما لم يكن هذا هو الغرض . فغاية ما في ذلك أن ثثبت العنی الذي 
آردناه ويمتنع من إطلاق هذه اللفظة . 

وعلى نحو هذا نجیبهم اذا قالوا : فکان يجب إن كان الله قد آقدر الکافر على 
یمان والكفر أن يقال dl‏ قد قواه على طاعته واه قوي على طاعة الله وبدلا من ذلك 
يقال في المثمن إن الله قزاه على الكفر ds‏ قوي على معصية الله » لأن العنی صحيح 
SEE. aS eS‏ 
على طاعة الله » موهم لتمسکه بها. فام إن ريل القدرة” فقط فصحيح . 

وحو هذه الشببة قولهم : لوکان قادرا على الکفر وهو مژمن لكان الله تعالى معیتا له 
على الكفر . 

واخوات à‏ هذا اما كان pa‏ لو ل يکن الفرضس بالاعانة الا التمكين والإقدار 
فقط . فا اذا رید بهذه اللفظة الاقدار وارادة ما أعان عليه فیجب اذا كان تعالى قد 
نهى عن المعصية وكرهها أن لا يوصف بأنه قد أعان We‏ . ولهذا لا برصف أحدنا بأن الله 
ts‏ قد أعانه على الأكل ولا يُوصف الصبی بأن الله Gus‏ قد أعانه على اللعب . 
وكذلك الال ني البييمة فيما تجري عليه حالها لما لم تكن في شيء من ذلك إرادة . 
فاذا لم تكن ني المعاصي إرادة لم نطلق لفظة؛ الإعانة فيها » فزال التشنيع بهذه العبارة . 


. Ed : ف : طاعته . ۳ ف : بالقدرة . 4) ف‎ (Y og: )١ 


باب في كيفية تعلق القدرة بالختلف والمتمائل . 


اعلم أنه بيّن ني هذا الباب أحكام القدرة ني تعلقها با تتعلّق به من المختلفات 
والتمائلات والتضادات . فبدا بتعلقها بالمختلف . 

والأصل آنا قد بیّا من قبل حصر الأجناس التي تدخل تحت مقدور العباد . 
وهذه الأجناس على ضربین » آحدهما لا يدخله الاختلاف بل كله متمائل نحو التأليف 
والألم » والثاني cake‏ . ثم هذا الختلف على ضربين » أحدهما بختلف فقط ولا يكون له 
حكم زائد على الاختلاف » والثاني يدخله التضادٌ مع الاختلاف . فالذي يقطع على 
اختلافه من مقدور العباد مما لا بدخله التضاد هو الاعتماد » فاه يشتمل على متماثل 
Cakes‏ وحتلفه لا يتضاد. وكذلك الإرادة والكراهة لا يقع في كل واحد من Less‏ 
تضادً . وكذلك النظر من أفعال القلوب يلحق Le‏ ذكرناه . فأما الأصوات فالصحيح أن 
لا La‏ على ثبوت Sad‏ فيا ولا على نني التضادٌ فيها بل یتوقف فلا تدخل في هذا 
الفصل ولا فيما بعده . فَأمًا ما یدخله التضادٌ من مقدور العباد فنوع الأكوان فإنه يقع فيها 
المختلف ومختلفه بتضاد . والاعتقادات بدخلها التضاد وان لم يكن كل مختلف منها 
متضادًا . وانما يثبت التضاد هناك وق الظنون ايضا بطريقة it‏ والإثبات . 

فاذا تقرّرت هذه LUS ALI‏ إلى كيفية تعلّق القدرة بالختلفات من أجناس مقدور 
العباد > فقلنا bi‏ انس الذي يختلف تعلق القدرة منه عا لا يتناهى في الوقت 
الواحد . ولا فصل بين أن يكون امحل واحدا او متغايرا . وانما كان كذلك لأنه لا شيء 
نعتقد Dee‏ حدوثه الا ويصح منا أن نريده . وقد ثبت أن إرادة الشيء تخالف إرادة 
غيره . فلولا le‏ القدرة على الح الذي ذكرناه لحاز أن ينتهي القادر Le‏ الى شيء يعتقد 
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صحّة حدوثه ومع هذا فلا يجوز أن بربده . و وكذلك فلا جسم الا ویصح منا أن تفعل فيه 
اعتمادا في بعض الحهات الست » ولا جسم الآ واذا صح منا في هذا الوقت أن نعتمد 
عليه يصح منا في غيره من الأوقات مثل ذلك . فعرفنا أن القدرة الواحدة هي متعلقة با 
لا بتناهی من المختلفات . 

فاذا تعذّر فعل بعضها فليس ذلك CI‏ برجم الى تعلّق القدرة » ولكن الشرط في 
Bus‏ إيجاده بها الاتصال والماسّة بين حل القدرة وبين لمحل“ الذي نفعل الاعتماد فيه . 
فاذا تعذّر ني بعض الأجسام نقله وحریکه فليس ذلك لانحصار تعلق القدرة » ولكن لأن 
الثقل الذي فيه عنع من التحريك والحمل الا اذا فعل ذلك' في كل جزء منه بعدد ما 
في جميعه او" جزءا زائدا» على اختلاف بين الشيوخ فيه . فلا پجب أن HE‏ أن تعذر 
ذلك لاحصار تعلق القدرة . 

des‏ ما qe‏ ول SG LE‏ اال كان ها عن عينم 
بتصل بعضه ببعض حتى نقدر بلوغه انحر أجزاء Fo‏ اذا حرکنا aff‏ بالاعتماد 
أن نحرك آنحره ما لم يكن هناك المنع الذي ذکرناه . وهذا يتبيّن باخبل الطويل mois‏ 
الطويل أن عند اعتمادنا على fi‏ يتحرّك أوله واخره . فلو لا صحّة أن نفعل ببذه انقدرة؟ 
المختلفات في الحا في الوقت الواحد لم يجز ذلك . 

وین ايضا ما قلناه أنه لا جسم يصح منا تحريكه في وقت ثم تستمرٌ حالنا في القدرة 
على ما كان وتستمرٌ حال pti‏ على ما كان الا واذا صح منا تحريكه في وقت يصح مثله 
في غير ذلك الوقت» فاذا امتنع فلحصول JE‏ في الحسمء لا لأمر يرجع الى ذات 
ابلسم . وعلى هذا تجد الضعيف يتمكن من تحريك الزق المنفوخ هواء وربّما تعذّر عليه 
تحريكه اذا كان فيه يسير زيبق وان كانت أجزاء الهواء ربّما زادت على أجزاء الزيبق » 
ولكن الفصل قد وقع لاختصاص أحد اللسمين بالثقل دون الآخر. وهذا كله اذا أردنا 


۱ ي : - ذلك. ۲) sc‏ ف : - القدرة. 
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تحريك هذا الثقيل في غير جهة ثقله او أردنا حمله . فما اذا أردنا تحریکه في جهة ثقله ل 
حنج الى زيادة 5 dk‏ في ذلك ظاهرة . 

فأمّا اذا كان المختلف متضادًا فتعلّق القدرة بالتضادات منه كتغلقها بالختلفات . 
واعا يقع الفرق في باب صحة الجمع بين الختلفات على بعض الوجوه وامتناع ذلك في 
التضادّات الا اذا كان تضادًا في اهنس . فلهذا يصح مناا في حالة واحدة أن نله 
باحدی اليدين ونسکن بالأخرى . وانما بنکشف للك تعلق القدرة بالأضداد ني الحالٌ او 
في احل الواحد في الاوقات  Gb‏ اذا كان الوقت وال واحدا فلامتناع اجتماعها 
تلتبس الحال في تعلّق القدرة بالأضداد. وقد تقدّم القول في أن صحّة إيجاد الفعل 
بالقدرة منفصلة عن تعلقها وانما يُراعَى في Bee‏ إيجاده بها الوجه الذي يصح حدوثه 
عليه . ومعلوم أن هذه القدرة اذا بقيت تات بها من الفعل نحو ما كان بتأتّى بها من قبل . 
فهذا حکم تعلّقها بالمختلفات ویالتضادّات . 

فا تعلقها بالمتمائل فمختلف . فإنّه اذا كان انس واحدا ولحل او الوقت يتغاير 
فإتها تتعلّق با لا نهاية له . ومتى كان الوقت JA‏ واحدا ل تتعلق بأكثر من جزء واحد .. 
وانما قلنا نها تتعلق بالمتمائلات في حال لاه لا محل يُشار اليه ال وکا يصح منا؟ أن نفعل 
الحركة فيه فكذلك يصح في كل محل يساويه . وكذلك اذا ثبتت القدرة فلا وقت الا 
ويصح أن نفعل فيه مثل ما د یصح أن نفعله في وقت آخر . 

فأما اذا اجتمعت الشروط الي ذكرناها فليس يجوز أن تتعدی : في التعلّق الزء 
الواحد . ونما كان كذلك لأنها إن تعدّت فلا حصر هناك فلا يكون بأن cles‏ بقائر آول 
مما زاد عليه فلا يمكن تقديره بمقدار» فليس بعد ذلك الا أن يجري ني تعلّقها بالتمائل 
بحرى تعلّقها بالمختلف . وهذا يقنضي تعلّقها من ابشنس الواحد اذا كان الوقت واحل 
واحدا Le‏ لا يتناهى » وذلك لا يصح لأنّه لوكان كذلك لزال التفاضل بين الضعيف 


)١‏ ف : منه. ) ي ف: منه 
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والقوي في حمل OÙ  هکیرمو La‏ القدرة الواحدة متعلّقة ie‏ لا بتناهی من الحركات 
في انحل الواحد وما لا يتناهى لا يزيد غيره علیه؛ فیجب أن تستوي حال انقادر بقدرة 
واحدة وعا زاد We‏ » وأن تستوي حال الضعیف عند معاونة الغیر عليه وعند عدم هذه 
المعاونة » ون يصح قافن قد le‏ القديم JS : du‏ ذلك باطل . 


وليس لأحد أن يقول : هلاً جاز تعدبا عن اللحزء الواحد ثم ينحصر متعلّقها » كا 
لت في نظائر ذلك نحو تعدّي التأليف امحل الواحد ثم صار مقصورا على مین ونمو تعدي 
الإدراك بالعين عن انس الواحد الى الحنسين وصار موقوفا ris‏ 
وذلك لأنا أوجبنا هذه الطريقة في ا لأنها من القبيل الذي يصح الفعل به » 
فصارت حالتها في هذا الوجه مشاببة EE‏ لما تعلات الحزء الواحد من المختلفات لأنه d‏ 
بنحصر تعلقها . وكذلك لما تعدّت امحل الواحد الى أزيد منه » او الوقت الواحد الى أزيد 
منه . فكا أنها ني هذه الوجوه الثلاثة لم ينحصر متعلقها عند تعدّمبا في اللخزء الواحد 
فكذلك يجب عند اجتماع هذه الشروط » لأن القدرة في كل هذه الأحوال تكون مما 
يصح الفعل به فیفارق ما عداها . An‏ التأليف فهو في اللققة غیر متعد انح الواحد 
الى ان بل ot‏ له كامحل الواحد للسواد فلا يُتصوّر هذا التعدّي فيه Gb,‏ الادراك 
فانه انما صار مقصورا بالعين على هذين النوعين لأمر يرجع الى أن النوع الثالث يستحيل 
كونه مدركا بالعين في نفسه . وحن انما ألزمنا فيما يصح حدوثه من هذه الأجزاء الزائدة 
فافترقا من هذا الوجه . وثبت أن التناهي ني مقدور اد یثبت ني هذا الوجه عند تكامل 
هذه الشروط Les‏ يظهر التفاضل بين القادرين ویتبین ضعف الضعيف منهم وقوة 
القوي . 
وهذه الملة التى ذکرناها لا تفصل بين المبتدأ من الأفعال وبين اتود . فلهذا 
يستوي عندناا كلا الأمرين » لا على ما كي عن أ اس من أن اش له 


1( ف : عند. 
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يصح تعلّقها من المتمائل بأزيد من ابفزء الواحد وان كان على الشرائط التي ذكرناها » 
لأن ما قدّمناه من الدليل یسوی بين الأمرين . هذا على أن ذلك الدليل يظهر ني Jai‏ 
اکثر من ظهوره في لبها .لا نله بحمل الأجسام JU‏ وتحریکها ولک مود 
فکیف يصح الفرق بينها ؟ وابضا DE‏ السبب جار محری القدرة » فلو جوزنا أن یتعدی 
السبب الواحد في تولیده مسيّبه الى أزيد من الحزء الواحد على الشرائط التي بیتاها لم يكن 
ليقف على حدٌ وكان يولّد ما لا يتناهى » ويبطل الفرق بين القوي والضعيف على ما قدّمناه 
نی القدرة . 

وقد سأل في الکتاب على هذا الأصل في fi‏ خاصّة سوالین . آحدهما أن 
الواحد منا قد يجوز أن يفعل جزئین من التأليف بقدرة واحدة في وقت واحد ء وذلك هو 
بأن يفعل الاعتماد فيتولّد عنه التأليب في الثاني فتكون الحالة الثانية حالة يفعل فيها 
المجاورة فيقترن با" التأليف المتولّد Le‏ فینضم الى التأليف المتولّد عن الاعتماد » ويكون 
قد فعل في الوقت الواحد أزيد من جزء واحد ني Je‏ واحد . 

ومذا السؤال انما يتوجّه على القول الذي يجري لأبي هاشم إن الاعتماد سيب 
للتأليف كالمجاورة . فأمّا اذا كان الصحيح أنه يكون Le‏ للمجاورة والمجاورة تولّد 
التألیف فالسؤال لا يتوجّه . 

وبعد فاذا تنزّلت الأسباب منزلة القذر فغير متتع اذا احتلف السبب أن يزيد مقدورنا 
من الحنس الواحد على اللحزء الواحد » کا يصح أن نفعل ازيد من جزء واحد بقدرتين . 
Les‏ أن لمّن ذهب ذلك المذهب أن جعل وجه الحصر في هذا الباب أن لا سبب ثالث يولد 
التأليف فلأجل ذلك انحصر يحزئين ول يتعدّهما . 


وانسال الثاني أن يقول قائل : أليس يصح منا أن نضع۲ الحزء الواحد في الوقت 
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الواحد على حدّ تلقاه سيّة أمثاله فنكون قد فعلنا بهذه المجاورة أجزاء كثيرة من التأليف في 
هذا الخزء الواحد وان كانت القدرة واحدة » ومع ذلك فلا يلزم فقد الاحصار فيه ؟ 


وابلواب عنه ظاهر» UN‏ قد قلنا إن القدرة الواحدة قد تتعلّق بأزيد من جزء واحد » 
وان كان الوقت واحداء اذا تغاير امحل . وهذا التأليف قد وجد بين هذا ابخزء وبين محال 
متغايرة » فلأجل ذلك صح أن نفعل أزيد من الحزء الواحد وان كان انس والوقت 
واحدا . وقد نجعل وجه الحصر في هذا الباب ما قد تقزر أن الخزء لا يلقى أكثر من ستة 
أمثاله » فلذلك صار ما يوجد محصورا بهذا القدار وليس عکن الاشارة الى وجه محصر ما 
زاد على الخرء الواحد بعدد دون ما زاد عليه او نقص عنه » فيطل ما رامه السائل . 

واعلم أنه LE,‏ أشكلت الخال في Adi‏ ما لا تشكل في المبتدأ GE où‏ أن بالقدرة 
القليلة او بالأسباب القليلة يصح إيحاد مسببات كثيرة » مثل ما يورد في رفع القادر منا 
الستارة الكبيرة بالبكرة وما أشبهها وحو تقويم الحدار المائل وما شاكله بالعتلة » فيظن 
UE‏ عند ذلك أن السبب الواحد قد تعدّى المسبّب الواحد على الشروط التي ذكرناها أو 
بظنّ مثل ذلك في القدرة . وهذا انس وما أشبهه رجوع الى الوجود المحتمل » فالاعتراض 
به على ما قامت عليه الدلالة لا يصح . وليس عتنع أن تكون الآلات في مثل هذه 
الأفعال تصير عونا للقادر ani‏ بها ما كان لا Gé‏ لولاها لا لأمر يرجع الى ما ظلّه 
السائل . ولهذا قد نجد تفاوت هذه الأفعال بحسب تركيب الآلات في اللطف' وني 
خلاف ذلك » فيجب أن يكون الصحيح ما قدمناه . 

ثم بين أن در لا یفترق حکها ني تعلقها على الوجوه التي تعلق به بين حال 
الحدوث والبقاء لما اتفقت DELL‏ جميعا في صحّة الفعل بالقدرة . وانما كان كذلك 
لأن تعلقها هو لأمر برجع الى ذاتهاء وذلك لا یتفر بالحدوث والبقاء . ولأجل هذا لم 
يصح إثبات القادر قادرا الا والفعل صحيح منه على وجه ما . وعلى هذا يجري حكم 


م ف: اللطف ر 
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القدیم جل وعز في کونه قادرا لذاته . فصار کا يجب أن لا نسلب القدرة والقادر 
حقیفتها ى Be‏ الفعل عل الاطلاق أن لا نسلبها كيفية الى à‏ کل حال ds.‏ 
ذلك تجري أحكام العاني المتعلقة بأغيارها نحو العلم وما أشبهه.. GG‏ اذا قلنا بقائه او 
قذرناه باقيا لم تلف حكه في الوجهين . 

فان قيل : نها اذا بقيت خرجت عن التعلّق بما تقضى من مقدورات العباد » 
فصارت خارجة عن التعلق بهذا الوجه كخروجها عن التعلق بعدمها . 

قيل له : انما غرضنا الأجناس والأنواع دون الأعداد والأعيان » فهي اذا بقيت لم 
يزل تعلّقها جملة وانما خرجت عن التعلق بهذا الواحد مخروج المقدور في نفسه من Duo‏ 
ایجادنا له . وحكم التعلق انما يظهر عا يصح أن يحدث . فاذا امتنع حدوثه واستحال 
JR‏ حال فكيف تبقی متعلقة ؟ ولیست القدرة مما يتجدّد تعلقها فیقال إنها كانت في 
الأول متعلقة بشىء فلمًا تقضى وقته تجدد لها التعلق بشىء آخرء بل انما تتعلق في ول" 
حال وجودها بکل ما يضح dde‏ با فما حصل فيه هذا الشرط امقر التسلن وما ‏ 
Les‏ کذلك زال فيه" التعلّق . ۱ 

وعلی هذه الطريقة نجعلها متعلقة ني jf‏ حال وجودها بما یقع بعد زمان » اذ لیس 
کل ما يقدر عليه أحدنا يصح أن يفعله في ثاني الخال . فلهذا بوصف آحدنا بالقدرة على 
الوقوف بعرّفة وان كان بينه وبينها مسافة » ولكن الشرط في Be‏ إيحاد هذا الوقوف هو 
قطع هذه الأماكن . ألا ترى آنه اذا بتي وبقيت قدرته صح منه عند قطع المسافة أن يقف 
بها ؟ وكذلك الخال فیما يفعله ي غيره من الأجسام » لأنا نصف أحدنا بالقدرة على أن 
ينقل هذا الحسم الى المكان العاشر وليس يتأتى منه في الوقت الثاني نقله الى العاشر ؛ 
وليس ذلك لا برجم الى القدرة وتعلّقها ولكن الأمر يرجع الى نفس المقدور فإن الطفر على 
الأجسام محال . ولهذا لا تتفاوت فيه أحوال القادرين . فينبغي أن يكتفي في تعلق 
القدرة بما تتعلّق به أن يصح فعله على بعض الوجوه . 


die: ۱‏ ۲ ي ف : فا , 


باب في أن القدّرا لا تختلف ني كيفية تعلقها . 


اعلم أن القدرة وان اختصّت في تعلقها بالأعيان فانها غير مختصة بالأجناس التي 
تعد فق قور ابا . ومعنی ذلك هو أن القدرة الواحدة يصح أن يفل بها من كل 
جنس من هذه الأجناس على A‏ الذي يصح بغيرها من A‏ وان افترقت ني أعيان 

١ 2 ۳ 4‏ 0 ع 
التعلقات . وهذه قضية تخت بها JA‏ وتفارق Le‏ غیرها من العالي . الا تری أنه لا قادر 
بقدر على جنس الارادة VI‏ وهو بقدر على الاعتفاد والظن والفکر ؟ وکذنك فلا بقدر 
على الحركات الا وهو يقدر على الاعتمادات وعلی تأليف الأجسام على وجه ما ؟ ثم 
كذلك ني سائر هذه الأنواع ؟ فلولا شياع القدرة في تعلقها ببذه الأجناس ووجوب أن 
تكون JA‏ أجمع متساوية في هذه القضية بماز أن يكون في القادرين من يقدر على 
تحريك الثقيل دون الخفيف » وأن يقدر على أفعال ابمحوارح ولا يقدر على شيء من أفعال 
القلوب » وأن يقدر على بعض أفعال القلوب دون بعض . لأن تجويز الاختلاف ني هذا 
الباب يجعل القدرة بمنزلة العلم وعتزلة الشهوات وغير ذلك » لأنا نعم أن العام 
بالصیاغة؟ ane ai‏ ا 
الحموضة . فعرفنا أن ذلك لأمر يرجع الى آنها ر Vis‏ صحة ما ذکرناه للزم في 
القادرين ايضا هذا الضرب من الاختلاف اذا كانت هذه الصفة فيهم مستحقّة لعنی . 
وعلى هذا أبطلنا قول المجبرة اذا قالوا إن قدرة كل مقدور غير قدرة مقدور آحرء فأوجبنا 


۱ ف : القدرة. ۲ شف : بالصناعة . 


باب ني أن القُدّر لا تختلف في كيفية تعلّقها ۱۰۳ 


عليهم صحّة أن يقدر القادر على حمل جيل وأن لا يقدر على حمل 5« وکل ذلك 
بيبطل ما تقزر في العقول . 

D.‏ ولك حلاف ين مروت . فحكي عن أبي الحسين LUI‏ أنه لم يجعل 
و اليد قدرة ی ل رأى أنه لا fe‏ فعل الكلام : ها . وهذا عند میا نا 
بعيد » OÙ‏ الكلام اذا كان من جنس الأصوات ففعل الأصوات' في اليد ممكن 
بالتصفيق وما أشبهه . وانما تعذر إيحاده على هذا الوجه المخصوص سلاجته الى dis AT‏ 
محل مخصوص ۰ ولا فالقدرة هي قدرة على الکلام وان كانت في اليد . ولهذا لو بي 

بعض أجزاء اليد مثل بنية الفم واللسان وثبتت القدرة فيه لصح Le‏ أن نفعل الكلام به . 

واختلفوا بعد ذلك" اخختلافا آخر. فحكي عن di‏ علي آنه لم يجعل DATE‏ 
درا“ على أفعال القلوب ولا قُدَّر القلوب قُدَرا على أفعال الحوارح . وجعل القدرة متعلقة 
عن ما بصیح و ا يضح al‏ لدم ينيل القدرة اي فیا 
قدرة على ا . لكن هذا الكلام يوجب أن كل قدّر القلوب در على أفعال 
OÙ » pb‏ أفعال poid‏ يصح وجودها في القلب نحو الحركات وما أشبهها . 

والصحيح عندنا ما قاله بو هاشم إن القدرة" لا يتغيّر تعلّقها باختلاف امحل با 
ومعلوم أن غير هذه القدرة لو ُجدت ني القلب لصح بها أفعال القلوب » ولو نقل الله عز 
وجل بعض أجزاء اليد عا فيها من القدرة وبناه مع أجزاء أخر بنية القلب لصح با فيها 
أفعال القلوب . 

وتعلّق القدرة ليس عوقوف على صحّة وجود القدور بكل حال . وبپذا أبطل أبو علي 
وغيره من الشيوخ المذهب الذي حکیناه عن أبي الحسين الخيّاط . وان كان الكلام لا فيد 
وجوده في اليد" من جهة أحدنا فينبغى أن يراعى ما ذكرناه . فاذا حصل لمحل بحيث 
حتمل مقدور القدرة صح hd‏ ام وان عدم بعض الشروط فق ne‏ منود المقدور 


۱ شب : الصوت . ؟) ف : هذا. ۳ ف : قدرة . ۶) ي ف : قدرة. 
۶ ف : القدر, FEA‏ قن الیلتن. 


14 الجموع ف المحيط بالتكليف 


م يؤر ذلك في تعلق القدرة . وعلى هذا الوجه أوجبنا أن تكون القدرة متعلقة بما يصح 
وجوده! بعد زمان وان کان لا يصح وقوعه ٤‏ الثاني ۰ 


فثبت أن الصحيح أن القدرة الواحدة متعلّقة بهذه الأجناس على كل حال . لکن 
إا هاشم مع قوله dl‏ هذه القدرة امت عن وصفها بأنها قدرة على أفعال الب + 
وأجراها sé‏ المعدوم في امتناع هذا الوصف Ca:‏ أن نجري هذه القدرة حرى 
قدرة المنوع فإتها الثي عتنع الفعل بها لبعض الموانع CG.‏ اذا كانت معدومة فالفعل با 
محال ولم تحصل لها الصفة الي يتبعها التعلق ۰ فينبغي أن لا تمتنع من هذا الوصف 
ثم أعاد بعض ما PAS‏ من من أن القدرة التي في یدنا هي قدرة على تحريك كل جسم لا 
JE‏ فيه ولا ما بجري بحراه من وجوه الموانع » وأنّه اذا تعذر فلعدم الشرط الذي هو 
Elle JL‏ . وین أنها توصف بتعلقها عا نفعل بعد زمان » وان كان الشرط مضي 
هذه الأوقات او قطع الأماكن بينه وبين الحسم الذي نفعل فيه ا قد UD‏ من استحالة 
الطفر . وبيّن رحمه الله أن ما اتصل به وان قدّرناه منصلا عا لا آخر له فتحريكه مکن ؛ 
على ما بیّا من تحريك طرف الرمح او آخر الحبل الذي أحد طرفیه بيده . وکل ذلك 
واضح . 


1( ف : وقوعه . 


باب في الدلالة على أن القدرة متقدمة . 


اعلم أن من شأن القدرة عندنا أن تكون متقدّمة لقدورها ولا تجب مقارنتها لا الة . 
وتفارق بذلك سائر ما یر في الفعل وفي غير طريقة الفعل» نحو ما نقوله في العلم لأنه 
یقت في تأثيره على التقدّم والمقارنة جمیعا ماد ue‏ موز 
ايها one SP er‏ سود Us‏ الشهوة 
فانها : تؤثر في التذاذ المدرك ‘le‏ يشتهيه فلا بد من مقارنتها . فأما القدرة؟ PE‏ مور في 
حدوث الفعل مہا > ولا تنأتّى فبا هذه الطريقة الا مع التقدم . وهكذا يجب في القادر 
ابضا أله يجب تقَدّمه على وجود مقدوره . 

ولهذه الطريقة لم تخالفنا المجبرة في کون القديم تعالى قادرا فحكوا بوجوب تقدمه على 
المقدور ّا كان عندهم أنه احدرث للأفعال دوننا . وهذه الطريقة نقول إن الكلام في 
وجوب تدم الاستطاعة 5 مع من لا يرى أن العبد محدث «dll‏ لأنّه اذا كان كذلك 
تج ال AS Bad‏ او قارّت , ویتی le‏ أنه محدث تقعلهفقد وفع الم 
٤‏ وجحوبه تقدم كونه قادرا على وجود مقدوره ds‏ وجوب تقدم الاستطاعة . ES‏ نورد ي 
هذا الباب ما يختضٌ الكلام في وجوب تقدّمها من دون أن نتعرّض لهذا الأصل . 

Gb‏ السبب فقد يقارن المسبّب وقد يتقدّمه » ولكن على كل حال فإنه انما يقع 
السبب CE‏ جميعا بقدرة متقدّمة » فلا يؤر ذلك في قولنا إن ما بفتضي صحة 
إحداث الفعل لا بد من تقدمه . 


۵ ف : لا . ۲ ي : القدر, 


۱۰۹ المجموع في المحيط بالتكليف 

وقد دل 5 الکتاب بوجوه. منها أنه قد تقرر في القدرة أنها قدرة على الضدين . فلو 
كانت مقارنة للفعل لوجب بوجودها وجودهما » وقد عرفنا استحالة ذلك . والكلام في 
آنها قدرة على الضدّین قد تقدّم . 

ولیس يمكن أن يقال إنها تکون قدرة على الضدّین في وقتين es‏ في الأول باحدهما 
فيوجد معها وتتعلّق في الثاني بالضد الآخر فيوجد معها » وذلك لأنا قد بیثا أن تعلقها لا 
يصح أن يتجدّد من حيث كان تعلّقها لأمر يرجع إلى ذانها بشرط الوجود : وهذا بمنع من 
أن يتجدّد فيها ما لم يكن من" قبل . ولولا ذلك لصح أن تتغيّر حالها في كل وجوه 
تعلّقها فتختلف الأحكام التي قدّمناها . 

وبعد فان الذي أوجب تعلقها بالضدین هو لكي يصح من القادر إيثار أحدهما على 
الآخر . وهذا يقتضي أن التعلّق Le‏ ثابت في حالة واحدة » ولا لم تنفصل حاله وهو غير 
مختار عن حاله وهو مختار لاه قد كان يصح منه في كل واحد من الوقتين أن يوجد فيه 
ضد ما كان موجودا فيه من قبل » فيزول الفرق بينه وبين الضطر . 

فان قالوا : تتقلم أحد الضدین وان كانت Le‏ ميا . 

قلنا : اذا جاز نقدّمها لأحد مقدوریها فهلاً جاز Wei‏ للمقدور الآخرء اذ لا 
فصل les‏ ولا مزية لأحدهما على الآخر؟ 

ومن ها هنا ذهب بعضهم الى القول بانها قدرة على الضدّین وهي مع الفعل » 
بخلاف ما حكي عن متقدّميهم . وانما ذهب الى ذلك ابن الراوندى والوزاق . وقد حكي 
مثله عن أبي حنيفة » والله أعلم بصحته . وكان الذي دعا هؤلاء الى ما ذكرناه عنهم 
اعتقادهم أنه يصح المخلص بذلك من التزام تكليف ما لا يطاق ومن وجوب التزام 
القول بالبدل . فلا قيل لهم : « إن كانت قدرة على الضدّین فلم صار أحدها بالوقوع 
do‏ من الانعر ؟ فإمًا أن DRE‏ بوجودها مع تضادهها . وإمًا أن تقضوا بأنّه لا يقع واحد 


1( فا ده 


۰ 


باب في الدلالة على ان القدرة Lie‏ ۷ 
نها » فني ذلك إخراج لها عن أن تكون مع الفعل . وا أن تقولوا : يقع أحدهما دون 
الآخر » فلا بد من مزية: ومن أمر' یر فيه دون صاحبه » . فعند ذلك أجابوا الى هذا 
الثالث فزعموا أنه يقترن بأحدهما الاختيار الذي يخصّصه بالوقوع ,دون صاحبه . 

فیّن شيوخنا رحمهم الله أن ما هربوا منه من وجوه الإلزامات على القول الأول هي 
عائدة عليهم ني القول الثاني » وذلك لأنا نقول لهم : ما حکم هذا الاختيار الذي يقارن 
أحد الفعلين ؟ أهو مما يجب وقوع الفعل عنده او يجوز أن يوجد ولا يقارنه الفعل ؟ 

فان قالوا : يجوز معه أن لا يوجد هذا الفعل . 

قلنا : فيحتاج ادا الى أمر من الأمور عنده يقع هذا الفعل المخصوص » ويجري 
الاختيار على هذا المذهب ری القدرة الي تحتاج الى آمر زائد عليها في وقوع احد الفعلين 
دون الآخر . 

فان قالوا : بل يجب وقوع هذا الفعل عنده لا عالة . 

قلنا : فقد صار Ml‏ للاختیار دون القدرة OÙ‏ عنده بجب وجود هذا القدور . 
وبعد 4 اذا وجب وجود هذا الفعل عند وجود اختياره فقد صار مكلا ما لا بطاق بأن 
نقول : لا يصح منه مع هذا الاختبار أن je‏ الإيمان على الکفر . وان انفصلوا عن 
تکلیف ما لا یطاق ob‏ يقولوا : « اه وان وجب وقوع هذا الفعل عند هذا الاختیار فليس 
بودي الى تکلیف ما لا بطاق ‏ لاه قد كان يجوز أن بوجد اختبار آخر بدلا من هذا 
الاختیار» » فقد عادوا الى جواز البدل من الحاصل . ونما فارقوا الأولين من حیث أن 
هؤلاء أجازوا البدل في فعلنا الحاصل الثابت » ومن تقدّم أجازوا" البدل في فعل الله 
سبحانه” وفي فعلنا » والاً فقد استووا في تكليف ما لا يطاق وني البدل . فقد رأيت أنه لم 
ينفعهم القول بأنها قدرة على الضدّين مع القول بانها مع الفعل . 

ولا بمكنهم أن يقولوا : لا بودي الى تكليف ما لايطاق OÙ‏ هذا الاختیار هو من 


۱) ف : من امر من الامور . ۲ ف : اجاز . ۳ ي : - مبحاله. ét‏ ي: ما 
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فعلنا وليس هو بفعل له تعالى » وذلك SN‏ اذا كان موجبا لوقوع الفعل المختار ومائعا من 
وجود ضدّه معه فلا فرق بین أن يكون من فعلنا او من فعله تعالى » OÙ‏ هذه سبيل ما 
يوجب منع غيره فلا يفترق بين أن يكون من فعلنا او من فعل غيرنا . وعلى هذا يصير العم 
مانعا من اخهل سواء كان ضروريا او مکتسبا . 

ولا عکنهم أن يقولوا : يجوز وجود اختیار آخرمضموما الى هذا الاختیار لا على وجه 
البدل » A‏ إن قالوا ذلك فقد حصل اذا ما يوجب وجود الضدّين من القدرة التي 
تتعلّق بها ومن اختیارهما معا » فلا بد من الانتجاء الى البدل . 

ومما نورد عليهم خاصّة هو أن نقول لهم : لو كان الذي يقتضي تخصیص أحد 
الفعلين بالوقوع هو الاختیار لازم أن تعرى قدرة الساهي ومن لا اختيار له عن الفعل 
أصلا » لأن السبب الذي يوجب تخصیص أحدهما مفقود فيه . واذا جاز أن لا تكون 
قدرة الساهي يقارنها الفعل فهلاً جاز مثله فيمن ليس بساء ؟ 

ويقال لهم ايضا : إن هذا الاختيار له قدرة وتلك القدرة عندكم متعلقة بهذا 
| الاختيار وبضده » فلم صار أحد الاختيارين أحق بالوقوع " من الآخر؟ فإمًا القول بوجود 
احتيار آحر لهذا الاختيار ثم كذلك في سائر الاختيارات ويتصل ذلك با لا غاية له. وإمّا 
القول باختيار ضروري من جهة الله تعالى فينا » وهذا لا يصح ON‏ ما يوجب أن بعض 
الاختيارات فعلنا يوجب مثله في سائرها. فلو جوزنا الاضطرار الى بعضها زناه في الجميع . 
فهذا ایضا وجه يبطل قولم . 

ومما يورد عليهم أن القدرة على الاختيار توجد في القلب والقدرة على الفعل الختار 
توجد في ابخوارح . فهلا أجزتم أن تنفصل إحداهما من الأخرى » فتوجد فيه من جهة الله 
تعالى القدرة على الكلام أو غيره ني الخوارح ولا توجد معها قدرة في القلب على الاختيار؟ 
فينبغي عند ذلك أن يصح وجود قدرة اللتارحة خالية من الفعل وضدّه لما لم يحصل هناك 
ما يوجب وجود أحد الضدّین دون الآخر. 


. الاصلين. ؟) ق : بالوقوع احق‎ GS (à 


باب في الدلالة على ان القدرة متقدمة ۱۹ 


فبظل ببذه الحملة قول من قال بأنها مع الفعل» سواء جعلها متعلقة بالضدّین او 
بأحدهما . ۱ 


ثم سأل في آخر هذه الدلالة عن قولهم إنّهِ يجب في حال ما يقعل أن يقدر على أن 
يترك في هذه ال حال ولا يكون ذلك الا مع القدرة المقارنة . وأجاب بأنّه انما يصح منه أن 
يفعل او" أن بترلك بقدرة متقدّمة دون أن تكون مقارنة . وقد تقدّم ذكر" ذلك عند 
الکلام في البدل . 

وسال نفسه فقال : إن قولكم يدي الى جواز کونه فاعلا وقد زالت عنه القدرة ووجد 
العجز لما تذهبون اليه في أن الواجب تقدّمها لا غير . وأجاب بأنا نجوز أن يكون فاعلا 
على هذا السبيل بأن تكون قدرته قبل الفعل ويصادف وقوع الفعل عجزه وموته . وهذا هو 
الذي يقتضيه قولنا في التولّد » OÙ‏ من ابمائز أن يرمي الرامي فيموت عند انفصال السهم 
من الوتر ويصادف وقوع الرمية موته او عجزه . وقد مضى ذلك في المتولّدات . 


وأورد من بعد دلالة أخرى على أن القدرة متقدّمة » وهي التي ذكرها أبو هاشم في 
Del 0‏ الصغير» » وان كانت من قبل مذکورة" للعلاء لا على هذا الوجه الذي 
يذكره . والأصل في ذلك أن نقول : إن القدرة لا بد من أن تكون لها حال حاجة اليا 
وحال عَتَّى عنها . فلو م نجعل حال الحاجة حال العدم لزالت الحاجة جملة . ولوكانت 
حال الحاجة حال الوجود لاستمرّت الحإجة أبدا ولم تنقطع . فاذا لم تصح في حال وجود 
الفعل الحاجة الى القدرة فليس الا أن الحاجة الا في حال عدم الفعل ۰ وني ذلك 
وجوب تقدّمها على الفعل . وتحصیل ذلك أن القدرة يُحتاج اليها لاحداث الفعل بها ؛ 
فاذا حدث ووجد فقد وقعت الغنية عنها . فإن لم CLS‏ هذا الأصل اقتضى رفع الحاجة 
الى القدرة . 


0 يا : و. ۲ ف؛ م دذکر. ۳ فا : كانت ask‏ من بل . 
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وان قالوا : بحتاج عند وجوده اليما » قلنا : حال الوجود حال بستغنی عن القدرة 
عليه » OÙ‏ الوجود! لا یصلح ایجاده . 

وتجري حال الوجود, في وجوب الغنی عن القدرة عليه حری حال البقاء » OÙ‏ هذا 
الفعل إن" كان باقيا او fé‏ بقاؤه فانه يستغني عن القدرة . ولولا ذلك لصح من القدیم 
جل وعز أن بوجد الجسم في الوقت الثاني في المكان العاشر كأ يصح منه قبل حال وجوده 
أن يوجده تي الکان الأول بدلا من العاشر او في العاشر بدلا من الأول . فعرفت أن 
القدرة تزول عن تالتعلّق بالبائي . ومعلوم أن البقاء ليس برجم به NI‏ الى الوجود دون صفة 
زائدة عليه . 

ولا عکن أن يقال dt‏ استمرار ذلك هو الذي أحال تعلقها به واحادث هو مبتدأً 
الوجود » لاْنْ ما أحال غيره عند الاستمرار بحیله ایضا في jf‏ حال حصوله . فلهذا اذا 
استحال في القديم جل وعز أن يجتمع فيه كونه Le‏ وجاهلا وان كان کونه عالا 
مستمرّاء فلذلك يستحيل فينا أن نكون عالمين بالشيء جاهلين به وان كان كوننا عالمين 
ددا ذلك قان del‏ شرح مهرود غير من ابلواهز رت هو Va‏ 
فرق في ذلك بين أن يكون مستمرٌ التحيّر وبين أن يكون متجدّد التحيّر. وعلى هذا تجري 
حال ما يوجب غيره او يصحّحه . ألا ترى أن كونه قادرا لما صحّح الفعل استوى فيه 
القادر بقدرة تتجدّد له الصفة بتجدّدها والقادر لذاته الذي يستمرٌ كونه قادرا ؟ وكذلك 
فالعلّة في ابتداء وجودها وني استمرارها توجب معلولها . فبطل هذا الفرق . 

فإن قيل : اذا كان الباتي لا عنع والحادث px‏ فهلا جاز افتراقها في الحكم الذي 
ذكرناه ایضا؟ 

قيل له : لم يكن الذي أخرجه من النم عرد البقاء بل لأنّه عند البقاء مرج من 
التعلق بالقادر والمنع يتبع ذلك » وعلى هذا لو تعلق به في حال البقاء لصح وقوع ei‏ 


و 


)1١‏ ف : الوجود . ۲ :اذا 
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فإن قيل : فان الشیء اما يُراد في حال الحدوث دون حال البقاء » فهلاً جاز مثله 
فى القدرة ؟ 
| قلنا : ليس البقاء هو الذي أخرجه عن Be‏ ارادته ولكن اعتقاد المريد صحَة 
حدوث الراد مما لا بد منه » حتى لو اعتقد فيما يبقى أنه يتجدّد ويحدث حالا بعد حال 
لصح أن يريده ولو اعتقد فيما يصح أن يحدث أنه باقر لاستحال أن يريده . 


فان قيل : فان الفعل يتعلّق بفاعله في حال الحدوث دون حال البتاء فقد افترق 


الحالان فيه . 

قيل له : هذا على مذهبكم > وال فالتعلّق عندنا يعبت قبل الوجود وعند الوجود يزول 
العا 

= 


فان قيل : dt‏ السبب يولد في حال الحدوث دون حال البقاء . 

قيل له : ليس الأمر كذلك بل يولد الثقل في حالي بقائه وحدوثه à‏ وان کان في 
الكون اختلاف ألفاظ شيوخنا . 

فعرفت أن هذا الفعل لو ثبتت الحاجة فيه الى القدرة عند الحدوث للزم مثله في حال 
البقاء . 

فإن قالوا : هلا جرى الخال في القدرة وتأثيرها يحرى الخال في الإرادة والعلم وحری 
الحاجة الى السبب لأن کل ذلك يقارن ما jp‏ فيه؟ 

قيل لهم : إن الفرق بينها ظاهر  EN‏ حاجة الى القدرة هي JE‏ الفعل بها من 
العدم الى الوجود » فاذا وجد فقد زالت الخاجة . واحاجة الى الإرادة هي لوقوع الفعل بها 
على وجه دون وجه فلا بد من المقارنة » وان كان ربّما تتقدّم بعض أجزاء الفعل اذا كان 
جميعها بقع على وجه مخصوص بالإرادة المقارنة لأولها » كا نقوله في حروف الأمر 
والخبر' وني جملة أجزاء الصلاة. وكذلك العلم يُحتاج اليه لوقوع الفعل على وجه في 


1) قف db:‏ والامر . 
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الإحكام » وان كنا نوجب في العم pl‏ ونجريه في هذا الوجه حری القدرة . وئولا أن 
تأثير القدرة ما ذكرناه من إحداث الفعل با ووجوب تقدمها لم يكن ليثبت تأثير واحد 
من هذين العنیین على هذا السبيل . فيجب أن نحافظ على الأصل الذي قزرناه من تأثير 
القدرة في الإحداث ووجوب تقدّمها ليصح من بعد أن نبي عليه غيره وأن لا نجري 
الجميع بخرى واحدا . 

والخال في الأسباب مختلفة. فان فيها ما يحب التقدّم ولا تصح القارنة كالنظر لأن 
مضامته' للعلم لا يصح بحال . وفيها ما يجب تقدّمه وان كان تصح مضامته' لسيْبه 
کالاعتماد . وفیپا ما يجب مقارنته كالكون فيما يولّده . وجميع ذلك يستند الى قدرة 
متقدّمة على السبب LE‏ معا لأن عندنا أن القدرة عليها واحدة . 

وعلى كل حال فقياس بعض ذلك على بعض لا يصح بل يجب الرجوع الى 
الدلالة . وجملته أن كل ما أثر في حدوث الفعل فلا بد من تقدمه › وما À‏ في وقوعه 
على وجه دون وجه فلا بد من مقارنته » لأنه لا يكون بأن بحصل على أحدهما ول من 
الآخر الا لشيء يضامّه » على مثل ما نقوله في کون اموهر كائنا في جهة دون أخرى له 

۳ 2 

لا بد فيه من معنی يقارن . ولاجل ذلك فارق کون الرید مربدا في وجوب مقارنته للفعل 
الواقع على وجه دون وجه كوه ناظرا في ذلك » لما كان الفعل الذي يصح وقوعه على 
وجه بالإرادة قد كان يصح أن يوجد لا على ذلك الوجه فاحتیج لا عالة الى معنى ینم 
اليه . وم يكن كذلك كونه ناظرا OÙ‏ الاعتقاد الذي يوجد عن النظر لا يصح أن يكون 
الا علما وما يوجد غير علم عند النظر فليس الور فيه النظرء فلم تجب مقارنة" كونه ناظرا 
لكونه عالا . 

ثم أورد ما كان يذكره المتقدمون في هذه الدلالة من قرفم إن الکائن في الشمس 
متى يقدر على الانتقال الى الظل ؟ والقادر على تطليق امرأته او عتق عبده متى يقدر على 


)١‏ ف : مقارته . ؟) ي : مقارقة 
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ذلك ؟ وهكذا الال ني نظائر ما ذكرناه . فان قالوا : يقدر على الانتقال او التطليق 
والعتق قبل وجود ذلك » فهو الذي نقوله . وان قدر على ذلك وقد وقع الانتقال والعتق 
والطلاق فكأنه قادر على انتقال قد حصل ووجد » وبالحصول قد استغنى عن القدرة 
عليه » وكأنه قادر على طلاق من قد بانت منه او على عتق من قد زال مُلكه عنه . 
ركذلك قيل لهم : متى يقدر أحدنا على قتل نفسه ؟ فإن كان قبل وجود القتل فهو الذي 
نقوله . وان كان عند وجود القتل فهو في حال القتل قد خرج عن كونه Le‏ فضلا عن 
كونه قادرا ! 

فان قلبوا ذلك علينا فقالوا : متى یکون قاتلا نفسه او منتقلا ؟ لم يصح هذا الالزام » 
لأن في ذلك تكرارا في الكلام وتعليقا للشيء بنفسه لأنّه لا فائدة تحت قولنا « قاتل » الا 
وجود القتل » ولا فائدة تحت قولنا « منتقل » M‏ وجود النقلة فيه . وذلك كلام في الاسم 
واا يتبع حال وجود ما بشتق للفاعل منه اسم . فلا پشبه ذلك ما ألزمناهم » لأنا نورد 
الإلزام علییم في شيئين غيرين أمكن تعليق أحدهما بالآخر وهو القتل والقدرة عليه 
والانتقال والقدرة عليه ثم كذلك فساغ لنا أن نقول : متى يقدر على الانتقال؟ لما كان 
أحدهما غير الاخر . ولم Eu‏ هم أن يقولوا : متى يكون منتقلاء أعند وجود الانتقال او 
قبله ؟ SV‏ لا فائدة لقولنا إنه منتقل الا وجود' الانتقال فيه. فکآنهم كرّروا الكلام» فان 
الفرق ke‏ 

Lens‏ استدل به رخمه الله أن القدرة لوكانت لا تنفك من الفعل لوجب أن يكون 
بينها تعلق بقتضي استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر » Nu‏ فلو لم يكن بینها تعلق لساغ 
الانفصال للا تلتبس الذاتان بالذات الواحدة . ومعلوم أنه لا يمكن إثبات تعلق بين 
القدرة وبين الفعل لأجله يستحيل انفصال احدهما عن الاخر . والقوم على فرقتين . 
فمنهم من لا يجوز وجود هذه الحركة بعينها الا مع القدرة كا لا يجوز وجود القدرة الا 
مع هذه الحركة . ومنهم من أجاز وجود الحركة بعينها من دون هذه القدرة وإن À‏ يجوز 


. لوحود‎ : a 
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وجود القدرة من دون هذه الحركة . والكلام للفرقتين' لازم > ON‏ انما فرضنا المسثلة في 
القدرة ولا أحد منهم يجوز وجودها ولا هذا الفعل . 

وانما قلنا إنه ليس بینها تعلق من وجه يعمل ON‏ الذي يصح ذكره في ذلك انما هو 
تعلق الحاجة في الوجود أو في التضمين أو إيجاب العلّة لمعلولها او إيجاب السبب al‏ . 
فاذا لم يثبت بين القدرة وبين الفعل أحد هذه الوجوه فيجب أن يصح من القادر si‏ 
القدرة ولا هذا الفعل لاله مختار فيها . 

والذي به يتبيّن زوال هذا التعلق بينها آنه إن CRE‏ حاجة ثابتة في كل واحد منها 
مع صاحبه اقتضى أن تحتاج القدرة الى الفعل ويحتاج الفعل اليما » فيؤدّي الى حاجة کل 
واحد منهها الى صاحبه في الوجه الذي احتاج صاحبه اليه . وهذا يقتضي حاجة الشيء الى 
نفسه لأنّه إن لم يوجد هذا لم يوجد ذاك وان لم يوجد ذاك لم يوجد هذا » وذلك لا يصح . 
وان جعلت " الحاجة ثابتة للقدرة مم * الحركة اقتضی صحة وجود القدرة ولا هذه الحركة ؛ 
لأن من شأن احتاج اليه صحة وجوده مع عدم المحتاج ليتميّز أحد الأمرين عن 
الآخر . سه أجاز القوم وجود الفعل ولا قدرة فلن بُجيزوا وجود القدرة ولا فعل . وليس 
يصح أن تجعل ال حاجة بينها من جهة التضمين » لأنّه كان يقتضي صحة قيام De‏ هذه 
الحركة مقامها في کون القدرة مضمّنة JR‏ واحد منیا كا نقوله في الخوهر اذا صار Le‏ 
بالكون لأن كل کون يشار اليه يصح قيامه مقام ele‏ . وان جعلت الحاجة راجعة الى 
الإيجاب لم يصح » لاه كان يجب إن جُعل طريقه طريق العلل أن تقتضي العلة وجود 
الذوات :+ ومن شأن da‏ أن توجب الصفات والأحكام للذوات دون إيجاب ذوات 
منفصلة عنها . وان أجري على طريق إيجاب السبب للمسیّب ؛ فيجب no‏ وجود 
القدرة ولا فعل بأن 57 عارض فيمنع من وجوده » لأن هذه حال الأسباب 
والسییات. فاذا بطل كل هذه الوجوه صح وجود القدرة خالية من الفعل» وبطل القول 
بوجوب مقارنة الفعل لها . 


0 ي : للفریقین . ۲ ي ف : جعل. ۴ ف : جعلنا . 4) ف : مع وجود. 
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فان قيل : فعندكم أن القدرة في ثاني الحال لا بد فيها من الفعل وليس بينها ويينه وجه 
من وجوه التعلق . ۱ 

قيل له : Ù‏ نجوز في القدرة أن توجد أبدا ولا فعل » سواء كان ني الثاني او ني 
الثالث . وائما Ré‏ بوقوع الفعل لكان ما بعصل من الدواعي . فا لو در خلو أحدنا من 
الدواعي الى الأفعال لصح أن لا يكون فاعلا . وأمًا على طريقة أبي علي اذا لم يجوز خلو 
القدرة من الأخذ والترك فإن مذهبه بخالف مذهب القوم » لأنّه يجوز خلوها من الفعل 
عند منع » وليس قوله كقولهم إنها موجبة ولا يصح انفكاكها عن الفعل . 

وقد استدل من بعد بالدلالة الي تقدّمت في أن القدرة متعلقة بالضدین » حيث 
قلنا إِنّها لا بد من تعلّقها بالکونین ني المكانين المتباعدين . ومعلوم أن الذي يقدر على 
الكون بالبصرة وهو ببغداد انما بمكنه أن يفعل ذلك بعد زمان » فيجب أن تكون متقدّمة 
على مقدورها . وقد تقدّم القول فيما یتّصل ببذه الدلالة . 

وقد استدل بالدلالة التي يوردها أبو هاشم على بقاء القدر» وهي في وجوب تقدمها 
أظهر . وترتيئها ما قد ثبت أن کون القديم تعالى قادرا لا بد من تقدّمه لوجود مقدوره » 
لأنه إن لم يكن كذلك بطل حدوث العالم وكونه تعالى دا له . فاذا وجب في هذه 
الصفة فيه تعالى أن تكون متعلّقة على هذا السبيل فيجب في كل من استحق هذه الصفة 
أن بسحتّها على نحو ذلك » لأن تعلق الصفة لا مختلف كيفيته باختلاف وجه 
استحقاقها . فلهذا لمّا كان کون العالم عالما تعلق بالشيء على ما هو به وبإيقاع الفعل 
محکما لم تفترق الحال بين العالم لذاته والعالم بعلم . فيجب أن يكون کوننا قادرين 
سابقا لوجود القدور کا يجب مثله في القديم جل وعز . 

وهذا الوجه بظهر اذا أورد على طريقة الالزام » OÙ‏ القوم قد فا Le‏ ذكرناه في 
القديم . واذا أردنا إيراده على طريقة الدلالة فقد عکن ايضاء اذا عم تعلق الفعل 
بفاعله وأثبتناه' Je‏ مُحدثا للعالم ثم سبق لنا العلم بوجوب تقدّم كونه قادرا على 


. اتنا انه‎ set )١ 
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القدور» فنشبّه کوننا قادرين به اذا لم يتفق GÉ‏ في الشاهد أن ننظر ني حكر کون أحدنا 
قادرا . 

وقد استدل عا قاله أبو على رحمه الله من أن القدرة لو كانت لا تنفك من الفعل 
لوجب أن يكون لها تأثير المُوجبات » من حيث أحالوا وجودها الا والفعل موجود وهذا 
بلغ ما يقال في أحكام المجبات . فيجب أن يكن الفعل الواقع من فعل فاعلها وأن 
ترجع أحكامه اليه دونناء لأنه قد فعل ما يوجب هذا الفعل على على أبلغ ما يمكن. فصار 
حکه حک السبب وا امياد یت لا ال لاقن RE‏ 
القدرة ومقدورها . وهذا ر يُخرج فعلنا من أن يكون له تعلّق بنا . واذا ل يتعلّق بنا لم يرجم 
حکه الینا کا لا برجم مع حكم القدرة الينا» لأنْ أحدنا لا يوصف بالمدح والذم وما يتبعها 
ما أوجده الله فيه من القدرة » فکان ينبغي أن + محل الفعل لها . وقد عرفنا باضطرار 
خلاف ذلك فيما فعله من قبيح وحن . ومتى آخرجوا أحدنا عن كونه فاعلا ول يثبتوا 
تعلقا لفعله به فالقدرة لا يصح EU‏ فضلا عن غير ذلك . 

. ويح بقل برك مارج كرون ادر بذلك‎ ou 

قيل لهم : أا على مذهب ضرار حيث سى بين الباشر والمتولد في في تعلقه| بالعبد 
فالکلام ظاهر Ch.‏ عن مذهب غبره قلا حاجة نا ال یراد الدلالة عل cel‏ » بل 
الواجب أن يُبنى على ما دلت عليه الدلالة . محال الود عندنا کحال البتدأ في Leds‏ 
بالواحد منا » فبطل هذا السؤال . | 

وبيّن ما قلمناه أن حکم القادر انما يعرف بصحة الفعل » فلو كانت القدرة Legs‏ 
لزالت هذه الصحّة ولم تنفصل حال القادر من حال الضطر . 

وأحد ما يدل على ما قلناه أن القول بأن القدرة مقارنة لمقدورها موجبة له يقتضي 
القدح في إثباتها أصلا » وغير جائز أن نتكلم في حکم معنى من المعاني على وجه بقدح في 
إثباته أصلا . وبيان ذلك أن القدرة تثبت بكون القادر قادرا وكونه قادرا يثبت بكونه 
محدثا وفاعلا . والطريق الى ذلك وجوب وقوع فعله بحسب دواعيه . فان كانت القدرة 
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متى وجدت وجب وجود الفعل عندها فلا معنى لاعتبار الدواعی » وکان ينبغي أن يقع 
الفعل مع سلامة الأحوال وإن كانت الدواعي منتفية » وهذا لا بصح . فليس بعد ذلك 
SI‏ أن يصح وجود القدرة وثبات كونه قادرا وليس بفاعل ثم يصير فاعلا عند الدواعي ؛ 
ومذا لا بت الآ على أصلنا . 


وأحد ما استدل به أنها لوكانت موجبة للفعل ولا يصح وجودها الا والفعل يقع معها 
لوحب الغنی عن الالات والأسباب والعلوم وغير ذلك » ON‏ الوجب لا يصح وجوده ثم 
يقف الإيجاب على شرط . وهذا يقتضي صحة وجود قدرة الطيران فيمّن لا جناح له 
فیطیر بلا جناح؛ وأن' توجد قدرة الشي فيمن لا رجل له فيوجد من الزمن او القطوع 
الرجل » Ji ee‏ في کل ما يحتاج الى الة. ومتى جعلوا الآلة هي محل القدرة 
أقتضى ذلك أن جميع محال در هي آلات للأفعال» وقد ثبت الفصل بين بعض 
الو لاي . وعلى نک زمهم ذلك في الآلات المقصلة مهم Lay‏ في المنفصل 

من الآلات نحو القوس والسكين وغيرهما » فلا يصح هذا الانفصال . 


ثم أورد طريقة قد تكرّرت في مواضع . وذلك أنه اذا كان عند وجود هذه القدرة 
يجب حصول القدور على وجه لا يبقى للاختيار موضع » فيجب أن تزول الأحكام التي 
عرفنا ثباتها في القادرين منا من اندح Ab‏ وغير ذلك » وأن لا" تزيد حال هذا 
القادر الختار على حال اللجاً او المضطرٌ . فاذا كنا نم أنه ليما وجب وجود فعل الملجأ 
عل وجه لا يعارضه غيره من الدواعي وزالت عله هذه الأحكام » » فكل قادر على الفعل 
قد تنزل على قولهم هذه المنزلة في وجوب وجود ما يقدر عليه على وجه لا يصح الانفكاك 
عنه . وقد عرفنا بأوائل العقول الفصل بين هذين الوضعین . ولا ی ذلك الا مع تقدّم 
كونه قادرا وصحة وقوع الفعل بها وحصول الفعل موقوفا على الدواعي والاختیار . 


وقد أورد طريقة تكثر في كلام أبي القاسم وغيره » وهي أن القدرة لو لم تنفك من 


۱ ي ف : - ان . ۲ ي : - لا. 


۱۸ المجموع في المحيط بالتکلیف 
الفعل ولم يكن هذا الفعل الخصوص Re‏ عنها لم يكن أحد الأمرین بأن یر في 
صاحبه أول من حلاف ذلك » وكان لا تكون القدرة بأن تکون قدرة dot‏ من الفعل ولا 
الفعل بأن يكون فعلا أو منها . وهذا يقتضي نقض حقيقة القدرة ويقتضي التباس 
الحنسين باجنس الواحد . 

وريّما يقتصر في الالزام على أحد هذين وهو إبطال تأثير أحد الأمرين في الآلحر › 
وربّما يجمع بینها . وان كان الأول أقرب » لأن لقائل أن Gi : dé‏ أفصل بين 
الأمرين من حيث أن القدر تقع مختلفة أبدا وهذا الفعل قد يقع فيه التجانس 
والمختلف » فيصح التمييز بينها فلا يودي الى الالتباس الذي ذكرتم . وقد عکنه ايضا 
أن پقول إن حكم القدرة يرجع الى اي وحكم الحركة يرجع الى eh‏ فعرفت بذلك 
آنها من نوعين مختلفين . فالأقرب إيراده على الوجه الأول . 

ثم لا ينقلب مثله علينا اذا قلنا بتقدّمها » لأنها توجد في الأول ولا فعل أصلا ثم 
يوجد الفعل بها في الثاني او فيما بعده » فلولا أن القدرة هي الورة في الفعل بطريقة 
التصحيح لكان لا يصح وجودها ألا ولا هذا الفعل كا لم يصح وجود الفعل الا والقدرة 
سابقة . 


لكن هذه الطريقة انما تستققم اذا أوردت على من يقول : لا يجوز وجود القذرة الا 
والفعل حاصل ولا وجود هذا الفعل بعينه الا مع هذه القدرة . فحينئذ يصح أن يقال 
لهم : فلم صار أحد الأمرين بأن يور في صاحبه أولى من حلاف ذلك ؟ فأمّا مّن ذهب 
منهم الى جواز وجود هذا الفعل ولا هذه القدرة وقال : « لا يصح وجود القدرة الا مع 
هذا الفعل»2 فقد «Ke‏ أن پثبت للقدرة مزية في التأثير على الحركة التي قد يصح 
وجودها مع عدم القدرة . 

وقد استدل من بعد Le‏ تقدّم عند الدلالة على أن القدرة متعلقة بالضدّین ۰ وهو أن 
القول بأتها متعلقة بأحدهما يودي الى تكليف ما لا يطاق . والقول بوجوب مقارنتها لهذا 
الفعل يقتضي مثل ذلك » OÙ‏ عند وجود قدرة الكفر يجب وجوده على وجه لا يمكنه 


باب في الدلالة على ان القدرة Lie‏ ۱۹۹ 
الانفكاك منه » وهو مأمور بالابمان الذي لا قدرة له عليه لأنّه لو قدر عليه لكان فاعلا له 
على أصلهم . فاذا لم يفعل الإيمان فيجب أن يكون عدمه پنبی عن عدم القدرة » وهذا 
هو القول بتكليف ما لا يطاق . وقد مضى ما نصحّح به هذه dt‏ . 

واستدل OÙ‏ القدرة اوت مع الفعل على وجه يجب وقوعه عندها لبطل إثبات 
الدواعى اصلا » لان الذي به نثبت الدواعى هو جواز كونه فاعلا للشىء ولغيره بدلا منه 
فان رن أحدها الى صاحبه لأجل الدواعی dl‏ او Dal‏ . ولهذا قبت فعل 
الساهي والنائم فعلا لها فل تقدیر صحةالدواعي فیها ركان cle‏ . فاذا تقرر ما ذکرنا 
فیجب أن لا تکون القدرة يقترن بها مقدورها لا محالة على وجه الوجوب » OÙ‏ ذلك برفع 
الحاجة الى الدواعي ويقتضي وجود الفعل لا محالة . 

سن ذلك أن القدرة اذا كانت موجبة فقد صار حالها أقوى من حال الدوا عي التي 
ليس لها حظ الایجاب على التحقيق » ولهذا يصح مع حصول الدواعي أن لا بقع 
الفعل لمانع او لداع À‏ يعارض هذا الداعي . فكيف يصح وقوف الفعل على الدواعي 
.. مع هذا القول ؟ فكل مذهب أوجب بطلان الدواعي التي قد عرفنا أنه لا بدّ منها فيجب 
فساده , 

واستدل على ذلك بأته كان يجب لوكانت القدرة موجبة للفعل ویقع عندها لا de‏ 
أن تستوي حال العالم بالكتابة واخاهل بها في صحّة حصولها منها على سواء OÙ‏ توجد في 
يد ی اخاهل بالكتابة القدرة عليها » وكذلك توجد ني يد الأعمى القدرة على نقط 
tal‏ وان كانت حاسّته فاسدة . فقد عرفنا أن ذلك يزيل الفرق بين العالم والحاهل 
والضرير والبصير ويوجب أن لا يثبت لنا طريق الى أن القديم جل وعز le‏ بالفعل 
المحكم لا سما اذا كان عندهم أن الفعل La‏ مخلوق من جهة الل تالف يد کل 
واحد من هدذین. فهلاً جاز أن يخلق في يد الأعمى نقط المصاحف» وفي يد JM‏ 
الكتابة الحسنة؛ ثم + هكذا في کل الأفعال احتاجة الى العلم ؟ 


. ي ف : الذي‎ )١ 


۱۲۰ المجموع في المحيط بالتكليف 

ومن ها هنا ارتکب این À‏ بشر زوال الحاجة في الفعل اک ای کون الفاعل Le‏ 
وزعم أن طریق ذلك طریق العادات لا الواجبات . وهذا يوجب عليه تجویز ما آلزمناه 
حتى يجوز أن في بعض البلاد قد آجری الله العادة بأن لا يخلق الكتابة ال في يد اي 
دون العالم » ON‏ ما طريقه طريق العادات GE‏ بعتوره . ومتى جاز ذلك لم يكن 
الفعل احم دليلا على أن فاعله عام » واذا يدل في الشاهد لم يدل في الغائب . وكيف 
یصح ERS‏ الع NENE‏ 
الذي به يُعلّم أن الشيء طريقه العادة هو العلم بوفوع الاختلاف فيه . فاذا لم يجد من 
صح منه الفعل SA‏ الا وهو عالم وا واستمرّت الخال فيه على طريقة واحدة » فكيف یسوم 
ی ل ی 
الاختلاف فيه ؟ ثم لزبه على هذه القاعدة أن یجعل كل ما كان من باب الواجبات 
بالعادات حتى يقضي في التضادٌ وإيجاب di‏ للمعلول بمثل ما قضى به في الفعل 
A‏ . 

فان قيل : ما أنكرتم أن هذا الفعل الذي هو الكتابة وما أشبهها لا يصح حصوله ' 
الا بقدرة مخصوصة » وتلك القدرة تفتقر في وجودها الى العم الحاصل في القلب ؟ فاذا 
وعد ان لت مت و ی di‏ اه ورد ره 
الكتابة في يد AN‏ الجاهل . 

قيل له : إن قدرة الكتابة توجد في اليد وانما تحتملها اليد لاختصاصها ببنية وحياة » 
اران كاف ي الع و یکن . فکیف يصع القضاء محاجتها الى العلم ؟ 
ويبيّن ذلك أن الشيء ء انما حتاج في وجوده الى ما يحل de‏ او كان جاريا هذا المجرى . 
اذا كان لمر يوعد وي اناب دكت کر القدرة اللايلة CONS‏ ی 0 
محل بائن عنها ؟ ويبيّن ذلك أنه انما يصح إثبات الشيء ء محتاجا الى غيره !ذا علم زوال 


1) يعني الاشعري . )اي ف : حصولها . 


باب في الدلالة على أن القدرة متقدّمة ۱۳۱ 


احتاج عند زوال الحتاج اليه على طريقة واحدة » ولا يفترق في ذلك القليل والكثير . 
ومعلوم أن القدرة على يسير الكتابة يصح وجودها في يد AM‏ ولا de‏ أصلا . فلو كان 
الامر على ما قالوه لا يستوي قليل القدرة وكثيرها في هذه القضية . 

وهذا جوابنا ایضا اذا قالوا : ليست الحاجة راجعة الى المعاني بعضها مع بعض ولكن 
الحاجة ثابتة بين صفة القادر على الكتابة وبين صفة العالم بها » كا ثبتت الحاجة بين 
صفة المريد وصفة المعتقد . لأنا نقول : لوكان الأمر على ما ذكرته لما صح القليل من 
الكتابة مع الجهل او مع السهو والخفلة . 


Gi‏ اذا جعلوا الخهل بالكتابة مضادًا لقدرة الکتابة فمعلوم أنه ليس بینها تضادٌ في 
التحقبق ولا ما بجري محرى التضادٌ » OÙ‏ أحدهما ليس بفتقر في حصوله الى ما يضادٌ ما 
يفتقر صاحبه اليه حتى يثبت بینها ما يجري بحرى التضاد . فكيف es‏ اجهل من وجود 
هذه القدرة ؟ وعلى أن ابمحهل لو قُدّر مضادًا لقدرة الكتابة لكان تغاير احل Le‏ يقتضي 
رفع التضادٌ على التحقيق فكان ينبغي Be‏ اجتماعها . ويوضح ذلك أن هذه القدرة لو 
جرى بينها وبين ابمهل تضادٌ لكان الحادث من الضدّين قد عَلم أنه dsl‏ بالتأثير من 
صاحبه » فيجب والخال هذه أن يجوز وجود قدرة الكتابة في يد الأمّي ابداهل وعندها 
يزول الحهل بالكتابة . فقد ثبت بهذه ابملة لزوم القول بالغنى عن العلم في کون الفعل 
.&e‏ 

والكلام في لزوم الغنى عن الارادة في کون الحروف خبرا وأمرا وما شاكل ذلك 
كالكلام فيما تقدّم | وكذلك الخال في الأسباب والآلات وما أشبه ذلك يجري على هذا 
النبج » حتى يكون الأخرس كالسلم الآلة » وحتى يصح وجود أفعال القلوب في Dé!‏ 
بأن توجد القدرة على العلم في اليد فیجب عندها وجود العلم > ولا براعی انحتصاص Ji‏ 
عثل بنية القلب . ولا يلزمنا شيء من ذلك اذا كتا عنم من کون القدرة موجية لمقدورها 
بل سلكنا بها مسلك المصحّحات » فجاز وقوف الفعل على ENT‏ وأسباب وشروط . 


أورد من بعد ما استدللنا به على أن القدرة قدرة على الضدين وال وجب ي القادر 


۱۲ الجموع في المحيط بالتكليف 


أن يقدر على الشي ES‏ فراسخ ولا يقدز على أن یخطو في جهة يَسْرة خطوة واحدة» وني 
القادر على حمل جبل وتحريكه أن لا يقدر على حمل ريشة خفيفة : وقد عرفنا خلاف 
ذلك باضطرار. ' وهذه الطريقة كا دلت على تعلّقها بالضدين فقد دلت على جواز 
حصولها ولا فعل بقارنها » وال وجب من حيث ۸ يكن فاعلا للمشي في جهة يسرة ولا 
حاملا للجسم اثلفیف أن تقضي بزوال قدرته على الأمرين ء مع أن حاله ما وصفناه من 
القدرة على رفع JU‏ وقطع المسافات » وقد عرفنا أن ذلك لا يدخل في باب التجويز . 

فيجب أن يدل ذلك على ثبات قدرته على ما ليس هو بفاعل له . ويبيّن ذلك أنه كان 
يجب في هذا القادر على حمل مائة رطل أن تكون حالته في العجز عن حمل الريشة 
كحالته في العجز عن حمل ألف رطل » لأن على كي الوجهين قد عدم القدرة على 
الأمرين» وقد عرفنا حلاف ذلك . 


واستدل بوجه آخر . وبيانه أن کون أحدنا قادرا لوتعلّق بالموجود على ما يقولونه حتى لا 
يكون قادرا الا وهو فاعل للزم من ذلك أحد أمرين » اما أن يقال بقدم العالّم إن كان 
عز وجل قادرا لم یزل» او یقضی بأنه جل وعز حصل قادرا بعد أن لم يكن كذلك ليتم 
القول حدوث jus‏ . وانما أوجبنا ذلك OÙ‏ تعلق الصفة ما تتعلّق به لا care‏ باخحتلاف 
وجه استحقاقها > ؛ على ما ثبت في كونه عالا لأنه لا فرق بين أن يكون العالم عالا بعلم 
وبين أن يكون كذلك لذاته » لما كان من حکم هذه الصفة أن تتعلق على طريقة 
مخصوصة . وحن اذا قضينا بوجوب كونه جل وعز قادرا على سائر الأجناس فليس ذلك 
بكيفية في dl‏ » فلهذا ساغ أن يفارقه القادر بقدرة في ذلك.. فاذا تقرّر هذا الأصل 
ظهر ما بنينا عليه الكلام » لأنه يجب اذا كان قادرا لذاته أن يتعلّق كونه قادرا بالوجود 
فيلزم قدم العالم او أن يقدر بعد أن لم يكن قادرا ليصح أن يتجدد کون فاعلا » وکلا 
الأمرين باطل . 


وهذا الكلام أظهر لزوما لمّن يذهب الى أنه تعالى قادر بقدرة » ON‏ المعاني في 
تعلقها وكيفية تعلقها لا يجوز أن تختلف بالقدم والحدوث كا لم تفترق في الحدويث 


باب في الدلالة على ان القدرة lie‏ ۱۳۳ 
والبقاء » فکان يجب أن يقترن الفعل بقدرته القديمة كا وجب' اقترانه بالقدرة احدة . 
وين ذلك أن کل واحد من هذين الفريقين يُثبت فیما لم يزل مع کونه قادرا امرا موجبا 
وهو كونه مريدا او" الارادة القدعة » فيتأكد الالزام بذلك ایضا.. 
وقد استدل على وجوب تقدّم القدرة بأن بنى الكلام في ذلك على أن العبد یفعل 
اتود الذي يوجد بعد وقت واحد او" أوقات كثيرة à‏ نحو الإصابة والقتل وغيرهما . فلا بد 
اذا كان ذلك الفعل اتود التراخی عن حال السبب فعلا له كا أن نفس السبب فعله 
أن تکون القدرة متقدّمة على هذا ود . ولا فرق اذا صح Le‏ لبعض مقدوراتها بين 
مقدور ومقدور . وليس عکنهم أن يقولوا إن القدرة تتقدم التوّد دون المباشر » SV‏ ذلك 
غیر مستقیم عندهم TES‏ الذي أوجب تقدّمها على المتولّد هو لیصح Le‏ الفعل في الثاني 
وهذا قائم ني المبتدأ . ولا عکنهم ایضا أن يدّعوا أن المتولّدات کلها تقترن بأسبابها » لأنا 
قد Es‏ أن فيها ما بتراحی وفيا ما يقارن . وعلى ذلك بنينا الإلزام فيما يظهر تراخيه من 
الإصابة بعد الرمي . وليس يجب اذا ES‏ نفصل بين المبتدأ والمتولّد في مقدار الأوقات التي 
يازم تقدّم القدرة علیها* أن نفصل بينها في وجوب تقدّمها رأسا » لأنا اما فرقنا بينها في 
هذا الوجه لعلة تحصل في أحد الموضعين دون الآخر وهما متساويان في وجوب تقدّمها على 
il‏ 
ثم di‏ وصل بذلك الكلام ني أن على مذهبهم ينبغي أن لا يكون العبد قادرا على 
قتل نفسه » لأنّه انما بقدر على القتل عند وجوده لا قبله » وعند وجود القتل يخرج من 
كونه Le‏ فضلا عن كونه قادرا . ويفارق ذلك ما نجوزه في المتولّدات أنه يصح وقوعها 
وقد عجز الفاعل أو مات اذا كان قد فعل السبب الذي يولّد ذلك وكانت قدرته المتقدّمة 
متعلّقة بالسبب والمسبّب . ON‏ إضافة الفعل اليه فائدتها أنه وجد وقد كان قادرا عليه من 
قبل » فلا يمتنع أن تكون كذلك في حال موته . وليس يصح إثباته قادرا وليس بحي » 


۱ شا : پیب . ۲ ف : و. ۳ ف : فان . 4) ي ف : عليها . 


1۲4 المجموع في المحيط بالتکلیف 
. لأنّ ذلك يسدّ علينا إثبات القديم تعالى Le‏ . فلا عکنهم أن يقولوا : يكون قادرا ويس 
LA‏ كا قلتم : يكون فاعلا وليس بحي. 

وین رحمه الله أن هذا الحنس من الالزام هو الذي أدّی القوم الى أن تجاهلوا في حقيقة 
ال عاو UNE‏ دی ها فيل ل امسر بو تون و ۵ ۱۳ 
بان أهل اللغة لا يعرفون القتل الا ما قلناه » وكذلك أهل العقول . ولهذا لو انه" ادام 
هذه الحركات من دون انتقاض بنية المقتول يسم قاتلا ولا كان له حکم القاتلين . 
فكيف يصح ذلك ؟ والكلام في الكسر وما أشهه يجري على نعو ذلك ؛ لانهم 
يجعلون الكسر حالاً في يد الكاسر وهذا ظاهر الفساد . وعلى أن الإلزام الذي أوردناه 
عليهم من وجوب کونه قادرا على القتل وليس بحي قائم ولا نجهم منه أن القتل هو 
حركات يده » لأنّه يجب أن يكون قادرا على قتل نفسه وهو مقتول والمقتول لا يكون حيًا 
والقادر لا بذ من کونه Le‏ 

فم ختم الباب بأن قال AS OÙ‏ القوم في القدرة وأحكامها مع القول يخلق الأعال 
واضافتها ال الله تعالى من كل وجه لا معنى له » لأن القدرة انما تثبت بعد إثبات کون 
العبد مُحدرئًا لتصرّفه » فمّن منغ من ذلك فيجب أن ينقل الكلام في القدرة اليه . 
لكن مشایخنا توسّعوا في مكالمتهم إظهارا للاقتدار عليهم من كل وجه . 

فهذه' طريق القول في ذلك . 

. إن شاء الله باب في ذكر شبّه القوم‎ op 

والحمد لله وصلواته على محمد وله" . 


۱ ف : انه لو. ۲ ف : فهذا . ۳ ف : = a oo‏ 


EN بورع في اصبط‎ QUI 
لقاضىالقضاة عجارن اعد‎ 


, ف : رحمها الله جميعا‎ ‘a 


PURE 
باب في ذكر شبه القوم‎ 


القدرة ولا فعل وقتا واحدا جاز وجودها خالية من الفعل في الثاني والثالث » ثم كذلك 
حتى يبقى القادر Le‏ طول عمره غير آخحذ ولا تارك ولا مطيع ولا عاص » لان کل أمر" 
ص ف الابتداء خلژه و ر یت روجه الدواع ‏ و الما مح ى ان 
أن تکون موجوده و ولا Ed‏ وه صح استمرارها كذلك » ولما 0 يصح وجودها ي الأول ولا 
حياة ولا بنية لم يصح استمرارها ها لأس اليا .فاا م يجز في الاحد من أن کم 
عمره خالیا عن الأوصاف التي ذكرناها فليس الا وجوب مقارنة الفعل للقدرة . 

وهذه الطريقة توردها المجبرة على سائر أصحابنا اذا قالوا بتقدّم الاستطاعة . وربّما 
أوردها أبو علي رحمه الله ومن يذهب مذهبه في امتناع خلو القدرة من الأخذ والترك على 
أصحاب أي هاشم . 

فاذا أوردها القوم على سائر أصحابنا » فمن جواب أبي علي لهم أن من SU‏ محلوها 
من الفعل في كل حال اذا كان هناك منع à‏ فيرتكب جواز هذه الأوصاف على أحدنا 
عند حدوث منع ويقول : اذا كانت الاحوال سليمة فلا بذ من كوه فاعلا للاخذ او 
الترك . ولكن على كل حال يخالف المجبرة لأنهم بعيّنون المقدور بالقدرة فلا يجوزون أن 


. امرين‎ tes ۲ ep ... :اسم‎ (1 
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بیجد بع هذه القدرة الآ هذا القدور المعيّن » ولیس كذلك مذهب أبي علي ولذلك' 
یجوز خلوه من الأخذ والترك عند منم ولا يجوز القوم ذلك . 

Us‏ جواب أبي عاقم الكل من پوود هذا السوال عليه فأن بقول : ان صورت هذه 
المسئلة في أحدنا مع خلوه من الدواعي الى الأفعال فجائز خلوه من الأفعال » وان 
صوّرت مع الدواعي فلأمر برجم اليا ل بد من أن يختار القادر مقدورا من مقدوراته . ولا 
يجوز مع ثبات دواعي الرغبة والرهبة في أحدنا أن يخلو من الفعل لهذا الوجه حاصة دون 
ما يتصل بالقدرة . وغير ممتنع أن لا بث ينبت للعبد داع الى الفعل في وقت ثم يتجلاد له 
الداعي ET A‏ أن عند 
خلوص الدواعي لا يتخصّص القدور بعين دون عين واتما يراعى فعل له صفة . ولا یتاتی 
ذاك de‏ طريقة pl‏ لانم یجعلون هذه القدرة Ailes‏ بپذا القدور لین . 

وبعد فا إن ارتکبنا خلوه في الثاني والثالث وما بعدهما من الأوقات عن الفعل لم 
يازمه خروجه عن الوصف بالطاعة والعصية » ON‏ الغرض بذلك ما يتصل بالئواب 
والعقاب » حتى لا يقول قائل : فاذا خلا منها فیجب أن حرج مع التکلیت من 
استحقاق الدح والذم والثواب والعقاب . وذلك لأن من أصلنا أن العقاب یستحق بأن 
لا يفعل العبد ما وجب عليه والثواب يستحقه بأن لا يفعل القبيح لقبحه . فاذا قدّر خلوه 
من الفعل جاز أن يغبت أحد هذين بأن لا يكون فاعلا للقبیح ولا فاعلا للواجب فيقع 
الإحباط والتكفير بين الستحقین عليها » على ما نذكره في باب الوعيد . فزال التشنيع 


علينا بهذا الوجه . 
ومن جملة ما يتعلّقون ال HE MINE‏ 
الاستسالة وجه الا ما برجم الى ذاتها . وهذا رة يقتضى أن يكون كذلك في الثاني والثالث 


حتی يستحيل الفعل ا أبدا 5 ولو كانت كذلك cr‏ عن كوبا قدرة وصار وجودها 


. ي ف : كذلك‎ re! 
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عتزلة عدمها . ولا وجه مخلص من ذلك الا أن يقع الفعل بها في أل حال وجودها . 
فکان القوم في الشبهة الأولى ألزموا جواز' خلوها من الفعل آبدا وني الثاني ألزموا استعحالة 
الفعل بها أبدا . 
والحواب عن ذلك آنا لا Je‏ استحالة الفعل بها في الأول بشيء أصلا بل هذا 

ا حکم قد صار معروفا بدليله . وليس كل حكم يصح تعليله . والدليل الذي به عرفنا ذلك 
هو ما قد تقرّر أن تأثيرها هوني صحَة الفعل » والصحّة لا تكون الا ني المنتظر وفيما بقع 
في الثاني دون الحاصل: » فلو قلنا إن الفعل یقح ' بها في حالها لانتقض هذا الأصل . وانما 
تصح مقارنة الفعل لها بعد كونها موجية à‏ ولو كانت موجبة لبطل الطریق اليها فضلا عن 
أن تتکلم في حکها . فصار الذي يقتضي إثباتبا ييجب أن الفعل بها يصح في الثاني دون 
ob Ji‏ التعلیل الذي أشاروا اليه باطل . ۳ 

والذي يبن صحة ذلك أن هذه القضية لووجبت في القذرة لأمريرجع الى ذاتباء حتى 
اذا استحال ني الأول الفعل بها يستحيل ني الثاني أيضا : للزم في القديم جل وعز اذا 
كان قادرا لذاته أن يستحيل الفعل منه في الثاني کا استحال في الأول » OÙ‏ حال القدرة 
معثبرة حال القادر . فاذا كنا نعلم آنه بصح فيه تعالى أن يكون فاعلا فيما لا يزال وإن 
استحال كونه فاعلا لم يزل فيجب أن لا عتنع مثله في القدرة . ولو C6‏ هذا السؤال 
عليهم في القديم جل وعز لم يجدوا من الفصل سوى أن کونه قادرا يقتضي صحَة الفعل 
والصحّة انما تدخل في النتظر دون الثابت . فهكذا جوابنا في نفس القدرة . 

والذي يبيّن أن مثل هذه الأحكام لا يجب أن تقترن بها علل أن القوم لو قيل لهم : 
BU‏ يجب أن يقترن ببذه القدرة هذا المقدور المعيّن دون غيره ؟ لم يمكنهم تعليل ذلك 
Fr‏ فاذا جاز أن لا يقع في حال وجودها غير هذا القدور المعيّن ولا de‏ » فكذلك 
يجوز أن نقول : لا بقع هذا المعيّن في Ji‏ حال وجودها ولا علة . 


۱۳۰ الجموع في المحيط بالتكليف 


الس مت ee‏ مها ال 
نع من حال القديم في كونه فاعلا حلاف ذلك . وهكذا فإن العم يستحيل وجوده مع 
النظر ولا يمتنع وجوده من بعد . وكذلك ve‏ في Ji‏ حال وجوده لا يصح أن Le.‏ 
ساكنا في مكان او متحرکا الى غيره من الأماكن € ER‏ من بعد أن يكون كذلك . 
فهلاً جاز في القدرة أن لا يقع الفعل بها أولا ويصح وقوعه بها انیا لأمر يرجع الى ما 
ذكرناه من أن تأثيرها هو ني Bee‏ الفعل بها » ون يتصور ذلك في أول حال وجودها بل 
یی" عن الاستقبال ؟ فبطلت هذه الشببة ايضا . 

ومن جملة ما سألوا عنه قولهم : اذا كانت القدرة توجد ee‏ لا ولا فعل فيجب أن 
يصح فناژها في الوقت الثاني عند وجود مقدورها » وهذا يقتضى أن یکون الفعل واقعا 
بقدرة معدومة . ولو جاز ذلك JE‏ أن بقع البطش باليد المعدومة والإدراك بالحاسة 
المعدومة . ويتصرفون في إيراد هذه الشبية على وجوه ترجع الى ما ذكرناه . 


لوب أذا فنءالقدر :في حال ورال صحیح عندناعلی ما ند 43 من بعد 
بابا » لاه اذا كان پحتاج الى القدرة ليوجد ببا الفعل فينبغي أن يكون عند وجوده نقع 
الغْية عن القدرة » كا أن القوس اذا احتیج اليها لانفاذ السهم عنها جاز وقوع الاصابة 
وان DE‏ عدم القوس . ثم لا يجب أن يقال إن الفعل وقع بقدرة معدومة » كا لا 
يقال di‏ الإصابة وقعت بقوس معدومة » لأنّه يوهم أنّه لم تكن لواحدة منها حال 
وجود . ولكن يفصّل القول فيه فيقال : وقع هذا الفعل بقدرة كانت موجودة قبله ثم 
عدمت عند حصوله . كا اذا أضيف الفعل الى القديم جل وعز لأن الإضافة اليه تفع 
Le‏ اع و اماد ی ل ال ی 
لو ساغ خروجه عن كونه قادرا de‏ عن ذلك ۸ یور في وجود العالم » ولكن لا يقال : 
وجد الفعل ممّن ليس بقادر» فكذلك الخال فيما قلناه . فصار ما أوردوه تعلقا بعبارة 
متى کشف عنها لم یکن فيها متعلق . 


فا تشبيه ذلك باليد وما أشبهها فلا يصح » ON‏ الآلات تنقسم . ففها ما يكني أن 
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تکون متقدمة اذا لم يكن فيا الا آنها وصلة الى الفعل ول بثبت ها حط احال» کا قلناه 
في القوس » والقدرة تشبه هذا القبیل . وفيها ما يكني فيه القارنة او يجب القارنة مع 
pi‏ » وهو ما كان Se‏ للفعل او جاريا بحرى امحل فلأمر یرجم الى وجوب مقارنة JA‏ 
dé‏ وجب وجوده حال الفعل » كا نقوله في اليد واللسان . وهذا المعنى لا يتصوّر في 
القدرة والفعل فلم يجب تشبيه ما ذكروه' بالالات . والقول في أحكام الالات يجيء من 
بعد . 

وم اخواش فهي على مذهب من Gé‏ الإدراك معنی یجریبا" De Ge‏ 
Ji‏ 6 فلا یجوز عنده أن بری Le‏ معدوية فى حال الرژية لوجوب ""حلول الرژية فى 
هذه الحاسّة ومن شأن امحل أن يكون موجودا . ومن لا یثبت الادراك معنی یجعل صفة 
المدرك منا مفتقرة الى شروط من جملتها صحة الحاسة » فلا بد من مقارنتها للادراك على 
ما ثبت من أحكام الشروط .. فأين ذلك من القدرة التي انما يُحتاج اليا ليقع بها الفعل 
فاذا وقع فقد زالت الحاجة » كا قلنا مثله في القوس ! 

وهن جملة ما تعلقوا به قولهم إن القدرة لو صح تقدّمها وقتا واحدا والفعل لا بقع في 
حالها الحاز تقدّمها على الفعل أوقاتا كثيرة » حتى بقع الفعل من أحدنا بقدرة كانت 
موجودة فيه بالأمس . فاذا استحال ذلك فيجب أن یقضی بوجوب مقارنتها للفعل » اذ 
لا مزية لقَدْر من الأوقات على ما زاد عليه . وربّما أوردوا هذه الطريقة على وجه آخر 
فقالوا : لو جاز أن تتقدّم وقتا واحدا ولا فعل ثم يوجد الفعل بها في الثاني فيجب أن 
يجوز" عند وجود الفعل وجود العجز بدلا منها » فيقع الفعل من العاجز . 

والحواب أن نقول طم : ناذا يجب اذا ساغ وجودها قبل الفعل بوقت واحد أن 
يصح تقدّمها بأوقات تتخلّل بين حال وجودها وبين الفعل با فيما بعد هذه الأوقات » 
وما الذي أوجب صحة ما قلته ؟ ولهذا بصح وجود العلم في الثاني من حال النظر بلا 


)١‏ ف : ذکره. ؟) كذا في الاصلين. ۳ ي : لوجود ‏ ؟) ي : دون 
6( ي : يجوز عليه . 
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فصل » ولا يجب تجویز وجود العلم عن نظر JE‏ بين وجوده ووجود هذا العلم آوقات 
طويلة . وعلی هذا يصح في القدیم جل وعز لکونه قادرا أن يفعل الفعل في هذا الوقت 
لتقدّم کونه قادرا عليه من قبل بوقت واحد او ما يتقدّر هذا التقدیر» وبدلا من ذلك لا 
يصح أن يقال اه بقع الفعل منه اليوم لكونه قادرا فيما لم بزل » على تقدیر زوال كونه 
قادرا dl‏ عن ذلك على وقت الفعل بازيد من الوقت الواحد . 

فاذا كان كذلك نظرنا في حال الفعل فقلنا : ما كان میتداً فلا du‏ عند وجوده من 
تقدّم كونه قادرا عليه قبل الفعل بوقت واحد لیصح منه إيجاده ني الثاني . وما كان متولّدا 
يُنظر فيه : فان كان المسبب مصلا بالسبب فحکه حکم المبتدأ في وجوب. قدرته عليها 
قبل الفعل بوقت واحد . وما كان من باب المسبب الذي يوجد في الثاني من حال سببه 
فيجب تقدّم كونه قادرا عليه بوقتين وعلی السبب بوقت واحد ثم ينظر . فان كان هذا 
المسبب سببا في نفسه يولّد غيره حتى یتْصل بعض ذلك ببعض ما لم يكن هناك منع » 
فقد يجوز تقدّم القدرة على هذه المسببات التراخبة بأوقات كثيرة » على ما نقوله في رمي 
السهم والحجر وما أشبه ذلك . فلا يجب إجراء الأفعال كلها يحرى واحدا في هذا 
الحكم . 

CG‏ وجود العجز عند الفعل الواقع بالقدرة الأول فصحيح . فاذا قيل : فيجب وقوع 
الفعل من العاجز ۰ فمن جوابنا أن هذا العجز لا يكون عجزا عن هذا الفعل الوجود واعا 
يوجد العجز فتتعذر عليه أمثال ما كان قادرا عليه من قبل لا عنها بأعيانها' . وليس بين 
العجز عن فعل من الأفعال وبين فعل آخر مقدور بقدرة أخرى تضاد ولا ما يجري 
بحراه » فغير متنع أن يجتمع الفعل الذي هو حركة والعجز الذي هو عجز عن حركة 
أخرى . وعلى هذا يصح أن تصادف حال وجود الفعل طروء الوت على الفاعل اذا لم 
يكن ذلك الفعل Le‏ یحتاج في وجوده الى الحياة » على نحو ما بعلم من حال من رمى غيره 
فوقعت الاصابة مقارنة لوت الرامي . والقول بالتولد لا يصح الا مع هذه الحملة . فصار 


9) كذا في الاصلين . 
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ما أوردوه من التشنيع راجعا الى عبارات يجب الکشف عنها ۰ وعند ذلك يضح سقوط 
ما قالوه . وقال رحمه الله : ولعل هذه الشبهة هي التي منعت بعض الشبوخ من تجویز 
فناء القدرة في حال الفعل . وسيجيء القول فيه من بعد . 

ومن جملة ما آورده" عنهم ألهم یقولون : لولم يصح وقوع الفعل بالقدرة في الأول لم 
بخل المحیل لذلك من أحد آمرین : فإمّا أن يكون ما برجم الى ذاتهاء فيقتضي ذلك أن 
يستحيل أبدا لحصول المُحيل Us.‏ أن يكون راجعا الى معنى من المعاني » فيقتضي ذلك 
ميك Jai‏ عل تقدیر زوال la‏ العتی . وقد تلم نظیر هذه ا راق ۸ يكن هذا 
التقسيم مذكورا هناك . والطر & واحدة في Cl‏ © لأنه تبيّن أن هذا الحكم معلوم 
ال ا ل I‏ » والصحة لا ثبتت الاي 


التتظر من الأمور . فهذا يقتضي الفرق بين الحالة الأول وبين االة الثنية . ولاتعلل 
هذه الاستحالة بشيء 3 لأنّ ذلك رجوع ۳ الى النني ولا بعلل النني الا بحسب ما تقوم عليه 
الدلالة , 


ثم يقلب هذا سل لیم فيقال : أذا لم يصح ني القديم جل وعز أن يكون فاعلا 
م Ji‏ فلا وجه لهذه الاستحالة الآ ما برجع الى ذاته او أن يقال إن هناك معنى قديما او 
ما يرجع الى نفس القدور » وعلى كل حال يجب أن يستحيل فيما بعد . فاذا لم يجب 
ذلك في القديم جل وعز لأمر بیجع الى أنه انما يؤثر كونه قادرا في Be‏ الفعل » وهذا 
پبی* عن غير ما هو حاصل » > فكذلك قولنا في القدرة والقادر منا 

Less‏ آورده* عن القوم قوضم إن القادر في ول حال وجود القدرة فيه لولم يكن فاعلا لم 
يخرج من أن يكون منوعا او ممتنعا . فاذا لم يصح ي القادر أن يكون ممنوعا لم يبق الا أن 
يكون فاعلا او ممتنعا . والامتناع ايضا فعل . فقد ثبت وجوب مقارنة الفعل للقدرة . 

as‏ الشپة ضعيفة مبنية Je‏ قسمة غير سليمة jes‏ أصول شر ul‏ وذنك لاا 


۱) ي : فیهم . ۲ ف : اوزدوه . ۳ ف : برجم . )٤‏ ف : بعده 


ه) ف : اوردوه . 
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2 أن القادر في Ji‏ حال قدرته Je‏ من هذه الأوصاف كلها . فمن أبن صحة ما 
à :‏ أنه يستحيل خلوه من بعض هذه الأقعال » ولا يمكن دعوى الضرورة فيه ولا 
الوح Re‏ في علوم القسمة » نحو علمنا أن 
المعلوم ما أن يكون موجودا او معدوما » D ps‏ أن يكون محتمعا او مفترقا » الى ما 
شاكل ذلك . فلا تصح لهم هذه الدعوی . 

وبعد فان عند A‏ ع أن المنع برجم به الى العجز . . فقد صار هذا التقسيم تقسيما 
للشيء ء على ضلّه » فکآنهم قالوا : : اما أن يكون القادر فاعلا أو عاجزا أو ممتنعا . واذا 
كان الامتناع برجم به أيضا الى فعل من الأفعال فقد صار الشيء مقسوما على نفسه ؛ 
OÙ‏ تقدیر الکلام عند ذلك أن يقال : ما أن يكون فاعلا او عاجزا او فاعلا . فقد رأيت 
تهافت هذه الشيهة . 

ثم قلب ذلك علییم في القديم جل وعز فيقال : اذا كان قادرا لم بزل فلا بخلو اذا 
لم يكن فاعلا من أن يكون ممنوعا او ممتنعا . واذا لم يصح فيه تعانی هذان الوصفان 
فيجب أن يكون فاعلا لم بزل . واذا جاز خلو القادر في الغائب عن هذه الأوصاف فما 
الذي نع مثله في الشاهد ؟ وقد قال رحمه الله في هذا الفصل : يلزمهم أن بصفوا من 
وجدت فيه قدرة الكفر أن يكون ممنوعا منه او ممتنعا » فاذا لم يصح ذلك فهکذا ما 
نقوله . الا أن القوم بنوا الشيبة على أنه اذا لم يكن فاعلا للفعل انقدور فلا علو من هذین 
الوصفين وعندهم أن من وجدت فيه قدرة الکفر فهو فاعل للكفر ۰ فلا يلزمهم أن يصفوه 
بالتع والامتناع . 

واعلم أن شیوعنا اختلفوا في النع . فأوجب أبو علي فيه" أن يتقدّم كا أوجب مثله في 
القدرة . فعنده يصح أن يكون القادر في ابتداء وجود القدرة يوجد فيه النع فيكون 
منوعا » وإن كان لا يوجب وجود هذا المنع لا حالة بل يقول di‏ يصح وجوده ويصح أن 


)١‏ ي : - فيه 
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لا den‏ » ویصح وجود العجز بدلا من القدرة فيخرخ عن هذه الأوصاف . فعلى مذهبه 
جوز أن يكون القادر في ابتداء حال وجود القدرة منوعا فلاذا يحب أن یکون فاعلا؟ 
فيسقط كلام القوم ae‏ من هذا الوجه . 

ما أبو هاشم فإنّهِ يرى أن المنع يجب أن يقارن حتى يصح وجود الفعل المنوع منه 
بدله . راغا حكم ذلك ON‏ النع هو LA‏ » ون یکون الضد مانعا من وجود ضله الا 
الخال دون آن Kb. pis‏ خرج عن ذلك ما ليس عنع بنفسه » كالاعتماد » لأنه اذا 
منم فاعا عنع بموجّبه »> فلهذا ساغ أن يتقدّم . فاذا كان كذلك وجب أن يكون القادر 
الما يصح أن يوصف بأنْه منوع في اغالة الثانية من حال وجود القدرة LV‏ الحالة التي 
يصح وقوع' الفعل فيا . فاذا وجد أكثر مما يقدر عليه امتنع عليه الفعل . والامتناع ايضا 
اذا رجعنا به الى ضدّ يفعله الفاعل في نفسه فلن يكون ذلك أُوْلا وانما یکون في الثاني . فلا 
تشبه حال المنع حال القدرة والعجز لأن من شأنها أن يتقدما . ألا ترى أن أحدهما ور في 
Be‏ الفعل والآخر في تعذره » وكلا الوصفين Da‏ عن الاستقبال ؟ 

فان قالوا : اذا كانت التخلية في حال الفعل وكذلك المنع فقولوا مثله في القدرة . 

قبل لهم : إن المنع انما وجبت؟ مقارنته لما ذكرناه من ثبوت التضادٌ بينه وبين ما هو 
que‏ منه » وذلك لا يثبت الآ في حال الفعل . والتخلية pt‏ بها الى زوال الوانع » وذلك 
ايضا لا يد من أن يحصل عندما يصح وجود الفعل . فلأجل ذلك وجب في النع والتخلية 
أن يوجدا في حال الفعل . وليس كذلك حال القدرة والعجز à‏ لأنا قد با أن التعذر 
والتاتي لا os‏ الا متقدّمين . فلا يصح لهم هذا السؤال ولا أن يتعلّق به من يرى أن 
Al‏ یتقدّم ts‏ المنع بالتخلية » لأنا قد Le‏ مقارنة التخلية كا أوجبنا مقارنة المنع . 

وما أوردوه قولهم : لو جاز أن تکون القدرة متقدّمة لصح أن يكون القادر ني أوّل 
حال وجود القدرة فيه اذا لم يكن فاعلا أن يكون مضطراء وهذان الوصفان بتنافيان . 


) ف : وجود . ؟) ف : نوجب . 
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وتا قالوا : لو لم يكن في حال کونه فاعلا قادرا على ما هو فاعله از أن یکون فاعلا 
وهو مضطر . فريّما قالوا : اذا جاز أن یکون قادرا في الأول وليس بفاعل جاز أن DR‏ 
قادرا وهو عاجز . 

واعلم أن هذه الحملة انما تتکشف بأن Ge‏ معنی الاضطرار . وهذه اللفظة تستعمل 
على طريقة اللغة في معنى' M‏ على ما قال تعالى «فمّن Gi, aus GLS‏ 
على اصطلاح المتكلّمين فانما تستعمل فيما يوجد ني الي او محل من جهة الغير . وليس 
يفصل أبو علي بين محل ول لمّا لم يذهب في الاضطرار الى أكثر من وجود فعل من جهة 
الغير في بعض امال » فيصف الفعول فيه بأنه مضطرٌ . وعلى ذلك لافصل عنده بين 
اهاد وبين المي ني جواز هذه اللفظة فيها » ولا يفصل ايضا في ا حي بين أن يُخلق فيه 
من جنس ما يقدر عليه او من غير جنس مقدوره . والصحيح ما يعتبره أبو هاشم من أنه 
انما SX‏ ذلك فيما يوجد في القادر منا اذا كان من جنس مقدوره . فاذا فعل فيه أزيد 
مما يقدر عليه من ذلك ابحنس حتى صار ممنوعا من إيجاد مقدوره قيل اه مضطر اليه » 
كا نقوله في اطرکات والعلوم وما شاکلها" . وهذا أشبه بطريقة اللغة » لأنه لا ب من أن 
يتصوّر في المضطر أنه لولا هذا الاضطرار لصح منه وجود ما قدر عليه à‏ كا يتصوّر في 
الاضطرار اذا كان إلحاء أنه لولاه ONE‏ لا يفعل ما هو ملجا اليه . 

فاذا تقرّر أن معنى الاضطرار ما ذكرناه عدنا الى شبية القوم فقلنا : اذا كان المرجع 
بالضرورة الى ما هو منع من الفعل فلن يجوز أن يكون القادر في dif‏ حال وجود القدرة 
فيه مضطرا کا لم يصح أن يكون منوعا » بل يجب أن يثبت الاضطرار في الحالة التي 
تصح وجود الفعل بدلا منه وهذا هو الخالة الثانية . هذا اذا كان مرادهم بهذا الكلام أن 
يكون مضطرا الى نفس ما هو قادر عليه . فان لم يريدوا ذلك وأرادوا كونه مضطرا على 
الحملة الى غير هذا الذي هو قادر عليه فذلك صحيح . ومتى اريد بالاضطرار SES‏ 
فالكلام أظهر » OÙ‏ الملجأ قادر على ما هو ملجاًالیه فيصح اجتماع هذين الوصفين فيه . 


)١‏ قا:- um‏ ۲) المائدة م« ۳) ف : شاكلها. 
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UNS‏ ترات Le‏ آوردوه كايا لا نقول : ان کان الراد بالاضطرار M‏ فقد 
يصح ني حال کونه فاعلا أن يكون مضطرا کا يصح أن بوصف بدلا من ذلك بالاباء. 
وان كان الغرض أنه يفعل فيه أزيد ما بقدر عليه فليس يصح أن يكون فاعلا مع وجود 
ما بمنعه من الفعل » لاه يودي الى اجتماع المنع وما هو منع منه والتضادٌ qe‏ من ذلك . 
ME‏ قولهم : : اذا جاز في الأول أن لا يكون فاعلا جاز أن يكون قادرا عاجزا » فدعوى 
مه لس ad‏ مر فص و 
من يرى أن العجز معنى . وعلی مذهب غیره يتردّد بين النني والاثبات فلهذا امتنع ' وصفه 
Le‏ . فأين ذلك من كونه قادرا على أن یفعل في الثاني ولیس بفاعل في ال حال ! des‏ أن 
الفعل قد يصح وقوعه عندنا ممّن سبق كونه قادرا وان كان في حال وجود الفعل قد زالت 
عنه القدرة ووجد العجز بدله . 
والعجب كيف آلزمونا في القادر الذي ليس بفاعل أن يكون مضطرا » وقد اعتقدوا 
أن كل فعل يوجد فينا فهو مخلوق من جهة الله تعالى بجميع وجوهه » سواء كان ما" 
يوصف العبد بالقدرة عليه او لا بوصف € حتى أحالوا أن لا يكون العبد مكتسبا لما خلقه 
تعالى فيه ! فأي وجه في الضرورة أقوى من ذلك؟ وهكذا 660 وجه في الضرورة أقوى 
من أن لا يقدر العبد على اختيار شيء على شيء؟ فا الذي أوجب إنكارهم أن يكون 
القادر قبل الفعل او في حاله مضطراء وقد قالوا بالاضطرار على آقوی وجوهه؟ 
Less‏ يسألون عنه قولهم : إن هذا الفعل اذا صح وجوده في حال وجود العجز عندكم 
فهلاً جاز وجوده في حال وجود القدرة ؛ DV‏ ذلك حكم المتضادّات ؟ ألا ترى أن العلم 
لما صح وجوده عند الحياة على وجه مخصوص صح وجود الخهل ايضا كذلك » والارادة 
لما صح وجودها عند الاعتقاد صح في الكراهية" مثله ؟ 
والحواب ef‏ إن أرادوا با قالوا أن يوجد الفعل والقدرة موجودة معه فذلك صحيح 
عندنا بشرط أن تكون متقدمة من قبل . وان أرادوا آنها تكون موجودة مع وجود الفعل 


۱ ف: بتع . ۲ ف : الکراهة. 
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وهي قدرة عليه فذلك لا يصح في القدرة ولا في العجز ایضا  OÙ‏ هذا العجز الوجود لا 
يكون عجزا عن الفعل الموجود ونما يكون عجزا عن أمثاله على ما تدم . ومتى كان عجزا 
مان doutes‏ ونا افع . والذي شبهوه به هو في ضدین 
احتاج أحدهما الى معنى فاحتاج ضده اليه . وليس يتصوّر ذلك 2 مسئلتنا » OÙ‏ القدرة 
لا تحتاج في وجودها الى الفعل ولا العجز يحتاج في وجوده الى الفعل ولا الفعل يحتاج في 
وجوده الى القدرة ولا الى العجز . ولهذا يجوز استمراره وقد زالا . واعا يحتاج الى القدرة 
ليوجد بها » فاذا وجد استغنى عنها . فبطل ما قالوه . 

ثم حكى استدلالهم بالآلات في وجوب مقارنتها للفعل وتشبيبهم القدرة بها . وقد ی 
من قبل أن الآلات مختلفة » وأن ما نحکم بوجوب مقارنتبا انما هو لکونبا Me‏ او جاريا 
حراه . وليس الحميع منها يجري على عط واحد ؛ وفصلنا بينها وبين القدرة وبينها وبين 
الحواس . ويعود القول فيه من بعد . 

وحكى عنهم استدلالهم با يقع ما من الرغبة الى الله dus‏ في أن یقوینا ويقدّرنا 
على طاعته ال ا ا 
فعل لزالت هذه الرغبة . 

واحال في اواب عن ذلك على ما تقدّم ني الباب الذي بيّن فيه أن القدرة قدرة 
على الضدّين » لأن القوم يسألون عن ذلك هناك كا يسألون عنه ها هنا » وطريقة 
الحواب واحدة فلا وجه لاعادته . 

را قالوا : إن الفعل يدل على أن فاعله قادر فيجب أن يكون في حال كونه قادرا 
فاعلا »> لأن من شأن المدلول أن لا él‏ الدليل بل يجب اقترائهما معا . 

والحواب عن ذلك أن الفعل يدل عندنا على أن فاعله كان قادرا من قبل . ثم نعيف 
بتأمّل آحر هل استمرٌ به هذا الوصف او زال عند وجود هذا الفعل » فلا يصح ما 


. ف : - ما‎ )١ 
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عليه كلامهم . وعلى أنْ الدليل قد يجوز أن يتأخّر عن المدلول : فان المعجز يظهر فیدل 
على صدق من Gel‏ النبوّة قبل ظهوره' . وقد يصح أن be‏ المدلول عن الدلالة : فان 
خبر الله تعالى Le‏ يفعله في الآخرة دلالة ومدلولها يتأخر وهو فعله لما وعد به او توعد . 
فبطل ما قالوه . 

ثم حکی آنهم یتعلقون بألفاظ تجري على القدرة في jf‏ حال وحودها وظتوا آنها 
تقتضي اقتران الفعل بها » نحو قولنا في القدرة نها تصلح للفعل او يصح الفعل بها . وکل 
ذلك محمول عندنا على ما بنتظر دون أن يكون الغرض ما ab‏ . وليست المسئلة من باب 
الألفاظ , | 

ورم شبّهوا القدرة بالدواعي وبا یرجم من الألفاظ الما نحو الرغبة والرهبة» فقالوا : 
اذا كانت هذه الأشياء مقارنة فيجب مثله في القدرة. وعندنا أن الدواعى وما يتبعها 
دم ویقارن . فهلاً قضوا بمثله في القدرة ؟ ولو Br‏ عليهم بذلك كان أقرب. وقد تدم 
القول فما لأجله يجب اقتران الدواعى بالأفعال ولا يحب مثله في القدرة. وبين رحمه الله 
أن الأفعال قد تستمرٌ وتتصل فتصل بها الدواعي» ويلتبس DE‏ استمرار الفعل 
والدواعي آنها كانت متقدّمة او لم حصل فيا .الا الاقتران. 

وحکی عنهم آنهم يشبّهون القدرة في وجوب مقارنتها للفعل بالولاية والعداوة وامحبّة 
وغیر ذلك » OÙ‏ کل هذه الأشياء پثبت ني حال الفعل فکذلك القدرة . وذلك بحکی 
عن يحيى بن أصفح " وغيره . وهذا جمع بين شیثین بلا أمر يقتضي ذلك . وعلى أن حال 
الفعل عندنا هي حال استحقاق الولاية لا وجودها بل توجد في الثاني . فكيف ساغ لهم 
تشبيه أحد الأمرين بالآخر ؟ ألا ترى أن المرجع بالولاية هو الى إرادة الله تعالى تعظيم هذا 
المطيع وي العداوة هو إرادته للاستخفاف بالعاصي ؟ وذلك یکون في الحالة الثانية . 


۱ ي : -قبل ظهوره. ‏ ؟) غير مشخص. والظاهر انه من المتكلمين «آحبرة». انظر المغنى لعبد الخبار ج. 
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وهكذا اذا قالوا انه يكون في حال الفعل Ds‏ لله او عدوًا. والذي' عندنا أن هذا JMS‏ 
بل يكون ذلك في الحالة الثانية وائما حالة الفعل حالة الاستحقاق والاستحقاق ينبي عن 
حسن" ما يفعل في الثاني او وجوبه لسبب متقدّم. 

فبطل ما dde‏ به من الشبه . 


)١‏ ف : لان. )١‏ : جنس. 
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اعلم أن من ذهب الى أن القدرة لا تكون الا مع الفعل لم یجوز بقاءها أصلا بل 
آوجب تجدّدها حالا فحالا . وفيمّن قال بتقدّمها للفعل من زعم آنها لا تبقى » على ما 
تقوله البغداديون في أن شيئا من الأعراض لا بصح عليه البقاء . 

والذي اعتمده شیوخنا كلهم في الدلالة على جواز البقاء على القدرة هو Of‏ الواحد منا 
اذا أمر غلامّه عناولة الكوز وبينه وبين الكوز مسافة » فاذا مضى من الوقت ما يمكن فيه 
قطع تلك المسافة فلم يفعل هذه الناولة > GE‏ منه ومن سائر العقلاء أن she‏ مع ما 
تقزر في العقول أن ذمّ من لا يقدر على فعل الشيء لا محسن اذا لم يفعله . فيجب أن 
يقال إن القدرة الى فيه وهو في مكانه الال قدرة على المناولة وان كان بينه وبينها 
مسافة » حتى اذالم يفعله صار مذموما على أن لم يفعل ما قدر عليه . وهذا لا يتم الآ بأن 
تكون القدرة باقية يصح أن تقع بها مناولة الكوز وإن كانت بعد أوقات . والاً فإن كانت 
القدرة على المناولة غير حاصلة فيه وهو في مكانه الال فيجب أن يكون مذموما على أن لم 
يفعل ما لم يقدر عليه » Mas‏ قبيح بأوائل العقول . 

وقد مثل ذلك في الکتاب برد الوديعة لما كان قد علم وجوبه من جهة جهة العقل عند! 
المطالبة بها . فأمّا استخدام العبد فهو معلوم شرعا والسئلة عقلية » فهذا hf‏ ني الثال من 
التشبيه بمناولة الکوز . ولا اذا كان الأمور بذلك پلحقه غم اذا لم یفعله فیلزم دفع الغم 
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عن نفسه ویعلم ds‏ عقلا (es.‏ کل حال فطريقة الدلالة لا تختلف في الموضعين ع 
لأا اذا لم تقل ببقاء القدرة فيجب اذا لم يبرح المُودَع من مکانه ومضى من الوقت الق 
الذي ذكرناه أن يصير مذموما على ترك فعل تكن فيه قدرة على فعله » وهذا لا يصح . 
فيجب القول ببقاء القدرة » حتى اذا لم يفعله وقد مضی هذا الوقت وهو في مکانه 
يستحق الم على أن لم يفعله مع قدرته عليه . 

فان قيل : اما PA‏ على أن 4 يرد الوديعة » لأنّه لو تحرك إلى أقرب الأماكن اليه 
لوجدت فيه القدرة على la,‏ ؛ فصار هو اكاني بأن لم يفعل ما لو فعله لتمکن من ردّها . 

قبل له : فعلى ذلك يجب أن يتوجّه PA‏ على أن لم يتحرّك ني أقرب اللحهات اليه 
دون أن یستحق pl‏ على أنه 4 يناول الكوز أو ل بر الوديعة . وليس المعتبر عند القوم 
où,‏ القدرة الموجودة فيه أولا بل يحتاج الى قدرة أخرى توجد فيه ولم تحصل من قبل . فاذا 
م توجد تلك القدرة ل يخرج من أن يكون مذموما على أن لم يفعل ما لم يقدر عليه . ومتى 
أخرج نفسه من ذلك بجنایته عليها لم بحسن من بعد ذمّه کا لو قطع رجله فتعدر عليه 
القيام الى الصلاة لقبح ذمّه على ترك الصلاة » وإن كان هو الذي أخرج نفسه من صحّة 
ذلك منه . 

فان قالوا : إن المناولة صحيحة منه وهو في مکانه الاول OÙ‏ يقرب الکوز منه » فلهذا 
LE‏ ذه . 

قيل له : فاذا لم يقرب الكوز منه فيجب أن لا محسن 5 » ON‏ الشرط الذي معه 
يقدر على المناولة مفقود . وانما صورنا الكلام والكوز بعيد عنه ومع ذلك محسن ذمه على 
أن لم يفعلها وثبت تصحيح ما ذكرناه من الدليل . | 

اليس سي ی لا 
لاه قد يؤر بالكتابة او غيرها مما يحتاج:الى العم ويوجد في المكان العاشر ' . فاذا مضى 
عليه من الوقت ما لو أخذ في الاشتغال به لتأتى منه إيجاده مرثبا ثم لم يفعله » استحق 


۱ ي : العاشر له . 
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الذم مع أن العلم الذي فيه وهو في المكان الأول لا يبقى الى أن حصل في المكان العاشر . 
فيجب أن تقولوا ببقاء العلوم كا si‏ بقاء القدرة . 
jeu‏ أن العم الذي يحتاج اليه في إيقاع الكتابة وما أشبهها محكما هوضروري! وقد 

أجاز أبو علي بو هام رحمها الله بقاء العلوم الضرورية » وان اخختلفا" في جواز بقاء 
الکتسب من العلوم. فأجازه رقا وات الوا ی مت 2 
طريقته في امتناع خلو القادر بقدرة” من الأخذ والترك . فعلی مذهبیا يسقط هذا 
الالزام . 

ما ما اختاره أبواسحاق وقاضي القضاة من أن البقاء لا يصح على العلوم » 
فالحواب عن السؤال أن تقول إن العلم هو شرط في احداث الفعل حك لا أن له تأثيرا 
كتأثير القدرة » واذا كان كذلك صار متجدّده كباقيه» ولي سکذلك القدرة . وحقیق 
هذا الكلام أن القدرة التي فيه وهو في المكان الأول لا تتعلّق على مذهب من لا يقول 
ببقائها Vi‏ بالحركة في أقرب الخهات اليه دون أن تكون متعلقة بالكون في الکان العاشر » 
بل تلك القدرة تخالف هذه les‏ بغير ما تتعلّق به هذه . فهو اذا كان في المكان الأول 
م يصح أصلا وجودٌ القدرة؟ على الكون في المكان العاشر » فيصير مذموما اذا ١‏ برد 
الوديعة بأن ل يبرح من مكانه على أمر لم يكن يقدر علیه . ولا مخلص من ذلك الا 
بالقول بأن القدرة (Si‏ فيه وهو ف الکان الأول د يصح بها ,3 الوديعة وان كان في العاشر » 
ولا یم 7 ذلك الا ببقائها . وأما اما العلم فعا يوجد فيه وهو في المكان الأول lee‏ بإبقاع هذا 
الفعل «Ke‏ > وكذلك لو تجدد فيه العلم حالا فحالا لم يكن هذا المتجذد الآ متعلا با 
كان الأول Gas‏ به . فلهد! جاز أن يدم على أن لم يأت بالكتابة في العاشر وان لم يبرح 
من مكانه » لما كانت"حاله واحدة في الوقتين في علمه بالكتابة ds‏ تكن حاله واحدة في 
الوقتين في القدرة على رد الوديعة » قبّان الفرق بینها . 


oi, ۱‏ ضرورة . )اف kel":‏ ۳ ف :- بقدرة. ۶ قا: قدرة. 
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فا اذا سأل السائل عن الفعل الذي يحتاج الى مقدّمة وآلة فاذا لم تحصلا TE‏ 
دم على ترك الفعل € فهلا أجريتم القدرة هذا الجری ؟ 

فابلواب عنه أن هذه الآلات وما هو مقدّمة للأفعال ينقسم . ففيه ما يقدر على 
تحصیله لنفسه' » وفيه ما يتعذّر عليه تحصيله . فاذا حَسَ الذمّ فهو على القبيل الأول ؛ 
mn‏ عل الثاني فليس بحسن. والقدرة على هذا المذهب اذا احتيج الى تَحدّدها وهو لا يقدر 
علها تجري بحرى الآلة التعذرة » فلا بحسن ذمّه على ترك الفعل الذي يحتاج الى هذه 
ai‏ 

فإن قيل : أليس لا يتمكن من رد الوديعة الا بقطع هذه السافة » ومع ذلك فاذا لم 
يقطعها حَسْنَ ذمّه على ترك رد الوديعة ؟ فهلاً أجريتم القدرة محری Sail‏ من نفس 
ذلك الفعل ؟ 

قيل له : ولا سواء » 66 اذا كان في الکان الأول فما فيه من القدرة يتعلّق بقطم- 
هذه الأماكن وبفعل هذه المناولة > فاذا لم يفعل ذلك LUE‏ ذم لما لم يفعل ما قدر 
عليه Ses‏ أن ما فيه من القدرة وهو في المكان الأول لا يصح Le‏ الفعل في اكان 
العاشر » فاذا دم على أن لم يرد الوديعة فقد صار مذموما على , أن لم يفعل ما لم تكن فيه 
قدرة عليه » فافترقا من هذه الحهة . 

ونحو هذه الطريقة نسلك في وجوب بقائها اذا استدللنا على ذلك بوجوب" تعلقها 
بالكونين في المكانين المتباعدين » على ما تقدّم ذکره . ون يصح تعلّقها بالكون في 
الکانین الا والفعل بها يصح على وجه ما لتفصل حال ما تعلق به عن حال ما لم es‏ 
به » ون يكون كذلك الآ بقائها حتى حصل معه في المكان البعيد عنه . 

وقد امیّدل على ذلك عا يُستدل به على بقاء الألوان وغيرها » وذلك أنا نقول : ان 
الواحد منا لا خرج عن كونه قادرا على طريقة واحدة الا بتغيير يعرض فيه من de‏ بطرً 


1( ق : - لنفسه. ؟) ف : التمکین . (Ÿ‏ ق up:‏ 
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عليه او ما يجري بحرى الضدّ على وجه لولاه لاستمر به کونه قادرا » ولا يتم ذلك الوم 
به يقدر يبقى » اذ لولا بقاؤها لا وجب استحالة خروج أحدنا عن کونه قادرا الا بضا او 
ما يجري ره . 

وقد استدل على ذلك Ge‏ القديم جل وعز يتعلّق كونه قادرا بالفعل وإن كان يوجد 
بعد أوقات » وذلك من حکم هذه الصفة فيه . وما كان من حكم صفة من الصفات في 
بعض الأحياء لم یتفر بحسب اختلاف الموصوفين' بها » على ما سبق القول فيه . فیجب 
أن يصح في أحدنا أن يتعلّق كونه قادرا بالفعل وان كان بعد أوقات . ولا يكون ذلك الا 
ببقاء ما به يقدر حتى تجري القدرة في هذا الوجه بحرى الآلات » لانا نعلم أن ما عليه 
حال أحدنا في أعضائه وحواسّه يستمرٌ في جواز الفعل او الادراك بها » وان كان بعد 
زمان . وريّما بورد ها هنا die‏ العلم في وجوب أن يبقى وقد أجبنا عنه . 

Gb‏ مفارقة حال القديم تعالى حال أحدنا في جواز كونه قادرا على الأجناس كلها 
وعلى ما لا يتناهى من كل جنس فليس هو لأمر يرجع الى حکم هذه الصفة وما der‏ من 
حقيقتها وانما هو لكونه قادرا لذاته وكون أحدنا قادرا بقدرة . والاً فما برجم الى حکها؟ 
الحاص هو Bus‏ ایجاد" ما قدر عليه القادر . وهذا بوذن باستمرارها الى حين وجود 
الفعل » وذلك ینبی" عن بقاء هذا العنیی الوجب لها . 

فمّا من قال : لوكانت القدرة يجوز عليها البقاء كا يجوز على الأجسام لوجب أن 
تبقى ععنی هو البقاء » واختصاص العاني بالمعاني لا يصح » فائما بناه على أصله في 
اثبات البقاء معنى يبقى به الجسم . وعندنا أن الأمر مخلاف ذلك » O6‏ الباتي ليس برجع 
به الى صفة متجددة زائدة على الوجود لتثبت فيه الحاجة الى معنى . واختلاف العبارات 
اذا لم يؤذن بصفات ثابتة متجددة لا بقتضي إثبات معان » فبطل ما قالوه . وهذا اذا 
كان المتعلّق ببذه الشببة لا بری بقاء شيء من الأعراض . فان قال ببقاء بعضها ونازع في 
القدرة خاصّة فهذا السؤال يعود عليه فيما أجاز بقاءه . 


ait )4  .هداجيا‎ : ف : اوصاف الموصوفين. ۲ ي ف : حکمه. ۳ ق‎ )١ 
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وقد Se‏ عن ابي القاسم آنه استدل على المنع من بقائها بأن قال : لو بقیت لكان 
العجز الذي یضادها يوجد في الوقت الثاني فيتقيها » وهذا يوجب أن وقت التضاد gti‏ 
متغاير ومن حكم الضدّين أن يكون تضادهما موقوفا على الوقت الواحد . 

والحواب عن ذلك أن الأضداد تختلف . فما لا يصح البقاء عليه منها يكون SL‏ ما 
يتضادٌ منه في وقت واحد . وما كان LE‏ فاغا يضاده ضده في الثاني فيوجد أحد الضدين 
ره ثم Île‏ عليه الثاني فينفيه . 

فان قالوا : فليس هذا الثاني بأن يطرأ في فينني الباقي di‏ من أن يكون es gui‏ 
الطارئ . 

قيل له : dt‏ للطارئ مزية على SU‏ في باب الم أنه تم القادر والحادث هو 
المتعلّق به دون الباتي » فلهذا صح أن Gi ge‏ وأن ينفيه . فصار اححادث le‏ له من 
هذه المزية كال حادثين اذا كان أحدهما أكثر أجزاء من الآخرء OÙ‏ أحد القادرين انما 
pl‏ صاحبه بكثرة الأجزاء فيصير مراده بالوجود Gi‏ من مراد صاحبه » فکذلك 
الحادث اول pu‏ من البائي » ولا الحادث يۇر في تجدد عدم البائي » فلو gui; F‏ 
في الحادث 1 Le,‏ يؤر الا فيما كان ثابتا من قبل وهو استمرار عدم العدوم . فلهذا 
ثبتت SN‏ الأمرين على الآخر مزية . 


فهذا طريق القول في بقاء القدرة . 


. ف : بالبقاء‎ )١ 
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اع 1نه ١1‏ يضح رقع اندلا عا ا ید رین ني نالا يرق وی ا 
لأنهم اذا أوجبوا مقارنتها للفعل فمن المحال أن يعتقدوا فناءها في حال الفعل . فائما 
بصح أن تلف فيه القائلون بوجوب تقدّم القدرة . 

والذي عند مشايخنا أنه يصح فناء القدرة في حال وجود الفعل القدور بها . 
وعن بعض البغداديين النع من ذلك فأحالوا أن يوجد هذا الفعل في ابارحة 
ولا قدرة فيهاء وأجروا القدرة في وجوب حصولها عند الفعل محری اليد والرجل 
وغيرهما من الآلات والحواسٌ ؛ وقالوا : لا يصح أن يرى الله الفعل بلا قدرة او بقدرة 
قد عدمت في حال الفعل . وربّما عبروا عن ذلك فقالوا : ليرى الله الفعل في 
جارحة صحيحة . مبذا عل آن عندهم آن اققدرة لا تبقی » فاذا تقدّمت الوقت 
الأول فلا بد من انتفائها ني الثاني . ولكنهم يوجبون أن مخلف عدي بعضا Vb‏ 
فالقدرة الأولى محال عندهم أن Cas‏ الى ألوقت الثاني . وقد عد "ا dla‏ الحاحظ هذه 
المسكلة من قديم ما وقع فيه اللحلاف حتى كان يستعظم CE‏ فيه . وكان أبو الهذیل 
یفصل بين أفعال القلوب وبين أفعال الخوارح » فلا يجوز فناء القدرة في حال وجود أفعال 
القلوب ویجوز فناءها في حال وجود أفعال اخوارح . وعله لمّا رأى حاجة هذه الأفعال 
في الوجود الى الحياة أجرى حكم القدرة على حكم الحياة فأوجب حاجته" اليبا ايضا . 


۱ كذا في الاصلين. 
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والصحیح عندنا آنه لا فرق بين أفعال القلوب وأفعال ابفوارح » لأنْ الدلیل الذي ن ذکره 
Ge‏ بين الأمرين . 

والأصل في الدلالة على المسئلة أن نقول : إن القدرة بحتاج اليها لاخحراج الفعل بها 
من العدم الى الوجود . فاذا وجد فيجب أن يكون الغنى واقعا Le‏ » فلا فرق بين بقائها 
وبين فنائها بضدٌ او ما بجري بحراه . وليس يمكن أن يقال : هلا جعلتم الفعل الذي هو 
الحركة وما أشبهها محتاجا في الوجود الى القدرة ؟ لأنه و كان الأمر كذلك لا صح أن 
يوجد الله تعالى الحركة ابتداء من دون أن تكون هناك قدرة » كما لم يصح أن يوجد اطركة 
الا وهناك عل . وقد عرفنا Des‏ وجود الحركة في المرتعش وني الماد ولا قدرة . فعرفنا آنه 
ليس بين أحد الأمرين وبين الآخر حاجة في الوجود' . واذا رجعت الحاجة الى الایجاد 
بها وقد حصل » فيجب أن يكون فناؤها عند الفعل جائزا . 

وايضا فان القول بالتولّد لا يتم الا مع جواز فناء القدرة في حال الفعل . الا تری أن 
الإصابة هي فعل الرامي وعند وجودها يصح زوال كونه قادرا بل زوال كونه حیا » فلو 
كان لا يجوز فناء القدرة في حال الفعل للا افترق في هذه القضية البتدا والمتولد . 

وايضا فان الحاجة الى السبب كالحاجة الى القدرة . وقد عرفنا أنه يصح عدم السبب 
te au ac LUN"‏ ركد العا اقل عنام ليرا 
النظر . وكذلك الاعتماد الذي لا يبقي يولد في الثاني » ويصح عدمه وقد وجد المسبب 
عنه . فاذا صح ذلك في السبب صح مثله في القدرة . 

وبعد فالحاجة الى الآلات ثبتت کا ثبتت الحاجة الى القدرة . ثم عرفنا أن الآلة التي 
حلص آلة ني إيجاد الفعل بها قد تشابه القدرة من هذا الوجه ويصح بطلانها في حال 
وجود الفعل à‏ نحو ما نقوله في القوس لأنه يصح أن يتصوّر عدمها عند وجود الإصابة 
وعروجها عن أن تكون صحيحة . فاذا جاز ذلك في الآلات جاز مثله في القدرة . 


)١‏ من هنا نقصت من ېي صفحتان غير مصورتين (4١ا‏ ظ - ۲۱۵ و). 
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وهذه الحملة توجب التوفقة بين أفعال القلوب وأفعال pli‏ . ولا وجه يقتضي 
حاجة اعد القلوب الى القدرة كا وجبت حاجتها الى الحياة . فانا نم أنه یستحیل وجود 
هذه الأفعال في محل لا حياة فيه . وليس يستحيل من الله تعالى آن.یضطرنا الى أفعال 
القلوب ولا قدرة LS‏ أصلا » VEN‏ مها أشكلت الخال في ذلك فانما تشكل اذا وقعت هذه 
الأفعال من الواحد منا بقدرة . فأمًا اذا صُوّر الكلام فیما يفعله الله جل وعز من ذلك فلا 
Let‏ في صحة فعله ولا قدرة . ولو کانت الحاجة ثابتة بين هذه الأفعال وبين القدرة لحلت 
مل الحاجة الى الحياة والى امحل . وقد ثبت الفرق بينها . 

Us‏ ما حكيناه عنهم من إجراء القدرة حری الآلات » فابلواب عنه أن الالات 
مختلفة . فاا تجب مقارنتها للفعل ما كان منبا محلا او جاريا محراه » كا نقوله في اللسان 
في الكلام والسکین في في القطع وصلابة الوضع في صحة المشي عليه . وما ليس كذلك 
فقد يصح بطلانه في حال الفعل » كا قلناه في القوس . 


فأما الحواش فعلى مذهب من يرى أن الإدراك معنى يجعلها محال الإدراك فلذلك ۸ 
يصح فناژها في حال الإدراك , ومن لا يقول بذلك يجعل صحتها وما نختض به من 
الأوصاف شرطاء فلا بد من المقارنة . 


وأماقويم : لا يصح عدم القدرة في حال الفعل ليرى الله تعالى الفعل في جارحة 
سسحت فیجب أن تفصل علب .فان کانابرجمون في ul‏ ال القدرة عند تم 
فساده » ولا بقع فيما أوردوه تسلیم لأن تقدير الكلام أن القدرة لا يصح فناژها في حال 
الفعل لأنه لا يجوز أن برى الفعل الآ ني جارحة فا قدرة . وهذا موضع Co‏ وان 
كان ما أوردوه اما یستقم في بعض الأفعال دون بعض . هذا اذا أرادوا بالرؤية جملة 
الإدراك . فان أرادوا به الرؤية بالعين فليس في أفعالنا ما يصح أن يرى بالعين » الآ أن 
di ju ee‏ العم . هذا كله اذا أرادوا بالصحة نفس القدرة . فان أرادوا به صحة 
الجارحة التي برجم ببا الى تركيب مخصوص فعدم القدرة عنها لا بخل بصحتها » فكيف 
يصح هذا التعليل ؟ 
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Vi‏ قولهم إن ذلك يودي الى وقوع الفعل من ليس بقادر بل هو عاجز» فان قدح 
فيما قلناه قدح في القول بالتولّد جملة » على ما سبق انقول فيه . على أنّا نقول لهم : 
ریم هذه القدرة الموجودة في حال الفعل ؟ اليس عندكر هي غير القدرة الأول ؟ فإن 
الأول لا يصح بقاژها الى حال الفعل بل تعدم . فاذا كان كذلك صارت القدرة الثانية 
قدرة على فعل آخر غير هذا الفعل الوجود . فلم صرنا بهذا التشنيع أحق منهم » وقد قالوا 
بأن هذا الفعل وقع وني حال الوقوع قد خرج فاعله من کونه قادرا عليه بل يصح كونه 
عاجزاء فان قدر على الحملة فانما هو قادر على شىء آخر ؟ وذلك لا بخلص من 
التشنيع . فعرفت" أن ما قالوه لا وجه له . | 

فأمًا ما يورد من الشببة في ذلك فهو الرجوع الى أفعال متّصلة نحو المشي والکتا 
والكلام ۰ فيقول القائل : إن هذا الفعل لا يصح الا باستمرار كونه قادرا » وذلك يدل 
على استحالة فناء القدرة في حال الفعل . وهذا غلط ء لأن LE‏ ليس هوني جملة 
ما ای ی ی و 
أجزاء الفعل بي صحة وجوده وقد فنیت القدرة عليه . فالذي آورده۱ ما حتاج الى أفعال 
كثيرة وال تجديد الأسباب لها حالا فحالا » فلذلك وجب استمرار کونه قادرا Gb.‏ اذا 
صور الکلام في جزء واحد من الفعل وأمكن ضبطه فوقوعه صحيح مع عدم القدرة » كا 
قلناه في العلم الواقع عن النظر لأن عند وجوده يعدم السبب ويصح أن تكون القدرة 
الأول معدومة فلا حجة لهم ثي ذلك . 
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باب في ذكر جملة ما حتاج القادر Le‏ اليه سوى القدرة 
في Juil‏ وكيفية الحاجة اليا 


اعلم أنه ذکر في الباب ما يحتاج اليه في إيقاع الفعل بحردا وما يحتاج اليه في إيقاعه 
على وجه مخصوص . والأصل في ذلك أن الفعل قد يعرى عن' أن تکون له صفة زائدة 
على صفة جنسه وحدوثه وقد يختص Se‏ زائد على ذلك . 

فما كان من الباب الأول فعلى ضربین . أحدهما يكنى فيه کون فاعله قادرا اذا كان 
هناك {Je‏ وزالت الموانع عن القادر وصح منه إيقاعه ني محل القدرة . والضرب الثاني لا 
يكني كونه قادرا مع ما ذکرناه من الشروط . وذلك كالإرادة والنظرء لأنها وان كانا 
معدودين في أجناس الأفعال فلا بد من أن يختص الفاعل باعتقاد صحّة حدوث الراد 
و" أن لا يكون ساهيا Le‏ بریده Les‏ بنظر فيه . فيفارق ذلك نوع الكون والاعتماد وما 
آشبهها من Juil‏ الجوارح او جنس الاعتقاد وان كان من أفعال القلوب . وكذلك DEN‏ 
فهذ! هو في أجناس الأفعال التي لا تقع على وجه زائد على ما مختص به في الحدوث وني 

فآمًا ما يقع على وجه مخصوص فقد ثبت الماجة فيه الى أمورء نحو العام والآلة . 
فان الكتابة وان كان المرجع بها الى التأليف فوقوعه على هذا الح المخصوص لا بد من 
کون فاعله عالما ولا بد له ايضا من A‏ مخصوصة »> فتجري احاجة الى ذلك محرى اطحاجة 
الى القدرة . 
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وطريق ذلك طريق الأمور الواجبة لا أن يصح عدّ ذلك من باب العادات . وإن 
كان ين کونه Le‏ وبين أن تکون ET‏ صحبحة فزق » لأن الفعل Sa‏ لا يصح وقوعه 
أبدا ال من هوعالم» وقد يصح وقوعه من جهة الله تعالى بلا AT‏ . وانما كان كذلك لأن 
الحاجة الى الآلة تتبع الحاجة الى القدرة فتصير الآلة محلا لها او' جاريا هذا المجرى . 
ولهذا تعتبر حاجته الى الآلات المنفصلة بحاجته إلى الآلات Aa‏ » فيحتاج الكاتب 
الى القلم LUE‏ إلى الإبرة والنجار إلى الم 

فحصل من ذلك أن أحدنا قد يحتاج في كثير من أفعاله اذا أوقعه على وجه 
مخصوص الى آلات E‏ نه عاج إن یت العم . لکن بين حاجته الى العام وبين 
حاجته الى القدرة والآلة فصل . له لا بد ني العم من أن يتقدم ويقارن ویس كذلك 
القدرة . LÉ‏ الالات فهي مختلفة على ما قدمناه . وقد بيّن أن الحاجة الى العلم تكون من 
وجهین » آحدها لترتیب الأفعال وایقاعها Re‏ » والثاني نا یرجم الى استحقاق الدح 
رقم زنل ما مه رآ باه او مب یه دی کل 
ذلك مدحا . وقد نقدّم ذلك ني َو الکتاب . 

ومن جملة ما حتاج القادر منا اليه في وقوع فعله على وجه مخصوص هو الإرادة او 
کون الرید مریدا . وان كان قد Gé‏ ذلك في الکتاب فقال : اما حتاج الى أن يتمكن 
مل الإرادة الى ی كه هريد فر هذه الصفة في حکم من أحكام کلامه او غير 
ذلك من أفعاله . وال" فإنا نعلم أن الإرادة لو Lis‏ وكذلك كونه مريدا لم يكن لها 
تأثير . ولو حصلت ضرورة فيه لم تؤثر على حدّ ما تؤثر اذا كانت واقعة من جهته 
باختياره . ففارقت الإرادة العم فإنه لا فرق في العلم بين أن یکون من قیله او من قبل 
غيره » وليس كذلك الارادة . وانما قلنا هذا لك تأثير العام تأثير انصحُحات 0 
يكون lle‏ بإيقاع الكتابة محكمة ولا يختار إيجادها كذلك » فلا بخرجه علمه به وان كان 
ضروريا عن حدٌ الاختيار. وأمّا الارادة فهي موجبة لكون الكلام بها أمرا او Le‏ » فلو 


١‏ ف : و. ۲ ف : الالات . ۲ ف : - ولا . 5) :7 ور 


باب في ذکر ما تاج القادر ما اليه ۱۰۳ 


حصات فيه من جهة غيره وقضينا لها بالتأثير ترج الکلام من أن يكون خبرا على وجه 
Ge‏ باختیارنا . فوجب أن تكون الإرادة التي تور من فعل المريد 

وبين رحمه الله Of‏ الارادة هي التي تؤثر في أحكام الكلام وأقسامه ووجوه فوائده وهي 
الي توثر في الأفعال اذا صارت عیادة | وحكمة e‏ الكلام ي ذلك . وین ابضا 
أن الا رادة قد تكون مؤثرة اذا تعلفت بفعل المريد نحو الأخبار وما أشبهها . وقد تتعلق 
بفعل الغير فيحصل لفعل نفسه عند ذلك حك » كا نقوله في اللعطاب الذي 
بُجعل أمرا لأنّ کونه أمرا موقوف على إرادته من المأمور الفعل المأمور به » حتى لا يكني أن 
يريد کون خطابه أمرا الا بعد انضمام ما ذكرناه اليه فيفارق ابر . 

واعام أنه اذا كانت الإرادة قد تتعلّق بفعل المريد وقد نتعلّق بفعل غيره القسم ما 
یتعلق بفعل نفسه . فربّما كانت مؤثرة اذا وقع الفعل Le‏ على وجه دون وجه . فما هذا 
حاله لا بد فيه من de‏ او ما يجري بحراه من الظن . وقد تكون متعلّقة بفعل نفسه ولا تأثير 
لها » كالإرادة المتعلّقة بإحداث ما يختاره فيكني ي ذلك خروجه عن طريقة السهو ؛ 
سواء كان ذلك بالاعتقاد او EL‏ او بالشك . وما حل هذا احل فليس حتاج الفعل في 
حصوله اليه . فلهذا يجوز وقوع الفعل بلا إرادة . ولهذا تحدت الإرادة لا بإرادة اخرى . 
فیفارق ما يؤثر ي وقوع الفعل على وجه دون وجه نحو الأخبار وما أشيهها لأنه لا يصح 
وقوعه كذلك الا بالارادة . 

تم نشم ما يؤثر في فعل نفسه . فربّما وجبت مقارته لفعل ورتما قارنت بعضّه 
فتجري بحرى المقارنة للجميع . فالأول ه وكأجزاء الأفعال اذا قُدّر في كل واحد De Va‏ 
غرض به ووقوعه على وجه مخصوص . وقد يكون ذلك جملة من الفعل بِقَدَّر وقوعه دفعة 
واحدة فتكون الارادة على هذا الوجه مقارنة . وم الضرب الثاني فهو كحروف انبر 
والأمر وكجملة أفعال الصلاة « OÙ‏ مقارنة الإرا ادة لأؤل جزء من من أجزاتها كافية في وقوع 
جملة هذه الأفعال على وجه مخصوص ۰ اذا لم يقع بين بعضها وبين بعض انفصال واذا 
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در أن لحملتها من الحكم ما ليس لكل واحد متها .وق ببذا القبيل ا 
E‏ اذا كانت واقعة على طريقة مخصرّصة. ويفارق ذلك إرادة 
الإحداث لأنها لا de‏ من مقارنتها لكل جزء من أجزاء الفعل اذا وقع وهو غير سام عنه . 
هذا كله فيما یتعلق بفعل نفسه . 
UE‏ ما يتعلّق بفعل غيره فلا بد من التقدّم. وعلى ذلك لا يصير خطابه St‏ وقد 
آراد المأمور به من المأمور قبل وقوعه . وكذلك فلا يكون فعل المطيع طاعة الا وقد تقدّم 
من المطاع إرادة ذلك الفعل . فليس يُتصوّر في إرادة الواحد منا أن تؤثر في وقوع فعل من 
غيره على وجه دون وجه » بل ذلك من أحكام فعل نفسه . هذا حال الإرادة , 
CG‏ الكراهة فإنْها لا les‏ بفعل نفسه الا اذا كان Le‏ متراخيا عن فعل Nos: ١‏ 
ما ما كان مقارنا او ني حک القارن فالكراهة تصير صارفة له عن الفعل . فخلص أن 
الكراهة انما تؤثر اذا تعلقت بفعل الغير» وذلك هوني النبي والزجر وما أشيهها". فاذا کره . 
من غيره ما نباه عنه صار خطابه. نیا ویثت لأجل هذه الكراهة حكم الزجر والنبديد 
وما أشيهها. | 
ثم où‏ رحمه الله أن حكم الإرادة أن لا تبقى وكذلك الكراهة . ولأجل هذا يصح 
منه أن يتصرف القادر في أفعاله على وجوه مخصوصة وأن يبدو له في أثتاء ما يأمر به أو 
ومن جملة ما حتاج أحدنا اليه هو الدلالة اذا كان الفعل الذي یفعله علما » فلا بد 
من أن یکین هناك دليل يتمكن من النظر فيه لبحصل له العم بالداول . ولا يكون 
الكلف مزاح العلة الآ اذا ُصبت له الدلالة وجعل له سبيل” الى العم بها إا ضرورة او 
بأن ينتي الى أصل ضروري. ولیس یط وجودها Ltd‏ في حال النظر اذا أمكن أن 
تقر هذا التقدير. ولا بط فيها” ايضا ان تكون معلومة باضطّار 
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ولا بد من أن يكون الدلیل Lie‏ » وذلك لأنه انما بتوصل به الى العلم بالدلول où‏ 

بقع النظر cas‏ ومن شأن النظر أن یم العلم وأن يرجد الم ثانيا عنه » فاذا وجب 
شنم اظ فيل أن تم ال . أن يحصل للناظر العلم به على الوجه الذي يدل . 
ويكني أن ea‏ من أن يعلم الدليل على الوجه الذي يدل دون أن يشرط في إزاحة ae‏ 
أن محصل له العلم بالدليل على الوجه الذي يدل لا محالة . 


فا اشئراط كال العقل في صحة توضّله بالنظر الى ui‏ فظاهر »لا لا بد من أن 
du‏ أصول الادلة وأن de ob‏ ما هو المطلوب بالنظر ني الدلالة من أحكام الذوات » 
ی يع وبروت ذا لخر عليه وما منه يتحرز 

من الضرر او برجوه مس مس يم ال JR‏ العقل . ويجب ايضا أن 
یکون بحيث یتوجّه عليه الذمٌ والعقاب اذا Jef‏ 0 النظر » ولن يكون كذلك المع 
کال العقل . 

Us‏ حاجته الى النظر في وقوع الاعتقاد علما فظاهر » لأنه لا يتأتّى له أن Jess‏ الى 
معرفة الشيء ابتداء الا على هذا الطریق نم یرتب علیه ما عداه . وبجوز آن بقال : 
يحتاج الى النظر في إيجاد العلم » وبجوز ایضا أن يقال : rte‏ الى التمکین من النظر e‏ 
على نعو ما تقدم في الإرادة أله يقال في CS‏ : محتاج الى التمكين منها » لما كان فعل 
ed‏ فياه . وها هنا ايضا لا يقوم النظر المخلوق فيه مقام ما يفعله الناظر › 
لاله اذا صار مخلرقا فيه من جهة الله تعالى صار العلم ايضا من جهته لما كان فاعل 
السبب والمسبب واحدا » فیعود الأمر الى ان تكون العرفة ضرورية وبزول التكليف عن 
المكلف با . 

LACET‏ في فعل الاعتقاد علما الى النظر يحتاج ابضا بعد هذه الخال الى 
تذکر النظر ؛ على ما نقوله في المنتبه من الرقدة . ویکون هذا الذكر من جهة الله تعالى فلا 
يصير مزاح العلّة الا بأن پخلق ا الذكر . وقد يصير الاعتقاد علما اذا تقرّرت عنده 


جملة GE‏ التفصيل با » على ما نقوله في العلم بقبح الظلم والعلم أن هذا الشيء بعينه 
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ظلم . وهذه الوجوه التي بها يصير الاعتقاد علما سيعود تفصیلها . والغرض ها La‏ بيان ما 
يحتاج القادر اليه ني إيقاع فعله على وجه دون وجه . وقد عد ذلك ثي هذا الباب لما 
كانت الحاجة الى إيجاد العلم نتضمّن الحاجة الى هذه الأشياء . 

وليست الحاجة الى الأسباب بمقصورة على النظر بل قد يحتاج في كثير من أفعاله الى 
الأسباب » كالمجاورة في التأليف وكالتفريق ني الألم . فينبغي أن تعتبر الحاجة LS‏ حالها 
في نفسها . فان كان السبب مما يود في الثاني احتيج الى تقدّمه او الى التمكين منه . 
وان كان مما يقارنه المسبب لم تتحقق حاجته الى السیب ليفعل المسبب لان حالتها 
واحدة » ولكن يقال : يحتاج الى التمكين منها » EN‏ حال أحدهما كحال الآخر . وكل 
ذلك انما يصح في العباد لأنهم يوصفون بالحاجة الى الآلات والقدر' والأسباب cb.‏ 
القديم جل وعز فهو مستغن عنبا . فلهذا يصح أن يقع منه مثل هذا المسبب في الغرض 
المقصود اليه فلا سیب . 

ما حاجتنا الى الآلات فظاهرة . وهي على ضروب ثلاثة . منها ما يجب تقدّمه فقط 
ولا يجب مقارنته وهو ما يجري بحرى القدرة » على ما نقوله في القوس فان NN‏ عنبا بقع 
في حال الإصابة وان كانت بعد زمان . ومنبا ما يجب مع التقدّم المقارنة وهو ما يأحذ 
شبها مما ذكرناه وشبها من احال التي تجب مقارنتها للحال فا » وهذا كاللسان في 
الكلام والسكّين في القطع 0 اللسان به يقع الكلام des‏ ابضا والسکین وان لم de‏ 
القطع فلا بد من مداخلة أجزائه لأجزاء القطوع » فوجب فيها" التقدّم والمقارنة . ومنها ما 
تكني فيه المقارنة وهو ما يكون له Le‏ افحال فقطءعلی ما يقال في الدرج الذي يصعد به 
وني صلابة الوضع الذي عشي الماشي عليه . 

فهذا حکم الآلات وكيفية الحاجة الما . ثم تنقسم الالات . ففيبا ما يقدر العبد على 
تحصيله لنفسه فيجوز أن يكلف الفعل الذي يحتاج اليبا > اذا كان الصلاح في أن 
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يتكلّف تحصیل الآلة التي لا بدّ منبا . ومنها ما لا يقدر على تحصيله بنفسه فلا يجوز أن 
یکت bled‏ یجب اذا كلت الفعل الذي بحتاج الی هذه الآلة أن تزاح علته فما 
ليحسن التکلیف . 

ومن جملة ما حتاج أحدنا اليه هو الحواش في إدراك ما يدركه ٠‏ لا بد من نتم 
ومن مقارتتها . هذا اذا لم يبت الإدراك معنى به يكون Lai‏ مدركا . فان أثبت ذلك 
وقعت الحاجة اليه ایضا ووقف حصوله على فعل الله je‏ وجل له ء OÙ‏ الادراك إن ثبت 
معنى كان مقدورا له تعالى . ومعنى الخاجة ها هنا يتحقّق من وجه آخر وهو أنه اذا أدرك 
الشي صار سببا لالتذاذه به" اذا قارنته الشهوة » فصار له مدخل في تحصيل المنافع ودفع 
الضار . 

م بين أن الحاجة الى.بنية القلب في أفعال القلوب غير راجعة الى الفاعل منا بل هي 
راجعة إلى نفس هذه الأفعال : فیفارق ما تقدّم ذكره من الآلات والأسباب . ولأجل 
ذلك لم بصح من الله تعالى أن يوجد العلم الا في Je‏ مخصوص US‏ يصح منا الا 
كذلك » مع علمنا بان" يستغنى عمًا Je‏ آلة او سیب . فلوكان القلب له حكم الالات 
لصح fée‏ تعالى أن يوجد أفعال القلوب فيما لا بختص ببذه البنية » وذلك باطل . 

ومن جملة ما يحتاج أحدنا اليه في الفعل أن يكون العضو الذي يفعل به الفعل قد 
وجدت في جميعه القدّر» حتى لو قدّرنا أن العضو الذي Jet‏ بعضه يبعض ليس فيه 
NN‏ قدرة واحدة في بعض الأجزاء لم يصح الفعل بها وحدها . فهذا وجه من الحاجة الى 
مزيد SA‏ ني أصل الأفعال Gb.‏ الحاجة الى مزيدها وان كانت شائعة في سائر أجزاء 
اليد فهي لكثرة ما يروم فعله ؛ لا قد بنا القول في انحصار المقدور على بعض الوجوه 
باحصار (les JA‏ هذا يصح من أحدنا مانعة غيره له لأله Lil‏ ضير اا كارع 
الأفعال التي یفعلها فاحتاجت كثرتها الى مزید در وقد يحتاج الى lu‏ الغير في 
حمل الثقيل او £ & فيقوم ذلك مقام زيادة al‏ إن لو زید درا , 


۱ ي : - به . ۲ فلل ۳) ق :اه 4( ف : من الله . 


۱۸ الجموع في المحيط بالتكليف 


ام الحاجة الى معونة الله عز وجل للعبد فثابتة في كل حال بالتمکین وال لطاف ودفع 
الافات والعوارض عنه . وقد قدّمنا القول في حقيقة العونة وأنها تتضمن أن المعين يريد 
من المّعان الفعل الذي آعانه عليه » حتی لا يكنى عرد التمکین والاقدار بل لا بد من 
الارادة . ولهذا لا يقال إن الله قد أعان على العاصي لما لم پردها ۰ كا لم يصح أن بقول 
أحدنا : أعصى غدا إن شاء الله . ویصح أن يقال انه أعان على الطاعات ؛ فلهذا 
يقال : أطيع غدا إن شاء الله . فعرفت أنه لا بد في العونة من إرادة . 

فعلى هذا يجري الكلام فيما يحتاج القادر مثا اليه في أفعاله اذا تجدّدت او وقعت ' 
عن وجه مخصوص . 


\ea 


باب فيما يتصل بالسمع من دليل لنا عليهم او شبهة لهم 


ی ع د SN‏ » لأنا ما لم نعلم أن 
لله تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه' وم تثبت TT‏ 
الأشياء . فيصير الاحتجاج بالقرآن على ذلك احتجاجا بالفرع على الأصل . 
الغرض الاستظهار باحجج علیهم بذكره لما كان القوم يتبعون في كثير من مسائلهم : 
من القرآن . فبينا أنهم قد خالفوا القرآن كا خالفوا حجج العقول . فيحصل في ذلك من 
التأثير ما ليس بحصل في غيره ویرجی من انصرافهم عن باطلهم ما لا يُرجى في غيره . 
وقد أمرنا الله تعالى بالاجتباد في رد البطل عن باطله LR‏ يمكن » ولأجل ذلك كثر 
الاحتجاج في القرآن على عيّاد الأوثان» وإنكنا انعم أن القرآن لا يثبت حجة الا بعد أن 
نع أن العبود لا يجوز" أن يكون بصفة الأجسام . 

وبعد فاذا كان نلقوم وجوه من اله السمعية عل ما آُوردوه۳ JUL‏ لنا OÙ‏ نورد هذه 
الآيات ایضا GE‏ لهم أن القرآن لیس عقصور على ما يشهد لقولهم دون قولنا وأن 
الواجب في مثل ذلك متابعة doi‏ العقول . 

ds الذي نذكره من الایات في هذا إلباب فأشياء. أظهرها قول الله تعالى‎ par 
فأثبت ثبت وجوب الحج على الستطیع‎ » ٩» سیلا‎ fi من آستطاع‎ ie if de 
لقوله تعالى « على الناس» وهذه اللفظة تفيد الایجاب . وعند القوم آن الستطیع للحج‎ 


۱ ي : حيطيقه . ۲) mai‏ ۲ ي : اورده, 4) آل عمران AV‏ 


۱۹۰ المجموع في المحيط بالتكليف 
هو A‏ والداخل في آفعاله ومّن هذا سبیله لا Ji‏ الایجاب عليه Kb‏ يوجب الوجب 
ما لیس عوجود . ولهذا نعلم آنه لا يصح من السيّد أن بأمر عبده بالفعل مع وجوده واغا 
يأمره به قبل الوجود . فاذا كان الله تعالى قد شرط في وجوب اج الاستطاعة فيجب 
فيمن لم بدخل في الح" أن يصح ثبوت الاستطاعة فيه ليجوز توجيه BU‏ اليه اذا ۾ 
بحج . ولا يصح ذلك الآ على ما نقوله . فأمّا على قولهم فما ها هنا مستطيع للحج غير 
حاج » فكيف يجوز أن يوصف بصفات الذمٌ ؟ فَأمًا الزمن والمقعد فها في الحقيقة غير 
مخاطبين بنفس الحج واعا خوطبا ببذل الال او الإجارة » فلا يقدح في ذلك أن يقال : 
فقد أريناكم من لا يستطيع الج وقد توجّه عليه التكليف بفعله . 

فان قيل : إن الاستطاعة المذكورة ها هنا ليس نفس القدرة بل الزاد والراحلة » على 
ما روي أنه صلی الله عليه سكل عنه ففسّره به . 

قيل له : إن حقيقة الاستطاعة في اللغة هي نفس القدرة . فما الراحلة اذا Ces‏ 
بذلك فمجاز. ولهذا قال si‏ هاشم : لوكان املك عل را الحقيقة لاز أن توصف 
الاستطاعة Le‏ توصف به الراحلة فيقال : هذه استطاعة سمينة وأخرى مهزولة » الى غير 
ذلك من الأوصاف ! فاعا سأل القوم عن ذلك لا بمهلهم بأن من شرط هذه العبادة 
الاستطاعة التي هي القوة ولكن لأنهم عرفوا أن العبادات كلها متفقة في A‏ 
بامخطاعة li oi‏ أن JEU‏ ها هنا يجب أن يراد به غير ما ثبت في العبادات 
الأخر. فبيّن صلی الله عليه أن هذه العبادة مخصوصة بوجه زائد . 

ویعد فکیف یجوز أن يكون التکلیف بالخ مشروط بالزاد والراحلة وضیر مشروط بها 
الحاجة اليه آقوی وهو نفس القدرة ؟ فان الراحلة هي مادّة للقدرة بل" على rade‏ لو 
وجدت القدرة لوجد مقدورها كانت هناك راحلة او لم تكن . فکیف یصح أن يريد الله 
تعالى على ما قالوه ولا يريد تفس القدرة مع أن الحاجة اليها آكد ؟ ولیس بين الإرادتين 
عانع فيصح أن يريد هذين المعنيين وان كانت العبارة واحدة . 


أ( ف: بالحج . ۲ قا : بل هي . 


باب فيما يقصل بالسمع من دليل لنا عليهم او شبهة لهم vu‏ 

ین صحة ما قلناه قوله من بعد «ومن OÙ JE‏ أله نی عن الْعَالَمِينَو' Ve‏ 
يجوز أن لا يكون لهذا الثاني les‏ الأول . والذي يصح دخول الاکفار فيه هو إنكار 
وجوب احج مشروطا باستطاعة البدن دون الزاد والراحلة . Su‏ فني العلاء مّن أوجب 
الحج على من يستطيع الشي وان لم يجد زادا ولا راحلة » على ما حكي عن مالك . فاذا 
م يصح دخول الكفر عند تعليق وجوبه بالزاد والراحلة فيجب أن يكون انما يدخل الكفر 
عند إنكار وجوبه مشروطا باستطاعة البدن. 


et و‎ 


وأحد ما do‏ ا اه و استطعنا حرجنا مگ . فأحبر 

عن القوم | أنهم حلفون بأن لا استطاعة لهم » » لأن ولو اذا دخلت في الاثبات افادت 
الننى. * ثم GS‏ هذه القالة فقال : «واله عم + کاذبون»۲» ول" يكونوا 
كاين الأ وم dde‏ خر ثم لا مخرجون . بهذا لا يتم الآ على 0 
ای يكو ين فاعل ما ۰ والاً فعند الوم آنهم صادقون في rés.‏ آنهم 
غير مستطيعين . ومتى حملت AN‏ على نفيهم الاستطاعة بالظهور دون استطاعة البدن 
فالكلام فيه يجري على ما سبق » لأنهم اذا كانوا معذورين بترك اروج لفقد المراكب 
‘ol‏ يكونوا معذورين بترك انفروج* وقد فقدوا استطاعة البدن أولى . 

ومن جملة ما نورد عليهم قول الله تعالى في كفارة الظهار « فمن لم بستطم فاطام 
Gé‏ مسکیناه". فشرط في جواز انتقاله عن الصيام الى الاطعام عدم الاستطاعة 
للصوم » فيجب أن يكون مستطيعا للفعل قبل الصوم ليصح ما ذكره . وعلى طرائقهم كل 
من لم یدخل في الصوم فهو غير مُستطيع له" فيجب أن يكون فرض اللجميع الإطعام » 
وقد ثبت خلاف ذلك بالإجاع . 

.ونظير هذه A‏ قوله تعالى في قصة الصيام « وَعَلَى AN‏ یو فیة»۸ فأثبته 
مُطيقا للصوم وان لم يكن صائما وخيّره بين الصوم وبين الفدية . ثم جعل الصوم خيرا له 


۱ آل عمران AV‏ ۲ التوبة 4۲. ۳ ف : ان 4) ي ف : فلآن 
(a‏ : - بترك اللروج . 5) المجادلة ٤‏ . ۷) ف : -لد. SAS ÇA‏ ۱۸۶ 


۱۹۲ المجموع. في المحيط بالتکلیف 


٠‏ فقال bb à‏ تصوموا رک »۱ . وعلى مدهب القوم لا يثبت مُطيقا لصوم الا من كان 
صائما واذا صام فلا فدية . وهذه الآبة وان كانت قد نسخت فالنسخ انا يدخل في 
الأحكام الشرعية من التخییر في الأول وانحتامه في الثاني . فَأمًا ما يكون شرطا في حسن 
التكليف فالنسخ لا يدخله » ولأجل هذا لا يجوز دخول النسخ في توجّه التکلیف على 
من ليس بكامل العقل و"ما أشبه ذلك مما GR‏ شروط التكليف . 

وبع في الكتاب آية الظهار با أجمعت الأمة عليه أن فرض من لا يستطيع القيام 
الى الصلاة أن Le‏ قاعدا . وعند هم أن السليم الصحيح حاله في أنه ليس یقدر" على 
القيام كحال العليل » لأنهم انما يصفونه باستطاعة القيام اذا قام CG.‏ قبل القيام 
فيجب أن لا يكون مستطيعا وأن حل محل من به de‏ فيجب أن يكون فرضه وهو صحيح 
كفرض العليل . وقد أجمعوا على خلافه فلا يثبت الفرق بين هذين المكلفين الا على ما 
نقوله . وعلى ذلك ألزمناهم أنه كان يجب لو حلف بالطلاق أنه لا يقدر على الصلاة؛ ء 
GR RS na‏ ج VO‏ ب یت أبن ام الا تن 
قبل الدخول في الصلاة ببذه الثابة . 

واستدل 4,2 Si GA AS eat‏ وأراد 
استتجارا مستقبلا فأثبته قويا أمينا في الحال عل ما يقع من بعد من الاستئجار . وان 
يكون كذلك الا والقدرة على الفعل قبله . ونحو ذلك ما حكى عن العفريت هن قوله 
«وَإني عليه وب cul‏ فاثبت نفسه قوبا على نقل ذلك العرش وإن لم يكن ناقلا 
في Jui‏ واه تدك e‏ وا موی 15۳۵ تعالى حكى Lee‏ ذلك وا يتبعه 
نکیرا. وقال : Un‏ يَحْبَى خن Ms DST‏ فاقتضى ظاهره قوة حاصلة على الأخذ وان 
À‏ يوجد الأخذء كا اذا قيل : «اكتب باليد او الم » اقتضی Let‏ قبل الكتابة . 


(A‏ البقرة 1۸4 . ۲ ف : dl‏ ۳ ف : بقتدر . 4) US‏ في الاصلين. وإ 
ol‏ : الصدقة . ه) القصص >5 5 ) التمل TA‏ ¥) ي: اله ۸ LU‏ 


ثم . ۹ مریم ۱۲. 


باب فيما يتصل بالسمع من دليل لنا عليهم ابو شبهة لهم 1 

واذا قيل 3 يرد الله تعالى بذلك قوة البدن واعا أراد ابید والاحتهاد . 

فالخواب أنه لو كان كذلك ايضا لوحب ترد ها على القدرة نک بني نتم اد 
والاجتهاد فيجب ایضا تقدّم القدرة » ويجري الكلام فيه على نحو ما قالوه في آية 
الحج . 

ومن جملة ما يستدل به قوله die‏ : ولا يكلف ألله CS‏ إلا وهاه" و Gin‏ 
آتاها۲۸ . وليس يُستعمل ذلك الا فين ثب ثبت قادرا عق شیء ما ف له لا یکلف 
الآ على مقدار قنه D.‏ من ليس بقادر أصلا فلا يُستعمل فيه هذا اللفظ . وعندهم 
الال مكلت VI‏ وهو مكلت عا لیس بقادر عليه أصلا . وقد تفن اه je‏ وحل ذلك . 
فظاهر à AN‏ على مذهبهم يقنضي أن لا يثبت أحد مكلفا . وکیف يجوز آن لا یکلّف نفقة 
الموسر الفقير لتعذرها عليه ویکلت الكافرٌ الإبمان ولا قدرة له أصلا > مع أن الحاجة الى 
قدرة البدن في في الفعل إن لم تزد على الحاجة الى المال في كيفية الإنفاق لم تقصر عنه ؟ 
وعلى OÙ‏ الوسع هو دون الطاقة فلئن لم يكن ذلك فليس يجوز أن يزيد على الطاقة . 

فان قالوا : الغرض بذلك أن الله تعالى لا يجوز أن يكلفنا إزالة Lidil‏ التي ترد علينا 
مما el‏ بشهوات النفس . 

قلنا لهم : فاذا كان هو التكليف قد رفعه الله لأجل التعذر . فهلاً زال.التكليف عند 
عدم القدرة في الأفعال الأخر؟ فما في ذلك مما يشهد لقولهم . 

وقال تعالى : روما oi SE‏ یومئوا إِذ جاهم caf‏ ؟ ۰ . وقال Gin:‏ لهم 
لا ون ؟ »". ولن يقال. ذلك الا في القادر على الشيء الخلی بينه وبين فعله ۰ Gb‏ 
من ليس يقدر على الشيء أصلا او بقدر عليه ولكن دونه مانع فلن يوصف بذلك . فلهذا 
لا يقال : «ما منع الزمن من أن يسعى او الواحد Le‏ أن يطير ؟ » ونحو هذا قوله تعالى 
حاكيا عنهم في الآخرة : « با AS‏ على ما فرطت في Ce‏ آله *» . ولن يكون مفرطا 


ii 0‏ ؟) البقرة 785 . ۲ الطلاق ۷ . ؟) ف : فيتيين . 
)اي : -اله. 5ع للامراء ۹4. ۷ الانشقاق (A Ye‏ الزمر icon‏ جنب الله . 
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الآ اذا ترك ما كان له الى فعله سبيل . فلهذا لا يقال إن الزمن فزط في أن لم يسع . وقد 
حكى الله تعالى قصة ابليس لعنه الله' فقال : إلا Ga‏ ابی»" . والاباء الامتناع مع 
el «8, Ml‏ و م يوصف باه آبر له . ولا يصح حمل الاوباء” 

على الكراهة EN‏ نعل أنه ce‏ الغير فيقال : «يأبي الضم ) اذا قدر على المنع منه او 
CE‏ عل من يقصده بالظام . . ولوكان المراد بذلك الكراهة لاستوى فيه حال القوي 
والضعيف بأنها ol‏ في الكراهة . فبطل هذا التأويل . 

محا اه RS‏ كلجا SGEN Eee‏ 
بطلان قوم في الاستطاعة . 


وقد أكّد هذه A‏ بأخبار رواها » نحو ما روى عن انب" Le‏ الله عليه قال : 
LAS «‏ من الأعال ما و . فجعل التكليف بالفعل معلقا بالطاقة . وفي شأن 
العبيد قال عليه السلام : « لا تكلفوهم ما لا بستطیعون!» . فكيف يجوز أن پنهی عن 
تكليف Val‏ ما لا يطيقه وقد عام أن الله تعالى قد كلف الکلفن أجمع ما لا يطيقون ؟ 
فزوي في حديث ابن عمرو آنه قال للنبي صلی الله عليه : في كم أقرأ القرآن؟ » قال : 
١‏ ي شهر» . قال : « فإني أقوى على أكثر منه » . قال : « فق عشرين يوما»'' . فبين 
أن التکلیت قد پنقص عن القدرة على الفعل fu‏ به . ولا يصح ذلك وأمثاله مدا 
بروی في هذا الباب بطريق الاحاد او بغير ذلك إلا على ما نقوله . 


ما ما يتعلقون به من الآيات فبدأ le‏ ذكره يحيى بن أصفح' ' في كتابه من قوله 
تعای : انظ کین ضربوا لك MS DÉS‏ فلا M As‏ . فنفى عنهم 
استطاعة ما لم يفعلوه من الاعان او #5 الضلال . 


LL 8 ي : الاباءة 5) فد : و.‎ ۳ Ve SAN ۲ ي: -لعنه الله,‎ )١ 
ماجة.‎ ob والترمذي‎ de عم . 1( : عنه . ۷ ورد هذا الحديث عند البخاري‎ 
اخرجه‎ )۱۰ ٠ ف : الغير.‎ )٩ ٠ مالك واحمد بن حبل.‎ Le اخرج هذا الحديث‎ ۸ 
.۱۳۹ النسائي والترمذي واحمد بن حنبل. وابن عمرو هو عبدالله بن عمرو بن العاص, ۰ ۱۱) انظر ص‎ 
4 الفرقان‎ ۲ 


باب فيما يتصل بالسمع من دلیل لنا عليهم او شبهة لهم ۰ 

its‏ أن SE io VO‏ السبيل الذي لا يستطيعونه واتما ذكر الله السبيل 
على وجه التنكير. فمن أين أن الغرض نی استطاعة السبيل الى الإعان او الى ترك 
الضلال مع احتمال؟ غيره ؟ وعلى أن الضلال المتقدّم لا تصح القدرة؟ عليه أصلا وا 
يجوز أن تنفی عن القادر القدرة على ما يصح ثبوتها له . فالظاهر لا يشهد لهم من حيث 
م يذكر فيه الإيمان ولا ترك الضلال فلا يكونوا بالاستدلال به أحق من غيرهم . والآية 
dits‏ على وجهين . أحدهماء أن المراد لا بستطیعون السبيل الى تكذيبه بعا ضربوه من 
الأمثال فتفی استطاعتهم لذلك . وهكذا يقول اذ* لا سبيل الى تكذيب من قد قامت 
عليه المعجزات . والتأويل الثاني انهم عا ضربوه من الامثال صاروا مستحقين العقاب فلم 
يكن لهم سبيل الى النجاة ني هذه JU‏ . والتأويل الأول أشبه بالظاهر . 

والذي يبيّن امتناع تعلّقهم بالآية أن الله نفى عنهم الاستطاعة رأسا . وليس هذه 
صفة الكافر AN ٠‏ عندنا مستطيع للإيمان والکفر وعندهم لا يخلو من أن يكون مؤمنا او 
کافرا » où‏ يكون بهذین ن الوصفين الا وهو مستطيع للشيء او لضدّه . فلا يصح التعلّق 
بالظاهر اذ ليس مقصد القوم ني الاستطاعة أصلا Eh‏ غرضهم ني استطاعة 
مخصوصة . والآية ل تتعلّق ذلك ميل شا 

وعلى Of‏ الاستطاعة تدخل تحتها أمور غير القدرة » فلهذا قال القوم في قول الله تعالى 
دض و استطاع | ۳ سيلا" إن المراد بذلك الزاد و . فکیف صارت الاستطاعة 
الذکورة. هنال مصروفة ال né‏ القدرة وها La‏ تحمل de‏ نفس القدرة ؟ 

واحد ما يتعلّقون به قول صاحب موسى لوسی۷ : ١‏ ال آن تستطيع مي se‏ 
فنقى الاستطاعة للصبر معه » ولا يتم هذا الا على ما نقول أن المستطيع للصير 
الصابر؛ فأمّا من ليس بصابر فليس عستطیع له" . 


)١‏ ف :عن AN‏ انه. ۲) ف : اجتماع . ۳ ف : قدرته. 4) ي ف: 
على احد وجهين . 6 ف : و. چم آل عمران Av‏ ۷ ف : لوسي عليه 
السللام , ÇA‏ الکهف AV‏ 4 ف .d-:‏ 


۱۹۹ المجموع في المحيط بالتكليف 

ولا يصح التعلق بهده الایق لانه نفی عنه استطاعة الصبر في الستقبل. ألا تراه 
قال : «لن تستطيع » ) وذلك يقنضي التي في الاستقبال دائما» ولا حلاف" is‏ 
وبينهم أن موسى عليه السلام يجوز أن يستطيع في المستقبل الصبر معه . فلا يجوز حمله 
على ما قالوه من زوال ae‏ ی و افونا في 
بات ° القدرة عليه لا في صحته › LV‏ تة تقتضى نفيها في الثاني لا في الحال . فالغرض 
اذا کر" الاستطاعة الامستقال . فقد جرت العادة بأن بر عن Jul‏ الشی» بزوال 
الطاقة وعدم الاستطاعة » كا يقول أحدنا : « لا أستطيع ile‏ فلان وسماع كلامه ولا 
أطيق ذلك » ۰ lb‏ يعي به استثقاله له . 

وعلی ذلك نجیب عن تعلّقهم بقوله تعالى : « ما كَانوا يَستَطِيعُونَ لس ,۰۲ لأن 
الغرض بذلك استتقالهم لسماع القران » والاً فنفس السمع إن أريد به الحاسة التي هي 
الأذن* او الإدراك إن كان معنی لا يدخل تحت قدرة العباد . فيجب أن يكون تأویل 
الآية ما es‏ 

ورتا ls‏ بقوله à us‏ رب ولا تلا ما لا طاق نا ب » ۱ .. ودا تشم القول في, 
سئلة الله تعالى فعلا من الأفعال او أن لا يفمل إله لا دل على حال ذلك الفعل . 
ولهذا صح أن بقول : « رب کم at‏ وان کان لا بجوز أحد ا 
بالباطل . وكذلك قول ابرهم : دول ETS‏ '. وكذلك في Lies‏ للنبسي 
صلی الله عليه وعلى آله . والغرض بالاية أحد شيئين اما مسئلة سقوط العقاب Le‏ لأن 
ذلك مما لا یطاق » ویشهد لهذا الیل 5 من بعد à‏ «واغت عن" . ولمّا أن 
يكون الغرض أن لا یکلفنا الأمور التي نستقلها Gin‏ علينا وان استطعتاها . 


)١‏ فا :تراه انه ۲) ف : -دائما. ۰ ۳) ف : وذلك لا حلاف فيه ۶) اق : خلاف 
فيه . ه) ي زاثبات. 0 50) ي ف : ادا مذکر (V‏ هود ۲۰ هم ف : الالات. 
4( البقرة ۲۸٦‏ . ۰ الأنبياء ۰۱۱۲ )(١‏ الشعراء AV‏ ۲ البقرة CYAN‏ 


باب فیما يتُصل بالسمم من دليل لنا علییم او شبهة لهم ۱۷ 
فا قوله عز وجل : « ون تستطیعوا أن TS‏ الشّمَاءه' فانما ورد ذلك في ميل 
القلب والشهوة » ونحن نقول بأنّ ذلك مما لا يقدر عليه العباد . فکائه تعالى بين أن ما 
és‏ ببوى النفس لا سبيل للزوج الى التسوية بين النساء فيه ولكن من حقّه أن يستوي 
في القسم بينهن . وعلى هذا روي عن النبي Le‏ الله عليه أنه قال : « اللهم هذا" 
قسمى فيما أملك وأنت di‏ عا لا Tri‏ 
ثم أتبع هذه الحمل من الكلام في الاستطالة جملا من أحكام التكليف لما كان 
الغرض بالاستطاعة ما يتصل بالتكليف » ليبيّن الشروط الى معها بحسن التكليف اذ 
لیس عقصور على الاستطاعة فقط . ES‏ ذكرنا في أول الكتاب آنه قد كرّر ذکر؛ 
التكليف ني مواضع والبغية US‏ موضع منها غير البغية بالآخر» على ما نینه من أحكام 
التكليف في مواضعه . 


۱ الساء ١۲۹‏ . ) ف : ان هذا . ۳ ورد شبه هذا الحديث عند ابن داود والدارمي والترمذي 
الخ (نكاح) . 4) ف :قد ذكر رحمه الله . 


۱۹۹ 


اعلم أنه قد ضمّن هذا الباب كل ما يجري فيه الکلام من العقلیات والشرعیات . 
وين اتصال بعض ذلك ببعض € ثم عطف على واحد واحد من ذلك فذكر أحكامه 
وشروطه . وجملة القول في هذا الباب Gi‏ كل ما يدور عليه التكليف لا يخلو من خمسة 
أقسام . أحدها حقيقة التکلیف وما ab‏ به . وانپا صفة المكلّف وما ختص به من 
الحكة وغير ذلك . وثالئها صفة المكلّف والشروط التي معها بحسن تكليفه . ورابعها ما 
يتناوله التكليف من الأفعال والتروك . وخامسها الكلام في ثمرة التكليف وما يراد لأجله . 

وأنت تتبيّن بهذه الأقسام أن كل أبواب الكلام ومسائل الفقه وأصول الفقه لا تحرج 
عن ذلك » وان كانت قد' تتداخل شروطها لاتصال بعض ذلك ببعض . فإن التکلیف 
يقتضى مكلا ومكلّفا وفعلا يكلف المكلّف وفائدة في التكليف مقصودة . ولكل واحد من 
هلاسوگ الهمسة لواحق تتصل به . 

فاذا تكلمنا في التکلیف دخل فيه العقلیات والسمعیات ما يكون التکلیف فیه 
بطريقة الاعلام بالتعریف الضروري او بنصب الدلالة العقلية . ويدخل فيه ما یکون 
بطريقة الامر الشرعي . 

واذا تكلّمنا في صفة الکلف اشتمل ذلك على جملة الترحيد والعدل لأن معها ينبت 
التكليف على وجه حسن وفع الثقة بالجازاة» فصا رکلامنا في حكمة الله عز وجل ما لا 


0( ف :س قد. 


۱۷ المجموع في الحيط بالتكليف 


ب منه في التكليف لنعلم أنه وقع على وجه بحسن وأ وأن المجازاة بالنافع ستحصل لا محالة ع 
فتثبت للمکلف الدواعي الى الطاعة . 

واذا تكلّمنا في صفة المكلّف دخل فيه الكلام ني الانسان المي ما هو . وتدخل فيه 
الشروط التي معها يحسن تكليفه من العقل والقدرة واللطف إن' كان له لطف . ويدخل 
في الألطاف الكلام في الآلام . ويتصل بالكلام في اللطف الكلام ني الأصلح وهل هو 
من باب الواجب او من باب التفضل . ومتى ثبت أن الاصلح ليس بواجب ثبت لنا أن 
القديم تعالى مُنعم مفضل بالتكليف . واذا تکلمنا في الوعد والوعيد فله بهذا الباب 
اتصال من حيث ثبتت Le‏ الرغبة والرهية » وهما اللذان يدعوان الى الطاعة او يصرفان 
عن المعصية . وإن كان لهذا الفصل خاصة جانب قوي مما هو الغرض بالتكليف . وقد 
تعد اق صفات الکلّف والشروط الى معها بحسن تکلیفه Be‏ الل EN‏ معدودة ف 
أبواب التمكين والألطاف . وكذلك القول فيما تحمله الرسل من الشرائع . 

واذا LÉ‏ فيما يتناوله التكليف دخل فيه کل ما یلم بالعقل وکل EU‏ بالسمع 
من الواجب والحسن والقبيح . وما يتصل بالسمعيات الكلام في أبواب الأمر بالعروف 
والنهي عن النكر» ويتشعّب الأمر بالعروف الى أبواب من جملتها الكلام في الامامة . 
وما عدا ذلك من الأحكام فهي؟ من باب الشرعيات من العقود والعبادات وحوهما . واذا 
ا مه الأحكام الشرعية الا بالقران والسنة وما يتبعها من أدلّة انشرع 
فيجب أن يُحكم المكلّف هذه الأصول لتتأتى له معرفة ما کلف . وأصول الفقه كلها 
معدودة ي هذا القبیل SN‏ كلام 2 ترتيب أدلّة الشرع 1 

واذا تكلّمنا فما هو الغرض بالتكليف وكان ذلك منقسمًا الى الثواب والتحرّز من 
العقاب » دخل ني ذلك أحكام الوعد والوعيد معا وعقلا . ودخل فيه الكلام في 
التوبة . واذا لم يصح توفير الثواب على من بستحقّه" الا بإزالة التکلیف عنه » دخل فيه 


0 قف : اذا . ۲ ف : هو ۳ فى : استحقه . 


ع 


الکلام ني التكليف ۱۷ 
الكلام في الفناء والاعادة وما يتبعها من أحکام الآخرة وأحوال المثابين والمعاقبين فيها من 
الکثار SE,‏ 

نثبت OÙ‏ ما يدور عليه انفلاف بين الناس لا مخرج عن هذه الأبواب . 

7 قال في آخر هذا الفصل : والأولى أن نقدّم الكلام في حكة المكلف . وذلك 
ON‏ غرضه بما يريد ذکره في هذا الوضع مما Le‏ باحکام التکلیف بیان وجه الحكمة في 
التكليف والوجوه التي عليها بحسن التکلیف تارة ويقبح أخرى . ولا يتم ذلك الا OÙ‏ يبين 
حكة الکلت . فَأمًا الأبواب الأخر ففيها ما قد مضى في أول الكتاب وفيها ما نذكره من 


الكلام ف حکته تعای 


اعلم آنه قصد ببذه ALI‏ الكلام في حكته تعالى وني وجه الحكة في أفعاله . والذي 
نریده بقولنا في الله تعالى di‏ حكم أحد شیئین . فا أن یرجم الى ذاته فيككون الغرض 
كونه lie‏ ؛ على ما صله في آخر الكتاب عند الكلام في الأسماء والصفات إن شاء الله. 
وم أن يرجع الى فعله فيكون الغرض أنه تعالى لا يختار القبیح ولا بد من أن يفعل 
الواجب الذي التزمه بالتكليف . وقد مضى هذا الفصل عند ذكر أبواب العدل . 
والمطلوب ببذا الباب بيان وجه الحكمة في أفعاله تعالى' ۰ والاً فالكلام في أن فعله تعالى لا 
بد من كونه حسنا وأن لا قبيح فيه قد تقلّم . وأكثر مطاعن مخالفينا من اللحدة وغيرهم 
يدخل في هذا الباب فيجب أن تشتل العناية ببيانه . 


 ىلاعت‎ - So ٩ 


۱۷ 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء انحلق وما بتصل به 


del‏ أن Jedi‏ بوجوه الحسن ودواعي الىكة في الأفعال eue‏ لضروب من 
الجهالات التي يعتقدها المبطلون من أهل القبلة ومن A‏ 

فان كثيرا من الملحدة لما لم يعرفوا وجه RE‏ خلق الله تعالى من مخلقه وجهلوا 
أسباب التعريض للمنافع العاجلة والآجلة » جعلوا ذلك ذريعة الى نني الصانع . فلهذا 
ترى بعضهم يقول : لا بحسن إحداث الحلق وتعريضهم للنفع لأن في ذلك إيلاما 
وإضرارا في الاول ثم إخراجا له عن ذلك . وأجروا هذا بحرى من بشي غيره ثم يأسوه » 
على ما قاله ابن زكريا' وغيره فنفى بجهله بوجه الحكمة في الاختراع الفاعل المختار 
الحكم . وقد تدم إفساد مذهبه . 

وني الناس من أثبت صانعين » لاعتقاده في كثير مما يعد في الحكة أله خارج عن 
هذه الطريقة » وزعم أنه لا يجوز فيمن يفعل IRL‏ أن يقدر على فعل السفه » على ما 
يُحكى عن الثنوية لاعتقادهم أن الآلام والمصائب لا وجه à Len‏ وكذلك تكليف من 
يعلم أنه يعصى » الى ما أشبه ذلك. فاعتقدوا أصلين أضافوا الى أحدهما هذه الأفعال الى 
یخفی وجه الحسن فيا ولا بظهر . | 

وف الناس من ذهب الى أنه تعالى يجوز أن يفعل ما هو قبیح » لاعتقاده فيما هو 
حَسّن لوجه من وجوه RE‏ أنه قبيح . فأجاز على di‏ تعالى فعل۲ ما هو قبيح في الحقيقة 


۱ هو ابو بكر محمد بن ذكريا الرازي الطبيب الفیلسوف . ؟) قاء = فعل . 
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باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء Gt‏ وما بتصل به ۷۵ 


بجهله ببذا الوجه . وو أنه كان عرف وجه الحسن في تلك الأفعال ثم رأى هذه الأفعال 
عارية عن هذا الوجه لم يجلب عليه هذا الخطأ. وهذه طريقة المجبرة . 


وتعدّی بعضهم هذا الخد فأجاز في فعله تعالى أن لا بوصف cb‏ والقبح » لقوله 
أن القبيح ما تناوله النهي والحسن ما تناوله الأمر . فألزم عليه أن على هذا الموضوع اذالم 
يكن فعله تعالى مأمورا به ولا منهيا عنه أن لا يكون حسنا ولا قبيحا . فلم يبال بارتكابه . 
وهذا ایضا هله بان الحسن كيف بحسن والقبيح كيف يقبح . 

وجملة ما يدور الكلام عليه في بيان وجه الحكة ئي أفعاله تعالى لا يعدو وجهين » 
أحدهما أن ين وجه ARE‏ في ابتداء الخلق ووجوه الانعام بذلك وما یتصل به € والثاني 
أن يبن وجه الحكة في التكليف مما يتّصل به من أبوابه وأقسامه وأحكامه . فاذا حصل 
للمرء العلم ببذين الأمرين تكامل علمه بالعدل »لا ذكرنا له منقمم الى ما يرجع الى 
oies‏ انيرك ا اف . والذي برجم الى أفعاله هو OÙ‏ بعلم في فعله انه حَسن dus‏ 
وجه الحسن فيه . 

واعلم أن وجه الحكة فيما خلقه الله تعالى ابتداء ليس الا ما يتتصل بالنفع والإنعام أو 
ما لا يتم ذلك الا به . فلأجلى هذا قلنا إن أؤل ما خلقه الله تعالى لا بدّ من أن يشتمل على 
أمور ثلاثة أحدها المنتفع والثاني ما ينتفع به والثالث إرادته تعالى لوجه الإحسان 
والانتفاع . هذا اذا كان مفعولا أُولا . فان كان على طريق الاستحقاق انیا فهو العقاب 
وما بجري بجراه من A‏ وما لا یم کونه عقابا الا به من القصد الخصوص . ویکون وجه 
الحسن في ذلك كونه ne‏ او ما لا يتم توفير المستحق Ni‏ به فيجري راه في الحسن . 
فحصل من هذه اس نله تعالى كلها إن أن تكون لقاع او خلت المنتقع به 
0 ارادة ذلك او العقاب او ما لا يتم الأ به . فاذا وجددت في الكتب قسمة أفعاله تعالى 

en‏ اي لال 
ال لامر والعقاب لا يتمع ألا tb‏ یقع في الثاني 
له مستحَق على ما يُقدم العبد عليه من قبيح او إخلال بواجب . 


۱۷۹ المجموع ني المحيط بالتكليف 


واذا وصفنا هذه الأفعال با محكمة والحسن لم حتج الى آن نشرط فيه زوال وجه القبح 
لاه مفهوم من الکلام» اذ الحَسّن يترد بين أمرين » فا أن لا يكون له وجه يقتضي 
حسنه واا pa‏ به الى حصول غرض فيه وزوال وجه القبح عنه » US‏ أن یثبت للحسن 
وجه فلا يصح حصوله الا ووجوه القبح مرتفعة لان اجتماعها لا يصح . 

ولیس لأحد ان يقول : كيف قصرتم أفعاله جل وعز على ما علد تموه وقد عرفت أن الفعل 
قد بحسن ويْحَدٌ حكة لغير هذا الوجه ؟ فهلاً أجزتم أن يكونني فعله تعالى ما DE‏ 
هذه القسمة ؟ وذلك ON‏ الذي يصح عدّه في احسنات وأبواب RU‏ مما مخرج Le‏ 
ذكرناه هو ما يفعله الفاعل لاجتلاب نفع او دفع ضرر . ومعلوم أن القديم تعالى لا يصح 
ذلك عليه فکل ما يفعله تعالى يجب أن يكون متعدّيا » وما يتعدّى الفاعل فلا وجه 
لحسنه الا OÙ‏ يكون نفعا قد قصد به وجه الاحسان او ضرر قد قصد به استيفاء الق . 
وذلك الذي حصرنا أفعاله تعالى عليه فلا يصح ادّعاء الزيادة في وجوه الحكة الذي 
يصح' فيه تعالى . 

GB‏ الكلام في أن ما يفعله ابتداء يجب أن يكون حسنا فظاهر » لأنا 
اذا رجعنا به الى ما يكون مفعولا لأجل الإنعام والاحسان فقد تقزر في العقول 
حسن الاحسان اذا خلص Le‏ يفسده . واذا كان لا يتم الإحسان الا بغره حل 

في الحسن de‏ . وقد ثبت أن الي منا لو انفرد Le‏ يصح أن ينتفع به لم يجز أن عد 
منعما عليه . يهكذا فلو أنه تعالى أفرد خلق ما يصح أن Gé‏ به ولا منتفيع لعاد على 
الغرض بالنقض ولع من باب العبث » على ما نقوله في خلق السموات والأرض 
ch‏ کلها ولا حي ينتفع بها . واذا كان ما ينتفع به قد يصح أن يقسع حسنا ويصيح 
أن يقع cles‏ لم ينصرف الى احد الوجهين دون الاخر الا بقصد مخصوص . فلهذا 
وجب أن يشتمل فعله تعالى ابتداء على هذه الوجوه الثلاثة من دون انفصال البعض عن 
البعض او تقدّم شيء منه على صاحبه ليثبت ما فعله تعالى > 


1) كذا في الاصلين . 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء Gt‏ وما dei‏ به يفن 

فإن قيل : : فهلاً جاز أن GE‏ اي Le‏ ويجعله بحيث ينتفع بإدراك أبعاضه فلا تاج 
الى شيء سواه 4 ويبطل ما أوجبتم من حي ينتفع وغير حي ما ينفصل عنه ينتفع به ؟ 

قيل له : À‏ اذا كان كذلك لم يخرج عن الأصل الذي عقدناه لكنّه قد صار المنتفع 
غير محتاج الى ما ينفصل عنه بل استغنى ببعضه » فلا يخرج من أن يكون قد خلق منتفعا 
ومنتفعا به . وان كنا عند التحقیق نقول إن النتضع ها هنا هو غير المنتفع به لأن EAN‏ 
هو الحملة والذي ينتفع به هو الأجزاء والأبعاض » وذلك ني حكم الغير له . فصح ما 
اردناه . 

وليس العتبر فیما ید من فعله تعالى إحسانا. وإنعاما ما يصادف وقوع الانتفاع به بل 
الغرض أن ملق تعالى ما معه يصح الانتفاع » حتی لو أمسك ای عن الانتفاع لم خرج 
من أن يكون منعما عليه » ىا نقوله في التکلیف ايضا اه لا يخرج من کونه نعمة وان 
كان في المكلفين من لا ينتفع بالتکلیف بأن يعصي. والشاهد يشهد لما قلناه . فإن حدنا 
بتقديم الطعام الى ابائم لا يخرج من باب الانعام بأن يُمسك القدّم اليه عن تناوله . 
وتفصيله يجيء من بعد . 

فثبت أنه لا بد من اجتماع المنتفع وما ب يصح أن ينتفع به ومن القصد الخصوص الى 
ذلك . وان تقدّم بعض هذه الأشياء على بعض من دون أن تكون هناك مقارنة او ما 
يجري خراها يُخرجه عن أن يكون مُنْعما تعالى عن ذلك . 

فان قيل : أليس يصح من الواحد منا أن يكون منیما وان كان ما يفعله من الإنعام 
لا يتم ال بأشياء ؛ ولا بخرجه عن حدّ الحكة والنعمة تقديمه لبعض هذه الأشياء على 
Las‏ ]ذا كان A O‏ رك SOL‏ حاكن وداه فى 
القديم تعالى؟ 

Li‏ له : إن net‏ منا اما حسن فیه ذلك لاله ریما بخشی الفوت ان هو اخ قل 
هذا النتفع به الى أن بحضر من ينتفع à‏ حتی لوکان في مقدوره أن بوجد ذلك عند ما 
يصادف Bee‏ الانتفاع به لم يكن لتقديمه له معنى . فَأمًا القديم جل وعز فاذا قدر في 


۱۷۸ الجموع ني المحيط بالتکلیف 


کل ان Le SN‏ ارم بجع SE‏ بطل AN‏ 
فافترق ONE‏ . ووجب أن لا بحسن من القديم جل وعز خلق ما ينتفع به ولا منتفع 
هناك لما يودي اليه من العبث PAU‏ ل ل 
الجوهر » لذن الغرض المقصود بالفناء هو منافاة الحواهر وذلك لا يثبت قبل وجودها . 

CG‏ ما روى ني الأخبار: « كان الله ولا شيء ثم خلق الذکر با ا 
الفائدة في خلق الذكر ألا ولا أحد ينتفع به لولا جواز تقديم اخیادات وسائر ما يصح 
الاتفاع به على خلق الحيوان ؟ والحواب أنه ليس في ظاهر Ai‏ أكثر من خلقه 
للذکر . فَأمًا اقتران غيره به او انفراد الذكر عن غيره فلم" يتناوله احبر . ويجوز إن صح 
انعبر أن يكون تعالى خلق مع الذكر منتفعا به لكلا يودي الى العبث . والأصل الذي قد 
حرو اط مستي الال المي ۱ م۱ لا NE‏ 
المعرّضة للاحتمال . ومعلوم أنه تعالى اذا لم خش خش الفوت ولم يصح عليه النسيان فيحتاج 
الى الذكر والدرس » فتقدعه للقرآن ولا أحد ينتفع به عند ساعه jus‏ لا وجه له . 
فلهذا نقول اه" de‏ لما أثبت القرآن في اللوح المحفوظ كان هناك ملائكة ينظرون اليه 
ويعتبرون به وینظرون مطابقة ما يحدث لما أثبته الله في اللوح . 

ونحو ذلك قولهم dl‏ تعالى أخبر أنه يقول عند فناء ادلی : لمن الملك یم 2 
لأنا نقول : انما يوجد الله تعالى هذا الكلام بعد أن تكون هناك فائدة بأن يكون هناك حي 
يستمعه فینتفع به او حصل فيه غرض ما . والاية واردة" عند الإعادة واخشر . الا تری 
الى قوله : ب مار لأ ی A Je‏ یلم تيء ٠»‏ » ثم قال : « لمن لك 
یره والفائدة ي إيراد هذا اكلام ما يعود بسرور المؤمنين" عند ثقتهم بانهم لا 
ییخسون حظهم فیسرون NL‏ » وبتحقق مق أهل العقاب أن لا محيص لهم من الله ولا 


à‏ لم يرد هذا الحديث في « العجم الفهرس لالفاظ احدیث النبوي » لوانسنيك (Wensinck)‏ . وكثيرا ما ی ذکره 
القاضي عبد JA‏ في مسئلة خلق القرآن . ۲ قف : فلما. ۳ قف : ان الله ۶) ct‏ 
0 ه) كه : وارادة . 5) .١١ ot‏ ۷ ي : المؤمن , 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء GE‏ مما Je‏ به. \va‏ 
شافع ولا ناصر . فثبت أن وجه الحسن فيما يفعله تعالى ابتداء ما' يتصل بالانعام ولا يتم 
الانعام الا Le‏ قدمناه من الأمور الثلاثة . 

فان قبل : هل خلق الله QUE‏ لعلّة ام لا ؟ وغرضه اذا أجيب الى ذلك أن يقول : 
فيجب ني تلك العلّة أن تكون مفعولة لِعلّة أخرى فيودي الى ما لا نبایة؟ له . وليس وراء 
ذللك Ji‏ آنه لا نطلب لأفعاله وجوه de cn‏ على ما تكلّمتم . 

قيل له : إن أردت بالعلّة ما وقع الاصطلاح من المتكلمين عليه وهو الأمور التي 
توجب ولا" يبقى للاختيار فیه* مدخل » فلسنا نقول OÙ‏ الله خلق الق لعلة لأنا as‏ 
تعالی مختارا منعما ولن يكون كذلك وهناك ما يوجب على de‏ يزول فيه الاختيار . وان 
أردت Ab‏ ما بتعارف به من الدواعي والاغراض فقد يصح أن يُجاب الى ذلك » SN‏ 
وجه IRL‏ في الأفعال ریما يُعبّر عنها بالعلل فيقال : «لأيّة de‏ فعلت کذا» او 
«تأخرت diode‏ ما أشبه ذلك . وقد با أنه لا يجوز أن يوجد القديم تعالى العالّم NT‏ 
E RE‏ . وهذا يصلح أن يعبر 
عنه بالعلة . 

ثم لا يجب اذا قسّمنا الكلام هذه القسمة أن ÈS‏ منا الخطأ OÙ‏ اعتقدنا آمرا موجبا 
في الله تعالى» ولا أن يقال : فيجب* أن تکون لتلك العلة علة » ON‏ المراد Le‏ حمّقناه هو 
علمه تعالى بأن الغير ينتفع Le‏ يخلقه وليس ذلك بأمر حادث يحتاج في ايجاده الى معنى 
سواه . 

وما تمتنع المجبرة من اطلاق هذا اللفظ مع المعنى الذي فصلناه لأنهم يذهبون الى 
و 
ele‏ ال صفة الفاعل وجعلوا فعله من باب واحد Le‏ أنّه لا عكن بيان وجوه الحكة في 
أفعاله تعالى فَعلّقوا ذلك بكونه مالكا . ولو عرفوا ما يلزمهم على ذلك لتحرّزوا منه في 


)١‏ ي : وما ۲) ف : غاية , ۲ ف : فلا. 6 كذا في الاصلين 


6) ف فيجب اذا, 


۱۸۰ الجموع في المحيط بالتكليف 
الأول . فإنا نلزمهم آنه كان يجب أن بحسن منه الکذب ومعاقبة الأنبياء وإثابة الفراعنة 
وإظهار المعجزات على الکذّابین؛ كل ذلك لأنه مالك وللالك أن يفعل ما يشاء من دون 
أن پنظر في وجه حسن ما يفعله . وم بعکن القوم مع اعتقادهم احبر وأن الله بخلق الظلم 
وغیره ان یتعزضوا لبيان وجه ARLI‏ فیما قد اتفقنا على أنه حسن » OÙ‏ ذلك كان Ge‏ 
علهم: اذا لم يمكنهم بیان وجه الحكة في خلق EN‏ وتعذیب الأطفال وتكليف ما لا 
يطاق» أن يقفوا في وجه الحسن في الأفعال التي ثبت آنها حكمة فجعلوا الباب واحدا. 
es‏ ميقس de‏ بای نان على الكل لعلف 
فيفارق ما تقوله الحبرية لأنه انما أراد أنه تعالى فعل هذه الأفعال لوجه ARE‏ وهو ما 
Lai‏ بالاحسان والإنعام » وعند حصول هذا الوجه لا حتاج الى تعليله بعلّة سوی ذلك . 
فلهذ! لا يقال في المحسن : «لاذا أحسنت ؟ » OÙ‏ کون فعله إحسانا كاف فيما لأجله 
يفعل . فكأن هذا الممتنع أراد أن یکون؟ مع ثبات هذا الوجه لا معنى لإطلاق لفظ Pa‏ 
الإيجاب » كا أن الأحكام Gt‏ على علل موجبة لا يجوز بعد حصول موجب واحد أن 
تتطلب غيره من الوجبات . فهذه جملة صحيحة غير معترضة على ما قلناه . 
وقول القائل من بعد : هلاً جاز أن يكون تعالى خلق العالم لا لغرض ولا لوجه من 
وجوه الحككة ؟ فليس بشيء ۰ لاتا انما نتکل ني بیان وجه الحسن في أفعاله بعد ما ثبت 
تتزيهه Le‏ هو بصفة الظلم والعبث . وقد عم أن الفاعل العالم با يفعله لا Le‏ من أن 
يكون له غرض وداح فيما يفعله والاً كان عبثا . ولذلك قلنا انه لا يجوز أن يكون في فعله 
تعالى ما مخرج من أن يكون حسنا او قبييحا OÙ‏ العام عا يفعله إمّا أن يفعله لغرض او لا 
لغرض . فإن لم يكن لغرض فهو قبيح وإن كان لغرض مثله ولم تزل عنه وجوه القبح فهو 
ايضا قبيح . وان فعله لغرض مثله وزالت وجوه القببح عنه فهو حسن . فتفارق حاله تعال 
حال الواحد منا لأنه قد يفعل مع السهو فلا يكون لفعله حكم زائد على حدوله . 


) ف : اذ . ۲ ي : - يكون . 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء انللق وما يتتصل به ۱۸۱ 


ولما ن أن خلقه تعالى ابتداء انا و لتيل ابر والاحسان وقد علم أن الذي 
نشاهده في الأحياء منا نفع تشوبه مشقّة ومضرة لأجل ثبات التكليف » سأل نفسه 
فقال : فهل یقدر على أن ملق تعالى خلا فيكون الذي يصل اليه هو الإحسان المخص 
على وجه لا يشوبه غيره ؟ وأجاب بأنه مقدورء ولذلك يجوز أن يبتدئ الله الخلق في LL‏ 
فلا یکلفهم واذا لم يكن تکلیف خلصت منافعهم . وكذلك تكون حال آهل الثواب في 
الآخرة وان كان ذلك من الباب الذي بحصل في الثاني على طريق الاستحقاق » ولكن 
الغرض إمكان ذلك ني القدرة . فان أراد السائل هذا مع قيام التكليف فلا بصح OÙ‏ 
من شأن التكليف أن تكون فيه مشقة . وان أراد ولا تكليف فصحيح . 

فان قيل : كيف يصح أن يخلص هذا النفع ۰ ومعلوم أن المنعم عليه بهذه النعم على 
طريق التفضّل قد يتصوّر زواله ویجوز انقطاعه وهذا يؤدّيه الى الغمّ والى اعتقاد فوات' 
ذلك النفع » وذلك جار بحرى نزول ضرر به ؟ 

قيل له : إن كان من قد أُنعِم عليه ببذه النعم من الیوانات غير كامل العقل فهو 
بعيد عن هذا التجويز وبمعزل عن تصور انقطاع ذلك وزواله. وان كان كامل العقل فقد 
يصح خلوه عن خطور ذلك بباله »على ما نشاهد عليه ' كثيرا ممّن هو في نعمة ويستمر به 
الزمان الطويل من دون أن يعتقد انقطاعه وزواله . واذا جاز ذلك في مدّة لم يمتنع جوازه 
فيما زاد على ذلك . هذا ولو قذر أنه لا يخلو الكامل العقل من هذا التصوّر لكان اما 
يكون كذلك مع سلامة الأحوال" . ويجوز اذا كان تعالى يريد أن Jef‏ بهذا الي 
امتافع أن يمنعه بضرب من الموانع وأن يصرفه عن إخطار ذلك بباله ببعض الشواغل 
فیخلص له النفع . 

واعا تکلمنا عا لى طريق الصحّة والإمكان لا على ما وجد من ذلك فانما لم بوجد الآ 
كذلك لما يتصل بالتكليف . فقد يكون الم عليه مكلا فنفس التکلیف تحصل فيه 
Le‏ وربما لا يعرى عن الام وغموم تكون ألطافا له . وقد يكون انعم عليه غير A‏ 


) ف : زول . ۲ قف :عله . ۳ ي : من الاسوال . 


۱۸۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


ولکن للمکلّف لُطف فیما بناله وان كان له عرض ني الآجل . فعلی کل حال يصح اذا 
زال التكليف أن ele‏ تعالى النافع للحي . ولا يمتنع أن يقال : إِنّ من كثرت نعم الله 
عليه صار اليسير مما يلحقه من GA‏ وغيرها مغمورا في جنب ذلك فلا بعت به . 
وكذلك فلو Le‏ بباله انقطاع ما هو فيه لكان ما يتوفر عليه' في الوقت مخففا عنه فلا 
يتبين هذا" التجويز تنغيصا 

فان قبل : فجوّزوا في أهل الحئّة أن يعرض لهم مثل هذا DU‏ فلا يقدح في 
حالهم . 

قيل له : ان علونهمٍ في الآخرة تكون ضرورية والعلم الضروري لا بصح أن تعتوره 
شبية وشلث . فاذا وجب أن يقطعوا على ما هم فيه دائما لم يثبت هذا التجويز فيم . فائما 
أجزنا فيمن أنعم عليه في الدنيا أن يسهو Le‏ هو فيه فلا يجوز زواله ابص لأنه يس 
یجب أن یقطع de‏ دوامه . 

واعلم di‏ إنعامه تعالى على من ينعم عليه اذا كان انما , يتم بالتعريض للانتفاع » فاذا 
À‏ ت EN‏ ال لق الشهرة وکین من ات » وجب أن يفمل ذلك لتكامل 
كونه منعما . ثم تكون كثرة الإنعام وقلته موقوفین" على الشهوة والتمكين من نيل المشتهى . 

واذا قبل : فهل تقدّرون فيما يخلقه تعالى من وجوه الانعام تقديرا يصير عنده منعما 
ولا يكون من قبل كذلك ؟ 

كان جوابنا OÙ‏ قليله وكثيره في ذلك سواء وانما بقف على ما محصل للح من الشهوة 
والتمكين من نيل المشتهى . فيكون عند ذلك منعما اذا قصد وجه الاحسان . فان أراد 
تعالى اتصال النفع به فلا بد من اتصال الشهوة به والتمكين من نيل الشتهی . واذا 
كانت الشهوة لا تبقى فلا بد من تجديدها حالا فحالا لتحصل البغية بذلك » لأنّه اذا 
كان قصده الإحسان اليه ولا يتم الا بالشهوة » فلو بقاه Le‏ ولم يخلق له الشهوة حالا 


۱ ف : - عليه , ۲ ف : لهذا . ۳ كنا في الاصلين . 


باب في بیان وجه الحكمة بي ابتداء Gt‏ وما Jai‏ به ۱۸۳ 


فحالا لأدّى الى أن يكون عابئا . ولبس يصح أن يكون تعالى' فاعلا LI‏ هو بصفة العبث 
في الأول ولا أن يكون فعله في الثاني مما يُتصوّر ببذه الصورة؟ . 

فإن قيل : فعلى هذا يجب أن يقال إن خلق الشهوة واجب فيودي الى أنه يجب عليه 
ما لا تعلّق له بالتكليف ؛ وعندکم أنه لا يجب عليه dus‏ الا ما حل هذا انحل . 

قبل له :الآ يجب + لاه یجوز OÙ‏ يزيل حیاة هذا ای او OÙ‏ بفنیه جملة فلایبقی 
ما يضح أن ُجعل سیب لوجوب الشهوة . ولكنا قول : اذا" كان مراده ایصال هذا اي 
الى المنافع ومعلوم أنه لا يتم ذلك الا بالشهوة فلا بد من خلقها » لأن ما دعاه الى الإنعام 
يدعوه الى ما لا يتم الا به . فاذا عرف هذا العنی وعبّر عنه المعبّر بالوجوب فلا مُشاحّة في 
العبارات . 

فإن قيل : أيحسن منه تعالى أن یلق الفناء في خلال هذه الأحوال التي ينتفع الي 
clé‏ على ما قلتم في الحواب عن السؤال SM‏ 

قبل له : اذا كان الاحسان متوقتا وكان مراده تعالی أن ينفع هذا المي الى مدق 
فقد يصح عند تقضي هذه المدّة أن يورد الفناء عليه اذ لا وجه يقتضي بقاءه لا محالة . 
وانما لا بحسن خلق الفناء اذا كان أراد في الأول نفعه على جهة؛ الدوام والاتصال فيعود 
على الغرض بالنقض . فکا لا يجوز في الأول أن يخلقه وغرضه أن ينتفع ولا يجدّد له 
الشهوة لابطال البغية aile‏ » فكذلك لا يجوز أن يورد الفناء عليه مع أنه قد أراد أن 
بنفعه الى مدّة » حتى لو أراد في الأول أن ينفعه أبدا لازم أن ییقیه ويجدّد عليه الشهوة 
آبدا* ليحصل ما هو الغرض . وانما يجب تبقية اي وتجديد الشهوة عليه وتمكينه من 
الشتهی آبدا اذا كان ذلك على وجه الحزاء و burn.‏ الابتداء والتفضل 
فلا يجب . فاذا رأينا بعض الأحياء وقد خرج عن الصفة التي معها يصح الانتفاع و'قدّر 
طروء الفناء عليه تين لنا أنه انما اراد تعالى نفعه الى هذا اد . 


۱ ف du:‏ *) ف : الصور. ۳ فا : ان . 4( :“س gr‏ 


. :ادا 5 ف : او‎ çe 


۱۸۶ الجموع في المحيط بالتكليف 


ال ضرر ووشقّة وغم وضو ذلك مما یکین الي بصدده من المنافع فليس 
بحسن الا اذا كان هناك تکلیف ‏ لأن وجه خسن ذلك هو ما bel‏ بالاعتبار وذلك 
بتبع التكليف › حتّى لولم يكن تكليف لا جاز أن يخلق تعالى الشمس على حدّنتأدّی 
بحرارتها ولا أن يحلق حيوانا من مشاهدته ینفر الطبع عنه فضلا عن غير ذلك . 

فإن قيل à‏ غاذا م یکن تكليف: نعم من أن قعل LUS‏ بي الى الآلام 
Lab‏ » فهل تجوزون أن پر اي بنفسه وأن یتمکن منه او تمنعون منه وانغا تجوزونه 
عند ثبات التکلیت؟ 

قيل له : إن الح اذا كان متمکُنا مما ينتفع به فلا رج من أن يكون متمکنا مما 
ES‏ مه عن CS‏ سه رات "كان خلق لوجه الانتفاع . فاذا 
آثر الضرر it‏ من JS‏ نفسه" . وانما تمنع من أن پوله" الله تعالى لأنّه لیس في ابلامه 
فائدة ولا يفعل تعالى الا ما يتضمّن فائدة . فَأمّا الواحد منا فقد يجوز أن يختار القبیح 
والحسن وما فيه فائدة وما يعرى عنها فتفارق حاله حال أحدنا . ثم نظر . فان كان هذا 
اي الذي عَرض للنفع والإنعام عاقلا وان اختل فيه بعض شروط التكليف فليس يكاد 
بتار الإضرار بنفسه » لأنه في حك الملجأ الى أن لا يضر بنفسه بل يجتهد في دفع الضرر 
عنها . وإن لم يكن كامل العقل اوكان كامل العقل ولكن Je‏ فيما يضرّه أنه ينفعه فلا 
منع أن يختار إنزال المضرّة بنفسه . وعلی كل حال فلا يجري وجوب منعه منه حری وجوب 
أن لا يفعل الله به ما يضرّه » ولا يجوز أن يقال : هلا حسن منه تعالى أن یفعل ما هو 
سیب للمضاز والآلام وان لم يكن هناك تکلیف بان وعدا الل ات 
ذلك عن نفسه ويحترز منه ؟ لأنّه اذا لم يصح حصول غرض في حقه” ادى الى العبث . 


فان قيل : فهل يجوز تعريض هذا الحي ولا تكليف لوجوه الزراعات والصناعات 
وغير ذلك » او لا يصح الآ مع التكليف ؟ 


.۲ وكذا في ف : «می ذي قبل‎ .)١ وکتب فوق الخط : «ذي» («من ذي قبل‎ ١ كذا اولا في ي ثم شطب «نفسه‎ )١ 
یول. ۲ ي: ف غوه.‎ : ۵ ۲ 


باب في بیان وجه الحكمة في ابتداء الخلق وما Je‏ به ۱۸۵ 


قيل له : إن كان ذلك مما يحصل له من السرور عنده ما يزيد على ما يتكلفه فغير 
متنع أن di a‏ ذلك » لاه واخال هذه لا يعت با نله من مشقة فيه » ويجري بحری 
المشقّة الي تحصل بالأكل وغير ذلك لأنه لا تر في حال من أنعم عليه بتقديم الطعام 
اليه . وعلی هذا قلنا إن أهل الآخرة لا يجب أن تضطروا الى أفعالهم وأبطلنا قول 
أبي الهذيل نم يجب كرنهم مضطرين الى الأكل والشرب للا تلحقهم de‏ » وقلنا 
إن ذلك مما لاور ولا يقع به اعتداد . پل العوم من حال من يلقم الطعام آنه لا ييجد 

من اللذة ما يحده اذا تکآف أخذه بنفسه ومضغه وابتلاعه وان احتاج في ذلك الى أفعال. 
فكذلك قولنا فيما سأل عنه السائل . وانما الممتنع أن يُدقع الى ذلك على وجه يفوته نفع 
بفقده او بلحقه ضرر بذلك فاحواجه ولا تكليف لا يحسن . فأما اذا كان مما يتكلفه 
لسرور يحصل له' فلا وجه للمنع منه . do‏ أعلم . 

فإن قيل : فاذا قصد الإنعام على هذا اي وقد علم أنه لو أضاف اليه التكليف 
لکان بلغ 3 الإنعام لأنه بالتكليف يصير معزضا لنعمة الآخرة ایضا فهلاً أوجبتم ذلك 
وقلتم : اذا لم يكلفه صار sue‏ 

قبل له : di‏ تعال متفضّل بيده التعمة ء والزيادةٌ علييا بطريقة التکلیف جارية 
we‏ الأصل في کونبا تفضّلا . ولا يجب عليه الأصلح على ما نذكره من بعد . ولا 
يمكن ادّعاء العبث فيه OÙ‏ العبث من صفات الأفعال الواقعة دون ما لم يوجد . وهذا 
الحاصل قد ثبت فيه غرض مثله وهو الإنعام بقدر مخصوص فلا يجب دعوى العبث 
فيه . وائما كان عبثا لو جمع لهذا المكلّف شرائط التكليف ثم كان لا یکلفه . Bb‏ اذا 
نخرم بعض تلك الشروط فقد يجوز أن لا یکلف D‏ و )كان ترط رق 
يجب عندها أن يكلف سنذكره . 

وقد ذكر رحمه الله أن كل ما يُسأل عنه من وجوه الحكة ني أفعاله تعالى لن يعدو 
وجهين . اما أن يكون له بالتكليف اتصال ‏ فالتنبيه على وجه الحسن فيه ما يتعلّق 


۱ قف : - له . 


۱۸3 الجموع في الحیط بالتكليف 
بالتکلیف. وامّا أن يكون مما لا تعلق له بالتکلیف وهو الذي قصدناه بهذا الباب » فیکون 
التنبيه على وجه RU‏ ما یتعلق بالاحسان الخالص وما بتّصل به على ما تقدّم وصفه . 
فهذه جملة ما اشتمل عليه هذا الباب . 
پتلوه إن شاء الله الكلام في مائيّة التكليف . والحمد لله وصلواته على رسوله محمّد وآله 


Ar 


. :هذا ۲ ف : - يتل ... وس‎ ٩ 


LRU يبط‎ CAGE AE 
AP ARCS لاص المضاة‎ 
re ہک مشخ یکاک‎ 


. ف : وهو من جمع . ۲ ف : الشيخ الحليل . ۳) ف : رحمهما الله جميعا‎ )١ 


س اترا FAN‏ 
الكلام في مائيّة التكليف 


اعلم لما كان ما يجب أن نتکلم فيه فيه لنبيّن وجه الحكة في فعله تعالى' منقسها الى 
ما يفعله ابتداء من دون تكليف وإلى ما يفعله في التكليض» وکتا قد بینا وجه اکة فما 
يفعله الله ۲ ابتداء من دون تكليف » وسأل السائل عن الفصل الثاني » قدّم هذا الباب 
في بیان معنى التكليف أولا ليصح أن يتكلم من بعد ني وجه حسنه. 

وقد ذكرنا في أل الكتاب ما يصلح أن يكون حًا للتكليف . لکن ما قاله ها هنا هو 
أن یجعل التكايف الإعلام والارادة . ثم Lai‏ حال الإعلام » فبيّن أن الغرض به أن 
بعلم تعالى المكلّن حال الأفعال التي قد تدخل تحت التكليف من وجوب ما يجب منه 
وقبح ما يقبح منه وغير ذلك . وبيّن أن الاعلام ليس عقصور على وجه واحد . فقد 
يصح أن یثبت الاعلام بالتعريف الضروري ويصح نصب دلالة عقلية كانت او بمعية » 
ان كل ذلك يُعَدَ من أقسام الاعلام . وبيّن أن العبد اذا de‏ وجوب هذه الأفعال عليه 
فقد صار مکلفا اذا At‏ الى ذلك الشرائط التي نذكرها من بعد . 

وین أنه انما ضمّت الارادة الى الاعلام لمّا كان التكليف لا يثبت يثبت على الحقيقة الا 
من جهة الله تعالى » ولا بصح أن يفعله الآ على وجه يحسن »ولا بحسن الآ مع الإرادة فرب 
منه فعل ما قزر في العقل وجوبه . بل لا يكني في di‏ ذلك الا بعد أن يكون كارها منه 


۱ ف : فعل الله . ۲ ف : الله تعالى . 


۱۹۰ اللجموع في المحيط بالتكليف 


فعل ما قزر في العقل قبحه . وإنكان العلم الخاصل بوجوب ما يجب على المكلف قد 
يصح حصوله من جهته بأن يكون مكتسبا ed‏ وان کان الدليل قد نصبه الله . والارادة 
بكل حال يجب أن تكون من فعله تعالى . فصار ذلك بمنزلة القدرة التي لا تصلح أن 
تكون الاً من جهته فتفارق الآلة التي قد يقدر العبد على تحصيلها بنفسه . فاذا كان تعالى 
لو أعلم وجوب هذا الفعل على الکلف ولم رده منه لم يحسن يحسن » ولو أراده ولا إعلام لم 
ele tee‏ . وان كان لجرد الإعلام 
ينبت العبد مکلقا » اذ لا فائدة نحت قولنا إنه مكلف | ال أنه يجب عليه فعل ويقبح منه 
ف کرو حرم ر ONU‏ روز كل وتاي اده 
وجوب النظر عليه في jf‏ تكليفه » وان لم يعلم أن الله تعالى قد أراد ذلك منه . 
فإن قيل : إن كان SI‏ متها عل الاعلام الذي of‏ فقد de‏ أن أحدنا لا 
بقدر على أن بعل غيره في الحقيقة لا بأن يفعل فيه علما ضروريا ولا بأن بقدر على نصب 
دلالة » فيجب أن لا يسمى مكلا لغيره . وا لم يقبت أحدنا مكلا لم يثبت ما هو 
بصورة التكليف في الشاهد . فكيف یجری هذا ال الأسامي 
حکها أن تؤخذ من الشاهد né‏ على الغائب 
قيل له : اک تم أن هذا لل افا سح في ل تال لا بصع في خر جار 
IE‏ نف لحريس واه له رم تعدا بلا في في الشاهد » اذ ليس کل ما 
یجری! عليه تعالى يجب أن يكون حكه هذا SA‏ بل هو موقوف على الدلالة . 
وبعد فقد يصح في الشاهد ما يُتصوّر ببذه الصورة وإن لم يكن تکلیفا في الحقيقة › 
نحو أمر الواحد Le‏ وله وغلامه وأجيره بفعل من الأفعال فيه الأمور على ما يريده منه 
فیسمی ذلك تكليفا . فكذلك اذا دل الله جل وعز على ما يريده من المكلّفين جاز أن 
يوصف بهذا الوصف » OÙ‏ في الشاهد انما sy‏ هذا الاسم على من اعد لزوم 
طاعته » وهذه صفته تعالی . ولیس يجب فيما يُجِرَى على الغائب الا أن يكون له شبه 


۱) كي : يجبا. 


الکلام في EU‏ التكليف ۱۹۱ 
ga te 2‏ على الشاهد . فَأمًا المساواة من كل وجه فلا . وعلى هذا صح أن يوصف 
تعالى باه قديم فيفاد به أن لا أل لوجوده وان كان أهل اللغة انما يتعارفون هذه اللفظة 
فيما تقادم وجوذه على طريقة سبق Le‏ غيره . 
فما ما حکی؟ ني الكتاب عن ai‏ هاشم من قوله في كتاب « البدل على النجار » إن 
التكليف فهو الأمر te‏ فيه کلفة » فليس يجوز أن يريد بذلك حقيقة ما هو أمر مما يرجم 
به الى هذا القول الخصوص » OÙ‏ ذلك يتبع السمع وقد ثبت التكليف عندنا عقلا كا 
بثبت معا . فأراد بذلك ما يُنبِئْ عن إرادته تعالى ES‏ رحمه الله جرى فيه على طريقة 
اللغة" ؛ لأن الذي به تظهر لهم إرادة الغير هو الأمر وما عداه یتبعه . فیصح أن برجم 
الى مثل ما قدمناه من الاعلام . واذا ذكر الأمر فقد دل على “الإرادة التي لولاها ما حسن 
الإعلام » لأنه di‏ ما لم برد Le‏ هذا الفعل الذي جعله GLS‏ علينا م حسن منه أن 
یعرفنا حاله ولا أن یجعله شاقا؟. ويجب أن يكون في مقابلة ذلك ثواب تحسن المشقّة 
لاجله . وکل هذا لا يتم من دون الارادة . 
واعلم أن التكليف لا بدّ فيه من مشقّة . وظاهر اللفظ ينبئ عن ذلك على ما قاله 
بو هاشم من اعتبار اللفة . والما وجب اعتبار المشقّة لأنه لولاها لم يحصل التعريض 
A Ets‏ ی O‏ يشقّ على 
الواحد منا . ولو LS‏ الله dis‏ ما لا شق علينا لم نستحق ثوابا . فلهذا وجب اعتبار 
المشقة في سائر ما يدحل تحت التكليف » وان كانت المشقة تتفاوت وتختلف حالها » 
فربّما نظهر وربّما لا تظهر في الاوّل حتى يجتمع الشيء منه الى غيره . وعلى هذا يتبين 
المرء المشقة بالنظر والفكر ولا یتبین بالكلام اليسير حتى اذا دام عليه لحقه التعب فتبین 
المشقة . فحصل أنّ كل ما يدخل نحت التكليف لا بد فيه من مشقة . وكذلك de‏ 
طريقة اللغة لا يغبت التكليف الا هاكذا » ولا يصح أن يقال « إن الله قد کلفه ما يشق 
| 


) ف :ما ۲ ف : حكام GS ۳ ١.‏ الاصلين ولعله “hate‏ اللغفة 
؟) ف :على ان, 4) ف : على ان (a‏ فان غ مرن ی HT‏ 


۱۹ الجموع في الحیط بالتكليف 


بقولنا « أنه کلفه ما لا يشق » لیس أنه لا مشقة فيه أصلا وانما ذلك عبارة عن de‏ المشقة 
او أن يتجوز به عند قول القائل «کفه أكل الطعام الطیّب » اذا لم يكن الکلف قد 
انصرف بذلك عن آمر مهم . فاته اذا كان كذلك فقد حصلت فيه مشقة . 

ثم سأل نفسه على ما أوجبه من المشقة في التكليف فقال : فهلاً اشتمل الح عليه إن 
كان كذلك ؟ وأجاب أن الغرض هو ذكر ما كان من قبله » dé‏ المشقة يرجع الى ما 
يفعله العبد لأن بفعله تثبت المشقة دون ما يفعله الله تعالى . ثم زاد على ذلك فقال : اذا 
عم أنه لا تلحق العبد مشقة الأ ما كان من جهته تعالى من خلق الشهوة والنفار » فهلا 
أدخلت في اد ما به بصير شاقا لأنه من جهته جل وعز ؟ فأجاب بانه لا يمتنع أن يجعل 
A‏ مشتملا على ذلك كأنه استدرك في هذا الكلام ما لم يذكره في الأول » وهو ما 
ذكرناه في أل الكتاب في حده لأنا اعتبرنا المشقة فيه . وعطف على ذلك فقال : وقد 
يجوز أن لا يكون ذلك من حه ولكنّه يكون من شرطه » ولیس کل ما كان شرطا يذكر 
في الح . فلا بد مع الإعلام والإرادة وغيرهما من الشروط الراجعة الى العبد أن يكون 
الفعل شاقا عليه . 

ثم عاد الى بيان ما Lei‏ بالاعلام . فعدٌ في ذلك خلقه تعالى للعقل الذي به یعرف 
قبح القبيح ووجوب الواجب وغير ذلك مما يعدّ في أصول الأفعال à‏ وبين أنه تعالى هو 
المخصوص بفعل ذلك . وكذلك فهو المخصوص بالقدرة على نصب الأدلة الي تدل 
على بیان أحكام مفصّلة على وجه يلحق بالحملة المقرّرة في العقول . وبين أنه تعالى قد أراد 
منا Le‏ قرّر في عقولنا فعل الواجب وكره منا فعل القبيح وان لم يكن هناك آمر برجم الى 
هذا القول الخصوص  dl‏ بعض ما أراد Le‏ فعله وكره Le‏ فعله انما بنکشف بطريقة 
الأمر والنهي وهو الكلام في السمعيات . 

فاذا تكلّمنا في وجه الحكمة بالتكليف ووجه الحكة ني خلق الحي لیکلفه فالغرض 
بیان وجه ARLI‏ فما ها سییله . فصار تقدیم هذا الباب مما هد dpi‏ في الباب 
الذي ذکره من الکلام في وجه الحكة في التکلیف . فا الشروط التي معها بحسن 
التکلیف فسيأتي من بعد على تفصیل إن شاء الله. 


۱۹۳ 
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el‏ أن وجه الحكة ني التكليف ما أشار اليه » وهو كونه تعريضا للمکلّف للمنزلة 
التي لا شيء أعلى منها ني المنافع ۰ وهي التي تقول نها منزلة الثواب الدائم الفعول على 
وجه الاعظام والاجلال . ولولا التكليف نا صح من المكلّف أن Ji‏ ذلك ولا صح من 
اخكم المكلّف أن رقي الى هذه الب . وكل ما حل هذا امحل مما يكون سببا للوصول 
الى المنافع db‏ بحسن كا تحسن نفس تلك النافع . وحلٌ في هذا الباب ب محل ما يتكلفه 
المرء من المشاقٌ في دفع المضارٌ التي لا يتمكن من دفعهاا الآ ببذه HE‏ فهذا وجه حسن 
التكليف منه تعالى. وقال : قد يجري ني الكتب أن خلق المكلّف بحسن تعريضا له 
للثواب + وإن كان ذلك" انما يصح أن يُجرى على ظاهره اذا اقترن خلقه له بالتكليف . 
Gb‏ اذا كان مخلوقا ألا ثم إِنّه due‏ أكمل عقله als‏ على الشروط التي معها 
كانم نع a io heu‏ 0[ 
يصل بذلك الى الثواب . وان كان لا axe‏ أن يقال انه تعالی خلقه تعريضا للثواب اذا 
كان المعلوم عنده أنه يستبقيه حتى تتکامل له شروط التكليف ثم يكلفه ویعزضه للثواب . 

والمستفاد dia‏ عرّضه للثواب يرجع في الحقيقة الى معنى التمكين » وان كان لا 
بد من انضمام شروط أخر اليه . فيجب اذا قلنا في الکلّف اه عرض للثواب أن يكون 
القصد به إزاحة علته في فعل ما کلفه ۰ وأن يكون هذا الفعل BUS‏ عليه ليصح أن تكون 
بإزائه منفعة هي الثواب ۰ وأن يريد تعالی منه ما كلّفه» وأن يعلم أنه مها يكلف المكلف 


۱ في الاصل : یتمکن دفعها . ۲ في لاصل : وان ذلك . 
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فعل ما أوجبه عليه من دون إفساد له فاته تعالى سيوفر عليه الثواب الذي يستحقّه . فما ل 
تتكامل هذه الشروط لا يثبت التعريض لنزلة الثواب. ولكل واحدمن هذه الشروط Le‏ 
في صحّة التعريض لهذه الرتبة » على ما نذكره عند الكلام في شروط خسن التكليف . 

وليس لأحد أن يقول : هلاً صار ا مكلت معرّضا للثواب لا بهذا الفعل الشاق عليه 
او هلا حسن منه تعالى أن يبندئه بالثواب ولا يكآفه ؟ وذلك SN‏ لا نصح الإشارة الى أمر 
سوى التكليف يكون له هذا BEI‏ . ألا ترى أن الثواب اذا كان مما لا بد فيه من تعظم 
ومدح فقد عم أنه لا يستحق العبد ابتداء التعظم ولاف من جهته ؟ وا واذا کان منه فعل 
فلا بد من اختصاصه بمشقّة » ولا فا يسهل على الرء فعله او يلتذٌ به لا مدخل له في 
استحقاق الدح والتعظيم . ولو كان الى استحقاق الثواب او الى حسن فعله طريق لا من 
هذا الوجه ESS‏ نقول dl‏ تعالی كان لا يكلّفه' هذا الشاق . ولكن لا سبيل الى ذلك من 
جهة IRL‏ وعلی وجه بحسن الا ما ذكرناه . وان كنا نقول اه تعالی يقدر على ذلك » 
ولكن الكلام في حسنه لا في كونه مقدورا ‏ كا أن أحدنا بقدر على تعظم من لم يُنهم 
عليه € لا بحسن الا بسبب قد تقدّم من العظم . 

فإن قيل : إن هذا الوجه الذي قد أشرتم اليه انما كان يصير جهة في خسن التكليف 
لو انفرد Le‏ يقتضي قبحه . فامّا اذا انضم اليه وجه من وجوه القبح فیجب؟ أن نقضي 
بقبحه » سيّما وقد عام أن الحسن لا بسن الا لانتفاء وجوه القبح عنه ون وجه القبح اذا 
حصل في الفعل كان SA‏ له دون وجه الحسن . وهذا التكليف قد حصل فيه مشقّة 
ومضرّة على الکلف » فكيف يصح أن نقضي مسنه ؟ 

قيل له : إن المضرّة انما تصير جهة في قبح ما يتكلفه العبد متى خلص ول يكن بإزائه 
ما بوفی عليه أضعافا مضاعفة . فأمًا اذا كانت المشقة في جنب ما بحصل له" من النفع 
قليلة ل يعت بها أصلا . وهذا بِيّن فيما تجري عليه أ حوال العباد في طلب SOU‏ والساز . 
فلهذا لم يعت بالمشقة الحاصلة عند الأكل اذا كان ما یتصوره الآكل من النفع يزيد على 
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ذلك . وقد یتکل الرء تناول حلاوات فما صلابة وبتيين ن المشقة في ذلك ۰ VAS,‏ 
يحد ها أثرا ولا يعت بها نا بترقبه في ذلك من التفع او ما يحصل في ی LS‏ فجری من 
هذا الوجه محری ما is‏ من المشقة في دفع الضرر عن نفسه »لاه وان كان لا یتنی 
ds‏ الآ بضرر آخر لم يقع له بذلك اعتداد بعد أن يكون الضرر المدفوع اعظم مما ینزله 
بنفسه . فیجب أن تکون حال المنافع ببذه المثابة . فاذا حصل له هذا النفع العظیم صار 
ما يلحقه من المشقة كلا مشقة . 

وقد يشبّه تکلیف الله تعالى والقصد ما ذکرناه من الوصول الى هذه النزلة العلية 
بتكليف الوالد وله التعليم ليرتتي الى لى درجة قد de‏ بالعادة أن الارتقاء الها لن يكون الأ 
بهذا التکلیف + وان كان من يكلف ومن CSS‏ لا ثقة لها بالوضول الى هذه الرتبة , 
فان حسن في الشاهد لهذا الوجه المظنون فبأن١‏ يحسن في تكليف الله تعالى مع القطع 
أول . 

فإن قبل : إن تكليفه di‏ بجري بحرى من یعزض غيره لضرر ثم يُزيل عنه ذلك 
الضرر » نحو من يطرح غيره في البحر ثم ينجيه او يجرحه ثم يداويه . فكذلك صورة 
تكليف الله للعبد لأنه dé‏ به ضررا ثم يزيل عنه هذا الضرر . 

فهوكلام من ذهب الى أن النفع في الأفعال وما يُرجى فیها من اللذة ليس الا مفارقة 
ما يضر ds‏ . وليس الأمر كذلك » على ما تقدّم بيانه . فانما أراد تعالى بهذا التكليف أن 
پوصله الى plu‏ من جنس ما كان بحسن الابتداء به وان ۸ يعد الابتداء مما يزال به 
الضرر . لكن هذا النفع الذي هو الثواب لما وقع على وجه الإعظام وم يحسن تعظم الغير 
الأ سب وقف تعظيمه على الاستحقاق . ویفارق ذلك ما يشبّهه السائل به » لأنه لیس 
فيما أورده الا إزالة ضرر فقط فيقبح منه تعريضه ثم سعيه في إزالته . وأشبه ما ذكرناه من 
الثال تعريض الوالد ولده بالتعليم رتب LI‏ التي لا نال ال بالعلوم . فيبطل ما ظتوه . 


۱ ي ف : LR‏ 
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فان قيل : اذا كان عند أن التکلیف في الأول یکون بفعل اواجبات 
القبائح » » فمعلوم فيمّن فعل ما يجب عليه فعله او ترك ما يجب عليه ترکه آنه لا ستحق 
الشكر في الشاهد » كراد الوديعة وقاضي NN‏ . فكيف يصح أن يكون فاعل الواجب 
يستحق الثواب ول يستحق في الشاهد الشکر ؟ 

قيل له : إن الذي نجعل أصلا للثواب هو المدح 0 
عه نسي او ما يجري هذا المجرى . فلا يجب اذا لم ر يستحقٌ الشکر أن لا 

بستحن الثواب . وعلى أن الثواب يثبت مقابلا للمشقة الحاصلة في فعل هذه الواجبات 

ا RG E‏ 
هذه المشقة نفعا یی عليها وال قبح خخلقه للنفار والشهوة » على ما نذكره عند الكلام في 
استحقاق الثواب . فبطل ما ظنه السائل . 

فان قيل : إني أبيّن في التكليف وجها آخر يقتضي قبحه » وذلك أن أحدنا لا يحسن 
منه إنزل المشقة ولا إلزامها الا بعد أن يكون المُنرّل به او الملتزم قد حصل منه الرضى بهذه 
الطريقة عند معاقدة او غيرها » على ما يبت في MAN‏ أو من بجري PA‏ . فاذا ل 
بحسن في الشاهد إلزام العاقل الشقة الا برضى من جهته وقد عنم أن اللكلف في ابتداء 
تكليفه ما أعطى الرضى بالتكليف » فكيف قلتم بحسن التكليف من الله تعالى ؟ 

قيل له : انما يُراعَى التراضي في الشاهد في الأمور التي تشتبه الخال فيا وتختلف 
الاغراض لأجلها » حتى يصح من واحد أن يختار الشقة لأجل هذا النفع ويجوز من 
غيره أن لا يختارها لذلك القدر من التفع » حتى لو بلغ النفع المرجو اوا الحاصل مبلغا لا 
تتفاوت أحوال العقلاء في اختيار المشقة لأجله لم يكن لاعتبار رضاهم معنى . والنفع 
الذي يرجى بالتكليف سبيله هذا السبيل à‏ فلذلك لم يعتبر رضى الکلّف . وصارت منزلته 
منزلة وا الذي يدير ولده بالتعليم وغيره من دون اعتبار رضاه اذا كان قد عرضه لمنزلة 
رفيعة لا تنال ابتداء . وحال القديم جل وعز في تديير العباد ونحري مصالحهم إن لم تزد 
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على حال الوالد مع ولده لم تتقص عنه . فيجب أن لا يراعى الرضی وأن یکون العبد لو 
صح أن لا يختار ذلك عند المؤامرة لصار في حکم الوئی عليه والمدبّر حتی لا يكون لرضاه 
eS‏ أنّ هذه المتزلة اذا كانت لا تنال بهذه الطريقة الى بيّاها 
صارت de‏ دفع الضرر الذي لا يراجم المضرور فيه » على ما pli‏ من حال الغريق À‏ 
لا مؤامرة في خليصه à‏ وكحال الحائع الذي لو ل PAS‏ الطعام اليه لمات جوعا ON‏ تقديم 
الطعام اليه بعد إنعاما عليه ولا يقف على إذنه ورضاه بذلك . فبطل ما ظنّه السائل . 

فان قال : فان وجه القدح ١‏ في التكليف هو آنکم تقولون إن لكلف متى لم يفعل ما 
کلف عوقب عليه » فيصير تقديره تقدير من قدّم طعاما الى غيره ليأكله ويقول doi:‏ 
تأكله ضربتك وعذبتك ؛ ؛. ومعلوم أن مثل ذلك لا يحسن ويجري عقابه والحال هذه 
محری أن یعاقب أحدنا على آنه لم ينفع نفسه » ولا اشکال في قبح ذلك . فاعا کان 
يستقيم لكر وجه RE‏ التكليف لوكان املف متى أنى Le‏ كلف انتفع واذا لم يفعله 
لا يستضي . 

قيل له : إن هذه الشببة شيبة من يمنع من استحقاق العقاب . والقول فيه يجيء ني 
باب الوعيد EG,‏ نقول ها هنا إله ليس الذي" لأجله عوقب أنه لم ينفع نفسهء ولا 
وجب أن بعاقب عند ترك النوافل كا بغاقب عند ترك الفرائض . واما حسن معاقبته 
موقوف على فعله للقبیح وإخلاله بالواجب كا يستحق الذم على هذه الطريقة . وسنبين 
الفرق بين المثال الذي آوردوه وبين جواز عقابه تعالى لمن عصاه عند الكلام في أن العباد 
لا يستحق بعضهم من بعض العقاب . وکل ما 359 مما يشبه هذا انس من المسائل 
الي تعود الى استحقاق العقاب في الأصول او استحقاقه على طريق الدوام » » فليس هو 
مما“ ختص هذا الموضع فلا وجه للإكثار منه . 

وسأل في آخر الباب : إن قيل : إن كان التكليف نعمة على الکلفین فكيف يجوز 
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تخصیص بعضهم بذلك دون بعض ؟ هلا استوی الأحياء في ذلك ؟ وهلاً استووا في 
مقادیر التکلیف OÙ‏ خلاف ذلك يودي الى انحاباة ولا يصح عليه تعالى ذلك ؟ 
قيل له : انه تعالى متفضل بالتکلیف » فقد يجوز أن يجعل بعض الأحياء بصفة 
المكلفين دون بعض té.‏ الممتنع أن یجعل الكل بصفة الکلفین ڈ ثم لا یکلفهم واما 
یکلف بعضهم دون بعض » وهذا عندنا لا يصح . وانما تتفاوت أحوال المكلفين في 
التكاليف لأنها مصالح لهم وأحوال الناس تمختلف فيما يجري هذا المجرى ؛ على ما 
نذكره في باب النبوات . وما لفظ الحاباة فان أراد المعنى الذي ذکرناه من تفضّله تعالى 
على واحد دون آخر فالمعنى صحيح . ولکن هذا اللفظ لا ینبی عنه » OÙ‏ الحاباة مأحوذة 
ل ا ل لل 
WE‏ من الحباء الذي ذكرناه . ولا ثبتت هذه الفائدة فيه تعالى » وليس بعد ذلك الآ 
نفس ما نذهب اليه من جواز تفضله على واحد دون آخر . وهذا ما يقتضيه مذهبنا اذا 
نفينا وجوب الأصلح عليه تعالى . 


)١‏ ف : قيل له. 
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اعام أن التكليف اذا لم ر یت ال بأمور من جهة الله تعالى نحو الاعلام على اختلاف 
أحواله ونحو الإرادة والكراهة ونمو جعله الفعل É‏ على المكلّف الى ما أشبه ذلك » 
فمعلوم أن بعض هذه الأشياء لا بد من a‏ والبعض الآخر انما يجب مقارنته فقط ولا 
يجب MS‏ 

AE‏ الا علام علق di‏ الضروري JE‏ ما كلف فتقدمه واجب ولا cl‏ من الوقت 
الواحد . واذا كان بنصب دلالة للمكلّف على ما کلف فقد di dE‏ يجب تقلدمه بأزيد 
من الوقت الواحد » ON‏ انکلف يجب أن بعلم الدليل على الوجه الذي يدل او يتمكن 
GE‏ رت ی ee be RE‏ العام 
بطريقة الأمر الذي بُرجع به di‏ قول مخصوص فلا بد من التقدّم » لاه دلالة على حال 
الفعل فلا تنقص حاله عن حال الأدلة العقلية . واذا حّق فالأمر يكون حروفا تترتب ولا 
يصح وجودها دفعة واحدة » فلا بدا من أوقات يوجد فما الأمر . ثم اذا تکامل de‏ 
CR‏ له یکون Lie‏ على حال التکلیف با يقدّر تقدیر الوقتین او أزيد منه . فان 
الکلام في ذلك يجري على طريقة من التقریب . 

واذا كان هذا حكم الأمر فالارادة الثي تحصل من جهة' الله تعالى متعلّقة بفعل 
المكلّف لا بذ من تقدّمها ايضا . ألا ترى أن الأمر انما بصیر أمرا بارادة الآمر من المأمور 


۱( : س جهة. 
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ما أمره' به ؟ فلن تثبت حقيقة الأمر الا والارادة متقدّمة . وعلی هذا نجعلها داعية 
للمکلف وباعتة له على فعل ما کلف . 

والحال في الكراهة اذا كان هناك نهی كال حال في الارادة . ولا فرق فیما ذکرناه من 
تقدّم الإرادة والكراهة بين أن کر بطزيقة الأمر والتهي وبين أن تکون بطريقة الاعلام 
العقل . 

فحصل من هذه ابلسملة أنْ ما كان دلالة على حال الفعل سواء كان بطريقة" الأمر 
او بغيره يجب أن يتقدّم بِالقَدْر الذي يتمكن الکلف من معرفة ما كلف . فأما اذا تقدّم 
الأمر بأزيد من هذا القدر من الأوقات فانما يحسن لغرض زائد » نحو أن يكون في الوقت 
من ينتفع بهذا الكلام الذي هو الأمر ويحصل له به اعتبار اذا عرف معانيه وأن يكون من 
تكليفه أن 435 الى غيره » سواء كان مکلفا ما بتضمنه هذا Si‏ فعلا او ليس عليه الا 
أن 43 » على ما نقوله فيما أوجده الله تعالى من القرآن ألا فممعته اللائكة CAS‏ 
أداءها . وان كان الأظهر أنه يجب فيهم أن يكونوا عالمين بمعانيه دون أن جرد تكليفهم 
الأداء فقط Le‏ عرفوا ما یتناوله . وعلى هذه احملة صار قوله تعالى : و اقیموا اس ؛ 
خطابا لمن لم يكن موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه ؛ وكذلك قوله عليه السلام . 
« صلوا كا رأيتموني Lo‏ » » لاه قد كان في الوقت من کلف هذا الفعل وکلّف الأداء 
الى غيره . 

فان قدّرنا أنه ليس في تقديم هذا الأمر مزيد فائدة على ما ذكرناه لم حسن تقدعه ) 
لأنه نعال لس عدي ام ولا حصل في تقديم هذا الكلام غرض فيكون والخال هذه 

عبن . وعلى هذا ألزم من قال إن القديم تعالى Se‏ فیما م بزل أن یکین موصوفا يبعض 
ON > 0008‏ الكلام اذا لم يكن هناك منتفع ينتفع به 6 من باب العبث 
ويتعالى عن ذلك . ولیس هو ممّن يستفيد بكلام نفسه شيئا لم يكن معلوما له من قبل او 
بخشی النسيان فیکرره . 


AIS 0‏ ۲ ي : بطريق . 


باب في بیان وقت التکلیف AA‏ 


فان قبل : إن كان تقدیم الأمر على هذا السبیل عبثا فيجب أن یکون - 9 

بقبح القبيح ووجوب الواجب اذا لم يكن هناك تكليف يُعَدٌ من باب العبث ايضا . وقد 
Sri‏ أن بحصل العلم بقبح القبیح في غير الكامل العقل المكلف . 

قيل له : انما يجوز ما حكيته أبو علي » وحكي مثله عن الشيخ أبي عبدالله Gb.‏ 
بو هاشم فليس يجوز أن يحصل ذلك الا على وجه يكون آخرا لکال العقل . هذا هو 
الصحيح في الحكاية عنهم على ما ذكره قاضي القضاة في « اللحلاف بين الشيخين » دون 
ما حكاه ها هنا في الكتاب » لأنّه جمع بين الشيخين في تجويزهما حصول هذا العلم لمن 
ليس بكامل العقل وحكى عن الشيخ gi‏ عبد الله خلاف ذلك es.‏ کل حال فمن 
أجاز حصول هذا العلم المخصوص لن ليس بكامل العقل لا يعدّه عبثا » لان فائدته 
تبت بما يرجع الى طريقة التصرّف في الأفعال الواقعة على Le‏ الاستقامة » فاذا حصل 
فيه غرض بطل ان يعد عبثا . ولا خرض في تقديم الأمر يمكن ذكره سوى ما تقدّم » فاذا 
لم حصل شيء من ذلك خرج عن باب الحكة . 

هذا هو القول فيما يتّصل بالاعلام والارادة . فأمّا اختلاف الناس ني أن الأمر يجب 
أن یتدم او يحب أن يقارن الفعل على ما بُحكى عن النجّار في أن الإلزام يحب أن بقارن 
الفعل» وما قد وقع من الاختلاف بيننا وبين البغداديين في جواز تقديم الأمر بأزيد من 
الوقت الواحد' او جواز أن يكون الخطاب أمرا لمن ليس هو بموجود قادر في الحال؛ 
فذ كور عند الكلام في الأوامر من أصول الفقه. 

D‏ الشهوة والنفار فائما يجب مصاحبتها دون أن Lis‏ لأنها اذا" تقدّما لم يثبت 
لها تأثير المشقة ولا تأثير الالتذاذ . ولهذا لا يجد أحدنا مشقة اليوم في فعل يفعله لنفار قد 
كان موجودا فيه من قبل . وكذلك الحال في الشهوة . فيجب اذا کلف ترك القبيح أن 
يكون مشتهيا له في حال تركه ليستحقّ على ذلك ثوابا . واذا کلف فعل واجب فيجب أن 
يكون له تفار في الحال ليستحق le‏ يناله من المشقة في فعل ما ينفر عنه ثوابا . فما تدم من 


۱ ف : الواحد, ۲) ف : ان . 


۷۳۲ الجموع ي المحيط بالتكليف 


ذلك لا تأثير له . ويفارق الاعلام بطريقة الأمر وغيره وكذلك ما مختص به ا مكلف من 
وجوه الدواعي والألطاف وأسباب التمكين » فان کل ذلك لا بد من تقدّمه . وقد أجرى 
الفم وانخوف وما يتبعها بحرى الشهوة والنفار » وانما وجب ذلك فيها لأنها يتبعان التفار 
كا أن السرور یتبع الشهوة . 


باب في أن التكليف بحسن قبل الکلف او رد 


dei‏ أنه لما ذكر وجه لسن في التكليف على ما pa‏ وکا ظاهرا في تكليف مَن 
امعلوم أنه يؤمن » أورد هذا الباب ليبيّن أن وجه الحكة على ما بیتاه ثابت سواء LÉ‏ 
الک ارم آمن اوكفر. فقد عظمت الشيبة في هذا الباب فصارت' سببا لحهالات 
Ro‏ ی ی ات و اس و و 
واعتقد آخرون أن الصانع RE‏ لا يفعل ذلك" فأضافه الى غيره » کا تقو له الثنوية عند 
إضافتهم ما جرى هذا المجرى الى الشيطان او" الظلمة . وجعل اخزون ذلك سبيلا الى 
نفي العقاب واستحقاقه أصلا او“ استحقاقه على وجه الدوام . واعتقد آخرون أن لله تعالى 
أن يفعل ذلك لأنه مالك وان كان هذا الشىء في نفسه قبيحا . وصار سببا لتحيّر العامّى 
اذا يعرف وجه AR‏ قي ذلك » حتی اختلف من فال ُسنه La‏ وجه IRL‏ فيه . 
فمنهم من قال إن الوجه فيه هو ما يرجع اليه وأجراه يحرى تكليف من المعلوم أنه یمن » 
ونيهم من راعى كونه لطفا لغيره . فيجب أن تشتدٌ العناية بذكره لزوال هذه الوجوه من 
الخطأ كا نقوله ني الالام لأن امهل بأحكامها صار سببا لضلال كثير من اللحلق , 

وصدر الباب فقال عن السائل انه طريق هلاك المكلّف باستحقاق العقاب الدائم كا أن 
تكليف من المعلوم أنه یمن هو هو طريق للنعيم الدائم » وادّعى قبح ما هذا سبيله ضرورة في 
dia‏ يدعي في قبح الظلم وغيره مراع أن تشر والحملة في ذلك يستويان لأله 
قد علم في الحملة أن تعريض الغير للضرر الخالص الذي لا يستحق قبيح ء والتكليف 


)١‏ ي ؛ صار . ؟) قا :لا يقع ذلك منه . *) ق : او ال . ها و 


۳۰ المجموع في المحيط بالتكليف 

على هذا اد هو بهذه الصفة . ولو نظرنا في مثاله من الشاهد عند تكليف الوالد ولده ما 
یعطب عنده لأوجب هذا النظر قبح ما ذكرتموه من هذا التكليف . وهذا هو التفصیل . 
محم SE A a‏ سم . ولا يصح مع 
a ed‏ 
الالتباس . وليس بعد ذلك الا أحد الذاهب الذي تقدم وصفنا لها" او القول بأن هذا 
التكليث لاثبات له أصلا وأنه انما AR‏ م من المعلوم أنه یمن فقط . 


Gb‏ جوابه أنا لو اقتصرنا في بيان حسن هذا التكليف على وقوعه من جهة الله تعالى 
مع أن الدلالة قد دلت على أنه حكم لا يفعل القبيح لكفى» اذ لا فرق في العلم بحسن 
ادل )نالعو و ون ا جار AMAR‏ ی سكول العلم 
بیجه cer‏ الفعل فیما برجم اليه لوجب آن نقضي «ee‏ مكذلك اذا تعلق اتفعل" 
امل و او ای و ی ی و 
كان أحد الأمرين پنبی عن التفصیل AN‏ عن الحملة . فصار منزلة ذلك منزلة ما تعبّد 
الله تعالى به من هذه الأفعال الشرعية التي يصح أن نقتصر في بيان حسنها على ثبوت 
التعبّد بها كا يصح أن نين وجه الحسن فا مفصّلا . وكذلك الحال في الالام وغير 
ذلك . 

اماه ري سردا قم د 

بعض الأفعال فحینتد يقتصر في بیان حسنه على هذه D. Adi‏ فیما يثبت قبحه 

يعن موی القاهد امش نم . وقد ثبت أن التكليف في الشاهد قد يقبح مع 
عل الكل où‏ نف لا يقبه . فلستم واخال هذه بان تحكوا بحسن هذا التكليف 
لكان حكته تعالى بأولى ممّن يقدح بذلك في حكته . 

ذلك لأنه لم بتقرر بعد أن التكليف على هذا اد قبيح . ولا نظير له في الشاهد ؛ 
لأن أحدنا لا يقدر على تكليف غيره ولا أن de‏ ما يكون في المستقبل . فاذا لم يكن له 


Li ۱‏ : وجوه ۲ ق : له ۳ ف : - الفعل . 


باب في أن التكليف يمسن قَبِلَ الكلّفْ او رد 0 


مثال على التحقيق في الشاهد بطل دعوى من يقول بقبحه في الغائب . وم حكته تعالى 
فقد تقررت قبل النظر في حال هذا التكليف . فاذا لم تكن بنا حاجة في معرفة حکته الى 
بیان حال هذا التكليف ساغ لنا أن نستدل على حسنه le‏ عرفنا من حاله جل وعز » فبطل 
ما قالوه . فهذا هو الكلام في بيان حسن هذا التكليف de‏ طريق الحملة . 

ما اذ أردنا يانه على Le‏ التفصيل فهو أن الوجه الذي له يحسن التكليف فيمن عم 
من حاله أنه یمن قائم في تكليف من المعلوم أنه يكفر . وذلك OÙ‏ الأول انما حسن 
لكونه تعريضا للمكلف للثواب » على ما تقدّم تفصيله . وهذا بعينه قائم في تكليف من 
pl‏ أنه یکفر . وانما یفترقان في أن آحدها قد غلم من حاله' آنه ار ما کلف" 
فبتتفع ” وأن SN‏ بخلاف ذلك . وهذا لا بور في وجه الاحسان » كا نعلم من حال 
نفسّين قَدّمنا انطعام اليها » وعلمنا او غلب في LB‏ أن أحدهما هو الذي يتناول دون 
الآخرء أن“ المقدم ايها الطعام محبین فیها على سواء وان اختلفا في القبول والردّ . فصار 
الاحسان لا يقف على قبول المُحسّن اليه ue‏ رده فيه. 

ان یل SL:‏ أن من اللو من de‏ ین فنا عري تکلیفه من وج يقي 
لأجله » وليس كذلك الكافر لأنه قد ثبت فيه وجه من وجوه القبح ؟ ذ فینوا انتفاء وجوه 
القبح عن هذا التعريض ايستقم لكم حسنه . 

وجمع رحمه الله في هذا الفصل كل ما يصلح أن يجعل جهة لقبح هذا التكليف 
فقال : اما أن* بجعل قبحه تعلمه تعالى بأن العبد لا يقبل ولا يؤمن فيجعل السائل العلم 
بقبول التكليف شرطا في حسن هذا التكليف : او يجعل شرط حسنه أن لا بعلم الآمر أن 
المأمور لا يمتثل ذلك » فان de‏ أنه لا بعشل ذلك قبح الأمر وا والتكليف . فني إحدى 
اخانتین يجعل حصول العم بقبوله شرطا في حسن تكليفه » وني الالة الأخرى يجعل 
الشرط فيه أن لا يكون عالا بأنه لا يقبل . ما أن يجعل وجه القبح أن هذا التكليف قد 


۱ ف : من حاله ۲) ف : کلف به . Ci‏ ف : - فینتفع . قح ي :لان . 
م ف : انا . 


۳۰۹ الجموع في المحيط بالتكليف 


Le‏ ی فاه die‏ او یت و سل : اذا كان الغرض 
حصول OEM‏ ثم قد de‏ أنه لا بحصل فقد صار Le‏ . فيدّعي تارة أنه بصفة الظلم 
والاضرار وبدّعي أخرى أنه بصفة العبث . واما أن يقال : إن تكليفه والحال هذه يقتضي 
أن يكون معدولا به ' عن التفضل الذي لولا التكليف صح فعله به . فلوكان غرضه نفعه 
ما ads‏ كان يتفضل عليه ولا يعرّضه للهلاك . فكأنه قد عدل به عن التفع AA‏ 
او الجوز حصوله الى ما مالف ذلك . وهذا يكشف أن غرضه لم يكن وجه الاحسان 
اليه Ds.‏ أن يقال : هلا اذا كان غرضه أن ينفعه كلفه على وجه يصل به الى المنفعة 
دون تكليفه على وجه يوْدّيه ال المضرّة ؟ ویتصوّر السائل عن ذلك أن ها هنا وجهين من 
التكليف يؤمن على أحدهما دون الآخر فقد عدل به cab Le‏ عنده الى ما يكفر عنده . 
او يقال : Se‏ كان ذلك معدودا في سوء النظر للمكلف ؟ وكيف يكون التكليف حسن 
نظر له ؟ ولو عرف أنه مها كلف لا مختار فعل ما كلف فيستحق العقاب لكان لا تاره 

لنفسه . ولو كان معدودا في الإحسان لم يعدل المكلّف عن اختياره لنفسه . وإمًا أن 
يقال ابوس م اكت ننج يي كاده وقد Da‏ واد 
فهلاً قضيتم بقبح تکلیفه اذا كان هو في نفسه یکفر؟ BL‏ أن يقال : متی علم من حاله 
أنه يكفر خرج عن القدرة على الإيمان ولم يصح منه فعله ولا كان ذلك من قبيل الحائزات 
فأدّى الى تكليف ما px‏ حصوله . 

فهذه الوجوه هي التي قد حصرها مما" يُسأل عنه في قبحه. ثم بين رحمه الله أن ما 
خرج عن ذلك فانما هو أمثلة في الشاهد يوردها القوم ظنًا منهم أنها مشاببة للتکلیف 
الذي قد تنازعنا حسنه . 

وجعل ابلواب عن هذه الأسثلة جاريا على طريقين » أحدهما ما Li‏ عن أن شيا 
من ذلك لا يصلح أن ب يجعل وجها للقبح على الحملة > والثاني ني أن يتكلم في واحد 
واحد من ذلك مفضّلا . 


bic ۲ :سايم‎ a 


باب في إن التكليف يمسن بل Dieu‏ او زد ¥ 

Us‏ الأول فهو أن قال : إن الذي دل على أن هذا التكليف حسن حيث وقع ممّن 
و و ی ی ات 
Ci,‏ أن تکون منتفية عن فعله » اذ ثبت فيه وجه من وجوه القبح نرج عن کونه حسنا 
رحكة . ين ذلك أن نين ار لدت كن مسقو و وس و 
الوجه' لا يجتمع مع وجه القبح € وإمًا أن يرجع في الحسن الى حصول غرض وزوال وجوه 
القبح عنه . وعلی کل وجه فاذا ثبت حسن الفعل خرج ما ذكره السائل من أن يكون 
وجها في القبح . او إن كان وجها فلا يجوز ثباته في هذا التكليف . فكأنه رحمه الله" 
جعل الطريقة الأولى دلالة على حسن هذا التكليف على وجه الحملة وجعله" دلالة على 
بيان وجه الحسن على طريق الحملة وجعله دفعا لهذه الأسئلة على هذا السبيل . وبیّن أن 
الحال ني ذلك كالحال فيما تدّعيه البراهمة من قبح التكليف السمعي اذا طعنوا فيه با 
يرجع إلى الأفعال التي تعيّدنا بها PS‏ وغيره . 

فأمّا الطريقة الأخرى وهي تتبع ما أورده السائل . 

فقوفم ولا إن de‏ المكلّف بأن المكلّف لا يقبل يصير جهة في قبح التكليف › 
فالواب أنه لو كان كذلك لكان غالب الظن بأنه لا يقبل يجري هذا الجری » ON‏ ما 
طريق حسنه وقبحه مما يرجع الى المنافع ودفع المضار فغالب الظن فيه بقوم مقام العلم . 
ومبذ! يفارق الأخبار التي لا تجري غلبة الظن فيها GA‏ العلم لما لم يكن ذلك من باب 
المنافع ودفع انضاز . وكذلك القول ني الاعتقاد الذي اذا حسن فليس حسنه للتفع ولا 
قبحه للضرر ولا بحسن الآ اذا أن المعتقد كونه جهلا وقبيحا à‏ ما بأن يعلم وجوب النظر 
عليه فيقضي بأنه لا يجب على الرء ما يودي الى قبيح » Us‏ أن يكون قد تقدّم منه النظر 
والاستدلال . فاذا ذكر تلك des AU‏ الاعتقاد كونه جهلا , واللخبر اذا 
قبح فلكونه LAS‏ وان حسن فلكونه صدقا قد حصل فيه غرض وتعرّى من وجوه القبح . 


ed: ٩‏ ۲ ف :س الله ۳ كذا في الاصلين . 4) ي :فا 


Y'A‏ المجموع في المحيط بالتكليف 
فاذا استقرت هذه ابملة وكان هذا التكليف إن قبح فلكونه ضررا وان حسن فلكونه نفعا 
فيجب أن يقوم غالب الظن مقام العلم . 

Je کان ذلك تيب اراقع و الم باه لا ل بیج ایشا مع‎ As 
منا أن من نقدّم اليه الطعام لا يتناوله ون نستدعيه الى الدين لا بجیب اليه أن تقيح من‎ 
Her. هذه الأفعال . وقد عرفنا حسنها مع غالب الظن في أنها لا تفع‎ 
في حسنه لكان‎ À حصول العلمایضا بأن الخير لا يقبل أن لا ير في حسنه لأنه لو‎ 
. حصول الظن بأنه لا يقبل يتر ايضا‎ 

وهذا الوجه كا ندفع به هذا السؤال فقد يصح على طريقة التقريب أن نورد مثالا 
خسن تكليف من بعلم الله أنه يكفر بأن يقال : اذا كان يحسن منا الاستدعاء وما أشبهه 
عند غلبة الظن أن من نستدعيه لا يقبل » لا حل العا اا م یر في حسنه . 
فكذلك يجب ني تكليف الله تعالى الکقار ان ب ل E‏ 
فانما بحسن مع غلبة الظن OÙ‏ القطع لا يحصل' عند ذلك بل يبقى للتجويز فيه موضع 
فلهذا حسن ذلك في الشاهد » وليس هكذا حاله تعالى ؛ وذلك لأنه قد یتصور حسن 
هذا الاستدعاء مع العلم وزوال التجويز . وذلك على ما نعم بالعادة أن ES‏ كلهم لو 
حصلوا في دفعة واحدة فدعونا هم لكان كلهم لا يُجيب إلى ذلك . وهذا معلوم قطعا € 
واعا التجویز في آحادهم وأفرادهم . وهذا ايضا بصلح أن DS‏ وجها في دفع ما آورده 
السائل ني الأصل . 

ويبطل به ایضا ما آورده انیا من قوله إن من شرط ni‏ ات یت 
أن الغير لا يقبل » لأا قد أريناهم حسنه مع العلم الذي بحصل تارة على التحقیق وأحری 
على التقدير» فكيف يصح أن نجعل عدمه جهة في الحسن ؟ وایضا فلوكان الأمر كا قاله 
من أن العلم بأنه لا يقبل جهة في قبح هذا التكليف وكان من شرط حسنه وجود العلم بأنه 
يقبل لقبح کل تكليف وكل أمر في الشاهد » لأن القطع على ما يكون في المستقبل لا 


cé : هب‎ )١ 
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rat‏ » ومعلوم أن الأمر يحسن في الشاهد مع الشكٌ وني الشلك ما que‏ من العلم بل من 
غالب الظن . فكان يجب إن كان الأمر على ما قدّره السائل أن يحصل لنا العلم ما يكون 
في الستقبل » وقد ثبت خلافه . وكان يجب أن يجري الامر فيما يقتضي حسنه GA‏ 
لاعتقاد الذي ا بحصول الامان من قبحه اما Je‏ جملة او تفصیل . فاذا قبح 
الاعتقاد متی ‏ يأمن العتقد أنه جهل فیجب أن يقبح الأمر متی لم يأمن الامر أن ال آمور 
لا بقبل بأن يجوز خلافه » وذلك باطل . 


وببذا يسقط قولهم اذا قالوا : انما بحسن الأمر تي الشاهد مع غلبة الظن أن الغیر 
يقبل » فأمّا لولم محصل ذلك لقبح » وهذا لا يوجد في تکلیف الله تعالی للمكلفين » لأنا 
قد با حسن الأمر مع الشك فلو كان غالب الظن شرطا لما صح ذلك . 


وم قول من يقول : انما يكلف أحدنا غيره الفعل على شرط وهو أن 35e‏ وقوعه 
منه » فاذا لم موز ذلك لم بحسن » فقد دحل فساده فيما تقدّم ON‏ هذا الشرط لا 
يثبت عندما يغلب في الظن خلافه . وقد حسن تقديم الطعام الى ابخائع والاستدعاء الى 
الدين مع غالب الظن أنه لا يقبل . 


Gb‏ ما أورده في الکتاب من أن الوالد اذا لم يحسن منه تكليف ولده التجارة وطلب 
il‏ وهو عالم بأنه لا بصل اليما بل يعطب عندها فهلاً كان كذلك في تكليف الله 
تعالى ؟ فهو من الباب الذي ذكر أن القوم يُوردونه مثالا من الشاهد غذاالتکلیف؛ وليس 
بمثال له ء لأن الوالد فيما يأمر ولده به انما يفعله لنفع نفسه ولا يداخله من السرور» فاذا 
de‏ او غلب في ظنه حلاف ذلك عاد على بغيته بالنقض وصار في حکم الحالب الى نفسه 
غمًا فقبح منه هذا التكليف . يبِيّن ذلك أنا لو قدرنا أن الذي بحصل له بتلك التجارة 
يزيد على ما يلحقه من الغم بعطب الولد بحسن منه أن يأمره بذلك . واذا كان كذلك 
وكان هذا المعنى لا يصح في الله تعالى لأنه لا يجوز عليه الغم والسرور فيجب أن لا يمتنع 
حسنه لان علة القبح الي ذكرناها مفقودة فيه . وصارت منزلته من الشاهد منزلة الواحد 
La‏ اذا استدعى غيره الى الدين ولا قصد له ال تعريضه للخير وليس يلحقه غم بأن لا 
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يقبله. فاذاعلم او غلب في ظنه أنه لا يقبل لم یور ذلك في حسنه . فهذا هو مثال 
تكليف الله تعالى دون ما ذكره السائل . 

ولا عکن أن يقال إن الأمر في الشاهد انما بحسن مع علم الآمر بأن المأمور یقبل على 
الطريقة التي رتبوها » لأن ذلك يوجب قبح كل تكليف في الشاهد اذ لا طريق قى لنا الى أن 
نعلي الأمور المستقبلة . وعلى هذا يصح أن يقوم غالب الظن والشلك مقام del‏ في حسن 
تصرفنا وتصريفنا الغير. فبطل ما قالوه . 

ما القول بأنه يقبح هذا التكليف لکونه إضرارا Of‏ من دون أن يكون بإزائه نفع 
يقابله او يُونَى عليه » فیحل من حيث أدَّاه الى الهلاك حل نفس الإهلاك » فبعيد لأن 
الضرر لم يثبت لأجل التكليف وانما حصل لكان الکفر . فقد Les‏ القوم أن نفس 
اسکلیت مضه ارو الآي وی ال زلا بقع رها رش سم . ولا يجب 
اذا لم يصح منه الکفر الا مع تقادم التكليف أن يُجعل التكليف مضرة » لأن على هذا 
الوضوع يجت أن تجعل نفس القدرة والعقل وقيرهنا سببا للمضرة . بل كان يجب أن 
تكون حباة المقتول سببا للمضرة حتی تقبح' اذا كان العلوم أن الغير یقتله » لأنه لوا 
حياته JU‏ من القاتل قتله . ويجب ايضا أن LE‏ تقديم الطعام الى اللنائع إضرارا من 
حيث أنه لولا تقدعه اليه لما RE‏ من الرد الذي عنده يتلف . وهكذا في ارشاد الضال 
اذا لم يقبل 

فعرفت بهذه الحملة أن الذي أورثه الهلاك والضرر کفره لا نفس التكليف ولهذا 
يثبت التكليف . فاذا اختار لكلف الإيمان حصل له التفع . فقد صار التكليف تمكينا 
له من النفع الذي هو الثواب ومن الكفر الذي يصير سببا لهلاكه . ولا اختصاص في 
التمكين وانما يُعرف حسنه بقصد Rat‏ » والاّ لزم أن يكون كل تمكين بالآلات وبالدّر 
وغيرهما” قبيحا ومضرة لأن التمكين بها من النفع تمكين بها من الضرر à‏ كا أن تقديم 
الطعام الى الجائع عکین له من SM‏ ومن القبول . 


0 قا:- حتى تقبح . ؟) ف : غيرها. 
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وليس لأحد أن يقول إن الضرر الذي يلحق ابحائع برد الطعام هو يسير والمضرة التي 
تلحقه عند الكفر عظيمة » لأنه إن كان يقبح لأجل الضرر فلا فرق بين قليله وكثيره بل 
يجب أن يراعى حصول النفع . فاذا جاز أن يحسن' في الشاهد ما لا حصل فيه نفع بل 
535« الى مضرة لما كان قصد الفاعل قصدا حسنا » فكذلك يجب في تكليف الله 
تعالى. us‏ ذلك أن ما كان قبيحا لوجه فتی ثبت ذلك الوجه وجب قبحهء سواء 
عظم موقعه اول يعظم . وعلی هذا اذا قبح الكذب لانه كذب فيجب أن يقبح كل 
كذب « وان كنا نعلم تفاوت الحال في ذلك فليس الكذب على واحد من أفناء الناس 
كالكذب على الله تعالى وعلى رسوله Le‏ الله عليه » فلا تور De‏ موقعه في قبحه . 

ليس بعد ذلك الآ أن يعدل السائل الى قله إنه قبح هذا التكليف لأن المكأف علم 
حصول المضرّة عنده ها بتصل بالعلم فقد تقدّم القول فيه . وهكذا الحال اذا قال انه 
الذي مکنه مع العلم بأنه یستضرٌ عند هذا التمكين » لا قد یا أن هذا التمكين حسن 
وان كان تمكينا من المضرة وأنه لا اختصاص في باب التمكين . ولا يبقى الا ما يعلق 
بالعلم وقد E‏ ذلك . 

فان قيل : إن وجه الاضرار ليس رد التمكين مع العلم » ولكن اذا de‏ أنه يكفر 
ولا عنعه من الكفر فقد انکشف أنه ما قصد بتكليفه نفعه . 

قيل له : إن المنع الذي يصح مع التكليف ليس الا بطريقة النهي . وقد فعل الله 
تعالى من ذلك ما لا مزيد عليه من الزجر والوعيد Bus‏ الرسل وغير ذلك . LU‏ زاد 
عليه فلا يتم التكليف معه . فكان السائل يلتمس أن نقول إنه تعالى لو أراد بالتكليف نفعه 
لوحب أن لا يفعل ما يعود على هذه البغية بالنقض والإبطال . وهذا تلف من القول . 
فيجب أن يضاف الاضرار الى الكافر الذي اختار الکفر وأن يكون تعالى منعما عليه 
بالتكليف کا أنعم على SA‏ 

Us‏ قولهم إنه تعالى عدل بهذا المكلّف عن التفضل الذي صار التكليف سببا لفواته 


dei )١ 
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عليه » AS‏ ذلك OÙ‏ هذا التفضل مین حصوله لولا هذا التكليف فمتی das‏ به 

عن الفع این الى نفع يعلم أنه لا بحصل فقد أضرٌ به وأساء الاختيار له» ا 
أن هذا السائل قد تصوّر التفضّل بصفة الواجب لاعتقاده أنه لا بد من حصوله حتى 
بصح أن يقال إنه متيقّن وحتى يقال إنه معدو به عن التفضل الى غيره . وما لم یت 
هذا النفع الذي يُعَدَ تفضلا و يستقرٌ لم يتأت أن يقال « عدل به عنه » فلا يصح ما 
قالوه | dde‏ تعالی اذا کان قصده بپذا التکلیت تعریض الکلّف il‏ تنال ال 
بالتكليف » فقول من يقول «کان ينبغي أن لا يكلفه » عنزلة من يقول دکان يجب أن 
لا بعرضه لهذه النزلة ) .ود Je‏ أن الواحد قد یعرض ونده pet‏ ۱ لمنزلة لا تنال الا به 
الخال فد de‏ وت ی 

من المعلوم م أنه یکفر لصار جهة لقبح التكليف أصلا بأن يقال « هلا تفضل تعالى عليه وم 
يكلفه؟» OÙ‏ في التكليف مشقة على المكلف. فکا أنه بحسن هذا التكليف فكذلك مَن 
العلوم أنه يكفر » ولا يفترقان الآ من حيث قبل أحدهما ورد الآخر . وخسن الاختیار" لا 
يقف على ذلك . واذا رجع السائل الى العلم الذي يفارق أحدهما فيه صاحبه فقد با ما 
في ذلك . 

وان كان السائل عن هذه الحملة یظن أن هذا التكليف قد صار Lu‏ لامتناع 
التفضّل على هذا مكلف » فليس الأمر كذلك عندنا لأنا نجوز من جهة العقل أن يعفو 
الله تعالى عن الکقار بإسقاط العقاب وأن يتفضل عليهم بمنافع مخصوصة » فلا يكون 
الكفر سببا مانعا من صحّة هذا التفضل . ونقول ايضا إن بعد ورود السمع بحسن منه 
تعالى العفو لو عفا . وانما اختلف شيوخنا في حكم هذا انہر على ما نذكره في باب 
الوعيد . 


فبان أنه ليس في هذا التكليف ما يدّي الى تفویت نفع على هذا المكلف وأنه لا 


. ي ف : بالتعلر . ؟) ي ف : الاحسان‎ )١ 
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يجب اذا قدر تعالى على التفضل أن لا يعرضه لزید النفع كا ثبت مثله في 
المؤمن . 

Us‏ قول من يقول : اذا كان العلوم أنه لا يختار الإيمان لم يصح من الله تعالى أن 
يكون مرید! منه الاعان » فبعيد لأن Be‏ إرادة الابمان من الکلف موقوفة على علمه 
تعالى بصحة حدوثه من قله » واذا كانت قدريّه ثابتة على الاعان فالصحة ابتة ايضا . 
وليس من شرط صحة إرادة المريد أن يعم وقوع ما أراده لا ممالة » ولهذا يصح منا أن 
نريد من الغير فعلامع الشك ويصح أن نريد منه مع غلبة الظن . وريّما يغلب في الظن 
أنه لا بقع وريّما نعلم أنه لا يقع . وعلى هذا يصح أن نريد من جملة الكقار أن يؤمنوا 
دفعة واحدة وان كتا نعلم بالعادة أن ذلك لا يقع . ولهذا صح. من الرسول (Le‏ الله عليه 
أن يريد ou Yi‏ ممّن أعلمه الله عز وجل أنه لا يؤمن . فبطل مراعاة المطابقة بين العلم 
وال والارادة وثبت أن الإرادة موقوفة على علم المريد او اعتقاده او ظنّه بصحة حدوث مراده » 
وصحة الحدوث موقوفة على القدرة وزوال الوانع . 

فاذا قصد السائل بذلك المنع من کونه تعالى مكلفا للعبد مع علمه بانه يكفرء 
لما كان التكليف لا يثبت الا مع الإرادة والعلم بأن الراد لا بقع gs‏ من حصول 
الإرادة » فقد خرج عا هو المقصود بالمسكلة لأنا تکلمنا في خسن هذا التکلیف بعد أن 
سر dt‏ اف في وجه حسنه أصلا . فأمّا من منع من کون الكافر مكلفا فلا معنی 
للكلام معه في وجه الحسن في تكليفه . 


وعلى أنه بصير دافعا لما عُرف من الدين ضرورة لأن النبي صلى الله عليه آمر کل 
المكلفين بالامان وسبّب من لا يؤمن به الى االححود والكفر والتكذيب Gi‏ به الوعيد » 
ولا يكون هذا الا مع التكليف . 

وبعد فاذا كان المرنجع بالتكليف الى الإعلام الذي تقدّم وصفه » وقد عم أن الكافر 
كالممن في العلل بوجوب كثير من الواجبات عليه وما لا يعلمه يتمككن من معرفته فقد 
Ne es‏ من كز 
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مكلفا ؟ وكذلك فيما نراعيه من شروط التكليف من نحو المشقّة والشهوة والنفار وغير ذلك 
حاصل للمكلف الذي يكفر کحصوله لغيره » فلا وجه للمنع من كونه مكلفا . فثبت أن 
الإيمان صحبح منه مقدور له وأنه تعالى يجوز أن يريده منه على ما ثبت من دلالة الأمر 
عليه . 

وين ما تقدّم أنه تعالى اذا جعله بالصفة الي لو حصل cal‏ عليها للزم تكليفه 
فكذلك يجب في الکافر » ولا أَدَى ذلك الى أن جع یاه على هذه الصفات عبث . 
وكل ذلك بين أنه لا بد من تكليف هذا الکافر . 

ثم ذكر في آخر هذا الفصل أن التكليف لوكان لا يتوه الآ على من علم من حاله 
هن لكان الکلف يعلم أنه مها اختار الامتاع مما كلف يُحمل عليه ولج اليه وأن 
لا ب من وقوع ما كلف ء لعلمه السابق أن التكليف لا بصح توجهه على من لا يختار 
فعل ما کلف » وهذا یزیل حكم التكليف . فيجب أن يستوى عند المكلف فيما کلف 
القبول وارد في ابخواز. وذلك يبطل قول من يقول : لا تكليف الآ على من يختار الإيمان 
لا محالة . وجملة ما اشتمل عليه هذا الفصل أمور ثلاثة » أحدها صحة أن يريد الله عز 
وجل منه الاعان » وثانہا أن هذا الصحيح هو ثابت » VAE‏ أن هذا الكافر قد جمع 
شرائط التكليف . وقد de Et di‏ تصحيح جميعه . 

Gb‏ قولهم إنه تعالی لوكان قد' 2 قصد بتكليفه نفعه لكلفه على وجه آخر يعلم أنه ينتفع 
به دون هذا الوجه الذي قد علم أنه لا ينتفع ا ا 
السبيل دل على أنه ما قصد نفعه » فقد بنى هذا السائل كلامه على أن ها هنا جهة 
للتكليف عم الله تعالى صلاح العبد فيها وم يكلف عليها بل AS‏ على هذا الوجه الآخر . 
ho‏ : ليس ها هنا جهة قد Je‏ الله تعالى أنه يقوم مقام ما قد 

» لاختلاف أحوال المكلفين واختلاف أحوال الأفعال فيهم . ولهذا AE‏ الشرائع 
ل لسري ا رم 


[à]‏ ف:- قد, 
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وان غرفي مال ب ی Eg es BE EA‏ 
بقبح هذا التكليف لكا قد أوجبنا ما لا يدخل تحت القدرة وذلك محال . فيجب أن 
يقال : لا وجه لتعريضه للثواب الا هذا الوجه الواحد . وصارت منزلته منزلة الوالد اذا أراد 
تعريض ولده بالتعلّم لرتبة قد علم أنها لا تنل الا بالتعلّم» فلا يقال : és Se»‏ 
الوالد الى تبليغه هذه الرتبة لا من هذا الوجه ؟ » هذا وقد جوز ابو هاشم رحمه الله أن 
يكلف الله تعالى في وقت مع العلم بائه يكفر وقد علم أنه ل وكلفه في وقت آخر ON‏ 
ذلك كلام يعود في الباب التالي' إن شاء الله. 

فإن قبل : فإتي أريكم جواز تكليفه على وجه لو فعله لتوصّل الى التفع واذا لم يفعله لم 
يلحقه ضرر » وهو في تكليف النوافل التي إن فعلها استحق الثواب وان ۸ يفعلها لم 
يستحق العقاب . فلوكان قصده تعالى تعريضه للنفع الذي ذكرتم ما كلف الا على هذا 
السبيل . فحيث كلفه الواجب الذي اذا ۸ يفعله يستحق العقاب فقد دل على أنه لم 
يقصد نفعه . 

قيل له : وهذا ايضا كالول ني أنه لا عکن . وذلك لأن النوافل انما محسن تكليفها 
على طريق التبع للواجبات بدلالة أن وجه الحسن في تكليفها هو تسهيلها للواجبات » 
سواء قيل إنها تسهّل واجبات العقل او جُعلت نوافل مسهّلة لواجبات الشرع » على 
اختلاف بين مشاعنا فيه . ولكن على كل حال فا لم يكن هناك إيجاب الأفعال 
غم Rene‏ يقرا ويسهلها e E‏ 
ظنّه من حال ولده أنه" آنا تمل اذا رن ور ودره ۵ ها سب هه 
a‏ بعد تكليفه یاه بالتعلّم . فقد عرفت أن الألطاف والأمور المسهّلة لا تثبت الا على 
هذا السبيل . وأذا كان كذلك بطل ما ظنه السائل من صحة تكليفه تعالى النوافل عاريا 
عن تكليف الواجبات . 

وبعد فني كثير من النوافل اذا تبرّع المرء بالدخول فيا تبعه” طريقة الوجوب كا يقال 


۱ ي ف (؟) : الثالي. ۲ ف: - انه. ‏ سع كتا ني الاصلين. 


۳۹۹ المجموع في المخيط بالتكليف 


في اج وفي غيره . وقد أجرى كثير من الفقهاء الصلاة والصوم هذا الجری . ومن لم 
يقل بذلك فليس یسوغ ايضا بعد الشروع فيا أن يعدل المكلف Le‏ لا لعذر . فاذا كان 
حکم النوافل هذا الحكم فلو قدّر صحة تكليفه لها لم يكن ليتم ما أراده السائل من کل 
وجعه . 

es Gi‏ : اذا كان هذا اف علم آنه متى كلّف لم يختر فمل ما كلف حتى وقع 
في مهلكة » فكيف بحسن من الله تعالى أن يكلفه مع علمه بأنه لا يقبل » وكيف يجري 
هذا الكلام على طريقتكم في أنه تعالى أحسن نظا للمكلفين منهم لأنفسهم » وليس في 
her‏ لي ف ليا 
هذا اتکلیت Le‏ یتمجله من الح مع الم بیجوب دفع الخبرو pl‏ عن sd‏ . فلهذا ۸ 
بسن منه أن يدير أمر نفسه على هذا السبيل ce,‏ کات A Jde‏ 
محال . فاذا قصد نفع ا مكلف وجب حسن هذا التعريض على ما تقدّم اذ لا وجه بقتضي 
قبحه . ولا يُعَدٌ ذلك سوء نظر له لأنه تعالى ما بقی من أسباب التمكين والتعريض LS‏ 
Gi‏ قوله إنه حسن نظرا للمكلفين منهم لأنفسهم فليس الغرض الا ما يتصل بأصل 
التكليف وما يتبعه من الألطاف وغير ذلك . فأما أن يقول إنه أحسن نظرا للمكلف منه 
لنفسه على جهة' الإطلاق فلا . ألا ترى أنه يحسن منه تعالى أن يعاقب العبد ولو خر 
العبد في العقاب كان لا يختاره لنفسه ؟ وعلى هذا بحسن منا أن نذمٌ المسییء على إساءته 
وان كان لو ثبت انيار له لما اختار ان Pi‏ فبطل قولهم إن الله تعالى اساء الاختيار 
للعبد . وعلى هذا حسن منا أن نقدّم الطعام الى الحائع الذي يغلب في الظن أنه لا يتناوله 
ولا بعد ذلك سوء اختيار » وان كان pt‏ اليه » لو قيل له « هل تختار أن بُقدّم اليك 
الطعام وأنت جائع فلا تتناوله حتى تستوجب من العقلاء أن Le‏ الذم اليك؟»» لكان 
لا ol‏ وان حسن من أحدنا هذا الصنع . 

GB‏ قولهم إنه اذا قبح تكليف زيد (ee‏ أن عمرا یکفر عنده de‏ أن يقبح 


۳۱۷ باب في ان التكليف يحسن قبل US‏ او رد 


تک ریت اذا أذ أل مضه ارات عع ظافن » بوهز آن لدی اودرو سور 
المفسدة والذي أجزناه من باب التمكين » والفسدة قد ثُ, ثبت قبحها لا محالة. والتمكين 
بحسن في كل حال وبين ذلك أن الذي يجعله مفسدة هو أن يكون کین قد تم 

من الشي» وین" خلافه » فاذا علم من من حاله أنه بختار ما هو فساده قبح أن يفعل به 
ذلك . ونظيره أن يكون العلوم من حال الولد أنه يتمككّن من dt‏ وا والتخلف » فاذا غلب 
في ظن الواند" أنه إن مله فسد عنده وان تركه فقيرا صلح عنده فمتى فعل به الأول 2e‏ 
مستفسدا له . 

وهذه صورة ما أورده السائل في مؤاله لأا نعم أن زيدا قد تمكّن من الکفر وا والاعان 
على سواء . فاذا علم الله جل وعز أنه إن أضاف الى تکلیفه تكليف عمرو اختار عنده 
الكفر à‏ صار تكليفه où‏ مفسدة لصاحبه » وقد تقرّر ني العقل أن ما دعا الى القبييح 
قبيح . فلأجل ذلك منعنا من تكليفه تعالى زيدا وعمرا معا . ولیس هكذا اذا کلف زيدا 
نفسه لأنه لولا هذا التكليف لا تمكّن من الكفر والاعان » وقد تقرّر أن التمكين بكل 
حال يحسن اذا قصد الممكّن وجها صحيحا . ولیس بختص التمكين بشيء دون غيره بل 
ما كان تمكينا من الحسن والنفع فهو تمكين من الضرر والقبيح . فلأجل ذلك فرقنا بين 
تكليفه نفسه وبين تكليف غيره معه اذا كان المعلوم ما ذكره السائل . وهذا أصل يتبيّن به 


“À 


الفصل بين ما AS‏ تمكينا وبين ما Le‏ مفسدة . 

ويسقط به ما يوردونه من 0-6 أنه اذا قبح إدلاء الحبل الى الغريق وقد عل أنه 
يتنق نفسه به فیجب أن يقبح تكليف الله تعالى لمن يعلم من حاله أنه يكفرء لأن ما أوردود* 
هو Le‏ تختلف الخال فيه . فان كان هذا الغريق لا يقدر على تخليص نفسه بوجه من الوجوه 
فقصد المُدلي بادلاء الحبل تخليصه » فقد حسن au‏ ذلك وان کان يصادف خنقه 
نفسه . وان كان متمكنا من كلي الأمرين فوافق إدلاء الحبل اليه اختياره خنق نفسه » 


۱ ف : اورده . ۲ ف : من . ۳ ف : في الظن . ۶) قا: شبهم. 


۶ ي : اورده . 


Y\A‏ المجموع في المحيط بالتكليف 
فهو بصفة المفسدة التي منعنا منها . فينبغي أن رای تم التمكين من الشيء وخلافه . 
فاذا كان المعلوع أنه تار عند فعل من الأفعال ما يفسده قضينا بقبحه . وان كان المعلوم 
من حاله أنه لولا ما فعل به ل یتمکٌن من واحد من الأمرين » نظر الى قصد RAI‏ 
على ما سبق القول فیه" . | 

اما قولهم إن هذا التكليف لما ۸ يحصل به ما هو المقصود من الإيمان الذي 
يستحق به الثواب فيجب أن يعد في قبيل العبث » فباطل . وذلك OÙ‏ العبث هو ما 
يفعله العالم به ما يصلح أن يكون Lee‏ لضرر او للنفع فلا يقصد واحدا من الأمرين . 
وقد ES‏ أن هذا التكليف قد أريد به نفع هذا المكلّف فلا معنى لعده عبن . واذا كنا 
نعم أن إيصال الغير الى النفع غير معدود في العبث فتمكينه من الوصول اليه يجب أن 
یکون عثابته . ولو أخرجنا التمكين من من ال انق اا ES‏ ي ADI‏ نهم 
Hoi‏ . والذي يبيّن أن هذا التكليف لا يُعَدَ عبتا أنه لا وجه لعدّه في هذا القبيل الآ أنه 
لا يحصل ما هو البتغى به . الا فقبحه لو قبح À‏ يقتض ان يكون عبثا . فقد يقبح الظلم 
والكذب ولا Le DIR‏ . فاذا وجب أن يقال إن كونه عبثا لما ذکرناه » ومعلوم أن 
تقديم الطعام الى الحائع مع الظن أن ابفائع لا يأكله لا ید عبثا » وكذلك استدعاء 
الغير الى الدين مع الظن أنه لا يقبل > فكذلك في تكليف الله تعالى . 

فان قيل : فان تم لما کلمت المُجبرة في باب الخلوق والاستطاعة قلتم إنه تعالى لو 
de‏ مد E‏ كيف per‏ من أن قول Ja‏ إن هذا 
التكليف يقبح لكونه د ظلما وعبثا ؟ 

قيل له : انما ساغ لنا أن نقول بذلك لأنهم جعلوه معاقّبا على ما لم بقدر على 
الانفكاك منه فع عقابه ظلما وعد أمره با لا يقدر عليه عيثا . وكذلك ابتداء خلقه 
ليستدرجه بالتکلیف الى العقاب مع إمكان مُعاقبته ولا من دون تكليف . فصح poil‏ 
بين هذين الوجهين في القبح . وليس كذلك الحال في التكليف لأا قد أثبتنا الكلف 


۱) ف : - فیه . 


باب في ان التكليف بحسن یل الک او ود ۳۹ 


سخا من قب ها كل at‏ كلق es‏ . فلم يصح أن 
يكون ذلك معدودا في العبث ولا أن يكون عقابه e‏ 
بل هو مستحق على ما فعله العبد . 
اع أنه انا تعلق بهذا ارج من بذحب الى أن تكليف الكافر يق لولم يكن فى 
تكليفه Call‏ لغیره » على ما قاله بعض البغداديين» حيث جعلوا وجه الحسن في هذا 
التكليف أمرا راجعا الى الغير دود ما برع الى التكليف نفسه فقالوا : لولا أن العلوم أن 
كلايد ل Lo‏ . وعندنا أن هذا التكليف يكون حسنا لما يرجع اليه من 
كونه تعريضا لنزلة لا تنال کت ولس وا Eee‏ ليت الله 
على أنه لطف لغيره لم نجعل ذلك ایضا وجها بحسن لأجله التكليف بل يكون على 
طريق التبع ها يرجع اليه . فيجري بحرى من بدي الواجبات لوجوبها » فان Ji‏ ذلك 
کونها طاعة لله وطاعة لرسوله صلی الله عليه ومراغمة للشيطان كان ذلك على وجه التبع . 
وليس سبيله سبيل ما نقوله في الآلام من مراعاة الاعتبار لأنه لا بحسن الألم الآ للاعتبار لا 
أن يكون الاعتبار تبعا لوجه الحسن » على ما نذكره من بعد إن شاء الله . 
بيّن صحة ما ذكرناه أن هذا التكليف ما أن يكون من قبيل التعریض للمنافع 5 
معد النفع ويكني في ذلك حسنه » Us‏ أن لا يجري على هذا الحدّ بل يكون من قبيل ما 
يلحق المكلف به ضررٌ . ولو كان كذلك لم يصر حسنا بأن يكون الغير ينتفع به » لأن من 
سبيل الضرر أن يُجعل وجه حُسنه نفعا راجعا الى المضرور حتى يتعادل النفع والضرر 
عليه . فما أن يُجعل وجه حسنه نفعا برجم ی الغير فذلك مما لا تأثير له في حسنه . 
ین ذلك آنا لو سلكنا هذه الطريقة لوجب أن نقضي بحسن كل ظلم بوجد في العام 
لأنه وان استضرٌ المظلوم به فالغاضب الظالم ينتفع به . ولكن ۸ نجعل انتفاعه سببا خسن 
هذا الإضرار لما لم يرجع النفع الى من نزل به الضرر . فيجب إن كان التكليف قبيحا 
متى انفرد عن كونه لطفا لغيره أن لا يخرج عن القبح ايضا وان ثبت لطفا لغيره . 
وقد ألزم القائلون بهذا المذهب أنه لو حسن تكليف الله تعالى الكافر لأجل أن تكليفه 
لطف في إعان غيره » من دون أن يكون فيه نفع او يصير حسنه لكونه تمكينا له من 


۳۲۰ الجموع ني الحیط بالتكليف 
التفع » أن بحسن منه تعالى تکلیف GEI‏ الکثیر ؛ وان de‏ من حالهم أنهم لا يؤمنون » 
أن يعم أن واحدا من الناس يؤمن عند تكليف هذا العدد الكثير » حتی تصير هذه 
الماعة معرّضة للضرر الذي لا مزيد عليه من العقاب الدائم لنفع واحد من الناس . بل 
كان يجب أن بحسن تكليف هذا العدد الكثير مع أن العلوم من حالهم ما ذكرناه بأن يعلم 
أن الواحد من الناس يطيع طاعة واحدة » OÙ‏ عند ذلك يخرج من باب العبث . ومتی 
اعتبروا في النفع والضرر الغلبة والكثرة فقد عُلم أنه لا شيء من النافع يقوم مقام هذا 
العقاب الدائم لو استوى العدد ايضا. فكيف اذا ۸ يستو؟ 

وكيف يصح لمن يقول بالأصلح أن يذهب الى هذه الطريقة مع أن الأصلح لها 
وللمكلفين" أن لا یکلفوا اذا كان سبيلهم ما ذكرناه ؟ وهلا قيل إنه تعالى أساء النظر لهم 
وان أحسن ار D‏ وليس الذي يوجبه القوم من الأصلح مقصور على حي دون 
حي بل قد" قالوا : يجب أن يفعل الأصلح بكل حي . ولا يتم ذلك مع القول بأن 
تكليف الكافر فهو ليعتبر به المؤمن وقد حلا الكافر من نفع أصلا. فقد تبيّن لك أن من 
ساعد على حسن هذا التكليف لا يجوز أن یجعل وجه الحسن فيه ما يرجع الى غير 
المكلف . 

ما من زعم أن هذا التكليف قبيح لأنه يعود عند التحقيق الى أنه تكليف لما لا 
یطاق من حيث أن ما عم أنه لا يقع فالقدرة عليه محال ۰ فقول بعيد لأن انعم لا تأثير له 
ي القبرة واعا يتعلق بالشيء عل ما هو به . فاذا علم العام :وقوخ شىء وق على :ما علمه 
ولم زر ي قدرة القادر . ولولا ذلك لوجب في علمنا بان القدیم یفعل فعلا من الاقعال او 
لا يفعل أن يخرجه جل وعز من كونه قادرا على خلافه . ولوجب اذا علمنا من زيد أنه 
cup‏ او یکفر أن يجري علمنا في اخراجه من حدّ الاختيار بحرى علمه تعالی . ومن أوضح 
ما يُذكر ني هذا الباب أن القدرة قد ثبت كونها قدرة على الضدّین مع أن المعلوم أنهما لا 
يوجدان وانما يوجد أحدهما . فلو كانت القدرة في تعلقها تتبع jui‏ لكان اذا عم في 


)١‏ ف : لها . ۲ ي ف : ولا الکلفن. ۳ ف :سقد. 


باب في ان التكليف يسن ميل Du‏ او رَد ۲۳۱ 


الشيء أنه لا بقع حرج عن كونه مقدورا . وقد بطل ذلك بثبات قدرتنا على الضدّین 
وثبات كونه تعالى قادرا علیها . ' 

ولیس لأحد أن يقول : فلو وجد هذا الاعان الذي قد علم أنه لا يود لاقتضى كونه 
جاهلا تعالى عن ذلك ؛ لأنا نقول : ليس يجب لو وجد أن تكون ا حال کا وصفت » 
على ما تقدّم عند الكلام في كونه تعالى قادرا على الظلم الذي قد عم انه لا يقع » لأنا قد 
بي هناك ما يجري عليه الحواب في مثله على اختلاف بين العلماء من مشاحنا 
وغيرهم فيه. وعلى أنه يقال لهذا السائل : فاذا أمره تعالى بالایعان فقد أمره على هذه 
القاعدة بتجهيله . فاذا لم يصح ذلك قلنا بمثله فيما علمه . ولهذا لا يقال في تكليف من 
المعلوم أنه يؤمن إن وقوع OUEN‏ منه بقتضي أنه قد أعلم الله شيئا . فبطل هذا uni‏ من 
الكلام . 

وقد ذكر رحمه الله أن elle‏ التوحيد قد بسطوا القول في حسن هذا التكليف بوجوه 
ينضح با ما قّمناه نحو قولهم : لو كان تكليف من المعلوم أنه يكفر قبيحا لأجل ردّه 
وكفره لوجب أن يكون تكليف من المعلوم أنه يؤمن حسنا لقبوله وإبمانه . ولو کان كذلك 
لكان إحسانه تعالى لا يتم الا بفعل غيره فلم يخلص كونه منعما عليه . ولادّی ذلك الى 
تعليق كل واحد من الأمرين بصاحبه لأنه لولا تكليفه تعالى لم يتأت من هذا الکلف 
القبول وولا قبوله لا حسن منه تعالى التكليف . ولصار منزلة ذلك منزلة من يقدّم طعاما 
الى غيره لأنا نعل أن إحسانه اليه ليس ,موقوف على تناوله له » لأنه لوكان كذلك لتعلق 
كل واحد من الأمرين بالآخر . بل كان يجب أن يكون إحسان ا مكلف الى نفسه أبلع 

من احسانه تعالى اليه . و هذا يقتضي أن لا تستقل نعمة الله تعالى في کونبا نعمة ويقدح 
ذلك في استحقاقه الشكر والعبادة . وبجري ذلك بحرى أن يقدر dis‏ على خلق ph!‏ 
فیقدر pl‏ على لق خياتة او عقله او شهوته لان ذلك بوجب كلمة ى استقلال نعمه 
مال je‏ 


وما SX‏ في هذا الباب أن من العلوم من حاله أنه يكفر لو قبح تكليفه لم خل قبحه 


۳۳۲ الجموع في المحيط باتکلیف 


من أمرين : فإمًا أن يكون لما يرجع الى مكلف وليس ذلك الا ما يقصل بعلمه بأنه لا 
يؤمن العبد ولا يقبل » وهذا قد أفسدناه . وم أن يكون لما برجم di‏ نفس الکلّف 
وليس ذلك الا لأنه JE‏ الکفر » ومعلوم أن اختياره يتراخى عن التكليف ووجه اطسن 
في الأفعال يجب أن يكون مقارنا لها دون أن يتراخى عنها . فليس الا خسنه . 
ثم اذا سثلنا عن تفصيل وجه الحسن فهو على ما تقدّم ذکره . وربّما ذكر بعض 
العلاء في حسن ذلك وجها على طريق التقریب » وهو أنه ليس عتنع أن يكون المعلوم عند 
الله جل وعز أن هذا الكافر يوجّد من نله قوم صال مون فيصير ذلك جهة سن هذا 
التكليف وتقوية لوجه الحكمة فيه . وهذا انما بصلح ذكره على طريقة من يراعى الأصلح 
او أن نجعله تأكيدا لوجه الحسن بعد ان نجعل وجه الحسن ما يرجع الى نفس ا مكلف ثم 
يقوى ببذه الزيادة . 
وني العلاء من يقول : لوكان لا بحسن الا تكليف من يمن ويطيع دون من يكفر 
ويعصي لرجب أن يقطع المكلّف على أنه يوني بإعانه لا die‏ اذا تصوّر أنه مكلف . 
وهذا يقتضي کونه مُعْرَى بفعل المعاصى لعلمه بأنه في انعر أمره يستدرك ما فعله بالتوبة » 
وجاك يمر قيض إلا أن ون لكلف لي NE GR‏ سرا 
وحكى رحمه الله عن بعضهم أنه قال : لو قبح التکلیف مع العام بأنه يكفر لقبح ما 
لولاه ل یتوجه تكليف المكلف عليه" وهو خلق الفعل والقدرة وغيرهما في هذا المكلف » 
لأن التكليف يدور على هذه الأشياء . وقد عرفنا بالعقل قبل أن ننظر في ذلك أن هذه 
الأسباب حسنة . فبطل القول بقبح هذا التكليف . 
فعلى هذه الطريقة يجري القول في هذا الباب . 


. قا : لم يتوجه التکلین عليه‎ )١ 


۳۳ 


باب ذکر الوجوه التي بحسن عليها هذا التکلیف ویقبح . 


اعلم أنه ذكر في ii‏ الباب اختلاف العلاء في وجه خسن تکلیف من يعلم الله أنه 
يكفر وأنه على أي وجه بحسن . ثم ذكر من بعد فروعا لهذه المسئلة فيها خلاف بين 
الشيوخ . 

ما الفصل الأول فهو أن في العلاء من أوجب حسن هذا التكليف بكل حال ما لم 
يكن مفسدة . وهو الذي يذهب اليه شیوخنا على الحملة . ويوافقهم على هذا المذهب من 
لا يهجب اللطف على الله تعالى كا حُكي عن بشر بن المعتمر لأنه براعی في حسن 
التكليف محرد التمكين » فاذا حصل التمكين حسن التكليف . واذا لم يراع اللطف لم 
يراع المفسدة ايضا فزاد علينا في حسن هذا التكليف على كل وجه . وشي العلاء من لا 
يقول بحسن هذا التكليف الا اذا كان لطفا لغيره على ما حكي عن البغدادبین . ثم 
احتلف هؤلاء . ففيهم من يقول : يكني أن يؤمن عنده واحد من المكلفين او يطيع طاعة 
واحدة سواء كان الذين LES‏ فكفروا عددا او لا يكون الا واحدا . وفيهم من يراعي 
الكثرة في باب النفع الذي محصل عند هذا التكليف حتى اذا زاد النفع على الضرر 
الذي يحصل بتكليف هذا الواحد او ابلهاعة بحسن ولا حُكم بقبحه . 

فاختلفوا ضربا آخر من الاختلاف . ففيهم من قال : اذا كان العلوم أن هذا 
الکلف إن بتي كفر وجب على الله تعالى إماتته واخترامه» وهذا مشبه لطريقة القائلين 


)١‏ كذا في الاصلين. 


۲۲4 المجموع ني المحيط بالتکلیف 


وجه آخر » وهو أن آبا علي أوجب تبقية مّن العلوم من حاله أنه لو بتي لآمن وانما يجوز 
اخترامه اذا كان المعلوم أنه لو بتي لم يمن ايضا . وكان عنده أنه بسن فيمن de‏ الله من 
حاله أنه يكفر بكل حال أن یکلفه . فأمّا اذا كان العلوم أنه يكفر في حال Jobs‏ 
Ve‏ فإفراد doi‏ التكليفين عن NAN‏ بحسن . 

ne آبو ها ی ی و‎ Us 
ن : آحدها أن يكون مفسدة في‎ RAP PR 
تكليف غيره او في تكليفه نفسه » مثل أن يعلم أن زيدا لوكا لکفر عنده عمرو ولاه‎ 
كان لا يكفر . وريّما يصير هم تكليف الى تكليف مفسدة في الأول فيقبح من هذا‎ 
الوجه عنده » على ما نذكره في باب اللطف عند الكلام في وجوبه وقبح ما هو مفسدة‎ 
وما مخالف طريقة اللطف . والوجه الثاني من الوجهين اللذين يذكرهما آبو هاشم في قبح‎ 
أن يكين من فلا لاس با م‎ Rd تلف تن پم ين حال‎ 
لثواب قدر واحد » وکان العلوم أنه إن كلف أحدهما آمن وان كلف الآخر کفر . فليس‎ 
او يكلف ما العلوم أنه يمن‎ à عند ذلك الا أن يكلّفا إن صح ذلك ني التكليف وحسن‎ 
. هاشم‎ Qi dé فيه دون غيره الذي يكفر فيه . هذا‎ 

وقد حكى في الكتاب ما ذكره ني « الغني » من التفريع على هذه المسثلة وهو أنه متى 
كان المعلوم أنه متى کلف ني وقت آمن وان کلف في وقت آخر كفر » فاذا لم يجمع 
تعالى بين المدّتين في تكليفه فيجب أن يكلفه في الوقت الذي يعلم من حاله أنه يمن من 
os‏ اوقت الذي بل من خاله اه AG die AR‏ قنز وعدا UE.‏ إن زاد 
الثواب في أحد الوقتين على الثواب في الوقت NN‏ حسن تكليف ما de‏ من حاله أنه 
رت دون ما بومن فيه. 

ثم ذ كر رحمه الله أن شيوخنا لم ختلفوا في قبح ما هو مفسدة في التكليف ؛ وا 
lS 0 8‏ 


۱ شف : حال اخرى . 


باب ذكر الرجوه الى بحسن عليها هذا التكليف ويقبح AL‏ 


اختلافهم فيما يحصل عند دعاء إبليس من الاغواء والإضلال وما أشبه ذلك . فحکی 
عن أبي على أنه كان يقول : لا بجوز أن بضل عند دعائه من لولا دعاژه كان لا بضل 
بیجه آخر . حتی لوکان العلوم خلاف ذلك فا Re‏ اله تمان الشیطان من هذه 
الوسوسة . وكذلك قوله لو كان العلوم عند الله تعالى أنه متى قصر بالکلف على قدر من 
الشهوة يؤمن ولو زيّد في شهوته لکفر » فعنده تقبح هذه الزيادة À‏ مفسدة . وهكذا لو 
كان الفعل مع عدم اللطت 58( ومع وجوده Cast‏ ثم كان العلوم أنه إن لطف له آمن 
وان لم يلطف لدكفرء فإنه يجب اللطف ولا يجوز التکلیف مع عدمه . فجميع هذه 
الوجوه في الحكاية عن أبي على وأنه كان يرى أن ذلك مفسدة وان كان في بعض ما 
حکاه ما هو منع من اللطف لا أنه بصورة all‏ 


ثم حكى مذهب أي وذ و كلت وم مدا رعو واي بابد اد كن من 
زيادة الثواب » لما de‏ أن الانصراف عن القبيح مع دعاء الدّعاة اليه ومع قوة الشهوة 
أشقّ فيكون الثواب عليه أكثر . وكذلك الفعل مع عدم اللطف ریما كان أشق ی فیکون 
الثواب أوفر . فلا بعد أبوهاشم ذلك من باب المفسدة . وقد أحال شرح هذا الكلام على 
ار 


فاما ما ١‏ تفقا رحمها الله على أنه مفسدة » فسواء كان في تكليف الکلف نفسه او نی 
الم اساي ام ۵۱ و ا 
الكلف صلاة سادسة لعصى في الصلوات امس لم بحسن هذا التكليف » كا اذا كان 
المعلوم أنه لو کلف زیدا لكفر عمرو ولولا تكليفه یاه كان لا يكفر كان هذا التكليف 
قبيحا » لأنكلا الأمرين هو بصورة المفسدة. وما أوجب قبح المفسدة م.يفصل بين أن 
يكون ذلك يتعلّق بتكليفه او بتكليف غيره . ولا مختلف بين أن يكون مفسدة في الطاعة 
الواحدة من المكلف الواحد او الطاعات الكثيرة من واحد او من جاعة » ON‏ وجه القبح 
في الكل حاصل . 

فان قيل : أفيجوز أن يكلف تعالى تكليفا بعد تكليف ويكون العلوم أنه إن اقتصر به 


۳۳۹ المجموع في المحيط بالتكلين 


على الأول أطاع واستحق الثواب وان کلفه زيادة کفر في هذه الزيادة فاستحق 
العقاب ؟ 


قيل له : هذا جائز لأن هذه الزيادة تکلیف مبتدأ لا تعلّق له بالأول ولا بعد ما يتأخر 
مفسدة فیما قد وقع وحصل : ی من هلا او خی اا تکلیت er‏ الله أنه 
یکفر . فاذا حسن ذلك فكذلك الکلام في هذه الزيادة . 


وهذا هو الموضع الذي ذکرنا أن تبقية من العلوم أنه لو بتي لکفر تحسن وأن اخترامه لا 
يجب » لأنا إن حکنا بقبح هذه التبقية فقد قدحنا في حسن تكليف من يعلم لله أنه 
یک اذ ليس في ذلك أزيد من تكليف قد de‏ أنه يعصي فيه وقد أزيحت علله وتي 
في اختياره ما بضره من قیله . وأنت اذا opus‏ حال الکلفین عرفت صحة ما ذكرنا . فان 
نجد من يحسن إسلامه وتظهر منه التقوى ثم يرد او يفسق وعوت على هذه dl‏ فلو لم 
تحسن هذه التبقية لكان هذا لباب مفقودا أصلا مع علمنا بوجوده. فهذا يبطل قول من 
يقول بوجوب اخترامه جَريا منه على القول بالأصلح . 


Gb‏ السئلة الأخرى وهی الى توجب أبو علي التبقية عندما لا وجها ونجوز 
الاخترام» فهي أن عنده ان مق العلوم أنه لو بق لآمن فواجب عليه تعالى أن يقي 
لتحصل البغية بالتكليف » واعا يجوز" اخترامه لبعض الکفار وهم على هذه الصفة لما 
de‏ أنه لو بقاهم ايضا ما آمنوا . وعندنا أن هذه التبقية غير واجبة كا لم يجب باتفاق من 
ومن أبي علي الاخترام في السلة الأول . وكان الأصل في ذلك أن لا وجه بوجب هذه 
التبقية OÙ‏ هذه التبقية هي ابتداء تكليف وقد اتّفقنا على أنه لا يجب التكليف على الله 
تعالى . فليس في ذلك ما يقتضي وجها تجب هذه التبقية لأجله ولا بمكن أن يعد ذلك 
معد الألطاف + لأن اللطف لا يكون الا فيما بنتظر دون ما تقدّم وتقضى . 


id )١‏ يوجد. 


باب ذكر الوجوه الي يحسن عليها هذا التكليف ويقبح ۷ 

فان قال : انما def‏ لتحصل البغية بالتكليف وهو الثواب . 

قيل له : اما يتم ذلك لو كان تعالى قد عرّضه في الأول JA‏ معلوم من الثواب لا 
ينال الا بالتكليفين جميعا » فيكون الثاني من تام الأول الحا بيو عمال 
أن التبقية واجبة ليتمكن المكلّف من فعز ما کلف او زده. وكلامنا انما هو اذا لم يتضمّن 
التکلیت الأول بقاءه الى الثاني فصار تعالى معرضا له لقدر من الثواب يتم ل 
الأول . فلمًا عصي فيه لم يكن لإيجاب تكليف آخر عليه يستحق به الثواب وجة . 

. اذا قال : الغرض تخليصه من العقاب‎ Gb 

قلنا : لو وجب تخليصه من العقاب لقبح العقاب أصلا في كل المكلفين ولازم العفو 
لا محالة» وليس هذا بمذهب له . وعلى أن تخليصه من العقاب ليس يفتقر الى بقاء 
التكليف عليه بل بقدر جل وعز على العفو من دون ذلك . فا وجه تبقيته ؟ وهلاً اذ رکب 
السائل هذه الطريقة أوجب اخترام من المعلوم من حاله أنه لو بتي لكفر حتى لا يؤدّيه 
ذلك الى العقاب ؟ فان في اخترامه خلاصا له من العقاب . فاذا أجاز تبقيته واحال هذه 
فكيف لا جوز اخترامه Ji‏ ما ذكرنا ؟ فثبت صحة ما نقوله في هذين الفصلين . 

ثم ذكر مسئلة أخرى من هذا لیاب وهي cal‏ اذا de‏ الله تعالى انه إن کلف زيدا 
في هذا اليوم عصى وان کلفه ني يوم آخخر آمن وأطاع » هل يجوز أن يكلف في الیوم 
الذي فيه بعصي دون اليوم الذي يطيع فيه » ثم يستمرٌ به التکلیف على هذا الحدّء اوا 
لا يجوز ذلك ؟ وكلام أبي هاشم يختلف ني ذلك . فقد حكي عنه أنه قال في 
DEN‏ 4 إن ذلك جائ جا مه على القياس في الأصل ابا له على 
جواز تكليف فريق فن نهم اذا كُلفوا كفروا دون فريق بعلي من حالهم 
یم او کان آنا . یکی الشيخ أبوعد اله عه أنه کان في سکم ان . وكان 
الشيخ ابو عبد الله يقول إن ذلك لا يجوز وإنه سوء تدبير للمكلفين وقبح نظر لهم وانه 


sis‏ ۲) هو من كتب ابی هاشم. انظر المغنى 155-١588 ٠‏ و ۰:۱۱ AN‏ وكانت اشروسنة مديئة في 
ما وراء الم 


۳۳۸ الجموع في المحيط بالتكليف 
مشبه لداواة الطبیب العليل في ايوم الذي لا بقبل العلاح دون اليوم الذي یقبله وکتدییر 
الوالد ولدّه على هذا السبیل . فکا أن کل ذلك يقبح فهکذا الخال فیما نقوله . 
وكان قاضي القضاة يرى أن هذا التكليف قد يكون عبثا في بعض الأحوال فيقبح » 
وقد يصح أن يخرج عن Le‏ العبث فيحسن . وهذا أقيس وألیق بالأصل الذي قرّره 
أبوهاشم في الفعلين على ما تقدّم ذكره . وبيان ذلك أنه اذا كان غرضه تعالى بتكليفه في 
هذا اليوم الذي بعصي فيه تعريضه لقدر من الثواب » والمعلوم أن مثل ذلك یتوص اليه 
في يوم آخر لوكلفه لآمن » والقديم تعالى لا بمخشی الفوت ولا قصد له بهذ! التكليف الا 
للتعريض للثواب » فيجب أن يكون ني عدوله بتكليفه عن أحد اليومين الى AN‏ عابئا 
تعالى عنه لأنه لا بحصل فيه غرض مثله . ولهذا قال أبو هاشم في الفعلين » اذا كان 
tra‏ في قدر الثواب مثل صاحبه » فتكليفه ما يعصي فيه دون ما plu‏ فيه' لا 
بحسن . فصارت منزلة ذلك منزلة من يريد إزالة ابلموع عن غيره بطعام aug‏ اليه . فاذا 
عم أنه إن قدّمه اليه في هذا الوقت لم يتناول وإن قدّمه من بعد تناول + ولا غرض له في 
تعجيل التقديم ولا مخثي الفوت » فإنه والحال هذه لا يجوز أن یقَدّم الطعام اليه في 
الوقت الذي يقع له أنه لا يقبل بل برد . كا لا يجوز» اذا كان عنده طعامان وكلاهما سواء 
في سد الجوع با وليس غرضه الا ازالة الجوع عن الحائع » فإنه اذا كان الحال هذه ۸ 
بحسن أن یقدّم اليه الطعام الذي يقع له أن الغير لا يتناوله دون ما يغلب في ظنه أنه لو 
قذمه لتناوله . فكما يجب ذلك في الفعلين فيجب مثله في الفعل الواحد في الوقتين . 
وكذلك تجري الال في إدلاء الحبل الى الغريق وما أشبه ذلك من المسائل . 
Us‏ إن کان في تكليفه في أحد الوقتين مزيد ثواب على ما يثبت في تكليفه في الوقت 
الآخر فغير متنع أن بحسن تكليفه في اليوم الذي يكفر فيه دون اليوم الذي بطيع فيه لأنه 
قد حصل في أحد التكليفين ما لا يقوم غيره مقامه فيفارق الأول . كا قاله أبو هاشم في 
الفعلين الذين des‏ من حال أحدهما أن الثواب فيه يكون أكثر من الثواب في صاحبه 


\( : -فیه . 


باب ذکر الوجوه التي بسن علیها هذا التکلیف ویقیح ۲۳۹ 


فیصح تکلیف ما يعلم أنه یکفر عنده للغرض الذي بیاه دون غيره. وجو ذلك هو أن 
يكون العلوم استواء الصلاح في فعلین وأحدهما أزيد ثوابا من صاحبه » والعلوم أنه يطيع 
في آحدهما ويعصي ني الآخرء لأنه واخال هذه يصح أن يكلف الفعلین جمیعا » لأنه 
قد صار با معرضا لزید الثواب الذي لا ينم بإفراد أحد التكليفين عن الآخر . ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون على ابلسمع وبين أن يكون على التخییر . ويكون نظيره من الشاهد 
ی 
الغرض الزائد فیحسن تقدعه وان كان في غالب الظن أنه لا bts‏ . 

فإن قيل : فاذا استوى الفعلان في الصلاح » وعندکم أن ما هذا حاله فلا بد من أن 
يكلف المكلف VS‏ الفعلين VI‏ على التخیر وإمًا على اممع > فکیف ساغ لكم أن 
تقولوا إنه تعالى بحسن أن یکلفه الفعل الذي يكون ثوابه أعظم مع العم بأنه يعصي فيه 
دون الآخر ؟ 

قبل له : أمّا جواز ذلك في وقتين يتغيّر الصلاح با فظاهر » فيكلف ني وقت فعلا 
ولا يكلف ني Te‏ . فأمّا والوقت واحد فانما يصح على ضرب من التقدير وهو أن 
يحصل في أحدهما من الأسباب ما يقتضي وجوبه وتفقد عن الآخر تلك الأسباب فلا 
يشت وجوبه . وان كان لو ثبتت تلك الأسباب لاستویا في الوجوب is‏ التكليف على 
المكلف , وربّما يعرض في أحدهما سهو دون صاحبه فيتوجّه التكليف عليه بما لا سهو فيه 
دون الآخر الذي قد سها عنه على وجه لولا السهو لقام به التكليف . فاذا صح ذلك ۸ 
متنع أن يكون الفعلان LR‏ ما ذكرناه في التفاضل في مقدار الثواب gs‏ التكليف 
باحدهما الذي يعصي فيه دون الاخر الذي يطبع 

وكا أن ذلك ثابت ني هذين الفعلين فهو ثابت في فعلين يعصي المكلف فیها جميعا 
لكن المعلوم أن أحدهما آذا عصى فيه يداركه بالتوبة دون الآخر . فإنه اذا كان هذا سبيله| 
وقَدْر ما عرض له" الکلف من الثواب Le‏ قدر واحد » ثم حصل لأحدهما هذه المزية 


۱ ف : احد. ۲ ي قا له 


۲۳۰ المجموع في المحيط بالتكليف 
دون الآخرء فلا يجوز والحال هذه أن يكلف ما لا تقترن به التوبة دون صاخبه . Et‏ 
في أوقات التكليف تجري على هذا النهج على ما قدمناه! 

ولا يشبه ذلك تكليف فريق دون فريق وان كان المعلوم من حال مّن کلف أنه بعصي 
ومن حال من لم يكلفه أنه لو کلف لأطاع + ON‏ تكليف أحد الفريقين لا يتعلق بتکلیف 
الفريق الاخر . فيحسن JUS‏ هذه أن يكلف زيدا والمعلوم أنه یکفر ولا يكلف عمرا 
والمعلوم أنه يؤمن » لأن التكليف ليس يجب على الله تعالى Lis‏ متفضّل به فيجب 
جواز تفضله على واحد دون آخر. D‏ اذا كان الکلت واحدا وقصله تعالى بالتكليف 
تعريضه لقدر من الثواب » فما دام هناك سبيل الى إيصاله الى ذلك القدر بفعل انحر او 
في وقت آخر » فالعدول به الى ما يخالف ذلك لا يحسن . ولا د بصح أن يرجع ني ذلك 
فيما يتعلّق بالحسن والقبيح الى ما يدبّر أحدنا آمر ولده عليه لأنه انما يفعل أحدنا هذه 
الأفعال لا يرجع الى سروره ونفعه" » فاذا عاد بالنقض على ذلك بأن جلب اليه غمًا قبح 
ذلك . فلهذا لا يحسن على الاطلاق أن يكون تدبير أحدنا لولده في التعليم وغيره جاريا 
على مثل ما أجرينا عليه تكليفه تعالى المكلف في أحد الوجهين. des‏ هذا جاز 
أن يكلف dus‏ فريقا دون فريق وإن كان العوم من حال من كلفه أنه يكفر دون من لم 
يكلفه . ولو آجری الواحد Le‏ تدبيره في أولاده على هذا اد لم يحسن » حتی اذا كان له 
دان du‏ من حالها أنه إن ارتاد لأحدهما معلّما وبذل عليه مالا أنه لا يتعلم» وان 
تکلفٍ هذه الطريقة في الآخر تعلّم » فلا يحسن منه أن يعدل عن أحدهما الى الآخر وان 
كان مثل ذلك قد حسن في تكليفه تعالى . فيجب أن یکون قبح هذا التكليف إن قبح في 
بعض الحالات فما Les‏ فيه من الفسدة على ما تقدّم . فان لم يكن مفسدة فبأن 
يستوي قدر الثواب في المكلفين على ما قدّمنا تفصيله . 

ثم ذكر رحمه الله ي À‏ هذه الفصول أن التكليف اذا لم يوجد له مثال في الشاهد 
على التحقيق فيجب أن تعتبر حاله بنفسه من دون مراعاة الخال" . وذلك ON‏ صورة 


1) قا: قدسا, ؟) ف : یفعله . ۳ ف : الثل . 


باب ذکر الوجوه التي بحسن علیها هذا التکلیف ویقبح ۳۳۱ 


التكليف على ما ذکرناه أن Ke‏ المكلف ويُزيح علله ویعزضه للثواب الذي بعلم تفه 
عليه اذا أطاع على الشروط التي نذكرها في هذا الباب . والمعلوم أن مثل ذلك لا يحصل 
في الشاهد وانما يحصل ما يقاربه من الاستدعاء الى الدين وتقديم الطعام الى gt‏ الى ما 
أشبه ذلك . وما خرج عن هذا الباب فهو امور يفعلها الواحد Le‏ لأغراض مخصوصة . 
فاذا لم تحصل تلك الأغراض وم يغلب في الظن حصولها بل كان في غالب الظن ما يناي 
ذلك الغرض » فقد زال وجه الحسن فيه . وعلى ذلك يجري كل ما يسألون عنه في أمر 
الواحد ولده او أمر السيّد عبده لأن في جميع ذلك EN‏ من مغيرة وغم يلحقان هذا 
الامر الکلت . وما ليس هذا حاله فإنه يفارق التكليف من حيث يُتصوّر بصورة المفسدة 
مع أن من شأن التكليف أن يكون تمكينا à‏ 

فاذا وجب اعتبار هذا التكليف بنفسه فيجب أن ينظر الى قصد المكلّف الحكم 
تعالى . فاذا لم يحصل في التكليف ال جرد التمكين من الفع الذي عرّضه له + فليس 
ر في حسنه عدم العلم بأنه يقبل بعد أن يكون قد فعل كل' ماو عي زان 
OU!‏ لم يختره ال عند ذلك » اذ لا وجه ني الاختيار ببذه الطريقة أبلغ مما ذكرناه . 
وان لم يكن الأمر على هذا السبيل بل كان هناك وجه آخر في الاختيار عکن إيصال 
الکلف به الى ما عرض له ۰ فالعدول الى خلافه لا يحسن على ما ذكرنا في تكليف 
الفعلين وني تكليف المكلف ني الوقتين وقدر الثواب واحد . ما إن اختلف الخال وتفاضل 
مقدار الثواب فقد علمنا" أن البغية لا تحصل الا بأحد الأمرين دون الآخرء فتكليفه ما 
يكفر عنده دون ما يؤمن عنده بحسن . 

وعلى نحو ذلك تجري الحال في تقديم الطعام اذا à‏ ب يكن البتفی فيه الا سد الجوع 
دون مزيد آخرء لأن العلم او غالب انظن بأنه لا يقبل لا يؤر في حسن ذلك . فان قم 
اليه طعاما مسموما فيجب أن بنظر . فان Je‏ ذلك وقصد إضراره به فلا شبهة في قبحه وني 
استحقاق pl‏ به . وكذلك إن غلب في ظتّه هذا الوجه . فأمّا إن كان الطعام سليما من 


۱ ي: - کل . ؟) ف : علم. 


۲۳۲ المجموع في المحيط بالتکلیف 


الم ds‏ مسموما فقدمه اليه وتناوله وانتفع به فنفس الفعل قد حسن لاجل حصول ما 
حصل به من النفع وان لم يقصد فاعله اليه فلا يستحق به الدح . والذي يقبح منه هو 
قصده الى الإضرار به EE‏ منه أن الضرر یقع عنده . ولو قدّم اليه طعاما مسموما فظنّه 
سليما وقصد النفع كان نفس التقديم قبيحا وان كان لا ذم عليه » الا اذا KE‏ من أن 
عم ذلك فلم يعلمه ولا حصل له غالب الظن DB.‏ إن حصل في تقديم الطعام ما بخرجه 
عن باب التمكين الى أن يصير مفسدة فقد قدّمنا أن ذلك يقبح . وهكذا القول في تدییر 
المرء ولده وإدلاء JA‏ الى الغريق . وسيعود تفصيله عند القول في اللطف . 


۳ 


باب في بیان وقت انقطاع التكليف 


أن التكليف اذا كان الغرض به تعريض المكلف للثواب ثم عرفنا أن اقتران 
الثواب بالتكليف لا يصح فلا بد من انقطاع التكليف عن المكلف لينتهي حاله الى حد 
يصح توفير الثواب عليه فيه' . ثم الكلام فيما به حصل هذا الانقطاع من الإماتة 
والافناء مما سيجيء ذكره من بعد . 
وانما منعنا من صحة اقتران الثواب بالتكليف ها بينها مما يجري بحرى التنافي . ألا ترى 
أن التکلیت لا بد فيه من مشقّة على الکلف على ب ب بعض الوجوه حتى لا يصح أن يعرى 
عن dE‏ جملة ؟ واذا لم يكن بد من مشقّة كان الثواب من حقّه أن بوفر على HE‏ 
حالصا عن كل ما يشوب وينغص . فکیف يصح اجتماعها الآ بأن يقال إن a‏ تزول 
عن التكليف او يقال؟: ليس من حكم الثواب ما ذكرتم » وكلا الأمرين باطل ؟ 
Us‏ قول من قال إن أهل الآنحرة وان كانوا Qué‏ فالتكليف يتوجّه عليهم على ما 
حكي عن المجبرة » فذلك ما لو کان pl‏ قد تفردوا CL‏ فيه لم يكن في ذكره 
طائل » لأن على أصلهم لیس يستقيم التكليف التفق عليه في الدنيا فضلا عن أن يستمرٌ 
التكليف بهم في الآخرة ايضا . ولكن قد حُكي عن Gi‏ القاسم البلخي نحو ذلك . وما 
ES ES iS‏ 
أن يجتمع مع التكليف؟ الآ أن لا یسم القوم نا أن ذلك من حكم الثواب» فيكون 
الكلام عليهم ما نذكره في باب الوعيد إن شاء الله . 


۱ ي ف : فيا . ۲ ف : قال . 


۲۳ المجموع في المحيط بالتكليف 

فأمّا آهل العقاب فانغا تمنع من تكليفهم لأنه لو كان كذلك لوجدوا السبيل الى 
الانتفاع Le‏ كلفوه € وهذا لا يكون VI‏ بعد قبول التوبة . وقد ثبت أن العقاب لا يزؤل عن 
العاقب بحال » فيجب أن نقضي بارتفاع التكليف عنهم . والكلام في تفصيله بعود عند 
ذكر أحوال Jai‏ الآخرة . فا ثبت أن التكليف لا بت من زواله عن المكلف ليصح توفير 


الثواب de‏ على المطيع ۰ 


فسأل السائل فقال : أتقولون إن التكليف الذي يتوه على ال مكلف طول عمره حصل 
من جهة الله تعالى أُوَلِا في حالة واحدة او يجدّد الله تعلل عليه حالا فحالا ؟ 


فجوابنا أن كلا الأمرين جائز . لكن اذا قدم التكليف على الفعل الذي يلزم العيد 
بعد أوقات ء فلا بد من أن يكون في تقديم التكليف والإلزام فائدة صحيحة مما يرجع الى 
مصلحة الکلف نفسه او مصلحة من يلزمه أن يودّي اليه على ما سبق ذكره . اذ ولا ذلك 
لوجب أن يكون التكليف یترجّه عليه قبل حال الفعل بالقّدر الذي يتمكّن من معرفة ما 
کلف . فاذا زيد في هذه الأوقات لم يكن بد من مزيد مصلحة . هذا هو الذي يقتضيه 
العقل . فأمّا الآن وقد انقطعت de‏ الرسل بعد النبي صلى الله عليه فالا نقول إن الذي 
يتوجه على المكلفين في جميع أوقات عمرهم من التكليف قد تضمّنه القران الذي أنزله الله 
على نبيّه عليه السلام وتلاه هو علینا » لا أنه يتجدّد على كل مكلف Pi‏ بعد أمر . ولهذا 
نكون ممتثلين بالصلاة التي نفعلها لقول الله تعالى à‏ أَقِيمُوا ألصّلاَة » وكذا الخال في سائر 
العبادات , : 

des‏ الحملة فلا سبيل للمكلف الى أن يعلم أن هذا التكليف متى بنقطع عنه» ولكنه 
du‏ أنه ما دام بهذه الصفة المخصوصة فان التكليف يتوجه عليه» شک في تعیین الوقت 
الذي ينقطع لا يقدح في علمه على الحملة بأنه ينقطع لا محالة . فيجري محرى علمه أنه 
موت لا محالة ولكن لا سبيل له الى القطع على وقت موته معيّنا. وولا ذلك تصار الکلف 
في حكم الملجأ الى فعل التوبة لعلمه بأنه لا يبقى التكليف عليه بعد ولا يتمكدّن من ندارله 
ما فرط فيه » ولكان فيما قبل هذه الأوقات التي ينقطع فا تكليفه ني GRAN Le‏ على 


باب في بیان Ch‏ انقطاع التكليف ۲۳۵ 
فعل القبيح . وهكذا الخال في عدم علمه بالوقت الذي يموت فيه . فقد تبيّن لك لطلف 
لته انلدني في أن طوى عن المكلفين الوقت الذي يزول عنهم التكليف ليكونوا في كل وقت 
من وراء إصلاح أحوالهم . وببذا يفارق اذا علموا على الحملة زوال التكليف عنهم 
وورود الموت عليهم لأن التجويز في كل وقت باق عليهم . وقد اجرى رحمه الله في 
الكتاب حال انقطاع تكليفه في علمه به مفصّلا حری دخوله في التكليف » لأنه يعلم أنه 
مها كان سبب الوجوب في بعض الأفعال حاصلا فلا Le‏ من توجّه التكليف عليه لکنه! 
لا يدري متى يحصل ذلك وني أي فعل بحصل ما ذكرناه » کا يعلم أنه متى عجز او مات 
سقط التكليف de‏ ولكن لا يعرف وقت ذلك بعينه . 

وهذه الشريطة التي ذكرناها انما تجب في عين ا مكلف . فأما المكلّف SL‏ تعالى 
فلا بد من أن يعلم تفصيل ذلك لأنه عالم لنفسه ولأنه لا يحسن ورود التكليف منه الا على 
هذا السبيل لما برجم الى التزام الثواب على الطاعة بل قد التزم بالتكليف الإقدار وإزاحة 
العلل . فلهذا وجب 45 ما ذکرناه . 

où‏ قیل : gi‏ أن الأمر على ما ذکرتم في وجوب انقطاع التكليف . فهل يصح أن 
er‏ تا ی 

بين الأمرين ؟ 

قبل له : بل لا بد من أن یکون بيبا تراخ لكي يخرج المكلف من أن يكون ملجأ ال 
نان ما du‏ بت ال رما كلت 25 . وما قضينا بالالخاء فيه لو ثبت اتصال 
الثواب بالتكليف او حصوله بعده بأوقات قريبة لأنه والحال هذه كان لا يفعل الطاعة 
جوم سای اه وک كان ا میج بي پل الات اا او في عم 
الحاضر» ومتى فعله لهذا الوجه خاصة لم يستحق ثوابا . فاذا اعتقد أن المستحق على 
ذلك بتأخر عنه ترا ظاهرا لم يكن فعله له طمعا في نيله بل يفعله لما تقرّر في عقله من 


۱ ف : لکونه . 


- 


۳۳۹ المجموع في المحيط بالتكليف 
وجوبه وحسنه . وقد ثبت أن لتقارب الأوقات وتراخيها AN GB‏ وزوال الالجاء . 
فإنك تعلم أن من شاهد المع قریا مه حصل ملجأ الى الهرب لتصوّر ُربه منه ولو رآه 
عل بعد منه لم بحصل ملجا لاعتقاده إمكان التفطي منه , ققد حصل لقرب الأوقات 
وبعدها تأثر فیما ذکرناه . فهکذا حال الکلف . لو قیل له : ان عل ابت علا ني 
ثاني الخال وان عصیت عوقبت عليها في ثاني الحال ۰ صار عند ذلك ملجأ الى فعل ما 
کلف dé‏ 45 ما کلف ترکه . 

فان قيل : آلستم تقو تقولون إن التکلیف ینقطم عن الکلف بالفناء والإماتة » وما حصل 
في هذه الاحوال من 2 تطاول الأوقات ما لا بتبینه QU‏ الذي توفر الثواب عليه بل اذا 
مات ثم أعيد كان ذلك عنده بمنزلة رقدة هب منها فقد صار لا حط لتراحي الأوقات في 
ذلك ؟ 

قيل له : ليس العتبر في ذلك الآ Le‏ بتصوره المكلض' عند فعله للطاعة لا عند فعل 
الثواب به . ألا ترى أن الذي لأجله وجب تراحي هذه الأوقات ما برجم الى حاله فیما 
يودي الواجب عليه وهذا لا يثبت في حال الإثابة'؟ فبطل هذا القدح . 

فان قال : فهلاً جاز أن يتعقّب الثواب الحالة الأو من فعله للطاعة ثم لا يعم 
المكلف أنه ثوابه المستحق ولا يكون قد عرف في الأول ذلك ؟ 

قيل له : من حك الثواب أن يعرف الاب" أنه حقه الذي يستحقه ولهذا يجب أن 
بقترن به الاعظام والاجلال وهذا" لا يتم دون أن يعرف أن ما وصل اليه ثواب . 

وليس لأحد أن يقول : فان كان الثواب لا بحسن فعله في DU‏ الثانية من حال 
الفعل فيجب أن يقدح ذلك ني الاستحقاق » لأا نقول : قد تعرض في الأمور المستحقة 
أشياء منم من فعلها ولا تقدح في ثبات الاستحقاق اذ ليس يثبت في هذا الباب طريق 
إيجاب العلل فيمتنع أن يتأخّر فعل المستحق به . وعلى هذا جاز أن Eh‏ المودّع رد 


۱ ف : -الکلف. ؟) ف: الابانة (؟). ۳) ف : - الاب . 4) ف :-هذا, 


باب في بیان وقت انقطاع التكليف يضف 

الوديعة مع المطالبة اذا كان عنده أن غاصبا يغصبما على صاحبها » ثم لا يقدح ذلك في 
وجوب ردّها. هذا هو الكلام ف حكم الثواب ‏ 

فا العقاب فحاله تجري نحوما تقدّم ابضا لأنه لوتصور الکلف تعجل العقوبة لصرفه ذلك 
عن مواقعة القبيح فلا يكون تاركا له لقبحه ولكن إشفاقا ما يناله عن قرب فتحصل فيه طريقة 
الاحاء . و"لأن من شأن العقاب أن لا تلح المعاقب راحة وحالةٌ التكليف بخلاف ذلك » فان 
المكلف في أحوال AUS‏ متردّد بين Blu‏ وراحات . 

لكن العقاب قد يجوز تقديم بعضه على ما ورد الشرع به من الحدود البي تقام على 
المَصِرٌ . ول ذلك ضرب من الصلاح للإمام وغيره . فصار الممنوع منه هو تقديم الكل 
مع بقاء التكليف . وکا ثبتت هذه الطريقة في تقديم بعض العقاب فالقطع على أن 
بعض الثواب قد تقدّم Le‏ لا طريق اليه الا فيما يجري بحری الثواب من تعظيم ومدح . 
وليس يصح أن es‏ الغنائم التي أبيحت لنا ثوابا مقدّما لأن ذلك لا يصل الى الغانم 
على وجه التعظيم والاجلال ؛ ولأنه تتبعه لواحق من باب التكليف غو القسمة وانحمس 
وغيرهما ما am‏ من أن تخلص حاله »> على ما نقوله في الثواب . 

وليس لأحد أن يقول : فهذا المقدّم من العقاب هلاً Le‏ المكلف ملجأ ؟ لأنا نقول 
| إنه لا طريق له الى العلم بقع ذلك به لا محالة بل يجوز أن بفوته لبعض الأسباب . وعلى 
ان قلته ریما اثرت في db;‏ الابحاء . 


فهذه جملة القول ف هذا الباب . 


) قا له ۲ sie‏ 


۳۳۸ 


باب في صفة الکلّف وما ab‏ به من الشروط 


عم أنه نما كانت هذه اللحملة لها تعلق بصفات امكف وبا معه بصح أن يتوه 
عليه التكليف قدّم رحمه الله قبل ذلك الکلام في الکلّف ما هو . VAUX, Lait‏ الکلام 
في الانسان وان كان المكلف وغیره سواء في هذا اللحلاف ولیس الغرض 
بذ کر تعيين الکلف هو ما سى انسانا . فإنه' قد Jen‏ في آنواع الکلفین من لا سى 
ببذه التسمية من ار والملا؟ ل ره 
الإنسان . وليس تخرج جملة المكلفين عن هذه الأنواع الثلاثة » وان كان طريق إثبات 
ان واللائكة هو السمع . 

يتلوه إن شاء الله باب في مائيّة الي والانسان . 

والحمد à‏ رب العالمين وصلواته على رسوله سيد المرسلين محمد النبي وآله ds‏ 


۱ ف : ذلك . ۲ قف : فلانه . ۴ ف : - واليمد لله... وسل . 
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سناسا PATES‏ 
باب في Gb‏ الحي والانسان 


أن الإنسان هو الحملة التي نشاهدها لا أنه شيء خارج عنها او شيء يداخلهاء 

على ضروب كثيرة من الاختلاف بين الئاس فيه . وکا اختلفوا في نفس المذهب اعتلفوا 
à‏ وجوه ال التي دنم الى هذا لحلاف . وقد ذكر رحمه الله مذهبا مذهبا في ذلك 
وأتبع كل واحد منه عا يفسده . والواجب قبل ذلك أن ندل على أن الانسان هو هذه 
الحملة الي نشاهدها . 

فمما يُذكر في هذا الباب أن أحدنا يعرف نفسه مريدا ومعتقدا وما أشبه ذلك من 
الصفات ضرورة . بل ليس ذلك بمقصور على ما يجده من نفسه دون ما يجده من 
غیره لاله قد يضطر في كيز من EN‏ ال أن الغين مريد ومعتقد . وقد ثبت أن ا 
بالصفة يتبع العلم بالموصوف : وثبت ايضا أنه لا يجوز أن یکین cé‏ أعلى حالا في رتبة 
dal‏ به من التبوع . فلا يصح حصول العام الضروري بالصفة الا عم بالموصوف Jr‏ 
ضرورة ایضا » دون أن يكون حاصل با کتساب اوكان العام بالصفة على شك من العلم 
بالوصوف . ومعلوم أن الذي نی فیه آن de‏ ضرورة هو هذه الحملة المبنية هذه البنية 
الخصوصة الي نشاهدها متصرّفة في الافعال . فیجب أن نقضی في الانسان عا 
TT‏ ۰ 


6 قف :ديم ... الرحيم . 
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وقد يمكن أن يقال : ان الذي نشير اليه معلوم ومعلوم ايضا ثبات أحكام الحي فيه . 
ون من غير ذلك على شك سواء قيل بأن الانسان هو ما Let‏ بهذه الحملة او ما 
Jai‏ عنها . فلا يجوز العدول Le‏ نتحقّقه ال ما نشك فيه . 

وقد بورد على طريقة أخخرى فيقال : اذا ثبت أن المكلف لا بد من كونه قادرا والقادر 
لا بد من كونه Le‏ فيجب أن تنظر أن أحكام القادر المي فيماذا تنبت . ومعلوم أن 

القادر صحة الفعل وبا يفارق من ليس بقادر » ولا شت ذلك الا في هذه 
الحملة . وكذلك فحکم الي هو صحة الادراك ولا يثبت هذا اخکر الا في هذه 
الحملة . فيجب أن تكون هي الإنسان دون غيره . 

ولأن المي القادر قد يستحق المدح على بعض الأفعال عند شرائط ويستحق الذم 
على بعض الأفعال عند شرائط . وقد عم أن الذي يُقصّد بالمدح والذم والأمر والنهي هر 
هذه املة . فل و كان الانسان غيرها لمّا حسن ذلك ولوقت العلم بثبات هذه الأحكام 
على العلم با der‏ انحصم نفسا وإنسانا » وقد ثبت خلافه . 

وقد نطق السمع ايضا بهذه الحملة في قوله تعالى' à‏ ولد نا OUT‏ من a‏ 
من طبر" الى آخر هذه الآيات . فنص على أن الانسان هو الذي يْردّد بين هذه" 
الأحوال فيكون ide‏ ومضغة وعظما قد كسى ما الى ما أشبه ذلك » وان تتم هذه 
الأوصاف الأ في ALI‏ التى نشاهدها دون ما ذهب اليه مَن عالفنا فيه . 

وقد ذکر أن الي اذا کان لاب قیه من حکام de‏ ما ذکرناه من صحة SV‏ 
وصحة تصرّفه UE‏ أن يرجع بالانسان المي الى هذه di‏ على ما نقوله او لا برجم الى 
ذلك . ثم لا يخلو CI‏ أن يكون أمرا بائنا عنه منفصلا او بجعل ما له به اتصال على جهة؛ 
الجاورة والمداخلة او على جهة الحلول . فاذا بطل كلا القسمين خلص لنا أن الانسان هو 
ما نقوله .. 


. قا : وجه‎ )۶ code : ي : - تعال . ۲ المؤمنون ۱۱. ۳ ف‎ )١ 
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وليس يجوز أن بُجعل أمرا بائنا عن هذه الحملة» على ما كي عن' بعض الأوائل. 
وحكي مثله عن معمّر وان كان قد ځکي عنه غير ذلك على ما نذكره من بعد . فهؤلاء 
قد جعلوا الإنسان خارجا عن هذا الشخص ول يصفوه بشيء من الأوصاف الي ترجع اك 
الأجسام من الحركة والسكون والحاجة الى الکان وجعلوه عينا من الأعيان لا ينقسم . 

والذي يبطل ذلك ما قدمناه من الوجه . وايضا فلو کان الام کا ذكروه لما ثبتت هذه 
الأحكام الراجعة الى اي في هذه ali‏ بل كان يجب WU‏ فيما اعتقدوه . ولأن 
إثبات ما لا طريق للضرورة والدلالة اليه Jen‏ في الحهالات . 

وبعد فاذا كان أمرا بائنا عن هذه الحملة لحملة ولا اختصاص له بها على ما نذكره من وجوه 
الاختصاص فقد صارت نسبته الى هذه الحملة كنسبته الى سائر الحمّل . فلم صارت 
هذه الحملة مخصوصة به دون غيرها من Jai‏ » حتى يستوي انتساب الكل اليه ' 
ویجتمع على تدبير جمیعها فيقع تصرف الكل بداع واحد وقصد واحد ؟ وقد عرفنا 
بطلان ذلك . 

وبعد فاذا لم بتعا يتعلق ببذه الحملة على ضرب من الاختصاص الذي برجم الى حلول او 
محاورة فقد صار كاتحاد النصارى اذا ME‏ عن هذا الوصف بكلي ' المعنيين . 

وبعد فكيف يصح من هذه ابملة أن تتصرّف بتصريف هذه pole‏ الأفعال 
وأن تدرك بہذه اخواش » ولیس هو الحى ولا الى ما قصل به ؟ وهلا استوى حال ما قد 
نى هذه البنية وحال الماد وأن تستوي ال فيه الحياة والقدرة وحال ما ليس 
كذلك ؟ وکل هذا يبطل هذه القالة . 

فان زعم الذاهب الى ذلك أن ما هو الانسان يخترع هذه الأفعال في هذه الحملة » 
ففيه إبطال ما هو الانسان في الحملة »> لأن الذي يخترع الأفعال اختراعا من دون أن 
يكون الفعل قد حله او حله de‏ ليس الا الله تعالى دون غيره ممّن اذا كان قادرا فالا 


۱ ف : - عن . ؟) ف عن كلى . 
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يقدر بقدرة . Lait‏ ذلك الى ابطال ما هو الانسان أصلا نم يلم عليه ما re‏ 
یس بأد رع في مه امه أن من À‏ ی را من ال | Sas‏ جاز أن 
يجتمع الكثير ما جعلوه Le‏ وإنسانا على تدبير هذا الشخص الواحد في تصريفه وي 

00 مضافا الى واحد بعينه ؟ 

والذي لأجله يذهب معمّر الى ما حكيناه عنه قولّه إن لا فاعل الا الله الذي بخترع 
الأفعال اختراعا » والاً ما حصل من المحلٌ في احل بطبعه » على ما حکیناه عنه في باب 
اتود . فعند ذلك رأى أن الانسان الفاعل لو كان هذه الحملة وهي لا تفعل في جميع 
أجزائها الفعل لكان قد خرج عن أن يكون فاعلا » فأثبت الإنسان غير هذه ddl‏ . ولم 
يصح عنده أن يكون لبعض الأعضاء من الاختصاص في کونه فاعلا الا ما لبعض » 
فخرج عن القول بأن الانسان هو هذه الحملة او شيء في هذه الحملة . وبطلان المذهب 
الذي بنى عليه هذه القالة كبطلان فرعه وقد آفسدناه فيما تقلم . 

ثم يلزم على هذه الطريقة آن يكون ذاهبا مذهب الجبرة لبم الذين يعتقدون أن 
الفعل الذي يحدث في جوارحنا وأبعاضنا هو فعل فاعل شخترع فینا ذلك احتراعا ۽ ألا 
ترى أن غير القديم جل وعز لا يقدر على اختراع الأفعال فیقع بيننا وبينه حلاف في أن 
احدّث اذا كان قادرا فيجب أن يكون قادرا بقدرة » ولا يصح الفعل بالقدرة الا de‏ 
وجهي الباشرة والتوليد ؟ فبطل قول من يقول إن الانسان هو غير هذه احملة وغير ما 
dé‏ با . 

وذهب آخرون الى أن الانسان وإن لم يكن هذه الحملة فله بالحملة تعلق . واختلفوا . 
ففيهم من جعله رحا ني لقلب لا يدل تحت الإدراك » على ما حكاه في الكتاب عن 
الأسواري . وحكي عن آخرين أنهم جعلوه جزءا لا Deus‏ وجعلوا له القلب + وهو 
مذهب الفوطى . وزعم هؤلاء أن الذي ني القلب يسخر هذه الحملة . وقریب من ذلك 
تم کی عن معمر. Ses‏ عن ابن الراوندي أنه كان يرى أن الإنسان شيء في القلب 
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والموارح مسخرة له pa‏ بإقدامه és esta‏ ات ت ي البدن أرواحا كثيرة 
Lot‏ يرجع je‏ والادراك dia‏ . ولا تثبت القدرة في شيء من من اال NT‏ في القلب » 
فلذلك صارت الموارح مسخرة له خاصّة . 

واا ذمب ill‏ عل اختلاف ما Re‏ عنهم الى ذلك حيث فسد que‏ أن 
الانسان هو ما حرج عن هذه الحملة فأئبتوا له 0 . والحال في فساد ذلك كالحال 
a‏ > لأنا نعلر أن الأحكام الي تثبت تثبت للحي لا : تثبت الآ في هذه الحملة دون بعضها . 
ولأجل ذلك وجب اعتبا الكل هال eee‏ اوق 
المحل . ولوكات الذي يماد اهل مادا الول يكن ليتع الافتقار الى وجود هذه المعاني في 
أجزاء هذه احملة على طريقة الیاع .وم التسخير فإنّيُخرج الفعل الواقع في هذه الأبعاض من 
أن بقع بالدواعي ويجري بحرى ما تقوله الجبرة إن الله تعالى هو الذي يُحدث فينا الفعل لا 
. باختيارنا » وذلك باطل . 

والذي pi‏ الى ذلك هو اعتقادهم أن الموصوف بأنه قادر حي يجب أن يكون 

. فاذا كانت هذه الحملة أشيا ء كثيرة ولم يكن لبعضها من الزيّة في أن يُجعل هو 

eo‏ أخرجوا الحملة من أن يكون هو الانسان و وكذلك أبعاضه . ثم رأوا أن 
للقلب مزبة على غيره من الأبعاض فجعلوا الانسان مخصوصا به . 

والأصل في إبطال ذلك أنه لا وجه یقتضی أن القادر يجب أن يكون شیثا واحدا في 
الحقيقة Vi‏ عند قيام الدلالة . والقياس على مثل ذلك لا يصح لأنا انما نوجب في الله 
تعالى أن' يكون واحدا اذا كان قادرا لا لأن کون القادر بقتضیه » ولكن اذا بطل 
كونه قادرا بقدرة تفتقر الى عل مبنى بنية مخصوصة فيجب أن يكون قادرا لنفسه وأن 
يكون واحدا في ALL‏ . فما اذا DIS‏ الواحد منا حیا عياة وقادرا بقدرة جاز أن يكون 
أجزاء كثيرة . ثم نقول إنها في حكم الشيء الواحد وان لم يكن واحدا في الحقيقة » وانما 


)ا :انه 
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يصير كذلك بالياة ی قولنا ار في کر no‏ ء الواحد أن الصفة الي ترجع 
الى هذه الحملة لا تختص بها أبعاضها وأجزاؤها . فاذا جاز في الموصوف الواحد على 
الحقيقة أن يستحق عدّة صفات جاز في الوصوفات الكثيرة أن تستحق بأجمعها صفة 
واحدة . وليس يجب اذا امتنعت هذه الطريقة في بعض الموصوفات أن تمتنع في الكل » 
على ما نقوله في المتحرك والساكن » لأن حكم الحركة والسكون برجم الى امحل فيجوز أن 
یکون کل جزء منه متحرکا ولا تجعل di‏ متحركة واحدة . فيجب أن يصح أن يكون 
الانسان هو هذه الحملة لاختصاصها بصفة لا تصح في احادها . 


ویکون الذي أوجب المزيّة التي قالوها في القلب أنه يصير محلا للمعاني التي برجع 
حكها الى الحملة من نحو الإرادة والاعتقاد وغيرهما » لا على أن بجعل كل ما يوجد من 
المعاني التي برجم حکها الى الحملة مخصوصا بالقلب . 


والذي ببيّن صحة ما ذكرناه أنه لو كان الحي ما قالوه دون هذه الحملة لوجب أن 
تجري إبانة الرأس عری إيانة اليد في بقائه حيا في الالين . فاذا امتنع ذلك عرفا أن 
ها هنا جملة لا بد بڌ منها في کون الي cle‏ وما عداه زوائد . 


ثم قال رحمه الله : وهرب بعضهم عن هذه المقالات في الانسان الى مذاهب أخر . 
فمن جملتها ما قاله النظام إن الإنسان روح بسيطة قد تشابكت هذا «dd‏ ويرجع 
بالمشابكة الى المداخلة التي يجوزها في الأجسام . ثم زعم أن هذا الروح هو الخياة . وکان 
عنده أن الحياة ليست عرضا من الأعراض » فأثبت أحدنا Le‏ لنفسه . وكذلك الخال في 
القادر والعالم . وجعل هذه الحملة في حکم القالب لتلك الروح البسيطة . فشابه مذهيه 
مذهب القائلين بالتناسخ لكنه لم يجوز أن تنتقل الروح في الهياكل على ما جوّزه أهل 
لتناسخ . وما تم له هذه الحملة لاعتقاده اختلاف الأجسام فجعل بعضها بصفة الحياة 
الي نثبتها عرضا » لما نفى أن يكون هاهنا من الأعراض غير الحركة . حتى اذا قيل 
له ما هرهس ان هو هی رسد EE‏ 
الأجسام الأخر أن يجوز كونه حيا ؟ قال عند ذلك : إن هذا اي الذي يصح کونه 
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حبا حالف في di‏ لغيره الذي لا يصح كونه Le‏ . فلهذا خصّصت هذه القضية Le‏ 
جعلته روحا دون الأجسام الكثيفة del‏ بما هو باطن في هذا الحسد دون نفس 
ا ٠‏ 

وهذه القالة اذا كانت مبنية على هذه الأصول الى قد دلّت الدلالة على خلافها 
فقد بطلت . وقد مضى الكلام في تماثل الأجسام وزوال الاختلاف عنها . وت ايضا 
أن هاهنا أعراضا غير ما أثبته النظّام من الحركة لما كان الطريق الذي به تثبت الركة 
قائم في الياة والقدرة وغيرهما . 

وبعد فاذا ثبت أن هذه Audi‏ التي نشاهدها قبل النظر فيما أثبته النظّام من الروح 
قد صارت في حكم الشيء الواحد فلا بد من أمر به صارت كذلك وليس الآ ما ثثبته من 
الحياة التي حله . 

وبعد فلو سم ما أثبته من الروح لكان لا يصح أن يكون Le‏ لنفسه لأنه قد حصل 
Le‏ مع جواز خلافه . ولولا ذلك لما استحال خروجه عن أن يكون Le‏ فلا بد اذا من 
حياة توجد فيه . ولو ثبت ذلك لم يكن بأن يكون الإنسان الحي هو هذه احملة لول 
الحياة فيها بأول من أن يكون الانسان هو ما أثبته هو من الروح . 

وين ذلك ما قد تصورنا من صحة رجوع أحكام القادر الحي الى هذه الحملة » کا 
اعتقد هو فيما أثبته حيا أن هذه الأحكام ترجع اليه . فقد زال وجه الاختصاص في ذلك 
وتعذر أن يبت فيما اعتقده من الأحكام غير ما نعتقد في هذه الحملة . هذا كله لو كان 
الروح مما يصح أن dE‏ الحياة . NS‏ كان المعقول من الروح ما نعرفه من هذا 
التقفس التردد فليس يجوز أن يختص بالبنية التي لا بجوز وجود الحياة لا معها » وأشبه 
من هذا الوجه الدم وغيره مما لا يصح أن يكون Le‏ للحياة ؟ 

وبعد فإن هذه الحملة التي نشاهدها معلومة وأحكام اللي فيها جارية والعدول Le‏ 
الى أمر لا سبيل اليه بل هو من حيّر المشكوك فيه لا وجه له . والذي يوضح هذه الطريقة 


1( ف : وذا . 
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أنا نفصل بين زيد وعمرو فثبت ني أحدهما من الأحكام والصفات ما لا ته في الآخخر . 
ولا يجوز أن يكون الرجع به الا الى هذه Au‏ العروفة . فان الفصل بینها وما يتبع 
الفصل من الأحكام ليس برجم الى الأمور الباطنة . 

على أنه اذا لم يذهب الى أن الروح الذي أشته وجعله هو الإنسان شيء واحد' بل 
اعتقده أشياء كثيرة فلا فرق بينها وبين هذا الحسد الظاهر » وتجب الحاجة في کلی 
الأمرين الى شيء به يصير في حكم الوصوف الواحد. الا أن يذهب في ذلك الى مخالفة 
بعض الأجسام لبعض € فيكون الذي يصح على بعضها من الصفات لا يصح على 
الباقي . ويقع الكلام ثي إبطال هذا المذهب على ما سبق القول فيه . 

والذي لأجله جاز ان يشتبه ذلك عليه دون البناء على تلك الأصول أنه رأى أن الى 
متا یی شا ال وزاك" ds sd AREN a‏ 
لأنه ليس كل ما لا بد في کونه حيا منه يصح أن يُجعل هو اللي نفسه » لأنا نعلم أن 
أحدنا لا یفی حيا الا مع ثبات الرطوبة والدم وغيرهما ومع للك انا ue do‏ 
gtall‏ . وعلى أن ذلك يوجب في كثير من الأعضاء أنه الإنسان لأنه لا یی حيا عند 
ابانة الرأس وغيره . فقد عرفت بطلان ما ذهب اليه النظّام في قوله في الإنسان . 

نم حکی رحمه الله قول من يقول إن الانسان هو جسم رقيق مشتاب في هذا الکلیف 
متشكل بشكله حتى کون في كل عضو من أعضائه شيء ما قد جعله إنسانا . فاذا قطع 
عضو سن أعفياته هلضع ما افيه فا نتم NS Re‏ كه 
ابو بكر الإخشيذ » وقد ذهب غيره قبله اليه . 

وهذا في الفساد كالأول . وذلك لأنه بقتضي أن تكون ا ظرفا لما هو إنسان 
ون تکون هذه ie AL‏ جسم قد جاوزه او GE‏ قعیص لبينه . وهذا يوجب عليه أن 
اک 
عن ass‏ حيا 


. ي ف : شیثا واحدا‎ )١ 
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فإن زعم أن ما هو إنسان محتاج الى هذا الهيكل فبطلانه یر في ثباته » قيل له : ما 
الذي أرجت هله الحاجة ؟ لان اذا جعلنا الانسان هو هذه ابملة أمكتنا أن تبت 
لبعض أجزائه حاجة الى البعض . وأنت فلست تذهب هذا الذهب » فحاجة ما هو 
إنسان الى هذه الحملة كحاجة هذه الحملة الى ما يجاورها من اللباس وغيره . واذا لم 
تكن بينها حاجة فيجب أن يصح وجود ما هو إنسان وان قُطِعت أعضاء هذه ابحملة 
وأبينت . ويازمه أن يقوم غير هذه ابلملة مقام هذه الحملة حتى يصح تنل ذلك في 
الهياكل على ما جوزه أهل التناسخ » وأن يزول الفصل بين العقلاء فتبطل علينا 
الأحكام التي يستحقها كل واحد منهم . 

وبعد فاذا كان عنده أن الحي Le‏ حي بحياة وقادر بقدرة وکا نعلم أن هذه الحملة 
مخصوصة بحلول الحياة والقدرة في أبعاضها فكيف ساغ له أن يجعل ال حي ما سواها مع 
أن الذي وجب" فيما اعتقده؟ أنه الحي وجب" أن يكون الإنسان بمثابته ؟ 

وبعد فعنده أن الأجسام متماثلة . فهلاً جاز على هذه الحملة ما أجازه على ما أثبته 
إنسانا ؟ فان النظّام انما ساغ له ما اعتقده للبناء على القول باختلاف الأجسام ونني الحياة 
معنى . فاذا كان هذا القائل لا يذهب الى مذهبه في ذلك » فما الذي دعاه الى أن عدل 
في الانسان عن هذه الحملة الى ما عداها ؟ سيّما وما قاله أمرٌ مشكوك فيه مبني على توهّم 
ما ببعد € وما نشير اليه من هذه ابلحملة معلوم متيقن à‏ وأحكام A‏ ثابتة فيه . فلو جاز 
والحال هذه أن يقال Le‏ ذهب اليه از كثير من الحهالات . 

وبعد فلوكان الإنسان ما قاله هذا المخالف للزم أن يجد أحدنا في إدراك ما يدركه ولا 
حائل نقصا » لأنه والخال ما قاله قد صارت هذه الأعضاء الظاهرة ساترة لا هو إنسان في 
الحقيقة » فيجري إدراكه لا يدركه من ارارة وغيرها بحرى ما یلقی من A‏ والبرد 
بقميص او بغير ذلك » لأنه يجد والحال هذه فصلا بين ما يباشره وبين ما يدركه مع 
ساتر . وقد عرفنا حلاف ذلك » فبطل ما قالوه . 


۱ ي : اوحب . ۲) ي : اعتقدوه . *) ف : پوب . 
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ثم حكى قول مَّن يقول أن الانسان هو هذا الخسد الظاهر وما فيه من الروح فجعلوا 
الإنسان ge‏ الأمرين: على ما حكي عن بشر بن العتمر. وحكي عن els‏ بن rh‏ 
أنه قال بمثل ذلك » لكنه خالفه من حيث أن بشر بن العتمر يقول : هما حيّان أعني 
المسد الظاهر والروح » وقال هشام إن الحسد موات والروح هو المدرك الحي . وكأنهم bb‏ 
أنه لا يتم كونه حيا الا بالأمرين فجمعوا بينها . 

ویس کل ما لا يتم AH‏ الا به يجب أن يعد في جملة الحي » على ما تقرّر من 
ما و ثم لا یجعل المي عائدا اليبا . ومتی کان قصدهم 
بالروح ما نعقله من هذا Qi‏ المخصوص فهو ما لا تبقى الحياة دونه كا لا تبقى LE‏ 
مع تفريق البنية » ومن الحال أن يُجعل ما هذا سبيله تفس المي . وإن كان قصدهم 
بذكر الروح تفس الحياة التي بها يصير الحي حيا : فليس يجوز فيما كان de‏ 
في موصوف أن يكون الوصف الحاري على الموصوف يتضمّن العلّة التي لأجلها يستحق 
تلك الصفة . ألا ترى أن الحركة اذا أوجبت کون لمحل متحركا فلا يجوز أن De Jens‏ 
المنحرك امحل وافركة جميعا ؟ ثم الذي يُبطل ما قاله أن الاكتفاء واقع في الأحكام 
الراجعة الى الي ببذه الحملة فلا معنى لاثبات ما يزيد على ذلك . 

فمن زعم أن هذا الحسد الظاهر موات فقوله أبعد » لأنه كان يجب أن لا Je‏ 
إدراك المدركات بهذه الظواهر . واذا قال إن الحسد حي والروح عثابته ايضا في كونه حيا 
Le‏ لنا ما نريده في الروح » فمعلوم أنه لا يصح فيما كان بهذه الصفة أن dé‏ الحياة 
فليس الا أنه من تمام ما به يصير الحي حيا. وبعد فلو كان الأمر كا قالوا لتتزل هذا' 
الحسد الظاهر والروح الذي فيه منزلة حيين متجاورين فكان لا يصح وقوع الفعل Les‏ 
بداع واحد وقصد واحد بل كان يحب جواز الاختلاف ce‏ وقد عرفنا حلاف ذلك . 

فبطل ما قالوه » وثبت أن اللي ما قلنا لأنه ليس بعد إبطال القول بأن الانسان pi‏ 


۱ ف : - هذا . 
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خارج عن هذا الشخص او أمر في هذا الشخص الا ما نقوله من أن الانسان هو هذه 
Ad.‏ 
ثم بیّن رحمه الله أنه وان كان الحي هذه الحملة فليس كل أجزائه معدودة ني أنها 
من جملة المي » بل تبقسم » فربّما كان في هذه الأجزاء والأبغاض ما لا يُعَدٌ من جملة 
الي Lys‏ كان فيبا ما ید من ذلك . والفاصل بين الأمرين هو أن كل ما يصح 
الادراك به » سواء كفى ae à‏ ل aE‏ 
في الحواش » فذلك كله من جملة CA‏ ؛ وما ليس كذلك من الشعر والظفر وغيرهما 
فليس من جملة المي . وكذلك الخال فيما تاج الحي بحباة الى بحاورته لحل حياته مثل 
الدع ونا عل عل اللياة من الرطوية وغیرهاء فذلك كله لیس من جملة A‏ . واان DE‏ 
Cal‏ : ففیه ما حتاج اليه حتى لا یبقی Le‏ من دونه » وفیه ما يستغنى عنه کالشعر وما 
أشبهه. ثم لا يجب أن USSR‏ ما ذكرنا أنه من جملة الحي ما لا بد منه في كونه حيا 
وان صح الإدراك به » OÙ‏ هاهنا زوائد يستغنى عنها في كونه حبا فلهذا يجوز بقاوه حیا 
من دونها . فا الأصل الذي لا بتم کونه حيا الا به" فلا طريق لنا الى معرفة تعيينه 
شم ذكر شهة من يقول إن الإنسان لا يصح أن يكون هذه الحملة فقال : كيف 
يجوز في كل بعض مته أن لا بكون حيا ثم ينض الى ما هو مثله في أنه ليس بحي 
ويتكامل عند ذلك كونه حیا ؟.ولو جاز ذلك از في الوصوف الذي هو امحل مثل هذا 
جى ی حرا افيصيرانا جما رة . وكذلك في الأسود 
وغيره . وهذه شبهة تحكى عن النظام ها هنا وفيما يذكره في نني ابلزء ايضا . 
وليس لهذه الشبهة كثير موقع » لأنه اذا لم يصح ني الحي منا أن يكون الا أجزاء 
مخصوصه فغير qe‏ أن لا يكون لكل واحد منها" من الحكم عند الانفراد ما یکون لهذا 


Lise »۱‏ ۲) ي :ما 
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عند الاجتإع . فان هذا سبيل ما يتعلق بابل من الأحكام . فعلى هذا نعلم في حروف 
الأمر واتخبر وغيرهما أن كل جزء منها لا يكون خبرا ثم ينضمٌ البعض الى البعض فيصير 
خبرا ولا يقال عند ذلك : فکیف صار ما ليس بخبر اذا ضممته إلى ما ليس بخر 
خبرا؟ وتال ذلك کثيرة. وعلی هذا لو قیل للنظام: انك بت من جملة الأعراضن 
الحركة » فلو قيل لك : اذا كان ابلسم ليس عتحرك على انفراده والحركة لا تكون 
متحركة » فکیف ساغ أن يقال فيما ليس بمتحرك اذا صم الى ما ليس متحرك أن يصير 
متحرکا واحدا ؟ لم يجد من الفصل الا مثل ما نقوله . 

وليس يشبه ذلك ما آورده في الأسود والمتحرك لأن حکم السواد پرجع إلى كل جزء 
من الحا وكذلك الحركة . فاذا لم يكن في جملة الأجزاء من اخکم ني السواد واخركة الآ 
ما للاحاد لم بقف کون امحل أسود ومتحركا على انضام غيره اليه . ففارق حكم الياة 
الذي لا يصح رجوعه الآ الى At‏ دون الأبعاض لأن الحملة هي التي تصح أحكام 
ا لمحي فيها من التألّم والالتذاذ والإدراك والاختصاص بالدواعي والإرادة دون كل بعض | 
منه' . ألا ترى أنه لو لم يكن كذلك بماز أن يقع الاختلاف والتمانع بين الأبعاض وكان 
لا يصح أن يزني الفرج فيُجلد الظهر او يقع الكذب باللسان فتكون الحملة مذمومة او 
محدودة في القذف وغيره . ولیس هكذا حكر ال ء فبطل تشبيه أحدهما PEN‏ . وجاز 
في امحل اذا كان واحدا ووجد فيه سواد أن يوصف بأنه أسود واذا وجد فيه حركة أن 
Caux‏ بأنه متحرك . 

ثم أورد شبهة أخرى يصلح أن بتعلق بها النظام وهي أن يبنى الكلام في ذلك على أن 
أحدنا لا يصح أن يكون قادرا بقدرة ولا Le‏ بحياة » وذلك OÙ‏ یقول : لوكان كذلك 
لصار الشيء مما قد كوي با يخالفه » OÙ‏ جنس اسم مخالف للقدرة . ولو جاز ذلك في 
القدرة والقادر از في ار والبرد مثله حتى يقال إن ار يقوى بالبرد . فاذا لم يجز ذلك 
لم يجز ني القدرة والقادر مثله . وليس وراء ذلك الا كونه قادرا لذاته . وما كان راجعا الى 


۱ :ت هد . 
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الذات لم يجز أن تختص به الا الأجزاء دون ابملة . ومتى قيل له : فلوكان هذا الحسم 
قادرا لذاته للزم أن تكون الأجسام كلها قادرة » فزع عند ذلك الى قوله إن الأجسام 
مختلفة Lt‏ كان ph‏ اذا قيل بتمائلها . 

وهذا الذي ذكره في قوة الشيء Le‏ يخالفه لا طائل فيه » لأنه يوجب عليه نفي الحركة 
كا نفى القدرة فقا له اذل ان المحل مخالفا للحركة لم بجز أن يكون' 
متحركا Le‏ يخالف كا منعت من آن" تصير الحملة حيّة بما يخالفها او قادرة با 
يخالفها . وال فان جاز في الحركة والمتحرك ذلك جاز ني القادر وی" ما قلناه . 
واذا كشفت عن اللفظ الذي أورده لم تجد تحته معنى » لأنه إن أراد أن الموصوف لا 
يجوز أن يستحق الصفة لمعنى يخالف نفس الوصوف فمعلوم أنه لا يثبت استحقاق 
الموصوف للصفة الا على هذا السبيل Vi à‏ فلو كانا مثلين لم يصح أن يكون أحدهما صفة 
والآخر موصوفا . وعلى هذا أجرى النظّام حال“ المتحرك والحركة . وكذلك اذا أراد oi‏ 
صحة الفعل لا يجوز أن تتبع معنى يُوجد في القادر ولا صحة الإدراك تتبع معنى يوجد 
في اي فذلك نفس انملاف ولا دليل له على امتناع ذلك . 

وتشبیهه" ما أورده با حر والبرد فبعيد لأن قوة الحر انما يراد به كثرة اجزائه التي تخلص 
وتستمر» وهذا لا يكون حاصلا له بالبرد. ولهذا لو کانت الأجزاء ke‏ لكان الإدراك 
متناقصا. فاذا رجع" بقوة الحر والبرد الى ما ذكرناه لم يصح أن يتصور مثل هذه الفائدة 
في کون القادر قادرا بقدرة يصح لأجلها منه الفعل» مع أن القوة المذ كورة ها هنا لیس 
الغرض با ما یذ کر في غيره. فبطل ما أورده. 

ومن جملة ما يتعلّق به بعض من يخالف ني الانسان هو أن يقول : لو كانت هذه 
الحملة هي الحيّة القادرة » ومعلوم جواز الزيادة والنقصان عليها واختلاف حالها في 
السمن والهزال » لكان يبطل علينا ما تقزر من الأحكام التي تنبت في الفاعلين حو الم 
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الاح وضرها » فكان لا يجوز آن PE‏ من كان مهزولا ثم سمن أوكان سمينا ثم هزل » 
انه قد صار التو مل هذا Et‏ في حکم الاين ولا مخلص من ذلك الا أن SA‏ 
بان اي هو شيء و واحد غير هذه الحملة والزيادة والنقصان لا يعتورانه . 

والحواب عن ذلك أن العتبر في ثبات هذه الأحكام ليس الا ما هو بصفة اي 
القادر من هذه الحملة المخصوصة دون ما يتعلّق بها من زيادة أو نقصان لا يُخرجانه عن 
أن يكون الحي هو الأول . وهذا معلوم في الأصل ضرورة . وهو أحد toi‏ على أصل 
السئلة لأن لدم والدح انما بحسن توجّهها الى هذه الحملة » فلو كان الحي غیرها! لما 
حسن من أحدنا اذا لم يعرف المّسِيء أن RE‏ هذا الشخص . فاذا كان كذلك لم يكن 
باجزائه اعتبار ولا سبيل الى تعيين ما هو اللي بالإشارة الى الأجزاء التي لولاها لما ثبت 
حيا » حتى يصح أن يقصد تلك الأجزاء بدح والذم وغيرهما . ويفارق من هذا الوجه 
الأوصاف الراجعة الى امحل نحو السواد والحركة لأن اجتاعها" وانفرادها سواء . والحكم 
هاهنا قد تعلّق بپذه الحملة الحيّة دون كل بعض منها وآدون ما يتجدّد من نقصان 
وزيادة حتی تصير هذه الزيادة وهذا النقصان في أنه لا تأثير لها . فما ذکرناه؟ بمتزلة 
اللباس الذي قد یفارقه في حال وقد يتَصل به في أخرى . فتبيّن لك أن ما آورده في 
القياس المستنبط القادح في الأصول الضرورية . وانما يصح القياس اذا لم يعد بابطال 
الضروريات . فأمّا اذا قدح فا ظهر بطلانه . 

ومن شبههم أن اي لو كان هذه الحملة وما یکون Le‏ بحياة لم يصح في تلك 
الحياة أن توجب الحكم لغير حلها » فكان يجب أن يكون كل جزء منه حيا لأن حكم 
المعاني هو ما ذكرناه من إيجابها الصفة محلها دون غيرة اعتبارا بالحركة وما أشبهها . ولو 
جاز في LA‏ الوجودة في البعض أن توجب الصفة للجملة مع أن ابحملة في حكم الغير 
للبعض بحاز في حياة زيد أن توجب الحكم لعمرو . فاذا بطل ذلك لم يصح أن يكون 
الإنسان هو جملة هذه الأجزاء ويجب أن يكون شیثا واحد! وأن يكون حيا لا باة . 
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والأصل في الخواب عن ذلك أن حكر المعاني فيما توجب مختلف . فريّما رجع حكم 
تضهاان ال وریما بجع dl‏ يمضه 4 وتنا nat‏ مه على e ue‏ 
اذا كتا نلم أن الياة لا يصح رجوع حكها الى امحل وكذلك القدرة والعلم فيجب أن 
e‏ ون تخالف في ذلك الحركة التي يصح رجوع 
بحکها الى انحل حتى تجري ALL‏ مع هذه المعاني بحرى ما يكون حکه راجعا الى امحل 
مع امحل . ويفارق ذلك الحياة الموجودة في زيد اذا لم يصح أن توجب الصفة لعمرو لان 
الاختصاص هناك مفقود وهاهنا قد حل وجود الحياة في البعض محل وجودها في الكل . 
ثم الذي به يثبت أن الي منا اما يكون حبا بحياة هو حصول هذه الصفة له مع جواز أن 
لا حصل » فتثبت الخياة بمثل ما تثبت به سائر العالي . واذا لم يصح فيها وهو معنى واحد 
أن يوجد في dll‏ فوجوده في البعض يقوم مقام وجوده في الكل لما كان الحكم الصادر 
غنه لا برجم الى انحل . فبطل ما قاله . 
ورتا قبل : اذا كانت الخياة تيجب کون هذه الحملة Le‏ لم بصح أن تقع ني هذه 
الحملة زيادة وتكون الحياة موجبة في هذه الزيادة کونها من جملة الي » OÙ‏ هذا 
يوجب أن إيجاب العنی لا يوجبه یتفر . 
Oil‏ عن ذلك أن الحياة انما توجب أن تصير هذه الأجزاء ني حكم الشي» 
الواحد . فاذا قحدت زيادة على أجزاء الأصل وحصل لها من احکم ما ذكرناه من صحة 
الإدراك وغير ذلك صارت الزيادة في أنها من جملة المي كالمزيد عليه » وان كنا نجوز 
زوال هذه الزيادة ویبقی اي" مع ذلك با دون ما هو الأضل فلا يتشر ایجاب العنی 
لا يوجبه . 
ثم ذکر رحمه الله أن أقل ما يكون الحي حیا معه ما لا بمکن الإشارة الى تعیینه » 
ونما lé‏ على الحملة أن كل هذه الأجزاء ليس يحتاج الها لصحة بقائه حيا مع عدم 
كثير منها . ثم اذا وجدت هذه الأجزاء بکانها مع ما ینضم اليبا من الزوائد فاسم A‏ 


ei: )اف‎ 


٦‏ المجموع في LA‏ بالتكليف 
ينطلق على الكل دون البعض لمّاكانت أحكام الحي ثابتة في pl‏ . وی الكل فاعالد 
واحدا وقادر! واحدا . وقد با الفرق بين ما يعد من جملة A‏ وبين ما لا يعد من ذلك . 
فلا وحه لإعادته . | 

ثم بين الكلام فيما یمْصل بالأسماء والألفاظ ني ذلك . وجملة القول فيه أن الذي 
بتصل بالمعاني في الي والإنسان هو ما تقدّم من اختصاصه بالأحكام التي تقدّم ذکرها » 
فمن" ثبتت فيه فهو اي الإنسان. 

ثم الكلام من بعد يقع في العبارة والاسم . والذي عندنا في Le‏ الإنسان أنه لا لفظ 
يكون أوضح من هذه اللفظة. فاذا أردنا إيضاح ذلك فبطريق الاشارة إلى هذه احملة لأنه 
FRA € 5‏ 
REE‏ ضيه ل GEE E ms‏ ال فاج عل 
ما نذكره من الاشارة الى ما هو مني هذه البنية المخصوصة » فنجعل الإشارة أوضح من 
لفظ الانسان . وهذه التفرقة التي تکون بين ما ی هذه البنية وبين ما یبنی بنية أخرى » 
مثل بنية الخهار وغيره » معقولة بستوي في معرفتها الأخرس والناطق والعارف باللغة والحاهل 
ها . 

وان كان بين مشاحنا اختلاف في أنه هل يكني في هذه التسمية محرد البنية او لا بد 
مع ذلك من اختصاصها بضرب من اللحمية والرطوبة وغير ذلك des.‏ علي أنه 
ليس المعتبر في هذه التسمية الأ ما يرجع الى البنية فقط . والذي بختاره أبو هاشم أنه اذا 
تشکل ببذا الشكل وهو من الماد فاعا يقال : هو ببيئة الانسان وبصورته » لا أن 
يقال Joe‏ وی . وعلى هذا قال تعالى «وَإِذْ تخل من لطن کید لطر 
بإِذني مخ فیها تون DE‏ بذني »۱ ففصل بين اخالین . فينبغي أن يجري القول في 
الانسان فیما بتٌصل بالاسم على هذا . 

ولا فرق بين أن يكون عاقلا او غير عاقل . ولهذا قد يصح أن CE‏ اللي بنية اطیار 


.11١ ي فمتی . ؟) الائدة‎ )١ 


باب في مائيّة. الى والانسان Yoy‏ 


ومع ذلك يكل عقله » فلا سى إنسانا . وعلى ذلك يقال فيمن مخ خنزیرا او قردا 
أنه كان ذلك عقوبة لهم وكان اي هو اني الأول ولم تزل عقولهم ليصح أن يكون ما 
dj‏ بهم عقابا » ومع ذلك فان التسمية بالإنسان زائلة عنهم . وعلى .ذلك نحمل أمر 
الهدهّد اذا جعل عاقلا او ني حك الراهق لأنه لا يسمى إنسانا وان حصلت فيه هذه 
الصفة , 

فاذا ثبتت هذه الحملة صح أن يكون' أهل اللغة انما أجروا قولهم « انسان » على من 
كان مبنيا هذه البنية مع اختصاصه بضرب من اللحمية وغير ذلك وأن ما ليس هذا حاله 
ما يبنى من حجارة وما أشبهها فتسميته بذلك ماز . 

وعند هذا الكلام يعرف بطلان قول من بح الانسان بأنه المبي الناطق المائت لما بينا 
أنه لو بي الحيوان بنية اهار وأكمل الله عقله مع ذلك م یسم إنسانا وان وجدت هذه 
الصفات فيه . فاذا كانت هذه الأوصاف موجودة في غير من يسمى إنسانا بطل أن يكون 
ذلك حدًا . وعلى هذا يصح أن تعتقد العرب الملائكة وابحنّ وهذه الأوصاف ابتة فهم 
ولا يسمّون ناسا لما م تعرف فيم هذه البنية الخصوصة .وعلی أن هذا ات فيه تفسير 
الواضح بالشکل ولغير ذلك پراد اد . وفيه ضرب من التکرار فان الناطق قد نبا عن 
الي اذ لا يكون ناطقا ال وهو حي . ومتی أرادوا بالناطق العالم خرج Je‏ من هذه 
الحملة . واذا أرادوا به ما ه کلام في الحقيقة خرج من هذه الحملة الأخرس . فقد عرفت 
هافت هذا الحدّ » وصح أنه الإشارة الى هذا البنی فقط . 

ثم بن أن الذي ادى قوما الى Er‏ وآخرین الی مذهب BD‏ والفوضة اعتقادهم 
في الحي أنه ليس هو الذي نعقله فجوّزوا تنقله في الهياكل وأبطلوا بذلك الأحكام القررة 
في العقول من الفصل بين المحسن والسيء لتجويز أن يكون هذا الذي نشاهده ليس هو 
الذي ظلم بالأمس او عدل . ويقتضي ذلك أن لا GE‏ بحال القادرين فيما يقدرون عليه 


۱ ي : -یکون . 


۳9۸ الجموع في المحيط بالتكليف 

لتجويزنا' أن يقدر على غير هذه الأجناس بتبدّل ما هو إنسان فيه حتی يصح منه في 
الثاني ما لم يصح من قبل . ويازم عليه ایضا أن لا يصح الوت على ما هو اللي الإنسان 
لأن الذي نتصور فيه هذا المعنى هو هذه الحملة » فان كان اي سواها بطل هذا 
ال کان اعتقاد من خالف في ذلك هر آنه حي نذاته . قرفت کیف 
طرق وجوه انلطاً عليهم وأن الکلام في ذلك ليس بلغو بل تتعلّق به فوائد كثيرة . 


0 ف: لتجويز . 
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باب في ذكر الشروط التي Jeu‏ بها المكلّف 


اعلم أن الكلّف لا بد من أن یختض بشرائط وأوصاف لولم يكن علها لم بسن 

فار ذلك of‏ یکون قادرا عل ما کلف فعله او ترکه . ولیس Je‏ التکلیف من آأحد 
هذين الوجهین" اما أن يكلف الفعل او يكلف أن لا یفعل . وعلی JS‏ الوجهین فلا بد 
من كوه قادرا لأنه مع القدرة يصح أن يوصف بأنه" فعل او لا یفعل . وان کنا لا نقول 
إن عدم الفعل يتعلّق بالقادر ولكنهما لم يكن قادرا على أن يوجد الفعل ۸ يصح أن ینهی 
عنه فيقال : لا يفعله . وقد لا يتكامل کونه قادرا على ما کلف فعله الا بأمور زائدة على 
القدرة نحو الآلات polis‏ وغيرهماء على ما سيجيء تفصيله. ولكن الحاجة الى الالات 
تختلف . فريّما لم بحتج اليها في كثير من الأفعال وربّما احتيج اليا في بعض الأفعال . 
والذي تشيم الحاجة فيه هو القدرة التي لا يصح الفعل محال لولاها . فلا بدّ لهذا الشرط 
من حصوله للمکلف حتى يتوجّه التكليف عليه » وعند زواله يزول التكليف عنه » على 
ما مضي ني باب الاستطاعة . والمجبرة تذهب الى العكس من ذلك لأن عندهم أن شرط 
كونه مكلفا بالفعل أن لا يكون قادرا عليه وإن كان قادرا عليه فهو فاعله ومن كان فاعلا 
للفعل لا يوصف بوجوب" الفعل عليه وتوجّه التكليف علیه وهذا کا ترى مخالف 
لعقول العقلاء . فهذا هو الشرط الأول . 


۱ ف : - الوجهين . ۲ ف : بان يوصف انه + وهنا في ي حرم . ۳ ف : بوقوف. 
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۲۹۰ الجموع في المحيط بالتكليف 

وقد نی رحمه الله ذلك بكونه عالما او متمکنا من العلم peus,‏ تحت الأول ما 
محصل علمه به على جهة الضرورة » ویدخل نحت الثاني ما يعلمه باستدلال . والحاجة 
الى كونه عالما عا کلف هوا لأحد وجهين قد سبق ذکرها في أول الکتاب « وان كان قد 
أعادهما فقال : يجب أن يعلم عين ما کلف أيصح له تمييزه من غيره ما ر يكلف ولكي 
ge‏ ۲ منه فيما کلّف أن يؤدّبه على الوجه الذي أمر بإيقاعه عليه » وهو الوصلة الى 
استحقاق الثواب عليه اذ ليس العتبر صورة الفعل فقط . وهذان الوجهان يثبتان في العلم 
الضروري وفي العلم الکنسب لأنه قد يكلف ما لا يصح أن يعرف ae‏ الا باكتساب ع 
وكذلك: الو الذي علي پجب أن ln‏ کا بصع آن عضل له SR‏ . لكن 
في جملة ما يعلمه باكتساب ما يخرج عن طريقة الأفعال التي يلزمه إيقاعها او ایقاعها 
على وجوه . وهو ما يعد من هذه العلوم معد الألطاف الداعية له الى الطاعات 
والانصراف عن العاصي » نحو ما نقوله في العلم du‏ تعالى والعلم بصفاته واستحقاق 
الثواب والعقاب عليه . ولا يثبت هذا الحظ للعلوم الضرورية » وان كان في العلوم 
ار ا ل اي 
ا > لأنه قد Je‏ نحت التكليف مثل ذلك ثم لا يم الآ بهذا العلم الضروري » 
لأن ما طريقه طريق الصنائع dé‏ به ضروري . 

وقد بيّن رحمه الله أن الأصل ني هذه العلوم سواء كانت ضرورية او مكتسبة انما هو 
كيال العقل . فان ما يَعَدَ في الضروريات مما يزيد على کال العقل فلا بد من ترتبه عليه . 
dis‏ اا kel‏ يستفاد بعد كال العقل لأن من دونه لا يصح النظر 
والاستدلال . فأوجبت هذه الحملة أن يكون المكلّف عاقلا كا أنه يجب أن يكون قادرا . 
ولهذا ذهب بعضهم الى جواز أن لا يكون قادرا مع بقاء التكليف عليه وم بجوز مثله في 
كونه عاقلا حتى يكلف من لا عقل له کا جاز تكليف من لا قدرة له . فاذا كان JS‏ 
العقل هذه الرتبة فلا بد من بيانه . 


. ليصح‎ db : هو. ۲) ف‎ - : (Ai 


باب في ذکر الشروط التي بختض بها AU‏ ۲۱ 


وقد ذکر أن کال العقل ينقسم ال ثلاثة آنواع من العلوم . فأحدهاا al‏ بأصول 
الأدلة . والثايي للم Le‏ مرك معه العلوب بالأدلة . والثالث ما لا يتم العلان التقدمان 
الا به Bi cb.‏ سراي من اي تنل ي باب ارت اتج ار 
عن هذه الحملة , 


فيدخل نحت الأول العلم بالمدركات الي بدرکها ولا منع > والعلم بان ما لا بدرکه ولا 
منع فهو زائل ونه لوكان لادرکه . وهو الذي أراده بقوله E‏ . فهذا البات 
معدود في 0 بأصول الأدلة لأنا ما لم ندرك الأجسام وغيرها ل يتأت لنا الاستدلال على 
حدثها . ولا يصح أن يكون على كل دليل دليل لأنه Le‏ با لا نهاية له» فلا بد في كل 
ما e‏ الى موضع عم ضرورة فيد من كال العقل . فاذا اعتبرت 
أحوال الأدلة وجدتها كذلك . فانك اذا أردت St‏ الصانع رحعت ال أن العبد فاعل 
لفعله وطر یلك الى ذلك هووجوب وقوع فعله بحسب دواعبه وقصوده > وهذا معلوم JS‏ العقل ۲ 
وكذلك إن أردت إثبات الأعراض رجعت الى جوا زكون ابحم بحتمعا بدلا من کونه مفترقا 
ومفترقا بدلا من كونه حتمعا » وذلك ايضا مستدرك بکال العقل . فقد دحل نحت هذه الحملة 
العم بالمدركات والعلم بت الفعل بالفاعل والعلم بأحوال أنفسنا .فان ذلك أحدما يعدي أصول 
الادلة . 


وما الضرب الثاني ۳ قوله إنه العلم ea per ou.‏ 
برجم الى علوم القسمة 4 لأنا اذ تكلمنا في أحكام الذوات فلا بد من أن يكون المطلوب 
كونه على صفة او أنه ليس عليها اوكون ذاته منتفيا او ثابتا » ثم كذلك في كل ما يطلب 
بالنظر في الأدلة » لأنه لا بخرج عن هذه الحملة . فلهذا AR‏ ما يرجع الى النني والاثبات 
من كال العقل > نحو أن نقول إن المعلوم ما أن يكون موجودا او معدوما » وذلك يعود ال 
أنه ما أن تكون له صفة الوجود او لا تكون كذلك . وان كانت له صفة الوجود فا أن 
تكون لا عن di‏ او عن dis . di‏ في املسم : اما أن يكون محتمعا او مفترقا او 
متحركا او ساکنا . فان ذلك يصح تحقيقه بالقسمة العائدة الى النني والإثبات . 


خض الجموع في المحيط بالتكليف 


والذي لا يتم هذان الوجهان ال به فإنه بتضمن أشياء مما GS‏ علوم' الاختبار 
والعادات » وما يعد في علوم الصنائع والمارسات وما يجري هذا المجرى من اففظ 
والدرس وغير ذلك . وما يعد ني العلم بقبح أصول CI‏ وحسن أصول الحسنات 
ووجوب أصول الواجبات فان لذلك خاصة حظًا ظاهرا فيما يعد من أصول الأدلّة . 
وید ا الأخبار فانه ايضا معدود في أصول AT‏ > وان كان ذلك مما له 
اتصال بالشرع » وفیه اختلاف بين الشيوخ في هل يعد من كال العقل او لا . وهذا مراده 
بقوله : ومعرفة الغاثبات . 
ند العلوم جاز ورود التكليف عليه عند استکال الشروط الأخر لأنه 
بصح أن du‏ وجوب النظر عليه وازوم التحرّز من الضرر ویتمکُن من اکتساب 
داقع له النظر في الأدلّة ويصح فيه أن يتوجّه اليه الذم والدح وساثر ما يعد 
في أبواب الاستحقاقات وغیرها . ثم الذي یلزمه تحصیله من العارف قد یکون موقوفاعله 
بأن یکون لطفا له كبا نقوله في العلم بالله dus‏ وغير ذلك > او یکون ما لا يتم له أن يأني 
ما کلف فعله او تركه الا بالعلم الذي يستفيده » وقد یکون ما يتعداه الى غيره نحو ما 
يحصّله من Et GA‏ والحكم بين الحصوم على ما سيجيء ء تفصيله . 
ثم ذكر أن المكلف لا بد من کونه مكنا بالآلات التي قد يحتاج اليها في بعض 
الأفعال وهو ما ذكرنا من قبل أن من تمام كونه قادرا أن يتمككّن من الآلة التي يحتاج اليا 
في الفعل . فيع ذلك في إزاحة العلّة . وتمكينه منها قد يكون بأن تخلق له اذا لم يجد 
مجلا إلى تحصیلها" اصلا تو اللسان والید ها آشبهها . :وقد یکین Re‏ منیا بان پقذر 
على تحصیلها لنفسه . لکن ذلك انما یجوز أن بدخل تحت تكليفه اذا كان له في تكليف؛ 
ذلك ضرب من الصلاح . فان استوى فعل الله تعالى وفعل العبد له فعليه تعالى أن 
محصلها له . وقد يصح أن يجب عليه تعالى أن يحصّل له الآلة اذا لم تكن في الفعل الذي 
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تاج معه الى الآلة مُهل يتمكن العبد فيا من تحصيلها بنفسه » وإن كان لو ثبت الهلة 
وقدر العبد على تحصيلها لثبت له ضرب من اللطف . 

ثم يُنظر فيما يقوله من أنه قد يجب على العبد تحصيل الآلة الي معها يتم الفعل . 
فان كان الامر بالفعل مطلقّا فقد صار الأمر آمرا بالالة التي لا بذ منها . وان كان 
مشروطا بوجود الآلة لم يجب عليه تحصيلها à‏ نحو أن يقال له « ازم إن وجدت قوسا » » 
لان ذلك حل محل الامر بالزكاة حيث عرفنا انه مشروط بوجود النصاب فلا يلزم العبد 
تحصيل الال ليُركيه . ويفارق ذلك الأمر بالصلاة لأنه يلزمه تحصيل الاء الذي يتطهّر به 
لِيؤدّي الصلاة . 

ثم أحال على ما تقدّم في باب الاستطاعة من كيفية القول في الحاجة الى الآلات وأن 
فيها ما يجب أن يتقدّم فقط وفيا ما يجب القارنة فقط وفيها ما محصل له كلا الحظين ؛ 
ولا وجه لاعادته . 

ثم ذکر أنه اذا كان في جملة تكليفه إيقاع الکلام أمرا وخبرا وإيقاع الفعل مقصودا 
به طاعة الله تعالى دون غيره » وكان هذا الباب وما آشبهه مما لا يتم الا بالارادات 
والكراهات » فلا بد من قدرته علیها . لها والحال هذه قد حلت محل الآلة الى يتصرف 
فيا في الأفعال فيقع الفعل بالآلة على وجه دون وجه » ومکذا Se‏ الإرادة والکراهة . 
ثم لا بد من أن تكون قدرته على هذا النوع تثبت على هذا اد الذي يصح أن پثبت 
تأثيره . فإنها اذا تقدّمت لم يكن لها حظ التأثير واما يجب أن تكون مقارنة او جارية هذا 
المجرى » على ما مضى في باب الإرادة . 

ومن جملة شروط المكلف أن تكون له شهرةٌ في القبيح الذي مُنع من ارتکابه ونفار 
De‏ كلف الاقدام عليه من الواجب وما أشبهه . لأن متى لم يكن ببذه الصفة لم تثبت 
عليه مشقّة . ولو لم Ge‏ عليه الفعل او الكف عن الفعل لما صح أن يكون معرّضا 
للغاب » لأنه انما يستحق الثواب في مقابلة ما يلحقه من المشمَّة . فلا بد من ذلك » ولا 
فلوكانت الأفعال التي قد كلفها el Le‏ به لم یستححق عليها ثوابا . وقد يتوجّه التكليف على 
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المكلف بالكفّ عن الفعل الذي لا شهوة له في فعله لکن تکون عليه شبهة » مثل 
ما ات ات لو و ی 
لأن ذلك مما لا يُشتهى على الحقيقة ولكن فيه شيبة . وحکم الشبية Las‏ أن تترتب على 
الشهوة » حتى لولم يتصوّر ني العاقبة وصولّه الى ما يشتبيه لما صح أن تدعوه الشبية الى 
فعل ذلك . فحصل من هذه الحملة أن الأصل هو الشهوة والتفار » وما زاد عليها فهو 
مرب عليها او راجع عند التحقيق اليه| . كا يقال إنه لا Le‏ من أن يكون ا مكلف بحيث 
ترد بين علوم واعتقادات تتعلق بالضاز والمنافع ويتردّد بين غم وسرور وما أشبه ذلك » 
لأن كل هذا اذا حققته يرجم الى الشهوة والنفار. وکذئك ما شرطه في الكتاب من أنه 
يكون ذا أبعاض وجوارح يلحقها اختلال ووي بالأفعال التي قد كلف . 

ولیس لأحد أن يقول : فما لا بد من کون الحي منا عليه لا يصح أن يُجعل شرطا في 
حسن تكليفه » وما ذكرتموه من الحاجة الى الآلات والخوارح وا وقوع الاختلال والنقص 
فيها ما لا بد منه في القادر منا » فکیف يصلح أن بُجعّل شرطا ؟ وذلك لأنه وان كان 
الأمر كا قاله السائل فقد كان تعالى قادرا على أن يصلْب هذه الأبعاض على وجه لا 
يتسارع اليا JA‏ وأن يعطيه من القدرة ما لا يثبت معه كثير مشقّة في فعل ما كلف . 
فائما اردنا أن يجعله تعالى محیث تلحقه ضروب الاختلال والتقص عا قد كلف فعله › 
فجاز أن بجعل شرطا . 

ثم بين أنه لا بذ في المكلف مع ما ذکرناه من الأوصاف أن تزول عنه الوانع عن 
الفعل او ما يجري بحرى الموانع حتى يكون مخلی بينه وبين الفعل » لأنه لوكان قادرا 
فقط وهناك مانع له عن الفعل لم بحسن تكليفه . والمنع يكون على أنحاء . منها وجود ما 
يضادٌ الفعل الذي كلف على وجه لا يصح منه رفعه 6 وهو الذي يعد منعا في الحقيقة . 
وقد يصح فيما يعد منعا أن يرجع فيه الى عدم‌ما يحتاج اليه في lei‏ ما كلف » نحو 
عدم الآلة او عدم امحل الذي لا بد منه في وجود الفعل الخصوص . وقد يكون عدم 
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الثيء الواحد موجبا كي الأمرين » كا نقوله في اللسان اذا عدمه الأخرس لأنه آلة في 
الكلام ومحل له ایضا . وقد يعدا المنع عدم العلم الذي لا بد منه في إيقاع الفعل على 
وجه دون وجه . وكذلك فقد بطرا العجز عليه اذا حصل' معنى او رجع به الى تغيير حال 
انحل . وقد يقوم السهو العارض عا كلف مقام المنع . 

فلا بد من زوال هذه الوجوه ليحسن تكليفه ‏ الا أن هذه الحملة تنقسم . فريّما قدر 
المكلف .على إزالته فيجوز أن يبقى التكليف عليه أن Je‏ ذلك وبأني بالفعل الذي 
كلف . وقد يكون هذا الباب ما لا يقدر على.إزالته فيجب على القديم تعالى اذا كلفه أن 
یل عنه هذا الانع ليصح توجيه التكليف عليه" . 

وكا يجب أن ترتفع عن المكلف هذه الوجوه ليحسن تكليفه فيجب أن برتفع عنه 
الإلحاء وما يقوم مقام الالحاء ليشت متردد الدواعي حتى اذا اختار الفعل الذي كلف مع 
أن بإزائه صارفا له عنه پستحق" الثواب عليه . فأمًا أن يفعله ولا داعي له الأ ذلك 
الوجه الواحد؟ فهو ني حكم ما لا د يشق عليه فلا يستحوٌ “as‏ 

وجملة ما يعد في AMI‏ لا تخرج عن طريقين . أحدهما عا برجم الى إعلام الکلف 
أنه لو حاول آمرا من ال مور منم منه سواء كان في الفعل او الترك . والثاني ما یکون بطريقة النافع 
انفالصة ودفع الضار الخالضة , 

فالأول هركا يعلم الواحد منا او يغلب في ظنه أنه إن حاول البطش يبهذا السلطان 
الظلوم حال دونه من حوله من أصحابه الظلمة فيصير ملجأ الى أن لا يحدّث نفسه 
بذلك . فهكذا لو آعل الله الكلف أنه إن حاول القبيح منعه منه او رام ترك الواجب منعه 
منه » لأنه والحال هذه لا بحسن تكليفه لفقد الدواعي له الى ذلك . وعلى هذا نجعل 
أحد وجهي الإبكاء أ في أهل الحنة هذا المعنى » على ها سيجيء من بعد . 
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وكذلك الخال في الوجه الثاني من وجهي الإلحاء مما يرجم الى المنافع ودفع الضاز » 
لأنه قد عم أن الواحد منا » اذا قدّم اليه طغام لذيذ وهو يشتهيه ولا منع عليه ولا شبهة ولا 
اعتقاد مضرّة في الخال ولا في المستقبل بوجه من الوجوه » فانه لا محالة ختار تناوله على 
حد لا ییقی بازنه ما يصرفة١‏ عنه . وکذا المال في دقع الضرر . بل هو في دفع الضرر 
أبين » على ما يقال في الهرب من الم الذي يعم او یغلب في الظن افتراسه . ولیس 
المعتبر في باب ANT‏ اذا كان مبنيا على الظن أن يكون الظنون على ما db‏ . فقد يصح 
ثبوت الالحاء في السوداوي اذا ظن من دون أمارة صحيحة أن هذا الحيوان الذي يشاهده 
يفترسه أو ظن أن السقف الذي قعد نحته يسقط عليه » لأن في كل ذلك يثبت AMI‏ 
لما كان تام للظن . ثم الخال في الإبلاء اذا كان بطريقة المنافع والمضار هو أن يُنظر 
فيه . فان تعيّن بشيء واحد فهو ملجأ اليه بعينه . وان قام غيره مقامه" حصل di‏ على 
تخيير » نحو أن يشاهد السبع وله طريقان بمكنه الفرار منه بكل واحد منها . وكذلك JT‏ 
فيما یمد اليه من طعامين سبيلها ما وصفناه . فثبت أن من شرط التكليف زوال هذا 
الوجه عنه ليثبت له تردّد الدواعي الذي لولاه لكان لا يختار هذا الفعل للوجه الذي عليه 
بحسن ولا يثبت فيه من Tes LAN‏ به. وكلا الأمرين لا ب منهیا في استحقاق الثواب. 

ومن جملة ما يجب أن يزول عنه هو الغنى بالحسن عن القبيح . فإن ذلك مما يشبه 
الابفاء » وان لم يكن إلحاء في الحقيقة على اختلاف بين الشيوخ فيه » وعلی اختلاف 
بينهم في أن المستغنى بالحسن عنه هل يجوز أن Cf‏ او لا يكلف ؟ وعلى كل حال 
فعندنا أن الصحيح فيمن هذا حاله أن لا يكلف وان لم يكن إحاء » لأنه ولال هذه لا 
تدعوه الدوا عي الى القبيح » ومّن هذا حاله لا تلحقه مشقّة في الانصراف عنه فلا يثبت 
فيه من تردّد الدواعى ما يصير سببا لاستحقاق الثواب . وهذا شرط لا بد منه حتى اذا 
قهر نفسه Je‏ فعل هذا الحسن وتحمّل المشقّة استحق الثواب Gb,‏ اذا كانت دواعيه 
متوفرة على الانصراف عن القبیح فلیس يجوز أن يكلف ترکه . وهذه حال من يستغنى 
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بالحسن عن القبيح . فينبغي أن يزول هذا الوجه ايضا . وهذا أحد وجهي الإلحاء ني أهل 
Ed‏ أو ما يجري ele‏ لأنه يزيل عنهم التكليف فلا يقع منهم القبيح . 

فهذه ابلملة هي التي يجب اشتراطها في صفات Cf‏ 

Labs‏ ببّن الشروط التي يجب أن يكون المكلض عليها لا محالة ليحسن تكليفه » بين ما 
لا يجب اشتراطه في كونه مكلفا . فبدأ بأن قال : ليس يصح أن يكون من شرط حسن 
ل > لأنا قد بيا أن التكليف يحسن وان رد الکلف وأساء 
الاختيار لنفسه . وضو هذا هو أن پجعل من شرطه أن يعلم SU‏ قبول المكلّف له وان 
كان هذا الشرط انا ab SÈ‏ الى الکلف اک LS‏ سواء ء فها أردناه من 
نی اشتراطه . 

كذلك فلا يجوز أن يُجعل من شرط كونه مكلفا أن يقطع على أنه يكلن واا 
اي »هل من رب اجب مه ار 
دك برو الاك رك ارد اه رز سب انز مش التکلیف عليه فیما بعد . 

حنى اذا صار He‏ بأن اقب للحج لا يجب أن يقطع على أنه قد كلف الرقوف 
بعرفة » لأن ذلك لا يتم الا مع القطع على أنه يبقى الى ذلك الوقت ت بل يجوز أن يُخترم 
دون بلوغ مكّة فيكون A‏ الذي أنى به هو الذي كلفه . ولكن الذي يقطع به هو أن 
بعلم أنه إن استمرٌ على هذه الصفة فالتكليف متوّه عليه لا حالة , فاذا غلب في db‏ أنه 
يستبقى يلزمه أن يأخذ في مقدّمات الفعل الذي لولم يكن قد أتى بها لفاتته تلك العبادة . 

PS ESS ارات‎ as 
من حاله أنه لا لطف له . فلا يجب أن يُجِرَى ذلك محرى القدرة وبحرى ضروب التمكين‎ 
لأن ذلك ما لا تختلت فيه الأحوال » وليس هكذا حال اللطف . فان كان في المعلوم أن‎ 
وانما يتحقّق وجوب اللطف عند‎ . cle به لتتكامل إزاحة‎ Ré له لطفا فلا ب من أن‎ 
نقدّم التكليف وحصول الوقت الذي قد كلف إيقاع الفعل في انيه ليثبت له حظ‎ 
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الدعاء الى ما کلف . CB‏ ما قد قارن التکلیف فليس يجب کا لم يجب نفس 
التکلیف . وکذلك فقد يجوز أن لا برجد المكلف في DU‏ التى قد صار الطاب خطابا 
SE‏ میم هت جور أن يكين نول عمال اقا اد be‏ من وه 
الى آخر التكليف وان لم یکونوا موجودين ني اوقت لالم يكن حال الفعل . فاذا كنا 
نجوّز هذا المعنى في نفس التكليف ما لم تكن هناك حاجة في اللطف الذي هو من 
شروط تكليفه ول . فيجب أن تراعى في وجوب ذلك حال الفعل او الترك . فأمًا من عام 
من die‏ أن له في المقدور لطفا وتقدم التکلین فحکنا بوجوبه . 

ثم قدّرنا أنه dis‏ لم يفعل هذا اللطف» فقد اختلفوا في خسن التكليف . فجعل 
أبو علي ذلك التكليف فبيحا . والصحيح ما قاله أبو هاشم وهو cal‏ اذا وقع هذا 
التكليف وقد de‏ الله أنه سيفعل به ما هو لطفه وصار ملتزما لفعله ثم قدّرناه غير فاعل » 
أنه لا یر في خسن ما قد وقع لأن ما وقع لا تتغير حاله وائما فيه أنه قد أل بما وجب 
عليه تعالى عن ذلك . والكلام في هذا الباب هو على ضرب من التقدير . ونجري الخال 
عندنا في فقد اللطف ری ال حال في عدم الثواب . فکا أنه اذا اتتهى ال الآخرة فلم يوفر 
عليه ما يستحقه من الثواب ل يعد ذلك على التكليف بإبطال الحسن ۰ فكذلك ال حال في 
فقد اللطت . وكان الأصل ني كل ذلك أن الذي یقتضی حسن الفعل يجب أن يكون 
مقرونا به دون أن یار عنه . | 


والكلام في أحكام اللطف وما نقضي فيه بالوجوب وما لا نقضي فيه بذلك » وما 
يتقدّم على التكليف وان لم يجب او يقارنه وليس واجب او یتأنر عنه فيجب » هو مما 
سنفصل في باب اللطف إن شاء الله . 

وجملة شروط التكليف لا تخرج عن وجوه . أحدها أن يتقدّم لا حالة » نحو التمكين 
وما يتتصل به . والثاني ما يجب اقترانه بالتكليف ولا يتقدّم حتى لو تقدّم لم يكن له 
حظ ء وهو ما ذكرناه من الشهوة والتفار اللذين لاجلها تشت الشقة فيما كلف فعلا أو 
تركا . والثالث ما يجب فيه كلا الأمرين » نحو العقل وما يتفرع منه من العلوم التي تتعلق 
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بأحكام الأفعال وانتي تدعو الى فعلها او تصرف . وأنت اذا تدبّرت” جمل تلك الشروط 
التي فصّلتاها في باب التكليف » عرفت أنه لا تخرج عن هذه الوجوه . 

أا قول القائل : فني هذه الشروط ما Al‏ عن التكليف فکیف أخللتم في القسمة 
به ؟ فغلط لأن ما lu‏ عن التكليف لا يكون شرطا في تكليف حاصل او سابق وائما 
يكون شرطا فيما يتجدّد عليه من التکلیف حالا بعد حال . 

وليس يجب » اذا قلنا في الشهوة وضد‌ها أنه انما يلزم مقارنتها" فقطاء أن يقال : 
هلا أوجبتم تقدمها لیتصور المكلف ما يلحقه في الثاني ؟ وذلك لأن ما يتصوّره عند 
المقارنة كاف فلا يجب تقدّمه . بل لو تقدّم ذلك ثم زال في حال الفعل لم يكن لتثبت 
المشقة الي وصفنا حالها . 

ثم بين أن الذي يجري ني الكتب من أن اللطف ليس بشرط في التكليف ولا Tage‏ 
له لا يمنع ما ذكرناه الآن من كونه شرطا في بعض الحالات اذا كان العلوم ثبوته . وذلك 
OÙ‏ الذي منع من كونه شرطا هو وجوب اللطف والذي نجعله شرطا هو وجوده حيث 
يوجد . وقد حكينا الحلاف بين الشيوخ في تقلدّم اللطف بأزيد من وقت واحد . فأمّا القول 
بأن اللطف يصير جهة للفعل فبعيد OÙ‏ الذي يراد بجهات الفعل ما يقع عليه من 
الأحكام التي انما تكون كذلك بالإرادة وغيرها » وذلك راجع الى الفاعل دون أن يكون 
للاطف :هذا Ent‏ 

اما dé‏ من يقول : كيف تقولون إن التکلیف يقتضي هذه الشروط ويوجبها ؟ وهلا 
جعلتم هذه الشروط شروطا في خسن التكليف ؟ ومني جعلم ذلك شروط خسنه مع أن 
حسنه یقتضیا تعلق كل واحد من الامرین يصاحبه . 

فجوابنا أا اما نجعل هذه الشروط مما يقتضيها التكليف لأن الذي لأجله يجب عليه 
تعالى أن يفعلها هو ما has‏ بالتكليف + حتى لولم يكن تكليف لا وجب . فصح لأجل 
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ذلك أن نجعلها ما يقتضيها التكليف ويوجبها » وإن كنا نعل أن التكليف لا ینفصل من 
هذه الشروط ووجود بعضها' لا ينفصل من بعض . ولكن الاعتبار هو با" يجب دون ما 
يوجد . | 

ثم أعاد الكلام ني أنه ليس من شرط المكلّف أن يعلم أنه مكلف بعد أن یکین عانا 
بوجوب ما يجب عليه وج ما يقبح منه أو متمکنا من ذلك ومن قيامه ما کلف . وهذا 
ين اذا auf‏ یکونه مكلا آن له مکلفا حکیما قد آراد منه فعلا من الأفعال » لاه 
حاجة الى معرفة ذلك كا لا حاجة به الى أن یعرف أنه مطيع لله بالنظر او عابد » لأنه قد 
یعرف وجوب النظر عليه عند االحوف من تركه وان كان قد جهل الصانع وجهل حكته . 
وانما يصلح أن يسأل عن هذا السؤال من يرى أن المعارف ضرورية فيقول : ai‏ 
التكليف على المكلف بعد معرفة الله تعال فيكلف بائي الأعال . فاذا بطل هذا الأصل 
تا Al‏ 

وليس لأحد أن يقول :فان جاز أن لا يعم ذلك مع وجه التکلیف عليه فهلاً جار 
أن لا يعلم الفعل الذي كلف ولا يتمكن منه » بل قد قلتم إنه يكلف المعرفة وهو لا 
يتمكن من معرفة صفتها فضلا عن أن يعلمها لأنه لو عرفها لعلم pla‏ فيستغني عن النظر 
والاستدلال ؟ وذلك لأنه اذا أمكنه أن يعرف صفة النظر ووجوبه وعلم أنه لا يراد لنفسه 
بت ی و و ل 

RE ro le : قول القائل‎ Gb 
" فيمن یقصر" ومن بقصر‎ Je تلافي ما يواقعه من المعصية بالتوبة ؟ فأجاب عنه بأنه انما‎ 
فلا بد من أن يمكّن من ذلك . وقال ايضا إن التوبة يُرجع بها الى الندم والعزم وكلاهما‎ 
من أفعال القلوب » والتمكين من سائر أفعال القلوب تمكين منها فلا وجه لافراد ذلك‎ 


)١‏ لعله : بعضها . ؟) Li‏ ۳ كذا في الاصلين ؛ ولعل الصواب : يغصب 


باب في ذکر الشروط الي مخض بها SU‏ ۳۷۱ 


اع 


وهذه الحملة ية الا أن يريد السائل تبقية التكليف عليه حتى يتمكن ني الثاني من 
إزالة ما استحقه من العقاب . وذلك عندنا ما لا يجب لأنه يصير تکلیفا مبتدأ وليس 
يجب عليه تعالى التكليف . ولو وجبت تبقيقه ليزيل العقاب عن نفسه للزم القديم 
تعالى أن يُسقطه عنه لأنه مُمکن من دون التوبة . 

ثم بيّن أن الشروط التي لا بد منها في التكليف تختلف . فربّما شاعت في جميع 
الأفعال وريّما cat‏ في بعضها دون بعض . فعلى الوجه الذي تزاح به de‏ الکلف لا بد 
من أن يُجري الله تعالى حاله عليه . وکل ما فقد شرطه زال التكليف به مع صحة بقاء 
التكليف عليه بغيره اذا ثبت شرطه . وانما يزول عنه التكليف رأسا بجميع الأفعال بأمور 
مخصوصة نحو زوال العقل وما أشبه ذلك . فا على غير هذا الطريق فقد يجوز أن يلجأ 
الى شيء فيزول عنه التكليف به ولا تثبت هذه القضية في فعل آخر فلا يسقط عنه 
التكليف به. فاعتبر الشرائط هذا الاعتبار. ثم الشروط التي يقف التكليف عليه' قد يتعلّق 
بفعل العبد وقد يتعلّق بفعله تعالی. واذا تعلّق بفعل العبد فانما al‏ تحصيله ليتوجّه عليه 
التكليف بالمشروط عند ضرب من الصلاح يتعلّق بتحصيله للشرط . والاً تعلق" التکلیف 
عليه عند حصول شرطه من جهته تعالى. Mas‏ بین . 


)١‏ كذا في الاصلين. ؟) كذا في الاصلین ولعل الصواب : توجه. 


۷۲ 


الکلام في شروط ما کلف من الأفعال وصفاتها 


اعلم أنه اذا حصل الواحد Le‏ بالصفات التي قدمناها فللأفعال التي بتوجّه عليه 
التكليف بها مراتب يصح في بعضها أن يكلف وي بعضها أن لا يكلف . ولا يجري 
جميع الأفعال معه بحرى واحدا . فلا بد من اختصاص ما كلف بصفة ليصح دخوله 
نحت التكليف . 


وجملة ذلك على ما ذكره هو أن يكون للفعل مدخل ني الثواب والمدح او في العقاب 
والذم . ثم يمختلف في باب الاستحقاق بالفعل او الترك . فالواجب يُستحق الدح والثواب 
بفعله ويستحق الذم والعقاب بتركه . وقد ينفرد باستحقاق الثواب به فقط وهو النفل ON‏ 
تركه لا مدخل له في الذم والعقاب . ولكن ذلك لا يكون على وجه الابتداء بل يثبت على 
طريقة التبع للواجبات . والقبيح هو بالضد من الواجب فيستحق الذم والعقاب بفعله 
والدح والثواب بأن لا يفعله او يتركه على بعض الوجوه . وما خرج عن ذلك من المباح 
وما آشبهه فلا مدخل له في التکلیت لأنه لا تحصل فيه البغية التي يقف التكليف علا 
وهو تعريض المكلف للثواب . وعلى هذه الطريقة يخرج فعل النجاً او الساهي عن أن 
يكون له تعلق بالتكليف لما لم يحصل فيه هذا الغرض وهو استحقاق الثواب به . 
فلاجل ذلك يُعتبر مع کون الفعل حسنا اختصاصه بوجه زائد على الحسن من وجوب او 
ندب . ون يقع كذلك الا من فعل المكلف فیفارق القبيح والباح او ما هو في معنى 
المباح الذين يصح وقوعها من كل فاعل . 


ویقف دخول الأفعال تحت التكليف على اقتران شروط التكليف به على ما تقدم 


الکلام في شروط ما کلف من الأفعال وصفاتها ۱۷۳ 


وصفنا لها . فصار الذي برجم الى الفعل خحاصة دون الفاعل هو ما os‏ في حال الفعل . 
اما تخوف المشقة بفعله او ترکه فقد يجوز عدّه من باب ما يرجع الى الفاعل دون الفعل . 
ولا بد فیما هذا حاله من الشروط من الداخلة لتعلّق البعض بالبعض , فأحال ني بيان 

الشروط التي معها يستحق الثواب والعقاب فیما بختص بالأفعال والفاعلين على باب 
الوعيد . 


۳۷: 


الکلام في الشروط الراجعة الى ا مكلف اخکم 


ذكر أن dif‏ ما یتکلم فيه من هذ الشروط الراجعة الى القدیم جل وعز أنه يجب کونه 
منعما Le‏ معه یستحق العبادة . وجملة ذلك أن حصل من جهته الانعام على شروط 
محصورة بثلاثة أشياء , آحدها أن تكون نعمة تعد من أصول gl‏ حتى لا تيع غيرها وإن 
تبعها غيرها وتفرع عنها . والثاني أن تكون مستقلة بنفسها . والثالث أن تبلغ في العظم 
بلغا لا مزيد عليه فيما تُوجبه RH‏ وان كان قد يُنصوّر وقوع زيادة فيها من جهة 
الأجزاء والأعداد . وهذا الذي فصّله ظاهر واضح › وإن كان قولنا « يجب أن يكون 
منعما Le‏ يعد من أصول النعم » قد تضمّن كونه مستقلا بنفسه » اذ لا يكون مستقلا 
بنفسه الا وهو بهذه الصفةء ولا يكون من أصول النعم الآ وحكه أن لا يفتقر في كونه 
مان dire‏ كان SN‏ كيه A AA‏ أن بحموع ما يعد في 
أصول النعم حكمه هذا الح د فجن اذا و بانذکر أن يكون للإيضاح او أن يكون 
الراد بالأول آحاد ما يعد في هذا الباب » ويراد بالاستقلال ما يتضمّن بكاملها 
واجتماعها . 

والذي Gé‏ أصول النعم خلق المي منا وخلق حياته وعقله وشهوته ES‏ من 
لقاع روميت الدلالة وتوجیه التکلیف عليه' على ما نفصّله من بعد . وهذه عم لا 
یقدر عليها ال اله تعالى ‏ حتى أن شروخنا a le‏ فيمن يجوز أن يقدر غيرٌ القديم 
على أصول النعم وبلغوا ذا الخطأ حدّ الكفر لأنه واحال هذه لا تأمن أن يكون Le‏ 


)١‏ ف : اليه + وهنا في ي خرم. 


الكلام ني الشروط الراجعة الى الكلّف الحكم vo‏ 
القديم تعالى يستحق العبادة . فما بلوغ هذه النعمة الحدّ الذي ذكره فالغرض به أنه 
تعالى اذا أ راد أن يجعل هذا الي Ka‏ عليه Re‏ من الانتفاع ب بنعم الدين والدنيا فانما 
IL‏ 
وان كان في المقدور ان تزيد أجزاءه وأبعاضه وقدرته وشهوته » ولكن القدْر الذي لا بد 
منه هذا المطلوب دون ما زاد عليه . 

56 صار اي بالصفة التي ذ كرناها' استحق عليه" العبادة التي هي نهاية الشكر 
وهو الذي يعبر عله بالتذلل للمعبود . ويكون استحقاق هذا الشکر عليه كاستحقاق 
الشكر على أحدنا اذا أنعم عليه صاحبه . وانعا صار ذلك موقوفا على ما ذكرناه لأن 
العاقل عندما تجتمع فيه هذه الأوصاف de‏ وجوب الواجب عليه وقبح القبيح منه . فکا 
ھن منه آن یتکلّف هده Jul‏ او یکت عنها out CHA‏ منه تعال أن یکلفه 
إيّاها. ثم الکلام في تسمية ذلك عبادة او أن لا يسمّى بذلك هو عبارة . والاً فالذي 
رع زا ی دا و لطع ی و 
پسمی عبادة وقربة . 

وليس يكون استحقاق هذه العبادة مصروفا الى بعض ما عددناه من أصول النعم 
دون بعض بل تستحق على الكل عجموعها . وإن كان قد يصح إخراج التمكين وما 
أشبهه من هذه Albi‏ فیجعل شرطا في صحة الفعل من المكلف لأن من دونه لا يطاق 
أصلا » وما لا يصح الفعل من دونه يبعد أن يُجعل جهة في كونه مستحقا عليه . 

ما اذا قال القائل : : هلا جعلئم استحقاق العبادة موقوفا على العقل فقط لأنه الذي 
بتصور عنده ni‏ هذا الاستحقاق > بدلالة أن من ليس بعاقل قد تجتمع فيه الأشياء 
الي تعدونها بي أصول النعم ومع هذا لا تستحق عليه العبادة ۴ 

فالكواب عنه ی هذه الأمور هي التي معها يصح استحقاق العبادة دون ما 
قرره السائل . ألا تری أنه لو حصل العقل ومنع مانع من فعل العبادة ومن ثبات 


۱ قف : ذکرتاه. ۲ ف: - علیه, 


۲۷۹ المجموع في المحيط بالتکلیت 


استحقاقها لزال الاستحقاق مع بقاء العقل ؟ ولهذا لا تستحق على أهل ابخنّة العبادات 
مع ثبات العقل والشهوة . فاذا كان كذلك صح أنه اذا اسبّحق على العاقل العبادة 
فليس سبب الاستحقاق بعض ما قدمناه دون بعض . 


وبعد فان من ليس بعاقل قد يصح أن يقال فيه إنه تعالی قد فعل به ما ولا حصول 
منع مخصوص لاستّحق عليه العبادة . وغير متنع في الاستحقاقات أن تقف على شروط 
فيكون من ليس بعاقل لو زال عنه هذا El‏ وهو عدم العقل لاستّحق عليه العبادة . 
وبجري ذلك بحرى الانعام في الشاهد لانه يُستحق به الشكر . فاذا وقع من ليس بعاقل 
فعدم التمييز والعقل يزيل عنه الشكر بدلالة أنه لو des‏ التمییز لاستّحق عليه الشکر . 
ولا يكون التميبز موجبا لذلك ولكن ما سبق من الإنعام هو الذي يوجبه . 


فاذا كان كذلك لم يصح أن یفرد الاستحقاق على العقل فقط أو على الشهوة او 
عليها دون جميع ما عددناه في أصول النعم . ويبيّن ذلك أن هذه الأشياء الأخر اذا 
وجب late‏ في جملة الم فلا بد عند العقل من وجوب الشكر عليها . واذا كانت بحيث 
لا تصح الا من الله جل وعز فيجب استحقاق العبادة عليها . فكيف یصح والمال هذه 
أن يقد البعض عن البعض ؟ 


ما سژال من بشو اذا كانت العبادة تستحق على العم فهلاً استحق على أحدنا 
عبادة غیره بقدر انعامه fade‏ فقد دخل جوابه فیا تقدّم» UV‏ قد بینا أنه لا بد من 
اختصناص تلك النعمة بأوصاف لا تثبت فها يفعله الواحد مناء ويا أن العبادة اذا استحقت 
فإنها لا Te‏ في باب الاستحقاق ولا تتقدّر بمقدار النعم بل تستحق على العاقل بعجموع 
ما قد حص به. وتفارق في ذلك الشكر لأنه يُستحق بمجرّد النعمة اذا سلمت هما 
يفسدهاء قلّت النعمة او کثرت . وكذلك فان استحقاق العبادة يفارق استحقاق الثواب 
على الطاعة لأنه يتقدّر استحقاقه بالأجزاء فيفارق استحقاق العبادة التي تختص محموع ما 
وصفناه . 


الكلام في الشروط الراجعة الى المكلّف الحكم ۳۷۷ 


فان قيل : لوكات الأمر على ما ذ کرم لوجب أن پت يتفق المكلفون في باب العبادة حتى 
لا بقع بينهم فیا تفاؤت» EN‏ قد اتفقوا فيا عددتموه من من أصول النعم التي تستحق بها 
العبادة . وقد عرفنا أن ما يزم بعضهم ریا كان غير ما يلزم صاحبه.. وكذلك فا" eh‏ 
بعضهم قد يكون أكثر مما یلزم غيره. فكيف يصح ما ذكرتم؟ 

قیل له : إن ما کلف الکلت لا بدٌ فیه من اا بصفة وهو أن یکون صلاسما 
له » وغير ممتنع اختلاف الأفعال في هذا الوجه . فلذلك اختلفوا في التکلیف وان كانوا 
متفقين فيما قدمناه . ولأجل ذلك لما كانت امعرفة والنظر مما لا تفاوت أحوالهم Le‏ 
استوى الكل في وجوبه! عليهم . فهذا سبب يُصرّف تفاويّهم في العبادة اليه . وقد يكون 
السبب الوجب لذلك أن الضعيف لا يجوز أن يكلف من الفعل ما لا de‏ ال من 
القوي لحاجة الأفعال عند کثرتبا الى مزيد در . فلأجل ذلك جاز الافتراق ني أعيان 
الأفعال وجاز الافتراق في قلا وكثرتها . وعلى هذا تجري حال الشكر في الشاهد لأنا نعلم 
أن من أنعم على غيره نعمة خالصة ب يستحق منه الشكر باللسان والقلب جميعا وقد 
يستحق منه الشكر بالقلب دون اللسان اذا لم يكن ظِنّة . فقد ریت كيف تلف 
الاستحقاق في نفسين وان كانت نعمته علیها سواء . وكذلك فانه اذا أحسن الى ضعيف 
وقوي فقد علم أن الذي يأتيه القوي من الشكر تزيد أجزاؤه على أجزاء ما أنیه الضعيف 
من حيث لا يمكن GE‏ أن يفعل ببعض قدّر لسانه دون بعض » وان كان الاعتبار في 
الشكر بالموقع لا بعدد الأجزاء » ولكن الغرض ما Les‏ من التفاوت في كثرة الفعل 
قلته . فطل ما 45 السائل . 
. فان قيل : اذا كان الانعام بالوجوه التي وصفتموها هو السبب في استحقاق العبادة " 
فينبغي أن لا تقولوا باستحقاق الثواب على الله تعالی عندما يأني الکلف بهذه العبادات . 

قيل له : اذا كتا قد LAS‏ الكلام على أن تلك النعم السابقة التي لأجلها حسن منه 
تعاى أن يكلف هي من باب التفضّل فينبغي أن لا نقول من بعد بما يُخرجها عن هذه 


0 فیا 


الجموع في المحيظ بالتكليف TVA‏ 
الصفة . ومعلوم أنه اذا لقتنا مشقّة فيما نفعله من هذه العبادات وكانت المشقة انما بت 
لأجل ما خلق الله تعالی فينا من الشهوة او التفار » فلو لم يكن في مقابلة هذه المشقة ثواب 
ووقعت هذه العبادات A‏ لتلك النعم » خرجت من أن تکون تفضلاء وصارت بمنزلة 
أن pa‏ أحدنا أجرة الأجير على عمله ثم يكلفه با يقابل تلك الأجرة لأنا نعلم أن عند 
ذلك لا تكون تلك الأجرة نعمة وتفضلا وما Lee‏ فيما بستحق الشكر عليه . فكذلك لو 
جُعلت هذه المشقة عارية عن ثواب يقابلها لوقعت مقابلة لك النعم المتقدّمة فاثر ذلك 
في كونها نعمة . فيجب أن یکون هاهنا ثواب في مقابلة الشقة ليخلص ما سبق نعمة . 

وتفارق حاله تعالى في هذا الباب حال الواحد منا اذا أنعم على غيره فاستحق منه ما 
Gi‏ عليه حيث ل يستحق الشاكر نعمة أخرى بإزاء هذا الشكر » لأنه ليس هو الذي 
جعل هذا الشكر شاقًا عليه بل القديم تعالى هو الذي جعله كذلك . فلهذا نقول إن 
الشاكر يستحق من الله تعالى الثواب وان كان شكره هو لنعمة غيره کا يستحق الثواب اذا 
شكر نعمته تعالى . 

وقد بين رحمه الله أنه لو وقعت هذه العبادات ني مقابلة تلك النعم من دون ان يكون 
بإزائها ثواب للزم عند اتفاق نفسین في مقدار تلك النعم أن لا تتفاوتا في هذه العبادات 
الي تلزمهاا » لما قد تقرّر أن الشكر يجب أن يكون على قدر النعمة » وعلى هذا لم 
يصح من الواحد منا أن يشكر الأجنبي كشكره لوالدیه . وقد عرفنا أن زيدا وعمرا 
قد یتفقان في النعم التي تعدّ أصولا » ثم الذي يجب على أحدهما من تکلیب الشاق 
أزيد ما يجب على صاحبه . فلو لم يكن بإزاء هذه الشقة الزائدة ثواب زائد قد عرض له 
pd‏ هذا التكليف الزائد . 

وليس عکن هذا المخالف أن يقول : أقول في هذا الباب مثل ما قلّمتموه في أن هذه 
العبادات وان كان" بحسن من الله تعالى |لزامها لما مختص به من فعل تلك النعم فلا بد 
من اعتبار شروطها في أنفسها . فكذلك أقول هاهنا إن مصامهم تختلف وإن كان الكل 


)١‏ ي ف : تلزمهم . )١‏ شا: كانت ؛ وهنا في ي خرم. 


الكلام في الشروط الراجعة الى SU‏ الحكيم ۲۷۹ 

وذلك لأنه انما تم ثنا ما قلناه لما لم نجعل الوجه الذي لأجله وجب هذه الأفعال 
وحسن منه تعالى إيجائها وقوعها موقع الشكر فقط » فأمكننا أن نراعي هذه الأوصاف . 
GB‏ من رأى أن هذه التكاليف على ما بها من وجوه الشقة قد وقعت بإزاء تلك النعم 
فليس عکنه مراعاة pi‏ 265 على كونه شكرا للنعمة » فيجب واغال هذه أن يجعله 
مقدارا عقدار النعمة وال كان. في من الزم على النع القليلة الشكر ١‏ وهذا 
عنزلة أن يثبت في الشاهد و cor‏ مع أن نعّمه “a ee‏ 
من أصول At‏ . فثبت بهذه الحملة أن الثواب لا ید من استحقاقه لیحسن أن يجعل 
تعالى الفعل شاقًا علينا » مع أنه كان عکنه تعالى أن eu‏ شهوتنا فيه کا فعل مثل ذلك 
في أهل ابحتة . فلمًا لم يفعل كذلك صار جعله BU oÙ‏ علينا في حك فعل مُضاف الى 
ما هو واجب من شكر نعمته » فيجب أن يكون لهذا الفعل وجه يحسن عليه وذلك هو 
التعريض للثواب . 

وليس لأحد أن pie‏ هذه الخملة بأن يقول : إن فيما تذهبون الى استحقاق الثواب 
عليه ما لا مشقة فيه . لأنه لا شيء من أفعال المكلف اذا كان سبيله سبيل الواجبات او 
كان من غ غير الواجبات ايضا الا وعليه فيه مشقة Le‏ أذا كان مبنيا هذه البنية » وإن كان 
لا يتين ذلك في كثير من أفعاله الآ اذا استمرٌ عليه وداوم على فعله » كالمشي والكلام 
وغيرهما . فلولا أن لكل جزء من أجزائه De‏ في المشقة لما حصل all‏ هذا ا 
وربّما كان السبب الذي لأجله لا تتبین تلك المشقة ما" يكون مقرونا بالفعل من شهوة 
تزيد على ما لحقه من المشقة فلا يعت بذلك » كا نقوله فيمن يأكل الطعام الذي بستلده 
لأنه ریما لحقه مشقة بمضغه اذا اخقص بصلابة وعلوكة . 

والقول فيما يتصل باستحقاق الثواب مذكور في باب الوعيد مستقصاه . وما ذكرناه 
a‏ ل عت الى ذكره من الشروط الراجعة الى الحكيم di‏ 


Lio 


۲۸۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


والذي يجب ذكره بعد ما تقدم م من اختصاصه تعالى بالنعم التي وصفنا حاا هو أن 
يكون تعالى عالما من حال الفعل الذي يكلف المكلف Le‏ ذكرناه من الأوصاف فيما 
نتم . وکا يجب أن يكون عالما من حال الفعل Le‏ ذكرناه فيجب أن یکون عالا من حال 
SU‏ بالصفات التي تقدّم تقدّم ذكرّها في باب مفرد ؛ لأن التکلیف له اتصال بکل هذه 
الوجوه وتلك الشروط الم » وان جع بعضها لل نفس الفمل ویضها الى اف 
الذي نراعيه في المكلّف الحكم هو أن یکین عال محصول هذه الشروط ليحسن منه 
التكليف . يّن ذلك أنه اذا كان القصد بالتكليف تعريض المكلّف للثواب فمعلوم أنه لا 

نس الا عل كن مغل بل لت من اختصاصه ينض ایو الي اذا ونا 

علي امتحق به الثواب . فكذلك فلن يصير المكلف معرّضا للثواب الا بالتمكين من 
الفعل الذي هذا وصفه . فلذلك وجب أن یکون مزاح العلة متردّد الدواعي على ما تقدّم 
ذكرة . 

والذي أفرده في جملة الشروط من أنه بجب أن بعلمه تعالى حال ما کلفه ما 
باضطرار او بنصب الأدلّة فلا وجه لعدّه شرطا مفردا بعد أن ذكر وجوب علمه بما يختص 
الف به » وقد دحل فا پجب آن عتص به de‏ ها كلق أو RE‏ مته . jai‏ 
على علمه بصفة الفعل وبصفة الکلف . 

ثم يجب أن يكون تعالى معرضا له بذلك لواب عظم . ویکون معتی التعریض 
هاهنا. ليس أنه «ile Nas‏ ولكنه يلتزم بالتكليف على نفسه الثواب اذا أطاع 
المكلف . er‏ ل ا ON‏ 
العلة والألطاف والترغيب يدل على إرادته منه ما اذا فعله أثابه عليه . فأما اشتراط علمه 
بأنه سيّثييه لا محالة اذا أطاع فقد يصح إفراده » وقد يصح أن يكون داخلا فيما ذكرناه 

à‏ امرض RE À‏ سن مه إل ل لاع م 
بأنه سیوفر ' على المكلف ذلك . وحو هذا الشرط أن يقال : يجب أن يكون قادرا على 


.0 ف منیتوفر . 


الکلام في انشروط الراجعة الى المكلّف الحكم ۲۸۱ 


نفس الثواب وأن يكون عالما بمقداره وأن يكون قادرا على ما لا يتم فعل الثواب الا به من 
قطع التكليف بالإماتة وغيرها » لأن كل ذلك يصلح أن يدخل فيما ذكرناه من کونه 
متضمنا عا لى نفسه الثواب » لأنه لا برجد ذلك على وجه بحسن الا مع القدرة التي 
ذكرناها ولا مع العلم الذي بينّاه . وان كان اذا أفرد فهو واضح . 

Gb‏ اشتراط نفس الاثابة ففاسد » لأن الثواب بتأشر عن حال التكليف ولا يصح 
أن يجعل ما بتار شرطا . 

فان قبل : فاجعلوا ارادته للثواب شرطا في حسن التكليف . 

N d‏ ی ی E‏ م 
ومنزلة ذلك منزلة من ll‏ لضیفانه طعاما لأنه لا يجب أن يريد منهم أكلهم عند 
الإعداد بل يكني أن يكون فاعلا له لهذا الوجه وتتأخر إرادة الأكل الى حين وجود 
الأكل . فكذا الحال في الثواب . ولولا صحة هذه الحملة للزم أن يكون تعالى مريدا لما 
لا غاية له من الثواب ولا يتم ذلك الا عا لا يتناهى من الإرادات » وهذا محال . فليس 
الا أنه يريد الثواب عند وجوده دون ان يريده من قبل . 

وقد وصل هذا الباب بأبواب الفناء والاعادة لما كان من جملة ما Ke‏ شرطا فيه 
تعالى أن يقدر على المجازاة » وقدرته عليها تتضمّن القدرة على ما لا ی ذلك الا به من 
قطع التكليش جملة » وان كان في تفصيل ما ينقطع به التكليف كلام نذكره من بعد 
إن شاء الله ليكون تتمّة الكلام فيما يتعلّق بهذه الشروط . 

والحمد لله رب العائین وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما' . 

يتلوه إن شاء الله باب في فناء الأجسام وما يتتصل بذلك" . 


۱ شب : - والحمد لله ... تسلیما . ۲ ش nd:‏ بذلگ . 


مت ع شرم بورع فى LA‏ بالتكليت 
لقاضىالقضاة عجار بن امد 
رابع PAPE‏ ر چرم AS‏ 


0 يف: وهو من جمع . ۲) ش: الشيخ الیل 
۳ قا: - بن متويه. 0 4) ف: رحمها الله جميعا. 


NI 
باب في فناء الأجسام وما یتصّل بذلك‎ 


الذي أوجب الكلام في ذلك ما بتصل بالجازاة التي هي الثواب . وقد تقرّر أنه لا 
بد من انقطاع التكليف ليصح توفير الثواب على من يستحقه اذ لو اتصل التكليف لامتنع 
إيصال هذا الحق على الوجه الذي بستحق؛ لأن من شأن التكليف أن لا بخلومن مشقّة 
ومن شأن الثواب أن يخلص من كل ما يشوب . فلم يكن بد من أن ينقطع التكليف . 
ووحب ايضا أن يكون انقطاعه عن re‏ بعد برل ممه طريةة الا لام رف 
بجري براه . ولا يكون كذلك ال بترا بين الحالين بعيد » لأنه مها اتصل الثواب 
بالتکلیف" كان الذي يدعو المكلف الى فعل الطاعات ما پرجوه من النفع و دفع الضرر 
فلا يكون فاعلا لها للوجه الذي له" وجبت . فحصل من هذه Ab‏ أنه لا بد من 
انقطاع التكليف ومن أن يكون الانقطاع على هذا الحدّ من التراخي والتطاول . 

وقد كان يصح أن پنقطم التكليف عن الکلف بفناء حياته او بزوال عقله او محصول 
خلل ني بعض شروط تكليفه » لأن بكل ذلك برتفع التكليف ويحصل الغرض الذي 
يناه . لكن الدلالة قد دلت على أن التكليف آخرا ينقطع بفناء الأجسام جملة فأوجبناه 
لأجل ذلك . ثم حکنا بعد الفناء بالإعادة على اد الذي يصح توفیر الثواب على 
المعاد» على ما نفصّله من بعد إن شاء الله. 


. ف : - له‎ tt ف : مها اتصل‎ )١ 


۳۸۹ المجموع ني المحيط بالتكليف 


ما الذي به نعلم أن الأجسام تفنى لا عالة فیس الا السمع بلا اختلاف بين 


eh ANDRE‏ ود ونيا كنا نتن رق رايا مإ نين 
بصحته NI‏ بالسمع الوارد > وال فمن ER SE‏ التكليف بالوجوه الي تقد 


واختلفوا في العلم بصحة الفناء de‏ الأجسام من أي طريق بحصل . فقال de si‏ : 
تم صحة فناءالأجسام من جهة العقل . ورجع في ذلك الى أن القادر على الشيء 
يجب أن بقدر على جنس ضدّه لا محالة . فاذا قدر القديم تعالى على الجوهر فیجب أن 
يكون قادرا على ما یضادّه من الفناء . حتی قال لأجل هذه الطريقة : يجب أن یکون 
لكل جنس مما يقدر القادر عليه Lo‏ يقدر عليه ایضا . وربّما قال : لو لم يصح العدم 
على alt‏ للحقت بالقديم الذي لا يجوز العدم عليه » وثبوت الفرق بينها يقتضي 
صحة العدم عليها لتفارق القديم الذي يستحيل العدم عليه 


فا أبو هاشم فإنه يرى أن لا وجه من جهة العقل يقتضي صحة العدم على ابخواهر 
بل غير ممتنع اذا أوجدها الله تعالى أن يستمرٌ بها الوجود فلا تعدم ؛ اذ لا دليل من جهة 
العقل يقتضي القطع على خلاف ذلك » فيجب أن يكون موقوفا على ورود السمع به . 
والذي قاله أبو علي فاا يستقيم بعد أن يثبت الفناء ضا للجوهر» فيقنضي حينئذ أن 
يكون القادر على الحوهر قادرا على الفناء . فا ولمّا ثبت ذلك فكيف Joss‏ بقدرته عليه 
الى قدرته على ضده ؟ ولا يجب أن يكون مُشبها للقديم لأنه يجب استمرار الوجود 
بالقديم حتى يستحيل خلافه » وابلوهر فليس نقضي فيه باستحالة العدم عليه بل نجوز 
فيه كلا الأمرين . وايضا فان الحوهر يفتقر قي ابتداء وجوده الى مُوجد بوجده » فيفارق 
من هذا الوجه ايضا القديم الذي لا ابتداء لوجوده . فلا بازم اشتباه حاله جال القدیم € 
ووجب تجويز كلي الامرين حتى يرد السمع القظع على احدها . 

فإن قيل : Me‏ أوجبتم ذلك من جهة العقل لما يتضمّن من اللطف الذي يرجع الى 
المكلف » وهو أنه اذا تصوّر تراحی حال الثواب عن حال الطاعة بالفناء كان ذلك أدعى 
له الى فعل الطاعة للوجه الذي له يجب ؟ وقد قلتم إن اللطف يجب أن يُفعل بالمكلف 


باب في فناء الاجسام وما يتّصل بذلك YAY‏ 


على أبلغ الوجوه . فاذا كان هذا هو الوجه في قطع التكليف بالفناء بعد ثباته بالسمع 
نهلا صار ذلك طريقا لكر الى إثبات الفناء عقلا ؟ 

قيل له : إن الذي ذکرته انما يصح أن بتوصل اليه بعد إثبات الفناء بالسمع فحيئذ 
يتبعه هذا الحكم وتبيّن أن الفائدة في قطع التكليف بالفناء هو هذا الوجه . وما ل يثبت 
ذلك الا بالسمع لا JE‏ هذا التفصيل ۰ فحصل أن هذا اللطف معي فيجب أن يكون 
موقوفا على ورود السمع . 5 

فمّا السمع Jui‏ على ذلك فایات كثيرة » نحو قوله تعالى « هو الأول EN‏ 
if‏ 6' . ذلك بقتضی أنه تعالى بوجّد ولا شیء معه من الوجودات آخرا کا كان 
موجودا ولا شيء ا ولا یکون كذلك الا مع القول بأن الأجسام تفنى تم . Gb‏ 
ورود الموت عليها او تفرّقها فلا يُخرجها عن الوجود . ولذلك قال شیوخنا إن هذا الفناء اذا 
ثبت نافيا للأجسام فإنه يفنى بنفسه ولا بجوز البقاء عليه حتى يثبت كونه تعالى آخرا 
للموجودات à‏ لأنه لو م يكن كذلك وبي الفناء لم ينتف الا بضد ثم كذلك أبدا . 

وبدل عليه ایضا قوله تعالى وک و مالك 1 وجهة »" وحقيقة الهلاك هو 
العدم . | 

وقال : « کل من GR‏ 06 ۲ فأثبت الفناء فيمن على الأرض . وانما حص ذلك 
بلفظة «مَن» الموضوعة للعقلاء > وان كان عندنا أن الفناء لا مختص العقلاء دون 
غيم » لأجل أن اللطف في قطع التكليف بالفناء يختص المكلف على ما سبق ذكره » 
ثم نعلم أن فناء بعض الأجسام فناء لسائرها على ما سيجيء من بعد . وإن كان ما ذكره 
تعالى من بعد من قوله « “٠ OS RES CAES‏ قد دل على أن الراد بأل الآية فناء الحميع . 

وما يدل على الفناء الآيات الى فيها ذكر الاعادة OÙ‏ حقيقة الاعادة لا تكون الا 
إيجادا لعدوم كان Ne‏ فحصل من هذه الآيات أن الأجسام تفنى . 
والاجاع ايضا دلالة على ذلك . 


ya )۱‏ ۲ القصص ۸۸ ۳ الرحمن ۲١‏ . 4( الرحمن ۲۷ . 


YAAK‏ الجموع في المحيط بالتكليف 

وانما يبقى الكلام في أن هذا الفناء بماذا يقع ؟ واختلف الناس فيه ضروبا من 
اختلاف مع اتفاقهم على أنه لا يقدر غيرٌ الله تعالى على افناشها» واتما ختلفون في الوجه 
الذي به تنتفى . فعند مشایخنا أنها' تنتني بض لأن البائي اذا لم تج في وجوده الى غيره 
حتى يكون زوال ذلك الغير سببا في عدمه فليس یعدم ال بضدٌ . ومعلوم أن الجوهر ليس 
يحتاج في وجوده الى آمر آخخر » فينبغي اذا انتفى أن يكون Hot‏ في انتفائه ضدًا » وأن 
يجري بحرى السواد الموجود في محل لأنه ما دام امحل باقيا فليس ينتني السواد عنه الأ 
Là‏ . 

فان قيل : هلا کان الجوهر ما يحدث حالا فحالا كا قاله النظام فيكون سبب عدمها 
أن لا يُحدثها تعالى ؟ 

قيل له : إن الحوهر قد ثبت بقاژه بدلالة أنه لو كان حدث حالا فحالا وكان تعالى 
هو الذي يُحدثه في كل حال لازم أن يصح في الحوهر وهو موجود ببغداد أن يوجد في 
الوقت الثاني بالبصرة بأن بُحدثه تعالى في الوقت الثاني هناك كا كان يصح منه أن يبتدئ 
بإحدائه ني أي مكان أراد . وهذا يقتضي القدح في علمنا بتحرله" الأجسام لأنه يجوز 
في كل حال أن يكون حصول ed‏ في المكان الذي حصل فيه لا على طريق القطع 
ولكن على سبيل ابتداء الوجود » ولا عکن إثباته متحركا الا بعد بقائه . ولسنا نعتمد عند 
منتهى هذه الدلالة على أنه لا يصح وجوده في الوقت الأول ببغداد وبالبصرة في الثاني 
حتى بزتکب النظامي ذلك جریا منه على قوله بالطفر » ولكنا نقول إن هذه المقالة تقتضي 
أن لا متحرّك أصلا لتجويزنا أن في كل حال يحصل في المكان الثاني او ما بليه » فانم 
has‏ بابتداء الحدوث دون قطع اكان . ولا ينقلب هذا الالزام علينا اذا جوزنا أن 
يوجد في الوقت الثالث بالبصرة » لأنا اما نجوزه بعد تخل الفناء في الوفت الثاني » ثم 
عَود الوجود اليه في الثالث ث ولا يكون في الثالث متحركا . . وا ألزمناهم ذلك على ما نشاهد 
الأجسام عليه من صحة تنقّلها في الحهات . 


۱ يف : انه . ؟) ف : بتحريك . 


باب ۹1 فناء الاجسام وما بتصل بذلك A4‏ 


وما يدل على أن ‘agi‏ ليس حدث حالا بعد حال أنه لو كان كذلك لكان 
المحلرث له في الوقت الثاني هو الفاعل للأكوان الى بصير بها في li‏ كا كان 
كذلك في الأول . ولوكان الأمر على هذا السبيل حرجت هذه الأكوان عن تعلّقها بنا بل 
كانت" من dé‏ تعالى فلا يجب وقوعها" على أحوالنا وكان يزول التخبیر في الأكوان جملة 
ويزول استحقاق المدح والذم عليه . لیس يصح أن يُعتقد أن الكون الذي فيه ييقى مع 
أن امحل حادث ء لأن حدوق احل و عن حدوث اتناك فيه . 

وقد دل بوجه آخر عل ذلك مي على بقاء التألیث ني الأجسام الؤلّفة » ثم اذا 
وجب بقاء التألیت فاحل الذي عله بالبقاء أولى اذ من المّحال أن يكون التأليف باقبا 
والحسم الذي يوجد فيه غير باق . وانکلام في بقاء التأليف ظاهر لأنه لو م يبق للزم أن 
يُفعل في البناء ء حالا بعد حال » ومعلوم أن الباني وان عجز او مات فالبناء die‏ يصح 
less‏ ذلك فكان يصح أن 

ينتي التأليف عن ll‏ بأن لا يفعله تعالى » من دون تقدير ضدا او ما يجري حراه بطرأ 
de‏ ليد به . فیطل أن يكون سبب انتفاء الحوهر أنه تعالى لا بوجده , 

فان قيل : هلا كان سبب انتفائه عدم المعنى الذي يحتاج ي وجوده اليه ۽ وقد عرفم 
آن QUI‏ قد يعدم لفقد ما يحتاج اليه کا یعدم بضد ؟ 

قيل له : إن الجوهر ليس حتاج في وجوده الى معنی به يوجد » OÙ‏ ذلك العنی لا 
يصح وجوده الا عند وجود Last‏ بأن بحله . فلو وقف وجود الجوهر على وجود ذلك المعنى 
مع أن وجود ذلك المعنى موقوف على وجود الور لادی الى تعلق“ كل واحد من الأمرين 
بصاحبه . 

فاذا بطل ذلك م بر ببق ال أن يقول القائل : لا أجعله محتاجا في el‏ وجوده الى 


, ف : ابلواهر : وهنا في ي خرم. ۲ فد : بل لو كانت . ۳ ي ف : وقوعه‎ )١ 
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معنى ولکن آجعله ني البقاء محتاجا الى معنی » كا يقوله البغداديون وغيرهم . فاذا أمسك 
الله تعالى البقاء الذي يفتقر استمرار الوجود اليه انتفی ببذا الوجه . 

والحواب عن ذلك يجري على طريقين . أحدها أن نين أن البقاء لیس معنى وأن 
استمرار الوجود بالحوهر' لا يجوز أن يفتقر الى ما قالوه . والثاني أن نبيّن أن البقاء لوکان 
معنى ايضا لما صح أن Ge‏ انتفاء الحوهر بزواله . 

فالطريق الأول مبني على أن إثبات العنی يفتقر الى تجدّد صفة مع جواز أن لا 
تتجدّد والحال واحدة . ومعلوم أن هذا GUN‏ ليست له صفة في الوجود الآ ما كان قد 
حصل N‏ . فلو وقف كونه باقيا على معنى لكان الوجود في الأصل Bourne‏ لعنی .فاذ قد 
ثبت استغناژه في الأول عن وجود معنى فكذلك في الثاني . وانما حکنا بأن لا صفة سوى 
ما تقدّم لأنه لوكان كذلك بفاز انفصال إحداهما من الأخرى حتى يكون باقيا في حال 
غير مستمر الوجود او مستمرٌ الوجود في حال غير باق . فاذا لم تتحصل صفة زائدة على 
الوجود وقد يستغني الوجود عن معنى فكذلك کونه باقيا . ولا يصح أن بجعل الطريق الى 
اثبات المعاني والصفات ما يتعلق بالعبارات فيقول قائل : حصل باقيا بعد أن لم يكن 
كذلك فلا بد من معنى به يبقى » لأن ذلك عبارة ويجري بحرى أن يسمّى معاد بعد أن 
لم يكن ويسمّى حادثا بعد أن لم يكن فلم قصروا هذا الحكم على البقاء فقط ؟ 

وقد Us‏ بوجه آخر على أن البقاء ليس ععنی فقال : لو ثبت البقاء معنى لوجب أن 
يكون جنس الفعل لأنه لا يصح وجوده مرّة فیکون بقاء وأخرى فلا يكون بقاء . ds‏ 
يفارق الاعتقاد الذي قد يكون مرة علما وأخرى غير Je‏ يكن العلم جنس الفعل . 
وكذلك الخال في الحركة لأنه يصح وجودها حركة .مرة واذا بقيت صارت سكونا ولا يكون 
جنس الفعل . ولو ثبت البقاء معنى يجري حری الاعتقاد والحياة وما أشبهها . 

ولو كان كذلك لصح وجوده بعينه في أول حال وجود الحوهر ON‏ امحل يحتمل ما 
يحتمله من الأعراض لتحيّزه وهذا قائم في dif‏ حال وجوده . ولو وجد ۸ Je‏ من أحد 


at ces )۱‏ بالوجود. 
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أمرين : إمّا أن يوجب له صفة بكونه' باقيا او لا يوجب" ذلك . فان أوجبه اقتضى 
كونه حادثا باقيا في حالة واحدة وهذا محال . وان لم يوجبه آدّی الى وجود معنى من شأنه 
أن ييجب حكا او صفة ثم لا يوجب ذلك . فاذا بطل كلا الأمرين فلا بد من نني هذا 
المعنى . 

وقد یل على نني البقاء معنى بأن يقال : لا تخلو حاله من أحد أمرين : اما أن يكون 
ان عاو ی . فان حکم ببقاء هذا المعنى فقد صارت منزلته منزلة 

نفس ابفوهر فیجب أن يحتاج ایضا الى معنی آخر به يبقى وهذا تسلسّل" . وان حكم 
dé‏ في كل حال فينبغي أن يكون الوجود في هذه الأجسام متجدّدا ايضا كتجدّد ما 
يوجبه وشي هذا لوق عذهب النظام . 

وأن البقاء ليس بمعنى لا نتقصّى الكلام فيه ها هناء وفيا أوردناه كفاية . 

واذا لم يكن البقاء معنى لم يصر إمساكه تعالى où‏ عن عن: الكشم du Le‏ 
بين رحمه الله أن على تسليم کون البقاء معنى لا يجوز تعليق انتقاء الأجسام بعدمه حتى 
يقال : اذا لم يفعل الله تعالى له البقاء انتفى » وذلك ON‏ هذا يوجب أن ينتني ايضا اذا لم 
يفعل أحدنا له البقاء » OÙ‏ الذي یختص فاحل دون فاعل هو ما يدخعل تحت الرجود Ch‏ 
الانتفاء فتسببه الى الجميع على سواء . وعلى هذا لا فرق بين أن لا يفعل البقاء من يقدر 
على إيحاده وبين أن لا يفعله من لا يقدر على إيجاده لأن القوم اقتصروا فيه على عدم ما 
هو البقاء فقط . ببین ذلك أن الذي يتعلق بالقادر هو الإيجاد لا أن لا يوجد ولا يفعل . 
فاذا لم یعلقوا انتفاء ابحوهر بمعنى مختص بإيحاده قادرٌ دون قادر فيجب أن يستوي فيه 
القادر عليه من ليس بقادر » لما بين أن الاختصاص برجم الى الإيجاد الذي هوإثبات دون 
التي . فبطل هذا ايضا مع تسليم کون البقاء معنى . 

فان قيل : هلاً جاز أن يكون الذي لأجله بتتني ابلوهر عدم الكون الذي pie‏ 
الجوهر اليه ؟ فان قلتم أن ابغوهر لا يحتاج في الوجود الى الکون والاً لزم حاجة کل واحد 


)١‏ قن : لکونه . ۲ tes ۳ ce es‏ سلسل. 
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منها ال صاحبه » قيل لکم al‏ وان ل بحتج حتح اليه في وجوده فقد احتاح في کونه کائنا اليه 
وليس ينفصل وجوده عن کونه کائنا . فهلاً أجزتم أن يعدم هذا الکون فیزول وجود 
احور بواسطة لفقد ما يحتاج کونه LAS‏ اليه ووجوده لا ينفصل عنه ؟ وقد حكي هذا 
الذهب عن أبي أحمد بن أبي علان' رحمه الله . 

قيل له : إن الكون ني جنسه ونوعه يصح البقاء على جميعه ومخالفة ذلك الكون 
لهذه الأكوان كمخالفة بعضها لبعض . وقد اتفق ق ابحمیع في جواز البقاء عليه . فينبغي أن 
لا ينتنى هذا الكون عن ال وهر الا بكون آخر يشببه في جواز البقاء عليه » فلا Je‏ قط 
هذا ابلوهر من کون باق » حتى يقال ان يخلو من الكون في GE‏ حال وجوده من دون أن 
خلقه مثله فينتني لفقد ما يحتاج اليه في الوجود . 

فان قال : إن ذلك الكون يمختص باستحالة البقاء عليه . والذي ترجعون اليه من 
الأكوان فتقضون ببقائها هو ما يوجد ني الحوهر وهو في هذه المُحادّيات المخصوصة . فلم 
لا يجوز أن يكون ذلك الكون يوجد ني الخوهر اذا اختص بمحاذاة بعيدة » فاذا صار 
الحوهر الى تلك ابلهة وجد فيه کون من شأنه أن لا يبقى فينتني في الثاني وينتني Pi‏ 
لانتفائه ؟ 

قيل له : هذا يوجب عليك أن يرج القديم تعالى من قدرته على إفناء الحوهر في أي 
حال أراد وأن يكون موقوفا على أن يبلغ agi‏ تلك احهة . وقد عرفنا أن ما يوجب قدرته 
تعالى على إفناء الحوهر لم مختص وقتا دون وقت فلا يصح لك تعليقه بانتفاء الكون . 

فان قال : إن ag‏ يصح عندي أن ينتني بالفناء في كل حال وبعدم هذا الكون في 
حالة مخصوصة دون غيرها فلا يازمني إخراجه تعالى من القدرة على ني A‏ كل 
حال . ۱ | 

قبل له : إن الظاهر من قول مّن يفزع في تعليق عدم agi‏ الى عدم الكون أو الى 


)١‏ هو من تلامذة gl‏ عبدالله البصري. انظر «طبقات المعتزلة» لابن الرتضي بتحقيق س. ديقلد فلزر 
(S. Diwald-Wilzer)‏ ۰۱۱۶ ۱۳ و۱. 
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غير ذلك من الوجوه هو أنه ليس يصح لديه فناء الحوهر بضدّ له من الأحكام ما قد 
یاه . فلمًا بعد عنده ذلك ae‏ بهذا الوجه . فلا يصح أن يدعي أنه يجمع في عدم 
الجوهر بين هذين الوجهين . وقد بصح أن يقال : إن ذلك dé‏ خارج عن الإجاع لأن 
كل من قال بفناء الاجسام لم يعلقه الا بقول واحد وم يصح عنده سوى ذلك الوجه . 
وهذه المسئلة على ما تقدم ذكره طريقها السمع دون العقل فلا بمتنع الاحتجاج فيا 
بالإجاع . 

فثبت Ad où‏ أنه لا يصح أن يضاف عدم الجواهر الى هذا الوجه ولا يمكن 
الإشارة الى معنى من المعالني بحتاج ابلسم اليه في وجوده او في بقائه او في صفة من صفاته 
فبقضى بأن عدم الحوهر هو لزوال ذلك المعنى » OÙ‏ الذي وقعت الشببة فيه هو ما قدّمنا 
ذكره . فبطل أن يكني في عدم الجوهر ما یرجم الى النني على ما قبل من أنه لا يفعله او لا 
يفعل معنى سواه او يزول بعض ما يحتاج ابطوهر اليه . 

ولا يتأتى أن يقول قائل إنه ينتنى بنفسه اذا انتهى الى وقت مخصوص » لأنه اذا كان 
باقيا فليس بأن يستمرٌ به الوجود في حال أولى من حال الآ OÙ‏ يعرض أمر من الأمور 
بغيّره . لولا ذلك للحوزنا في السواد الموجود ني امحل مع حکنا فيه بالبقاء أن يخرج عن 
الوجود بنفسه اذا انتهى الى وقت معلوم . فاذا بطل ذلك في السواد وغيره من الباقيات 
فكذلك ني ابغوهر . وكان الأصل في كل هذا أنه اذا تعدّی وجوده الوقت الواحد فيجب 
أن تساوی الأوقات فيه وأن لا يخرج عن هذه القضية الا je‏ ومخصّص . 

والذي تبقى فيه الشبة بعد بطلان هذه المذاهب قول من يعلق فناء الأجسام باباعل 
فيقول انه تعالى يبتدئ بإعدامها كا ابتدأ بإيجادها ويجعل الإعدام مقدورا للقادر 
كالإيجاد ؛ على ما حكي عن أبي الحسين الخيّاط وغيره من لم يقل بالبقاء ولا بالفناء . 

وقد أبطل ذلك في الكتاب بوجوه . منها أنه لوكان الإعدام وجها يقدر القادر عليه 
كا أن الإيجاد وجه بقدر القادر عليه للزم أن لا ختص هذا Sa‏ يبعض القادرين دون 
بعض على ما مر في أول الکتاب . وهذا يقتضي أن القديم تعالى لو قدر على إعدام 
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الشيء ابتداء أن يقدر العباد ايضا على مثل ذلك فكان يصح منا أن نبتدئ بإعدام 
الباقیات من أفعالنا وأفعال Le‏ من دون إيجاد ضد او ما يجري يراه . وقد عرفنا أنا اذا 
أردنا ابطال التأليف الذي في it‏ فاما بصح بإيجاد افتراق » واذا أردنا ابطال 
السکون JUN‏ في احل Kb‏ يصح بایجاد حركة تبطل السکون » ثم كذلك أبدا . فاذا 
استحال في أحدنا أن يقدر على الاعدام ابتداء الا La‏ وجب فيه تعالى مثله . 
فان قال : هلاً كان ذلك ما يفارق فيه' حکنا حکه تعال وأن يكون هذا من الباب 
الذي لا يصح Le‏ أن نفعله الآ بسبب فيكون هذا الضد سببا لنا في نني الباتي » كا ثبت 
مثله في كثير من الاجناس أنا لا نقدر عليه ابتداء وان كان القديم تعالى يقدر عليه 
ابتداء ؟ فكذلك يقدر تعالى على الإعدام ابتداء وإن لم نقدر نحن عليه الا بسبب . 
قيل له: : لوكان الأمرعلىماقدرته لوجب أن يصح من الواحد منا أن يفعل هذا الضد 
فلا ينتنى المعنى الباقي في ا محل لعارض » لأن ذلك سبيل الأسباب والسیّبات . وقد ثبت 
أنه لا يوجد الافتراق الا والتأليف يزول . فبطل أن يكون ذلك سیبا وصح أنه ضد ينني 
ضده . 
وأحد ما يدل على ما قلناه أن القادر لوكان يقدر على إعدام الشيء لكان انما يصح 
أن pa‏ ما هو مقدوره دون مقدور غيره كا أنه اما يصح أن يوجد ما هو مقدوره دون 
مقدور غيره . وقد عرفنا أن أحدنا قد يقدر على ابطال الحياة التى هى مقدورة لله تعالى 
ويقدرعلى إبطال التأليف الذي هو فعل الغير . فلوكان إعدامه له ابتداء للزم أن يكون 
القدور الواحد مقدورا بلهاعة على وجوه » وقد ثبت أنه لا يصح في المقدور الواحد أن 
يتصرف فيه أزيد من قادر واحد . فیجب أن تکون قدرتنا على إبطال اياة انما هي قدرة 
على ما يجري خرى الضد لها » فاذا ob sf‏ بطلت SLA‏ لفقد ما حتاج في الوجود اليه . 
وقد أوضح هذه الحملة بأن قال : اذا ثبت أن القادر على أن بجعل الذات على 
صفة من الصفات يجب أن يقدر على سائر الصفات فينبغي اذا قدرنا على إعدام الياة 


۱ ف : فيه 
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وغيرها أن نقدر على ایجادها . فاذا تعذّر علینا ایجادها فیجب أن بتعذر اعدامها ايضا 
أن يكون الذي یتعلق بنا" Li‏ هو إيجاد ضد من شأنه أن ينني ضده . 

وقد استدل شیوخنا بوجه آخر وهو أن القدرة لو تعلقت بالاعدام لزال ما ثبت من 
حکها الذي لا بد منه » وهو أن لا تتعدى ني الوقت الواحد الحزء الواحد من انس 
الواحد في امحل الواحد . وذلك لأنه قد ثبت أن أحدنا بقدر على ازالة السکنات الكثيرة 
الباقية في احل الواحد بجزء واحد من اللتركة يوجده . وكذلك الال في أشباه هذا . فلو 
كان في الحقيقة قد قدر على اعدام تلك الذوات الكثيرة بالقدرة الواحدة للزم آن بصح 
منه إيجادها بالقدرة الواحدة . وهذا ينقض حكم القدرة على ما مر في باب الاستطاعة . 
فليس المخلص من ذلك الا أن أحدنا انما بقدر على إيجاد الحركة الواحدة وهی تكون 
مضادّة لكل ما يوجد في ذلك امحل فينتني الجميع بها . | 

واستدل بوجه آخر وهو آن‌القادر لا بدّ من أن fe‏ في تحصيل صفة لم تكن » وهذا 
نما يتأتّى في الإحداث CG.‏ الإعدام فلا يصح ذلك فيه اذ ليس للمعدوم بكونه معدوما 
صفة . وعلى هذا الأصل قلنا للمجبرة : اذا لم يصح أن تكون للفعل صفة یرجم بها الى 
كونه كسبا فيجب أن لا يصح تعليقه بالفاعل . 

ولا عکن أن يقال : اذا كان عندکم يصح في هذا الضد أن يكون علة في انتفاء 
الضد الآخر مع أنه لا برجم بالانتفاء الى حصول صفة للمنتني ومع ذلك أن من شأن 
العلة أن تور ني حصول صفة » فهلاً جاز أن يضاف الى الفاعل الانتفاء وإن لم يُرجع به 
الى صفة ؟ وذلك لأن عندنا أن الضد ليس بعلة في انتفاء الضد » للوجه الذي ذكره 
السائل في كلامه ولغير ذلك من الوجوه . وانما نجعل استمرار الوجود بالسواد مشروطا بأن 
لا يطرأ البياض . فقد سينا بين حکم العلة وبين حكم الفاعل ني أنه يجب أن يكون تأثير 
كل واحد منها في حصول الذات على صفة او حكم . 
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فثبت بهذه الحملة أن الاعدام لا يتعلّق بالجاعل على أن يبتدئ به . ومن قال : اي 
أضيفه الى الفاعل على أن يوجد ضدا فير في انتفاء غيره » فقد وافق في المعنى Le‏ لنا 
أن ابلواهر اذا فنيت فانما تفنى بضد هو الفناء . 

فان قبل : فأنتم قد أبطلتم الوجوه التي تقدم ذكرها ومنعتم من" أن يكون فناء الأجسام 
يرجع الى شيء منها . وللحصمكم أن يطعن عليكر فيما أثّموه ابضا » لأنه لوكان للجسم 
ضد على ما قلتم لوجب أن يكون Sur‏ الفناء والحسم جميعا على شيء يصح تضادها 
عليه اذ لا يُعقل ني الأضداد الا هذا الوجه . ألا ترى أن ما مختص امحل يكون تضاده 
عليه وما ختص اللي او الحملة فتضاده علیها » فعلى كل حال لا بد من ثالث ؟ فاذا ۸ 
تصح في املسم والفناء هذه الطريقة بطل أن يكون له ضد ووجب أن يُصرّف عدمه الى 
بعض ما تقدّم . فلم صرتم بإثبات الفناء بهذه" الطريقة بأول من أثبت إعدام الجسم 
ببعض تلك الوجوه لما أوردناه علیکم من إبطال الفناء ضدا للجوهر؟ 

قيل له : اذا كانت تلك الوجوه قد بطلت با أوردناه ولم یتمکن السائل من تصحيح 
شىء منبا ولا اعتراض على شىء مما أوردناه » فليس بعد بطلان تلك الوجوه Ni‏ صحة ما 
نقوله . والذي یبن ذلك أن الذي أبطلنا به"تعلیق الفناء بتللك الوجوه ليس هو أمرا یرجم 
الى الوجود بل أقمنا على كل شيء منه دليلا . والذي أورده السائل ۸ برجم فيه الى أكثر 
من الوجدان فزعم أنه لم يُعقل في التضادات الآ الطريقة التي ذكرها . 

فيقال له : Ma‏ ثبت وجه ثالث دون ما تقرّر في الوجود لمكان الدلالة الدالّة عليه ؟ 
وهل ذلك الا عنزلة من أثبت الانسان شيئا واحدا ليصح أن تتعاقب الأضداد عليه 
فيمنع * من أن تكون هذه الحملة بکالها هي الإنسان الذي يوصف بالقدرة والعلم ؟ فکا 
أنه لا يصح له اعتبار حال البي محال امحل بل جاز خلافه فكذلك ما نقوله . وعلى هذه 
الطريقة صح لنا إثبات إرادة القديم وكراهته لا في محل » وان ۸ يعقل من الأضداد في 
الشاهد ذلك بل لا بد من وجودها في المحل سواء رجع حکمه الى المحل او الى ما امحل بعضه . 
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وبين ذلك أن حقيقة التضاد تلبت سواء قدّرنا ثالثا او م نقدّره كا تثبت كان هناك 
محل او نم يكن . وذلك OÙ‏ الذي يفيده التضادً هو امتناع وجود شيء لوجود غيره . ولهذا 
يجوز أن يكون امحل واحدا وتوجد فيه معان كثيرة فلا تتضادٌ ولا تناش لعدم هذه 
الحقيقة . ونسبة هذه الحقيقة الى الوجوه التي ذكرناها نسبة واحدة . فكيف يصح النع من 
إثبات الفناء بهذا الوجه ؟ 
ê 2 w‏ 4 1 
وبين ذلك أن ما يتضادٌ على ثالث فلكل واحد من الضدین تعلق به . فاذا كانت 
الأجسام لا تعلق لها بغيرها جاز فيما SU‏ أن يجري غراها . ولأجل ذلك جعل 
شيوخنا مضادّة الفناء وابلوهر على بحرّد الوجود ولم يقولوا مثل ذلك ني بافي الأضداد بل 
ثم أورد رحمه الله الكلام في أن الذي يني به بعض الأجسام هو الذي به بنتني 
ها واه لا یجب أن بتعدد الفناء 5 العدد عقدار عدد الجواهر 


وهذا هو الكلام ني أن فناء بعض الأجسام هو فناء لسائرها وفيه اللحلاف بين القائلين 
بإثبات الفناء DB,‏ من لا يثبت الفناء ضدا للجوهر به ينتني فالكلام معه في هذا الفرع 
لغو . فلذلك لا نكلم البغداديين وغيرهم في هذا الفرع be‏ هو شيء بجري بين شیوخ 
البصرین . وقد اختلف فيه كلام أبي علي . فريّما قال إن الذي به ينتني بعض الأجسام 
هو الذي ينتني به سائرها » وربّما قال مخلاف ذلك فلا يجعل فناء البعض فناء الجميع . 
وهذا القول هو الذي رما تشدّد في التمسسّك به كثير من أصحاب Qi‏ علي . والقول 
الأول هو الذي تاره أبو هاشم وأصحابه . ۱ 

والأصل ني ذلك أن ببنى هذا الكلام على قواعد مسلّمة فلا يصح من بعد 
الحلاف . وتلك القواعد أن الأجسام متائلة وأن الفناء اذا وجد فائما يوجد لا في محل » 
وأن الضد اذا وجد على Le‏ وجود غيره من الأضداد فسواء كثرت تلك الاضداد او قلت 
فما يقتضي منافاته لبعضها هو الذي يقتضي منافاته بمیعها حتى لا بصح أن ينني بعضها 
دون بعض . كا نقدّر مثله في السواد اذا طرأ على محل فيه أجزاء كثيرة من البياض لأنا 
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نعلم أن هذا الطارئ لا يختص بتني بعض ما يوجد ني محل دون بعض بل ينني الكل . 
وكان الوجه في ذلك وجود أحد الضدين على de‏ وجود الآخر من اختصاصها بانحل 
الواحد وأن البياض كله جنس واحد بدلالة أنهها لوكانا في محلين او كان امحل واحدا 
واشتمل على السواد وغيره لم يكن البياض الطارئ نافيا لما في حل سواه ولا كان نافيا 

للسواد للسواد والطعم معا لما كانا ممختلفين . 

فاذا تقرّر هذا الأصل وكان الفناء قد ثبت یت وجوده لا ي عل أذ لو وعد في عل 
لأدّى ال اجتاع الشيء وضده ي حالة واحدة لأن امحل ضده » فقد صار عند وجوده 
لا في محل مفقود الاختصاص بیعض الأجسام دون بعض + فما أوجب أن بني شيئا منها 
يوجب أن ينني سائرها . ولا مخلص من ذلك الا اذا قيل إن الأجسام غير متائلة » او أن 
يقال إن فناء بعض الأجسام يخصّه دون غيره . 

ولا يتأتى في تخصيصه الا ما حكى عن بعضهم من قوله إن فناء هذا pl‏ بختص 
بالحهة' التي يوجد فما هذا الجوهر فيكون بانتفائه دون غيره أحقّ . وقد أبطل ذلك في 
الكتاب بأن قال : لا يصح في الفناء أن يختص بجهة فان الاختصاص بالحهة بکشف 
ثبوت معنى لأجله يختص بابلهة على ما يثبت في الخوهر . ولا يصح في الفناء أن بختص 
به معنی OÙ‏ ذلك بتبئ عن ره » ومتى عاد الفناء متحیزا صار مثلا للجوهر دون أن 
يكون ضدا له , 

فان قال : انما يجب أن مختص بجهة LV‏ ل معنی اذا اختص بها مع جوز آن لا 
مختص . CE‏ اذا كان اختصاصه" للذات لم يجب ما ذكرتم . فهلاً جاز أن يفترق وجه 
استحقاق كونه کائنا في جهة » تارة لمعنى وتارة للذات ؟ 

قيل له : لوكان يستحق الفناء كونه في جهة للذات لما صح في اخوهر أن يشاركه في 
كونه في جهة أصلا وان كان لعنى » لأن الضدين لا يصح أن يستحق أحدهما مثل 
الصفة التي يستحق صاحبه لذاته سواء قَدّر أنه يستحقها للذات او امعنى . ولأجل 
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ذلك استحال في السواد أن یستحق مثل صفة البیاض لعنی كا استحال أن یستحقه 
للذات. us‏ أنه لا جوز استحقاق ا الضدین 
أن صفة أحدهما للذات يجب أن يكون الآخر على العكس منها . وهذا يقتضى أن يكون 
للجوهر صفة بالعكس من صفة الفناء فيما برجم الى اختصاصه بجهة . ولا تعقل صفة 
تا کس كونه كائنا في جهة . فكيف يستقيم القول بأن الفناء بستحق كونه كائنا في جهة 
للذات ؟ فثبت بهذه الحملة أنه لا يصح أن يكون الفناء كائنا في جهة لا للذات ولا 
لعنى . 

ا ل السام ارس و 
الخوهر والفناء على HE!‏ لجهة . واذا 1 يكن كذلك فليس الا تضادّهما على عرد الوجود . 
وذلك يوجب أن ما يني بعض بعض الأجسام ين يت سائرها . . وأوضح ذلك بوجه آخر 
فقال ان هر ذا part‏ بجهة Lu‏ فا یکین EDS‏ لح » والصفة الى یلها 
هذا السبیل لا يجوز أن يكون للتضادً فا مدخل . فکیف يصح قول من زعم أن الفناء 

Gb‏ من زعم أن قولنا ؤي الى تعجیزه تعالى من حيث لم يقدر على إفناء جسم وإبقاء 
غيره » وهذا غاية العجز ومع ذلك مخالف لما أجمعت DM‏ عليه . وريّما قالوا : اذ 
قدر في الأول على إيجاد جسم دون جسم فيجب أن يكون قادرا في الثاني على إفناء جسم 
دون جسم . 

فالحواب عنه أنه ما لم يثبت أن الشيء ني نفسه مقدور لا يجب أن بوصف القادر 
بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه . وعلی هذا لم يصح أن يوصف القادر بالقدرة على الشمع بين 
الضدين ولا صف بالعجز عنه. وكذلك فاذا استحال أن يوجد في القادرين بقدرة من 
تاتی منه فعل اب حسم » لم يكن لأحد أن يقول : اذا لم بقدر القديم تعالى على إيحاد قادر 
بقدرة يقدر بها على فعل الأجسام فيجب کونه موصوفا بالعجز . فاذا تقرّرت هذه الحملة 
قلنا : إن الضد اذا وجد وهناك أضداد كثيرة موجودة على حدّ تكون نسبة هذا الضد 
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الطارئ الى À‏ عل وا فليو کل عت ا ا ای > على 
ما أوضحناه في السواد اذا طرأ وني وني انحل أجزاء كثيرة من البياض لأنا نعلم أنه لا يصح أن 
يني هذا السواد الطارئ بعض أجزاء البیاض دون بعض . ولا يصح وصفه تعالى بالقدرة 
على ذلك لاستحالته في نفسه . فا الذي ينكر من مثله فيما نقوله ؟ 

ومتى قالوا : انما امتنع ذلك في السواد والبياض لأنه يودي الى اجاح الضدين . 

قلنا لهم : فارضوا منا عثل ذلك UN‏ نقول إن في وجود الفناء وقد وجد' معه بعض 
ابلواهر وجود الضدين » لأنا قد Of‏ حال الفناء مع الجواهر أجمع من حيث وجد على 
حدٌ ينتسب؟ الى الجميع انتسابا واحدا بمنزلة السواد الطارئ على محل فيه أجزاء كثيرة من 
البياض » فقد استویا . 

ی ل ی اون 
de‏ هيئتين متضادتين. وليس كذلك du‏ في وجود ر بعض الجواهر مع عدم البعض . 

قيل هم de es‏ لقال یت 
ی ذلك أنه الا س و بعض ابلواهر مع عدم البعض وال «si‏ الى العجز » 
فناقضناه Le‏ ذكرنا في السواد والبياض . فعاد یل امتناع ما أ . وهذا يصحّح القلب 
عليه ولا يجيه منه التعلیل الذي يصير مؤكدا للنقض » لأن في ضمن ما أورده « إن 
كلامي قد انتقض بذلك ولكن انما لا يصح ما ألزمتموني بوجه كذا وکذا»: وهذا لا 
“E*‏ 

اما دعوى الإجاع في ذلك» فبعيد لأنه لم ينقل عن المجتمعين هذا التفصيل» وأكثر 
ما يجري في كلام الأمّة اعا يراد به الاماتة وما يجري محراها دون أن يتحقق عندهم معنى 
الفناء الذي هو العدم . فكيف يصح الاحتجاج ني مثل ذلك بالإجاع ؟ 

Dis‏ حالة الانتفاء فلا تشبه حالة الایجاد لأن في الأول ليس یتعلق وجود جوهر بوجود 
غيره فصح انفراد أحدهما عن صاحبه » وليس كذلك عند الفناء لأن الذي يقتضي فناء 
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بعضها هو الذي يقتضي فناء سائرها على ما دل الدليل عليه . فصارت منزلة ذلك منزلة 
ما نقوله من أن القادر يقدر على أن يُفرد في امحل بعض أجزاء السواد عن بعض لما ل 
يكن لوجود بعضه تعلق بسائره » ولكنه لو أوجد في محل واحد عشرة أجزاء من السواد لم 
يصح له أن يُفني بعضها دون بعض بل الضد اذا طرأ ب يني الكل لمّاكانقد تعلق انتفاء 
البعض بانتفاء صاحبه . فعرفت الفرق بين حالة الابتداء وبين الحالة الثانية التي هي حالة 
الافناء . 


وليس لأحد أن يقول : إنكم بنيتم هذه الحملة على صحة وجود التائلات بي محل 
واحد وذلك ما لا نسم > لأن الدلالة اذا دلت على ما قلناه فلا معتبر بالتسليم وخلافه . 
لو À‏ تدل الدلالة على جواز ذلك وبوته لكان التقدير يكشف Le‏ أردناه . هذا وقد با 
أن انخلاف في المسعلة الي نحن بصددها اا هو مع القائلین باثبات الفناء . ولیس حالف 
ابو علي ومن يذهب مذهبه في جواز وجود الكثير من AA‏ في المحل الواحد . فقد استقام 
لنا ما أردناه من هذا JE‏ . 


ثم بّن أن من حكم الفناء أن لا يصح البقاء عليه عليه . وذلك ظاهر لأن الذي أوجب 
إثبات الفناء هو السمع ندال على أنه dis‏ يبقى ويفنى ما عداه . فلو بتي الفناء لم تتف 
الا بضد هو الجوهر وكان ابحوهر ايضا لا ينتني من بعد الا بالفناء ثم كذلك . فليس الا 
أن نقضي بأن الفناء لا يبقى.. ولولا دلالة السمع على ذلك لقد كان الأظهر من جهة 
العقل أن يكون الشيء اذا صح البقاء عليه أن يصح على ضده اعتبارا بسائر الأضداد » 
وان كان الواجب في كل شيء من ذلك أن يثبت باقيا بدليله . ولكن السمع كفانا في 
المنع من بقاء هذا العرض لاير شاه بت کي ازع موی ۳ج ان 
البقاء على الفناء طريقة من جهة العقل à‏ لكا مدخولة عندنا . ولیس هذا موضع تقصي 
القول فيه . 

ثم أورد القول في أن الفناء من جنس واحد وأنه متاثل لا تضاد فيه ولا اختلاف . 
والأصل ني ذلك ولا أنه لا يجوز أن يقال ان القدور ني الفناء لا يزيد على العزء الواحد 
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بل يجب أن تکون في القدور منه الأعداد التي لا حصر لها كا ثبت مثله في ساثر 
الأنواع . ولیس يُشبه حال الفناه حال القدرة الي نقضي أن لا قدرة تعلق بعقدور هذه 
القدرة فیقال : هلاً جری الفناء هذا الجری؟ OÙ‏ الذي أوجب ذلك في القدرة هو 
استحالة تعلق القدرتین بمقدور واحد » ومثل ذلك لا يصح في الفناء . وعلى أنا في 
القدرة لسنا نقصر كونه قادرا على واحدة منها بعينها دون غيرها ولكنا نقول إن غيرها لا 
تتعلق بعين ما تتعلّق هذه به . فهلاً قال السائل عثله ؟ 

ثم يقع الكلام بيننا وبينه في أن الفناء مختلف او متائل. Les‏ يدل على أن في المقدور 
أعداد كثيرة من الفناء أنه لو لم يكن في المقدور منه الا الحزء الواحد » وقد صح أن 
البقاء لا يجوز عليه وما لا يجوز عليه البقاء لا يمّدر على إعادته ولا على تقدرعه وتاخيره › 
للزم أن يكون تعالى انما يقدر على إفناء الأجسام في وقت مخصوص وهو الوقت الذي 
بختص الفناء بالوجود فيه . والسمع كا دل على أنه تعالى بقدر على إفناء الخواهر فقد دل 
على أنه dis‏ يقدر عليه في كل حال . فيجب أن يكون ني المقدور من ذلك العدد 
الكثير . 

ثم يقع الكلام في أن الحميع متائل او مختلف او متضادٌ . والصحيح عندنا تماثل 
جمیع أجزائه لأنه إن قيل باختلاف اجزائه لم يصح أن تكون الجواهر مع أنها جنس واحد 
تنتني بكل ما يشار اليه من الفناء » لأن المختلقين اللذین ليسا بضدّين لا يصح اتفاقها في 
منافاة جنس واحد » كا لا يصح انتفاء الختلفین اللذین ليسا بضدین بشيء واحد . 
وعلى هذا لم يصح أن يشترك السواد والحلاوة في منافاة البياض ۰ كا لم يصح في البياض 
أن ينفيها . فهذا الوجه بيبطل الاختلاف الجرد . فأمّا اذا أردنا نی التضادٌ عن أجزاء 
الفناء فلا عکن ذلك بهذه الطريقة » OÙ‏ الضدين قد يصح اشتراكها في نني انس 
الواحد كاشتراك السواد والبياض في منافاة ا حمرة . فيجب أن يكون الذي بننی به تضادٌالفناء أن 
يقال : لوكان بعض الفناء يضادٌ بعضا لوجب أن مختص كل واحد من ذلك فيما عليه في ذاته 
بصفة تعاكس صفة صاحبه . وهذا ما لا طریق اليه لأن أحص ما عليه الفناء في ذاته هو صحة 
منافاة االحوهر > وذلك حكر قد اتفق فيه الكل . فيجب القضاء بهائله كا يجب أن يُقضى Je‏ 


باب في فناء الاجسام وما يتصل بذلك ۳.۳ 


جزا ء التأليف لما اشترلك الجميع في ا حاجة عند الوجود الى لین متجاورين . وهذا الوجه يصح 
أن يذ کرفی ابتداء الدلالة على تمائل - جميع أجزاء الفناء من دون أن نتكلّم على ذلك الضرب من 
التقسيم . 

ثم بين أن الوجه الذي لأجله حسن قطع التكليف بالفناء هو ما يرجع الى أن المكلّف 
اذا اذا علم ذلك صار لطفا له في التكليف » من حيث يتصوّر أن التكليف ينقطع عنه 
وجه لا يكون أبلغ منه وثوابه يتراخى التراخى الظاهر فيكون عند ذلك أترب الى فعل 
الواجب ب لوجوبه ولامتناع من القییح لقبحه وعن AVI‏ أبعد . ویکون القطع بهذا الوجه 
أقوى من القطع بالاماتة » وان كنا نقول ان الله dis‏ يقطع التکلیف عن الکلفین في 
الدنيا بالإماتة حالا بعد حال ما دام هناك مكلف بعتبر به » فاذا كان انحر المكلفين وزال 
الاعتبار في موته فليس NI‏ أن يفنيه ثم يصير فناؤه فناء للجميع : وهذا هو الذي احتاره في 
الكتاب » دون ما حكاه عن أبي هاشم أنه كان يرى أن التكليف آخرا ينقطع بالوت ثم 
يرد الفناء عليه من بعد . وهذه الاماتة على هذا A‏ ليس يظهر فیها وجه تحسن لأجله » 
فالأقرب أن يكون قطع التكليف في هذه الحال بالفناء . وعلى كل حال فا ذكرناه من 
ثبات اللطف في المكلفين عند علمهم بانقطاع التکلیف على هذا اد قد تحقق فيه وجه 
اللطث . 

ولأجل ما ذكرناه من وجه الحسن آي إيجاد الفناء منع شیوخنا من وجود الفناء على 
غير هذه الطريقة . فلهذا قالوا إن تقديم الفناء على الوهر لا بحسن لانه لا فائدة 
فيه » واللطف الذي يُقدّر حصوله برجع الى قدرته تعالى على إيجاد مثله » فهلا اکتفی 
بالعلم الذي Les‏ لنا بها سیقع من بعد عن! تقدیم الفناء على وجود الأجسام؟ وقد قال 
بعضهم إن تقديم الفناء على الحوهر غير مقدور أصلا فضلا عن أن يقال as‏ . وعلل 
ذلك OÙ‏ في وجوده ولا جوهر ينتنى به إخراجا له عا عليه في ذاته » ووجود الذات على 
حدٌ لا بظهر حکه لا يصح . ولكن ذلك ليس برضي» لأن لقائل أن يقول : هلا كان 


. ف: من‎ [al 


۳٤‏ المجموع في الحيط بالتكليف 


الذي برجع الى ذاته صحة منافاته للجوهر لو صادف وجوده وجوده » وأن يكون ذلك 
جاريا بحرى السواد اذا وجد في Je‏ لا بياض فيه لأنه موجود على حد لو صادف بياضا في 
محله لنفاه ؟ فكذلك يقول السائل في الفناء . وان كان قد يمكن الفرق بين الأمرين » 
وليس هذا مما تاج اليه في هذا الوضع . 

فحصل من جملة ما pags‏ أن الله تعالى يمني الأجسام بضد . وبا ما مختص به ذلك 
الضد من الأحكام . فاذا قال القائل : فكيف تقع الاثابة بعد الفناء ؟ قلنا : بأن يعاد 
المثاب ویحیا ثم بتوفر عليه ما يستحقه من الثواب . فأوجب ذلك ذكر الكلام ني 
الاعادة وما ei‏ با . 


باب الكلام في صحة الاعادة 


اعلم أن هذا الباب يشتمل على بيان القول فيما يصح أن يعاد وما لا يصح ذلك 
فيه » ليثبت لنا أن الجسم لاق بقبيل ما يصح إعادته . والأصل في ذلك أن العلاء لم 
يختلفوا في صحة إعادة الأجسام وانغا الخلاف فيما عدا ذلك . فالذي عندنا أن ما تصح 
إعادته يجب أن يكون باقيا » وأن يكون من فعله تعالى دون فعل غيره » وأن يكون 
مبتدأ. فا جمع هذه الشروط الثلاثة يصح إعادته» سواء كان من جنس ما يقدر العباد 
عليه او لم يكن من هذا ابلنس بل كان القديم تعالى هو المخصوص بالقدرة عليه . 


وذهب أبوعل الى أن الذي تصح اعادته هو ما يختص تعالى بالقدرة عليه . فأمًا ما 
كان جنسه داحلا تحت مقدور العباد نحو التأليف وما آشیهه فإعادته لا تصح عنده . وقد 
حكي عن قوم أنهم أجازوا إعادة ما لا يبقى من مقدور الله تعالى . فا المتوّد من أفعالة 
تعالى فلم بختلف مشابخنا في أنه اذا كان حادثا عن سبب لا يبقى أن إعادته لا تصح . 
واتما اختلض كلام قاضي القضاة في أنه اذا تولّد عن سبب باق هل تصح إعادته بإعادة 
سببه ام لا ؟ فالذي قاله في « المغني » أنه تصح إعادته بإعادة سببه الباقي » ثم رجع عن 
ذلك وقال : لا تصح اعادة التوذ محال سواء كان سببه باقيا او غير باق . فأمّا مقدورات 
ليه فعلى كل حال لا تصح عند مشايخنا إعادتهاء سواء كانت باقية او غير باقية او 
مبتدأة أو متولدة . فهذه جملة القول في المذاهب . وحن نبين الكلام على واحد واحد منه 
لدم لنا القول بصحة أعادة الجواهر , 


ls‏ اذا كان الشيء مما لا يصح البقاء عليه فإعادته متتعة لأجل أنه اذا لم يصح 


۳۰۹ الجموع في المحيط بالتكليف 


البقاء عليه فوجوده مختص بوقت واحد وي تجويز اعادته ما بقتضي صحة وجوده في 
وقتين . us‏ صح وجوده في وقتين خرج عن أن يكون من باب ما لا يبقى وق 
بالباقيات . 
وليس لأحد أن يقول : انما يجوز وجوده ي وقتین على Je‏ الانقطاع دون التوالي » 
لأنه اذا كان في نفسه يصح أن يوجد في وقت آخر فينبغي أن لا تفترق حال التوالي وحال 
الانقطاع فيه» لأنه لا يصح في الصفة أن تحیل نفسها وان أحالت غيرها. فكيف صار 
الوجود في الأول مانعا من استمراره في الثاني على وجه الاتّصال بالأؤل» مع أنه يصح 
الوجود على هذه الذات في الوقت الثالث بأن يوجد ابتداء او" على طريق الاعادة؟ 
فبطل هذا القسم . 
وأمًا مقدور العباد فا لا يبقى منه" قد دخل في" امتناع إعادته تحت ما تقدم. وما 
يبفى فهو وان لم يختص في الوجود بوقت فهو مختص في الحدوث بوقت . وما هذا سبيله 
te‏ إعادته لأن 5 إعادته جواز التقديم والتأخير عليه . ألا ترى أن الإعادة هي ضرب 
من تأخير الإيجاد ؟ ولو صح التقديم والتأخير على مقدور القدرة لبطل ما عرفناه من 
#6 القدرة وهو أن لا تتعدای اللحزء الواحد والوقت والنس والحل واحد » لأنه كان 
ينبغى أن يصح منه بپذه القدرةٍ الواحدة تقديم المقدورات التي توجد بعد أوقات . ولو 
كان كذلك لزالت المفاضلة بين القادرين وللزم في الضعيف أن يصح منه حمل ابلبال 
pig OÙ‏ ما يصح منه أن يفعله على مر الأوقات محتمعا في حالة واحدة » وللزم وهو 
ضعيف أن يصح منه وقد اضطجع الزمان الطويل Cas‏ عن الفعل أن يفعل ما كان 
يصح منه أن يفعله على مر الأوقات عندما يقوم من الاضطجاع بأن يكون قد تأخّر 
مقدوراته » وهذا يُلحى الضعيف بالقوي . فحصل من ذلك أن مقدور القدرة بكل حال 
لا تصح إعادته . 
وهذه All‏ تقتضي أن الذي يبقى وان كان من جنس مقدور العباد اذا وقع من فعله 
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باب الکلام في صحة الاعادة ۳۰۷ 
js;‏ فى فإعادته صحيحة > خلافا لما قاله أبو علي لأنه زعم أن ذلك لو صح من الله تعالى 
لصح منا . فاذ Eu‏ أن الوجه الذي بمنع من إعادة cu‏ ین عرد ei‏ م 
القدرة » وهذا الوجه غير قائم فيما يفعله تعالى لما لم يكن قادرا بقدرة » فيبخي أن تصح 
au‏ إعادة التأليف وما أشبهه. 

ما ما كان من فعله تعالى باقيا ولکنه متولّد عن سبب فائما قلنا إن إعادته لا تصح 
لأنه قد ثبت ثبت أن ما يحدث عن سبب لا يصح وكان لا بصح حدوئه الأعنه بعينه دون 
أن يصح حدوه بدا ال سيت ا . وهذا هو الذي استفرٌ عليه مذهب أي هاشم على 
ما قاله في ؛ الأبواب » دون ما ذكره في « الخامع » . فاذا تقرّر هذا الأصل قلنا : فهذا 
السبب الذي حدث عنه هذا المسبّب ما أن يكون باقيا او لا يصح عليه البقاء . فان لم 

يجز البقاء على السبب وقد Je‏ أن إعادة المسبّب لا تكون الأ بإعادة سببه » فاذا امتنع 
على السبب الإعادة لأنه من قبيل ما لا يبقى فينبغي أن تمتنع الإعادة على il‏ 
ایضا à‏ وهذا 55 . فأمّا إن كان السبب مما يبقى فللشبهة فيه مدخل : هلاً صح أن يعاد 
السّب بإعادة هذا السبب ؟ ولكن الوجه الذي لأجله منعنا من جواز الاعادة 
على CE‏ الذي هذا سبيله هو ما قد تقرّر أن السبب له في كل حال مسیّب" غير 
السیّب الأول » على ما نعلمه من حال الثقل لأنه یود في كل حال حركة غير HSM‏ 
culs‏ عنه Vi‏ . وجرى بحرى القدرةء فکا القدرة لها في كل حال مقدورٌ غير da‏ 
الأول فكذلك حال السبب . فاذا تقرّر هذا الأصل قلنا : لو أعيد ذلك المسبّب باعادة 
هذا السبب لوجب أن يكون له في حال الإعادة مسب غير المسبّب الذي كان له في 
الأول . وهذا یتقض حکم السبب لأن حاله كحال القدرة في أنه لا يجوز أن يتعدتى 
المسبب الواحد اذا كان الوقت dis‏ والمحل واحدا : كا يجب مثله في القدرة . فلهذا 
الوجه نخاصّة لم تجز إعادة هذه العين المسبّبة وان جاز أن يُعاد ما كان من هذا انس 
على ما AG‏ ذكره . 


4 م اعادته , 


۳۰۸ الجموع في المحيط بالتكليف 


ما المواهر فان هذه الوجوه من الوانع قد ارتفعت عنها لأنها باقية » والقدیم تعالى 
هو الخصوص بالقدرة علیها . واذا وقعت مبتدأة دون أن تدخلها طريقة التولید فينبغي أن 
تصح إعادتها بلا حلاف . بين ذلك أنه لو امتنع لم يكن المانع لا لما يرجم اليها او ال 
کون القادر قادرا عليها . ومعلوم أن القادر عليها هو قادر لنفسه ولا يصح أن نتفر حاله 
في كونه قادرا . وهي في أنفسها يصح أن تتقدّم في الوجود وأن تتأخّر . فيجب اذا صح 
منه تعالى أن يبتدئ بإيجادها أن يصح منه أن يُعيدها » لأن حالها عند الإعادة کحالها 
في الأول . وبذا تفارق سائر ما لا تجوز الاعادة عليه . 

ویوضح ذلك أن الحالة الي هي حال الاعادة لو قدرنا أن الحوهر Ze‏ وجوده ابتداء 
الى هذا الوقت بأن لم يكن الله' تعالى قد أوجده من قبل لصح بلا إشكال أن يبتدئ 
بإيجاده DVI‏ . فيجب اذا عَدرم أن يعود الى حالته الأول في صحة إيجاده له » واذا 
أوجده على هذا اد فهو المعاد . 

وقد ذكر رحمه الله أن ذلك معنى قوله تعالى « قل بحييها الذي آنشاها ول مرق :۲ . 
فاستدل بالایة" على الاعادة وان كان ذلك اما هو في الحياة خاصّة » ولكن الكلام فيها 
وف غيرها سواء . ولم يكن الذي يقع للكُقّار من الشبية في الاعادة الآ فيما Je‏ 
بالاحیاء بعد الاماتة» NI‏ فليس يظهر عنهم القول بالفناء على الحقيقة ثم ثم امتناع 
الاعادة . وأي ذلك كان فما قدّمناه حجهم . 

Gb‏ سؤالهم أنه تعالى اذا أعاد هذه ابحواهر وغیرها فهل يُعيدها ععنی هو الاعادة او 
لا یکون كذلك » فالذي عندنا أن الاعادة ليست معنی يشار اليه حتی يكون المعاد 
يستحق صفته بالوجود به » كا لا يستحق الوجود بطريقة الحدوث هذه الصفة لأجل 
معنى » وکا منعنا مثله في QUI‏ . وان كان الذين خالفونا في البقاء لم يخالفوا في الاعادة 
والإحداث » Lt‏ حكي GONE‏ أن الإعادة معنى عن عيّاد وهشام بن عمرو 
وغيرهما . والذي يُبطل ذلك أن المعاد ليست له صفة أزيد من الوجود التجدد . وقد 


۱ ي : - الله ۲ يس VA‏ ۳ ف : بالايتداء ؛ واللفظة في ي غير واضحة. 
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ثبت أن المحدّث ليس عحدّث لعنى » فكذلك المعاد. والذي بينها من الفصل لا 
يكسب' المعاد صفة فتستند الى معنی . ألا ترى أن الذي به بقع الفرق بينها أن احدث 
وجد بعد أن ل يكن موجودا فقط » والمُعاد وجد بعد أن لم يكن موجودا وقد كانت له 
حالة جد فيا ؟ ومعلوم أن ما تقضّى والعدم الذي طرأ عليه لا یکسبانه" صفة زائدة حتى 
يصح تعلقها بمعنى . ولا يبقى بعد ذلك الا أن يقول قائل : فقد صار مُعادا بعد أن لم 
يكن فهلاً كان كذلك لعنى ؟ وهذا al‏ مثله في الحدوث . 

وقد Es‏ أن التعلق بالعبارات لا وجه له . وانما استطال أهل اللغة تفصيل معنى المعاد 
بأن يقال : هو الوجود الذي كان موجودا من قبل ثم رم ثم أوجد مرّة أخرى. فعبّروا عن 
ذلك بأنه معاد کا فعلوا مثله في الباقي على ما تقدّم ذكره . 

وقد استدل أبو هاشم على أن الاعادة ليست معنى فقال : لوكان الجوهر اذا وجد في 
هذا الوقت على سبيل الإعادة يجب أن يكون موجودا لعنی » للزم أن يقال إنه dis‏ لو 
أخّر إيجاده الى هذا الوقت ثم أوجده فيه ابتداء أن يكون موجودا لذلك المعنى» لأن 
الصفة الواحدة لا بد من أن یکون FUI‏ فيا شيا واحدا اذا كان الستحق لها ذاتا 
واحدة » وان استحقها في وقتين. ولو كان كذلك للزم في هذا العنی وقد صح وجوده 
فيكون تارة إعادة وتارة غير إعادة أن لا مختص بأحد الوجهين دون NI‏ الا لمعنى » کا 
قال القوم مثله في نفس المعاد . فلئن جاز أن لا تكون الإعادة إعادة لأجل معنى جاز 
مثله في نفس المعاد , 

فبطل القول بإثبات الإعادة معنی . وثبت لنا الفصل بين ما تصح إعادته وما لا 
ج 
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باب في بيان من يجب أن بعاد ومّن لا يجب 


اعلم أنه اذا كان الذي لأجله تحب الاعادة هو لكي يتور على المستحق de‏ : ولن 
تم ذلك الا بالإعادة » فيجب أن تراعّی حال من له حق فیقضی بوجوب إعادته . ولا 
يعدوا من له الحق من أن يكون حقه ثوابا على طاعة او اجتناب معصيّة » او أن يكون 
حقه العوض الذي يستحقه على ما ينزل به من الآلام والغموم وغيرهما اذا لم يكن قد توفر 
عليه في الدنيا وبق مستحقا له . وکل من هذا حاله تجب إعادته » مكلّفا كان او غير 
مكلف Ch.‏ الثواب فلن يكون الا في المكلفين . 

فأمّا من خرج عن ذلك من أهل العقاب EE‏ الثابت هناك هو عليه لا له فلا 
يوصف بوجوب توفيره عليه فتلزم إعادته لهذا السبب » ولكن محسن استیفاژه عليه فتحسن 
إعادته ويحسن إسقاطه فلا بعاد . وليس يصح عندنا قول من يقول بوجوب المعاقبة لكونه 
أصلح فتجب الاعادة لوجوب هذا الحق + عل ما سنیته . لکنا تقول إن المستحق 
للعقاب اذا جاز فيه كلا الأمرين وقفت۱ اعادته على ورود السمع . فان ورد بأنه 
تعالى يستوقي حقه فلا بدّ من إعادته » وان لم يرد بذلك فالعقل انما يجوز كلا الأمرين 
على ما بينا". وقد ورد السمع بأنه تعالى يُعاقب من يستحق العقاب » فصار ذلك 
مضموما الى ما pa‏ . وان كنا لا نقول بعد ورود السمع ايضا إن إعادة المعاقب واجبة . 
وكيف نقول ذلك وقد حسن عندنا اسقاط هذا العقاب وان كان الوعيد قد ورد به؟ ولا 
يجب بالوعد والوعيد شيء » على ما نذكره في باب الوعيد إن شاء الله » ولكنا نقول إنه لا 


۱ ي ف : وقف . ؟) ق : بیناه . 


deb‏ بیان عن cou‏ أن بعاد ومن لا بجب الع 


بد من وقوعه . وتجري الإعادة حری نفس العقاب فتحسن سنه » كا أجرينا الاعادة 
تحرى نفس اق فيمن أوجبنا إعادته من ثواب وعوض ا معاقبته ياه NT‏ باعادته 
حسنت كيحسن العقاب AG.‏ تاو ما تاه رت نی 
جارية بحرى ابتداء الحلق . وقد حسن منه تعالى أن یتفضل بابتداء الق لأجل نفع » فكذلك 
الإعادة , 

فإذا أعاد تعالى من يستحق الثواب فلا شبهة في وجوب تبقيته أبدا » لأن الثواب 
يُستحق دائما فلا يصير موفرا عليه على ما يستحقه الا بعد أن يدوم المتاب ايضا . 

is‏ العوض فالكلام فيمن يستحقه وأنه يجب أن يبقى دائما او لا يجب ذلك فيه 
مبني على اللحلاف بين العلاء في دوام استحقاق العوض . فمن رأى أنه يدوم استحقاقه 
يجري حال المعوّض على مثل حال المثاب . ومن لا يقول بذلك ففيهم من يقول أنه له 
in‏ و D ed‏ 
صورة حسنة پلتذ بها أهل الحنة des.‏ نحو ذلك Je‏ قوله تعالى  IT DE‏ 
کشت ترا ' فكأنه یری غيره قد صار بهذه الصفة فیتمتّی هذه ا حالة » وان كان الظاهر 
أن بعد ورود السمع يزول هذا التجویز . وفییم من بقول : لا بد من أن Jai‏ تعالى 
عليه بعد توفير ما استحقه من العوض للا يكون فاعلا للقبيح بقطع تلك المنافع بالامانة 
أو غيرها » على ما يجري في كلام الإخشيذية . والكلام في ذلك يعود في باب 
الأعواض إن شاء الله . 

Lie‏ السمع فقد أوجب الآن إعادة كل الحيوانات على اختلاف أحوالها وأن التغيير لا 
دغل ES Us‏ كل الاق ا عر و با ای 
تعالى 1 من داب 5 لض ۷ À‏ يَطِيرٌ بجناحیّه ) الى قوله دمم dis‏ بهم 
dis ") EEE‏ » دا آلوخوش حشرت ۰ الى ما اه ذلك من الظواهر . 


فهذا وجه الكلام فيمن يجب إعادته ومن لا يجب . 


co لانعام ۳۸. ۰ 6۳ التكوير‎ ۲ ELA 0 


۳۱ 


باب في الوجوه التي تصح الاعادة علا 
وخسن وما بتصل بذلك 


عم أنه لا بد في المي منا من أجزاء مخصوصة 26 أجزاء الأصل وهي التي معها 
يصح أن يبقى Le‏ ولا يجوز أن يبقى حيا من دوا . والاعتبار بها حاصة في کون زيد 
مطيعا او کون عمرو عاصيا او مستحقا للعوض . وما زاد على ذلك أو نقص منه ما لا بر 
الي الو ا لو ای 
والآخرة . ویجب أن يُراعى في باب الاعادة ما براعی في حال التبقية . . فاذا كنا نعلم أن 
زيدا المطيع انما ین من غيره با هو عليه ولا يور في ذلك مه وهزاله او زوال بعض 
أطرافه فيجب أن يكون الاعتبار في وجوب الاعادة عثل ذلك . فانه اذا أعيد على هذا 
ا ان tea‏ ی یاک أنه اذا فى ذهو الذي اك من قل tour‏ ا 
هو الصحيح عندناء ولا نوجب إعادة ما 00 ذلك . 

وقد اختلف الناس في ذلك ضروبا من اختلااف . فكي عن قوم أ: نهم قالوا : يجب 
أن بعاد عا TE is‏ لحي ما سا 
سمينا أو سینا وقد كان هزيلا . ورما اعتبر بعضهم با حالة التي تصادف موه فع ذلك 
مب إعادته وقريب من ذلك . فقد حكي عن أبي علي وهو أنه أوجب في المقطوع بده 
في السرقة او غيرها أنه لا يجوز أن تعاد اليه ید أخرى ء ون كان ابو هاشم قد استبعد 
ذلك عنه , 

ثم اختلف من لم يوجب ما ذكرناه من إعادة هذه الزوائد بل أوجب القذر الذي لا 
بد منه في كونه حیا . ففيهم من أضاف الى ذلك وجوب إعادة التأليف الذي Len‏ به 
زيد من غيره وما هو مختص به من التخطيط . وهذا قول محكي عن Qi‏ هاشم . ثم 


باب ني الوجوه التي تصح الاعادة علیها وتحسن وما يتصل بذلك ۳۳ 


حکی الشيخ pi‏ عبد الله عنه أنه رجع عن ذلك فأوجب إعادة حياته التي كان بها حيا 
وأجاز التبدّل في تأليفه . وهو اختيار الشيخ أبي عبد الله أولا . ثم رجع عنه وقال : ليس 
بتلك الحياة بعينها اعتبار Kb‏ الواجب اعادة ما لا يكون حياة الا لزيد . 

وهذا وال عندنا لأنه لش بأعيان التأليف اعتبار . ألا تری أنا لو قدّرنا زيدا 
باقيا مدّة طويلة وقدّرنا أن تألیفه يتجدّد عليه لم يخرج من أن يكون هو الحي الأول ؟ 
وهكذا لو قدّرنا أن حياته لا تبقى بل تتخدّد حالا فحالا لم يقدح ذلك ني علمنا بأنه هو 
اي الأول . وعلى ذلك صح من يعتقد استحالة البقاء على الاعراض أن de‏ أن زيدا 
هو هذا الذي كان بالأمس » وإن اعتقد أن كل ما فيه من المعاني يتجدّد عليه . Gb‏ 
اشتراط ما لا يكون حياة Ni‏ له فهو لأجل أن ما مختص محلا او يصح وجوده فيه لا 
يصح وكان لا يصح وجوده Vi‏ فيه . وعلى هذا كان الصحيح عندنا أن حياة زيد لا يجوز 
sad ele croi‏ 

فاذا كإن كذلك وجب أن يكون الاعتبار بالأجزاء الي هي أجزاء الأصل » سواء 
أعيد عليها ذلك التأليف بعينه وتلك الياة بعينها او م يكن كذلك » لأن الحي على كل 
حال هو الحملة المبنية من تلك الأجزاء لا الأعراض التي تحلّها . كا أن المتحرّك والأسود 
دولك لوي شرن نما الم Ne‏ ماب كن aies‏ 
الأمرين » ولأجل ذلك یصح أن تختلف الحركات ويكون المتحرّك هو الأول دون غيره . 
فاذا صح ذلك وكان الذي يقدر تعالى عليه من اجزاء الحياة لا حصر لها فينبغي أن يصح 
وقوع الاستبدال فيها اذا كان الشرط الذي ذكرناه قائما . فا نفس أجزاء الأصل 
فالتبدّل فيها لا يصح ويجب عليه تعالى أن يُعيدها بعينها وهو عالم بها مع تفرّقها ولا يتعذر 
عليه جمعها وإعادتها الى الحالة الأول . يبيّن ذلك أنه لو جازت إعادة غير هذه 
الأجزاء لم يكن المطيع عين المثاب ولا كان العاصي عين المعاقّب . وكذلك القول في 
العوّض . وهذا بين . 


. هذا هو‎ : a 


۳۹۶ المجموع في المحيط بالتکایت 

وقد دخل نحت هذه id‏ إبطال قول من قال بوجوب إعادة as‏ الذي 
أطاع عليه او مات عليه » لأنا قد عرفنا أن م من أحسن وهو مين ثم هزل لم يسقط 
شكره . ودكذا لوأساء وهو هزيل ثم سمن لم يسقط ذمّه . وهكذا لوكان له يد ثم قطعت 
ا | فعرفنا أن العتبر في في الثواب والعقاب وغیرهما انما هو باالحملة التي لا 
بد منبا حتى أن a‏ الذي نشاهده الآن وقد صار من الصغر مبيئة الفرخ هو الذي كان 
من قبل ومن نشاهده الآن وهو مبدّن فهو الذي كان ني المهد . فعرفت أن المعتبر هو بتلك 
الأجزاء التي لا بد منها في كونه حيا » وان كان لا طريق لنا الى العلم بتفصيله واا نتكام 
على Adi‏ : 

هذا هوالكلام Les‏ يجب . فأمًا الزيادة على ذلك فجائزة . وربّما يكون تعالى منعما 
بها على المثاب . وريّما كان إنعامه بنقصان أجزاء ليست مما لا بدّ منها في کون الحى 
حيا . وعلى ذلك' ورد انبر بأن « أهل EL‏ جرد مرد "٠‏ لما لم يكن بالشعر اعتبار في 
کون اي حيا . وورد ایضا بإعادتيم على أكمل صورة وأحسنبا . وورد في أهل النار 
أعاذنا الله منها أمهم يُعادون على صورة شوهاء تنفر عنها الطباع . وكل هذا يشهد لا قلناه 
أن المعتبر هو Le‏ بينًا. واذا لم يصح في زيد المطيع أن یکون الا هذا بعينه à‏ فالقول بأنه 
ds‏ يجب أن يقدر على إبدال هذه الأجزاء بأجزاء أخر قول فاسد لأنه لا يدخل هذا 
الباب نحت القدور. 

فما الحيوان اذا صار غذاء لغيره من الحيوانات فليس تکون أجزاء هذا المأكول صاد 
لي آخر Kb‏ تصير زيادة في أبعاضه وسمنه . وان كات قد قال في الكتاب ليش عنم 
أن يقال إن اغتذاء الحيوان بالحيوان انما بقع ايضا APT‏ الزائدة دون أجزاء الأصل في 
المتغذّي به CE NE‏ من ن . liy‏ الممتنع أن تصير أجزاء الأصل 
لبعض ا-لیوانات أصلا الحيوان آخر . ولیس عتنم أن يقال في الزائد على ما يحتاج الأصل 


اليه أن ينه الله ds Lu dis‏ آتعر . 


ee اخرجه الترمذي والدارمي وابن‎ )١ ف : هذا.‎ )١ 


باب في الوجوه التي تصح الاعادة عليها وتحسن وما یتصل بذلك ۳۵ 
وكان الذي منم من أن تكون أجزاء الأصل التي لا بد منها في زيد أجزاء الأصل 
لعمرو او لغيره أن ذلك يُبطل jé‏ أحدهما من AN‏ مع علمنا بوجوب تمييزها لما 
حصان به من الأحكام المختلفة . ولهذا الأصل منعنا ما أجازه الشيخ pi‏ عبد الله من 
قوله إنه ليس بمتنع أن يكون هاهنا قبيل من الأجزاء لا يصح أن تكون الا زيدا فيصح 
NNE‏ ۵ ۳ ۶ بها بل 
0 من تطاول الزمان وان لم يجز في الأوقات المتقاربة . وذلك OÙ‏ هذا يُبطل Le‏ 
5 طريق العلم بأن زيدا هو هذا الذي أساء منذ حين او أطاع منذ حين لتصح آخرا الأحكام 
الي يستحقها عليه اقم وميا me D ae‏ عله 
PE‏ وما آوب امتناع ذلك في الأوقات المتقاربة هو الذي يوجب امتناعه في 
الأوقات المتطاولة » فيجب أن يبطل هذا الذهب . 
وكا أن الحي حرج عن أن يكون هو الأول بالتبدّل الذي ذكرناه فمنعنا منه » 
فكذلك لا يصح أن يبقى حبا على ما كان عليه من قبل وقد زال عنه بعض ما لا بد منه 
في كونه حيا . فعلى ذلك يخرج عن كونه حيا بإزالة الرأس او بالتوسيط او ما أشبه ذلك . 
وقد يخرج ایضا عن كونه Le‏ بإبطال البنية المخصوصة التي لا يبقى هذا المي بعينه حیا 
الا معها . فعلى ذلك تنم أن يقول قائل إن الذرّة يصح أن' تصير بصفة الفيل بأن تزداد 
أجراؤه” على مر الأوقات » وذلك لأنه لا بد من أن تبطل البنية الأول واذابطلت خحرج 
ا لحي عن أن يكون هو الأول . وقد de‏ في كل حيوان أنه مخصوص Le‏ مخصوصة وأن 
الصغر والكبر انما لا وتات ما دام ما قلناه حاصلا cb.‏ إن di‏ ذلك Aer‏ عن 
كونه حيا . فعلى ذلك لا يصح أن تصير النملة كالفيل وحکها ما تقدّم . وعلى هذا 
الأصل يجري الكلام في المسخ الذي يعرض لبعض الحيوانات » لأنه لا يرد على تلك 
الحيوانات التغيير في الأجزاء الى لا بد من بنيتها على وجه مخصوص ليبقى ذلك الحيوان 
حيا à‏ ونغا يرد التغبير على ظواهر الصور . وكذلك قال شيوخنا في امك اذا ري على 


)١‏ ف : يصح ان. ۲) كنا في الاصلين. 


۳۹۹ المجموع ني المحيط بالتكليف 
هيئة الانسان . ولطائف ذلك انما يستأثر الله بالعلم بها وانما نتكلم على dati‏ من هذا 
SU‏ . 

فان قبل : فالذي حققتموه من الأجزاء التي لا بدّ منها في الإعادة هو مذهب جميع 
الشيوخ أ لا . وكيف تدّعي أنه مذهب جاعم مع ما جرى من انفلاف ني وجوب إعادة 
التأليف بعينه او الحياة بعينها ومع ما يجوزه الشيخ أبو عبد الله من أن يكون هذا الحي 
JS‏ أجزاوه وهو الذي كان وله 1 فهل قلم إن مذهبه أنه .لا تجب اعادة هذه الأجزاء 
بعینها بل يصح وقوع الاستبدال بها ؟ 

قيل له : إن الذي اختلفوا فيه من وجوب ما تجب إعادته من هذه الأعراض انما 
كان بعد اتفاقهم في اجزاء الأصل . ثم أوجب بعضهم إعادة الأبعاض ایضا وأوجحب 
آخرون إعادة التأليف والحياة بأعيانها . فلولا أن ذلك الأصل متّفق عليه ولا م يكن 
لانکار gl‏ هاشم على أبي علي معنى اذا أوجب إعادة اليد المقطوعة بعینپا » وهو ليس 
پوجب من ذلك إعادة شيء بعينه . Ub‏ الذي حكيناه عن الشيخ أبي عبد الله فقد 
أبطلناه . وان لم يكن ذلك بموجب عليه أن يقول في الاعادة با ظنّه السائل » لأنه انما 
أجاز ما قاله في حال البقاء على ضرب من التدريج : وحالة الفناء وما بعدها من حال 
الإعادة يجريان عنده رى الوقتين المتقاربين فلا يجوز دخول البدل في ذلك . فيكون 
مذهبه مثل مذهب الشيوخ . وان كنا قد ألزمناه في الأوقات المتقارية دخول البدل في 
هذه الأجزاء > ولكنه اذا م يرتكب ولم يلتزم لم DS‏ مذهبا له . وعلى أن له أن يقول : إن 
السمع من إجاع او غيره قد ازاللي عن هذا التجويزء فلا وجه للتشنيع عليه . 

وقد بين في الكتاب أن الذي لأجله يجوز أن يقول قائل باعادة عين التأليث فقط او 
عين الحياة فقط هو تجويزه أن نفس زيد يصح أن يكون عمرا بأن تداحل أجزاژه أجزاءه 
فلا يتميّر عنده بالأجزاء وانما يتميّز بأحد هذين العرضين فيوجب اعادنها . ومتى بطل 
هذا الذهب وو لاهن من مذهب الشیوخ فقد يصح اتفاقهم على وجوب إعادة تلك 
الأجزاء التي تمد سّلا ررقن Gt‏ ف زاف dé‏ 


1¥ 


باب في أن من تكاملت هذه الشروط فيه وجب تكليفه 


اعلم أن هذه الأبواب المتقدّمة كلها كانت كلاما في التكليف وما يتصل به . ثم لما 
كان أحد الأبواب في ذلك بيان الشروط الراجعة الى | لكلف الحكم وكان ذلك قد 
تضمّن الاثابة على ما بتكلّفه المكلّف من الطاعات اتصل ذلك يباب الفناء والاعادة 
الذين معها بثبت الثواب على اد الستحق . فصارت هذه الأبواب متخللة لا كانت١‏ 
من قبل . | 

فلا فرغ من الکلام في هذه احمل عاد الى أن یبن أن من تکاملت فيه هذه الشروط 
فلا بد من تكليفه . وقد جرى له في ترجمة الباب ما يدل على أن التكليف واجب عند 
اجتاع هذه الأسباب . وقد يسمح بإطلاق هذه العبارة Ve‏ فالتكليف ليس يجب عندنا 
ابتداء وان كنا نقول انه لا بد من حصوله عند تكامل هذه الشروط . والفرق بين الأمرين 
هو أنا اذا قلنا في التكليف انه واجب ۰ فلو قدّرناه تعالى غير فاعل له لكان الذي يصرف 
اليه PA‏ هو أنه لم يفعل هذا الواجب عليه. واذا قلنا : لا ب منه » فلو WG‏ أنه ۸ 
يكلف لكان الذي يصرف الذم اليه هو جعله تعالى المكلّف على هذه الشروط 
والأوصاف « لأن ذلك يكون قبيحا اذا لم يقترن به التكليف . وعلی ذلك استدرك في آنعر 
الباب فبيّن أن هذا لا ينقض قولنا إن الكل تفضل نس جت » لأنه تعالى قد كان 
يجوز أن لا يكلف بأن لا بجعل المكلف ببذه الأوصاف وقد يجوز الآن ايضا أن لا 
يكلف بأن يحرم بعض هذه الشروط فيخرج العاقل من أن يكون ببذه الصفة فلا يكلف . 


1) كذا ني الاصلين . 


۳۹۸ الجموع في المحيط بالتكليف 

وانما قلنا انه اذا صار المكلّف مستکلا لهذه الأوصاف فلا بد من أن يكلف JAN‏ 
بڌ من أن يكون له die‏ في جعله على هذه الصفات غرض تلا يكون ذلك le‏ . فان لم 
يكن غرضه التكليف وقد خلق فيه شهوة القبیح وأعلمه قبحه وخلق فيه التفار عن 
الواجب وأعلمه وجوبه فصار امتناعه من ا مع الشهوة شاقا عليه وإقدامه على 
ee‏ مكار امه RMI‏ لإ ل يكار ترن اليه التكليف الذي هو تعريض له لنفع 
م ببق الا أنه يكون مُغريا له على فعل القبیح وعلى ترك الواجب » وهذا لا يمسن في 
الحكة . فلا بد من أن يقترن الى ذلك التکلیف فيريد منه فعل ما وجب عليه مع المشقّة 
لينفعه في ذلك بتفع يزيد على مقدار تلك المشقّة » ویکره منه فعل فعل القبیح فاذا امتنع منه 
أثابه عليه » ولن يكون الأمر كذلك الا وهناك عقاب بفعل القبيح وترك الواجب . 

وليس لأحد أن يقول : لو كان تعالى مُغريا لهذا الي بفعل القبیح بأن خلق فيه 
شهوته للزم أن يكون مغريا للبهائم » لأن الإغراء والبعث انما يكونا في العاقل العالم . فاذا 
خرج عن أن يكون متصورا لضرر يلحقه بفعل قبح او ترك واجب صار في حکم البعوث 
على ذلك . وائما يكون في حکم الممنوع منه با ذكرناه والاً فلولاه لزال النع . ولیس هذا 
حال البهيمة فلم يصح هذا السؤال . 

وهذه الحملة هي التي تجري في الكتب من أنه تعالى اذا خلق فيه شهوة القبيح وم 
یغنه بالحسن عنه فيجب أن یکون قصده التكليف. وليس الغرض بذلك أن شهوة القبیح 
المح لح ب و الال لمي 
بالحنس دون العين . ولكن الراد أنه اذا لم بت يتمكن المرء من أن يبلغ حاجته بالحسن کا 
يبلغها بالقبيح فلا بدّ اذا حصل امتناعه ما قبح في عقله شاقا عليه أن يكون في ذلك 
غرفی» لان هذه el‏ في کم لام أله هن A5‏ القبيح فيجب أن يكون بإزائه ما 

. ولیس الا ما ذکرناه ما تقتضیه الحكة في التکلیف‎ alé 


۱ ي : ترك + وی ف زیدت في الهامش . 


باب في ان من CUS‏ هذه الشروط فيه وجب تکلیفه ۳۹۹ 


فأما هذا النفع الذي قد عرّض له فلن يصح کونه من باب الأعواض » لأن العوض 
لا يستحقه الفاعل بفعل نفسه وانما يستحقه بفعل غيره فيه . فيجب أن يكون هذا النفع 
جاريا محری ما يستحقه بفعله اذا فعله . وقد ثبت أنه اذا تحرّز من القبيح لقبحه او فعل 
الواجب لوجوبه فهو مستحق للمدح والتعظيم » فيجب أن يكون النفع الذي عُرْض له 
جاريا هذا المجرى وأن يكون قد بلغ في الكثرة حدًا يحسن إِلْزامٌ الشاق لأجله من دون 
اعتبار رضى المتحمل cal‏ على ما نذكره في باب الوعد والوعيد . وهذا هو الذي أراده 
بقوله إنه لولم برد تكليفه لينتفع ني العاقبة لكان في حکم الظالم له من حيث منعه مما 
يشتهيه وألزمه ما ينفر طبعه عنه . واذا كان استحقاقه لهذا النفع على Lee‏ يستحق الدح 
فلا بد من دوامه أيضا كدوام المدح . 

فان قيل : فلو لم يكلفه مع هذه الشروط» ما الذي كان يقبح من هذه ابملة؟ 

قيل له : قد يجري في الكلام أن الذي يقبح من هذه اللحملة هي الشهوة التي لولاها 
لما شق عليه الامتناع من القبيح الذي يشتهيه . وقد يجري ايضا أن الذي يقبح هو العقل 
الذي به يعلم ة قبح ذلك القبیح ووجوب الواجب . وليس تنم أن يراعى ما عنده يصير 
بصفة الکلفین فیحگم بقبح ذلك خاصّة » دون ما تقدّم وجوده فوقع على وجه بحسن . 
فان كان هذا المعنى Get‏ الشهوة والنفار قضی فيه بذلك » وان كان يحصل في 
العقل حکِم فيه بهذا الحكم ال أن يقر فن الكل dis‏ واحدة + فحیتد اذا م ينغم 
التكليف اليه قضی! بقبح الجميع . 


bio ۱ 


۳۳۰ 


باب ني أنه مع كال العقل 
والشهوة وارتفاع NI‏ و قد لا AS‏ 


أن القصد بپذا الباب ما قد اختلف الشيوخ فيه من المستغنى بالحسن عن القبیح 

هل يجوز تكليفه ام لا ؟ وهل يجري ذلك في امتناع التكليف معه حری AM‏ او 
يفارقه ؟ 

فان شيوخنا وان لم يمختلفوا في أن ا للج لا بحسن تكليفه فقد اختافوا فيمن فيمن استغنى 
انس عن القیح هل" بقن اكليف عليه ال بد من آن یو ؟ وان الشيع QE À‏ 
إن الاستغناء بالحسن عن القبيح لا يكون dre‏ الإلحاء في قبح التكليف معه dé‏ 
pl‏ ها شم : بل يجري ذلك الجری ني هذا الحكم > وإن اختلف كلامه في أن ذلك من 
أقسام الابلاء او لیس من all‏ 

فأما الملجأ فعلى ضربين : آحدها أن" يكون ملجأ بطريقة لنع > والثاني أن" يكون 
ملجأ بطريقة المنافع ودقع المضار . فمن كان ملجأ بطريقة للع فهو بأن بعلم اویظن ظنا 
غالبا أنه إن حاول فعل قبيح او انصراف عن واجب حيل بینه وبينه » على مثل ما یم 
من حال من يحاول سلطانا وقد علم أن جنده محيطون به على وجه يدفعون عنه لأنه واخال 
ل FR‏ . وعلى هذا أجرى شيوخنا رحمهم الله حال أهل 
ابلنة في كونهم ملجئين الى أن لا يفعلوا القبيح . 

ولطريتة اة في الفا أن مره ء او پخلب ي db‏ انتغاعه عل وجه لصن او 
دفعه للمضرّة عن نفسه على هذا الوجه مع شدّة الحاجة وزوال وجوه الشبّه وا واللبس » على 


. ق : انه . وي هنا غير واضح . ۲ ف : ان‎ )١ 


باب في انه مع کال العقل والشهوة وارتفاع EN‏ قد لا يُكلّن ۳۳ 


نحو ما يُعلّم من حال El‏ الشديد ابفوع وقد حضره طعام بش به جوعه وليس عليه في 
ذلك شببة ولا وجه من وجوه الصوارف . وعلى نحو هذا تكون أحوال أهل الحئة في 
تصرّفاتهم التي یتفعون با . وکا ثبتت هذه الطريقة في تحصيل النافع ,فكذلك في دفع 
الضاز » على ما نعلمه من حال الهارب من السبع الذي يعلى او يظن افتراسه . 
وائما زال التكليف في هذا eS‏ 
من حلاف ما dé‏ . فاذا كان مع المنع لا يحسن التکلیف فكذلك مع الإلحاء. يبين 
ذلك أنه لا بذ في التكليف من مشقّة بجدها المكلّف في فعل ما كلف وأن تكون تلك 
المشقة صارفة له عن فعله . وما ختص به الفعل من الوجوب وغيره او ما یتوقعه من النفع 
بصير داعبا له الى فعله . والملجأ ليس هذا سبيله لأنه لا يعتدّ با بناله من المشقّة في فعل 
ما وء اليه ولا تتردّد دواعيه بين فعله وبين الانصراف عنه . فلأجل ذلك وجب أن 
يزول عنه التكليف . 


ای ی و و ان ا 
E‏ وتیل يكن مر الدواعي زالت ce‏ امش في 
الامتناع من القبیح pl.‏ أن التكليف لا علو من مشقّة . فاذا صار العاقل بهذه 
الصفة فقد حل ل اللجا . وهذا أحد وجهي الابحاء في في أهل EU‏ عندنا خاة . بل 
لعل الأظهر في أهل di‏ أنهم اغا متنعون من القبيح لهذا الوجه دون أن يكون امتناعهم 
من حيث يعرفون أنهم إن حاولا القبيح معا منه » لأن ذلك بر فيما ph‏ عليه من 
خلوص النفع وا والبعد عن أسباب التنغيص » على ما سنفصّله عند الكلام في أحكام أهل 
الاخرة . 

CB‏ أبو علي فإنه بری أن من هذا سبيله لا یکاد يخلو من دواع تدعوه الى النظر 
والمعرفة والفكر فيما يشاهده من آثار ES‏ عليه » فيوجب على من هذه se‏ أن 
یعرف الله تعالى کا يجب على غيره . وريّما كنى عن ذلك بأنه لا بد أن يلحقه مُضض 


YY‏ الجموع في المحيط بالتكليف 
اذا شاهد هذه الاثار ونظر في الأمارات الدالّة على حدوث العام » فيحصل له من تردّد 
الدواعي ما محصل لغيره . 
وعند ذلك يقع الكلام في أن من استغنى بالحسن عن القبيح هل تثبت فيه مشفّة ني 
انصرافه عن القبيح او لا يكون كذلك ؟ فان لم تثبت له مشقّة لم بتحصل فيه تردّد 
E‏ 
تكليفه . ومعلوم أن المستخني بالحسن عن القبيح لا داعي له اليه » ومن لا داعي له الى 

یز مشق il E‏ فاد ار صل cast Na ca‏ لا الو ی 
بباله النظر والفكر فتلحقه مشقّة في الانصراف عنه » فهو ما لم تم به Bee‏ » بل قد 
يجوز أن يبقى على التوقف والشك أبدا او أن يكون مصروفا عن هذا Pit‏ يبعض 
الصوارف إن عرض له . فلاذا يجب أن يكلف لا محالة المعرفة » وحاله ما ذكرناه ؟ May‏ 
جرى بحرى الجا الذي لا خلاف في انتفاء تكليفه ؟ 

فان قال من يصير مذهب أبي علي "قاس الخ انين عن القبيح لو ل يتوجه 
عليه النظر والمعرفة لصا ر في حكم من قد أبيح له الجهل » إباحة الحهل قبيحة, فلا بد 
من أن يكلف . 

قيل له : انما يستقيم ذلك لو 5 ثبت لك أنه ليس من شرط تكليفه زوال الاستغناء 
بسن عن قح عنه . UD‏ اذا کان فى کے ناع 36 وجب تکلیف من هذا de‏ 
لعل إلتي ذكرتها" للزم تكليف الملجأ ایکون باحا له امهل . على أن هذه الطريقة مما 
لا زتضیها في أصل إيجاب امعرفة » اذ ليس كل ما لم كلف الره ء المعرفة به يكون قد 
یح له الخهل فيه . ای" ن ذلك أن الجهل هو اعتقاد يتعلق بالشيء ء لا على ما هو به . وقد 
يصح أن يخاو الحي من اعتقاد الشيء أصلا الى أن یکین شا کا متوقّا . ولولا صحة ما 
ذكرناه للزم في كل ما يطرقنا من الأخبار أن نکلف معرقة صحیحها" من فاسدها » وال 
۳ الى ما قاله أبو علي من إباحة اجهل فیبا . فبطل تعليله إيجاب المعرفة بهذا الوجه 


۱ ف : لا بد من , 6 ي ف : ذکرها . ۳ ف : صحتها . 


باب في أنه مع كال العقل والشهوة وارتفاع AMI‏ قد لا يُكلّن ۳۳ 


وقد مضى الكلام في هذه الطريقة في أول الكتاب » ويعود من بعد عند القول في 
النظر والعارف . 

فإن قال : إن' من استغنى بالحسن عن القبيح لو لم يُكلّف لازم أن یکون تعالى 
مهيلا له مُمرجا . فاذا لم يصح من الله تعالى هذا الوجه فلا بد من تكليفه ایّاه. 

قيل له : وهذا ايضا كالأول لأنه اما يستقيم لك ما ذکرته لو وجب تكليفه مع 
الاستغناء بسن عن القبيح » فعند ذلك اذا لم يكلف تعالى قيل له إنه مهمل ممرج . 
LU‏ ثبت ذلك فلا بصح ما قله لأن هذه اللفظة تنبی عن اخلال منه ما وجب 
عليه او إقدام على ما يقبح منه » lb‏ يتم ذلك بعد أن تتکامل في المكلف شروط 
التكليف . ولولا صحة هذه Audi‏ لازم أن يقال بوجوب تكليف الملجأ والصبيان والببائم 
وین بجري هذا المجرى . فاذا لم JR‏ فيمّن وصفنا حاله إنه تعالى أهمله وأمرجه كذلك 
المستغني بالحسن عن القبيح . 

فإن قال : اذا كان من هذا وصفه قد ثبتت حاجته الى القبيح والى الحسن على 
سواء » فهلاً جاز أن يتوجّه عليه التكليف بذلك ؟ 

قيل له : إن استغناءه بالحسن عنه بحله محل من لا حاجة به اليه بأنه لا يجد Lits‏ 
عليه في الانصراف عنه ولا تتردد دواعيه بين الإقدام والإحجام » ويصير علمه بقبح هذا 
القببح في حکم المصارف وامانع له من فعله . فلهذا الوجه قضينا بانتفاء التكليف عنه . 

ثم ذكر الصفات الني يجب أن یکون لكلف عليها » فجمع ذلك على وجه الحملة 
بأن قال : اذا حصل له كل وجوه التمكين على اختلاف أحواله محصلت له المعرفة بما 
کات از التمكين منبا وحصلت فيه LA‏ وحصل له تردّد الدواعي » فلا بد من أن 
Fe‏ وقد دحل تحت وجوه التمکین القدرة والالة ونصب الدلالة وما آشبه ذلك . 
ودخل نحت المعرفة والتمكين منها" كال العقل وصحة النظر والاستدلال على معرفة 


. اق ان ۲) ي منها‎ CA 


۳۲۶ الجموع في المحيط بالتكليف 


الأشياء . ودحل تحت EU‏ الشهوة والتفار وما یتبعها . ودخل تحت تردّد الدواعى زوال 
اللإلحاء وزوال الاستغناء با لجسن عن القبیح 

ولمّا ین" هذه الشروط على الحملة بيّن أن الذي يزيل تكليفه هو عدم بعض هذه 
الوجوه . وان كان انما فرض كلامه ني العاقل الذي لا تکلیف عليه فقال : انما يزول عنه 
التكليف بالالحاء وزوال المشقّة او ثبوت الغناء عن القبيح بالحسن » وان كان قد يزول 
عنه التكليف بفقد بعض أسباب التمكين . 

ثم إنه أراد أن يصل بهذه الأبواب الكلام ني الألطاف لأجل آنبا معدودة في أبواب 
التمكين وإزاحة de‏ الکلف . فلمًا وجبت إزاحة علته وكان ذلك قد یکون موقوفا على 
الألطاف » تكلم في أحوالها وأحكامها » وبيّن أن للألطاف اتصالا بأبواب الآلام 
والأعواض وبالآجال والأرزاق. وهو الأصل في الشرائع والنبؤات » لأن حُسنها انما هو 
هذه الطريقة . 

يتلوه إن شاء الله الكلام في au‏ 

والحمد لله رب العالین وصلواته على رسوله محمد النبي وآله الطيبين وسلامة" . 


۱ ف : تین . وهنا في ي خرم. à‏ ف : -بتلوه ... اللطف. ۲ 5 : - 
والحمد لله ... Les‏ . 


EN LS ۳ AG YA 
لقاضيالقضاة یرینار نامه‎ 
اس رن تیم ماش‎ ET رابع‎ 


)١‏ ي‌ف: وهو من جمع . E:‏ الشيخ الخليل. ۳) ف: رحمها الله جمیعا. 
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اكلام ني الاطفت 


ذكر ني أل الكلام في الألطاف ما بدخل في أبوابه » وهو الذي ختم به الباب الذي 
قبل ذلك . 

وجملة هذا الباب أن أكثر الأفعال التى ثبت التكليف فيا" على المكلفين 6 في 
باب الألطاف. فانك متى نظرت في dj‏ التكليث عرفت أن وجوب النظر والمعرفة أنما 
هو لهذا الوجه . واذا نظرت في النبوات والشرائع عرفت دخوفا في هذا الباب أيضا . ثم 
ا de . CS‏ بذلك 

كثر العلم والعمل هو من هذا القبیل . هذا اذا كان من فعلنا . 

اما اذا كان من فعله تعالى فإنه يدخ ل فيه ما تلم ذكره من أبواب الآلام وما بجري 
غراها ما لا وجه ل فعلها Ni‏ ما يتعلّق بالألطاف . وتدخل في جملته الاجال 
والأرزاق وأنواع الأملاك والأسعار , فان لكل ذلك انتسابا الى طريقة من اللطف. 
وتدخل فيه بعثة الرسل وما يتحمّلونه من أحكام الآخرة وأحوالهاء وكذلك ما يؤدّونه من 
الشرائع 

وهذه الأبواب هي معظم الألطاف. وان كان غير فعل الله تعالى وغير فعل المكلف 
رما صار لطفا للمكلف فيا قد كلف» على ما سيجيء القول فيه . 

وتنقسم هذه الحملة الى ما تستوي فيه أحوال + في كل وقت db‏ ما يتفاوتون 


ت 


1( ف : + وصلاته على محمد. ۲ ي ف : فیه . 


۳۳۸ 


باب في بیان مائية اللطف 


الأصل ني ذلك ما قد تقرّر أن هاهنا ما لا يصح الفعل دونه > وهو الذي یسمی 
تمكينا . ومنه ما مختار عنده ولولاه لم Xe‏ وان كانت الصحة ثابتة مع فقده » فهو الذي 
يسمى لطفا . ولا فرق فيما هذا حاله بين آن یعلم من حاله أنه يختار عند ما لولاه كان لا 
يختار أصلا او يكون أقرب الى الاختيار إن لو اختار وإن كان لا يقع منه هذا الفعل . 
فعلى كي الوجهين يسمى لطفا . ثم لا فرق بين أن یکون ما ذكرناه ثابتا في الفعل او ني 
أن لا يفعل . فلهذا قد يكون اللطف لطفا في الفعل الواجب وفيما الأولى أن يفعل وان لم 
يكن واجبا » وقد يكون اللطف داخلا فيما لا يفعل من القبيح او فيما الأولى أن لا يفعل 
ما يجري بحرى الندب . ولأجل ذلك صار اللطف مقصورا على هذه الأقسام لأنه انا 
يدخل فيما كل العبد فعله او تركه » ولا يخرج كل ما يدخل تحت التكليف من هذه 
الأقسام . ولما ذكرناه من حقيقة اللطف جاز أن يعرى بعض الأفعال عن أن يكون فيه 
cab‏ بجواز أن يختار على كل حال او لامختار . وفارق من هذا الوجه التمكين لأنه لا بد 
منه في كل فعل اذ مع فقده قد عل أنه لا يصح على وجه. 

وكل ما ید في أقسام اللطف فليس يخرج من أن يكون من فعل الله تعالى او أن يكون 
من فعل الکلف نفسه او أن يكون من فعل غيره وفعل غير الله . فا كان من فعل الله 
تعالى فهو الأكثر » على ما نفصّله من بعد . وم مختلف (jte‏ أن فعل الله تعالی قد 
يكون لطفا للمكلف ني فعل ما كلف . وكذلك فلم Late‏ في أن فعل المكلف قد بصير 
بعضه لطفا في بعض . وائما المحکی عن أبي على رحمه الله أنه كان بقول : ليس يثبت 
قوط اش وشن لكلف للق من A IP‏ الكل .راق كات 
si‏ هاشم ذكر أن أبا علي لم يكن يقطع بذلك وانما كان يورده على طريقة السبر . واتما 
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استبعد هذا الذهب لأنه اذا جاز أن يكون فعل الکلف داعیا له الى فعل آخر لم عتنع أن 
يكون فعل غيره بهذه الثابة . فكذلك فاذا جاز أن يكون فعل الله لطفا وداعيا فهلاً جاز 
في فعل غيره هذا المعنى ؟ وین ذلك أنه اذا جاز في فعل زيد أن يكون مفسدة لعمرو 
. فغير ممتنع أن يكون فعله لطفا له . وكيف نکر هذا القول مع علمنا بتأثير وعظ الواعظين 
حي Ja‏ عند ذلك من GA jo‏ كان ل صل لاه ؟ وقد م Ce‏ 
التأثير في مثل ذلك فرب" واعظ يحصل عند كلامه ما لا حصل عند كلام غيره bb.‏ 
من كل ذلك ما عم أن تأدية الرسول عليه السلام الشرع الى الأمّة تكون لطفا لهم لأن 
ذلك هو الوجه في حسن بعثته . فثبت صحة ما قلنا إن اللطف قد يكون على هذه الوجوه 
الثلاثة. وقد أجرى رحمه الله اللطف في جواز أن يكون من فعل غير الله لهذا المكلف محری 
التمكين . فکا أنه يصح أن يكون التمكين من JS‏ غير الله تعالی نحو تمكين أحدنا 
صاحبه بالآلات وما أشبهها » فيجب أن يجري اللطف هذا المجرى . وین ذلك أنه قد 
يجوز أن يكون المعلوم أن زيدا إن انّسعت حالته ني الدنيا دعاه ذلك الى الطاعة . وقد 
has‏ هذا المعنى عا يكون من جهة الله تعالى من الميراث ونحوه ES‏ 
يكون من جهة العباد كالهبات والعطايا والوصية . 

رین أن الشيخين وان لم Lie‏ في أن فعل الکلف يجوز أن يكون لطفا له ند 
اختلفا في جواز أن يكون فعله مفسدة له » على ما نيه من بعد . 

فاذا ثبتت هذه الحملة قلنا : ما كان لطفا من جهة الله تعالى فانه ينقسم الى 
قسمين . أحدها نقضي بوجوبه وهو الذي يتقدّمه التکلیف فيكون تعالى قد التزم 
بالتكليف فعل اللطف كا التزم فعل التمكين والثواب . والثاني هو الذي يقارن التكليف 
فما هذا حاله لا يجب ء لأنه اذا كان التكليف غير واجبا فما يقترن به من" اللطف 
الذي lé‏ اليه في التكليف لا يجب ايضا . وهكذا” نقول في سائر ما يقوم هذا المقام 


من التمكين وغيره . 


۱ ف : - وغوه . ۲ ف :-من. ع ي : هذا. 


و لاس المجموع في الحبط بالتکلیف 


والذي نقضي بوجوبه من الألطاف هو الذي قد dis de‏ من حاله أنه لا بحصنل 
اختيار الطاعة الا عنده » دون أن يكون المعلوم أنه قد GE‏ له اختيار الطاعة بفعل بقع 
منه أو من غيره لأن عند ذلك يزول الوجوب » كا أنه لو حصل التمكين بالالات من 
فمل خيرة تعالى لم يكن ليجب عليه تحضيلها له . وجری ذلك بحرى ما Je‏ أحدنا من 
حال ولده أنه لا يختار التأدّب الا اذا CRE‏ من بعض ما يشتهيه . فإن عرف حصول 
ذلك له من جهة والدته لم يلزمه أن یتکلف له هذا التمكين » وانما یلزم اذا لم res‏ من 
جهة غيره هذا المعنى . 

ثم الذي نقضي بوجوبه من الألطاف عليه dis‏ لا فرق بين أن يكون لطفا في فعل 
واجب وترك قببح وبين أن يكون لطفا في فعل النوافل » لأنا قد أجرينا حكم اللطف على 
حکم التمكين » فکا أنه لمّا كانت النافلة قد دخلت تحت التكليف فوجب التمكين منبا 
AP ti LE CO‏ | 

فما ما کان من فعل الکلف نفسه فهو جار بحرى دفع الضار له من حاله أنه 
مها فعل هذا الفعل كان أقرب الى فعل الواجب فيزول عنه الضرر الذي بتوقم بالإخلال 
به . وهكذا الخال فيما يكون لطفا في ترك القبيح . فلأجل ذلك قال مشاینا إن اللطف 
من فعله تعالى يجري بحری إزاحة العلّة » ومن فعل المكلف يجري بحرى دفع D'EAU‏ 
واذا جری هذا الجری اعتبر وجوبه على غير الطريقة التى يجب عليه اللطف من فعله 
تعالى . فلأجل ذلك تقول : ليس يجب على الکلف ما كان لطفا في النافلة » لأنه اذا 
جاز له ترك النافلة ولا نتظر مضرّة فکیف يجب عليه ما يدعوه الى النافلة ؟ يحل في بابه 
محل ما يقوله شیوخنا إن أحدنا انما يلزمه أن يأمر بالعروف الواجب . فأمّا العروف الذي 
هو من باب النوافل فلا يلزمه الأمر به » كا ل یلزم التارك للنافلة فعلها . ففارق حالنا حاله 
تعالى حيث قلنا إنه اذا كلف فيجب أن يُكلّف كل ما يكون صلاحا للعبد » سواء کان 
من باب الواجبات او النوافل". ٠‏ 


۱) ف : الضرر . ۲) قف : او من باب التوافل . 
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فأمّا اللطت اذا كان من فعل غير الله تعالى ومن فعل غير الکلف فان التكليف DR‏ 
موقوفا على حصوله . فان أتى يه ذلك الفاعل کلّف المكلّف ما هذا الفعل لطفا فيه › 
وان لم يأت به زال عنه التكليف بذلك خاصّة . ولا يقال إنه يجب على ذلك الغير' هذا 
الفعل لكونه صلاحا لغيره » اذ ليس يلزمه ني دفع الضرر الا ما يخضّه دون ما يتصل 
بغيره . وليس يدخل على هذه الحملة أن بقول قائل : فقد أوجب الله تعالى على الرسول عليه 
السلام أداء الشرع الى الأمة وهو صلاح لهم و انه لا يازم أحدنا فعل ما هو 
لطت لغيره . وذلك UN‏ نقول إن الرسول له لط في تحمّل الشرع وأدائه ثم يكون صلاح 
الأمّة تبعا لصلاحه في نفسه .فا أن نوجب عليه الأداء وليس بلط له فكلاً ! وم منم 
أن يجب على المكلف ما هو صلاحه اذا تعلّق به صلاح غيره . واا منعنا من وجوبه عليه 
لأجل صلاح غيره فقط . وأوجبنا أنه اذا م يوجد ذلك اللطف زال التکلیث عن الکلف 
بالملطوف فيه . 

فان قیل : فهل تقولون إن ما كان لطفا لزيد من فعله وفعل غيره من المكلفين اذا لم 
ماده ا ب با قرع ا ی ات ؟ 

قيل له : ذلك بعيد » لأنه لوقام فعل الله تعالى في باب اللطف مقام فعل غيره لقبح 
منه تعالى تكليف الغير الاتبان بذلك الفعل à‏ لأنه اذا كان تعالى هو الکلف فازاحة العلّة 
لازمة له ویصیر تکلیت الغير Le‏ لا فائدة فيه سوى أن يقال انه يعرّضه بذلك للثواب . 
تكلم إن مت يکي st de‏ 
4m‏ عون de‏ فیجب Jibis‏ هذه آن تکون لفعل الکلف Je Le‏ فعله تعالی ی 
E ENS‏ هر اس ی 
مقام المكتسبة والاً لزم القدیم تعالى أن یفعلها بالعبد ولا یکلفه اکتسایها » سيّما من 
العلوم من حاله أنه یکفر . 

فعلى هذه الطريقة يجري الکلام ني معنی اللطف وأقسامه . 


)١‏ ي : يجب ذلك على الغير. 


۳۳۲ 


باب ني الوجوه التي لأجلها تختلف أوصاف اللطف 


اعلم أن معنى اللطف ما ذكرناه . وليس يخلص في هذه العبارة حقيقة اللغة واا 
ری عل cles‏ > فهو اذا اصطلاح . وکا ينطلق على هذا العنی اسم 
الاطت فقد تنطلق عليه أسماء أخر تجري هذا الجری في ارف امسو پا 
او بغير ذلك . 

وتشبيهه بطريقة اللغة هو ما جرت به العادة من ترغيب أحدنا غيره في الأمر الذي 
يريده منه اذا ورد عليه كلاما رفیقا او فعل به ما شاكل ذلك . فسمّی شيوخنا ما يحدث 
من جهة الله dé‏ او يحدث من قبل غيره اذا كان له هذا الحظ باسم اللطف . 

ثم سموه « مصلحة » ايضا و «صلاحا »۲ لماکان ذلك ما يؤدّي الى النفع في باب 
الدين جریا على ما تعارفه أهل اللغة في تسمية المنافع الحسئة «مصالح» . ويُسمّى 
«استصلاحا» اذا كان مفعولا لهذا الغرض وهو أن يصلح الغير عنده . 

وقد يسمّونه « أصلح » . وليس يراد بذلك ما تقتضيه طريقة اللغة من التزايد في هذا 
المعنى » ولكنهم يصطلحون على ذلك ومرادهم أحد أمرين . فا أن يكون الغرض به أنه 
لا شيء يقوم هذا المقام في صلاح العبد وش قربه عنده الى الطاعات . ويجري ذلك 
حری قولنا في الله dus‏ إنه آکبر » ولا تكون البغية بذلك ثبوت تزاید بينه وبين غيره وانما 
نريد اختصاصه ما ليس لغيره . فهذا وجه يُحمّل عليه قولنا في اللطف إنه « أصلح » . 
وقد یحمل على وجه آخر » وهو أن يراد به أنفع للمكلف من حيث ag‏ الى منافع الأبد 


. ي: ي الشرع. ؟) ف : - وصلاحا‎ )١ 
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مما يديه الى منافع الدنيا . حتى اذا كان العلوم أن عطية الدرهم الواحد تکون صلاحا له 
في الدين يَسمَّى ذلك « أصلّح » من الدينار الذي يرجع صلاحه الى العاجل . وعلى هذا 
العنی یفصل فيقال إن كذا « أصلح » في باب الدين وكذا « أصلح » في باب الدنيا . 
وما يجري على هذا اللفظ بطريقة الاصطلاح قولنا فيه إنه « إزاحة علّة ا مكلف ee‏ 
لأنا قد ES‏ اللطف منزلة التمكينء فکا أن التمكين يجري هذا الاسم عليه فكذلك 
اللطف . ولهذا نقول إنه تعالى لولم يفعل اللطف بالکلت مع أن في المعلوم أنه لو فعل به 
لاختار عنده ل يكن « bu À‏ لعلته » . ويفارق من المعلوم أنه' لا لطف له لأنه اذا مككنه 
فقط فقد أزاح علته . ويبيّن ذلك أن عند وجود هذا اللطف يظهر زوال العذر في معصية 
العبد » ولو لم يوجد لأمكن أن يكون له عذر . وهذا صفة ما يُجعل ازاحة العلة . فينبغي 
أن يكون عنزلة التمكين في إجراء هذا الاسم . 
وما يجري على اللطف من الأسماء قولنا « توفيق » » الا أن تسميته بذلك موقوفة على 
أن يقع من SU‏ عنده اختيارٌ الطاعة . فان لم يخترها لم يسم « توفيقا » وان جاز أن 
بُسمی « لطفا » مطلقا . وانما كان كذلك لأن هذه اللفظة مأخوذة من الوافقة » ون 
يكون ذلك الا عند فعلين بقع أحدهما عند الآخر فيقال : « وافق فلان فلانا في كذا » 
اذا فعل مثل ما فعله . Less‏ استبد أحدها بالفعل دون صاحبه لم يجز هذا اللفظ عليها . 
فشي هذا اللطف الذي يوافق حصولّه حصول الطاعة عنده بأنه « توفیق » . وان كان لا 
بل من أن يثبت له حظ الدعاء اليه » فيفارق ما يجري على طريقة اللغة لأنه قد يقال : 
« وافق زيد عمرا » وإن لم يكن فعل أحدهما حاصلا لأجل حصول فعل" من صاحبه . 
وليس رتنع في الابتداء أن تكون موقوفة على حصول أمر حتى اذا لم يحصل لم يجز هذا 
الوصف عليها . فعلى ذلك قال شیوخنا إن الارادة تسمی ارادة وقع مرادها او لم يقع 
وكذلك الکراهة » ولا تسمّى الارادة رضی الا بعد أن يقع الراد ولا الكراهة تسمی 
سخطا الا اذا وقع الکروه . فكذلك حال التوفیق . 


à )‏ آن. ۰ ۲) يفعل الاخر. 


rs‏ الجموع تي المحيط بالتكليف 


ومن الأسماء الحارية على اللطف قولنا « عصمة » » لأنبا تستعمل على مثل ما 
يستعمل التوفیق عليه . فكل لطف صار سببا لامتناع الكلف من قبح على حل لولاه لم 
يكن ليمتنع یسمّی ذلك Cali‏ « عصمة » . وأصله من آلنع . وقد أشبه هذا اللفظ 
La‏ التوفية ق لما قلناه من أنه يقتضي حصول الامتناع عنه كا يقتضي قولنا « توفيق ؛ 
موافقة الطاعة . فلو فعل بالمكلف ما من شأنه أن يصرفه عن القبيح فلم ينصرف لم يسم 
( عصمة ) , 
وهذين' اللفظتين مدخل في باب المدح Le‏ عند الاطلاق . فلا يقال « مرن ؛ 
و « معصوم » الا عند استحقاق الموصوف بذلك للمدح . ويجري بحرى قولنا cher‏ » 
أن إطلاقه يُفيد الدح . فكذلك العتصم والعصوم Gb. ab‏ على جهة التقييد فقد 
بصح أن يقال في غير الممدوح إنه « مويق في کذا ‏ و «معصوم في كذا » بعد أن Je‏ أنه 
اختار الطاعة او امتنع من المعصية لأجل ما فعل به من اللطف . ولأجل هذا لا يقال 
فيمن بعتنع من dll‏ على كل حال او يأني بالطاعة على كل حال من دون أن بتصور 
فيه فعل ما ذکرناه انه ( معصوم ) 0 
ثم قال رحمه à‏ : ولا يقال إن الله و أصلح» فلانا او يقال « أصلحه » الله اي 
ممن دون غيره » لأن ذلك ينبئ عن المدح وعن الدعاء له بالخير والصلاح وعلى هذا 
جرت العادة ي انب . ان لبس عله المع لم Le‏ ا disc‏ جاز أن 
يقال إن الله «لطت » له او «ولطف» الله له لأن هذا لا ینبی عن الدح . ولیس يبعد أن 
يقال على طريقة اللغة فيمّن ليس بممدوح لفظة الاصلاح وائما تم ' من جهة التعارف . 
فهذا هو القول في ذلك . 


ei )۲  .نيلصالا كذا في‎ )١ 


tro 


باب في اللطف 
هل يجوز کونه لطفا في القبائح او ترك الواجب ؟ 


gel‏ أن معنى اللطف اذا كان ما يدعو الى الفعل او الى أن لا يفعل فمعلوم أن هذه 
الصفة ليست مختصّة بیعض الأفعال والتروك دون بعض . فکا يجوز أن يكون في العلوم 
ما اذا فعله امرء او قعل به دعاه ذلك الى فعل واجب والامتناع عن قبيح » وكذلك لا 

متنع أن يكون في العلوم ما اذا فعل به دعاه الى ترك الواجب وفعل gi‏ . والذي ce‏ 
ذلك أن اللطف ان مأخوذا من EE‏ فقد عم أن أحدنا قد يرى من حال ولده أنه 
إن اعطاه درما dx‏ وقد یری أنه إن أعطاه درهما «lé‏ فثبت له الظن في AS‏ 
الحنبتين . فلا معنى للمنع من کونه في المقدور. 

فاذا تقرّر هذا الأصل أجرى حکم اللطف الذي يدعو الى القبيح والى الاخلال 
بالواجب على حكم اللطف الداعي الى الواجب وترك القبيح » لأنه قد يكون ما هذا سبيله 
في مقدوره تعالى' وقد يكون في مقدور نفس المكلف وقد يكون في مقدور on‏ من 
العباد . 

فما كان في مقدوره تعالى ما له ee‏ الدعاء الى القبيح وإلى الإخلال بالواجب » 
فمعلوم أنه لن بقع أصلا لعلمنا بأن ما دعا الى القبيح قبيح وقد عرفنا أنه تعالى لا يختار ما 
هذا حاله . ولأنه اذا ثبت وجوب اللطف الداعی الى فعل الواجبات » ON‏ من دونه 
بصير المكلف في حكم المنیع ما کلف » فما اقتضى وجوب ما هذا سبيله يقتضي أن لا 


ا قاس عا 


۳۳۹ الجموع في المحبط بالتكليف 


يفعل تعالى ما يفسد العبد > لأنه يصير في حكم المعذور عند موافقة القبيح . قثبت أنه اذا 
كان من فعله تعالى لم يقع أصلا . وان كان من فعل ا لكلف نفسه فقد اختلفوا . قال 
أبو علي : لاايجوز وقوعه أيضا . وعلی ذلك يرى أنه ليس في قبائح الشرع ما هو مفسدة . وم 
آبو هاشم فانه يقول :لا مانع نع من وقوع ما هذا سيله من للكلف . ويكني أن يصير منوعا 
هي والزجردون ما أوجبه أب علي من صرفه عنه بکل حال » لأنه لایتاتی مع التكليف 
منم على غير هذا الطريق . 

ما إن كان ما وصفناه من فعل غير الکلف نظر . فان وقع زال التکلیف عن 
الکلف Le‏ هذا مفسدة فيه » وان لم يقع توجّه التکلیف عليه . ولا بد من أن بصرف الله 
dis‏ ذلك الغير بالنهى ان كان أهلا للتكليف . فان تعلق بتخليته صلاح فحکه ما 
at die te‏ الل AL‏ 

فان قبل : كيف يصح قولکم إن التكليف يزول عندما بقع الفعل الذي وصفتم » 
وقد لم أن التكليف باقر علينا مع دعاء إبليس وجنوده الى الضلال وأنواع الفواحش ؟ 
فهلاً منع تعالى من ذلك او أزال التكليف Le‏ عنده ؟ 

قيل له : ان شيوخنا مختلفون في هذه السثلة مع اتفاقهم على أنه لوكان ما هذا 
de‏ مفسدة في A‏ جز استمرار التكليف عليه . لكن أبا علي يقول : لا يفسد 
عند دعائهم لا من لوا مكالم ايضا لفسد . وأجاز Ps‏ 
إن الممتنع من القبيح الذي يرين أنه بلحقه من Ga‏ أزيد ما يلحقه لولا هذا الدعاء 
والتزيين ۰ فيصير المكلف بمذه المشقّة الزائدة معرضا لزيد ثواب » فنجعله من باب 
التمكين لا من باب الفسدة . وقد تقدّم ذكر ذلك » وسيعود تفصيله من بعد . 

نّا الكلام في الاسم فهو أن يختص ما هذا سبيله بأنه « مفسدة » ليتميّر من + اللطف 
del‏ وري لكا تابي ولد اللفظة تنبئ؛ عن الحسن او عن أمر زائد عليه . هذا 
اذا أطلق إطلاقا Ch.‏ إن دخله ضرب من التقييد فقيل هو « لطف في القبيح + فليس 


۳۳۷ 


باب في أن اللطف قد یدخل في بعض التکلیف دون بعض 


dt‏ أن الات ا او م نفد عم ان من كبا ان یکن يعن 
الأفعال لا لطف فيه Sol‏ . فاذا de‏ الله تعالى أن المكلف بُطيع في فعل بعينه في كل 
حال اويعصي فيه في كل حال فليس ذلك ما تتصور فيه حقيقة اللطف لما Je‏ آنه يختار 
على كل حال او لا بختار . واذا حصل الفعل ببذه المثابة زال وجوب اللطف من هذا 
الفعل بعينه . والذي يوضح ذلك أن الألطاف اذا كانت مأخوذة من الشاهد » وقد عام 
أن الواحد منا قد يجوز أن يعلم او يغلب je‏ من حال ولده أنه لا لطف له في التعلم 
فيتصور أن عطية الدره وأن لا يعطي سوا في أنه لا بختار التعليم » فاذا كان سبيله هذا 
السيل لم يجب عليه فعل ذلك به. 
لیس لأحد أن يقول : لو جاز هذا الوجه في اللطف بلاز في التمكين حتى تننج 
الأفعال ففیها ما يثبت فيه التمكين وفيا ما لا يقبت » لأن المع بين هذين ممتنع . ین 
ذلك أن التمكين اذا كان هو الأمر الذي معه يصح من الفاعل الفعل » فمن دونه 
یتعذر JS‏ حال . وكذلك اذا كان لا يصح الا بآلة او علم او سیب فحكم ذلك حكم 
التمکین المطلق . والأفعال كلها متساوية في ذلك . وليس هكذا الحال في اللطف لأن 
المرجع به على ما قدّمناه انما هو الى ما jé‏ عنده الفعل او الترك . 
وغير ممتنع أن de‏ ني فعل من الأفعال أنه على كل حال بقع او لا بقع فيستغي عن 
اللطف . وهذا بين ني الشاهد » لأن أحدنا بعلم أن ولده لا يصح منه Je‏ الا بضرب 


Li (0‏ الفعل 


۳۳۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


من ضروب التمكين على اختلاف وجوهه » وقد يجوز أن بعلم أنه مع التمکین قد ختار 
JR slt‏ حال والتخلّف JS‏ حال ع فلا يكون له لطف . ونحو ذلك هو من يدعو 
غيره الى طعامه OÙ‏ من دون فتح الباب له لا يصح منه دخول cols‏ وقد يجوز أن 
يتصوّر من حاله أنه يُجيب الى طعامه سواء خاطبه برقعة أو لم يخاطبه بهاء أو لا يُجيب 
على كل حال سواء دعاه برقعة او أعرض عن ذلك . 

فاذا تقرّرت هذه الحملة في الشاهد ظهر لنا جواز أن يكون في الأفعال ما لا لطلت 
فيه » وثبت الفرق بينه وبين التمکین . فليس ينتفض قولنا إن في الأفعال مايستغنى عن اللطف بان 
يقول قائل : إن الأفعال لاتقع من العاقل المكلف الألدواع » ولايختلف ني ذلك فعل من فعل . 
وقد فسّرتم اللطف عایرجع الى طريقة الدعاء والصرف . فکیف يصح استغناء بعض الأفعال عن 
اللطف ؟ 

وذلك OÙ‏ الذي لا بد منه فما يدعو الى الأفعال هو غير ما نجعله من قبيل 
اللطاف . آلا تری آن الذي بد ان الفعل عا هو علمه بکونه حسنا وطاعة à‏ تعلی 
وما آشبه ذلك ؟ وغير متنع في الرء أن يكون مع تصوّر هذه الأحوال تغلب شهوته على ما 
يتصوره من حال هذه الطاعات فيختار الراحة والدعة ويتركها . وكذلك اذا كان تكليفه 
باجتناب قبيح وقد de‏ قبحه لكنه يشتهيه فيؤثر لته العاجلة على ما قد' تصوّره من حال 
ذلك الفعل . فالذي نجعله لطفا هو ما يقربه من اختيار هذا الفعل او الکف عنه مع 
تقرّر ما قد تقرّر لديه . فذلك هو الذي نجعله لطفا . ومثاله من الشاهد ظاهر ؛ لأن 
الواحد منا مع معرفته eds‏ المعاصي وبهذه الطاعات ریما يصير کلام بعض الواعظين سببا 
Done‏ والإقدام على الواجب » مع أنه ليس يستفيد بوعظ الواعظ 
Le‏ حال ما قد هي عنه او یر به . وهكذا القول فيمن يدير أمر ولده في التعام و وغير 
ذلك » لأن الولد era Reese‏ یا ی 
فيصير رفق الوالد به سببا في أن يتعلّم . 


al‏ ف : على قدر. 


باب في ان اللطف قد يدخل في بعض التکلیف دون بعض ۳۳۹ 


فقد بان لك الفرق بين الدواعي التي لا بد منها في الأفعال الواقعة من العقلاء وبين 
ما عدّه معد الألطاف . ی ان الذي نعدّه معد الدواعي ما لا 
ا de‏ من الکلفین في شیء ما یکلّف ع وبا وم الألطاف اال فيد 
تلف على ما تقلّم ذكره . فرب مكلف يكفيه في فعل الواجب او تجتب القبيح de‏ 
sales‏ أو قبحه » وري مكلف لا بختار ذلك ال اذا انضم اليه مر ول d'u‏ 
بولده او مصيية تناله اق نفسه او ماله الى ما آشبه ذلك . کا ليس تنم أن يكون بعض 
الأولاد يكفييم تصورم للرنبة التي تال بالعلم » pr‏ من ليس يكتني بذلك حتى يكون 
من الوالد OUI‏ عليه ورفق به . فبطل ما قدح به في كلامنا . 

فان قيل : اذا كان العلوم عند الله تعالى أن زيدا لا يؤمن الا عند فعل من الأفعال 
فهل توجبون عليه ذلك الفعل حتى لا بحسن تكليفه من دونه » او تفصلون ذلك ضربا 
من التفصيل ؟ 

قيل له : قد بينًا أن الواجب من ذلك ما یتعقّب التكليف دون ما بقارنه . فا حصل 
où‏ الصفة JE‏ فيه . فان كان حسنا في نفسه وقد تعرّى من سائر وجوه القبح جاز أن 
بقال إنه يجب عليه تعالى أن يفعله به . فأمًا إن ثبت وجه من وجوه القبح » مثل ما 
قلا كل Le‏ أربت الل نخدا ردنا وكاو .او نين 
هذا المبعوث وهر فاسق ق اوكافر انما نستقيم طرائقه بعد أن يُبعث رسولا الى الخلق مع العم 
بان بعثة من هذا سبيله قبيحة لدخولها في التتفیر والمفسدة » فقد اختلفوا في ذلك . 

فالذي جرى UN‏ هاشم أن من كان لطفه في فعل قبيح يفعله الله تعالى فهو بمنزلة 
مَن لا لطف له أصلا وعنزلة من يكون لطفه غير مقدّر عقدار من الفعل محصور لأنه اذا 
كان سبيله هذا السبيل فتكليفه حسن ؛ لعلمنا أنه لا يقع منه تعالى القبیح أصلا كا لا 
حصل في الوجود ما لا غاية له > فیتتزل مَن هذا سبيله منزلة من لا لطف له أصلا. و2 
ثبت فيمن لا لطف له أن تكليفه بحسن . فهذا قوله في الخامع الصغير» . وان كان له 
قول آخر قد جرى في بعض كتبه قد بن فيه أن من له لطف في أمر قبيح زال ce‏ 
التكليف عا هذا اللطت لطف فه . 


VE‏ المجموع تي المحيط بالتکلیت 


UE‏ الشيخ أبو عبدالله فإنه يقضي بقبح تكليف من المعلوم من حاله أن لعلفه في أمر 
قبيح وسرّى بين ذلك وبين من لطفه في إبجاد ما لا بتناهی» فحكم بقبح تكليفه عند 
الحالين جميعا . وكأنه يقول : اذا لم يصح حصول هذا اللطف فقد صار المكلف معذورا 
في أن لم يأت بالفعل الذي يكون هذا اللطف لطفا فيه . 


وأعدل الذاهب ي ذلك هو ما فصّله قاضي القضاة لأنه يقول : اذا كان لطفه في 
أمر قبیح فقد صار لطفه في أمر مقدور » فاذا لم يقع ذلك فينبغي أن لا يكلف الملطوف 
فيه ويصير تكليفه Eh‏ هذه قییحا . ولا يجري بحرى من لا لطف له مع إمكان دخول | 
ما هو لطفه في الوجود CB.‏ إن در أن لطفه فيما لا غاية له فدحول ذلك في الوجود 
محال ويجري بحرى تعلق اللطف بوجود الضدّين مع استحالة اجتماعها في الوجود . 
فمّن هذا حاله اذا تعذرت الاشارة الى أمر مقدور يُجعل لطفا له فيجب حسن تكليفه 
لأنه بمنزلة مّن لا لطف له أصلا . فعلى هذا الوجه يجب أن (HS‏ الكلام في هذه السئلة . 


فان قيل : كيف يُتصور خلو بعض التكاليف من أن يكون فيه لطف مع أن أكثر 
التكاليف برجع الى الألطاف ؟ فإنكم تقولون في معرفة الله تعالى ll‏ 
المكلف الآن ولا في سائر الأحوال منها » وتجعلون الشرائع ايضا جارية هذا المحرى في 
اللطف . 

قبل له : ليس الغرض با بنينا الكلام عليه ما قدَربّه . وانما أردنا ما يصح أن يستقل 
بنفسه في باب التكليف من دون تصور لطف فيه » نحو تكليفه واجبات العقل والشرع من 
دون أن تکون هناك آلام ومصائب وما شاكل ذلك . فكيف يصح هذا القاح وکان 
السائل قد قدّر کلامه في موضع يثبت فيه اللطف فقال : هلا جاز أن GK‏ ولا هذا 
اللطلف € وقد ثبت أن المعارف ألطاف بكل حال فلم JA‏ شيء من من التكاليف عنها . اما 
الشرائع LB‏ تخالف ذلك فلهذا يجوز أن ينفرد التكليف العقلي من التكليف السمعي ؛ 
وان كان الآن قد جرت الشرائم في Ati‏ حری المعارف لما de‏ الله تعالى من حالها أنهم 
لا مختلفون فما . 


باب في ان اللطف قد يدخل في بعض التكليف دون بعض LEA‏ 


فان قيل : كيف يصح القطع على أن بعض الأفعال ينفلك من اللطف مع آنا قد 
ts‏ في أن ننقطع الى الله تعالى في مسئلة اللطف في كل ما LAS‏ من واجب بقعله او 
قبيح بتركه ؟ وهلا دلکم ذلك على أن هذا الانقطاع لا يكون الا à‏ كل فعل کلفناه 
لطت ؟ 


قيل له : إن هذه المسئلة تقع على طريقة من الشرط وان لم تظهر dé‏ . وذلك لأنه 
یجوّز أن في المعلوم لطفا في هذا الفعل الذي كلف فيسأل بهذا الشرط كا أنه يأل 
العافية والال والولد على مثل هذه الطريقة . فلا كان التجؤيز. حاصلا جازت منه هذه 
امسئلة » وان كنا نعلم أن اللطف مها وجب فإنه JV dus‏ به ولا عع العبد منه » 
ولكن ذلك عبادة قد ندب العبد الا » على مثل ما نقوله في نظائر ذلك من مسئلة 
الغفران والرحمة لأولياء الله والصالين . 


ع المكلف باللبر على أن لا لطف له في هذا الفعل أصلا نظر فيه . فإن 
كان خی وما يقتضيه العقل فليس بحسن منه هذه AI‏ كا لا بحسن منه مع علمه بأن 
الله لا برد الموتى الى الدنيا أن يسأله ذلك . dl‏ ورد الشرع بمسئلة اللطف على كل حال » 
وإن كان المعلوم أنه لا لطت » فذلك عبادة بنفسها ود هذه العبادة معد الألطاف لأنه 
بظهر با انقطاع العبد الى الله في كل حال والقيام بتعظيمه 


فنبت ببذه الحملة جواز أن لا يكون لبعض ما کلف الکلّف لط في العلوم . وکا 
أن ذلك ثابت في بعض الأفعال فهو ثابت في بعض الکلفین حتى نعلم من حاله أن لا 
لطف له أصلا » كا أن من له لطف على الحملة فقد يجوز أن ينفرد بعض تكليفه في 
ثبوت اللطف فيه عن بعض » OÙ‏ طريقة الشاهد تشهد بذلك . ألا ترى أنه اذا جاز أن 
يكون للانسان ولد يعلم أن له لطفا في بعض ما يأمره به دون بعض » فقد يجوز اذا كان 
له ولان يعلم من حال أحدهما أن لا شيء يصلحه ني كل ما يأمره به » فاذا ثبت ذلك 
جاز أن يكون الشىء الواحد لطفا لزيد ولا يكون لطفا لعمرو » كما يجوز أن يكون الشيء 
ایا ف يقن نا کت دون A‏ 


۳:۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


واذا كان كذلك ثم sb‏ الغام أن یلم حصول ما جوزاهفهو بأن ینظر . فاذا رای 
زيدا قد عصى الله تعالى في كل ما أمره به فيجب أن يقطع على أنه لا لطف له في المقادور 
عل ا لق قعل eu‏ . وان رآه قد آطاع في بعض الأفعال وعصى في البعض 
قطع بنني اللطف فيما عصى فيه دون ما أطاع فيه . وان رآه وقد أطاع في كل ما كلف 
فليس يمكن القطع على أن كل ما فعله انما فعله لأجل اللطت ‏ اذ قد يجوز أن يكون 
العلوم من حاله أنه مختار الصلاح على كل وجه . فصار الطريق' الى معرفة" فد الاطف 
في بعض الأفعال او في بعض المكلفين انما هو بوقوع ما بقع من المعاصي فيعلم أنه لم يكن 
فما لطف يدخل نحت القدور . 

وهذا كله اذا كان الكلام ني اللطف الذي يفعله الله تعالى » لعلمنا بأنه عز وجل لا 
كل عل PR burn‏ لعلمنا بأن اللطف اذا كان من فعله تعالى فيجب 
أن یکون المعلوم من حاله أنه لو قعل EN‏ عنده فعل ما کلف > فاذا لم بقع الاختيار 
Es‏ أنه ليس في القدور ذلك کی رشب ول ده ل eo‏ ماکان 
ذلك ات والضرب »> واعا المراد أن لا شيء Fe‏ من حاله مصادفة اختيار العاصي 
لما Cf‏ فعلا او ترکا» على ما سنبینه . Es‏ اذا كان الكلام ني اللطف انذي يكون من 
جهة الکلف نفسه فقد یجوز أن یکون قد كلت آفعالا لو سك بها لتمسّك عا هی 
لطف فيه . فاذا وقع بعض القبائح لم يمكن القطم على أن لا لطن في المقدور على هذا 
السبيل بل يجوز خلافه ويكون منسوبا الى التقصير في كلي حالين . 

فهذا طريق القول* في ذ 


)١‏ ف: الطرق. وهنا في ي خرم. ۲) ف : معرفته. وهنا في ي خرم. ۳ ي : - و. 
us )4‏ علمه. ه) : الطریق . 


۳:۳ 


باب في بیان أخكام اللطف وشروطه 


del‏ أن الذي يُجعل لطفا لا بد من أن یکون موجودا » لأن العدوم لا يصح أن 
يكون له حظ الدعاء والصرف . وهذا ظاهر . وكل ما نذكر من أحكام اللطف فهو تابع 
لا ذكرناه من وجوده وحدوثه على وجه مخصوص . 

والذي بدأ به هو أن قال : يجب أن تكون بين اللطف والاطوف فيه مناسية » لأنه لو 
م يكن بينها تعلق الناسبة لم يكن بأن يكون لطفا على الحملة ول من أن لا يكون 
كذلك » ولا كان بأن يكون لطفا في فعل من الأفعال أولى من خلافه » ولا كان الملطوف 
فيه بأن بُجعل لطفا أولى من نفس اللطف أن یکون كذلك . 

ثم مختلف وجه النسبة Les‏ ويتشعّب الى طرق . وربُما أمكنت الإشارة الى شيء من 
ذلك بعينه ورم تكلم فيه على وجه اللحملة . ألا ترى أنه قد تصر في مرضه أن يصير 
لطفا في فعل الواجب وترك انقییح لما يشاهد من قلّة صبره على هذا الألم اليسير ؟ 
وكذلك اذا اغ Le‏ يلحق ولده من مرض صار ذلك لطفا له في فعل ما کلف لثلا يديه 
الإخلال به الى مثل هذه BU‏ من الغموم . وريّما صارت مخافته لبعض ما يحذره سب 
للإقلاع عم بودي الى انلوف من عقاب الله تعالى . 

وكا قد يصح هذا التصوّر ني هذا الضرب من اللطف فقد يمتنع في بعض الألطاف 
مثل ذلك . ألا ترى أن کون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر ليس يكاد عکن أن عير 
وجه النسبة بينها وبين ما ينتهى عندها ؟ فا حل هذا امحل انما نذكر المناسبة على طريق 
Last‏ | 


۳ الجموع ني المحيط بالتکلیف 


ومن شروطه أن لا مخرج الکلف من أن یکون مختارا الى أن يدخل في حد الإلحاء ء 
لأنه اذا كان البتغی باللطف أن يأني بالطاعة على الوجه الذي بستحق به الثواب ANG‏ 
ينافي ذلك . وهذا بيّن في الشاهد لأنه لا يصير تخويف أحدنا غيره بالقتل وما أشبهه لطفا 
له في حضور طعامه وان كان الكلام اللطيف قد يثبت له هذا SU‏ » والفصل بينها 
ليس الا ما ذکرتّه من أنه في إحدى الحالين' يصح أن يبقى اختياره وتتردد دواعيه ولیس 
كذلك ني الوجه الاخر . 

ومن شروطه أن یکون حسنا . وهذا بین اذا كان الکلام فیما یقع من فعله تعالى او 
فیما يقع من فعل نفس الکلت . وذلك لأن ما كان من فعله تعالى فهو واجب في بعض 
الأحوال ويدخل في باب إزاحة العلّة » وهذا يتضمّن اخسن . وان كان من فعل نفس" 
المكلف فقد أجريناه بحرى دفع الضرر ودفع الضرر واجب بكل حال » والوجوب يزيد 
على الحُسن. ولولا ذلك لا حسن التكليف به . DB‏ ما كان من فعل غير الکلف وفعل غير 
الله تعالى فالتكليف موقوف حصوله على حصول ذلك الشيء » وسواء فيه ما یقع من 
مكلف او من" صبي وببيمة . وان كان لا يوصف ما هذا سبيله بالوجوب . فانه“ لیس 
يمتنع أن يكون قبيحا ومع ذلك يُختار عنده واجب او عتنع من قبیح؛ ولكن لا يسمّى 
لطفا بما برجم الى اللفظ » ويكون التكليف مشروطا به . 

فان قيل : كيف منعتم في القبيح من أن يكون لطفا وقد عرفتم أن ما كلف Ge‏ 
الشرع. أن يفعله فقد يكون فعله له على وجه القبح* قائما مقام ما يفعله على وجه الوجوب 
مثل الطهارة بالاء المغصوب وغير ذلك مما أجازه الفقهاء ؟ 

قيل له : لسنا نجعل ما هذا سبيله قائما مقام الواجب في كونه لطفا » ولکنا نقول إنه 
يغيّر حال ما كان واجبا عليه حتى يزول الوجوب عنده ولولاه لبتي الوجوب عليه . والذي 
بين صحة ذلك أنه لو جرى بحرى الأول في كونه لطفا لصح من الله تعالى التخيير بين 


ail ف : احد الحالتين ؟) ف : نفس قعل . #) ف :-من. 4ع قف:‎ )١ 
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بات نان تسام اللطت. وشروظه to‏ 
عا يه بیان احكام وشرو ۱ 


ذلك الواجب وبين هذا القبيح . فلمًا ثبت زوال التخيير بينها بل علم أنه يستحق 
العقاب على ما أتاه من هذا القبیح علمنا أنه ليس بلطف ولكنه يُخرج الأول من أن يبقى 
له هذا الح . یبن ذلك أن المأخوذ عليه أن يصلى وهو متطهّر فاذا Log‏ بالماء الخصوب 
ال عنه ما كان واجبا عليه من الطهارة باناء المملوك . وكذلك اذا وقف بعرّفة على جمل 
مغصوب فقد سقط عنه' فرض Ad‏ وان كان وقوفه هناك على وجه العصية او يوصله اليه 
بوجه يكون عاصيا فيه . فبطل أن يكون القبيح جاريا محری الحسن في كونه لطفا 

م عد رحمه الله من جملة الشروط أن يكون المكلف عاما باللطف وبالملطوف فيه 
وبما بينها من النسبة إمّا على جملة Us‏ على تفصيل . وأقام الظن في بعض الحالات مقام 
العلم وأقام التمكين من العلم مقام العلم . وهذه الحملة على التحقيق هي راجعة لا إلى 
نفس اللطئ ولكنها Je‏ الکلت وان کان الباب مترجما عا كان من أحكام اللطف 
وشروطه . وعلى كل حال فا ذكره صحيح 

E,‏ لا قد جعله" لطفا Be‏ الدعاء 
والصرف » فان ما لا يعلم ولا يعتقد لا يتصور فيه هذا المعنى . ولأجل ذلك قام الط فيه 
مقام العام . . وان كان بين الظن والعلم في ذلك فصل AB‏ وهو أنه اذا كان عالما 
باللطف فاللطف برجم الى العلوم لا الى العلم » واذا كان مظننا فاللطف هو نفس 
الط . وجرى ذلك في بابه حری ما يقوله شيوخنا إن ما بحسن للنفع او يقبح للضرر 
فالظن يقوم مقام العا » ولكنه اذا كان معلوما فانما بحسن لنفس النفع واذا كان مظنونا 
فائما يحسن لنفس الظن . ألا ترى أن الظنون LS,‏ كان على ما نظنّه Les‏ لم يكن 
كذلك ؟ فا لم يكن واحد من هذين أعني العام او الظن فاللطف لا يثبت . Le.‏ ذلك اذا 
de‏ مرض ولده صار نفس الرض لطفا له » فان غلب في de‏ أنه ,عرض صار hd‏ 
لطفا له . والشاهد يشهد في باب Co‏ ها 01555 لاله ما des à‏ الواحد متا OÙ‏ ره 
قد able‏ برقعة لا تقوى دواعيه الى الحضور . وريّما لا يكون ذلك معلوما ولکنه بخبره 


ci ۱‏ : - عنه , ۲ ف : چمعلثاه . 


۳۹۹ الجمرع في المحبط بالتكليف 
السخبر ob‏ المضیف کب البهبرقعة تستدعیه فیصیر ظّه یوت هذا اللطف في باب الذعاء 
کنفس الرقعة لو وصلت اليه . 

فأمًا قوله : وريّما قام التمكين من العممقامالعلم فان ذلك على التحقيق انما يتصوّر 
فيما كان من فعل الکلت لطفا له في فعل آخحر » على ما نقوله في الشرعيات وغيرها . 
ذكأه اذا من من أن بعلم هذا اللطف je‏ أن یکین عالا به حتى اذا لم عل 
اللطوف فيه كان قد (À‏ من قبل نفسه . وعلى ذلك جاز أن مخاطب الله تعالى الكقار 
ده الشرعيات وان كا نعم 7 نهم db‏ بها . ولكن الذي بحسن لأجله تعبدهم بها هو 
كن امد وف عي نار . وحصل عند ذلك الانباء عن الفحشاء 
والدكر على نحو ما ثبت في خيرم » وان كنا نقم التمكين هاهنا مقام نفس العلم . 
فكذلك فيما أوجبناه من علمه بالتعلّق الذي بين اللطف وبين الملطوف فيه » لأنا کا 
أوجبنا علمه بأصل اللطف فقد أوجبنا علمه بالتعلّق بين الأمرين . 

فاذا تقررت هذه ابشملة فيجب في كل ما ينزل من الآلام وغيرها ببعض الأحياء أن 
يكون معلوما لبعض المكلفين حتى يصح كونه لطفا . ولا يُنظر في ذلك الى ما يخنى Le‏ 
من هذا الباب لأنه يجوز أن لا نكون عالمين به ولكن الملائكة تعلمه . 

فما ما أورده من الكلام ني أن هذا اللطف هل يقال إنه واجب JR‏ حال او لا 
تلاصا ۳19 باه . لأنا ذكرنا أن ما 26 عن التكليف قضي بوجوبه وبا 
قارن التكليف او در ده عليه فلا يصح أن بُحكم بوجوبه» لأن ذلك ما إن وجب لم 
يجب الا لأجل التكليف » فاذا لم يكن هناك تکلیف فلا وجه لوجوبه . وجری الخال فيه 
حری التمكين » » فکا أن الذي نقضي بوجوبه من هذا الباب هو ما يلتزم بالتكليف د دون 
غيره فكذلك حال اللطف . هذا اذا كان اللطف من فعله تعالى . فإن كان من فعل 
العبد فقد ذكرنا أنه واجب ما دام متضمًنا لدفع الضرر ON‏ وجوبه عليه لا وجه له الأ 
ذلك . فلهذا نقول إنه اذا كان لطفا في النوافل فليس يجب كا لم تجب نفس النافلة . 

فا السباح فلا مدخل له في كونه لطفا لأنه يستوي فعله وأن لا يفعل » ولالطف مزيّة 
على ذلك سواء كان من فعل الله تعالى او من فعل العبد . ولا يعترض هذه احملة أن 


باب في بیان أحكام اللطف وث ds‏ ۳:۷ 


بقال : فقد ثبت اللطف في ذبح البهائم وان كان مباحا » لأنا تقول : قد يصح وجوب 
هذا الذبح اذا كان هناك سبب » كا يقال في الضحایا والهدايا او ما يقبت بالنذر وما 
أشبه ذلك . فأمّا ما حلص كونه مباحا ما حرج عن هذا الباب فان اللطف لا يثبت فيه 
في نفس الذبح ولكنه يثبت في اعتقاد إباحته . وهذا الاعتقاد ليس Je‏ هو 
واجب ع فیصح أن بکون له حظ اللطت . وفذاشت في فیح الببائم التخيير الذي 
یثبت ني المباحات . هذا اذا كان الكلام ني نفس الذابح وقد أبيح له هذا الذيح .أ 
غیره فقد يجوز أن يصير فعل الذابح لطفا له ويلحق ذلك عا تقدّم ذكره من أن فعل غير 
الله وفعل غير المكلف قد يجوز أن يكون لطفا للمكلف وان ۸ يوصف بالوجوب . 

فحصل من ذلك أن ما يجب على الواحد منا من ذبح الهيمة قد يتصوّر فيه معنى 
اللطف في وجهین؛ أحدهماني نفس الفعل والآخر' في اعتقاد إباحته . وما لا يجب عليه 
فاللطف الراجع اليه هو في اعتقاد إباحته . وله في نفس الذبوح انتفاع بلحمه وغير ذلك 
ما يصلح للانتفاع به . وربّما كان نفس ذبحه لطفا لغيره . فأمّا ما يقع من الواحد منا من 
ذبح البپائم وغيرها على طريق الدفع عن نفسه فهو من باب الواجبات » ما لم تكن قد 
بلغت الحال به de‏ الإخاء. ولیس کل ما نقضي بوجوبه نقضي بأنه۲ انما وجب لکونه 
لطفا » وان كان ما پثبت لطفا من فعلنا فلا بد من وجوبه اذا تضمّن معنى دفع الضرر. 

م LAS cu‏ وقوع التعیین والتخيير فيما ید لطفا . والأصل في ذلك أنه قد يصح 
ثبت معنى التخيير ني اللطف من فعل الله تعالى » نحو أن يكون المعلوم عنده أن الذي 
يصل الى زيد من الألم قد تساوبه اللذة في كونه لطفا فیثبت فيه ما يجري بحرى البدل 
والتخییر a‏ مان تالجم أ بعلا EE‏ مومع 
es Cale‏ قاس فک واحم الم رز . وهذا انما نقوله عند تغایر الصوّر 
في هذه الأفعال . فام اذا كانت الصورة واحدة فالكلام فيه أظهر » » لأنه اذا كان العلوم 


a‏ : الثاني . ۲) قا: بوجوبه فاند. 


۳:۸ المجموع في المحيط بالتكايف 


أن زیدا له صلاح ني الألم الذي ینزل به او في اللذة التي ینالها فمعلوم أنه لا يتعيّن ذلك 
بألى مخصوص دون غيره بل كل عين من الألم يقوم مقام صاحبه . وكذلك القول في 
oil‏ فانما تشتبه الحال فما تتغاير فيه الصورة » D‏ ما ليس هذا سبيله فالأمر 
فيه أظهر . ولا شيء من فعله تعال الا ومعنى التخيير على هذا الوجه الثاني ثابت فيه » 
الآ في إعادة من له حق او عليه حق لأن غيره بكل حال لا يقوم مقامه . 

وليس هذا الباب بمقصور على ما كان من فعله تعالى . فإن الذي نجعله من أفعال 
المكلف ايضا حکه هذا الحكم . ألا ترى أنه اذا كانت المعرفة لطفا له فسواء' المعرفة الي 
تقع ببذه القدرة او التي تقع بقدرة أخرى » مع علمنا بأن تغاير القدرتين يوجب تغاير 
المقدورين ؟ ولكن الغرض Le‏ نقوله في التعيين والتخيير هو اتفاق الصورة واختلافها . فعلى 
ذلك يثبت المكلف میا عند التكفير بين أمور مختلفة الصور وقد يكون مخيّرا بين أمور 
مثفقة الصور » كا يقال في الصلاة في زواياالمسجد وان كنا نلم أن ما يفعله في جهة À‏ 
مخالف بل يضادٌ ما يفعله في جهة أخرى » وحتى أنه اذا قضى بأن الصلاة قد تضيّقت 
عليه فليس الغرض فعلا بعينه . وكذلك القول فيما نجعل معنا من الواجبات نحو رد 
الوديعة . 

فاذا تقرّر هذا الأصل قلنا : إن ما كان من فعل المكلف من الواجبات الي تعد 
ألطافا فليس تدخل فيها طريقة البدل لأنه لوكان هناك آمر آخر يقوم هذا المقام للزم أن 
يتعبّد إلله تعالى به . فعلى ذلك یقضی بأن لا رابع في الكفارات يقوم مقام هذه الثلاث . 
وهكذا الخال في سائر عبادات الشرع . ويفارق ذلك أن يكون اللطف من فعله تعالى » 
لأن من I‏ أن يكون في مقدوره ما يقوم مقام ما فعله ولکن الغنية قد وقعت بهذا 
الحاصل . وکا لا نجوز أن يكون لمّا قد تعيّدنا به Ua‏ من فعلنا فلسنا نجوز ایضا أن 
يكون له بدل من فعل الله dis‏ يقوم في الصلاح واللطف مقام ما يتكلفه العبد بنفسه » 
لأنه لوكان كذلك لوجب عليه تعالى أن يفعله لمّا كان هو الکلّف فيلزمه إزاحة العلة » 


۱ ف : فسوی . 
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وهذا is‏ قتفي ارتفاع وجوبه عا مع علمنا بأن هذا الفعل واجب علينا بکل حال . ya‏ 
ا ار 

ل A‏ ا E‏ 
لكان عإ ى طريقة أبي علي يلزم القديم تعالى أن يفعل بهذا المرتكب لما يستحق به AL‏ 
ما يقوم مقام Adi‏ » فقد حصل أن فعل الله تعالى قد قام مقام فعل المكلف » فالحواب 
عنه ظاهر لو سلّمنا صحة ما قاله أبو علي وأوجبنا أن يكون A‏ من مصالح الدين دون 
مصالح الدنيا ss‏ ی 
لا من قبله » لأن CSG‏ لهذه الكيرة م يكلف إقامة الح على نفسه حتى يقال : | 
a‏ 
فغير ممتنع أن يقال : اذا عصى الإمام فمل الله بهذا المستحق لحد ما يقوم في اللطف 
مقام ما كان يفعله الإمام به انا كان حيه ستكتنا ا ی ليك 
أبي علي أن الامام اذا عصى ني فعل ما كلف أن يفعله فان الله تعالى يفعل بنفس بنفس الإمام 
مثل ما قد كلفه أن يفعله بغيره . وهذا مما لا ثبات له ولا تشتبه الخال فيه . 


ثم أورد الكلام ني أن اللطف هل بصح أن يُجعل جهة للتكليف او جهة للطاعة ؟ 
وكان الذي دعا الى ذلك اختلاف الشیوخ فيه » وان كان أبو هاشم قد حمق هذا 
الكلام . والذي يجب تحصيله في ذلك أنه لا يتأتى في اللطف أن يُجعل جهة لواحد من 
الأمرين . أا التكليف فهو ما قد يتقدّم على اللطف لا سيّما اذا كان الكلام في اللطف 
الواجب . واذا كان التكليف متقدّما واللطف!" متراخيا عنه فكيف يصح أن يكون جهة 
للتكليف à‏ مع العلم بأن ما كان جهة لغيره لا بذ من مقارنته له" » > على ما نقوله فیما 
Led‏ الأفعال عليه من الحهات بالارادة وغيرها ؟ فعلى ذلك يعتنع أن يكون اللطت جهة 
لوقوع التكليف على وجه بحسن . فا اذا جعل اللطف جهة في الطاعة فهو أبعد ؛ لأن 


€ ف : فاللطف . € : له 


۳۵۰ الجموع في المحيط بالتكليف 
اللطف هو ما له حظ الدعاء اإ لى الافعال وما هذا سبيله فالواجب أن يتقدّم وما يتقدّم غيره 

لا يجوز أن يكون جهة فيه » كا لم تكن القدرة لما وجب تقدّمها جهة في الفعل الواقع 
۳ . فني الأول كان متا عن غيره فلم يجز أن يكون جهة » وني الثاني كان غيره Lt‏ 
عنه فلم يصح أن یکون جهة له ایضا . 

ولا يلزم على هذه الحملة أن يقال : فقد يصح کون الشيء جهة لغيره مع تقلام غيره 
تحو ما تجعلون العزم CA‏ من الليل جهة للصوم الواقع بالنبار » لأنا لا نقول فيما كان 
مفعولا بالليل إنه جهة لما بجعل صوما . وكيف نجعله كذلك وتلك العزيمة قد نقصت 
وعُدرمت في حال ما يكون المرء صائما » مع أن من شأن ما يكون جهة لخيره ثبوت 
المصاحبة او ما يجري بحراها ؟ وانما يوجب من أوجب تثبيت EN‏ أن يكون قد نی هذا 
الكلف ني جزء من الايل بهذه EM‏ حتى اذا أنى بها ودر أنه ei‏ به الوم الى آخر 
الهار من يومه لكان صومه صحيحا لا يلزمه فيه القضاء . فأين ذلك ما نحن fai‏ 

وبعد فالصوم ليس يرجع به الى فعل من جهة الصائم واغا هو الکف عن الفعل . 
وما حل هذا امحل فالعزم لا یر فيه وانما يؤر في الأفعال . فلا يُشبه ذلك ما أنكرناه من 
کون اللطف جهة للطاعة مع أن كل واحد منها هو فعل . 

فإن قال : أليس يصح أن تكون هذه ا وجود اللطف أقل ثوابا ومع عدمه 
أكثر ثوابا » على تفصيل في هذا الباب يذكر من بعد ؟ فقد صار اللطف على هذا 
الوضوع جهة في الطاعة لتغير حچها في الثواب به . 

قيل له : إن على الحقيقة انما يكثر الثواب على هذه الطاعة لزيادة المشقّة وبق عند 
LA de‏ . فاللطف إن كان له تأثير فانما یور في حفة المشقة لا في الثواب وكثرته di‏ 
ألا ترى أنه تعتبر كثرة الثواب بكثرة ة الشقة دون أن تکون لانتقاء اللطف الذي لا Le‏ 
فيه الزيادة ؟ واذا قلت المشقة قا“ الثواب ولا بتصوّر هذا العنی في نفس اللطف . 

وبعد فلو لم نرجع الى هذا التحقيق الذي ذكرناه وجرينا على مقتضى ما سأل السائل 


. ق : فیه‎ )١ 
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عنه » لم يجب أن نجعل اللطف جهة للطاعة . ألا ترى أن جهات الفعل لا يجوز 
تأخيرها عنه ؟ وقد يصبر الوجب لكثرة الثواب أمورا تتأخّر نحو وقوع الافتداء من الغیر به 
وحصول النفع على مر الأوقات عنده؛ الى ما أشبه ذلك من الوجوه العدودة في عظم 
الافعال . فاذا لم يجعل شيء من هذا الباب جهة للطاعة فكذلك اللطف . 

ثم تكلم ني وجوب تقدّم اللطف والقَدْر الذي به يجب أن يتقلدم Of.‏ وجوب تقدمه 
على الملطوف' فيه بالوقت الواحد فلا شبهة فيه لأنه لا يكون داعيا الا وقد تقدّم ما يدعو 
اليه من الفعل والكف . وانما اختلفوا في هل يجوز أن يتقدّم اللطف بأزيد من الوقت 
الواحد أو لا يصح أن یتقدّم الا بهذا القدر من الوقت . 


فالذي قاله أبو علي رحمه الله أنه لا يجوز أن يتقدّم بأزيد من هذا الوقت الواحد . 
وعلل ذلك بأنه لو تقدم بازید من ذلك صار في حال الفعل في حكم النسي السهو عنه 
فلا يكون له حظ الدعاء الى الأفعال . والظاهر من كلامه ان ذلك في اللطب 
من فعل الله تعایی" دون فعل العباد . وأجاز في فعل العبد أن يكون لطفا له وان تقدّم 
بأوقات . 


ما أبو هاشم فانه يجوز أن pis‏ بأزيد من الوقت الواحد بشرطين . أحدها أن لا 
يصير في حكم المنسي في حال الفعل » فان صار كذلك لم يجز هذا تدم . والثاني هو 
أن يكون في تفده أزيد من وقت واحد صلاح زائدٌ الم يكن HS‏ 
التقديم معنى » كا يقال مثله في تقديم الأمر بأزيد من اوقت الذي يصح من الأمور أن 
rit eds‏ والذي يبيّن صحة ذلك أن هذا اللطف انما يصير لطفا لعلم 
الملطوف له alé‏ . فاذا استمر به هذا العام AS‏ أن يجوز تقدمه " بأزيد من الوقت 
الواحد کا جاز تقدمه بالوقت الواحد . يوضح ذلك أن أبا علي انما منع من تقدّمه بهذا 
الوقت الزائد لاعتقاده أن حالته تضعض عند الفعل . فاذا كنا نعلم أن تقدّمه لا عتع من استمرار 
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العم فينبغي أن ييجوزم قله أبو هاشم » وأذيعرد الكلام بيتها الى لى أن ذلك هل يصبر في حكم 

ل 

والذي يشهد لذلك ما قد عرفنا من الألطاف في الشاهد ؛ لأنه قد يجوز أن يكون 
اللطف الذي يأتيه الواحد منا عند دعائه غيره الى طعامه pis‏ بأوقات كثيرة ولا یر ني 
کونه لطفا . وكذلك فان حالة الرسول (he‏ الله عليه في بحانبته للكبائر وغير ذلك ما 
یصیر لطفا للأمّة في القبول منه » وان كان متقتما على حال القبول بأوقات . وکذئك 
الحال في الصلاة التي قد ورد النص بأنها تنهي عن الفحشاء LS Sa‏ دع بأوقات 
كثيرة. ولا يؤر في هذا الحكم ما قد علم أن التأثير ليس هو لآخر جزء من أجزاء الصلاة 
بل أل الصلاة حه حكم آخرها » ولا شببة في تقدّمه بأوقات على ما يحصل من بعد 

من الإنهاء عن الفحشاء والمنكر. فثبت أنه لا وجه ge‏ مما قاله أبو هاشم . 

وهذا CHE‏ انما يتحصّل ني الأمر الذي يحدث وينتنى . فأمّا فيما يستمرٌ فالأمر فيه 
ob‏ اا ل اللطت بالوقت الواحد او بأوقات كثيرة فغير نع أن ييقى إلى حال 
الفعل كا ليس pe‏ أن يزول ني حال الفعل ؛ لأن ما يثبت من حظه هو الدعاء الى 
SG en‏ 
الألطاف أنه يستمر وجوده فليس ذلك منوع منه ولکنه لا يكون لطفا في هذا الواقع الأ 
أن پتصور كونه لطفا له فيما بعد في أفعال أخر. 

فان قيل : أفتفصلون على هذا الأصل بين أن يكون متقذما على الفعل والتكليف 
حاصل على الحملة وبين أن بتقدّم ولا تكليف أصلا ؟ 

قبل له : بل لا فصل بينها ON‏ من SE‏ أن يوجد اللطت في حال ما يكون العبد 
مراهقا ثم يستمرٌ به الى أن يرد التكليف عليه او يستمر الط به الى هذا الوقت » کا لیس 
كتنع أن يرجد فيه التمكين على هذا ثم یستمر به الى حال التكليف . وانما بصح 
المنع من ذلك على طريقة أبي علي . Ub‏ على ما اخترناه فلا وجه للفصل بين الأمرين . 

ثم يسأل نفسه عن ظلم الظالم هل يجوز أن يقوم في كونه لطفا مقام ما يفعله الله Jus‏ 
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ا 
يجوز ذلك ؟ 

وأجاب بأنه غير متنع أن يكون وجود هذا الظلم من قبل هذا الم سببا في أن يزول 
کون ما يفعله تعالى لطفا »> حنى لولا ظلم هذا الظالم لبتي ما كان من فعل الله due‏ 
لطفا à‏ فيصير عدمه شرطا في بقاء ذلك لطفا ووجوده شرطا في خروج ذلك عن كونه 
لطفا . ومنزلة ذلك منزلة ما قد ذكرنا في الشرعيات أن ما كان قبيحا منها قد يصير سیبا 
لحروج الواجب عن كونه واجبا على ما تقدم . وهذا انما يُتصور اذا كان العلوم أن هذا 
الکلب يصير Se‏ الألم لطفا له . فين فعل أي فاعل كان تنبت هذه القضية . 

ثم حكى اختلاف كلام الشيوخ ني تسمية ذلك لطفا وأن بعضهم قال : لا يجوز 
أن ou‏ بذلك حتى اذا كان قبيحا صار قبحه منافيا لوجه اللطف لما كان قولنا 
à‏ لطف » بتبئ عن وجوبه ووجه الوجوب لا يقارنه وجه القبح' . وفہم من لم يمتنع من 
ذلك . ولعل الأقرب هو الأول . والكلام في ذلك يعود الى العبارة . 

ثم أورد ما كان يذهب اليه أبو هاشم من أن من شأن اللطف أن يكون مُدركا او ني 
حك المدرك وا وأن ما خرج عن ذلك لا بصح كونه لطا . وهذا شيء قد أورده أبو هاشم 
عند کلامه في أن تقديم الفناء على ali‏ لا بحسن لانه لا فائدة فيه . فلما قیل له : هله 
آجزت أن DR‏ فيه لطف ؟ قال : ان من شأن اللطف أن یکون مدرکا او في 
للدرك » وما تقدّم من الفناء لا تثبت فيه هذه القضیة" . فان جعل لطفا فليس الا ما 
برجم الى علم المكلّث بأن القديم تعالى بقدر على إفناء الحلق وذلك ثابت » تدم الفناء 
على ابلواهر " او ۸ pis‏ . وكذلك قال في إرادته تعالى اذا جعلها السائل لطفا . 

ليس يصح أن يكون الذي يريده أبو هاشم بذلك ما كان لطفا من فعل العباد . 
وائما ينبغي أن يقول ذلك فيما بُجعل لطفا من فعله تعالى » وال قد ذهب هو الى أن 
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المعرفة التي يفعلها الواحد منا بالله تعالى وبصفاته وبما يستحقه من جهته من ثواب او 
ms Le‏ لکونهالطفا ۰ ولیس من مذهبه آن العرفة مدرکة . فکیت یصح له أن 
تشيعم هذه القضية في الألطاف كلها ؟ 

CG‏ الكلام في تصحيح هذا الأصل ففيه نظر لأن العتبر اما هو بعلم اللطوف له 
فقط ۰ فسواء كان مدركا أو لم يكن كذلك فا حال واحدة . ألا تری أن ما كان مدرکا 
من ذلك فكونه لطفا موقوف على Je‏ الکلف به حتى لو وجد وم يعلمه لم يكن لطفا له ؟ 
فيجب أن يكون الاعتبار بذلك فقط وأن يكون ما كان مدركا من Ma‏ الباب فطريق 
الع به هو الإدراك » لا على أن يكون الشرط في كونه لطفا كونه مدرکا . وان كان 
الأغلب من الألطاف بالصفة التي يذكرها أبو هاشم ۰ نحو الآلام ونحو الكلام الذي 
يصير لطفا للسامع في بعض الحالات ونحو اتخواطر التي ترد على المكلف فإنها من جنس 
الكلام عندنا . وكذلك القول في الكتابة والإشارة وما يجري هذا المجرى . 

ثم بيّن أن الألطاف تنقسم . ففيها ما يتعلق کونه لطفا بجملة من الأفعال یرب 
بعضها على بعض . وفيها ما لا يكون كذلك . ألا ترى أن أفعال الصلاة لا يكون بعضها 
لو انفرد لطفا ما لم تجتمع وا لم تكن هناك أفعال أخر تتقدّمها او Ets‏ عنبا حتى اذا 
حصل مجموعها أمكن أن یقضی فيه بثبوت اللطف . وليس كذلك العرفة او ما يجري 
tel,‏ لأن اللطف فيه يتعلّق لا بمجموع علوم بل برجم الى الآلحاد . وكذلك الآلام وما 
يجري بحراها . وقد يُتصوّر فيها هذا المعنى كا يتصور فيا حلافه » فصار ذلك موقوفا على 
الدلالة . والشاهد يشهد بمثل ذلك . فانه قد يجوز أن لا يثبت اللطف فيمن ندعوه الى 
طعامنا بالفعل الواحد حتى تجتمع عدّة أفعال » وقد تکون الخال بخلاف ذلك | فیجب 
آن نجري اللطف فیما یفعله Que di‏ او جد العباد به علی هذه الطریقة . 


0 ف : وان . 
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اعلم أن المقصد ببذا الباب هو الفصل بين الأفعال التي يصح أن تكون ألطافا 
والأفعال التي لا يصح ذلك فیبا » وكيفية القول في أحكام الشرعيات اذا جعلت مصالح 
وألطافا . | 

والأصل في ذلك أنه لا بد من أن يكون في أفعال المكلف ما يكون وجوه لأمر یرجم 
اليه حتى بستقل في الوجوب بنفسه ولا يتعلّق وجوبه بوجوب غيره » فيكون أصلا وما عداه 
بصح أن يكون مرا عليه او لطفا فيه . وذلك نحو العقليات من الفعل والترك کالانصاف 
ورد الوديعة وشكر النعمة والتحرّز من الضرر Giles‏ الأمور التي نعرف قبحها عقلا 
كالكذب والظلم هل والعبث وكثران النعمة الى ما آشبه ذلك . اغا وجبت هذه 
القضية لأنه لولم يكن هساهنا ما يُمَدَ أصلا في هذه الأفعال وجعلت لطفا في غيرها ایضا 
م تنته الال الى حدّ ينقطع فكان يلزم أن تكون هذه الأفعال ألطافا في أفعال أخر مع أنه 
لا عکن الإشارة إلى ما يصح کون هذه الأفعال لطفا فيه . ولو أمكنت هذه الاشارة ايضا 
لكان حم المشار اليه م هذه الأفعال فلا يكون بأن يُجعل آحدها لطفا في الاخر 
ob‏ من خلافه » ومتی جعل ذلك انفعل لطفا في شيء آخر اتصل ذلك عا لا غاية له . 

ولا يصح أن يقال : Sa‏ صارت هذه الأفعال ألطافا في فعل الغير لا في فعل نفس 
الكلف ؟ لأن ذلك يقدح ني وجوببا علينا.. ألا ترى أنه ليس يجب على المكلف فعل ما 
ينفع غيره اويدفع الضررعنه؟ فحيث ثبت وجوب هذه الأفعال او هذه الترولك' Us‏ على أنها 
إن كانت ألطافا فينيغى أن تكون ألطافا في أفعال أخر هذا الکلث وهذا مما لا سبیل اليه. 
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فيجب القضاء بأن هذه الأفعال هى أصول وأن ما عداها من المعارف او من 
الشرعيات هي التي يصح أن تجعل ألطافا . 

ما العارف فسيجيء الكلام في أحكامها وكيفية کونبا ألطافا . 

Us‏ الشرعيات فقد بين هاهنا حالها . وجماتّها لا تخرج عن أقسام . ففيها ما يكون 
لطفا مقصودا في نفسه . وفيها ما يكون مسلا للواجبات منه" کا أن الأول يكون لطفا فيما 
یمد من العقليات . وفيا ما يكون شرطا في أحد هذين او فيها فد واجبا لما لم بعکن 
فعل الواجب والاتيان Le‏ هو لطف من دونه. وأنت تین ذلك بالصلاة وما أشببها من هذه 
العبادات . فان فا ما هو واجب » فيكون وجوبه لثبوت اللطف فيه . ومنه ما يكون 
مندوبا اليه فالوجه فيه كونه مسهّلا » لأنه قد عرف أن من اعتاد بابا من الأبواب سهل 
عليه بخلاف ما يسهل على غيره . فاذا ارتاض الرء بفعل النوافل Dee‏ عليه مواقع 
الفرائض وصار ذلك سببا لتمسكه بها . وقد عَم أن هذه الصلاة يكون النفل منها معتبرا 
بالفرض وكذا الحال في هذه الشرعيات أجمع ؛ حتى قال الفقهاء إنه لا يصح أن يثبت 
المرء واجبا على نفسه بالنذر الا في الباب الذي له أصل في الفرض . وهذا يكشف عن 
صحة قولنا إن هذه النوافل يجب أن تكون مسهّلة للفرائض مرعبة فيها . ثم تجري حال 
غيرها من العبادات على هذا اد . 

وقد je‏ أن هذه الأفعال الشرعية وان تعلق الصلاح با فلها مقدّمات لا بد منها 
حتى لا تثبت صلاحا مع عدمها » فتكون تلك المقدّمات تجري مراها وان كانت تابعة 
لها . وذلك غو الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة وما يجري هذا المجرى لأن الوجوب 
قد تعلق بها ايضا وتعذر الوصول الى ذلك الأصل من es‏ 

فهذه حال ما كانت العبادة متعلقة :فيه" بالفعل . 


فا ما ورد الشرع بوجوب اجتنابه ولزوم CN‏ عنه فهو على ضربين » أحدهما يكون 
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قبحه لكونه مفسدة والثاني لكونه منعا من الواجب وضدًا له . وقد علم أن ما دعا الى 
القبيح يجب تجتبه وما منم عن الواجب فکثل » لأن في كلي الحالين يحترز المرء من 
الضرر وقد تقزر في عقله وجوب ما هذا سبيله . وربما دل الشرع في بعض القبائح على 
وجه المفسدة فيه » كا ورد الكتاب في شارب" اللحمر والميسر. وريّما لم يرد الشرع 
بالتفصيل فيه فيحتاج الى تأمّل ونظر في إلحاق كل واحد من ذلك ببابه . وطريق الفصل 
بين الأمرين أن كل ما أمكننا أن نعرف قبحه من دون أن نعرف وجوب شيء من الأشياء 
بصير ذلك متا منه وکا له » فيجب أن نقضي بأن وجه القبح فيه كونه مفسدة اذ لا 
تصح الإشارة الى غير ذلك فيه . وكل ما لا عم قبحه الا OÙ‏ تم لا العلم بوجوب غيره 
ثم نعلى قبح هذا القبيح مت على ذلك » فيجب أن يكون وجه القبح فيه كونه معا عن 
الوجوب وتركا له . 

وم يختلف مشایخنا في الفصل الأول من الشرعيات » وهو ما كان معدودا منها في 
باب الألطاف . وانما اختلفوا فيما So‏ بقبحه . فالذي استقرٌ عليه مذهب أبي هاشم 
هو التفصيل الذي ذكرناه من انقسام حال القبائح الشرعية الى الوجهين الذين بيناهما . 
فما الشیخ أبو علي فإنه كان لا يرى أن في هذه القبائح الشرعية ما يكون قبحه لكونه 
مفسدة ولكنه أبدا يكون القبح فيه لأنه ترك للواجب . وهذا قول كان يقوله أبو هاشم في 
JM‏ ثم تركه الى ما حكيناه عنه وذكر أن الزنا وشرب اللحمر وما يجري بحراهما انما 
يقبح لانه مفسدة لا غير . 

والذي يدل على ذلك ما" تقسرّر من أصلنا أن العم à‏ بقبح الفعل يتبع العلم بوجه 
ابيع ی Des NU‏ ی 
لزم أن لا نعلم 2 قبح الزن SI‏ ربا على العلم بذلك الواجب حتى بحصل لنا العلم بقبحه 
نس نعم أنه رك لذلك اجب . وقد نبت أن العم بقح الزا وا أشبهه لا یقن على 
للم بوجوب واجب من الواجبات » فبطل أن يكون قبحه لما ذكره الشيخ أبو علي . وبين 


)١‏ قش : بيان. ؟) ف : ما قد. 


o۸‏ المجموع ني المحيط بالتكليف 


ذلك أن ما كان قبيحا لكونه منعا من واجب هو صلاة او غيرها فا ۸ م نعل وجوب الصلاة 
لا نعلم أن الاشتغال عنه بما عانعه بقح . 


وليس لأحد أن يقول : فهلاً كان الزنا يقبح للأمرين ن او يكون ترك الصلاة يقبح 
للأمرين ؟ لأن ما باه قد أبطل ذلك . ألا ترى أنه قد أمكن أن یلم قبح ترك الصلاة 

عندما غلم وجويها فقط ء وتعذر أن یلم قبح هذا الترك ما لم یلم وجوب الصلاة » ولو 
جاز آن بتع اكه مفسدة لأمکن الم یقبحه من دون الم بوجوبا ؟ ab‏ آمکن ایضا 
أن یعلم قبح الزنا ولما عم ثبوت واجب يصير الزنا منعا منه . فکیف يجوز تعلیقه بها 
جمیعا ؟ 


فأمّا الشبخ أبو علي فانه يمنع من ثبوت الفسدة فیما كان من قبائح الشرع لقوله إن 
الفسدة يجب أن لا تقع أصلا . ألا تری أن ما تقرر کونه مفسدة من فعله تعالى فلن 
یقع ؟ وكذلك ما كان من فعل غير الکلف فانه تعالى يصرفه de‏ ببعض الصوارف حتی 
و 6 وجوده يخرج الکلف عن أن يكون مكلفا با هو مفسدة فيه تن ی زاین 
حکم الفسدة أن لا تقع أصلا . فلو كان فعل الکلف مفسدة له لوحب أن لا بقع منه 
شيء من قبائح الشرع . فلمّا ثبت وقوع قبائح الشرع من المكلفين الذین قد کلفوا الامتناع 

مها Us‏ على أن قبحها ليس لأجل الفسدة . واذا لم يكن لهذا الوجه فیجب أن یکون 
لكونه تركا للواجب . 

ولواب أنه قد بنى ذلك على دعرى 894 وقاس حال العبد على حال غيره فيما بقع 

من الفاسد من دون وجه جامع بينها D ME‏ مت رم 
مفسدة من فعل الله تعالى او من فعل غيره انما هو لكي يبقى العبد مزاج العلّة ۰ فانه اذا 
O le ES‏ سر 

وت في فعل هذا القبيح الا من جهة غيره . فأمًا اذا در وقوع المفسدة من فعله وقد مع 
عي وأزيحت Gale‏ الامتناع منه فمتى اختاره واختار ما هو مفسدة فيه ۸ يوت الا 
من جهة نفسه . وليس كذلك اذا كانت المفسدة من فعل غيره لأنه لا بتمکن من أن لا 


باب فیما یتناوله التعبّد من اللطف والفسدة وما Les‏ بذلك ۳۰۹ 


Ale‏ و كت . وصح أن القبائح الشرعية يجوز 
قبحها JR‏ الوجهين . 

ثم عاد في آخر الباب الى أن قال إن الواجب من هذه الشرعیات نحو الصلاة وغیرها 
لا يمتنع أن لا يكون لطفا الا اذا تقدّمه غيره او كان الفاعل له على صفة مخصوصة . 
وهذا هو الذي ذكرناه في الصلاة وغيرها . وكان الأصل في ذلك أن هذه الشرعيات اذا 
كانت ألطافا فمن UE‏ أن يكون الشىء منه بكل حال لطفا ومن SU‏ أن لا يكون لطفا 
ال بشروط وأوصاف » لأن حالها تفارق حال العقليات الي اذا وجبت فلأمر برجم اليا 
تجب » فاذا ثبت ذلك وجب ما لا يتم أداء الواجب الا به . ال أن هذه الشروط ریما 
كانت معاوية ووجب ذلك فا + وزيما كان الظن تي یعضها یقوم مقام العم . . فانه اذا 
GE‏ كونه على طهارة جاز له أن بصلي کا اذا علم جاز له ذلك . ثم ما كان معلوما من 
فاللطف يتعلّق بنفس العلوم » واذا كان مظنونا فنفس الظن هو اللطف دون مظنونه الذي 
قد يجوز حصوله وأن لا us. Les‏ ذلك أن اللطت لا بد من حصوله للمكلف » 
والذي قد تحقّق حصوله له انما هو نفس DEN‏ دون الظنون . . فان كان ذلك من الباب 
الذي de‏ بالمستقبل فاعم لا طريق له اليه ولا بد من إقامة I‏ مقامه . فلهذا يقال 
إنه اذا ظنَ أن الصلاة ستجب عليه يلزمه أن يتطهّر وريّما أدرك الصلاة وريّما لم يدرك . 


۳۹۰ 


باب في أن الأصلح في الدين يجب أن يفعله الله تعالى 


اعلم أن هذا الباب هوكلام في وجوب اللطف عليه تعالى . وما كنى عنه بالأصلح 
في الدين على ما تقدّم بيانه في باب مفرد ذكر فيه الأسماء الخارية على الأنطاف » فكان 
من جملتها أنه ee‏ « أصلح في الدين » . 

والخلاف ني ذلك انما يصح مع من ثبت العبد فاعلا في الحقيقة وموثر الشيء على 
غيره . أا المجبرة اذا نفوا هذه الحقيقة فمُحال أن يُكلّموا في الألطاف . ألا ترى أن 
حقيقة اللطف اذا كان ما مختار العبد عنده فعلا او تركا ولولاه لم يختر فكيف يثبت ذلك 
مع نفيهم للاختيار رأسا ؟ ولهذا تراهم اذا تكلّموا ني الألطاف والتوفيق والعصمة يرجعون 
به الى أمور موجبة نحو القدرة وما أشبهها . فيجب أن يكون لحلاف الصحيح بين القائلين 
بالعدل » فنتک في أنه اذا أقدر الله تعالى العبد على ما كلف ثم عام أنه لا JE‏ ذلك NT‏ 
عند أمر من الأمور یفعل به فهل یکنی ذلك الاقدار او يجب عليه dis‏ أن یفعل به 
ذلك ایضا ؟ ۱ 

والخالف في وجوب ذلك بشر بن العتمر » لأنه ذهب الى أن التمکین ورفع الموانع 
وزوال وجوه' الابحاء وما أشبه ذلك كاف في حسن التكليف ولا يجب على الله تعالى أن 
یفعل ما يختار العبد عنده الایعان . فهذا حلاف ني أصل وجوب اللطف . وقد حكى عنه 
الرجوع عن هذا الذهب . | 

ME‏ القائلون بوجوب اللطف ففيهم من قسم الكلام فقال : يجب" في حال ولا 


۱ ف : وجود . ۲) ف : قد یجب . 


۳۹۱ pi 


يجب في أخرى . فاذ! كان الفعل مع اللطف أخف مشقّة والثواب عليه أقلّ ومع عدم 
اللطف يكون if‏ والثواب فيه أكثر فان اللطف في هذه الحالة لا يجب وانما يجب اذا 
استوت الال في الوجهين . وهذا Sos‏ عن جعفر بن حرب » وان ,کان قد حكي عنه 
ايضا الرجوع عن ذلك . ولأبي هاشم ني ذلك كلام نذكره من بعد إن شاء الله . 

فأمّا مشايخنا فأطلقوا القول في وجوب اللطف عليه تعالى » وان كان التأترون قد 
فصلوا فقالوا : ما كان مقرونا بالتكليف لم يجب كا لا يجب التمكين الذي بقارن 
التكليف » مما تقدّمه التكليف وجب كوجوب التمكين على ما تقدّم ذكره . وقا 
ایضا : اذا كان العلوم أن بعض أفعال العبد طف في البعض وجب عليه تعالى أن بزيح 
de‏ الکلف ني ذلك بأن du‏ عليه » على ما نقوله في الشرعيات . 

وقد حكى رحمه الله أن في الناس من يقول إن اللطف لا بد من أن يفعله تعالى ولا 
يقول بأنه يجب عليه » وان هذا اللحلاف ريّما عاد الى العنی وريّما عاد الى العبارة » 
على ما تذكره من بعد . 

واستدل على ذلك بأن قال إن التكليف يقتضي وجوب اللطف كا يقتضي وجوب 
التمكين لأا جميعا يجريان في إزاحة العلّة محرى واحدا فاذا وجب أحدهما لمكان 
کیت فكذلك الآخرء وحتی يكين نع من اللطف جاربا GA‏ امنع من التمكين . 
ونما كان كذلك لأن القديم تعال قد de‏ أن هذا الفعل الذي كلف الكلف لا يتم 
حصوله الا بالأمرين جميعا » فلو لم يجب أحدهما لم يجب الآخر . واذا وجب آحدها 
فكذلك PS‏ 

وجرى ذلك في الشاهد رى من es‏ غيره الى طعامه » لأنا نعلم أنه ما دام ثابتا 
على داعيه Ds‏ على إرادته فکا يجب أن يفتح له بابه فكذلك اذا علم او غلب في 
ظنه أنه لا يجيب ما لم يخاطبه برقعة او ما لم يكلّمه بطلاقة وجم إن ذلك يجب عليه 


1( ي دعاه . 


۳۹۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


ایضا » ویکون li‏ من أحدهما جاريا رى gl‏ الآخر . ولیست العلّة في وجوب 
كي الأمرين الا ما قد حصل له من الداعي والارادة لتناوله طعامه وعلیه بأنه لاتقع 
هذه الاجابة الآ عند اللطت الذي ذکرناه » بدلالة أنه لو لم يكن ذا داع الى ذلك نا 
وجب عليه التمكين من دخوله داره ولا وجب ايضا أن able‏ برقعة او ما أشبه ذلك . 
فاذا كان SE‏ في الشاهد معلوما وقد LS‏ على Ai‏ فيه فيجب مثله ني الغائب . 

وليس لأحد أن يقول EES SS‏ 
هذا المضیف قد تفر حاله في دواعيه وييدوله فلا بازمه ما ذكرتم ؟ وذلك لأنا انما فرضنا 
الكلام على من يستمرٌ به الداعي' ولا يرد عليه تغيّر . ولهذا أجرينا حال اللطف على 
حال التمكين فأوجبناه حيث يجب التمكين . وقد عم أنه اذا بدا له فکا لا يجب 
اللطف لا يجب أن عکنه من دخول داره لا de‏ . وقد صح أن القديم تعالى لم نتفر 
حاله في إرادته من المكلف فعل ما كلفه ولا بدا له في الغرض الأول فيجب أن يستقيم ما 
ذكرناه من تشبيه التمكين باللطف . 

واعلم أن الأصل في هذه الدلالة ما قد تقرر بي العقل أن العاقل قد يفعل فعلا 
وفرضه بذلك نفع نفسه او دفع الضرر عنها » وقد يفعل الفعل وغرضه ما يعود الى غيره 
دون ما بعود اليه نفسه . . فني الأول يُعتبر في لزوم ما بازمه ما لا بو في منافعه ودفع 
مضازه » لأن ما یر في ذلك يُبطل هذه البغية . وما يفعله والغرض به ما يرجع الى غيره 
لا ما .برجم اليه فليس يُعتبر فيه هذا الاعتبار . 

بیان ذلك أن الواحد منا اذا كان انما يأمر غلامه بأن يسقيه شربة من ماء لنفع نفسه 
او لدفع الضرر عنها » فاذا عم او غلب في ظله أنه لا بأغر له Vi‏ بعد أن يخرج اليه من 
شطر ماله فيجب أن يقابل بين النفعين والضررين فيدفع الأكثر من الضررين بالأْقل . 
فان زاد ما ينال من الضرر بانفروج اليه من شطر ماله لم نقل بأن ذلك يجب عليه » لأنه 
انما أراد هذه الشربة من الاء لتفع يعود عليه وقد بطل هذا التفع با ينزله بنفسه من 


. ف : الدواعي‎ )١ 


باب ني أن الأصلم في الدين يجب أن يقعله الله تعال ۳۳ 


الضرر به . فان قدّر أن الضرر الذي يدفعه بهذه الشربة يزيد على ما يتاه باخراج ما 
يُخرجه ال عتتع ان يوصف ذلك بالوجوب . 

وكذلك القول فيمن دعا غيره الى ضيافته' وقد de‏ او غلب في db‏ أنه لا يُجيب ما 
لم يعترف له بسائر أملاكه . فسبيل ذلك أن براعی فيه المعادلة بين النفع والضرر» حتى 
0 ا en‏ والذكر وما 
يتوقعه من النفع في المستقبل أزيد ما يلحقه من الضرر بذلك » > تنم أن يوصف هذا 
الاعتراف بالوجوب مع استمراره على ذلك الغرض . 

ویفارق ذلك اذا كان ما يفعله لا غرض له فيه يتعلّق عنافعه ومضاژه بل المقصد نفع 
غيزه بكل حال . فإنه والحال هذه اذا de‏ أنه لا يتم لا بأمر مخصوص فواجب عليه أن 
يفعل ما ذكرناه ليحصل عنده ما هو مقصوده . فاذا تقرّرت هذه الحملة وجب بناء 
الكلام ني اللطف على ذلك وأن نجعل المسائل التي تورد علينا في هذه الدلالة معتبرا بهذا 
الأصل . 

فاذا قال القائل ۲ : لوكان الأمر كا كا ذكرتم فيمن دعا غيره الى طعامه مع علمه بأنه 
لا يُجيبه الأ عند کب رقعة » فإن أوجبتم ذلك عليه فيجب أن توجبوا اعليه ايضا اذا كان 
عنده أنه لا يجيب الآ اذا خرج اليه من جميع أملاكه . لأن ما se‏ قد أسقط ذلك . 
ألا ترى أنه اما يريد إحضاره الى طعامه للسرور الذي يرد عليه ؟ فاذا كان العم الذي 
يلحقه بالفقر يزيد على السرور الذي يلحقه بحضور هذا الضيف زالت البغية وسقط 
الوجوب . وهكذا القول فيمّن أراد من غلامه أن يسقيه الاء او أراد أحدنا من غيره أن 
بل في دين الاسلام مع علمه بأنه لا يجيب الى ذلك الآ بعد بذل الال العظم à‏ لأن 
في كل هذه الأحوال يعتبر ما ذكرناه من الأصل € حتى اذا لم يكن غرض سوى ما يتعلّق 
بقع لیر فکل ما یم مراژه الاب وخ علیهقله . وهذه حالة القديم تعالی لأنه با 

كلف المكلف ۸ يقصد الأ نفعه دون أن يكون قصده أمرا | سواه تعالى عن جواز التفع 


. ف : ضيافة . ؟) كنا ني الاصلين : والصواب : فليس لأحد ان يقول‎ )١ 


۳۹ الجموع في المحيط بالتكليف 


عليه . فاذا عم أنه لا يتم ما قصده الا بأمرين أحدهما التمكين والآخر اللطف فا أوجب 
أحدهما هو الذي يوجب الاخر . 

وقد بین في إسقاط ذلك وجها آخر فقال : اما مثلنا الألطاف ني الغائب بأمور ني 
الشاهد تخف على فاعليها' حتى لا بقع لم بها اعتداد ولا تلحقهم فيها مشقة بعت بها. وهو 
ما ذكرناه من الكلام اللطیف او المخاطبة برقعة او محادثة بحديث الأسخياء والأجاود دون 
أن يقطب في وجهه او بدارسه حكايات البخلاء الى ما أشبه ذلك هما لا تلحقه فيها مشق 
ولا بت مها . وأفعال القديم تعالى كلها جارية هذا المجرى في أن لا مشقة تلحقه dis‏ 
عن ذلك . فاذا كنا dus‏ أن من كان مستمرًا على هذا الداعي الخصوص وقد de‏ أنه لا 
تم لا بفتح الباب وال ذا الأمر اليسير فيجوب أحدها عليه كيجو الآخر والمتع من 
آحدها کالتع من صاحبه . فقلنا في الغائب : يجب أن يجري أحد الأمرين GA‏ 
صاحبه . فلا يلزم في ذلك ما أورده السائل في المواضع التي تلحق المرء مشقّة ويناله 
ضرر . 

وصار منزلة ذلك منزلة' ما پثبته شيوخنا من أن الفاعل قد یفعل الس and‏ فقط 
فیجب مثله في الله تعالى . وأبطلوا قول من قال : إن ثبت للعالّم صانع فیجب أن یکون 
محتاجا OV‏ الذي يدعو الى الفعل هو ذلك لا غير . فقال شيوختا : بل RE‏ الحسن 
سنه كا یفعل للحاجة . فلما سلوا عن عثیل ذلك في الشاهد عثال » ذکروا في JU‏ 
الفعل انلفیت الذي لا مشقة فيه نحو إرشاد الضالٌ عن الطریق ونحو التفرقة بين الممحسن 
والمسيء ونحو اختيار الصدق على الكذب وال حال فیها سواء » وعدلوا عن الأمر الشاق 
الذي لا يتكلفه العاقل من ال بعد أن يكون في مقابلته نفع A‏ عليه . فكذلك أجرينا 
حال اللطف في الشاهد على هذه الطريقة . 

Gb‏ من يقول : لو كان اللطف واجبا على الله تعالى لعلمه بأن العبد لا يختار الابمان 
الا عنده » للزم فيمّن نستدعيه الى الدين ومعلوم أنه لا تتم منه الإجابة الا بفعل من 


. ف : فاعلها . ۲ ف : - ذلك متلة‎ )١ 


باب في أن الأصلح في الدين يجب ان يفعله الله تعالى ۳۹9۵ 


الأفعال نأتي به أن يجب علینا هذا اللطف كوجوبه عليه تعالى » فباطل لأنا متى اعتيرنا 
اللطف بالتمكين في باب الوجوب فكل موضع لم يجب التمكين لم يجب اللطف تبعا له 
وکل موضع وجب التمكين وجب هذا اللطت ايضاء کا ضربا ال به . وقد عم أن 
الواحد ما لیس يجب عليه أن کن ENS‏ يكن هو المكلّف فكان عن أن يجب عليه 
اللطف أبعد . والقديم تعالى هو SU‏ فيلزمه من وجوه إزاحة العلّة ما لا يلزم غيره هذا . 
ومتى كان غرض أحدنا بهذا الاستدعاء ليس ما يرجع الى سروره بما يحصل من DES‏ 
الدين ولیس الا إرادته للإيمان فقط » فيجب في كل ما يعلم ان غرضه لا يتم دونه ان 
يجب عليه فعله » على ما تدم من قبل القول فيه . فهذه طريقة القول بي الدلالة التي 
ذكرناها وتصحيح الثال فيها . 
ثم حكى الثال الذي كان أبو هاشم یله به وهو أنه قال : قد تفر فيمن أراد من 
غيره أن بزرع أرضه وقد علم أنه لا يتم ذلك الا بطرح اليذور ولا بستي الأرض فاذا منعه 
ستي الأرض قام ذلك مقام منعه من طرح البذر لما قد ثبت عند العقلاء أن إثبات الزرع 
لا يكون NE‏ بالأمرين . وبين أن هذا الثال لا يستقيم وأن Li‏ هاشم عدل عن ذلك 
واعترضه هو والشيخ dus si‏ » وذلك لأنه تعذر أن تین" فيه جهة التمكين وجهة 
اللطف الذي عنده يختار الأمور فعل ما أمر به أو أريد منه . وذلك لأن إثبات الزرع ليس 
یتعلّن بفعل الزرّاع وانما الذي يتعلّق به طرح البذر وسقي الأرض » فاذا عر مرا من 
ستي الأرض فقد صار ممنوعا من نفس الفعل الذي أريد مه لا أن هنهک قد خلا 
ما يقري الداعي اليه كا نقوله في مسألة التكليف » لأن عندنا أن هذا ا مكلف وان لم 
ble‏ له فليس يخرج عن le‏ التمكين . وبهذا اعتل مّن منع من وجوب اللطف ۰ فقال 
إن التمكين والاقدار يكفيان في هذا الباب . فاذا كان كذلك وجب أن يقال في JU‏ ما 
يصبّر الأمور في حكم الممنوع ما أمر به وأريد مه لا أن یکون منوعا في اطقيقة . ولا يتأتى 
في الثال Vi‏ ما ذكرناه فيمن دعا الى طعامه غيره لأن هناك SE‏ وهو فتح الباب له 
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ولطفا وهو تبسّمه في وجهه ال ما أشبه ذلك » لأنه يتمكن من دون هذا الصنیع به . 
فأشبه ما قلناه في اللطف حکا des‏ وثبانا للتخلية واللطف جميعا فيه . 


Lo‏ يذكر في الاعتراض على هذا الثال أنه انما يقبح منعه اه من سني الأرض 
لأنه قد صار حائلا بينه وین أمر باح » ونع الغیر من التصرّف في المباحات لا جوز. 
فيجعل ستی الأرض من هذا الباب » فلا يكون والحال هذه مثالا للمسئلة . الا أن هذا 
ال وا > وذلك OÙ‏ هذا الاء ريّما يكون مملوكا فمنعه منه لا يكون منعا من 
مباح على كل وجه . فيجب أن يكون الاعتراض هو با تم ذكره وأن يرجع في الثال 
ال ما قدمناه . 

وذكر دلالة أخرى وهي أن المكلّف الحكيم اذا كان غرضه بالتکلیف تعريض المكلّف 
تع » فمتى استمر على هذا الغرض ثم لم يفعل ما يعلم أنه بتار عنده ما أراده منه من 
الفعل الذي يوصله الى الثواب » فقد عاد على غرضه الأول بالنقض . وحل في بابه Je‏ 
من يريد EN‏ وقد علم أنه لا يتم فعله الا بفعل السبب فلو لم يفعل السبب او لم رده 
لعاد بالنقض على الإرادة الأول . 

والأصل في هذه الدلالة أنه قد عم في الفاعل أنه قد يكون له إرادة داع الى شيء 

من الأشياء ثم يطرأ عليه ما de‏ عن هذه الطريقة وقد لا يطرأ عليه ذلك فييقى مستمر 
على الحالة الأولى » سواء قيل إن إرادته الأولى بقيت او م تب او استمرٌ به أمثالها متجددة 
حالا فحالا او لم يستمر” به ذلك على هذا الوجه . فاذا كان هذا الفصل معقولا 
أمكنا أن نقول فيمن لم بلطف لغيره فيما أمره به مع علمه بأنه ل نم وقوعه الا بذللك إنه 
قد نقض غرضه الأول كا نقول إنه لو لم as‏ والحال هذه لكان ناقضا لغرضه . 

فلیس لأحد أن يقول : اذا كانت الإرادة لا تبقى فكيف يسوغ أن يقال إن الفاعل 
و ا بلطت لار تما De‏ وا لا يبقى کیف يصح نقضه ؟ ON‏ اراد Le‏ ذكرناه 
معلوم فالتعلق بالعبارة لا وجه له » حتى لو قر تجدّد ! الإرادة على هذا الأمر حالا Ms‏ 
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لصح أن يقال متى لم يفعل اللطف إنه قد نقض غرضه وإرادته كا اذا لم یکن طلق فيه 
هذا القول » وإن كتا نعلم أن الإرادة لا تبقى . ولكن لما كان غرضه الأول قد تضمّن 
كلا الأمرين من اللطف والتمكين أمكن أن يقال هذا القول عند JS‏ واحد منه . 
وعلى نحو ذلك يجوز أن يقال » فيمن أراد من ولده أن يتعلم او أ اراد من١‏ صديقه أن 
بحضر طعامه ثم لم يفعل ما يعلم او يغلب في ظّه أنه يختار عنده فعل ما أراده » إنه قد 
نقض غرضه وإرادته مع أن الإرادات لا تبقى . وکل ذلك انما ساغ لعلمنا بالفصل بين 
من يأمر غيره بالفعل ولا يأتي بنهي يُبطل ذلك الأمر وبين من de‏ بالنهي بعد الأمر او 
بالكراهة بعد الإرادة . فلا يصح القدح في هذه الطريقة Le‏ ظنّه السائل من أن النقض 
لا تصور في الباتي فاذا كان الشيء لا يبقى تعذر وصفه بذلك . 

وشبّه رحمه الله هذا الكلام ما نقوله من أن من حكم القادر أن يصح عنه الفعل مع 
سلامة اللي di‏ يع ب قعل وا ان ذلك انتقض کونه قادرا . ولا يكون 
المستفاد بذلك امتناع أن یتعذر عليه الفعل في الثاني وان لم يتعذّر ني الأول لأن هذا ما لا 
qe‏ لصحة خروجه في الثاني عن کونه قادرا » ولكن الغرض أن مع استنرار هسذه 
الحالة به" " سواء بقيت القدرة أو لم تبق اذا لم يطرأ عليه ما Le‏ هذه الحالة فیجب 
أن بم منه الفعل ولا انتقض القول بأنه قادر . فكذلك القول 
فيما آردناه ف هذه الدلالة > وان كان الأقرب آنها تدل على أن لا بد من وقوع اللطف 
دون أن يتحقق بها وجوب اللطف . 

ثم حكى عن أبي علي أنه استدل في اللطف ووجوبه بأن قال : لولم يكن اللطف 
واجبا لكان يجوز أن يفعله وآن لا يفعله » ولوكان كذلك لكان اذا لم بفعله يدل SL‏ 
من جهته على أنه لم يكن مريد! من المكلف الإعان » وذلك بقدح في LS‏ 
على الحقيقة . وربما قال : لولم پلطف له لدل على ارادته منه المعصية دون الطاعة . فتارة 

ينهي الكلام ال اخراجه des‏ من أن يكون كان مريدا في الأول > وتارة ينهى ي الكلام الى 
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اثباته مریدا في الخال منه العصية . واذا لم يصح واحد من الأمرين وجب أن یفعل به 
اللطف لا عالة . 

واعترض si‏ هاشم ذلك بأن قال : إن ما قد جد من الارادة وتقضی لا بصح أن 
ينقلب ويتغيّر سواء وقع اللطف منه او لا بقع D‏ 
اللطف لدل ذلك على أن الإرادة الي علمنا وقوعها ألا لم تكن واقعة ؟ 

وهذا في بابه بمنزلة ما قال شیوخنا لمّن منع من استحقاق الذم بأن لا يفعل الفاعل 
ما وجب عليه فقالوا : اذا ES‏ نعلم أنه تعالى لو لم CE‏ المكلف بعدما أطاع لكان 
مستحقا للذم تعالى عن ذلك » فصار إخلال الفاغل عا وجب عليه جهة لاستحقاق 
الذم . فقال من حالف ان الذم حينئذ ينصرف الى التكليف الأول . فجعانا الخواب عن 
ذلك نا فرض الکلام في تکلین فد ق على وجه بحسن وهو أن يعلم المكلّف الحكم 
أنه سيثيب هذا المطيع ويلتزم ذلك » M‏ يصير التکلیف حسنا مع الشرائط الأخر . 
اذا قر أنه لم يفعل ما عل أنه يفعله م ينقلب ذلك الحسن be‏ . ألا ترى أن الحسن 
انما بحسن لأمر يقارنه دون ما یتأنتر ؟ فکا أن هذا الكلام لازم لمّن صرف استحقاق 
الذم الى التكليف وصيّره قبيحا بعد أن كان حسنا à‏ فكذلك يقال للمستدل ببذه الدلالة 
إن عدم اللطف لا يجوز أن بُخرج الارادة الواقعة على وجه من أن تكون حادئة عل 
ذلك الوجه . 

وصار هذا الكلام عند التحقيق تعليقا للمحال بابخائژ والقصد به الإثبات » وهذا 
فاسد لأنه انما يجوز تعليق المّحال HULL‏ فيما كان القصد به الننى » والاً ادى الى صحة 
وجود المّحال . وبيان ذلك هو أن عدم اللطف من جهته dis‏ بعد التكليف جائز 
وخروج الإرادة التي وقعت ألا من أن تكون واقعة على ذلك At‏ محال . فكيف يصح 
أن تعتبر هذه الدلالة في وجوب اللطت ؟ 


€ 


هذا إن كان مراد أبي على بہذا الاستدلال ما ذکرناه . GB‏ إن كان قصد" ما ذكره 
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ني الكتاب عنه من أن غرضه با قاله هو أنه اذا Je‏ أن الإيمان لا يُختار الا عند اللطف 
كا لا يصح وقوعه الا عند التمكين فلو کلفه تعالى ولم يلطف له لدل على أنه غير مستمرٌ 
على اخخالة الأولى من الارادة والدواعي ولأنباً ذلك عن تغيّر ورد عليه کا.اذا لم يُمكن 
على مثل هذه الطريقة » ومتى كان هذا هو الغرض صارت هذه الدلالة قريبة من 
الطريقة الأول التي ذكرناها وإن كان انما يدل على أن لا بد من وجود اللطف من جهته 
تعالى . 

وحكى في الكتاب عن أبي علي دلالة آخری عا لى وجوب اللطف » وهي دلالة ذكرها 
هو وغيره . وذلك أنه لولم يجب اللطف ۸ qe‏ فيمن يعلم الله من حاله أنه يكفر إن 
is‏ الیوم ويؤمن ان كلفه غدا وان اقترن بإحدى الحالتين الصحة وبالأخرى امرض » 
حتى يكون المعلوم أنه إن أمرضه الله اليوم آمن وان صحّحه غدا کفر » ue‏ 
ولا يؤله' مع العم الذي ذکرناه محاله ولكن بصححه في غد ویکلفه » ثم بجري تدیره 
في التكليف وفيما يتبعه من اللطف الذي برجم به الى الألم والفسدة التي يرجع بها الى 
الصحة على تطاول الدهر » وقد عرفنا أن ذلك هو تديير السفهاء . كا نعلم من حال 
الطبيب أنه اذا de‏ من من حال العليل إن سقاه شرابا تناول واشتفى وإن سقاه شرابا آخر لم 
يتناول و يشتف » فاذا أجرى حاله على هذه الطريقة الثانية سمي سفيها . وكذلك إن 
علم من حال العليل أنه مها قطب في وجهه لم يتناول ما فيه شفاؤه وان تبنم في وجهه 
تناول ذلك » فاذا أجرى تدبيره أبدا على التقطيب عد سفيها . وكذلك فيمن يبعث ولده 
الى الکتب لیتعلم » او سافر طلبا للربح ثم de‏ أنه إن سافر في وقت, ریس وان سافر في 
غيره خسر او ن سافر الى بلد ربح وان سافر الى غيره خسر . وأمثال ذلك كثيرة . فلو 
كان الم الذي عل الله تعالى أنه إن فعله آمن عنده المكلف لا يجب عليه از أن یکلفه 
أبدا مع الصحة فيودي الى ما ذكرنا . 

والكلام في هذه الأمثلة وما نشبّه بها من التكليف فقد pli‏ عند ذكر القول في فروع 
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تکلیف من de‏ من حاله أنه يكفر » Es‏ هناك ما الذي يصح من الله تعالى أن یفعله 
من هذا الباب وما الذي لا يصحء فلا وجه لاعادته. وان كان الأظهر فيما قاله . 
أبوعلي لو صح على الاطلاق أن تكون دلالته على أن لاب من وقوع اللطلف دون أن 
تتحصل فيه طريقة الوجوب . 

وحكي رحمه الله الدلالة استدل بها في الکتاب « الغي » على وجوب اللطف ؛ وهو 
أن اللطف لولم يجب لكانت الفسدة لا تقبح » اذ لا فصل بين أن يفعل بالمكلف ما 
يدعوه' الى فعل القبیح وبين أن يمنع ما يختار عنده الواجب . والأصل في هذه الدلالة أن 
من منع من وجوب اللطف ل يراع أزيد من التمكين . فاذا كنا نعلم أن عند وجود الفسدة 
لا بزول RE‏ من فعل ما کلف او من ن ترکه کا أنه عند عدم اللطف لا يزول «Ke‏ من 
الأمرين » فيجب أن يجوز منه تعالى أن يفعل به ما يدعوه الى القبيح كا جاز أن لا يفعل 
به ما بدعوه ال لواجب. لانه في كي الحالين متى عصى فقد Ge‏ من قبل نفسه دون 
غيره . فاذا لم يجز ذلك تبيّنا أن Je‏ التمكين غير كاف . فصارت منزلة ذلك منزلة ما 
نعم أن من دعا غيره الى طعامه فکا لا بحسن منه أن يقطب في وجهه مع أن عنده بتار 
لامتاع من جاو طمامه 6 يبعي علیه آن aps‏ 2 اذا Je‏ أنه .لا يجيت أ 
late‏ . فجری الامران سواء ری واحدا . 

ولا عکن النزاع في کون الفسدة قبيحة لأن الغرض بذلك هو ما يقوي الداعي ال 

فعل القییح حتی لولاه لا اختاره ولاختار خلافه ؛ وقیح ما هذا حاله معلوم بأوائل العقول 
على ما قد" où‏ من حال أحدنا فیما یفعله بولده Le‏ مختار ske‏ الفساد . 

ولا يقف قبح ما هذا سبیله على اقتران الدعاء والبعث به من جهة الستفسد بل 
سواء اقترن ذلك به او لم يقترن بعد أن يكون المعلوم ما ذكرناء . ولولا ذلك للزم أن لا تقبح 
من أحدنا عند تدبيره ولده عطيةٌ درهم 5 قد de‏ أنها مفسدة بأن يقال : اذا لم ينضف اليه 
الدعاء الى الفساد والبعث عليه . فکا أن هذه القضية لا تعتبر في الشاهد فكذلك ني 
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الغائب . ويبيّن ما ذكرناه أنه لو حصل البعث والدعاء الى القبيح ثم لم يقع عندها 
اختيار الكفر والفساد لم ید فاعلها مستفسدا . فعرفنا أن الاعتبار Le‏ ذكرناه دون غيره . 
وعلى ذلك لم يكن الشيطان مستفسدا لأولياء لله تعالى' والصاحين من“ عباده لما لم يقع 
الفساد بدعائه . وفارق حالهم حال من استجاب له وقبل منه » کا حكى الله عنه في قوله 
١‏ وما SE JE‏ من سلطا إلا دوہ EG‏ لي »۲ . فثبت أن المعتبر هو بوقوع 
الفساد عنده لا غير . ۱ 

ولیس لأحد أنيقول : هلاً كان الاستفساد موقوفا على ما يُلجئه الى القبيح ؟ لأن مع 
الإبلحاء لا پیت التكليف » والمفسدة لا تنبت الا عند التكليف . وكذلك ينتقل حكم 
فعل الملجأ الى الملجئ؛ فلا يصح أن LS‏ هذا سبيله مفسدة . 

فان قيل : هلا كان فعل المفسدة يقبح لأنه يعود على الغرض بالتكليف بالتقض ؟ 

قبل له : فازض من خصمك عثل ذلك » وهو أنه لو لم يفعل اللطف لكان ناقضا 
لغرضه . فهلاً أوجبته كا حكنت بقبح المفسدة ؟ 

ثم تكلم في أنه لو قدّر وقوع ما هو مفسدة من فعله تعالى عن ذلك هل كان يدل على 
إرادته للقبيح الذي تدعو هذه الفسدة اليه او لا يدل على ذلك ؟ فحكى أن فيه خلافا 
بين الشیوخ ‏ وأن الذي نصره هو في الكتاب «المغني) أنه يدل کا يدل الأمر » ولكن 
الشرط فيه أن يكون غرضه ني الأول استصلاح الکلّف وآن لا غرض سواه وأن يكون 
تعالى متمكنا من الاستفساد ومن خلافه . فاذا فعل ما يدعو ا مكلف الى القبیح Ju‏ ما 
ذكرناه دل على أنه قد أراد منه هذا القبيح وأن حالته قد تغيّرت ول تبق مستمرّة على 
الطريقة الأول . 

ولعله انما اشترط ما ذكره لأنه قد يصح أن يفعل الواحد منا ما يعلم أن غيره DE‏ 
عنده الفساد ولا يكون ذلك مقصده عا فعله بل ربُما فعله لغرض آخر وان وافق وقوعه 


.۲۲ كا : - تعال , ؟) ابراهيم‎ )١ 


۳۷۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


وقوع القببح من غيره » سواء de‏ هذا الفاعل لما هو مفسدة حالها فيما يختار عنده او 
يعلم أصلا . فلهذا قال : يجب أن يكون غرضه في الأول نفعه » حتى تجري حاله بحرى 
حال الوالد اذا أراد من ولده التعلّم ثم فعل في الثاني ما يعلم او يغلب ني db‏ أن اون 
يفسد عنده لأنه لا يفعل ذلك الا وقد تغيّرت حالته في إرادته صلاح ولده . 

ثم ذكر رحمه الله أنه لو لم يدل وقوع الفسدة منه تعالى على أنه أراد ما تدعو اليه من 
القبيح لم یقتض ذلك قدحا في كونه قبيحا » لأن وجه قبحه ما یرجم اليه من كونه داعيا 
الى القبيح » فسواء قيل بأنه مع ذلك يريد ما دعت اليه او لم يرد JUL‏ واحدة في أنه 
يكون فاعلا لأمر قبيح . 

فحصل من هذه الحملة أنه تعالى لا يجوز أن يفعل بالمكلف ما يستفسده . فلو لم 
يكن اللطف الذي يختار CRU‏ عنده ما کلف فعلا أو تركا واجيا لم يكن ليمتنع أن بفعل 
تعالى ما هو مفسدة على ما pl‏ ذكره . فلا بد من أن نقضي بوجوب اللطف عليه Ji‏ 
من فعله وبوجوب إزاحة de‏ المكلف في تعريفه ما يدعوه الى الواجب ويصرفه عن القبيح 
ليأتيه » وفي تعريفه ما يدعوه الى القبيح او يبعثه على الإخلال بالواجب ليجتنبه . 

فهذه طريقة القول ني وجوب الألطاف . وما يأل عنه من ge‏ وجوب اللطف 
0e ‘pol‏ ی ا ی ا ر 

من أحكامه وتفاصيل أحواله ثم رتب عليه ابلواب عا يُورده من خالف فيه . 

والحمد لله رب العالمين وصلواته على رسوله محمد النبي وعلى آله الطاهرين الطيبين 
وسلامة؟ . 

يتلوه إن شاء الله باب في اللعلف اذا كان لطفا في وجه دون وجه هل يجب ام لا" . 


٩‏ فْ: -اصلا. )١۲١‏ ف : - و/الحمد لله... وسلامة. ۲ ف : - یتلوه ... ام لا 


CAGE‏ تبط بالتکلیت 
لقاض القضاة AP AUS‏ 
رم چات an‏ اش 


[al‏ يف: وهو عن جمع , [ei‏ : حابن متوبه. ‏ ۳) ف: رحمها الله جميعا. 


ساسا رما ارتم 


اذا كان لطفا في وجه دون وجه هل يجب ام لا؟ 


اعلم أن المقصد بهذا اباب ما يجري من اتللاف بين القائلين بوجوب الاطف على 
الاطلاق . فإن mé‏ من يوجبه بكل حال وفيهم من يوجبه في وجه دون وجه . 

والأصل فیه" ما حُكي عن جعفر بن حرب رحمه الله أنه كان يقول : متى كان 
الفعل مع عدم اللطف أشق والثواب عليه أكثر جاز أن لا يفعل تعالى اللطف» وإنكان 
العلوم أنه لو فعل اللطف لآمن لكن ثوابه عند ذلك يكون أقل BE‏ المشقّة . وحُكي عنه 
الرجوع عن هذا الذهب . 

Gb‏ أبوهاشم فیختلف کلامه . فربّما قال Le‏ يذهب اليه أبو علي في وجوب اللطف 
على كل حال » وربما تابع المذهب المحكي عن جعفر بن حرب على ما ذكره في 
« البغداديات » . ون كان التحقيق الذي أشار اليه لم حك عن جعفر بن حرب » 
وذلك لأنه راعى وجهين للفعل يكون على أحدهما أشقّ es‏ الآخر خف » فجوّز أن 
is‏ على الأشقّ لأجل أن ثوابه أكثر ولا bi‏ له فيه وان كان المعلوم أنه لو لطف له 
لاختاره ولا يكلف على الأخفّ وان كان المعلوم أنه لو کلف عليه UN‏ به . ولا بدّ على 
هذا المذهب من إثبات هذين الوجهين ومن طريق للمكلف یز به أحد الوجهين من 
صاحبه ليصح دخوله نحت التكليف . 

ولیس يجوز أن برجم ببذين الوجهين الى وجود اللطف في حال وعدمه في 
أخرى » لأنه لو كان هذا قصده للزمه أن يُزيل وجوب اللطف عل كل وجه لعلمنا أن 


)١‏ ف + فيه 


۳۷۹ للجموع في المحيط بالتكليف 


pt‏ نیم الل جو Je‏ له ا كن ما اط فعلى ذلك كان 
بسقط أكثر التكاليف فيزول الوجوب فيا وكان لا AS‏ الشرعيات وإن كانت داعية 
للعقلیات . فينبغي أن يكون غرضه بذلك١‏ تقدير " وجهین للفعل سوى ما يرجع الى وجود 
اللطف وعدمه . وغير متنع أن يكون الفعل ينبت فيه قر من Da‏ سواء كان هناك 
لطف او يكن » کلیس یتنع اا دل . وحكى في الکتاب أن كلام أي هاشم تلف في 
أن هذا الوجه هل یرجم الى أمر زائد على وجود اللطف وعدمه. واستبعد أن يكون 
مذهبه أن لا يرجع به الى أزيد من ذلك . وین آنه إن صح فينبغي أن يصوّر ذلك في 
فعل له وجهان على Gi‏ حال وقع و" يكون مع أحدهما أشق ومع الاعر خف ولكن 
للمكلف لطفا في أحد الوجهين دون الآخرء فيمنع اللطف ويكلف على الوجه الأشق 
تعریضا له لزید الثواب ولا يكلف على الوجه الأخف. 

فأمًا أبو على فإنه يقول : ليس بهذین الوجهين اعتبار لأنه اذا كان هذا الفعل متى 
دخل في الوجود نهو یمان ل یجز آن يكلت عل وجه دون وجه . آلا تری أنه لو جاز أن 
يكلّف على وجه دون وجه UE‏ أن ینهی عن إيقاعه على الوجه الآنحر » کا ثبت مثله في 
السجود لاه قد ار به عبادةٌ قه تعال ds‏ عنه عادة للشیطان ؟ فاذا کان عند 
أي هاشم أن كلا هذين الوجهین ما ثبت الفعل إعانا عليها لم يجز أن يقال إنه يكلفه 
على أحدهما فلا لطف له » لأن ذلك يقتضي القدح ني وجوب اللطف أصلا سواء* فيه 
قلّة المشقّة او" كثرتها او* قلّة الغواب او" كثرته. فاذا كان مع آحدها لا بد من اللطف 
فكذلك مع الآخر . وان كان الذي جرى ي كلامه من أنه لو جاز أن يكلف على أحد 
الوجهين دون NI‏ بلماز أن يُنهى عن إيقاعه على الوجه الآخر ليس بمستقيم » OÙ‏ لقائل 
أن يقول ١‏ ایس كا ها لا یجوز أن يوت به یجوز أذ هی عنه بل تلوت Sd‏ 
ذلك . 


(A‏ ي ف : لذلك . ۲ فا : تقریر ۳ فا : -و. 4) ف : وسواء؛ وهنا في كي 
خرم . ه) قارو 5) يي قا : و. 


باب في اللطق اذا كان لطفا في وجه دون وجه هل يجب ام لا ؟ ۳۷۷ 


والصحيح ني هذه ابلملة أن لا يكون للمسئلة ثبات أصلا » على ما يمثتاره قاضي 
القضاة » او إن كان لها ثبات أن يكون الصحيح مذهب أي علي . واا قلنا ذلك لأن 
وجي هذا الفعل الواحد يجري بحرى الفعلين » لأنه يجوز في الأصل أن يكلف الکلف 
pl‏ الفعل على وجه ولا يكلف إيقاعه على وجه آخر کا يجوز أن يكلف فعلا ولا يكلف 
فعلا سواه . 

فاذا تقرّر هذا الأصل فما أن يكون صلاح المكلف في إيقاع الفعل على أحد 
الوجهين دون الآخر او أن يكون صلاحه فیا جميعا او لا يكون له في واحد منها 
صلاح . فان ارتفع الصلاح عن الوجهين! لم یجز أن يكلف إيقاع الفعل على 
واحد من هذين الوجهین أصلا. وان تعلّق الصلاح بأحد الوجهین دون الآخر فينبغي أن 
لا يتجاوز في تكليفه الوجه الذي فيه صلاحه » سواء كان ذلك الوجه أشق وأثقل او 
أخفّ وأسهل » ثم بلطف له في ذلك الوجه لتزاح به علته . وان كان صلاحه متعلقا 
بكي الوجهين نظر فيها . فان أمكن الحمع بينها وم يتنافيا وكان صلاحه في آحدها 
كصلاحه ني الآخر وجب أن يكلف الإتيان Le‏ على كي الوجهين وأن يلطف له فيما 
كلف من ذلك . وان تعذر الجمع بينها كلف على جهة التخییر ولطف له فيها اوي كل 
واحد منها . وتكون الخال في هذين الوجهين کاال في الفعلين اللذين اذا تعلق صلاحه 
Le‏ عل ايع كلت الکلت اح ينها + وان کان على التخيير حير بينهماء ثم لا 
يزول وجوب اللطف لشيء ء من هذه الحالات. فحصل "من ذلك أن الوجه الذي يعدل 
عن المكلف به ليس الا لأنه لم يتعلّق به صلاحه » وما جرى هذا المجرى لا يدخل نحت 
التكليف فيقال : بلطف له فيه او لا يلطف » لأن ذلك يتبع التكليف فلا وجه مع زواله 
لهذا الکلام . 

فهذا الواجب في هذا الباب . 


۱ ي : احد الوجهين . ).ف : فیحصل . 


TVA 


باب في أنه تعالى لو لم يفعل اللطف 
هل كان بحسن عقاب المكلف ام لا ؟ 


اعلم أن أبا هاشم ذكر أن الكلف اذا كان له في فعل ما كلف لطف فلم «ré‏ 
ذلك اللطف او قعل به ما هو مفسدة له او أغري بفعل القبيح LA‏ عليه وكان ذلك 
أجمع من جهته تعالى لم يحسن منه تعالى أن یعاقبه ولا أن يذمّه . فسوی بين سقوط 
العقاب وبين سقوط الذم عند هذه الحالة . وقال إنه اذا كان كذلك صار في ارتكابه 
لبي ف إخلاك ا وجب عله كانه د بي من لغب« سارک مت عله في 
فعل ما کلف او في تركه . وأجرى ذلك بحرى أن بحصل من جهة الله تعالى إبراؤه من 
العقاب واسقاطه لما يستحقّه عليه من ذلك . 

والذي اختاره قاضي القضاة الفصل بين PA‏ وبين العقاب » فقال : ينبغي أن 
يسقط عقابه عند هذه الأحوال ولا يسقط ذمّه . فجعل ما كان مستحقًا من قبل الله تعالی 
ومن قبل غيره ايضا على طريق الشياع غير ساقط ولا زائل » وجعل ما يستحقّه منه تعال 
خاصّة دون غيره زائلا وهو العقاب . وذلك لأن الذي لأجله يستحقّ الم انما هو ارتکابه 
للقبیح مع علمه بقبحه وعکنه من الاحتراز منه » وعلى هذا بستحق FN‏ من سائر 
العقلاء وان عرفوا استحماق العقاب او م يعرفوه . ولأجل ذلك يقال إن القدیم dla‏ لو 
ما یج لت ام تا من نار ره الذي ذكرناه من الشروط وان لم 

ثبت العقاب . ولهذا منى زال عن الکلف العلم بقبح القبیح والتمكن' من العلم بقبحه 
ومن الاحتراز منه زال عنه الذم . 


. ف : التمكين‎ (A 


باب في أنه تعالى و لم يفعل اللطف هل كان بحسن عقاب الکلف ام لا؟ ۳۷۹ 
فاذا كان كذلك وجب أن يقال إنه تعالى بحسن منه أن ینم العبد على ارتکابه للقییح 
وان قد فعل ما فعل » كما بحسن من غيره تعالى أن BA‏ هذا المقدم على القبیح » فصار 
لا اختصاص في باب "sil‏ فوجب شياعه . ولیس كذلك الال ي استحقاق العقاب 
لأنه يُراعَى فيه من الشروط ما لا يراعى ني استحقاق الذمٌ . فليس يمتنع أن يكون أحد 
شروطه أن لا يكون منه تعالى استفساد له ولا بعث عليه » لأنه عند ذلك يجري محرى 
المبری" المُسقّط مه ومعلوم أنه لو أسقط لسقط وليس حكم EU‏ هذا الحكم. 
وتحصیل هذه Ad‏ هو أن استحقاق الذمٌ لیس عوقوف على أن يكون من حسن منه 
أن دم غيره يكون هو OS‏ له الامتناع من ذلك القبیح . ولهذا حسن من أحدنا أن 
pie‏ غيره على القبيح وان لم يكن هو الذي کلفه الامتناع منه . ولذلك لو أغرى الواح 
ی ران لمرو انا مس 
المُغري أن يذمّه بعدما واقعه » لأنه يقول له : قد كنت تعلم أن هذا الفعل قبیح وکنت 
Ru‏ من الاحتراز منه وکان من سيك أن لا تفعله El.‏ استحقاق العقاب فهو تابع 
لثبات التکلیف من جهة من يستحقه على الغیر » فاذا صار ذلك حقًا خاصًا له فينبغي 
أن يكون ما فعله من الدعاء الى ذلك في حکم البراءة له من حقّه الذي يختصه . 
. فان قيل : فأنتم تقولون إن الذمٌ يتبع العقاب فاذا سقط العقاب سقط الم . فکیف 
yet‏ یرت El‏ ماهتا ولا عقاب ؟ 
قيل له : إن الغرض بذلك أنهم| اذا اسحقا لم يجز زوال آحدهما وثبوت الآخر » بل 
اذا سقط أحدهما وهو العقاب Li‏ بالعفو وامّا بالتوبة تبعه سقوط EU‏ ایضا . ول تعن 
بذلك أن الم لا يُنتصوّر ثباته Vi‏ مع ثبات العقاب . وكيف نقول ذلك ولو قَدّر فيه تعالى 
فعله للقبيح لثبت استحقاقه الذمٌ من دون العقاب ؟ وعلى ذلك يعرف العقلاء خسن BU‏ 
Leds‏ عرو اا العقاب 5 
فان قي ah:‏ لولم يلطف تعالى للمكلف ني فعل ما كلفه ثم قدّرنا المكلف Seb‏ 


)١‏ ف : استحقاق الذم. ؟5) : -البری:. 


۳۸۰ المجموع تي المحيط بالتکلیف 


لاوجب عليه هل كان عدم اللطف من جهته تعالى سیبا لزوال الثواب كا قلتم مثله في 
العقات ؟ 

قيل له : بل لا يشتبهان OÙ‏ الثواب حقّ للعبد ولم يكن منه ما يقتضي سقوطه » فاذا 
أتى بما يستحقّ به الثواب على انعتلاف الأحوال وجب عليه تعالى أن يُثيبه . ولیس كذلك 
العقاب فإنه حقّ له تعالی على العبد' وقد صار بالاستفساد في حكر LE‏ له » فافترقا 
من هذه الحهة . 

فإن قبل : bi‏ من أنعم على غيره » وخکم النعمة أن يُستحق به الشكر » ثم بعثه 
على ترك هذا الشكر هل يقتضي ذلك سقوط الشكر عنه كا قلتم بسقوط العقاب عنه عند 
الحالة الى صوّرتموها ؟ وهلاً اذا كان العقاب ساقطا من حيث استحقه تعالى خاصّة على 
العبد أن يسقط الشكر ايضا لأن النعم هو الذي des‏ دون غيره؟ 

قيل له : إن الشكر انما Je Gad‏ النعمة تفلوصها عا پفسد‌ها . فاذا حصلت 
كذلك / یور ي سقوطها إسقاطٌ المستحقّ له صرحا فضلا عا يقوم هذا المقام . وجرى 
بحرى استحقاق الم الذي يثبت للمساء اليه على الميء ؛ لأنه اما بُستحق لأجل 
الإساءة » فاذا ثبتت ۸ يتهيّأ للمُساء اليه إسقاطه لثبوت الوجه الذي يستحقه . وم يكن 
الوجه في زوال العقاب عرد اختصاصه تعالى بأنه المستحق له على العبد € ولكن لأن أحد 
شروط الاستحقاق فيه أن لا يكون منه بعث ولا دعاء اليه . فاذا كان منه ذلك زال 
الاستحقاق» كا لو كان من ee‏ إحباط ا آنم به او لم يكن في الأول قاصدا وجه 
الاحسان لكان الشكر لا پثبت . 

على أن الفصل بين الأمرين ظاهر وهو أن العقاب فعل يفعله الله تعالى 
بالمعاقب » فاذا استفسده قلنا : لا بحسن منه أن يفعل هذا الفعل. وما الشكر فهو 
فعل العبد امعم عليه ويستحق هذا الفعل لإنعام المنعم وهو فعل غيره به . والعقاب 
mr‏ على فعل نفسه لا على فعل غيره به » فافترقا من هذه الحهة . 


)١‏ ي : الغير. 


باب في أنه تعالى لو لم یفعل اللطف هل كان يحسن عقاب الکلف ام لا؟ ۳۸۱ 


وین ذلك أن للشاكر حمًا في الشكر لأنه مستحق عليه الدح والتعظيم والثواب » 
ومها أمكن الفاعل أن يُسقط حقّ نفسه لم عکنه إسقاط Ge‏ غيره . فلا يجب ما سأل 
عنه السائل . فان قُدّر أن هذا امعم عليه وقد لزمه الشكر يُستفسد ني فعل الشكر 
فالعقاب الستحق بتركه سقط ایضا على الأصل الذي تقدّم ذكره . 

ثم بين أن إعلام الله تعالى العبد أنه مها عصى لم يعاقبه على ذنوبه حتى صار Eh‏ 
بفعلها يجري بحرى بعثه على فعلها واستفساد له فيها . فکا أن العقاب سقط في تلك 
الخال فينبغي فيما كان أقوى منه تأثيرا أن يكون بإسقاطه للعقاب di‏ . 


TAY 


باب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا يشتبه 


اعلم أن المقصد بالباب هو الفصل بين ما يُعَدَ في باب التمكين وبين ما ی في باب 
اللطف » والفصل بين ما يكون لطفا Last‏ له تأثير في اختيار الفعل عنده وبين ما يوافق 
وقوعه وقوع الفعل لا على هذه الطريقة من التأثير ولكن على جهة' SUV‏ . ويشتمل 
ايضا على الفصل بين ما يُعَدّ في التمكين وبين ما بعد في المفسدة » لأنه کا قد يلتبس 
التمکین باللطف فقد پلتبس بالمفسدة . وتدخل في هذه الحملة مسائل فيها اخحتلاف بين 
العلاء » على ما نفصّله إن شاء الله . 
فنقول ألا : إن من شأن التمكين وان لم يكن منه بد کا لا بد من اللطف اذا كان 
في المعلوم ذلك فان التمكين من الشيء ۲ هو تمكين من خلافه ولا يتأتّى الا كذلك » 
حتى لو أراد المكلّف أن بُريح de‏ المكلف بتمكينه من الحسن الذي أمره به دون القبيح 
الذي ناه عنه لكان ذلك في جانب التعذر . وليس هكذا حال اللطت » لأنه تنفصل 
حاله وهو داع الى الطاعات من حاله وهو داع الى القبائح . وقد يُتصوّر کونه مک 
بالطاعة ولِمًا قعل به ما يفسده » ولا يصح أن يُكلّف ولِمًا CR‏ مما يقبح منه . فصار 
ككينه وإن صادف حصول المعصية عنده Lu‏ ¢ ولو فعل به ما ختار عنده القبیح لكان 
قبیحا ولصار المكلف معرّضا لمواقعة ما يضرّه . فصار إحسانه تعالى اليه انما يتم اذا لم Ge‏ 
له ود الذي قد عل أنه فد عنده » كا أن إحسانه تعلق اليه في باب التمكين لا يكون 
الا بأن يقدر على الأمرين لما تعذر خلافه . 


tes )١‏ وجه . (À‏ ي : الشى. 
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وعلى هذا الأصل بيّن مشايخنا الفرق بين تكليف من العلوم أنه يكفر وبين تکلیف 
زيد اذا عم من حال عمرو أنه يكفر عنده او تكليف زيد فعلا والمعلوم أنه يعصي في فعل 
آخر عند هذا التكليف الزائد » لأن إحدى المسئلتين هي بصورة الفسادة من حيث تقدّم 
التمكين ففعل ما يختار عنده خلاف الصلاح » ولم يكن ذلك ني أصل التكليف لأنه 
لولاه كان لا Rx‏ أصلا . فاذا تقرّر ما ذكرناه وجب في كل ما كان من باب التمكين 
والألطاف أن تصح إضافتها البه تعالى » واذا كان من باب الفسدة التي KE‏ بقبحها 
أن يُنقَى عن فعله عز وجل . 


۰ ae 
وذلك لأن هذه التبقية جارية محری ابتداء التكليف » فكا أن التكليف البتداً‎ . 
a E 
يجب في هذه التبقية . فبطل قول من يقول في هذه التبقية إنها مفسدة مع أنه لولاها لم‎ 
يتمكن العبد أصلا . وكيف یکون ذلك من قبيل الفاسد ۰ والشيء لا يكون مفسدة فيما‎ 
تقضی ولا يكون مفسدة في نفسه ؟ ولا يُتصور أن تكون هذه التبقية فسادا في زوال ما قدا‎ 
استحقه العبد بإيمانه » لأنه انما يصح ثبوت الفسدة في أفعال العبد دون أفعال الله تعالى‎ 
. والثواب هو من فعله جل وعز‎ 
فهذا فصل لم يختلف فيه شیوخنا » وانما اختلفوا فيما آورده من بعد وهو ما أوجب‎ 
أبو علي من تبقية من المعلوم من حاله أنه يؤمن وكأنه قد رأى أن اخترامه يكون مفسدة لما‎ 
نم يتمككن من | إزالة عقابه الا بذلك , وهذا ايضا عندنا تكليف مبتدأ ومعدود في‎ 
باب التمكين . فاذا سم أبو علي أن ابتداء التكليف غير واجب » قلنا له : فا الذي‎ 
اقتضی هذه التبقية ؟ وكيف يكون هذا الاخترام مفسدة » والفسدة لا تثبت الا في‎ 
مع" بقاء التكليف وعند الاخترام بزول هذا العنى ؟ وكيف تجعل تبقيته لطفا وقد‎ CS 
تعذر في اللطف أن بكون مورا فيما تقضى ومضى ؟ فقد حصل أن ذلك من باب‎ 


(t‏ ف : - قد. ؟) قاء بعد. 
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التکلیت fault‏ وما هذا حاله فليس بواجب . وانما نوجب التبقية اذا كان تكليفه في 
الأول قد تضمّن بقاءه هذه الأوقات فتكون جهة الوجوب تقدّم التكليف . فأمًا ما أوجبه 
de si‏ فهو تكليف بعد تكليف » وذلك لا يجب . 
ولا عکن أن يقال : اذا كان غرضه تعالى إيصال ا مكلف الى الثواب فهلاً où‏ هذه 
ni FAI‏ ما عرّض له ولعلا يكون تعالى ناقضا لغرضه ؟ وذلك NÉS‏ لا نسم أنه تعالى 
كان غرضه بتكليفه الا تعريضه للثواب ببذه الأفعال التي قد عصى فا وم يكن قد أراد 
ني الأول تكليفه ما زاد على ذلك » حتى يُدّعى انتقاض الغرض به . ولوثبت أنه أ أراد ما 
الاين اليه لأوجينا تبقيته لا لأجل اللطئ الذي قدّره ولكن لأجل أنه تمكن ما 
وما أورده من المسائل اختلاف الشيخين في تقوية الشهوة . والمعلوم أنه مختار عند 
كثرتها وقوتها ما كان لا بشتاره لولا هذه الزيادة . فمنع أبوعلي من ذلك وقال : إن ما 
هذا سبيله في حكم المفسدة فيجب أن لا يفعله dus‏ وأن يكون كل من قوبت شهوته في 
قبيح من القبائح يُعلّم من حاله أنه سيختار تلك المعصية وان ۸ تقو شهرته . 
فا بو هاشم فإنه يجوز أن وی الله تعالى الشهوة والحال ما ذكرناه » ويقول : إن 
مثل ذلك معلوم بالعادة حتی اذا كان الرء خفيف الشهوة لم ختر القبيح وعند حصول 
هذه الزيادة من الشهوة بختار القبیح . واذا كان ذلك معلوما بالعادة بمثل ما les‏ به ثبات 
0 الى الأفعال كا نقوله في الألطاف وغيرها » فيجب اذا كنا de‏ أن الله 
قد فعل ما هذا سبيله أن بخرج عن باب المفسدة وأن يكون القصد به تعريض 
لت ایب زد عم SE‏ سا من القبيح أشق 
وأثقل » وعسب المشقّة يعظم الثواب . ویکون هذا الباب عنده رحمه الله معدودا في 
آتمکین من مزید اب » حتی لت أن اب ونال هذه لا ید لكان لا یجوز 
تقوية هذه الشهوة . 


۱ ي ف : انا . 
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وهذ! جار على السائل التي تقدّمت في آبواب التكليف والفروع التي ذکرناها . وان 
كان لا يكاد' یتاتی القطع على أن هذا المكلف اذا قویت شهوته بختار ما كان لولا هذه 
القوة لم يختره. فان أحوال لاس ني مثل ذلك تختلف . ولو أمكن القطع على أن هذه 
الشهوة الزائدة يختار عندها لا حالة القبيح لأمكن القطع على ما قاله بشر بن العتمر أن 
هاهنا ما ARE‏ بأنه يدعو المكلف الى الطاعة لا الة . US‏ نقول له : قد يجوز أن 
يكون العلوم من حال زيد أنه إن قعل به ما فعل لا يختار الإعان » فكذلك ليس تنم 
أن يكون العلوم من حال زيد أنه ختار هذه المعصية سواء قويت شهوته او بقيت على 
حالتبا۲ الأو . فاذا كان كذلك تعذر القطع على ما قاله بو هاشم كا یتعذر القطع على 
ما قاله أبو علي . 

ونظير هذه السئلة ما قد انعتلفوا فيه ما صلل عند دعاء الدّعاة الى الضلال من 
شياطين الانس وابفن» وقد عام أنه قد يوافق دعاژهم اختيار العصاة لا يدعون اليه . 

فقال أبو علي إنه لا يضل عند دعائهم الا من كان يضل ایضا لوا دعاؤهم" » جريا 
منه على أصله في يجوب المنع من المفسدة . وكذا يقول في المسألة الأول ايضا . وأجاز 
أبو sa‏ شم أن بضل عند دعائهم من لولا دعاژهم كان لا يضل ويقول إن ذلك معلوم 
اد لجن ال لک حي را کا ین وت مب 
اعتاره . ثم يقول : فاذا كان كذلك جاز أن Ke‏ الله تعالى من ذلك لأن الفعل یصیر 
أشن على من قد ألزم الامتناع من هذا القبيح فيصير عند ذلك مستحمًا لزید الثواب 
وحل محل التمکین ۰ على ما قلناه* في المسألة الأول . 

والكلام في هذا الفصل كالكلام ني الفصل الأول لأن القطع فيه على واحد من 
ارين ٠لا‏ بای بل ينيغي تجويز LES‏ 

وقد hi‏ في الكتاب بمذه الحملة ما قد تقدّم اللحلاف فيه بين الشيخين في وجوب 
اللطف في كل حال او زوال وجوبه عندما يكون الفعل أشق » لأن طريقة أي هاشم في 


۱ ف : -یکاد . ۲ ي ف : حالته . ۳ ي ف : دعاژه. 4( ف : قاله . 
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ذلك تقرب من طریقته في هاتين الستلتین . وان كان فيها اما هو بزيادة فعل هذه 
الشهوة او بتمکین وتخلية للذي يوسوس ویدعو » وني اللطف انما هو بعدم ما يقضي غیره 
بوجوبه عليه تعالى . ولکنه على كل حال يجعل التعریض لزيادة الثواب جهة في تجویز 
ما يجوزه . 

وحکی بعد ذلك ما يجري من خلاف بين الشيخين في أن ما یفعله الله تعالى من 
الوعيد للمكلف وما یفعله.من الطبع واللعن' ين يستحق العقاب هل يكون ذلك لطفا 
للمفعول به لا محالة او يجوز أن يكون لطفا له ويجوز أن يكون لطفا لغيره ؟ 

فان Li‏ على يقول : يجب أن يكون الوعيد لطفا لمّن قد خوطب به لا حالة . 
وكذلك 45 في اللعن والطبع Le‏ يجب Les‏ لطفا لمن Dé‏ به في الدنيا . فنا 
أبو هاشم فإنه يقول : ليس ذلك ما يجب لا حالة بل يجوز أن يكون لطفا لمن قد تناوله 
ويجوز أن يكون لطفا لغيره . ولا يجب القطع على شيء من ذلك . ومن اخائز اذا لم 
يكن لطفا له في الدين أن ينتفع بیعض وجوه الانتفاع في الدنيا نحو أن يقطع عن فعل 
القبيح لثلا بناله مثل هذه الأمور دون أن بتجلب القبيح لقبحه . ويصح أن تعتبر 
الملائكة ما يأتيه من الطبع وغيره . 

وما يشبه ذلك ايضا ما قد اختلفوا فيه من أن الحدود التي تقام على من يستحقّها هل 
يجب القطع على أنها ألطاف للمحدود ام لا؟ 

فقطع أبوعلي على أنه يجب كونه لطفا للمحدود » حتى قال : لو عصى الإمام 
لكان الله تعالى يفعل بهذا الستحق ما يقوم هذا القام ثثلا يكون ممنوعا مما هو لطف له من 
الالام والغموم والصائب وتحو ذلك Gb.‏ آبو هاشم فإنه لا يوجب ذلك ويقول : إنه 
معدود في مصالح الدنيادون مصالح الدين . ألا ترى أن من تصوّر إقامة Adi‏ عليه لو زی 
دعاه ذلك الى أن لا يواقع الزنا مخافة AL‏ وإذا كان سبيله هذا السبيل فقد عاد 
a‏ او و باندفاع الضرر الاجل عنه والمأخوذ عليه أن pis‏ من الزنا على وجه 


. ف: اللعن والطبع‎ a 
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يستحق به الثواب . فكيف يجوز أن بقضی على جهة القطع بأنه من مصالح الدين Les‏ 
يعد في ألطافه لا محالة ؟ وهذا أصل متقرّر » وهو أن كل أمر يَحَدٌ من هذا الباب فيمكن 
صرفه di‏ وجه من وجوه منافع الدنيا لم يجز عدّه في الألطاف الدينية . 

فعلی ذلك تجري حال الرجل مع امرأته اذا نشزت عليه فأبيح له ضريّها فليس يجب 
أن 16 من مصاخحه الدينية . وهكذا في ضرب الوالد ولده OÙ‏ ما حل هذا احل قد يمكن 
صرفه الى نفع محصل في الدنيا وهو أن لا يعاود الصبي ما بفسده ويضرّه' . وهكذا القول 
فيما پفعل من أنواع التداوي والعلاج لأن القصد به بقع في العاجل او في اندفاع 
الضرر . وان كنا نقول في كثير من هذه الواضع أن للم زضا عليه dis‏ من حيث 
أباح هذا الإيلام » كا نقول ني الخد ايضا اذا كان مفعولا بالتائب دون ما كان مفعولا 
je‏ 

Gb‏ نفس الامام فلا شبية في أن صلاحه متعلّق بإقامة هذا اد لأنه أوجب عليه 
ذلك ولا وجه لسن هذا الإيجاب الا ما يتعلّق به صلاحه » فهو مشبه لسائر أنواع 
اتتکالیف" الشرعية . وبپذا يفارق احدود فإنه لم کلف إقامة هذا اد على نفسه . ولا 
خلاف في أنه اذا Cet‏ الإمام بما وجب عليه من هذا اد لم يكن هناك من فعله تعالى ما 
بقوم هذا المقام » حتى يفعل به ما يكون حکه في صلاحه كحكر ما قد کلف إيجاده . 
وانما اتللاف في نفس الحدود . 

فان قيل : أفتقطعون على أن هذا M‏ النازل باي من جهة الله تعالى يكون لطفا له 
لا محالة » او تكون الخال فيما يفعله Je‏ يصح أن تشابه ما يفعله غيره في جواز کونه لطفا 
لغير المفعول به ؟ 

قيل له : À‏ اذا لم يكن من نزل به هذا I‏ مكلا فلا شبهة في وجوب كونه لطفا 
لغيره . فأمّا إن كان مكلفا فالذي يختاره قاضي القضاة" أنه يجب کونه لطفا له لا حالة » 


۱ شا: بصرفه , ۲ ف ؛ التکلیف . ۳ ف : + رحمه الله . 
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وان جاز أن يكون لطفا لغیره على وجه التبع له D.‏ أن ینفرد کونه لطفا لغیره عن كونه 
لطفا له فممتنع . وذلك لأن الفعول به هذا الألم هو أهل اللطف des‏ به أقوى وأجلى 
من عام غيره لأنه المدرك له ومن عداه لا بدرکه . فينبغي أن يكون بكونه لطفا له أحق . 

فان قيل : فهذا المستحق من A‏ اذا جاز كونه لطفا للمحدود وان لم تقطعوا به 
فهل يجوز أن لا يقع اذا كان سبيله هذا السبيل ؟ 

قيل له : يجب أن ينر في ذلك . فان كان المعلوم أنه تتعيّن جهة اللطف فيه لم يجز 
أن لا بقع Ve‏ صار الکلف في حكم العذور. وإن كان هناك ما يس مسدّه جاز أن لا 
يقع ذلك من فعل الإمام ويقع غيره مما يقوم مقامه . 

ثم حكى اختلاف الشيخين في القبائح الشرعية . فإن أبا علي قد منع من أن يكون 
فيها ما يكون مفسدة وجعل الكل ما تكون جهة قبحه كرنه تركا لواجب هو صلاح 
للمكلف . وقسم أبو هاشم هذه القبائح فجعل بعضها مما يقبح لكونه مفسدة وبعضها مما 
يقبح لكونه تركا لواجب هو صلاح للمكلف . 

نما منع أب علي من ذلك لقوله إن المفسدة على كل حال يجب أن لا يكون لها 
وجود أصلا . وقد Lu‏ من قبل هذه الحملة وذكرنا أنه اذا كان من فعل المكلف فلا غذر 
له في أن ختار ما يفسده اذا RE‏ من أن لا يفعل ما يدعوه الى ذلك . وبهذا يفارق 
الفسدة وهي من فعل الله او من فعل غيره » لأنه لا سبيل له الى أن لا بقع ذلك . ونحو 
هذا بِيّن في الألطاف ووجوه التمكين » لأن من دعا غيره الى طعامه لا يجوز أن يغلق 
الباب عليه ولكنه لولم يغلق الباب وقال للضيف : افتحه ؛ وقد نکن من ذلك » حسن 
هذا الصنع منه . فكذلك اذا أمكن العبد من أن لا تار ما يفسده جاز أن بتوجه 
التكليف عليه بالانتهاء Le‏ هذه المفسدة مفسدة فيه . 

ثم قال إن الشيخين اختلفا في الوجه الذي له بحسن منه تعالى إيجاب النظر 
والمعرفة لأن الذي يقوله أبو علي هو وجوه لا يرتضيها أبو هاشم » نحو قوله : إن لزوم العرفة 
هو ليستبتي المرء ما أنعم عليه به او ليدفع ضررا عاجلا او ليتمكدّن من شكر المنعم او لثلا 
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يكون قد put‏ له الجهل او غير ذلك ما يعود تفصيل القول فيه عند الكلام في EN‏ 
والمعارف . فام بو هاشم فإنه يجعل وجوب المعرفة لكونها لطفا او ما لا يتم اللطف الا به . 
واذا كان لهذه المسثلة موضع مفرد فلا تستقصى هاهنا . 

ثم بيّن ما بجري من الاختلاف في كلام الشيوخ ني أن هذه الشرعيات اذا لم يكن 
وجوبها پابرجم اليما فا الوجه في حسن إيجاب الله لها ؟ فقد يجري في كلام الشيخ 
أبي علي أنه بحسن هذا الإيجاب تعريضا للثواب ون قدّرناه غير لطف € وهو الذي یر 
ف كلام الأصم وغيره . 

والصحيح عندنا أن إيجاب الشيء يتضمّن وجوبه في نفسه فيتبغي أن لا بحسن SA‏ 
الثواب » Vis‏ لزم حسن إيجاب النوافل لما er‏ بها من ثواب . فاذا وجب أن يكون 
له وجه یجب لأجله و تمكن الاشارة في هذه الشرعيات الآ الى كونها ألطافا او تروكا 
للمفاسد والقبائح المنهى عنها » فیجب أن تثبت هذه الشرعیات بالصفة التي بينّاها وان 
كان لا بد من أن يلتزم تعالى بهذا الایجاب ثوابا يقع في مقابلة المشقّة التي أنزلها 
بالمكلف . وللجملة التي قزرناها من کون هذه الشرعيات ألطافا قلنا : اذا حسن منه تعالى 
أن يكلف الشرعيات ويبعث الرسل بذلك لم ينفصل حسنه من وجوبه فلا تكون له حال 
بحسن التكليف بها الا ويقارنه الوجوب . 

ثم بِيّن أن بعثة الرسل لا تكون مفسدة في محاربة المكذّبين لهم وأنها جارية بحرى 
التمكين . وبيان ذلك أنه ما لم يبعث الله جل وعز هذا الرسول ولم محمله تأدية الشرع ول 
يُظهر عليه المعجزات الدالة على صدقه » لم تتمکن الأمّة من محاربته على أنه نبي مدع 
لشرع' يلرم Ai‏ قبوله منه » وان كانوا من قبل متمكنين من محاربته على جهة الماك 
والغلبة.واعا نتصور کون بعثته" مفسدة لهم في محاربته لو منوا منها للوجه الذي بِينّاه 
وما بعث رسلا . فأمًا اذا تعذر ذلك ل يصح عدّه في قبيل الفاسد . والذي يصلح أن 
يُعَدٌ مفسدة من هذا الباب هو أن بكون القوم متمكنين من محاربته على A‏ وقتله 
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۳۹۰ المجموع في المحيط بالتکلیت 
وإنزال أنواع الضرر به ثم يعلم الله تعالى أنهم لا مختارون ذلك الآ عندما يبعثه نيا . فا هذا 
حاله ليس بسن . واذا جعل تمكينا فيجب أن بحسن کا قلنا مثله في أصل تكليف من 
Ju‏ الله أنه يكفر 

وبيّن ما يختلف لفظ الكتب فيه » وقد جرى مثله لأبي هاشم ني « الحامع الصغير » . 
وذلك هو قول من يقول إن الرسول يجوز أن يبعثه الله تعالى مصالح الأمّة دون أن يكون له 
في البعثة وتأدية الشرع صلاح . والذي قد استقر عليه كلام الشيوخ هو أنه لا بد من كونه 
صلاحا للمبعوث if‏ وما یکون من صلاح الغير يتبعه . ألا ترى أنه متى لم یکن كذلك 
كان قد أوجب عليه أن يتحمّل RE‏ لنفع يعود على الغير او لضرر یندفع عنه » ومعلوم 
أن ذلك غير لازم على شيء من الوجوه؟ فيجب أن يكون التكليف الذي عليه في تحمل 
الشرع وتأديته والصبر على العوارض دونه صلاحا له » وأن يجري ذلك بحرى ما قد كلفنا 
الله تعالى من الشرعيات وغيرها ادا فر أنه صلاح للمبعوث » فان وجب كونه 
صلاحا للأمّة وم ينفرد أحدهما من الآخر نظر . فان كان هناك جاعة تثبت pri‏ هذه 
الطريقة كان وجوب البعئة فيهم على حكم التخيير. وان كان لا بد من أن يتعيّن آخرا على 
واحد من جملتهم يُبعث لا محالة لتصير de‏ المكلفين مزاحة . وإن لم يكن في الزمان الا 
واحد يصلح لهذا الأمر او كان هناك جاعة ولكن 5 E‏ 
يكلف من ذلك وأن الناس الى القبول منه أقرب تعين فيه وجوب البعثة . 

وليس لأحد أن يقول : : فهؤلاء الباقون ما لهم قد صفوا Le‏ يتعلّق به صلاحهم ؟ 
لأن غاية ما ني ذلك أنهم لم يكلفوا وعدم التكليف عن الكلف' جائر اذ ليس من أصانا 
وجوب التکلیت . .ولرل أن الأمة قد کلفت À Slt‏ من حالهم أنهم لا مختارونها الا 
عند تمتكهم بأعال أخر ولا طريق لهم من جهة ol Ca‏ به هذا 


الرسول pa‏ . فلو اثفق في هؤلاء الذين يصلحون a‏ أن يكون أحدهم قد کلف فعلا وم 
Se 2‏ بذلك الا بتحميل الرسالة لوجب عليه تعالى أن يكلفه وأن ببعثه رسولا . 
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یاب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا يشتيه ۳۹۱ 


ویفارق اللطت اذا كان متعلقا ببعثة الرسل اللطف' اذا كان متعلّقا بفعل الآلام التي 
ينزلها الله تعالى بالعباد » لأنه اذا كان نطفه في AM‏ لم يتعيّن ذلك عبذا الا دون 1 
آخر. . اذا تعلقت مصلحته ببعلة الرسول اليه جاز أن تتفاضل أحوالهم فيه لما قد عم أن 
أحد الشخصین قد يجوز أن یکین أضحك Le‏ وأطلق وجها وأبسط لسانا وأحسن بیان 
من غيره . فيكون ما Lait‏ به من هذه انللال أدعى HU‏ الى القبول منه . والآلام 
ليست كذلك لأنها تجري عری أن يكون صلاح العبد في سواد يخلقه الله تال في 
جم ء لأنه قد Je‏ أن كل شيء من أجزا السواد يقوم مقام الآخر . 

AE‏ اذا على الله تعالى من حال" هذا المبعوث أن بعثته تصير مفسدة لقوم بأعياتهم او 
لواحد من جملتهم وان كان يصلح على بعثته جاعة هم أكثر عددا ممّن يسلك طريقة 
الفساد à‏ فلیس يجوز عندنا أن يبعث من هذا حاله کا لا يجوز أن يكلف زیدا والعلوم 
أن عمرا یکفر عنده وتصلح جاعة كثيرة عند تكليفه » وانما يجوز أن یعتبر هذا من 
يراعي الأصلح والكلام عليهم بجي ء من بعد . فیجب » اذا كانت بعثة من ذكرناه لطفا 
لوالو Ce D‏ لم من 
حالهم آنهم De‏ الفساد . فا مع بقاء التكليف عليهم فلا تجوز هذه البعثة . 

من العلا و اب اک في اب مرف ام مادکره وی 
أنه يجب كونه لطفا لمن كلف القيام بذلك کا آوجبنا أن یکون أداء الشرع لطفا 
للمبعوث . والأصل في هذا الباب أن ینظر . فإن كان ذلك فيما يتضمّن دفع الضرر عن 
الآمر بهذا العروف او الناهي عن هذا المنكر لم يجز أن يُعَدَ ذلك معد الألطاف » لأنا قد 
قدّمنا القول في أنه لا بد من أن يكون ني أفعال المكلف ما هو الأصل الذي لا يكون لطفا 
في غيره وان كان dé‏ لطفا فيه › وأحد تلك الأفعال هو دفع الضرر عن التفس . 
فيجب فيما هذا سبيله من الأمر بالمعروف والنهي عر عن النکر أن لا Je‏ من قبيل 
الألطاف . فأمًا اذا تضمّن ANT‏ بالعروف او* النهي عن المنكر دفع الضرر عن الغیر » 
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۳۹۲ الجموع ني المحيط بالتكليف 


RS,‏ ی ی 
الذي أوجب ذلك » لزم أن Se‏ هذا الباب معد الشرعیات التي قد کلف المرء القيام 
مها . فجا نقضي فيها أنها ألطاف للمكلف القيّم بذلك فكذلك نجري حال الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر . 

AU See ie A a‏ امن فد کل دان فا 
الأمور بالعروف والنهي عن Sa‏ فليس تنم أن يكون هذا الصنیع الذي بأني به من 
يأمره او ینهاه لطفا له ایضا . ألا تری أنه قد أوجب عليه أن یقبل من غيره ما يأمره به 
وينتهي عا نهاه عنه وأن بحسن استاع ما يرد عليه من ذلك ؟ فصار هو ایضا من هذه 
الجهة ملطوفا فيه في فعل هذا الکلف . وانما يصح الامتناع من ذلك على طريقة أبي علي 
اذا قال إن فعل زيد لا يصح أن يكون لطفا لعمرو. وقد تقدّم القول في ذلك . 

ثم أورد كلاما ني LES‏ کون الآلام التي يفعلها الله تعالى لطفا۲ . وقد تقرّر أنه لا بد 
مع ثبوت العوض فا من اعتبار » وهو الذي يكني عنه باللطف . وقد حكينا من اختیاره 
رحمه الله أن الواجب کونه لطفا لمن ينزل به اذا كان مکلفا . وسوى في ذلك أن يكون من 
فعله تعالى او يقع بأمره . والغرض بذلك ALI‏ الذي قد أمر الله بإقامته على التائب . هذ 
اذا كان الکلف مطيعا . 

ما ما ينزل بالفاسق وغيره من يستحق العقاب فقد اختلفوا فيه . فأجاز si‏ علي أن 
یکین ما هذا سبيله عقوبة له قد CG‏ » و يقطع به . وامتع أبوهاشم 5 فيما ينزل 
بالمكلفين من الأمراض الا أن يكون مصلحة دون أن يكون عقوبة Ne‏ 
الصبر في هذه المسئلة » على ما نذکره من بعد ؟ 

ثم قال : قد يجوز أن يكون 7 تكليف زيد مفسدة في تكليف عمرو فيجب اذا قدّم 
اله Ji‏ تکلیف زيد أن لا پکلف عما . فكان إفراد كل واحد من التكليفين يصح واعا 
بمتنع ابمع بينها . وهكذا القول في تكليف زيد أنه بجوز کونه مفسدة في بعض تكليف 


0) ف : الذي , ؟) ف : لطفا لعمرو. 


باب في بیان ما پشتبه باللطف وا لا يشتبه ۳۹۳ 


له آخر فلا یجمع عليه نها » نحو أن بعلم من حاله أنه إن کلف الصلاة وحدها gl‏ بها 
وان کلف معها الصوم عصى فا » فيقبح تكليفه الصوم والحال هذه على حد لولا تم 
تكليف الصلاة À‏ يقبح . ومتى كان كل فعل يكلف فهو مفسدة في صاحبه وصاحبه لو 
كلف لكان مفسدة فيه لم يجز تكليفه هذين الفعلين وان جاز الإفراد تزول المفسدة . 


فان قيل : إنكم قد حكيتم من طريقة أبي هاشم أنه يرى أن المفاسد والصالح يقفان 
على ما يكون مدركا او في حك المدرك ليصح أن بُميّر اللطوف له او المستفسد به بينه وبين 
غيره . وقد عرفتم أن التكليف من الله تعالى برجم به الى الإرادة اذ لا يتم دونها . فكيف 
پتصور ثبوت تكليف مفسدة في تكليف انحر ؟ 

قيل له : قد با M of‏ هو الاعتبار Ju‏ دون ادا . . وان كنا لو سلکنا تلك 
الطريقة لأمكن أن يقال و 
لزید وهو مدرك . وقد ر يصح أن يكون ما هو في حك المدرك مفسدة اذا ظهر للغير . وكيز 
ذلك بان بعلم الله تعالى هذا المكلف ما له وما عليه فيصير عند ذلك مكلفا . ويصح 

من الغير أن يتصور هذه اخالة منه فلا يمتنع أن يكون التكليف مفسدة Ub.‏ کون فعل 
من أفعال المكلف مفسدة له في فعل آنحر فهو ما يتميّز له ويتصوره . فاذا كان كذلك لم 
بجز أن يجمع عليه بين هذين التكليفين . وانما يبعد هذا الفصل على مذهب gl‏ علي 
اذا منع أن تكون القبائح الشرعية مفاسد . وكان عنده أن ما كان مفسدة لا يدحل تحت 
الوقوع أصلا . LU‏ نختاره فذلك غير ممتنع في جميع ما تقع الإشارة اليه من أفعال 
المكلف أنه يتصوّر فيه معنى المفسدة . 

فان قبل : كيف بصح أن تقولوا : لا شيء من أفعال الکلف الا ويجوز أن يكون 
مفسدة في فعل له آخر أو ني فعل لغيره » وآتم تقولون إن في أفعاله ما لا يجوز أن يقع الا 
حسنا مثل النظر والمعرفة ؟ 

قبل له : الأولى ني ذلك هو تجويز کون النظر والعلم قبيحين في بعض الحالات 
لشبوت مفسدة فيها » على ما نذكره ني باب العارف . واذا كان سبيله هذا السبيل وکان 


mas‏ الجموع في الحبط بالتكليف 


مقدور الله تعالى à‏ يفعله » وان كان من فعل المكلف مُنع منه بالنهي . وقد أكّد ذلك 
بأن قال : اذا جاز في “ماع القرآن مع أنه أظهر الأفعال حُسنا أن يقبح في بعض الحالات 
لثبوت مفسدة فيه فيحجب الله تعالى السامعين عن مماعه 6 فليس qe‏ مثله في العلم 
والنظر . وكذلك فقد تصير قراءة القران مفسدة » على ما نعلمه من حال CA‏ 
واخائض . 

وانما يمتنع في العرفة وجه واحد وهو لا يمتنع في باقي الأفعال » وذلك أن کل شيء 
من أفعال المكلف يجوز أن لا يتوجّه عليه فيه تكليف الا العرفة فإنه لا يخلو منها . وكذلك 
فكل شيء من أفعاله بصلح أن تكون له حال يقبح فيها فيُمنع ' من فعلها الا المعرفة ‏ 
لأنه لا يجوز أن يثبت على الکلف شيء من التكاليف الا مرب على المعرفة . وسواء في 
ذلك الفا كر SSL‏ + ون كانت SU‏ قيمع أن عم من لعلف باعل 
ما کلف والشرعيات يتمذ ر إيقاغها عل :ما کلف الا بعد معرفة الله تعالى . فأمّا معرفة زيل 
الله تعالى فليس ,متنع أن تصير مفسدة لعمرو فلا يجمع بين تکلیفی!" على ما تقدم 
ذكره. 

ثم بيّن أن الألم الذي أوجبه الله تعالى أن يفعله الواحد منا بغيره لاب من" أن يكون 
فعله لطفا لمن قد كلف أن يفعله » نحو أمره تعالى بتأديب من يلزم تأديبه وإقامة ام او 
ما يقوم مقامه على من يستحقه . فأمّا المفعول به فان کان Le‏ او من لا تکلیف عليه من 
البالغين فليس GE‏ أن يكون هذا التأديب لطفا لهم وا وانما يثبت لهم على الله عز وجل 
عوض Us.‏ الحدود فا كان مفعولا منها بالمُصِرٌ فهو عقوبة » والعقوبات لا يجب أن 
تكون ألطافا على ما تقدّم ذكره . وما كان مفعولا بالتائب هو جار بحرى ما dla‏ الله تعالی 
في وجوب کونه لطفا ره یکره سل زر الله ختص من RH‏ با بختص 
ما كان من فعله تعالى à‏ فیجعل فعل الامام كأنه فعل الله تعالی في العقوبة ویجعل فعله 
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باب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا يشتبه ۳۹۰ 


بالتائب كأنّه فعل الله في اعتبار المصلحة . وعلى هذا يكون ما يفعله الزبانية في 
عقوبة من âge‏ الله تعالى قد جعل القيام بهذا الهم . 

فان قيل : هلا كانت الشرعيات التي قد كلفنا فعلها تنقسم ففيها ما يكون عقوبة 
وفيها ما یکون لطفا ومصلحة » كا قسمتم الحدود التي أمر الله بها الى هذين القسمين ؟ 
وكيف يملعم من ذلك وقد جعل الفقهاء بعض الكقارات عقوبة وهو تكليف على 
Si‏ » وعلى ذلك قال الله تعال : Gr‏ وال مره :۱ في كفارة جزاء الصيد ؟ 

قبل له : اما منعنا من أن تكون هذه الشرعيات التى کلفناها عقوبات لأنه قد ثبت 
آن انکلف بلزمه أن باق بها قاصدا عبادة اه تعالی ولا بد من آن یستحق ele‏ الزات ء 
Les‏ العقوبة بخلاف ذلك . OL‏ ما يجري في کلام الفقهاء فالقصد به الفصل بين ما 
یکون سبب الکفارة فيه معصية نحو الظهار وغيره وبين ما لا یکون سببه" كذلك نحو قتل 
اللخطأ وما آشبه ذلك » لا أن نفس التکفیر يكون عقوبة . وهذا هو المُراد بقوله تعالى 
« ليذوق وبال مرم لأنه ورد في قتل الصيد عمدا وذلك منوع منه » كا مُنع المحرم 
من الوطء في المج . فأمًا اذا وقع منه شيء من الأشياء على طريق et‏ فغير متنم أن 
بجب عليه أمر من الأمور له فيه صلاحه" وان لم يكن عامدا » حتى يجوز أن Jet‏ 
هذا التكليف الثاني عقوبة له على ما وقع منه ولا . وعلى ذلك تلزم العاقلة دية انخطأ وان 
وقع الفعل من agé‏ . فكذلك لا يمتنع أن يجب على الکلف فعل اذا وقع منه شيء من 
الاشياء على طريق السهو . 

وقد يصح ایضا أن يعصي المكلف في فعل من الأفعال فلأجل ما وقع منه من 
لیا حب PS AIR‏ و را هم تمه يكن لمعي مايه 
هذا الثاني او يحرم . der‏ ذلك نحمل قوله GS lbs dus‏ رتا علوم 
ات " لأن ظاهر هذا الكلام بوهم أنه في حك العقوبة على ما كان من ظلمهم > 
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ولیس كذلك وانما هو تکلیف علیهم . ألا تری أنهم ان مُنعوا ما حرم علیهم او أتوا ما 
يجب عليهم استحقّوا الثواب ؟ وأحوال الصالح مختلفة في الأوقات والأعيان . وعلى 
ذلك يلزم الرضى بهذا الايجاب والتحريم ولو كان عقابا لما وجب ذلك . 

وبين صحة ما قلّمناه أنه قد يكون وجوب العبادة على المرء متعلقا بسبب من جهته 
حتى اذا فعل ذلك السبب توجّه عليه التكليف ومن قبل كان لا يتوجّه » کا يقال في 
النذور وما أشبه ذلك . فاذا جاز أن يكون فعله سببا في وجوب شيء او تحرعه لم يمتنع أن 
تكون معصيته سببا لتغيّر الصلائح في بعض الأفعال . 


فسل بهذه ابملة ما ذكرناه أن الشرعيات التي LAS‏ فعلها بأنفسنا لا بصح أن يكون 
شيء منها معدودا في باب العقوبة وأن تكون جميعها تكاليف . وقد أجبنا عا بصح أن 
يُسأل على ذلك . 

ثم نکم و قکیا ون مك مفسدةه تقل الا sen‏ 
مفسدة هو أن يتقدم له التمكين من الشيء ولاف وقد عن أنه خر ما يفسده عند أمر 
من الأمور فذلك هو بصفة المفسدة . وعلى ذلك نقول أن ادلاء الحبل الى الغريق وهو 
متمکن من تخليص نفسه ومن إهلاكها بغير هذا الرجه » فاذا لم أنه بتار إتلافها عند 
ذلك جعل مفسدة . وببذا يفارق التمكين وذلك أن لا يكون قد تقدّم له القدرة على 
الأمرين وبهذا الحبل یتمکن منها فا هذا سبيله يُعَدَ تمكينا . وهذا الفصل قد مضى في 
مسائل التكليف وما بحسن منه وما لا محسن . 

ولا تكلم في الألطاف التي تختص آحاد المكلفين ذکر ایضا ما يشيع في جاعتهم » 
وهو ما أخبر الله تعالی به من حال AL‏ وكتابتهم ما يكون منا وشهادتهم علینا وما يكون 
في القبر من العذاب وما یکون في الاتعرة من المحاسبة والساءلة۱ ونشر الصحف والصراط 


dt ف:‎ )١ 


باب في بیان ما يشتبه باللطف وما لا يشتبه ۳۹۷ 


والیزان وغیر ذلك ما تکون معرفة الکلف به زاجرة له عن العاصی وداعية له الى 
الطاعات . وكذلك ما تم القول فيه من الطبع وافتم وغيرهما . وتلحق بذلك CAT‏ 
الوعد والوعيد ولا سيّما اذا تكررت فان تکزرها يستدعي لطفا زائدا . وكذلك ما قصه الله 
من أخبار القرون الماضية لأن القصد بذلك ضرب 0 التنبيه على الاعتبار . فا قراءة 
القرآن Se‏ لسن وروايتها وحضور' يحالس الواعظين » فكله مما قد أمرنا به فیجب أن 
يكون فيه صلاح يعلمه الله تعالى . وکا أن الآلام والأمراض تكون ألطافا من جهة الله 
تعالى فكذلك اللخواطر التي تبعث على انفير في حالتّي النوم واليقظة حكه" هذا الحكم . 
ثم ختم الباب ببيان حكم النصرة واتغذلان . فأمّا انلذلان فلن یکون الا عقوبة . 
هذا هو الأظهر من حاله . فاذا أوهن الله تعالى قلوب الكقار وألقى الرعب فيها او عظّم 
في عيونهم حال المؤمنين الى ما أشبه ذلك » فقد خذلهم ويكون ذلك جاريا يحرى العقوبة 
المعجّلة في الدنيا . وأضاف رحمه الله الى ذلك أن اللحذلان قد يكون في تشديد الحنة 
والتكليف » ولكن ذلك إن وصف به فعلى طريق المجاز ON‏ التكليف وما يتّصل به لا 
بعد في هذا الباب . فأمًا النصرة فقد تكون تمكينا وقد تكون لطفا اذا كان التمكين 
حاصلا . وقد بصح وصفه" بالوجوب اذا كان بهذین الطريقين » وقد ب يصح أن يكون 
dde a‏ ا 
ع ام و د 
Les. à‏ هذا نصر الله تعالى نيه عليه السلام بأن أمذه بالملائكة لقابلة الكفار . وقد 
ا تعالى المؤمنين er‏ . وان 0 نهم قد یغلبون في بعض الأحوال في اطرب 
كم مع ذلك مم ral‏ بقل في SU‏ قد روا عل ای 
Ua‏ ما كان من ذلك لطفا للمؤمنين فهو بأن ب CE‏ أقدامهم ويقوي ends‏ ویقلل الكقار 
ف أعينهم کا أن على النقيض من ذلك یکین انلذلان ني الكفار بالقاء الرعب تي 
قلوهم وزلزلة أقدامهم وتكثير المؤمنين في عبونهم . وقد يعد في أبواب النصرة الماح الذي 
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۳۹۸ المجموع في الحيط بالتكليف 
يكون من جهة الله تعالى والاعظام للمژمنین فهم بذلك منصورون کا أن الکثار مخذولون 
الم واللعن والاستخفاف . 

فان قيل : فهلاً كان الله تعالی هو الذي ينصر JUS‏ على انجاهدین وینصر البغاة 
على Jai‏ العدل » لأن الذي به بتمکُنون من هذا الصنیع هو من جهة الله تعالى ؟ 

قبل له : انما لم نجعلهم منصورین بهذه الطريقة OÙ‏ الذي فعل الله بهم من هذه 
الأسباب لم یفعله ليغلبوا المؤمنين عندها ولكي يصير حصول هذه الغلبة عائدا علیهم 
بالتفع . فلذلك ۸ یکونوا أهلا لنصرة الله تعالى ایام . وعلى ذلك يصح أن ينتفع المؤمنون 
بقتال الکثار ام فصارت المنفعة راجعة الهم دون الكفار. وبهذا تفارق حالهم حال 
المؤمنين لأن الذي gti‏ الله من هذه الأسباب اما قصد به غلبتهم للکثار « والنصرة لا 
بد فا من هذا القصد المخصوص 

فهذا طريق القول فيما ید لطفا او تمكينا او مفسدة على اختلاف الحالات فيه . 


۳۹۹ 


باب في ذکر شبه القوم 


el‏ أنه لمّا فرغ من أحكام اللطف عاد الى a‏ القول في وجوب اللطت عليه تعالى 
فرای أن من تمامه ذکر شبد من ينی وجوبه عليه تعال . 

فين أولا ما لاجله وصفوا prb‏ « أصحاب الاطف » مع نفیهم وجوب الاطف > 
وقال إن القوم أثبتوا لكل فعل لطفا في المقدور وزعموا أنه اذا وقعت العصية مع أن في 
انقدور ما هو لطف في تركها فيجب أن يدل ذلك على أن اللطف ليس بواجب . 
وخالفهم في ذلك مشايخنا فقالوا : ليس عتنع أن يعرى كثير من الأفعال عن ألطاف 
يُختار عندها لا محالة . بل قطعوا فيما بقع من العاصي على أن لا لطف فيه . فلأجل 
ذلك جاز أن نقول بوجوب اللطف عليه تعالى وإن كان في المكلفين من يختار القبيح » 
لما ل يكن له ني المعلوم لطف يصح أن يوصف بوجوبه على الله تعالى . فصار القوم 
لإثباتهم ما نفیناه مخصوصين ببذه التسمية » كا Ce‏ المجبرة «قدّرية» حيث أثبتوا 
العاصي بقدر الله ونفيناه . 

وأقوى ما يتعلقون به قولهم : لو لم يكن في كل فعل لطف في مقدور الله تعالى لقدح 
ذلك في کونه تعالى قادرا لنفسه ولأدى ذلك الى العجز . وليس يصح أن يُتكلّم في أبواب 
العدل Le‏ يعود على أصل التوحيد بالنقض . فيجب أن يُقضى بثبوت اللطف في كل فعل 
وأن تجري مصالح الدين محری مصالح الدنيا في وجوب قدرته تعالى على ما لا حصو له 
مله , 


والأصل ني الخواب عن ذلك أنه تعالى اذا كان قادرا لنفسه فيجب أن يكون قادرا 


ges‏ المجموع ثي المحيط بالتكليف 


على ما يصح دخوله تحت القدرة. والذي يحب من ذلك هو قدرته على کل جنس ومن كل 
جنس على ما لا حصر له من العدد. فَأمّا کون الثبىء لطفا فليس هو رد كونه فعلا وانما هو 
فعل يصادف fl‏ الغير عنده ما وجب عليه» وهذا ما لا يدخل تحت قدرة الفاعل للألم او 
ال او ما أشبه ذلك . فاذا كان من المجوز أنه لا شيء يختار الکلف عنده ما کلف 
فغير واجب أن بوصف تعالى بالقدرة عليه . ثم لا يدي الى العجز » كا لا يؤْدّي الى 
العجز أن يقال : اذا كان تعالى قادرا على الحركة فلا يجب" أن بصح منه إيجادها ولا 
محل » لما كان ذلك ممتنعا في نفسه . ويجري ايضا في الشاهد بحرى أن يقال : إن أحدنا 
اذا قدر على أن يُعطى ولده في كل يوم درهما ثم كان العلوم أن هذا الولد لا يختار ما 
يصلحه أصلا » فلا يجب أن يوصف الوالد بالعجز عن أن بلط لولده لأنه قد الكشف 
أن لا لطن له . وكذلك فان الله تعالى موصوف بالقدرة على خلق الحركة وغيرها ثم لا 
يصح أن تكون الحركة الواحدة لطفا بجميع أهل السموات والأرضين ؛ ولا يدي الى 
التعجيز . فاذا امتنع ذلك لم يكن للامتناع وجه سوى أن دواعي المكلفين تختلف فيبعد 
اتفاقها على اختيار الایعان لأجل حركة واحدة . وقال ني الكتاب إنه اذا جاز أن يكون في 
القدور فعل لو فعله الله تعالى لصار كل المكلفين de‏ الأنبياء عليهم السلام ول يد الى 
التعجيز» لمّا وقف ذلك على أن ele‏ من حال كل واحد مهم أن صلاحه وصلاح غيره 
یتعلق بتحميله بعض الشرائع وهذا لا يتعلّق بالقدرة » فكذلك لا يودي ما ظَنُوه الى 
التعجیز . 

ولیس الخال فيما يقال من الأصلح في الدنیا كالحال فیما بعد لطفا » حيث أوجبنا 
قدرته تعال على ما لا غاية له من الأصلح في الدنيا دون الأصلح في الدين . وذلك لأن 
الأصلح في الدنیا یج به الى محرد النفع با کل والمشارب وغيرهما وذلك يتعلّق بأجناس 
الأفعال لا بوقوعها على وجه » فافترقا من هذه ابلحهة . ولزم أن يكون تعالى قادرا على ما لا 
غاية له حتى اذا لم يفعله مع قولهم بوجوب ذلك عليه لزمهم أن يصفوه تعالى بالاخلال 
بالواجب» على ما نذكره من بعد . 


)١‏ ي ف : فيجب. 


باب في ذكر pi‏ 46 
وقريب من هذه الشببة قولهم : اذا كان في المعلوم ما عنده يصير المكلف ملجأ الى 
فعل الاعان فيجب أن يكون في المقدور ما عنده يختاره . لأن ذلك جمع بينها من دون 
وجه . والفصل بينها ظاهر OÙ‏ الذي يصير مُلجئا للعبد الى الفعل هو راجع الى أجناس 
الأفعال وضرویا ۰ وذلك مما لا ختص قدرته تعالى فيه . وليس كذلك ما هو لطف لأنه 
موقوف على ما Je‏ عنده وقد يجوز أن dé‏ من حاله أنه لا تاره صلا . فيفارق ذلك 
أن بهدّد بالقتل وغيره إن ۸ يفعل فعلا من الأفعال لأن ذلك مما لا تتفاوت أحوال 
الکلفین في إيجاد ما يراد منهم . وكذلك القول في سائر أقسام الإلماء . فبطل هذا 
التشبيه Les‏ . 


. ومن جملة ما تعلقوا به أن الذي jte‏ عنده الابعان بوصف بأنه « أصلح في الدين » 
وهذه اللفظة تنبی عن التزايّد وتكشف عن ثبوت ما هو دونه ني الصلاح وان كنا نعلم أن 
الله تعالی ما فعله . فلو لم يكن موصوفا من هذا القبيل Le‏ تنقص رتبتّه عا تنفونه لا صلح 
هذا اللفظ . 

والحواب أن ذلك تعلق بعبارة » وقد قدمنا في باب قبل ذلك أنا اذا وصفناه بأنه 
« أصلح ) فليس يجار على طريقة اللغة وبيئًا الغرض فيه » فلا وجه لإعادته . 


ورتا قالوا : لوكانت هذه الآلام اذا وقعت فاعا يفعلها الله تعالى لللطف والاعتبار 
للا حسن أن بقع التعيّد عقلا Les‏ بسوال العافية » لأن ذلك Gt‏ موضوع الصلاح في 
الا . 


ol‏ أن مسئلة العافية تقع مشروطا بشرط الصلاح لا على الاطلاق فلا يكون في 
مسئلة العافية ما بمنع من کون الرض لطفا » لأنه قد يجوز أن يكون الرض لطفا ویجوز 
أنتكون العافية لطفا . ولا يدري الکلف حالها ولكنه de‏ على Le‏ النفع الحاضر > 
ولولا أن السمع مانع من أن يسأل الله امرض اذا تعلق به الصلاح كاز أن يسأله بهذه 
الشريطة كا يسال العافية . 


AA‏ الجموع في الحیط بالتكليف 


وما يقولونه أن المسلمين يُطلقون القول بأنه تعالى قادر على تفضيل كل عبد من عباده 
على غيره ولا يكون كذلك الأ بالألطاف القدورة » كا فضل الملائكة على غيرهم ds.‏ 
ذلك يحسن أن يسأل أحدنا هذا الضرب: من التفضيل . فيجب أن يكون ما به يصير 
كذلك مقدورا. 

ol‏ عن ذلك أنه إن كان المرجع بهذا التفضيل إلى اللطف فلسنا Le‏ ذلك على 

الإطلاق ولكنه مشروط على ما تقدّم . ولا يصيز ذلك قدحا في إطلاق القول بأنه die‏ 
يقدر على التفضيل الذي ذكروه » OÙ‏ التفضيل من الله تعالى اذا كان الراد به الزيادة 
في المدح والاعظام والثواب هو مقدور » وان كان بحسن عند الاستحقاق . والحال في 
مسئلتنا له تعالى تفضيلنا على غيرنا بالألطاف يدخله من الشرط مثل ما تقدّم . 
. فان قالوا: اذا كان تعالى يقدر على إغناء زيد مع أن العلوم من حاله أن عند الفقر 
ني اذ ند سار له dde‏ بقع لك من جد تال بل عفر اي 
اه الى السرقة والظلم وما أشبهيا . فهلا 3 دلكم ذلك على أن اللطف ليس يجب وعلى أنه 
قد يجوز أن بقع منه تعالى ما هو بصفة المفسدة » وهو إفقار هذا الشخص الذي صار 
فقره سببا لتباونه بالعبادات ؟ 

قبل لهم : إنكم تخبرون في هذا السؤال عن أمر مغيب » وذلك أنه لا دليل يدل 
على آن هذا الفقير كان لا بعصي بترك الصلاة لولا الفقر . بل من ابحائز أن الغنى كان 
بُطغيه یتصرف عن الواجبات عليه . هذا على أنه ليس كل فقر وکل غنى يدا من جهته 
تعالى بل قد يكون من قبل الظلْمَة . 

والحال في كل ما يسألون عنه من خلق الولد وخلق الصورة الحسنة يجري اواب عنه 
على هذه الطريقة . 

فان قالوا : كيف تمنعون من وقوع الفسدة منه تعالى » وقد عُلم أن تعريف المرء أنه 
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باب في ذکر pli‏ ۳ 


يبقى وأنه سيصير الى رحمة الله أو الى عقوبته هو من أعظم الفاسد » ON‏ من عم أنه 
یقی يختار اللعصية مسوفا نفسه بالتوبة وكذلك من قطع على أنه LE Jeu‏ 

بل لهم : aS‏ داعيا له الى 
E GS N de‏ 0 
ذلك منزلة ما منع من تعريف المكلف الصغائر OÙ‏ موضوعه على أن يغلب داعي المرء الى 
فعله لثبات شهوته وعلمه بسلامة ثوابه . وكذلك الوعد بغفران الذنوب يجري في الاغراء 
هذا المجرى . 

فهذا هو الكلام في شبههم . 

ثم وصل بهذا الباب الكلام في الاجال وما معها من الأبواب لا فيها من مواقع 
اللطف » على ما نبيّنه من بعد . 


لكام في الال 


اعلم أنه قد قدّم ذكر CHE‏ في الآنجال . وأعظم خلاف فيه ما تقوله المجبرة إن 
هذا القاتل ۸ يكن يقدر على الامتناع من قتل من قتله ولا على تقديم القتل او تأخيره . 
وبنوا ذلك على قولهم ني الاستطاعة وأنها تكون مع الفعل . وسواء في ذلك ما كان 
مباشرا او ju‏ » وان كان من زعم أن المتويّد ليس بكسب لنا جعل القتل حركات يد 
القاتل . وقد تقدّم الكلام ني ذلك واتما أردنا أن نبيّن الوجه الذي ei‏ الى هذا الجهل . 
وبنوا ذلك ايضا على أن ما المعلوم أنه لا يقع فلن يوصف القادر بالقدرة عليه وانما يكون 
موصوفا بالقدرة على ما یلم وقوعه . فلمًا كان العلوم أن هذا الشخص بوت في هذا 
الوقت منعوا من القدرة على خلاف ذلك . والكلام علییم غير مقصود في هذا الوضع 
وانما he‏ بالكلام ني الاستطاعة » وان كان قد أورد فيما بعد بابا في إفساد هذه 
المقالة . 

فاذا نزلنا عن هذا اتخلاف بتي الكلام بين مشانا . فان فيهم من قال : لو لم يقتله 
القاتل لمات لا عالة لثلا يكون القاتل قاطعا EN‏ . وهو المحكي عن gl‏ الهذيل . 
واختلف من ذهب هذا المذهب . ففيهم من جوز له أجَلين على ضرب من التقدير . وفههم 
من منع منه . وحكي عن آخرين آنهم قالوا : لو لم .يقتله القاتل لعاش لا عالة » على 
ما حُكي عن قوم من البغداديين . والذي عندنا أن كل من عوت على أي حال مات فاغا 
بوت بأجله وكل من Le WU Le‏ بأجله . ولا يصح عندنا القطع على أنه لول CAE‏ 
لا محالة او عاش لا محالة » ولا نجعل ما يجوز أن يعيش اليه لو لم يقتله القاتل NET‏ له . 


۱ :قك 


باب في حقيقة الأجل 


gel‏ أن الأجل هو وقت مخصوص . ومعنی ذلك أنه ما لم يتقدّم کلام أو كتابة 
تین Le‏ حدوث هذا الشيء عند غيره لم en‏ أجلا . وعلى ذلك تدخل الآجال في 
الديون وفي ouf‏ الأشياء . ولا یکون كذلك الآ بقول من المتعاقدين واشتراط منهها » والاً 
فالإطلاق لا يقتضي ذلك . وقد حكى في الكتاب أن شيوخنا ریما أطلقوا القول ob‏ 
الأجل هو الوقت وأن كل وقت أجل . ثم بيّن أن الأول ما ذكرناه من تقدّم الاشتراط 
a ve‏ هذا ا 9 de‏ او كتابة . وعلى نحو ذلك وصفه 
الله je‏ وجل ne sb‏ فقال « جل مس یاب 

aT 
السلام لكي بقع منهم‎ pre وموته » فالغرض بذلك أنه کتبه وينه ودل عليه الملائكة‎ 
وعلى ذلك قال تغالى « وما‎ . BACS حلت اما قد‎ SEX 


من غاب في السماء 2 الا في LE‏ مین :۲ الى ما شابه ذلك من الآيات . 
فان قبل : فاذا فسرت الأجل بالوقت فیّن معنى الوقت . 
قبل له : لا بد من أن یکون الوقت أمرا حادثا » او EL‏ تقدیر الحادث بأن 
يتجدّد حصول pl‏ من الأمور او انتفاژه . وانما شرطنا أن یکون" آمرا حادثا لما قد قد عل أن 
وت بالباقيات وبالقديم لا يصح . فلذلك لا يقال « قدم زيد البلد لما كانت السماء » 
او يقول القائل «أجي se‏ اذا السام » او ما أشبه ذلك ۽ لما لم يكن ني شيء من هذه 


0 الاتعام ۲ + ete‏ ؟) النمل هلا .۰ ۳) ي :ان يكون. 


باب في حقيقة الأجل ۷ 


الأحوال قد علّق كلامه بأمر حادث . ويصح أن يقول « قدم زيد لمّا خرج عمرو» او 
D‏ طلعت الشمس» او يقول : « أجي مك اذا زالت الشمس» او ما يجري هذا 
الجری . والذي بُقدّر تقدير الحادث انما هو في تجدّد الصفات على الموصوف وان كنا 
لا نجعا ل ذلك في الحقيقة آمرا حادثا ere de‏ > مثل ما بقول 
أحدنا : وأجي 4 اذا انقطع à li‏ او « أعطيلت اذا سكت زيد عن الكلام ؛ . 


فهذا حال الوقت في اخملة . والح اتويت كرات الشمس لما كانت ظاهرة 
للعيون بالنهار ولم بقع التوقيت بي الغائب ie‏ الليل واتسع التوقيت عا ذكرناه على 
حسب امتداد حركات الشمس وتطاولها او تقاصرها . فربما وقع التوقيت باليوم الواحد او 
بالشهر او بالسنة . وربما وقع بابعاض اليوم الواحد من الظهر والعصر . 

ولا بد فيما Jia‏ وقنا لخيره ویْجتل غیه موتا به من قصد مخصوص وين FE‏ 
العلم ct‏ بحدوث vaut‏ عند الآخرء وأن يكون cb‏ له عالا بما يجعل وقنا ولا 
غل و موقت عنده , فعلى ذلك نجد أحدنا يجعل حركات الشمس وقتا ok‏ 
محدت ونجد غيره يجعل هذه الحركة مويّة بغيره » فقول قائل « اذا زالت الشمس قدم 
زيد » وريّما يقول ١‏ انما ترول الشمس عندما قدم زيد » . وهذا یبن لك أن CU‏ له 
يجب كونه عالما باحد الأمرين وغير عام بالآخر . فلهذا اذا كان أحدنا في بيت ولا يدري 
هل طلعت الشمس یجعل يجعل دخول زيد اليه أمارة لطلوع الشمس . ولو علم امالة التي 
تطلع فيها الشمس لم جهل po‏ زیدباز اا pos‏ زد بط الشمس . 

فحصل أن الوقت لا يكون وقتا لأمر يرجع اليه واعا یکون كذلك للوجه الذي بیناه . 

ما الأسماء الي té‏ على الأرقات بحسب كثرتها مقلها نمو قولنا « زمان » 
و وحين» و «١‏ دهر» الى ما أشبه ذلك فليس یور فيما ذكرناه » وجرى محری الأسماء 
الي تختلف على الكلام A‏ بعضها à‏ خطبة » وبعضها « شعرا » وبعضها « رسالة» » 
NS‏ شا شا و وس فا « طيرانا » وبعضها 
١‏ سباحة » ال ما يجري هذا الجری 


۸ الجموع في المحيط بالتکلیف 


نم ین في آحر الباب أن الله تعالى اذا كان قد عرّف ودل على حدوث موت زيد في 
هذا الوقت الخصوص فذلك لا بمنع من قدرته تعالى على تقديم إماتته او تأخيرها » كا 
أنه اذا Jef‏ أن لا نبي بعد نبيّنا حمد صلى الله عليه لم تزل بذلك قدرته على إرسال غيره . 
ووصل le‏ الفصل بابا في أن الكتابة لا تمنع من القدرة على خلاف الکتوب . 


۹ 


باب في أن الکتابة والدلالة وا 
لا تمنع من القدرة على خلافه 


اعلم أن القول ني ذلك قد نقدم في غير موضع ولكنه أعاد فقال إن العلم يتعلق 

بالمعلوم ع عل نالعو يه فلس A mer‏ عنما رو ا يعون الكل Re‏ 
لأجل تعلقه بالمعلوم على ما هو به . وكذلك القول في الدلالة وانطبر الصدق de‏ 
الأمر كما قلناه لكان يلزم أن يكون العلوم على ما هو عليه بالعلم بحصل كذلك وا 
يحصل علما لكون المعلوم على صفة مخصوصة ۰ فيؤدّي الى تعلق كل واحد من الأمرين 
بصاحبه . وكذلك الحال في الدلالة والخبر الصدق . 

فاذا تقرّرت هذه احملة وجب أن لا يصير العلم مانعا من القدرة على المعلوم des‏ 
خلافه وأن يجري ثبوت العلم بهذ! ايء ء Gé‏ انتفائه . فكا لوق أن لا die‏ بعلم ذلك 
الشيء امن من قدرةالقادر عل التصرف à ag‏ فاا اذا علمه . ولا بد للمجيرة 

من أن بسلموا أنه تعالى يقدر على خلاف Le‏ علمه من اقامة الساعة في هذا الوقت او بعثة 
رسول بعد محمد صلی الله عليه الى ما يجري هذا الجری . فيقال لهم : اذا كان علمه لا 
ی ی e CE‏ 
علمه منه » لأن ذلك لو استحال فینا لم بخص وجه استحالته . 

وقد حکی اختلاف القوم في قدرته due‏ على حلاف ما علمه be‏ فيهم من أباه prb‏ 
من آجازه . وقد ذهب كين من العلاء إلى أن « Le‏ » اما ينك بدلك اذا منم من 
القدرة على خلاف المعلوم . وكان قاضي القضاة يحكي عن dl‏ بكر الأري' وهو من 


Flügel توفي ستة ۹۸۰/۳۷۰ . انظر « الفهرست » لابن النديم بتحقيق‎ St هو ابو يك ر محمد بن عبدالله‎ )١ 
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كبار أصحاب مالك أنه كان عکي عن مالك أن امدق من ذكرنا وصفه . 

فان كان هؤلاء الخالفون يسلّمون أن القديم تعالى يقدر على خلاف ما علمه أمكن 
أن تقاس حالنا عليه . وان منعوا من ذلك ايضا » فاظهر ما يبطل به قولهم ما أشار اليه 
ني الكتاب من آنا نعلم أن القديم تعالى يقدر على الضدين » وقد عم أن انحل لا يصح 
أن يوجد فيه الآ أحدهما » ثم ل نع ذلك من قدرته على الآخر . فكان يجب إن كان 
ال تفت 
الضدين » وقد عرفنا بطلان ذلك . 

واذا كان حال a‏ ذكرناه فأقوی حال الدلالة والخبر الصدق أن بلحقا برتبة ة العلم 

في هذا الوجه ويجب أن لا يمنعا من القدرة على خلافها ايضا . 

وما سأل نفسه من أنه اذا قدر أحدنا على خلاف العلوم فهل يوصف عند قتله غيره » 
وقد كان يقدر على أن لا يقتله » أنه قد صار ببذا القتل قاطعا لاله او بهذه القدرة 
الذي وصفناه" قادرا على قطع أجله ؟ 

فالحواب عنه أن الأجل اذا كان الراد به ما ذكرناه ل يتأت القول بأنه قطع أله او 
قدر على قطع أجله مع أن الوقت الذي حدث فيه de‏ هو هذا الوقت دون غيره . الا أن 
يكون الغرض با سأل عنه قدرة القادر على تأخير قتله او تقدبمه او على أن لا يقتله 
أصلا . فحيئذ يجوز إطلاق هذا القول . 

ثم يتٌصل هذا الفصل بأنه لو وقع ما عم الله تعال أنه لا بقع كيف كان حاله تعالی 
في كونه عالا » وذلك مما قد تقدّم القول فيه . 


۱ كذا في الاصلين . 


AR 


باب في القتول لو لم يقل ما حکه ؟ 


اعلم أنه لا مب سبيل الى القطع على أن المقتول لو يقتله القاتل لماش لا ile‏ او مات 
لا nr cale‏ ن LL‏ زركلا الأمرين فلا بد من التوقف في ذلك. الا أن يراد 
أن القاتل كان يقدر على أن لا يقتله او أن الله تعالی كان يقدر على تبقيته وإحيائه لولم 
يقتله هذا القاتل . فعند ذلك بقطع على هذا الوجه . فأمّا غير ذلك فلا طريق اليه سوی 
التوقف . واعا القطع هو في جهة واحدة من ذلك » وهو أن هذا الي كان يموت لا 
محالة لما قد عرف بالعادة أن الوت يرد على العباد . 

وليس يجوز أن يكون أبوالهذيل ومّن ذهب مذهبه قالوا «لو لم يقتله لمات لا de‏ 
لاعتقادهم أن القاتل كان لا يقدر على أن يكف عن قتله ‏ لأن ذلك مذهب المجيرة » 
لکن لقولهم إن خلاف ذلك يودي الى أن ren‏ القاتل أجل المقتول » وهذا لا 
يصح لظاهر قوله تعالى «إذَا جع EL. DE 1 pa‏ و RE‏ » ولأن 
ذلك يودي الى أن يكون هذا العبد القاتل غالبا لله تعالى وقاطعا لأجل قد de dt‏ في 
اللوح المحفوظ . واذا كشف عن هذه الحملة لم يكن لها محصول » لأن الأجل اذا كان 
المرجع به الى الوقت الذي حدث فيه موته لم يتصور ورود القطع عليه ولا يدفع قوله dl‏ 
في الآية الى تلوناها ولا أن يكون العبد غالبا & تعال عن ذلك . ولهذا يجوز أن يقال باد 
اختلاف بيننا وبينهم فيمن بُمیته الله بالغرق إنه تعالى كان يقدر على أن لا يُميته ويجوز 
أن يكون المعلوم من حاله أنه لو لم يركب السفينة لكان الله تعالل لا یمیت . ثم لا يقتضي 
nes‏ مق ذلك MEN a‏ ولا Can!‏ کا aa‏ 


۱) الاعراف ۳۵ . 
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وتجويزنا أنه كان هذا القتول يعيش لو لم يقتله القاتل لا يقتضي إثبات أجل له حمق 
E‏ او ال ا E‏ 
تعالى أن زيدا انما يعيش الى هذا ا te‏ بعض القاتلين في هذا 
الوقت » أن لا يؤدّي ذلك الى أن يبطل أجله المعلوم وأن لا بوص بالقطع . وكل هذا وما 
أشبهه ببطله ما قدمناه في حقيقة الأجل . فانه يكشف لك عن أن كل من مات مات 
بأجله ومن عاش عاش بأجله . 

Gb‏ قول من قال : لا بدّ من القطع على أنه و م يقتله لكان يعيش لا محالة » فحاله 
في البطلان JUS‏ لأنه لا دليل على ما قالوه ابضا کا لا Ms‏ على القول الأول . 

lé‏ رجع القوم في ذلك الى أنه لو لم LE‏ بأنه كان يعيش لا محالة لم يكن القاتل 
ظالا . وربّما قالوا إن العادة لم تجر OÙ‏ يموت العدد الكثير في الوقت الواحد » وقد 
يصح أن يأني القتل في الوقت الواحد على اللماعة الکثيرة . فيجب أن يُقطّع بأن هؤلاء لو 
LEE 4‏ لعاشوا وآن يكون القاتل قد قطع عليهم الأجل . 

والكلام على هذه AL‏ هو أن يقال : ليس يجب أن يخرج هذا القاتل عن کون 
ظاما الا ee où‏ على أن القتول كان يعيش لا محالة » لأن حقيقة الظلم حاصلة سواء 
قطعنا با قالوه او توقفنا فيه . ألا ترى أن الظلم برجم به الى ضرر مخصوص » وهذه صفة 
ما فعله هذا القاتل ؟ ويفارق ما يفعله الله تعالى من إماتته الحيوان لأنه تحصل فبا 
أعواض عظيمة تحسن MEN‏ فينبغي أن يكون القاتل ظالما بكل حال وان قُدّر أنه لولم 
يقتله لأماته الله تعالى . وحل ذلك في بابه حل أن يبتدئ بذبح غم لغيره ومعلوم أنه لولم 
يذبحها لذبحها صاحبها ‏ لأنه لا يخرج من أن يكون ظانا وفاعلا لما ليس له أن يفعله . ولا 
نجعل مشاببة فعله لفعل صاحبه جهة في حسنه ON‏ القبيح لا يقبح لصورته ولا الحسن 
بحسن لصورته . 

CG‏ قولهم ثانيا فباطل » لأنا نعرف' في الوجود خلاف ما قالوه . ألا ترى أنه قد 


. ي : لا تعرف‎ )١ 


باب في المقتول لو لم يقل ما حکمه ؟ 1۳ 


يموت العدد الكثير في الوقت الواحد بوب وهدم وغرق وما جرى هذا المجرى ؟ ومع ذلك 
فلا يجب القطع على أنهم لولا هذه الأسباب لعاشوا لا حالة ولا أن يقال إنهم ماتوا لاا 
بأجالهم وان الله تعالى قطعها علییم . فيجب مثله في قتل الظالم العدد. الكثير . وعلى أن 
اللحلاف بيننا وبينهم في «I‏ لأن القول في الأجل يرجع الى كل واحد منهم » 
وليس يبعد من جهة العادة أن يموت الواحد بعد الواحد . فهلا قالوا في كل واحد من 
هذه الحملة أنه قد مات بأجله ؟ 

فان قيل : فاذا pr‏ ته لوا كل ال له لکان بیش نواد فم فيه cb‏ 


ra م‎ 


سیما وقد قال تعالى دمم قضی ۳۹ واجل ی عَنّْده)" فأثبت أجلين . 

قيل له : إن الذي يصح أن يُجعل أجلا هو الثابت دون المقدّر - pee‏ أن الوقت 
الذي حدث فيه موته هو هذا الوقت دون غيره من الأوقات . فلم يصح أن يُجعل ذلك 
الوقت أجلا له من دون أن يكون له ثبات » JE‏ هذا التقدير لا يجب اطلاق هذه 
التسمية لیم Cg E ne E‏ 
يصح أن يقضى فيه بأل ٿان » ون يُسمّى ما فيه هذا التقدير ولدا ورزقا له یت 
ما قلناه بطل LE‏ مَّن ين أن القاتل قطع على المقتول لأجله » لأن القطع انما ef‏ لو 
كان هناك أمر ثابت محقق وذلك مما لا سبيل اليه . 

نّا قوله due‏ ثم A DE SET LES‏ عِنْدَهُ » فالغرض به أوقات الحياة في 
الآخرة لأنه تعالى آورد ذلك على من أنكر الاعادة وأقرٌ بالابتداء» ولذلك قال »نم 
Tr‏ " ولهذا خصّه بقوله « CALAIS‏ عِنْدَهُ ؛ . فا في ذلك مما يدل على ما قالوه ؟ 

فا ذبح أحدنا غنم غيره وامعلوم أنه لولم يذبحها لمانت وهل يكون بذلك مُحسنا او لا 
يخرج عن كونه ظالا » فهو مما قد یود إلزاما على من يقول بأن القتول لو لم JE‏ لمات لا 
محالة » فيقال لهم : فيجب ني كل من آقدم على ذبح غم لغيره أن يكون محسنا اليه 


. ۲ ف : الا, ؟) الاتعام‎ )١ 
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بكل حال لأن عندکم أنه متى لم JE‏ مات لا de‏ . فأمّا اذا سألنا السائل عن ذلك 
سنا بقاطعين على واحد من الأمرين فیجب أن لا يخرج الذابح من کونه ظاما . فان صور 
فيما علم الله تعالى أنها لولم بح مانت فليس يُخرجه ذلك ایضا من أن يكون مُقدما على 
قببح » لاه لا بحسن منه الإقدام على ذلك لعل الله تعالى وانما يجوز له بعد إذن صاحبها 
ورضاه . فان قر أن هذا الذابح قد عم بخبر صادق آنا لولم gif‏ مانت فيجب أن لا 
یزود التحریم ایضا . ألا ترى أنه قد تصرّف فيما ليس له أن یتصرف فيه ولم حصل فيه وجه 
محسن لأجله ؟ 

فيجرى بحرى أن Ga‏ غيره فيظفر الغريق Da‏ مُثمنة وينجو مع ذلك من الغرق 
فينتفع بها » ON‏ تغريقه والحال هذه لا بخرج عن Le‏ القبح وان وصل صل به الى نفع بهذا 
الذيح' . 

ومتى فعل هذا الذابح لا ذكرناه استحق صاحب الغم العوض عليه دون غيره 
ع ا م a‏ 
لراد صاحبها ایکون صاحب الغ في العلم بحالها كالذابح فيجوز له والخال هذه أن ید 
محسنا . 

هذا الذي ذكره في الكتاب . ولو JS‏ إن حدنا اذا من حال غنم غيره ما ذكرناه 
او غلب على ظتّه ذلك لأمارة قويّة فله من جهة العقل أن بذبحها ويكون عند ذلك 
محستا اليه ودافعا للضرر عن ماله ع » لم يكن ذلك قولا بعيدا . ثم يُنظر في هل ورد الشرع 
بتحرعه ام لا . وليس في الشرع ما قد ورد بالمنع من ذلك . فيجب تجويزه . 

فان قيل : هلاً كان قتل القاتل غيره وقطعه EN‏ دلالة على البداء ؟ 

قيل له : قد با أن الأجل هو الوقت الذي قد حدث فيه ما جُعل أجلا له . فکیف 
يُتصور القطع فيه ؟ وكيف يقال « بدا له تعالى» مع أن البداء انما يثبت في العلم بأن يظهر 


١).كذا‏ في الاصلین : والصواب : التغريق . 


باب في المقتول لو لم یقتل ما خککه؟ 


له غير ما كان ظاهرا ؟ Li‏ نقول إنه في الأول de‏ شيئا وعند قتل القاتل تغيّر معلومه . 
وعلى ذلك جاز أن يعيش لولم يركب السفينة » ثم اذا ركبها فغرق ومات ل بو الى طريقة 
البداء . 

ركان الأصل في ذلك أنه ۸ يكن هذا المعلوم معلوما على الإطلاق بل كان فيه 
شرط . فجرى بحرى علمه تعالى بأن زيدا لو آمن لدخل ابلتة » وقد de‏ تعالى مع ذلك 
أنه لا یقن . وانما الذي يصح أن يُتصور فيه معنى البداء لو كان تعالى قد أخير ملائكته 
أنه یمیت زيدا في وقت Ve US‏ اطع نم es‏ مانب قبل nues‏ 
ایضا فا يصح فيه هذه الطريقة لأنه يقتضي تغيّر حاله في العلم وني الإرادة . فيجري 
حری ما نقوله إنه تعالى لو أمر بنفس ما نهى عنه على وجه واحد في وقت واحد لدل على 
البداء » وهذا ما لا وجود له . وكيف يصح ما سأل JAN‏ عنه ؟ 


۱( ف : خبرا على . 


۰۱1 


باب في الأجل كيف يكون لطفا رکیف لا يكون 


فقد ذكرنا أن الذي أوجب ذكر الكلام في الاجال متصلا بما تقدّم من القول في 
الألطاف » فائما هو لأن الأجل قد يصح كونه لطفا . فأورد في هذا الباب ما يتعلق به . 

وجملته أن السائل اذا سأل «کیف يكون الأجل لطفا ؟ » وهو يريد به أجل الحياة 
وهو الوقت الذي نعيش الرء فيه » فذلك مما يتعذّر كونه لطفا لأنا قد بِينًا أن ما 16 لطفا 
فيجب تقدّم التمكين فيه . ومعلوم أنه ولا هذه الأوقات CF‏ تمككّن الکلف أصلا » فلا 
يصح يصح أن يُجمَل أجل حياته لطفا له مع أنه به يتمكن . وان كنا لا منع ' من أن يقال إن 
بقاء زید ب يصح أن يكون لطفا لعمرو. 

E NS 
. دونها » فیجب أن يكون حکها هذا الحكم‎ 

وما بصح أن Ke‏ ني ألطافه ما تتم حياته من دونه کاارض والفقر وغيرهما . . والمقطوع 
بأنه لطف هو ما كان نازلا به من جهة الله تعالى من آنواع المضال LU,‏ كان من انعم 
فليس يمكن القطع على أنه مصلحة بل يجوز كونه تفضلا وإحسانا » لأن هذا الباب له 
وجه بحسن عليه سوى طريقة اللطف والصلاح فيفارق ما لا بحسن الا لأجْل کونه لطفا . 

هذا اذا كان الكلام في أوقات اللحياة سواء كان وقتا حاصلا او يقال إنه سيحصل في 
المستقبل على ما يجوز من الزيادة في العمر عند أسباب مخصوصة نحو العبادات وانواع 


0 ف عع ب 
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باب في الأجل كيف بکون لطفا وکیف لا یکون 1:۱۷ 


الصدفات » لأن کل ذلك اذا حصل فهو من قبيل التمكين وتکون جهة حسنه هذه 
| الجهة لا غير » أذ من المّحال أن یجعل لطفا فيما تقدّم وهو في الخال به یتمکن فلا 
يصح عدّه في باب اللطف في واحدة' من الحالتين . وقد بيّن أن العبادة التي تكون من 
باب الصدقات وغيرها اذا كان العلوم أنها تصير جهة للزيادة في العمر لا يجوز أن يقال 
إنها لطف في هذه الزيادة ولكن يقال هي" سبب فیها . ألا ترى أن الإمهال والتبقية هما 
Na ee‏ ان ares‏ 

فأما أجل الموت فمُحال أن يكون لطفا لهذا CA‏ مع أنه قد قطعه عن التكليف . 
ولكنه ليس تنم أن يكون علمه بأنه يموت يصير لطفا له » او موته يصير لطفا لغیره کا 
أن موت ونده الصغير يجوز أن يكون لطفا له . بل لا بد في الإماتة اذا حصل عندها ألم 
أن پتضی بثبوت لطف فيه لبعض المكلفين على ما تقدّم ذكره . 

Us‏ ما خرج عن هذه الأبواب فقد ذكرنا أنه يجوز كونه لطفا ویجوز أن لا يكون 
كذلك » فهو ادا موقوف على الدليل . وعلى هذا يصح أن يكون خلق هذه البهائم 
وبقاژها وكثير من المادات لطفا للمكلفين کا يجوز أن يكون وجه الحسن فیا عرد 
الانتفاع بها في الدنيا . 

فهذا طريق القول في ذلك . 


Lie ۲ واحد.‎ ses )١ 


کلم الأرزاق 


اعلم أن الرزق قد يصح أن يكون رزقا للمرزوق على جهة الاطلاق من دون اضافة 
وتعیین » وقد يصح أن يضاف اليه على - جهة التعيين . 


فالأؤل هو الأشياء التي خلقها الله تعالى ما يصح الانتفاع بها ولم يكن فبا ما حظرها 
فيقال فبا o ro‏ ان ری 0 
لاد د à‏ ل 


فا اذا فيد وين فقيل في اليء إنه رزق لهذا الواحد فالغرض به أن يكون هو 
بالانتفاع Ge‏ به من غيره حتى لا يكون لأحد أن عنعه منه . يي ی 
فريّما صح أن ' تدخله طريقة الملك وريّما م يصح . ألا تری أنه قد يوصف اللي منا Bb‏ 
الله عز وجل قد رزقه صحة وعقلا او ولدا وما أشبه ذلك فيكون ما هذا سبيله رزقا له » ولا 
يقال : هو ملك له ؟ وعلى ذلك صح أن تکون البهائم مرزوقة بالاء والكلاً وما يجري 
محراهما » ولا يقال إنها مالكة لهذه الأشياء . وعلى ذلك يصح أن بوصف الله dus‏ 
بالملك ويستحيل الرزق عليه . وربّما صح في الرزق أن يوصف مع ذلك با لك فيقال 
في العبد والدار وما يجري بحراهما آنبیا رزق وماك جميعا . واذا ثبت ما بِيئّاه لم يصح في 
لك أن Se‏ بالرزق ولا في الرزق أن بُحَدَ بالك » فيجب اذا أن يكون اليك ما لك 
أن یتصرف فيه على وجه ما او أن یترقب ذلك فيه » لأن الصبی ة قد يكون مالكا وإن لم 
يكن له في حال صباه أن یتصرف ولكنه يترقب فيه ذلك . 


at 0 €\ 


AE‏ الجموع ني المحيط بالتکلیف 

أا حقيقة الرزق اذا كد وأضيف الى من فا باه . فان أطلق إطلاقا فيجب أن 
يكون الراد ما ذكرناه من الأمور التى خلقت للانتفاع بها » وان لم يكن البعض بذلك 
tof‏ من البعض الا عند سبب حادث . وعلى ذلك تجري حال الصدقات التي نجتمع 
عنذ الإمام فيجعل ذلك رنقا للأصناف الذين ذكرهم الله تعالى » Kb‏ بصير الواحد به 
أحقّ من غيره عند عطية الامام او من بلي من قبله . وكذلك القول في الغنائم الي 
تجتمع عند الإمام لأنه لو لم يتول قسمتها فيهم لم يكن بعضهم أحق بشيء منه من غيره 
وان cie‏ أرزاقا للغانمين على الإطلاق . 

فان قيل : فيجب أن لا تصير البهيمة مرزوقة of,‏ لا يضاف الما الرزق على جهة 
التعيين لأن السبب الذي يقع عنده الاختصاص مفقود فیبا واما يصح ذلك في العاقل . 

قيل له : Ut‏ على الوجه الأول ني اطلاق الرزق فقد يصح فبا أن تكون ذات رزق 
لأن الله تعالى انما قصد يخلق MSN‏ والمراعي أن تنتفع هذه البهائم بها . وم على الوجه 
الثاني فقد يصح أن تصير البهيمة أخصٌ بشيء من الحشيش من غيرها ؛ وذلك بأن 
تدخل بعض الراعي فتجمع ما تعتلفه OÙ‏ تقلعه من موضعه او تجمعه في فمها فلا يكون 
لأحد أن بمنعها من ذلك . وقد يلت اليبا صاحبها العلف فتكون بذلك أحقّ من غيرها من 
المائم ويصح أن Je‏ رزقا لها . وريّما يجب على مالكها أن بها من العلف اذا 
خيف علا التلف فیجعل ما يطرح الا رزقا لها . 

فإن قيل : فعلى هذه الحملة يجب أن يقال : إن ما بقدّمه أحدنا الى غيره من 
الطغام يكون رزقا للمقدّم اليه . ومتی بم الى ذلك فينبغي أن لا يكون للمبيح طعامه أن 
ملع الضيف من تناوله . فكذلك اذا أعاره ما ينتفع به فيجب أن يكون ذلك رزقا للمعار 
مع أن لیر أن يرتجعه . فهذا بيبطل حذکم للرزق . واذا قلتم إن ذلك ليس برزق لمّن 
وصفناه بل هو رزق لصاحب العارية ولصاحب الطعام فا الفرق بینه وبين ما یقدم من 
العلف الى البهيمة ؟ 

قيل له : إن الطعام الذي as‏ أحدنا لغيره هو رزق لصاحبه في الحقيقة بدلالة 


الکلام في الأرزاق 1:۳۹ 


جواز منعه منه وجواز استمراره على الاباحة . وكذلك القول ني العارية وما أشبهها . وانما 
نجعل هذا الطعام رزقا للمباح له اذا استمرٌ هذا المُبيح على الإباحة فلم يرجع عنها حتی 
صار هذا الطعام في حير التلف بأن عضخه المباح له ويبلعه . فأمّا ما دام باقيا على حالته 
الأول فهو رزق المبیح . ويفارق ذلك ما قلناه في البپيمة وغيرها لأن صاحبما قد يلزمه في 
بعض الأحوال أن يعلفها وأن يسقيها » فيمكن أن fes‏ ما pie‏ الما رزقا لها . ولو 
حصل مثل ذلك ف الواحد منا لحعلناه رزقا لنا' » وذلك على ما ثبت من وجوب الانفاق 
على الأزواج والأولاد . فلذلك صح أن Je‏ رزقا لمن یعدم اليه. 

فان قيل : فبماذا يُعلّم أن الرزق على ما تقولون ؟ 

قيل له : لعلمنا بأن' ما لا مدخل له في الانتفاع أصلا لا Jan‏ رزقا لأحد » وما 
يصح الانتفاع به على وجه ما يصح أن يُجعَل رزقا على أحد الوجهين من التعيين 
والاطلاق . وعلى ذلك لم يصح أن نجعل الطعام الذي لا يتأتى انتفاع الہائم بها أرزاقا 
لها . وكذلك فلا نجعل الميتات والدم او السموم وما يجري بحراها أرزاقا نا ما لأن 
ذلك الشيء مما لا يصلح لانتفاعنا” به او إن صلح لذلك فنحن ممنوعون من هذا 
الضرب من الانتفاع. وعلى هذه Adi‏ لم يصح في الحرام أن نجعله رزقا للغاصب » على 
ما نبيئه من بعد. 


1) كذا في الاصلین + والصوات : له . ۲ ف : ان . ۲۳ ف : لا يصح انتفاعنا . 
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باب في أحكام الرزق وما يتصل بذلك 


اعلم أن من شأن الرزق أن لا يكون الرزوق tent‏ من التصرّف فيه والانتفاع به به على 
وجه ما . فعلى ذلك لا يصح أن يكون الحرام رزقا للغاصب التفلب » » لأنا نعلي أنه ممنوع 

من التصرّف فيه والانتفاع به ومتعيّد بردّه الى صاحبه ومأخوذ على الإمام وغيره من 
المسلمين ان یسعوا في ازالة يده عنه . ولوكان ما في يده من الغصب Che LI,‏ فيه 
هذه الأحكام . بين ذلك أنه لا يجوز من الحكيم أن برزق غيره مالا ثم يمنعه من 
الانتفاع به ویتعبد الإمام بقطع يده ويتعيّد المسلمين بلعنه والبراءة منه » کل ذلك لتصرفه 
فیما هو رزق له وانتفاعه به . وعلى هذه الطريقة يُستقبح من السلطان أن يرزق جنده مالا 
ثم يحظر عليهم الانتفاع بذلك ويعاقبهم عليه ويأمر OÙ‏ بحال بينهم وبینه . فاذا سب 
فاعله في الشاهد الى حلاف ARE‏ فكذلك في الله تعال . 

وين ذلك أنه لو جازت هذه الطريقة فيما هو رزق باز ايضا فيما هو ملك » لأنا 
قد بيا أن الشيء ء الواحد قد يصح أن يجتمع فيه كلا هذين الوصفين . فاذا لم يجز فيما 
ملك العبد أن pr‏ من الانتفاع به بكل وجه فكذلك فيما قد رزق . 

وبعد فلو كان هذا الغصب رزقا للغاصب كا أنه رزق للمخصوب منه او ملك له لازم 
اذا ترافعا الى إمام مز من أنتة المسلمين أن لا يكون بأن يقضي al‏ على 
المخصوب أولى من خلافه » وأن لا يكون هذا الشيء بأن يُجعل ثابتا في يد الغاصب لأنه 
رزقه ول من أن يُنتزع من يده الى المغصوب منه لأنه ملکه . ولا Ju‏ أن بجعّل والحال 
هذه رزقا لها لأنه كان يجب أن بجري بحرى مال بين شريكين فيكون لكل واحد منها 
مثل ما لصاحبهء ولأنه لو جاز أن Jens‏ رزقا لها لحاز أن dé‏ ملكا لها . 


باب في أحكام الرزق وما يتصلل بذلك ۳ 


وبعد فلو جُعل رزقا لكان لا یلزمه عند إتلافه له ضمان وعرم لأن من أكل رزق نفسه 
لا تجب الغرامة عليه 

یضا فقد أباح الله الإنفاق ما هو رزق وأمر به في فوله à‏ مراکم ۱۰ . 
ومدح على الإنفاق من الرزق فقال في وصف الژمنین « وما رزفناهم فقون »" . وأباح 
الأكل منه بقوله و کلا من یات ما کم :۲ aL‏ 
فکیف يصح أن يكون رزقا للغاصب ؟ وعلى هذه الحملة قال تعالى « ل ریم 2 JE‏ 
آله لکم من رقي جعم یه حرام Ed e AVES‏ من نوع الرزق هذين النوعين فدل 
أن الرزق لا يكون الا خلالا . 

فان قال : آفتجعلون هذا الرزق رزقا للمخصوب منه JS‏ حال؟ 

قيل له : هو كذلك ما لم يصرالى حالة لا يصح انتفاعه cl‏ على ما ثبت من 
الطعام الذي قد حصل في فم الغاصب او في جوفه فصار من قبیل المتلف . وكذلك لو 
غصب الغاصب شاة فاتت في بده وصارت بحيث لا يصح انتفاع صاحبها بها Ca‏ 
عن کونها رزقا للمغصوب منه لما تعذر الانتفاع بها . ثم كذلك في نظائره . وما هذا حاله 
حرج عن کونه رزقا أصلا لا أنه يبقى رزقا للغاصب دون المغصوب منه . 

فإن قيل : هلا كان هذ! الغصوب. رزقا للغاصب لتمكنه من الانتفاع به فقط ؟ 

قبل له : اذا لم يكن له أن ينتفع بذلك ۸ یقع بهذا التمكين اعتداد Ge.‏ ذلك" 
أنه لو جاز واطمال ما ذكرناه أن بجعّل هذا الشىء رزقا له از أن یجعّل ملكا له لما قد 
ينا من صحة اجتاع كي الوصفين في الشيء الواحد » ولوجب أن يقال اذا RE‏ 
السلطان الظلوم من استرقاق الأحرار واستخدامهم أن بجعَلوا عبيدا له » فكذلك في 
اخراثر من النساء أن تجعلن إماء له à‏ وأن Jens‏ کل ما في أيدي السلمین ملکا له ما 


۱ النافقون ۱۰. ؟) للانقال ۳ ؛ اج ۳۵ ؛ الخ ۳ القرة لاه و ۱۷۲ الاعراف 
۰ طه ۸۱. 5) يونس 5٩‏ . ه) كذا في الاأصلن. 5) ف : - ذلك . 


٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


كن من اقتطاعها عنهم . وكل ذلك ساقط . فيجب أن يكون هذا التمكين عکینا GE‏ 
لا باطل لیصح أن Je‏ بجعّل رزقا وملکا ومالا وعبدا الى ما ati‏ ذلك . 

فان قبل : فعلی ما قزرتم يجب أن بصح وصف أحدنا بأنه أكل رزق غيره ۰ فاذا ل 
يصح هذا الوصف وجب أن Je‏ رزقا للغاصب . 

قيل له : وما الانع من أن يقال إنه أكل رزق غيره كأ يقال : أكل مال غيره وملك 
غيره ولبس ثوب غيره gd‏ وه ورظى جارية غيره ؟ وعلى هذا يصح أن يقال 
إن هذا الظالم أزال نعمة فلان فیوصف ما صار اليه من الال بأنه نعمة غيره . فلا مانع 
من أن يجري الرزق هذا المجرى 

ما قولهم إنه يوجب أن يبقى هذا انظام المدّة الطويلة ولا يكون آكلا رزق نفسه ؛ 
فالحواب أنه إن استمرٌ طول عمره على ذلك فلا مانع بمنع ما قالوه » كا لا مانع يمنع من 
أن يقال إنه ما أكل ملك نفسه ومال نفسه . ولا لوم الا عليه من حيث كان قادرا على 
العدول عن ذلك الى أن je‏ ما هو رزقه . 

فان قيل : فيجب على ذلك وهو لم يأكل رزق نفسه أن يقال إن الله dus‏ لم یجعل 
له رزقا . 

قیل له : إن كان الغرض با سألت أن الذي تناوله لم يكن رزقا له » فصحیح . وان 
كان الغرض أن الله تعالى ما جعل له سبیلا الى تحصیل ما يصح أن يكون رزقا له وان 
وقف ذلك على سعيه وكدحه » فليس كذلك لأنه تعالى جعل له طريقا الى تحصيل الرزق 
کا جعل له طريقا الى تحصیل ما هو ملكه وان وقث ذلك على هذا الشرط الذي هر 
الكسب والكدح . 

ME‏ قولهم إن الله قد رزقنا الإعان « ob‏ آم أنه SE‏ للإمان فينا À‏ يصح 
لاله » اد یم ذلك GUN D‏ ل أن مک من ذلك صل سيا ايه وی 
في قلوبنا ولطف فيه لنا حتى صار كأنه من قبله فصحیح . وهذا هو الأظهر . 


fo 


باب ثي طريق الوصول الى الرزق 


اعلم أن الرزق من الله تعالى دون العباد » لأن اضافته اليه أقوى وآكد من إضافته الى 
غيره . ألا ترى أن الرزق اذا كان معناه ما يُنتفّع به على ما بیئاه فمعلوم أن نفس الشيء 

Ne 
فا‎ LS (Se في عقولنا من حسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد ؟ واذا دخل في كونه‎ 
محصل كذلك لوجوه جعلها الله تعالى أسبابا للتمليك » على ما نفصّله من بعد.. فاذا كان‎ 
. كذلك صحت الاضافة اليه من هذه الحهة‎ 

وبعد فإنا نعم أن المرء قد يجتهد فلا GE‏ وقد SZ‏ عفوا من دون تكليف مشقّة 
ويُررّق من حيث لا حتسب ويدخل الشيء في ملكه من دون اختياره » کا نقول في 
المواريث . فثبت وجوب إضافة الرزق الى الله تعالى . 

. ببا الى الرزق فقد تكون عقلیا! وقد تكون شرعيا'‎ de الطريق التي‎ Gb 

. العقليات فهو ما صله المرء ويُحرزه من هذه المّباحات فيصير رزقا له خاصًا‎ Us 
وقد يكون ذلك بطريقة المكاسب الي هى الاجارات وعقود المعاوضات ونحوه . وقد‎ 
ايء رزقا له بفعل يبتدئه الغير به نحو الهبة وما يجري رها . وان کان في بعض‎ Las 
هذه الوجوه شروط قد ثبتت الان بالسمع وا نع ذلك ما اه انا لو یا و والعقل‎ 
. الأسباب الي تقلامت‎ af نستحسن التصرف في الأشياء النتفع بها عند‎ ES 


۱ كذا في الأصلين . 
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LB‏ ما یکون شرعیا فهو کالیراث ‏ لأن العقل لیس بقضی! أن هذا یت اذا مات 
di‏ ملکه عن of dl‏ بعض الناس Ge‏ به من کر بل کون جاریا ری ما لا 
مالك له بعینه من الباحات JS‏ من سبق اليه كان احص به » حتی لو DE‏ كونه في يد 
غاصب فات الخصوب منه لكان الغاصب لثبات يده عليه أحق بذلك من غيره . 
فالشرع هو الذي دل على قسمة هذا الال على طريقة مخصوصة : ويصير ذلك ملكا 
للوارث بلا اختياره ولا فعل من جهته . 

وضو هذه الحملة ما ورد الشرع به من الوصایا . فان الموصي لغيره بشيء من ماله 
بعد موته لا وجه ليُملّك المُوصّى له عليه" الا الشرع . فأمّا من جهة العقل فقد Eu‏ أن 
زوال ملکه عنه يقتضي أن لا أحد Gel‏ به من عداه . 

والکلام في آموال أهل الحرب وما يُعَدَ غنيمة كالكلام فيما ps‏ » لأن العقل لیس 
يجوز أن يُستولى على مال الغير من دون رضاه . وهكذا اقول فيما يحصل عند الإمام من 
الصدقات إنه يكون رزقا للفقراء من جهة الشرع . فكل ما حصل للمرء عن " بعض هذه 
الوجوه فهو رزق لهوإنكان بعض ذلك يقف على سبب من جهته والبعض ليس كذلك . 

اما المحرم المنوع منه شرعا او عقلا فقد بيا أنه ليس برزق لمن تناوله ويلزمه أن 
بره إن بتي بعينه او مثله او قيمته إن تلفت العين . ويصير ذلك من باب الواجب على 
هذا الغاضب . فان كان مكلفا حين إقدامه على ذلك فلا شببة في لزوم البدل وثبوت 
العقاب عليه ما لم يستدركه بالتوبة . وان كان قد أتلف مال غيره ولا تكليف عليه فعلى 
الول اخراج ذلك من ماله . فان بلغ كال العقل de‏ يقض هذا احق لزمه الآن بنفسه أن 
يخرج من *عهدة هذا GEI‏ » لأن الضیانات ليست موقوفة على أن يكون المتلف كامل 
العقل » على ما es‏ باب الأعواض . 

فان قبل : فهل يدخل طلب الرزق في باب الوجوب او لا؟ 


)١‏ ف: يقتضى. | ۲) ي ف: عه pied‏ هي ف: عن. 
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قبل له : ان الرء قد بباح له طلب الرزق وهو اذا لم تكن به حاجة ني الوقت الى 
ذلك وكان مما ينتفع به من دون مضرة على أحد . وعلى ذلك حسن السعي من التّجّار في 
التجارات وطلب الأرباح › وحن ذلك معلوم عقلا وشرعا . 

رركم عاذ جنار US‏ به أشن رارق el‏ + ی 
ذلك اذا à‏ یجد ما یس به جوعته ريما ي الل طلب ما بقوته . وعلى ذلك بباح له 
تناول اليتة gel is‏ ویباح له شرب الحمر دفعا للعطش » وان كان في ذلك ضروب 
من اللحلاف بين الفقهاء . 

ولیس عتنع وان صار مُلجأ على Audit‏ أن يبقى عليه التکلیف في بعض الوجوه دون 
بعض à‏ وذلك بأن یتمکن من ييز شيء ما عداه فلا بقارم على ما یعود بضرر على الغیر 
مع وجدانه السبيل الى Le‏ جوعه بغير ذلك . وتصير منزلته منزلة من شاهد السيع یلا 
الى الهرب وهناك طريقان » ا لغیره فان سلكه أفسد ذلك الزرع على 
صاحيه > والطريق الآخر لا ضرر فيه على أحد . فإنه وان صار ملجأ على احملة فعليه 
تکلیف في أن لا يسلك هذا الطريق الذي یستضر به غيره . ونما يزول عنه التكليف اذا 
م يجد سوى هذا الطريق الواحد » کا أنه اذا لم يجد الا طعام غيره Le‏ لا يودي تناوله الى 
تلف capte‏ لأنه ليس له عند ذلك أن يستبتي حياته بتلف غيره. 

وقد يكون طلبه الرزق واجبا وهو اذا ل تبلغ به الحال Le‏ الإلحاء » لأنه قد ثبت لزوم 
دفع الضرر عن النفس . وربما كان السبب الذي يوجب طلب الرزق عليه دفعه للضرر 
عن الغير اذا كان بمسّه ما عش ذلك الغير. ويكون وجوب ذلك عقليا . وقد يجب 
بالشرع طلب الرزق مع الإمكان اذا كان له أهل او والد او ولد يلزمه الإنفاق sa re‏ 
الشرع . 

. صار طلب الرزق مندوبا اليه اذا قصد الطالب أن ينفع الناس عاله‎ Lis 

فعلى هذه الوجوه محري القول في طلب الرزق . 

فإن قبل : فكيف تصير جهات الرزق مقصورة على ما قلتم » مع أن مّن لا عقل له 
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قد ثبت له الرزق من بهيمة وغيرها » ومعلوم أن الوجوه التي ذكرتوها لا تصح الا في 
العاقل ؟ 

قيل له : لم نجعل حصول الرزق للمرتزق مقصورا على هذه الوجوه فيلزم ما سألت 
عنه . وانما قلنا إن المكلف ليس طريقه الى الرزق Vi‏ من أحد هذه الوجوه . وقد Le‏ من 
قبل أن المنتفع به يصير رزقا للبييمة ون يجري بحراها BEL‏ او GE OÙ‏ اليا من هو 
مالك لذلك الشيء . فكان من ليس بعاقل یتأنی فيه تقدير الاباحة على الحقيقة . 

فان قبل : كل هذا مبني على حسن طلب المكاسب والأرزاق . وني الناس من عنم 
من حسن ذلك لعلل يذ كرونها » نحو قولهم إن في ذلك تركا للتوكل على الله تعالى . وربّما 
قالوا إن في ذلك عونا للظلّمة على ظلمهم لأنهم عند ذلك یتمکُنون من اغتصاب الأموال 
التي ليس لهم أخذها » الى ما شاكل' ذلك . وربّما قالوا إنه لا طريق الى مييز الحلال 
Le‏ من الحرام لاختلاط الأموال فلا يأمن المتناول لبعضها أن يُقدم على قببح . 

قيل له : إن الذي نعرفه بأوائل العقول يقضي بحسن طلب الرزق » لانه قد تقزر في 
العقل أن ما ينتفع المرء به وليس عليه ولا على غيره فيه ضرر فاقدامه عليه حسن . وعلى 
ذلك بنى شیوغنا الكلام في أن هذه الأشياء النتقع بها هي الأصل على الإباحة . وكا 
دل العقل عليه فالقرآن نطق déc‏ من اباحة ابتغاء الرزق بالتتجارة وغيرها > فقال 
AN GE‏ بتعا من فصل وه" » وقال الما مره PEN LT SEL‏ 
ارجا كم من الأَرْض» " فجمع بين الإنفاق من SU‏ وبين ما أرجت الأرض ما 
هو على أصل الاباحة . فكيف يجوز أن يُقضى بقبح طلب المكاسب ؟ وعلى ذلك أباح 
الله تعالى طلب المواريث والصدقات والغنائم . وهذه الأبواب هي أرزاق على ما pas‏ 
القول فيها . فكيف يصح أن يُجعل طلب الرزق محظورا ؟ 

وليس لأحد أن یقول : إن الرء قد تلحقه المشقّة والمضرّة بطلب الرزق » فهلا 
ا ا متى اوی عل ) الضرر حسن من المرء أن 


۱ ف : اشبه . ۲) الجمعة ۱۰. ۳ البقرة ۲۲۷ . 
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يتحمّله ليصل الى ما يرجوه من هذا التفع . وائما يقبح بعد أن يكون النفع والضرر 
العبادات BU‏ تعريضا لنا لاستحقاق الثواب de‏ 


والذين حرّموا الکاسب على فرقتين . ففيهم من تعاطى طريقة الكسل فصار يازم 
موضعا مخصوصا رجاء أن يُساق اليه ما يُقيمه . ولم يكن ذلك ما وقع ابتداء ولکن جرت 
العادة في كثير من يسلك هذه الطريقة أن ce‏ اليه ما يقوته . فجعلوا ذلك دينا حتى 
he‏ عليه . وفيهم من ترد عليه شبية لاختلاط الأموال وفساد العاملات وجور 
السلاطين فدعاه البالغة في التورع Gi‏ أن سلط على نفسه هذه الشببة وقال بتحريم 
المكاسب » وإن كان هذا القائل يلزمه أن بميّر بين بعض الأحوال وبين بعض اذ ليست 
الأزمان كلها تجري على de‏ واحد . 

Co‏ من زعم أن في ذلك تركا JU‏ على الله تعالى فقد أبعد» لأن التوكل ليس هو 
اتتکاسل > وانما هو طلب الرزق من جهته وتوطين النفس على ترك ازع من قوته لعلمه 
أنه EN‏ عنه الآ لضرب من الصلاح Gb.‏ القعود عن الطلب فليس SR‏ . وعلى 
ذلك قال النبي he‏ الله عليه با توكله لرزقكر كا يرزق الطير 
تغدوا خياصا وتروح بطانا ‏ فاأئیتها متو مع الخدو والرواح . ولا يكاد يجد القوم سالکي 
۱ ۶ زرا نهد اک هم 
Ge‏ طالب الصدقات وما يجري محراها ولا بستعمل هذه الطريقة من التوکل. فاذا جاءه 
ما Ga‏ عليه استعمل هذه الطريقة وجنح الى التکاسل واعتل Le‏ حكيناه عنهم . 

فا من اعتل بأن فيه إعانة للظلّمة على ظلمهم فقد أبعد à‏ لأن هذا البتفي للرزق 
لیس بقصد ما يبتغيه أن fs‏ ویْفصّب عليه ماله ولکنه بقصد نفع نفسه او دفع الضرر 
عها » وما بقع من HUB‏ منفصل عنه ويس فعل هذا المكتبيب برجب له لا ماه . ولو 
قبح أنواع الزراعات والعاملات للوجه الذي أشار السائل اليه لقبح من المرء اقتناء الغنم 


. ورد هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجة واحمد بن حنبل‎ a 
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لأن الذئب ریما عاث فبها! ولا فصل بين من ظلم العاقل وبين من ظلم غير العاقل . فكا 
لا يقال ني مثل ذلك إنه يكون عونا للسباع فكذلك لا يقال إنه يصير زراعة الأرضين عونا 
شمان لام . ومد فقد تفسد البيائم الزرع ولا یام هذا EN‏ بطرح البذر ويستي 
الأرض لا حصل الزرع على جد تتمكن البييمة من إفساده » و تجتل الزراعة قبيحة 
لهذا الوجه ! فكذلك ما سأل عنه السائل. فيجب أن تكون المراعاة في ذلك بقصد 
هذا الزارع ولا يكاد يقصد الا تحصيل التفع العلوم او الظنون . 

ME‏ اختلاط الأموال وفساد المُعاملات فلا عنم من جواز المكاسب » لأنه لا بد من 
أن يكون للمرء ء طريق الى تناول ما يُستباح على بعض الوجوه . ألا ترى أنه اذا راجع من 
في يده الخلال RE‏ درل مرك ترا ياوا کي لاه eee‏ داش 
غلبة EN‏ لصدقه . فان قدّر أنه لا طريق له الى تمييز الحلال على الوجه الذي آباسجه 
الشرع » وان كان ذلك بعيدا من جهة العادة اذ لا يكاد يوجد بلد مخلو من الحلال 

1 

جملة » فان قدّر حصول المرء في موضع لا بجد من الحلال شيئا فالضرورة تبیح له تناول' 
ما يجده . 

فعلى كل حال لا يصح ما le‏ به » وثبت أن طلب الرزق بحسن من الوجوه التي 
نت 


\€ ف بتناول . 


1 


باب في الرزق كيف يكون لطفا وكيف لا یکون 


بعلم أنه لیس ليس الرزق جاریا حری الا d‏ وجوب كونه لطفا على كل حال « ON‏ 
سنه وجها سوى کونه لطفا » فيفارق a‏ الذي يفعله الله تعالى بالکلف وبغير المكلف . 


فقد صار الرزق منقسما الى وجهين . أحدها يكون إحسانا من الله تعالى وتفضلا > فا 
هذا حاله ليس يجب . وريّما كان ما يعلم اختيار العبد عنده الطاعة او التحرّز من 
القبيح » فذلك هو اللطف الواجب . ولا فرق بين أن يكون الرزوق يختصٌ où.‏ الصفة 
وبين أن يكون الرزق لطفا لغير المرزوق او يكون لطفا لها جميعا . لكنه اذا كان لطفا لغير 
امرزوق أمكن أن يقال إنه تفضل على الرزوق وان کان واجبا من وجه و . وغير ممتنع 

أن es‏ في الثبيء ما يصبر Le‏ لوجوبه وعد مع ذلك من باب التفضل من وجه 
آخر . وعلى هذا قلنا في الثواب إنه واجب على الله تعالی . واذا قيل فيه إنه تفضل فالغرض 
فيه تفضّله بالسبب الذي هو التكليف اذ لولاه لما تمكن العبد من الطاعة على هذا 
الوجه . وقد تقرّر أنه ليس تنم أن يختار الکلف الطاعة واجتناب المعصية عندما یوس 
عليه في الرزق او بر ولدا او امرأة او ما يجري هذا المجرى » كا ليس عتنع أن يكون 
المعلوم من حاله اختياره للصلاح عند الفقر والمرض . 


وقد عد في الكتاب في جملة ما يقال بوجوبه عليه تعالى من الرزق أن يتل باعي ألم 
لا بزول الا بهذا الرزق » نحو ابلوع الذي قد أجرى الله تعالی العادة أنه لا يُزيله الآ 
بالطعام . فيجب عليه تعالی هذا الرزق . ولكن ذلك انما يصح اذا در أن لا صلاح ني 
ذلك الا م ولا تندفع عن عن البي أمثاله الا بهذا الطعام او عا شاكله . فحینتذ يصح أن 
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يقال بوجوب هذا الرزق . ف إن کان ي ذلك الألم صلاح فكيف يجب هذا الإطعام 
لإزالة برع او لغيره ۱ من أنواع الضرر ؟ وكل ذلك انما يتصور فيما لم بقع من الآلام . 
CG‏ لواقع فلا بد من ثبوت اللطف فيه . 

فان قيل : فهلاً يصح أن يكون الرزق مفسدة للمرزوق او لغره ؟ 

قيل له : ليس pu‏ ذلك كا لم عتنع كونه لطفا . ویصح أن تكون المفسدة فيه 
مقصورة على المرزوق des‏ غيره . واذا كان سبيله هذا السبيل لم يقع من الله تعالى . 

فان JS‏ : كيف يصح ما قلتم » وقد حسن منا طلب الرزق على كل حال بالدعاء 
والمسثلة ؟ 

قيل له : لسنا نسم حسن ذلك على الإطلاق ولكنه بقع مشروطا بزوال المفسدة 
عنه ۰ وان لم يظهر ذلك بالنطق . وقد تقدّم القول في نظائر ذلك . 

ثم بيّن أن الرزق يجب أن يضاف الى الله تعالى' . وقد تقدّم القول فيه » لأنا با أنه 
ا اي ا ال 
واذا وصف الواحد Le‏ بهذه الصفة وان قل الاستعال فيه فهو ما بصل اليه من جهته 
بببة وما شاكلها من وجوه العطايا والاباحات . ولأجل ذلك Gus‏ الشكر على 
المعطی + فصارت؟ منزلة الرزق منزلة النعمة . فكما قد تكون للواحد منا نعمة على غير 
فكذلك قد يصلح أن ال فيم شى بدا يم القضاة وت بتي 
etes‏ المسلمين > لأن ذلك قد بعد رزقا . فان وم استعال ذلك في الشاهد أن 
المعطی هو GIE‏ للشيء الذي يصلح للانتفاع به فيجب أن يُتجتّب إطلاق هذا اللفظ 
me‏ 
يتملك من ا 


۱ ف : تبارك وتعال . ۲ à‏ : جهة. ۳ اك : صار . 


باب في الرزق كيف يكون لطفا وكيف لا يكون is‏ 


يخرج من ماله شیثا » ويجري بحرى الأجير الذي استحق بعمله الأجرة على من 
استأجره . فکا أنه لا يضاف ما يصل اليه الى الستأجر بلفظ الرزق فكذلك ما يأخذه 
بعقد معاوضة . 

فا الحرام فقد تقدّم القول في أنه ليس برزق من جهة الله تعالى للغاصب . وعلى 
ذلك وصف الله تعالی نفسه في غير موضع بأنه يرزق وبوصف بأنه رزاق١‏ > على ما قال 
تعالى ۱ 51 الله هو ا وکا ذلك يذكر على جهة المدح » ولو رزق الحرام لكان 
الى اذم آقرب » GE de‏ القول فيه . 

ثم علّق الكلام في الأسعار بالكلام في الأرزاق لمّا كان في جملة الرزق ما Je‏ 
اليه بطريق العاوضات » وذلك Le‏ بالأسعار . ولأنه Jeu‏ ني الأسعار الغلاء 
ارحص وهما يصلحان أن يكونا معدودين ني الألطاف.؛ فصح ذكره موصولا بالكلام في 
اللطف . 


5 75 5 * 8 5-50 و de‏ فور و 
)١‏ فف : رازق. ؟) الذاریات ۸ه . واتبعه ف 48 الاية : وذو القوة المتین 4 . 


fo 


0 
اسجالاسعمتار 


اعلم أن السعر sol‏ یرجم به الى القيمة والأنمان بل تترتب Qt‏ والأنمان على ما هو 
سعر . فكان القيمة hat‏ في الشيء التالف الذي قد جرت العادة بأن يتبايع فيه 
عقدار معلوم . والثمن هو الذي يوخحذ عوضا عا بخرجه أحد المتعاقدين . i‏ السعر فهو 
التقدير الذي به يقم التبايع من دون إشارة الى شيء بعينه » ولأجل ذلك متى سألت عن 
سعر الطعام كان من جواب المجیب لك ذكر التقدیر۱ من دون إشارة الى عين . وریما 
لم يتفاوت هذا التقدير في الوقت الواحد والمكان الواحد » Los‏ تفاوت ذلك لتفاوت 
السلعة في نفسها او لغرض jet‏ من التعاقدین LB,‏ اذا تغاير الوقت والکان فهذا 
التقدير بظهر اختلافه لعلمنا بأن أحوال الناس تتفاوت في الأوقات . 
Gb‏ اذا سأل السائل عن هذه الأسعار : من هي ؟ فان كان غرضه ما يرجع إلى 
تقدیرهم ومبايعتهم بهذا ال ر المخصوص : فذلك میقوف على اختيارهم ولأجل ذلك 
Cake‏ باختللاف "de‏ > وان كان ریما يتّفق على بعض الوجوه اذا كانت هناك 
مواطأة وما يجري بحراها . وان أراد السائل بسؤاله ما برجم الى الأسباب التي تدعوهم الى 
هذه المقادير المتفاوتة » فذلك قد يصح أن يضاف الى الله تعالى” وقد يصح إضافته الى 
غيره . وهذا هو الموضع الذي يقال إن الغلاء قد يكون من الله تعالى وكذلك الرخص . 
فعند ذلك لا بد من اعتبار ضرب من الصلاح » ويازم في احدی الحالين الشكر وف 


۱ ف : ذلك التقدير. ۲ ف : Ju:‏ 


۳۹ الجموع في الحیط بالتكليف 


الأخرى الصبر . وقد يكون من JE‏ الظلّمة » فلا يلزم الرضى بذلك ولا الصبر عليه ولو 
أمكن دفع ذلك لكان هو الواجب. 

فاذا جعل الله تعالى العباد بحيث يحتاجون الى الطعام المخصوص وقلل ذلك الشيء 
فكان في بعض السنین أنقص مما جرت العادة » VIS‏ عدّد الحتاجين اليه فصار ذلك 
سا للغلاء » او سلّط على الطعام آفة فقل لأجل ذلك وفسد » في كل هذه الوجوه 
ضاف الغلاء الى الله تعالى . وان كان قد كثر من" ذلك الطعام او حفظه عن عوارض 
الفساد او JG‏ عدّد الحتاجين اليه او قوی الدواعى الى اجتلابه من بلد الى بلد اوكان منه 
أمر ببيعه او نهي عن احتباسه والاحتكار فيه او خرف من فساده إن أمسك» فصار کل 
ذلك سببا sai‏ فهو مُضاف dt‏ الله تعالى . 

ولا بدّ في الرخص والغلاء من أن يُعتبر فیها الزيادة والنقصان على ما جرت به العادة 
في ذلك الوقت وني ذلك المكان . ولأجل ذلك لا بوصف الخحليد في الشتاء بالرحص وانها 
يراعى ذلك في الصيف . وكذلك الخال في نظائره . 

ومتى كان السبب الذي ينتقص السعر عن القدار العتاد من قبل بعض الظلّمة بأن 
حمل الناس على أن يتبايعوا ببذا المقدار وحوفهم من خلافه الحاجة به وبأصحابه اليه او 
حمل على التبایم بأزيد مما جرت به العادة لينفق ما عنده من ذلك » فينبغي اضافة 
الرخص «الغلاء على هذهالأسباب الى هذا الظالم ٠.‏ 

ثم إنه عقّب هذه الأبواب بالكلام في الآلام » وهي الأصل فيما يُقطّع بكونها ألطافا 
اذا كانت من فعله تعالى او بأمره وإلحائه . وفيها من ضروب الشبه وضروب الاختلاف ما 
يصير سببا BE‏ العناية بإحكام القول فيه» على ما نفصّله من بعد إن شاء الله . 

يتلوه إن شاء الله الكلام في الالام . 


A‏ نم : اکر . ۲ من هنا عدمت الصفحة الاخيرة في تصوير ي. 


( ف ) ومد لله رب العامين وصلاته على رسوله سيّدنا محمد وآله الطببين الطاهرين 
ds‏ . فرغ من نساخته à‏ 
مسلم بن يعلى بن مسلم الصعفاني النحوي عشيّة الاثنين لتسع عشرة أيام' بقيت 

هر انعم مل شهود سے à Le Hp‏ بان ونيا ليد Van‏ عل 
de LS‏ الله عليه . 


)١‏ في الاصل : ان (؟). 


¥ 


١ 


فهرس .الکتاب 
الحزء الثاني من كتاب المجموع في الحيط بالتكليف 


العاشر من gré‏ في اخيط 


الكلام في الاستطاعة 

باب في اثبات القادر ما قادرا 

باب في أنه يقدر لمعنى غيره 

باب في أن جملة القادر ما قادر واحد 

باب في أن ما يقدر به غير الصحة وغير الطبائع ste‏ 
باب في أن ار لا تكون الا عتتلفة 

باب في الوجه الذي عليه تنعل القدر 

باب في وجوه تعلق القدرة بالمقدورات 

باب في أن القدرة متعلقة بالضدين 

باب في تكليف ما لا يطاق 


الحادي عشر من المجموع في اخيط 
الكلام في البدل 


3 
3 


3 


تپ 


بیان ما يلزمون على القول بالبدل 


ذ کر فروع لا Es‏ من أن القدرة قدرة على الضدين 
ذكر أسكلتهم hs‏ 


في كيفية ا القدرة بالغتلف والعائل 


قهرس الکتاب 


في أن JA‏ لا تختلف في كيفية تعلقها 
في الدلالة على أن القدرة متقدّمة 


الثاني عشر من احموع في احبط 

باب في ذکر شبه القوم 

باب في بقاء القدر 

باب في جواز فناء القدرة في حال الفعل 

باب في ۳ جملة ما يحتاج القادر منًا اليه سوى القدرة في الأفعال 
وكيفية ti‏ اليا 

باب 


فها يتصل بالسمع من دليل لنا عليهم او شية لهم 


بر 


باب 


ف بیان وجه الحكة في ابتداء الخلق وما Jen‏ به 


الثالث عشر من احموع في اخیط 
الكلام في مائية التكليف 


باب 


في بيان وقت التكليف 

في أن اتتکلیف يحسن قبل الكلف او زرد 

ذكر الوجوه التي يحسن عليها هذا التكليف ويقبح 
ف بیان وقت انقطاع التكليف 

في صفة المكلف وما يختص به من الشروط 


فهرس الكتاب 


El‏ عشر من المجموع في احیط 

باب في مائية الي" والانسان 

باب في ذكر الشروط التي یختض بها الکلف 
الكلام في شروط ما كلف من الأفعال وصفاتها 
الكلام في الشروط الراجعة الى الکلف اک 


الخامس عشر من الجموع في المحيط 

باب في فناء الأجسام وما يتصل بذلك 

باب الكلام في صحة الإعادة 

باب في بیان من يحب أن يعاد ومن لا يجب 

باب في الوجوه التي تصح الاعادة عليها وتحسن وما يتصل بذلك 
باب في أن من تكاملت هذه الشروط فيه وجب تكليفه 

باب في أنه مع کال العقل والشهوة وارتفاع الإبخاء قد لا يكلف 


السادس عشر من المجموع في kel‏ 

الكلام في الأطف 

باب في بیان مائيّة اللطف 

باب في الوجوه التى لأجلها تختلف أوصاف الاطف 

باب في اللطف هل يوز كونه لطفا في القبائح أو ترك الواجب؟ 
باب في أن اللطف قد يدخل ني بعض التكليف دون بعض 
باب في بيان أحكام اللطف وشروطه 

باب فما يتناوله التعيّد من اللطف والفسدة وما يتصل بذلك 

باب في أن الأصلح في الدين يحب أن يفعله الله تعالى 


۳۳۹ 


5:١ 
Yo 
YVY 
۳۷ 


YAP 


۳۸۰ 
۳۰۵ 
۳۰ 
۳ 
۳۷ 


فهرس الكتاب 


السابع عشر من المجموع في احیط 
باب في اللطف اذا كان لطفا في وجه دون وجه هل يجب ام لا؟ 
باب في أنه تعالى لو لم يفعل اللطف هل كان يحسن عقاب الکلف 
ام لا؟ 

باب في يان ما ايش باللطت زا لا یکی 

باب في ذكر شبّه القوم 

الكلام في الآجال 

باب في حقيقة الأجل 

باب في أن الكتابة والدلالة والعلم لا تمنع من من القدرة على خلافه 
باب في المقتول لو لم یقتل ما خکه؟ 

باب في الأجل كيف يكون لطفا وكيف لا يكون 

الكلام في الأرزاق 

باب في أحكام الرزق وما يتصل بذلك 

باب في طريق الوصول الى الرزق 

باب في الرزق كيف يكون لطفا وكيف لا يكون 


باب الأسعار 


۳۷۳ 


Ve 
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Je me suis efforcé d’«aérer» le texte autant que possible et d’en 
faire ressortir les articulations. Notamment — reprenant un procédé 
du P. Houben — chaque fois que, dans un chapitre, il m'a paru 
qu'intervenait un développement nouveau, j’ ai noté en caractères 
gras le premier mot du paragraphe correspondant. 


La ponctuation du P. Houben ne comportait que des points. J'y 
ai ajouté des virgules. 


J'ai supprimé les guillemets pour les noms propres. Ce procédé 
se révèle peu commode quand le nom est précédé d’une préposition 
(par exemple موسی‎ dans کوسی‎ ١. 


Enfin, j'ai supprimé, dans l'intitulé de chaque section du livre, le 
mot sifr, déjà fort peu attesté dans les manuscrits utilisés pour 
l'édition du premier volume (un seul le comportait, et encore pas 
toujours), et totalement inexistant dans les deux manuscrits du 
second volume. 


Paris, 11 juin 1977 Daniel Gimaret 


Au moment où cet ouvrage va enfin paraître, le P. Nwyia vient brutalement de 
nous quitter. Je voudrais souligner l'intérêt qu’il portait à la publication du 
Magmü', et la peine qu’il s’est donnée personnellement pour qu’elle fût menée à 
bien. Je lui en dis, par-delà la mort, ma reconnaissance. 


Je tiens également à à féliciter et remercier Imprimerie Catholique de Beyrouth 
pour la qualité exemplaire de son travail. 


Paris, avril 1980 D.G. 


NOTE ANNEXE 31 


le réécrit, généralement de façon plus longue et détaillée, parfois en 
abrégeant; il y ajoute ses observations, parfois ses critiques. Peut- 
être avons-nous là un type de commentaire en usage à une certaine 
époque chez les mutakallimün. 


J indique pour terminer selon quelles règles j'ai établi cette 
édition à partir du manuscrit de Houben. 


Le P. Houben avait dû, par la force des choses, prendre pour 
base le manuscrit yéménite Sana‘à kaläm 203 — n’ayant, pendant un 
temps, que cet unique manuscrit à sa disposition —, et ceci explique 
probablement qu’il ait en général réservé le statut de variantes aux 
leçons du manuscrit de Vienne. Mais ce choix, né du hasard, se 
trouve correspondre à la valeur réelle des manuscrits. Car il est hors 
de doute que le manuscrit de San‘ä (noté Jest de bien meilleure 
qualité que celui de Vienne (noté ). Il y a dans ce dernier bon 
nombre de leçons aberrantes, ainsi que bon nombre d'omissions. 
C'est pourquoi, dans le cas de leçons également admissibles (et le cas 
est fréquent), j'ai systématiquement donné la préférence à ¢ . 


II m'est arrivé en quelques occasions de choisir une lecture 
différente de celle proposée par l’ensemble des deux manuscrits. Ces 
corrections (peut-être hasardeuses) sont de moï, et ne doivent pas 
être imputées au P. Houben. 


Je n’ai pas jugé bon de conserver les particularités graphiques 
que Houben avait pensé devoir reproduire telles quelles dans son 
édition du premier volume (cf. son avant-propos, p. 11-12): absence 
de hamza final, etc. Il me semble que le texte comporte en soi 
suffisamment de difficultés pour ne pas en ajouter d’inutiles. J'écris 
donc بقاء‎ aulieude اجزاء , بقا‎ au lieu هكذا , اجزاءعل‎ au lieu de 
إحداهما , مكذى‎ au lieu de Leu}, حياة‎ au lieu de ابو القاسم , حيوة‎ 
au lieu de ابو القسم‎ ,etc., etc. 
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citer littéralement le texte de ‘Abd al-Gabbär: mais c’est exception- 
nel. Le plus ordinairement, il le réécrit, de façon plus détaillée, plus 
explicite, plus «organisée» aussi. S'agissant du chapitre cité par Ben- 
Shammai, nous le voyons incorporer les «sentences» discontinues 
du Muhit en un discours continu, de facture variée, sans le caractère 
répétitif et monotone des questions-réponses de l'original. Il en va 
pareïillement du début du kaläm fi t-taklif (Ben-Shammai, p. 296; ici 
p. 169). La même observation peut encore être faite sur le fragment 
n° 2 de Borisov. La phrase de ‘Abd al-Grabbär qui commence le 
chapitre Jî wugüh ta'allug al-qudra bi-l-magdürät (fo Ta, ligne 4), et 
qui est ainsi formulée: in qala: wa min ayna anna ta'‘allugahä wağib ?, 
devient chez Ibn Mattawayh (ici, p. 45); iam annahu saddara l-bab 
bi-wugäb ta'alluq al-qudra bi-ma tata‘allaqu bihi. La phrase liminaire 
du kaläm ft l-badal (ibid. 4-6): in gäla: ma lladr da'ähum ila dalika?, 
devient: i lam annahu dakara fî hada l-fasi mû da‘ähum ila l-i'tisäm bi- 
l-badal (ici, p.69). 

Nous avons d’autres exemples de ce genre de commentaire. 
Ainsi le fameux Sark al-usül al-hamsa publié par ‘Utmän, et qu’il 
faut considérer comme une paraphrase (ta 17g) par Mänkdim Seëdiv 
du propre commentaire de ‘Abd al-Gabbär sur ses Ugzl. Ou encore 
les différents commentaires dont ont fait l’objet les Usäl, ou le Sarh 
al-Usül, d’Abü ‘Alı b. 1121130: celui du sayyid zaydite Abü Tälib (ms. 
Leiden Or. 2949) et celui d’Abü Raëid an-Nisäbüri,6 qui réfèrent 
eux-mêmes, l’un et l’autre, à un commentaire de ‘Abd al-Gabbär. Le 
procédé est toujours le même: le texte initial n'apparaît pas, ou 
quasiment pas (Abü 53514 se contente d'indiquer, au début de 
chaque fasl, la portion du texte qu’il commente).7 Le commentateur 


6. Dont Richard Martin (Arizona State University) croit avoir identifié deux 
fragments: dans le texte édité par Abü Rida, Le Caire, 1969, sous le titre Fr1-rawhid, 
et dans un manuscrit du British Museum Or. 8613. Cf. un article à paraître dans le 
J.A.O.S., dont l’auteur a bien voulu me communiquer le texte dactylographié. 

7. On remarquera à ce propos que l'ouvrage d’Ibn Halläd paraît composé de 
la même façon que le Muhit ou les Usäl de ‘Abd al-Gabbär: par questions et 
réponses (in gala, etc.). 


NOTE ANNEXE 29 


se présente tout entier, et dès le départ, sous la forme d’une série de 
questions et de réponses: «si l’on dit... on répondra...» (in-qila... qïla 
lahu...). La première question-réponse est du reste citée au début du 
Sarh (39,5-7). 

20 Or cette version karaïte qui s’avère si différente du ۰, 
Ben-Shammai établit d’une façon qui me paraît indiscutable — bien 
qu’il n'ose pas l’affirmer absolument — qu'elle contient le texte 
original du Muhït. D'une part (p. 300), on y voit ‘Abd al-Gabbär 
s'exprimer, comme dans le Mugni, à la première personne, et faire 
référence à ses propres ouvrages: le À. ad-dawaT wa s-sawärif, sa 
«Réponse aux questions d’Abü Raëid». D'autre part (p.301), Ben- 
Shammai remarque que tous les passages typiquement islamiques 
ont été conservés tels quels dans le fragment karaïte: or, dit-il, s’il 
s'agissait d’un abrégé du texte original, ces passages auraient été les 
premiers à disparaître. Enfin (p. 297-298), il est établi que les 
Karaïtes ont connu et pratiqué le Muhif dans son texte original 
avant même qu’ Ibn Mattawayh ait composé son Magmü'. 


Nous avons donc maintenant le moyen de connaître 16 texte 
véritable du AMuhrt. Souhaitons à Ben-Shammai la chance d’avoir un 
jour accès aux fragments de Léningrad, et de pouvoir les réunir à 
ceux de Londres en une même publication. 


* لخ تنا 


Dès maintenant, grâce à l’article de Ben-Shammai, nous 
pouvons nous faire une idée de 12 façon dont Ibn Mattawayh 
compose son commentaire. À vrai dire, le terme qui conviendrait le 
mieux en français est celui de «paraphrase». Il ne s’agit pas en effet 
d’un commentaire tel que nous avons l’habitude de nous le 
représenter d’après des commentaires «classiques » (ou, plus 
exactement, mieux connus de nous) comme le Sarh al-‘Aqä'id de 
Taftazänï, ou le Sarh al-Mawäqif de Gurğanî, qui, au fond, sont 
bâtis sur le modèle des commentaires coraniques, à savoir que les 
éléments du texte à commenter sont inclus et apparents dans le 
commentaire. Certes — on l’a vu — il arrive à Ibn Mattawayh de 
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avant tout les deux conclusions fondamentales auxquelles elle le 
conduit. ١ 
1° 11 montre d’abord (p. 298-300) que, si les titres des chapitres 
sont identiques dans le manuscrit de Londres et dans ce qu’il 
continue d'appeler la «version d’Ibn Mattawayh», le contenu même 
des chapitres diffère considérablement d’un texte à l’autre. Il donne 
en exemple un bref chapitre correspondant à la page 422 (et non 421) 
du Magmü', t. 1 (éd. Houben). En dehors du fait que le texte du B.M. 
est passablement plus court que celui d’Ibn Mattawayh (et c’est le 
cas, indique Ben-Shammai, de la quasi-totalité des chapitres, sauf 
exceptions remarquables), une différence saute aux yeux, que Ben- 
Shammai ne souligne pas, à savoir que le texte karaïte paraît bâti 
selon un modèle uniforme, par questions et réponses: «s’il dit..., 
nous répondons...» (in qala... fa-gawäbunä...). Cf. encore le passage 
cité p. 296 de l’article. Si du reste l’on considère la «table des 
. matières» incluse dans le fragment n° 2 de Borisov, on constate 
qu’elle contient la phrase liminaire de deux chapitres (l.c. 82, f 7a, 
lignes 4-6): or celle-ci commence, dans les deux cas, par in gala. On 
peut donc penser que la totalité du Muhtt se présente sous cette forme. 
Ben-Shammai (p. 300) voit une certaine ressemblance entre le 
style du texte karaïte et celui du Sark al-usül al-hamsa Oui et non. 
Sil pense aux fa-in qîla... qila lahu... qui émaillent le Sark, cette 
tournure n’est pas caractéristique dès lors qu’elle apparaît dans le 
courant du texte, pour introduire une objection, et non de façon 
systématique: on la retrouve tout autant dans le Magmü', le Mugni, 
et maint traité de Kalam d'époque ancienne. Mais en quoi Ben- 
Shammai a raison — peut-être à son insu —, c’est qu’en effet il y a 
une grande ressemblance de forme entre le fragment du B.M. et le 
texte initial (inédit) des Uşil al-hamsa de ‘Abd al-Gabbär (dont le 
commentaire de Mänkdim, publié par ‘Utmän, est, selon toute 
apparence, un commentaire au second degré) et qui se trouve à la 
Bibliothèque Vaticane (arabe 989, fol. X-XIV)Sbis, Là aussi, le texte 


5 bis, J'ai publié ce texte dans les Annales Islamologiques de V'LF.A.O. 
(Le Caire), 1979, p. 79-96. 
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Léningrad», Biblioteka Vostoka, 8-9, 1935, 81-82), correspondant à 
peu près aux pages 305 à 355 du Magmü', t. I (éd. Houben). 

Sa découverte du British Museum a permis du reste à Ben- 
Shammai d'identifier un autre fragment décrit par Borisov (le 
fragment n° 7, ibid. 86-88) comme faisant vraisemblablement partie, 
lui aussi, du K. al-Muhit, IU l’a fait en comparant les titres des 
chapitres indiqués par Borisov avec un passage du manuscrit de 
Londres, dans lequel ‘Abd al-Gabbär énumère une liste de sujets 
concernés par la notion de faklif. Je suis aujourd’hui en mesure de 
confirmer de façon définitive cette identification, ayant eu la 
possibilité d'examiner la totalité du texte du ۰ la partie 
présentement publiée, et les deux derniers volumes (mss. Şana‘ a 206 
et 204) dont le P. Peters, de Nimègue, a bien voulu me communiquer 
les photographies en sa possession. À vrai dire, les folios de ce 
fragment n° 7 sont dans un désordre incroyable. On y retrouvera 
cependant la totalité des chapitres inclus dans cette seconde partie 
du Maÿmü' depuis la page 317 (c’est-à-dire à partir du chapitre 
intitulé bab ft anna man takämalat hädihi $-Surüt fihi waÿaba 
taklifuhu jusqu’au bab al-as'är inclus), les folios du fragment karaïte 
devant être replacés dans l’ordre suivant: 26 / 31 /66/32/33/67/27 
{37/39 / 44 | 45 | 46 / 22 | 24 | 25 | 50 | 64 | 54 | 14. Les autres folios 
comprennent différents chapitres du volume 111 du ۷, 
s'éparpillant entre les fol. 1 à 136 de San‘ä 206, mais qu'il est 
impossible, cette fois, de rétablir en une suite continue. 

En ce qui concerne le fragment du British Museum, si nous 
supposons que les folios sont en ordre (ce qui semble être le cas), 
nous avons également le moyen de le situer, au moins approximati- 
vement. Ben-Shammai cite en effet (p. 296) un passage du fol. 71a, 
qui correspond très précisément au début du kaläm fr t-taklif situé ici 
p. 169. Étant donné que les 31 premiers folios, comme on l’a vu, 
correspondent à la dernière partie du t. I du Magmü', il est fort 
probable que les 57 folios suivants correspondent à ۳ première 
partie du t. II, jusqu'environ la page 220 ou 230 de 12 présente 
édition. 

Mais, de la découverte de Ben-Shammai, nous retiendrons 
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l'objection suivante (/i-anna li-ga'ili an yaqil)... Par conséquent, il 
faut répondre autrement, et dire», etc. (17, 18 sq.) 

Le volume précédent du ۷۸ ‘comportait déjà des critiques 
du même ordre. J’en signale deux: 1) sur la définition de l’acte (AT), 
où Ibn Mattawayh déclare sans ambages que celle indiquée par ‘Abd 
al-Gabbär dans son livre n’est pas correcte (alladt haddada bihi ۱7 
Jî l-kitûb... 12 yastagimu) et qu’on doit lui en préférer une autre (éd. 
Houben, 229,2-5; cf. Sarh al-usül al-hamsa, éd. ‘A.K. ‘Utmän, 
324,11-15). 2) Sur la question de savoir comment nous pouvons 
connaître qu’autrui est voulant: ‘Abd al-Gabbär croit possible de 
l’établir au moyen d’une inférence (istidlal}, à partir des modalités de 
la parole (comme il le fait du reste dans le Mugni VIb 10,15 sq.). Ibn 
Mattawayh récuse cette inférence, estimant qu’elle n’est valable 
qu’une fois qu’il est établi que l'agent de cette parole est juste et sage 
(éd. Houben, 268,16-25; cf. Sark, 433,14-19). 


Voilà, me semble-t-il, assez d'éléments pour établir que le 
Magmü' n’est ni la transcription pure et simple du Muhi, ni un 
quelconque «remaniement» de cet ouvrage, mais bien un commen- 
taire (ta‘liq), une paraphrase explicative et critique du traité de ‘Abd 
al-Gabbär. 


HI. Mais, de cela, nous avons encore une autre preuve, et qui 
me paraît décisive; elle a été donnée par H.Ben-Shammai,dans son 
passionnant article du B.S.O.A.S. intitulé «A note on some Karaite 
copies of Mu'tazilite writings» (1974, 295-304). Ben-Shammai a 
reconnu dans un manuscrit hébraïque du British Museum (Or.2529) 
un fragment karaïte du Muhit de ‘Abd al-Gabbär (l'écriture 
hébraïque étant une pure et simple translittération de l’arabe): 
l'identification lui a été rendue possible par le fait qu’une partie du 
manuscrit (les 31 premiers folios) correspond, en gros, aux 60 
dernières pages du tome I du Maëmÿ'. On sait que déjà Borisov avait 
signalé, dans la collection Firkovitch de Léningrad, un autre 
fragment karaïte du Muhit, également en caractères hébraïques (cf. ۰ 
«Les manuscrits mu‘tazilites de la Bibliothèque Publique de 
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critique est nuancée. Ainsi, ‘Abd al-Gabbär a mentionné, dans le 
chapitre traitant des «règles et conditions propres à l’aide divine» (FT 
ahkäm al-lutf wa Surütihi), la nécessité pour l’assujetti (mukallaf) 
d’avoir connaissance de cette aide, et de l’acte auquel elle est 
destinée: [bn Mattawayh fait remarquer que ces considérations, 
pour justes qu’elles soient, n’ont pas leur place dans ce chapitre, car 
elles concernent le bénéficiaire de l’aidé divine, et non l’aide divine 
elle-même, comme l'exige le titre (345,7-11}). Aïlleurs, parmi les 
conditions propres aux bienfaits de Dieu (et qui justifient qu’on 
L’adore), ‘Abd al-Gabbär énumère les deux suivantes: que ces 
bienfaits soient «principes des (autres) bienfaits» (usül an-ni'am) et 
qu'ils existent indépendamment (des autres bienfaits) (an taküna 
mustagillate bi-nafsihà) (cf. Mugnt VIb 236, 10-12 et VIII 176,4-7). 
Ibn Mattawayh fait alors observer que ces deux conditions, en 
réalité, n’en font qu’une: dire que les bienfaits de Dieu sont 
«principes des (autres) bienfaits» implique précisément qu'ils 
existent indépendamment (d'eux) (274,2-13). 


Parfois, la critique est plus vive. Ainsi, dans le même chapitre, 
‘Abd al-Gabbär compte parmi les conditions exigées de Dieu en tant 
que mukallif qu'Il fasse connaître à l’assujetti la nature de l’acte 
qu H lui impose. Ibn Mattawayh observe qu'il n’y a pas lieu de 
mentionner cela comme une condition particulière: il a été dit 
auparavant que Dieu doit nécessairement connaître les conditions 
propres à l'assujetti. Or, parmi celles-ci, il y a précisément que 
l’assujetti connaisse la nature de l’acte que Dieu lui impose (280,12- 
15). Ailleurs, Ibn Mattawayh critique un défaut de plan. Abordant le 
problème du rapport (fa'allug) de la puissance à son objet, ‘Abd al- 
Gabbär pose dès le départ la question de savoir selon quelle 
modalité se fait ce rapport. Ce n’est pas de bonne méthode, dit Ibn 
Mattawayh: il aurait fallu d’abord établir qu’il y a un rapport de la 
puissance à son objet, et ensuite seulement se demander de quelle 
façon il se fait (42,2-6). Ailleurs encore, Ibn Mattawayh récuse la 
réponse que fait ‘Abd al-Gabbär à une objection donnée: «cette 
réponse n'est pas bonne, dit-il, car on peut y faire en retour 
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Explicatif: pour indiquer le plan d’un chapitre (28,3-5; 69, 3-5); 
pour expliquer le sens d’un titre (pourquoi ‘Abd al-Gabbär emploie 
l'expression al-aslah fî d-din à la place du mot luff 360,2-4), le sens 
d’une phrase («puis il dit à la fin du chapitre. “.... Ce qu’il veut dire 
par là, c’est que...» 25,8-9), de certains mots dans la phrase («voilà ce 
qu’il a voulu dire par 1ahqiq® aw tagdir» 261,6; «voilà ce qu’il a 
voulu dire par wa ma rifat al-gä'ibät 262,6-7); pour exposer plus en 
détail ce que ‘Abd al-Gabbär n’a énoncé que globalement (‘alä 
waghi l-gumla) (323,17 sq.). 


Indépendant: j'entends par là qu’ Ibn Mattawayh ne suit pas 
servilement ‘Abd al-Gabbär, mais se met en position d'apprécier, de 
son propre point de vue, les thèses du maître (même quand cela 
revient à lui donner finalement raison). Ainsi, à propos d’une 
éventuelle relation entre le nombre d’atomes de vie et la puissance de 
la perception, il signale que le Qädi a soutenu, sur ce point, deux 
opinions contraires, et il juge que c’est la première qui est la bonne 
(as-sahïh huwa l-awwal) (35,7-12). 11 signale une autre variation dans 
la pensée de ‘Abd al-Gabbär sur la question de savoir si Dieu a 
puissance de ressusciter (7 ada) un acte engendré dont la cause est 
durable: dans le Mugniï, il a dit que oui, puis dans le Muhit il dit que 
non (305,12-14). Sur la question de savoir si Dieu est tenu 
d'accorder Son aide (/utf) dans le cas où cette aide consisterait en un 
acte mauvais, Ibn Mattawayh compare les positions respectives 
d’Abü Hašim, d’Abü ‘Abdalläh et de ‘Abd al-Gabbär, et conclut au 
. bénéfice de ce dernier (339,18 sq.). Sur la question de savoir si on peut 
admettre une connaissance du mal chez un sujet non doué de la 
plénitude de la raison, il signale une erreur de ‘Abd al-Gabbär dans 
le Muhit quant aux opinions respectives d’Abü Häëim et d'Abü 
‘Abdallah, alors qu'il les avait rapportées correctement dans le Hilaf 
bayna 3-sayhayn (201,4-8). Notons encore qu'Ibn Mattawayh ne 
s’estime pas lié non plus par le texte qu’il commente: il ne se prive 
pas, le cas échéant, d'ajouter telle objection que le Qädi n'avait 
pas mentionné dans le Muhit (62,18 sq). 


Critique enfin. Les exemples en sont nombreux. Parfois, la 
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qu’un arrangement, un remaniement (Sezgin dit: Bearbeitung) du 
۷۲:۲۶ Je ne le pense pas. 


Il est hors de doute qu Ibn Mattawayh suit pas à pas, chapitre 
après chapitre, l’ouvrage de ‘Abd al-Gabbär. Tout laisse supposer 
que les titres des chapitres sont ceux-mêmes du Muhif (la preuve en 
sera faite par ailleurs, cf. plus loin). Maints chapitres commencent 
par une formule du genre: «dans ce chapitre, il mentionne, il énonce, 
etc.» (dakara ft hada l-bäb 88,2; awrada ft hada l-bäb 48,2; 78,2). 
L'ordre même du chapitre est suivi dans le détail: «il commence par 
dire que...» (sddara bab bi 45,2; bada'a bi-an qala 74,3); «puis il 
mentionne» (éumma dakara rahimahu llah), «puis il montre» 
(tumma bayyana rahimahu llah} (64,11 et 15; 87,1 et 6); «puis il se 
pose à lui-même cette question» ({umma sa ala nafsahu ‘an); «à quoi 
il répond» (fa-ağaba ‘anhu) (19,5-7); «plus loin il énonce» (wa 
awrada rahimahu llah min ba'd) (55,7); «puis, à la fin du chapitre, il 
dit» (tumma qala’ ft ähiri l-bab) (25.8); «il conclut le chapitre en 
disant» (katama l-bäb bi-an qäla) (124,12). Des exemples particuliè- 
rement remarquables de ce parallélisme peuvent être trouvés dans 
les chapitres des pages 223-232 et 259-271. 


A certains moments, Ibn Mattawayh cite littéralement le texte 
du Mubhit. Ainsi 19,10: «puis il joint à cette réponse un autre 
argument et dit: “quand à nous, nous disons que..”’»: 28,6-7: «il a 
déjà dit dans un chapitre précédent ce qui implique que l'entité par 
laquelle l’homme est puissant est autre chose que ui, mais ici il 
l’énonce encore plus clairement en disant: “si nous savons que cette 
entité est autre chose que lui, c'est parce que...’ »; 298,12-13: «il 
réfute dans son livre cette thèse en disant: “l’anéantissement ne 
saurait avoir en propre une direction...”’». Etc. 


Mais ne voit-on pas déjà, dans le fait de ces citations littérales, 
données pour telles, le signe que nous avons affaire ici à quelque 
chose de plus qu un simple «arrangement»? En réalité, ie 4" 
est un commentaire du Muhït: un commentaire explicatif, indépen- 
dant, et, je cas échéant, critique. 
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constamment à la première personne. Quant à celui à qui l'ouvrage a 
été dicté, son nom n’est pas mentionné, et il n'intervient nulle part. 


Ii est clair qu’il en va tout différemment du Magmä'. Ici, c'est 
Ibn Mattawayh qui parle, et qui rapporte ce qu’a dit ‘Abd al- Gabbär 
«dans son livre» (fr l-kitab), c’est-à-dire: dans le Muhït: wa qad qäla 
۳۱-۱1۵... (37,6); wa qad bayyana fi l-kitab... (31,20): wa qad aÿära 
Jî l-kitab ila tarïgat uhra... (35,1); wa dalla ft l-kitab ‘alû dälika bi-an 
qala... (43,7). Les références aux autres ouvrages du Qädi sont 
indiquées de la même façon, à la troisième personne: wa qad hakû fr 
Lkitab mû dakarahu fi I-Mugnî...(224,15); wa haka rahimahu llahu d- 
dalälata stadalla biha fi l-kitäbi l-Mugnt ۵1۵... (370,5); wa qad ahäla 
bi-hadä l-gawl ‘ala Gawäb masa'il Abî Rašid... (35,9-10). 


Encore une remarque, plus subjective peut-être, contre 
l’hypothèse d’un imla’: pour qui a pratiqué quelque temps le ۲ 
et le Maÿmü', la différence de style est nette. Si, au plan général, on 
retrouve un ordre à peu près identique des chapitres, si, même au 
niveau du chapitre, le Mugni témoigne d’un certain souci de 
composition, on sait ce qu’il y a, au ras du texte, de redites, 
d’anacoluthes, d’interpolations, qui sont le signe d’un discours 
parlé, improvisé, et qui rendent quasiment impossible une traduc- 
tion littérale. En revanche — et le fait d’avoir dû le lire, ligne par 
ligne, pour ce travail d'édition, m’a confirmé dans ce sentiment — le 
Magmü est à l'évidence un livre écrit, composé à loisir. Le texte سب‎ 
quelles qu’en soient les difficultés quant au contenu — est, si Pon 
peut dire, «transparent», et ne présente jamais de ces écueils qui font 
désespérer de plus d’une page du Mugni. 


II. Nous excluons donc l’hypothèse d’un ouvrage dicté: il ne 
fait aucun doute que le Mağmi' est un livre écrit — c’est-à-dire 
composé — par Ibn Mattawayh. Mais, il est vrai, consacré tout 
entier à un autre livre, le Muhit de ‘Abd al-Gabbär. Reste donc à 
savoir quel est exactement, en l'occurrence, le rôle d’Ibn 
Mattawayh, sa part d'autonomie par rapport au texte du 1۰ 
Faut-il ne voir dans le Magmä', comme on le pense généralement, 


NOTE ANNEXE 21 


de ceux) à qui l'ouvrage a été dicté. Il en va tout autrement des 
manuscrits du Magmü’, où le mot imla’ n’ apparaît jamais, alors que 
le nom du «transmetteur» (si l’on devait considérer comme tel Ibn 
Mattawayh) est chaque fois noté, avec une importance égale à celui 


du Qadi. 
Reportons-nous maintenant au texte. Dans le Mugnr — 
ouvrage dicté, dont nous avons l'original —. l’auteur parle à la 


première personne, renvoie à ses propres ouvrages (wa qad bayyannä 
dälika fi kitab..., wa basatnà l-gawl fi dälika fr...). Famaïs n’apparaît 
l'expression: gûla l-qädi, etc., nulle part il n’est parlé de lui à la 
troisième personne. Celui à qui l’ouvrage a été dicté ne se manifeste 
en aucune façon, il est parfaitement transparent. Sans doute est-il 
un scribe particulièrement qualifié, c’est, en réalité, un disciple qui 
prend sous la dictée du maître;S il n’est cependant qu’un instrument. 
En fait, il semble bien que, dans l’école &ubbä’ite du moins, et 
jusqu’à ‘Abd al-Gabbär y compris, imla’ ait représenté, pour les 
maîtres de l’école, le mode usuel de composition de leurs ouvrages. 
Ainsi, d’un passage du Fadl al-i‘tizal (289,21 sq), il ressort 
clairement qu’Abü ‘A avait dicté la totalité de ses livres. De même, 
je ne pense pas qu’on doive faire des amalr de ‘Abd al-Gabbär une 
catégorie particulière de son œuvre, et qu’il faille distinguer par 
exemple entre amalt et musannafät, comme le laisserait supposer le 
texte des T'abagät d’Tbn al-Murtadä (éd. Diwald-Wilzer, 113,7 sq.), 
qui reproduit maladroitement celui d’al-Häkim al-Guëamï (éd. F. 
Sayyid, 367,21 sq.): si l’on considère la liste que le Qadî donne de ses 
propres œuvres à la fin du Mugni (XXb 258), on constate que toutes, 
sans exception, ont êté dictées, qu'il s'agisse du K. al-l‘'timaäd, des 
différents commentaires ($uräh}, des traités d’usal al-figh (‘Amad, 
Nihäya), etc. 

Dans cette liste d'ouvrages dictés, ‘Abd al-Gabbär mentionne 
encore son Mutašabih al-Qur'än (1 6-7), que nous avons. On y fera 
les mêmes constatations que pour le Mugni: ‘Abd al-Gabbär y parle 


5. Cf. Fadl al-itizal, 319,5-8, à propos d'Abü ‘Al. 
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Je dois dès 120010 une explication sur le Changement apporté 
dans l'intitulé du livre — changement dont je suis seul responsable. 
Je pense en effet que le présent ouvrage ne doit pas être attribué à 
‘Abd al-Gabbär, mais à son disciple Abü Muhammad b. Matta- 
wayh (m. 469/1076); qu’il n’est pas une version, arrangée ou non, du 
Muhit, mais un commentaire, en grande partie original, de ce même 
texte. 


Je me trouve en cela, il est vrai, contredire opinion de 
la plupart des spécialistes — à commencer par le P. Houben lui- 
mêmel —, pour qui Ibn Mattawayh n'aurait rien fait d’autre que 
de recueillir sous la dictée, et éventuellement remanier, le Muhït de 
‘Abd al-Gabbar2 Cependant, la position que j'adopte a déjà été 
soutenue, et de la façon la plus nette, par Umar ‘Azmi, l’auteur, 
on le sait, d’une autre édition (bien meilleure) du premier volume 
du Mağmi' (Le Caire, 1965?). L’argumentation que je développe 
ci-après figure déjà, pour l’essentiel, dans son bref avant-propos. 


I. Il faut d’abord exclure l’hypothèse d’un ouvrage dicté 
(imlä”). S'il est vrai que le Muhit lui-même, comme le Mugnï, a été 
dicté par ‘Abd al-Gabbär,3 on ne trouve aucunement, dans le 
Mağmii', les caractères d’un imla’. 


D'abord, dans le cas du Mugni — que nous avons, et qui est 
authentiquement de ‘Abd al-Gabbär —, le mot imla’ figure 
explicitement sur chaque volume du manuscrit de San‘a4 et a été 
conservé, avec raison, dans chaque page de titre de lédition du 
Caire. En revanche, on n’y voit jamais indiqué le nom de celui (ou 


1. Cf. son édition du Magmä', t. I, avant-propos, p. 8. 

2. Cf. ‘Abdalkarim ‘Utmän, éd. dû مگ‎ al-uşil al-hamsa, 98, n. 1. Sezgin, 
6.4.5. I, 625 et 627. Monnot, Penseurs musulmans et religions iraniennes… Vrin, 
1974, 272, Peters, 600 5 created speech..., Brill, 1976, 14. Vajda, pourtant, se 
montre plus prudent: cf. par exemple Revue des Études Juives CXXVIIT (1969), 172. 

3. Cf. al-Häkim al-Ğušamî, in F. Sayyid, Fadl al-i'tizäl wa fabagät al- 
Mu'tazila, Tunis, 1974, 367,21 sq., reproduit par Ibn al-Murtadä, Tabagaät al- 
Mu'tazila, éd. Diwald-Wilzer, 113,7-9. 

4. Cf. les photographies publiées aux tomes VI, pp. k-l et VIL, p. t. 
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L'édition de ce second volume du Magmü' a été préparée, 
comme celle du premier, par le P. Houben, et dans des conditions 
incontestablement difficiles. Malade — comme en témoignent ses 
lettres aux Pères de Beyrouth citées plus haut — il a dû en outre, au 
départ, travailler sur un manuscrit unique, le manuscrit yéménite, 
excellent en soi — autant qu’on en puisse juger -— mais qui ne lui 
était accessible qu’au travers de photographies d’une qualité 
exécrable, et qui, en plus de cela (et sans compter plusieurs pages 
manquantes), comportent, à partir du milieu du texte à peu près 
(fol. 231), une sorte de voile sur leur partie gauche (la faute n’en est 
visiblement pas imputable au manuscrit), qui fait qu’une page sur 
deux est gravement amputée. Le P. Houben a eu, par 12 suite, 
connaissance du manuscrit de Vienne, dont les photos étaient bien 
meilleures, et qui, bien qu’en soi de moins bonne qualité, a éclairé 
bon nombre de lectures douteuses et permis de combler les lacunes 
du premier manuscrit. Il n'empêche que, même dans ces nouvelles 
conditions, le travail d'établissement du texte était fort malaisé. Le 
P. Houben l’a, pour l'essentiel, mené à bien, et son mérite est 
indiscutable. ۱ 


Il reste que le texte, tel qu’il l’avait établi, laissait encore 
beaucoup à désirer, et témoignait de ces mêmes déficiences, souvent 
inexplicables (fautes de lecture, découpages malencontreux), qui ont 
entaché gravement — il faut le reconnaître — l'édition du premier 
volume. Sollicité par le P. Nwvyia (que jé remercie de cette marque de 
confiance), je me suis employé de mon mieux à les faire disparaître — 
sans être sûr, naturellement, d’y être tout à fait parvenu. Qui le 
serait? 
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Nous sommes heureux, aussi, d'adresser nos remerciements au 
R.P. Nwyia, Directeur de la coll. «Recherches», et au personnel de 
l’Imprimerie Catholique pour toute la peine qu'ils se sont donnée 
afin que notre édition ait la qualité de la présentation qui rendra 
agréable la lecture de ce difficile ouvrage. 


1970 J.J. Houben 


AVANT-PROPOS 


Le prémier volume de cet ouvrage a paru en 1965. Des 
circonstances indépendantes de notre volonté nous ont contraint à 
retarder jusqu’à maintenant la publication de la suite de l'ouvrage 
qui comprendra, en tout, quatre volumes. 


Alors que pour le premier volume, nous disposions de quatre 
manuscrits, pour ce second volume nous n’avons pu, malheureuse- 
ment, utiliser que deux manuscrits: 


Le premier, indiqué ici par le sigle ي‎ , est celui du Yémen que 
nous avons décrit dans l’Avant-propos du premier volume (p. 11( et 
dont la photocopie nous avait été communiquée par le regretté 
Fu'äd al-Sayyid. 


Le second manuscrit qui nous a été aimablement signalé par 
M. Renato Traini de Rome, à qui nous réitérons ici l'expression de 
notre gratitude, se trouve à Vienne, en Autriche, à la Bibliothèque 
Nationale, sous le n° 593/67, Glaser 76 (alte Signaturen: Glaser 41 
und 158). C’est un manuscrit de 253 pages en naskhi ancien, d’une 
écriture claire, mais manquant de points diacritiques. 11 devient 
même, dans les dernières pages, difficile à déchiffrer. Les pages 1-32 
contiennent la partie intitulée a/-kaläm fr'l-tawallud que nous avons 
déjà publiée à la fin du premier volume. Le manuscrit est daté de 
700/1301 et comporte 30 à 32 lignes par page, 20 à 24 mots par ligne. 
Il est indiqué dans notre édition par 16 sigle ف‎ et nous remercions 
vivement la Direction de la Osterreichischen Nationalbibliothek 
d’avoir bien voulu nous autoriser à utiliser ce manuscrit. 
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ne put, malgré sa ténacité, finir le travail commencé en 1962 par 
l'édition du premier volume du 7 ۰ Étant trop pris, le P. Peters 
a bien voulu me laisser la liberté de m'adresser à qui je voulais pour 
réviser le texte de ce second volume. Je savais que personne n'était 
plus à même dele faire que Monsieur Daniel Gimaret, professeur aux 
Hautes-Études, qui a prouvé, par ses études sur le Mughnï, combien 
il était familiarisé avec le style et la pensée du 0307 ‘Abd al-Jabbar. 
Je lui suis infiniment reconnaissant: d’abord, d’avoir accepté de 
revoir ce texte à partir des manuscrits, pour corriger des fautes de 
lectures et surtout pour rendre le texte plus lisible en «l’aérant»; 
ensuite, pour avoir achevé ce travail dans les délais les plus brefs. 


Espérons que l'impression sera aussi rapide! 


Le 14 juillet 1975 P. Nwyia 
Directeur de la coll. «Recherches» 


P.S. Je remercie la direction du Centre national de la Recherche 
scientifique pour l’aide substantielle qu'elle a bien voulu accorder à la 
publication de cet ouvrage dont elle a reconnu l'importance. 
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En réponse à cette lettre et malgré ma crainte de lui faire de la 
peine, je dus demander au P. Houben une révision plus stricte de son 
manuscrit. J’ajoutai que moi-même n'étais pas à même de faire cette 
révision et lui suggérai, vu son état de santé, de se faire aider par 
quelqu'un. Plus d’un an après, n'ayant de lui aucune réponse, je lui 
faisais dire par un ami commun que Imprimerie Catholique était 
pressée d’avoir le texte du deuxième volume du Majmü'. Le 1® juin 
1972, presque un an avant sa mort, je recevais de lui la dernière lettre 
qu’il ait écıite au sujet du ۷ ۰ 

«Je comprends votre souci quant à l'édition des derniers 
volumes 2, 3, 4, du Majmü' d Abd al-Jabbar et je ferai de mon 
mieux pour vous procurer le Texte aussitôt que possible. Ce 
qu'il ne faut pas oublier c’est surtout la situation dans laquelle 
je me trouve à cause de ma santé et à cause de mon travail ici. La 
santé reste toujours précaire et ne me laisse pas assez de temps 
pour hâter le travail comme je le voudrais. Pour le moment je 
suis en train de récapituler le texte du second volume, celui que 
vous avez chez vous à Beyrouth. En même temps, je travaille 
aussi sur le troisième volume, qui, comme je l’espère, ne prendra 
pas trop de temps à finir. Votre avis de le faire avec le Père X. à 
Beyrouth ne me semble pas tout à fait pratiquable (sic) parce 
que nous sommes trop loin l’un de l’autre pour avoir assez de 
contact. Ilme semble mieux si je le fais ici, au cas nécessaire avec 
l’aide du Père Peters. 
N'oubliez pas que j'ai travaillé le second volume lorsque je 
n'étais pas tout à fait capable à cause de la situation de mon 
cœur. Je comprends très bien que édition est très souhaitable; 
d’un autre côté, vous devez comprendre que l’abominable état 
du manuscrit et le style très difficile de ‘Abd el-Jabbär ne me 
permet pas de trop hâter le travail. 


Dans le cas où je ne serais plus capable de le faire, pour quelque 
raison que ce soit, le Père Peters pourra toujours finir la 
préparation du texte.» 


Telles furent les dernières intentions de ce «soldat blessé» qui 
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vous savez, il y a quatre volumes de ce travail dont j'ai les 
manuscrits ici et sur lesquels j’ai déjà travaillé. Ayez donc pitié 
et patience avec un soldat blessé qui désire quand même tra- 
vailler encore» (5 novembre 1969). 


Huit mois après, se croyant arrivé au bout de ses peines, il 
m'écrivait les lignes suivantes pour accompagner l'envoi du 
manuscrit: 

«J'écris cette lettre pour vous annoncer qu'avec ce même poste 

(sic) (recommandé) je vous envoie 16 reste du second volume du 

Majmüä: fil-muhit bi-Ltaklif de ‘Abd al-Jabbär. 

Il y 2 deux ans à Rome que j'ai donné au Père Allard de la page 1 

à 125 de ce second volume et voici que suit le reste du volume de 

la page 126 à 320. Ma maladie m’a empêché jusqu'ici de le finir. 

Restent encore les volumes 3 et 4 sur lesquels je vais travailler 

dès maintenant» (25 juin 1970). | 


Cette lettre était-elle restée sans réponse? Étais-je occupé à 
examiner le manuscrit qu’il m'avait envoyé? Toujours est-il que le 
4 avril 1971, je recevais de lui une nouvelle lettre dans laquelle il 
m'écrivait: | 

«Il y a quelques mois je vous ai écrit une lettre pour demander 

ce que vous décidez à l'égard de l'édition du 2e volume du 

Majmü', Naturellement mon espoir serait que vous le publierez 

après l'avoir revu. Je comprends que cela vous coûtera assez de 

temps car j'en suis sûr complètement, ma recension ne sera 5 

parfaite. Ma santé et tous les encombrements que j'ai 

surmontés jusqu'ici ne m'ont pas laissé la liberté d’y mettre tous 

les soins nécessaire (sic). Mais en vue de l'importance qu'il y 

aura dans le publication complète de toute l’œuvre, j'espère que 

vous aurez la bonté de produire l'édition du second volume. 

Je suis en train de préparer le 3e volume et en même temps avec 

un de mes disciples je travaille sur une traduction anglaise du 

vol. VI du Mughni, sur la création du Qur’an. Espérons que 
cela réussisse.» 
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autre fotocopie à Yémen où les manuscrits avaient été trouvés il 
y a quelques années. Après des mois d’attente jai finalement 
reçu une autre fotocopie. 

L’an dernier j'ai cherché à contacter l'éditeur égyptien qui de sa 
part prépare une édition des volumes non encore publiés. C’est 
Omar Azmi. Il se disait enchanté pour coopérer à une édition 
commune, Malheureusement il a été absent du Caire pendant 
quelque temps; il a été, lui aussi, traité dans un hôpital. Tout 
cela a retardé le travail énormément. Il y avait une autre 
diffculté quant à la rémunération pour son travail... La raison 
pourquoi je n’ai pas informé la direction de la collection 
Recherches sur ces affaires est que je voulais attendre un 
arrangement définitif avec Mr. Azmi. Pour le moment j'attends 
une lettre dans laquelle il indiquera la somme qu’il désire 
recevoir. 

Dans ces conditions, il m'est très difficile de vous promettre de 
vous faire parvenir le texte pour les mois qui viennent afin que 
vous puissiez l’inscrire dans votre programme, Je vous prie dès 
lors de patienter en ceci, d’autant plus qu’en ces derniers mois 
del’année scolaire mon travail est plutôtaggravé parlesexamens 
et d’autres besognes universitaires. Entretemps (sic) je vous 
promets de vous écrire aussitôt que la situation s’éclaircira.» 


Deux ans après, ayant succédé au P. Allard et voulant à mon 
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tour savoir si je pouvais insérer le Majmü' dans le programme de 
1969-1970, je lui envoyai un télégramme auquel il donna la réponse 
suivante: 


«Comme réponse à votre télégram (sic) que je viens de recevoir, 
je peux mieux vous répondre par lettre pour vous expliquer la 
situation. 

J'étais à peu près avancé dans le travail sur le Majmü' — le 
2e vol. — lorsque j’ai été frappé par “a heart-infarct” qui m'a 
retenu dans l'hôpital, et après, dans un état de repos pour assez 
bien de temps... J’ai quand même l'intention de poursuivre 
l'édition du Majmu‘ aussitôt que cela sera possible. Comme 
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Le deuxième volume du Majmü' paraît aujourd’hui, alors que 


son éditeur, le Père J. J. Houben, nous a quittés déjà depuis le 
27 août 1973, 


Dès 1970, il m'en avait envoyé le manuscrit avec une note qu’il 
me demandait de mettre en français. C’est l’Avant-propos que nous 
publions ici sous son nom. Quant au texte du Majmü', il n’était pas 
encore publiable, et le Père accepta de le revoir, mais la maladie 
l’empêcha de le mener à terme avant sa mort. A travers les quelques 
lettres que nous gardons de lui à ce sujet, nous voudrions évoquer 
son souvenir au début de ce volume qu'il avait tant souhaité voir 
paru. 


C’est en 1967 que le P. Allard, alors Directeur de la Coll. 
«Recherches», lui écrit pour lui demander s’il peut insérer le volume 
11 du Majmü dans son programme sous le n° 34. le 12 avril 1967, 
le P. Houben lui répond: 

«Vous avez peut-être appris que ma santé depuis ces 2 dernières 

années, spécialement dès l’été passé, n’a pas été très bonne. 

C’est une des raisons pourquoi je ne vous ai pas encore remercié 

pour votre thèse et aussi pourquoi je n’ai pas encore pu finir le 

Taklif. Mais pour ce dernier point il y a eu encore d’autres 

raisons. 

Les fotocopies (sic) du second et troisième volume du Takklf 

que j'avais reçues il y a deux ans, étaient tellement défectueuses 

{il ÿ manquait un tiers de chaque seconde page) que j'ai dû prier 

les autorités du Caire par plusieurs reprises de me faire faire une 
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الكلام في a‏ 


إعلم أن الخطأ في باب الالام وتمييز ما يحسن منها ما يقبح وبيان الوجوه التي 
Dual‏ تحسن وتقبع صار سببًا لعلال طوائف من الناس. فينبغي أن نديّر مذاهبهم والوجه 
الذي au‏ دخلت الشبهة علیهم. ثم يبع بالکلام علی إفساد واحد من هذه الأقوال: 
وبحسب ضرر الخطأ فيه یعظم و الصواب منه. 


فمن جملة من ضل عن الق فذهب في الالام مذهبًا فاسذا: «الثنویة». فانهم 
اعتقدوا أن الألم قبيج بکل حال حثی صار قبحه عندهم لعينه ولكونه أ فلم يصخ 
عندهم أن يكون في الآلام والغموم وما يؤدّي إليها وجه يحسن لأجله. ثم اعتقدوا في 
اللاد بالضدٌ من ذلك» فحكموا بحسن جميعها. وبعيد pie‏ أن يكون الفاعل الواحد 
فاعلا لهما وقادرًا عليهما فاعتقدوا عند وجود الالام في الدنيا أنها من فعل غير من فعل 
SA‏ وقالوا بالتثنية على ضروب من الاختلاف بينهم في صفة الائنین. فصار مبداً 
جهلهم هو الخطأ في الالام. ولفرط تمشكهم بأنّ الاله المنعم المستحقٌ للشكر لا بد من 
كونه حكيمًا منعوا من جواز وقوع الالام منم حين اعتقدوا قبحهاء وطلبوا فاعلا سواه 
تضاف الالام إليه. 


م 37 اعتقدت 2 انیم د م ال الباب 


(۱) يبدأ السفر الثامن عشر. 
(۲) ي: كلها. 


١ ۲‏ المجموع في 1 ۳ لمحيط بال ai‏ 


SS‏ يفعل اش 

وما بعد هذين المذهبين من أنواع الخطأء فهو واقع على ضرب من التوسّط لأنَّ 
امخالفين للصواب أثبتوا في الآلام ما يقبح وأثبتوا فيها ما يحسن 

لكنّ منهم من لم يشت الس بيد الصا chiot à‏ وهو وجه الاستحقاق. وهذا 
هو الذي يذهب إليه RO‏ بالتناسخ» انیم Si nn‏ 0 لا ر 00 7 
A‏ تعاا لى دود غيره: li‏ قيل لهم: asus‏ ولا استحقاق؟ قالوا: 9 الذي 
يألم ليس هو الجملة المشاهدة والجسد الظاهر Us‏ هو الروح» فجعلوه مثابّا معاقبًا. 
واعتقدوا نقله فى الهياكل» واعتقدوا أن لهذا الح فيما قبل هذه الحالة أحوالا آحری 
عصى فيها مستحمًا للعقاب. وان هذا النازل هو عقوبات. وكذلك خلق الله تعالى لهذه 
الصور المشوّهة وخلقه تعالى لهذه الحيوانات التي يلحقها جهد وألم» كل ذلك هو عقوبة. 
ودعاهم ذلك إلى أن قالوا ليس تحسن المشقّة لأجل منفعة توفي عليهاء فأخرجوا التكليف 

من أن يكون بالافعال UN‏ ومل یجوزوا الابتداء من جهة الله تعالى یانزال الشاق أو 

بخلق الصور المستكرهة؛ وإنما يكون کل ذلك في ثاني الحال على جهة العقوبة. وحكي 

عن بعضهم نهم أوالوا التکلیف بالشاق عن الأولياء وأثبتوه في غیرهم؛ ومن ها هنا 
يُنسب بعضهم إلى القول بالاباحة. واختلفوا في إثبات المعاد» فمنهم من اعترف به ومنهم 
من أنكره وقال: ليس في المعاد أكثر من خلاص النفوس من الالام فأمّا أن يكون هناك 
ثواب DC‏ وأكثر من یقول بالتناسخ يذهب مذهب الملحدة. وکا يُحكى عن فريق منهم 
آنهم يعترفون بالنبوات» ومن كان هذا سبيله منهم فما أكثر من LE‏ منهم مغمورًا في 
جملة الباطنيّة ومتسترًا بمذهب الاماميّة. 

ومن جملة من اعتقد أنّ الألم لا وجه لحسنه الا الاستحقاق هم «البكريّة». ول لم 
يمكنهم أن يذهبوا مذهب أهل التناسخ لتمشكهم بجملة الإسلام واعترافهم بهاء اعتقدوا 
فيمن ليس هو من أهل العقاب أنه لا يألم أصلا. ولم 3 لهؤلاء عدد. وان كان قد حكي 


و Si ou res Fo‏ ا كير 
میم یعتقدون أنّ الله تعالی ۲ يؤلم إا pe‏ 

ثم اختلف القائلون OÙ‏ الالام ما یحسن Of‏ ما یفعله الله تعالی فهو حسن. فمنهم 
من لم يعتقد في جهة حسن ما یفعله تعالی أن یکون هناك يإزائه نفع هو العوض» وزعم 
أله يكفي کونه من فعله تعالی من دون آن یکون de‏ استحقاق. وهذا هو الذي ذهب 
إليه عباد بن سلیمان. ولقوله بخلو الالام() من جهته تعالی من عوض نسبه مشایخنا - 
رحمهم الله - إلى مثل ما نسبوا إليه امجبرة. وألزموه أكثر تلك الالزامات التي آلزموا ابرة 
وان كان في مشايخنا من يفصا بينه وبينهم فيقول: le dj‏ يغبت في هذا الالم اعتبارا 
وان آعراه من عوض ولیس كذلك حال اجبرة. والكلام فيه يجيء من بعد. 

فا الذین أثبتوا العوض فاختلفوا. فمنهم من اقتصر عليه فقط ولم یوجب کونه 
ue ae eg en Far‏ كلامه فيه لوا قال: 5 
لأجل الدواء والكثرة هي” ۳ منزلة الثواب. a 5 ut‏ 
به إلى عوض قد كان يحسن فعله به من دونه ولکته لا يُوجد ولا يُفعل. فكأنّه حسن 
المعلوم À‏ تعالى لا يفعله إلا عند الألم. ورتما قال: إن الإيلام يحسن ليصير العوض 
Lo‏ هذا كله إذا اقتصر على مجرّد العوض. UB‏ مذهبه الثاني المرجوع إليه 
فهو مراعاة الاعتبار مع العوض» وهو الذي قال به أبو هاشم رحمهما الله. 

ثم ذكر في الكتاب OÙ‏ الشبهة في الألم قد ترد على العژام والمتحيّرين في الأديان 
لجهلهم بالوجه الذي لا يحسن الألم ويقبح. وإما صار للشبهة إليهم في هذا الباب طريق» 


(۱) ص: nn‏ 
(۲) في النص: هو. 


۱ المجموع في المحيط بالتكليف 


وان لم یکونوا أصحاب نظر واعتبارء لا كان ذلك من الدر کات التي ینفر الطباع عنها. 
فيصير شبهة من جهة النظر والادراك فقط حتّی أنَّ الواحد ليتحيّر عند مشاهدة الخلقة/ 
الشوهاء وعند مشاهدة الطفل الذي ترادف عليه الالام. وقد یکون هذا الوجه شبهة في 
نفسه وقد يصير ait‏ ومادّة لشبه أصحاب النظر إذا رجعوا فيما اعتقدوه في الأصل إلى 
شبهة. ولهذا يُحكى عن كثير من الذاهبين عن GA‏ أنّهم قوّوا شبهتهم Le‏ دُفعوا إليه من 
مقاساة الفقر وأنواع الأمراض والصائب. وشاهدوا من لا يرجع إلى de‏ ومعرفة في سعة 
من ماله وبصخة من جسمه على ما حكي عن ابن الروندي وغيره. وعلى مثل ذلك صار 
ذبح البهائم شبهة على أبي عيسى الورّاق حتی كي عنه أنه صلّف الكتاب الموسوم 
بالنوح على البهائم. كلّ ذلك لنفار الطبع عن هذه الالام وما يؤدّي إليها. فصار جهة لقّة 
الشبهة على من ضعفت بصيرته. 

ولأجل هذه الجملة Ge‏ مشايخنا أصول هذا الباب. وذكروا أن الشبهة الداخلة 
عليهم في ذلك أقرب إلى JAI‏ من الشبهة العقليّة التي لا اتصال لها بالمناظر» وأجروا ذلك 
مجری نه یلتبس علیه السراب بالای فکما D‏ له يفاده أقرب إمكانًا من زالة اعتقاد 
العتقد عن شبهة وردت عليه في حدوث الأجسام أو في إثبات الصانع. وسنکشف 
بالأبواب التي نوردها من بعد الكلام عليهم وتصحيح ما تذهب إليه. 


باب في إثبات الألم وبيان جدسه 


إعلم أن الألم من أظهر المدركات حال فلا يُحتاج في إثباته في الأصل إلى دلالة 
لوقوع الفصل بين أن ندركه وبين أن لا ندركه. فما أوجب أنَّ ها هنا مدرکا هو اللون 
والصوت وما يجري مجراهما يوجب أن يكون ها هنا معنى هو الألم. وعلى ذلك يفصل 
أحدنا بين امحل الذي يدرك الألم فيه وبين احل الذي لا يدرك الألم فيه كما يفصل بين 
ان الذي فیه حرارة رين ما لا حرارة فيه ون کان الفرق بینهما ظاهها لان المرارة 
تدرك بمحل الحياة في غير محلها والالم يدرك بمحل الحياة في محل الحياقه فصارت 
حاله ۲ في الإدراك أقوى. ولیس يمتنع أن يشتبه معنى كونه مدر کا بغيره كما التبس 
السواد کحله. فإذا نحن بيا أنه لا يصح رجوع هذا الفصل إلى شيء ما es‏ التباسه ب 
ثبت لنا تفصیله. ومعلوم أن عند ضرب آحدنا غیره بخشب وما أشبه ذلك یجد 
الضروب ألاء ولا يصح أن یکون الذي یجده راجقا إلى تفس اخشبة وإلى الماشة 
اخصوصة التي نعبّر عنها بالضرب. لأنّها بزائل والألم بحالة. و کذلك فیما یحصل هناك 
من نقل أو أكوان فملعوم أن الادراك لا یتناول شيا منهاء فليس الا إثبات معنی زائد على 
ما قلناه. 

ولیس یجب. إذا كان في بعض مسائله إشكال» أن Jens‏ سببا لنفیه جملة» على ما 
كي عن الشیخ أي ٍسحاق - رحمه الله - له ذهب في الم إلى أن gr‏ به إلى 
زوال الاعتدال» ونفى أن يكون هاهنا معنى مدرك لشبهة وردت عليه less‏ من بعد ولو 


(۱) ص: حالته. 


۳1 المجموع في المحيط بالتکلیف 


رکب الانسان هذه الطريقة لبطل علیه كل الدررکات. EN‏ السائل A‏ ورد ون lus‏ 
pull‏ لا تنقص حالها عن حال الشبهة في [ثبات الم كه لم Jen‏ ذلك سا لتقي 
الجوهر مدرّكاء فكذلك القول في الألم. 

فان قيل: إِنّ الألم الذي تثبتونه لم يصح أن تكون له في ذاته صفة جنس تبينٌ بها 
من غيره مع وجوب هذه القضيّة في كل الذوات» فيجب أن يُنفى اصلا. 

قيل له: لو كان الأمر كما قدّرته وتعذرت الإشارة إلى حكم وصفة تصح الإبانة 
بهماء للزم نفيه كما قلت: ولکتّا نقول إن الذي به ds‏ الالم من غيره من الاعراض هو 
صخة إدراكه عند الوجود بمحل حياة فى محل الحياة» فهذا يفارق كل ما حالفه إذ لا 
شىء يشاركه فى هه القضيّة. at‏ تدر عدم له de els Nil‏ 
ال إل se‏ متجاورين» وعلی هذا“ قلنا في الفناء إن حكمه الراجع إلى ذاته 
no‏ انتفاء الجوهر به. وللجملة التى ذكرناها وجب فى الالام أن تكون جنشا واحدا؛ 
كما وجب في التألیف والقناء مثله» وذلك ad SN‏ نه ندال سک عاض ینتیء 
عما هو عليه في ذاته» والاشتراك في مثل ذلك يوجب التماثل. 

فان قيل: كيف يصخ أن یتمیر الألم من غيره بهذه القضية مع علمكم بن AU‏ 
تشارك الألم في هذا الحكم الخاصٌء لأنّها تدرك بمحل الحياة في محل احياة على نحو ما/ 
يعلم من التذاذ الجرب عند حكة له. 

قيل له: لا جرم كان عندنا SM Of‏ من جنس الالم Us‏ تخالفه في الاسم لاقتران 
الشهوة به وما هو ألم GB‏ النفار هو المقترن به فقد عاد الخلاف بینهما إلى الاسم دون 
العنی. وصار ذلك بنزلة اختلاف الأسماء على التأليف حتّى سمي بعضه التزاقًا وبعضه 
صلابة وبعضه خشونة وليئًا إلى ما أشبه ذلك» ولم يكن اختلاف الاسم بموجب أن يكون 
بعض ذلك یخالف بعضاء بل استوی الكل فى آله من قبیل واحد. ولاجل ذلك یجوز OÙ‏ 
تتفاوت أحوال”" الملتذّين في ات رش كثرة الشهوة وقلتهاء ثم لا يؤذِن 


)١(‏ ص: ولهذا. 
(۲) ي: حال. 


باب في إثبات الألم وبيان جنسه ۱۷ 


ذلك باعتلاف Gui‏ فکذلك حال لالم معها. وعلی هذا إذا أدركه المدرك وقدّر 2 

من الشهوة والنفار لم يسع هذا العنی أ ولا دق ولأجل ذلك قلنا: à‏ تعالی لا يُوصف 
آلا ملتذا لاستحالة الشهوة والنفار عليه. وقد شبّه فى الكتاب هذا الفصل با يجده 0 
عند إدراك الحرارة وما يجده امحموم ن الفصل ثابت ولم يرجع ذلك إلى 
اختلاف أنواع الحرارات ولكن رجع الفصل إلى مقارنة إدراك أحدهما شهوة وإدراك 
الاخر نفارًا. 

وب أن من أحكام الألم أن لا يبقى وأنّه في هذه القضيّة جار مجرى الصوت. 
وذلك لته لو بقى لأدركناه فى الثانى على حدّ ما أدركناه فى OÙ JM‏ بقاءه لا يخرجه 
عن ie‏ إدراكنا له لو كان باقیا. فإذا ثبت أله يجد الألم في الوقت الأول ثم يزول 
وجدانه له في الثاني من دون أن يتصوّر طروء ضدّهء فليس الا القضاء باه لا يبقى. وأيضًا 
فلو كان باقيا للا جاز عدمه أصلاء وذلك AN‏ يكفيه في الوجود مجرّد ا محل على ما نبينه 
من بعد. وليس له ضد لأنَ الذي يشتبه من ذلك هو الق ولا يصح فيها أن تكون ضدًا 
للألم مع اتفاقهما في أخصٌ ما يرجع إلى ذاتیهما من الادراك بمحل الحياة في محل الحياة. 
فإذا بطل الضدّ وبطل أن يحتاج في وجوده إلى أمر زائد على الل فيجب أن لا بنتفي 
oi‏ إل عند عدم امحل وقد عرفنا فساد ذلك. 

ومن أحكامه كونه مدركا على الوجه الذي تقدّم ذكره. ولسنا نوجب في كل 
مدرك أن يدركه على هذا الح ولا ذلك حكم یختض به الح بالحياة» كما قلنا مثله في 
الحرارة dl‏ إدراكها هو بمحل الحياة في غير محلّها. فإذا كان الح لذاته يكون حیّا لم 
تجب فيه هذه القضيّة لما استغنى عن الحياة Lies‏ يتبعها من الالات وغيرهاء ثم لا يصير 
إدراك بعض الدر کین له على غير هذا الوجه ممُخرج Le où‏ يختص به في ذاته. ألا ترى 
أنه لا يصح وجوده إلا في محل ویصع أن تكون في ذلك المْحلّ حياة يدرك بها؟ فکیف 
يلزم خروجه عتا هو عليه في ذاته؟ Lis‏ أوجبنا وجوده في محل لاله لا حكم له يرجع 
إلى اي على مثل ما نقوله في الإرادة حتّى یصخ وجوده لا في محلء بل من شأنه أن 
يجري مجرى اللون والصوت وغيرهما لا كان حكم الجميع مقصورًا على المحل. ولا 


يصخ أن يدعي Si‏ للآلم بکونه آل خالا سوی ما برجع إلى كونه مدركا وكونه نافرا. 
وكذلك الحال في كونه ملتذًا آئه لا يُرجع به إلى أزيد من إدراكه SM‏ مع الشهوة وال 
كان يجب أن يصخ إدراكه لهذا المعنى وهو نافر الطبع ثم لا تحصل له هذه الحال» أو 
تحصل هذه الحال من دون إدراكه له مع النفار لزوال وجوه التعلق بينهماء على ما نقوله 
في الجوهر واللون» فحل ذلك محل إدراكه للحرارة التي يألم بها أو یلته فكما لا تحصل 
له بكونه مدركا للحرارة صفة زائدة على ما ذکرناه, فكذلك في إدراكه للألم. 

وقد بين Of‏ هذا الكلام هو الذي أوجب على مشايخنا المتأخرين تجويز وجود هذا 
الجنس عي الجماد؛ وأجروه مجرى الحرارة لا لم يكن يصدر عنه حكم للحین» وان كان 
متى وُجد على هذا السبيل لم یسم ألما ولا يظهر فيه وجه يحسن خلقه لأجله. ولا 
تکلمتا علی المقدور من "ذلك ل على ما ر جد وكان osé 0 less‏ رم لا 
يصح وجود هذا الجنس الا مع الحياة» وبذلك قال آبو هاشم أُوَلَا ثم رجع عنه. 

وبين أن الألم إذا حصل ge‏ كان الشرط في توليد السبب انتفاء الصححة» والصححة 
عبارة عن تأليف يوجد فى محل الحياة. وإذا قدّرنا وجوده من جهة الله تعالى ابتداء فلا 
وجه لإيجاب وجود الحياة. وليس هذا موضع تقصّي الكلام في هذه المسائل. 


باب في إثبات al‏ وبيان جنسه 


إعلم انه لا كان الغ مشاركا للألم في ثبوت استحقاق العوض عليه على بعض 
الوجوه أراد أن یی من أحكامه ما يصير طريقًا لتمييزه ومعرفة تفصيله, والكلام في الغمّ 
يجري على نحو الكلام في الألم؛ OÙ‏ دفعه ليس يمكن كما ليس يمكن دفع الألم 
أصلا. وكما یتعذر نفيه بل لا بد من الإقرار به فكذلك قد غلم أنه معدود في أفعال 
القلوب دون ما يتصل بالجوارح. 

ثم اختلف شيوخنا عند ذلك» وذهب أبو على إلى إثبات العم نوتًا من الأعراض 
يشتمل على التمائل الف كما QUE‏ مثله فى الإرادة وغيرهاة ais‏ معنی زاکدٌا علی 
الاعتقادات والظنون وإن كان لا بد عنده 3 وجود الاعتقاد معه حتّى لا يصخ أن 
يكون see‏ وهو غافل ساب كما لا يصح مثل ذلك في الارادة أن تحصل مع السهو. فلا 
بِدّ إِذّا من أن يكون هذا الغتع متصورًا يلا gaie‏ به» ولا يكون هذا التصوّر الا عند ظنّ أو 
اعتقاد» وكذلك قوله رحمه الله فى السرون لأنّه يثبته معنى زائدًا على الاعتقاد والظنّ 
وان كان لا À‏ منهما بمثل الطريقة التي ذكرناها في الغم. 

Us‏ آبو هاشم 66 عنده أن الغ والسرور يرجع بهما إلى اعتقاد مخصوص, فإذا 
اعتقد الرء أو ظنّ نزول مضرة به أو فوات منفعمة» فهو الغتع وغمه هو هذا الاعتقاد 
اخصوص, وسروره هو اعتقاده أو ظنّه لوصول نفع إليه أو اندفاع ضرر عنه. وعنده أن 
آحوال هذا الغع إذا تفاوتت في القوّة والضعف فلأمر يرجع إلى حال هذا الاعتقاد والظی 
فإنّه إن كان هذا الاعتقاد علمًا فهو أقوى من الظنّ» وإن كان ÉD‏ صادرًا عن أمارة فهو 
أقوى مما يكون بمنزلة ظنّ السوداويّ Ds‏ يكون تقليدًا. وقد تبينٌ الفصل في باب القوّة 


۲۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


والضعف بعظم ما يعتقده a‏ أو السرور. والأسماء تختلف على نوع الاعتقاد وال 
فیسقی بعضها خوفًا وبعضها حذرا وأشفاقًا إلى غير ذلك مما یتعلق بالمضارٌ وفوات النافع. 
و کذلك فإذا تعلّق بالنافع ودفع المضار تختلف الأسماء عليه» فیکون بعضها رجاء وأملا 
وطمعًا إلى غير ذلك. ویکون هذا الباب بنزلة تسمية بعض الاعتقاد علمًا لوقوعه على 
وجه وتقليدًا لوقرعه على غير ذلك الوجه. 

والذي یدل على صحة ما اختاره أبو هاشم أنه لو كان الرجع بالغم والسرور إلى غير 
ما ذكرنا من الاعتقادات امخصوصة لجاز أن یکون) أحدنا معتقدًا لنزول ضرر به ولا 
يكون مغتمّاء أو يكون مغتمًا ولا يعتقد هذا الاعتقاد أو لا يظنّ هذا الظنّ إذ لا يصح 
ادّعاء تعلق بینهماء فجرى مجرى ما قاله أبو عل حيث نفى أن يكون الافتراق معنى زائدًا 
على الکوئین على سبيل البعد. حيث قال إنه لو كان معنى زائدًا لصخ وجود هذين 
الکوئین ولا افتراق أو لصخ وجود الافتراق من دونهما. فما أوجب على أبي de‏ أن 
يخالف أبا الهذيل في إثبات الافتراق معنى سوى الكونين يوجب عليه أن يوافق أبا هاشم 
في نفي الغ معنى سوى ما ذکرناه. توضح هذه الجملة أن أهل EU‏ استحال فيهم أن 
یکونوا مغتتین لا لوجه سوى أنهم غير مستشعرين لنزول مضرّة بهم وكذلك فلم يصح 
على أهل النار أن يكونوا مسرورين لا لم يعتقدوا نزول أو اندفاع ضررء ولهذه الجملة 
صخ فيمن فكره في العواقب أن يكون أزيد غمّا من غيره» حتّى أن الزنوج قد وُصفوا 
باستمرار الطرب بهم لقلّة تفکرهم في عواقب الأمور. 

کل ما يذكره أبو علي ومن ینصر مذهبه في ثبات الغم فهو بمعزل عن موضع 
اخلاف. UV‏ غير متنعين من إثباته ولكنّ المرجع به إلى ما ذكرناه» حتّى إذا رام إثباته في 
بعض الحالات منفردًا عن الاعتقاد والظن تعذّر عليه» فيجب فى کل ما يورده أن بین أنه 
راجع إلى هذا الاعتقاد والظنّ دون غیرهما. ۱ 

gi‏ یی أن الحال في الغع في الوجوه علیها يحسن ویقبح كا حال في الألم» وما يؤدي 
إلى كل واحد منهما فحكمه سوای فلذلك علق القول فيه بالقول في الالام. 


)١(‏ ص: يحصل. 


۳۱ 


باب في بیان الوجوه التي يوجد علیها الألم 


بين بهذا الباب الطریق إلى الفصل بين الألم إذا كان من فعله تعالی وبینه إذا كان 
من فعل العبا لا كان حكم العوض یتغیر بذلك. والأصل فيه أن الألم يصح وجوده 
على وجهين لا ثالث لهما: فامّا بطريقة الاختراع فهو الذي يصخ من الله تعالى دون 
o‏ من Us a‏ أن يقع متولّدًا عن سبب وهذا يشترك فيه سائر القادرين. us‏ 
الممتنع إيجاد الألم ابتداء لا على وجه الاختراع بل où‏ يوجد بالقدرة في محلها. 
والكلام في آنه يصح وجوده من جهة الله تعالى على هذين الطريقين مبني على صححة أن 
يفعل الله تعالى بسیب كما يصح أن یفعل ابتداءه وقد مضى القول فيه من قبل. ۳۳ 
العباد فلا ar‏ أن یفعلوا الألم الا 2e Visserie‏ بالصبوت. La ch‏ لا 
یفعلهما العباد الا اينات وقد تقدّم عند الكلام في المتولدات الفصل بين ما fe‏ متا 
أن نفعله see‏ ومبتداً وبين ما لا يصخ أن نفعله الا متلا وبين ما لا يصخ أن نفعله إلا 
مبتدأ. وبا أنه لابدّ في کل ما لایصخ متا أن نفعله الا بسبب أن يصخ منه تعالی إيجاده 
مبتدا. 

فأمَا إذا قال القائل: من أين لكم أن القديم تعالى قادر على جنس الآلام لیصخ لكم 
من بعد أن تضيفوها إليه تعالى فعلا وإحدانًاء وقد علمتم Of‏ الشنوية قد أحالوا أن يكون 
تعالى قادرًا على هذا النوع؟ 

قيل له: هذا أيضًا ما تقدّم في أوّل الكتاب ذكره حيث ذكرنا أحكام كونه dB‏ 
Es‏ أن حكم القادر لنفسه ا أن ينقص عن حكم القادر بقدرة. فإذا قدر العباد 
على الالام كان القديم تعالى بذلك أحق. W,‏ ذهبت الثنوية إلى اخلاف في ذلك 


لاعتقادهم أنه ليس في الألم ما يحسن ولاعتقادهم أنه تعالى لا يقدر على فعل القبیح؛ 
بع كم علیهم في آبواب التوحید. 
سلم الخصم قدرته تعالى على هذا التوع. ونازع في حصوله ووجوده من جهته 
A‏ في بطلان قوله» لأ نعلم أن الالام التي تحصل عند PA‏ رجا فينا 
على وجه لا Gas‏ بقصودنا ودواعيناء ونعلم أيضًا Si‏ غیرنا من القادرین بقدرة إا یقدر 
على أن یفعل في غيره ألا عند سبب هو التفریق» ولا يوجد التفریق عن غیره الا باعتماد 
یفعله. فاذا لم تن هذا المؤلمَ مدافعة يُقتضى عندها ثبوت الاعتماد فليس SN‏ الله 
تعالی ابتداً فعلها؛ سواء قیل إِنّها تحتاج في وجودها إلى التفریق الوجود في محلها أو لا 
تحتاج إلى ذلك على احتلاف بين شیوخنا نذ کره من بعد. فهذه حال ما یوجد منه تعالی 
في الدنیا. فأمَا ما یفعله في الآخرة من العقاب فلا بد من کونه ألا مستحقًاء ولیس لأحد 
أن مع من ob el‏ رل 4 ما را ااك cols‏ الاق افد أبن اتلد بل اوعد 
يتولى فعل ذلك بهم؟ EN‏ نقول: لیس عتنع أن يكون للملائكة أيضًا صنع في هذا الباب» 
ES‏ التفريق الذي يحصل في أبدانهم بالنار هو من جهة الله تعالى؛ لا حصل عن اعتماد 
النار والفاعل للسبب هو الفاعل للمستب. فثبت أنه تعالى كما يفعل الألم في الدنيا فقد 
يفعله في الآخرة وان كان الغرض يختلف في هاتين الحالتين على ما نذكره من بعد. 
UE‏ جد اتروع لاو HUF‏ الي 
نعلم أن العبد يقدر على الحركة أو غيرهاء لأنا نعلم أنه يقع بحسب دواعيه في بعض 
الأحوال وقد يقع بحسب ما يفعله من الأفعال في القلّة والكثرة do.‏ له 
الألم إليه عند حسن أو قبح لکثه À‏ يقدر على فعله بسبب. 
ثم اختلفوا في ذلك السببء فالذي یصخ أن يُجعل سببا للألم هو التفريق الحاصل 
في بدن At‏ وهو الذي نعبّر عنه بالوهى. وهذا هو الذي استقر عليه مذهب أبي هاشم 
وان كان قد قال في بعض الواضع إِنَّ الاعتماد هو الذي يولّده ويولّد التأليف ياء فا 
أبو علن 6 لا يجعل المولّد فى غيره الا الحركة دون الاعتماد. والذي يبي أن المولّد ما 
كتاف و باد سم ون أنه یحصل M‏ عند SE‏ وقلته بحسب الوهی لا بحسب 


باب في بیان الوجوه التي ي يوجد علیها الألم ۳۳ 


الاعتماد ولا احر کة. ألا تری dl‏ قد يعتمد الواحد Le‏ على بدن غيره فاذا صادف صلابة 
وامتتع التفریق لأجلها لم يوجد الألم على الحدّ الذي یوجد إذا اعتمد على الوضع 
الرقيق؟ وليس ذلك إلا لأ لتفریق في أحد الموضعين ژجد أكثر فكان الألم أقوئ. ولو 
كان الآمن کما قاله من جعل A‏ الاعتماد أو اطرکت لوجب تساوي :الخال بالضروب 
على أسفل قدمه وعلی ما رق من جسمه» فعلمنا Si‏ المولّد ما ذکرناه. لک هذا التفریق 
وإن ولد الألم فالشرط فيه انتفاء الصححة. ولولا ذلك للزم أن یوجد في الجمادات ألم عند 
تفریق آجزائها» فیجب أن پُجعل ما ذکرناه شرطا. 

فإن قیل: لو كان الأمر كما قلتم لوجب إذا کثرت الا کوان التي عبر عنها بالتفريق 
أن توجد عنه آلام كثيرة» وقد عرفا أَنَّ القادر القويّ إذا غرز في بدن ای ابرة بجمیع 
قدره فؤجدت عنها أكوان كثيرة Of‏ لا تزید حال ما يجده ذلك الح على ما يجده 
عند غرز الضعيف متى كان قدر الغرز فيهما واحدّا مع علمنا بأنّ فعل الضعيف هو أقل 
من فعل Gr‏ ابا ی لعي وي ل بعاد ا دل 
على نفي الألم معنى re‏ له الشيخ أبو إسحاق SN‏ جعل هذا الوجه ذريعة 
إلى تفي هذا العنى؟ أو هلا دلكم ذلك على أن الأسباب الكثيرة , يصځ أن توجد في محل 
dus‏ بعضها دون بعض مع تكامل الشرط كما أجازه أبو هاشم؟ 

قيل له: تا نفي الألم جملة لأجل هذه الشبهة فلا وجه له لا قد ییا أنّ الألم 
مدرك والمدركات لا یصخ نفيها با On‏ في بعض مسائلها من الشبه. فكيف يصح 
الاستدلال على نفي العنی الذي بيتاه Le‏ برجم إلى شبهة داخلة في السبب الموجب له؟ 
ويجب أن يكون هذا الكلام إن صار شبهة أن يصير وجه الشبهة فيه القدح في كونه 
MU ge‏ عن هذا السبب. ولا يصخ أيضًا أن يُجعل ما أورده السائل شبهة في توليد الوهى 
للالی > لأنَا قد بیتا أن لالم يكثر بكثرة ة الوهی ویقل بقلته» وهذه علامة التولد وما أورده 
السائل مر محتمل. ومن الجائر أن یکون الذي یفعله الضعیف té‏ یفعله في آوقات فیصیر 


(۱) ص: ان 
(۲) ي: يُعرض. 


مقداره مقابلا لما يفعله القويٌ وان( كان نا يفعله فى أقرب من تلك الأوقات. ويجوز 
أيضًا أن يقال: à!‏ القطع على أن مقدار الألم فيما فعلاه مقدار واحد لا يمكن» بل يجوز 
أن يجد في غرز القوي آلامًا زائدة» أو بعكس ذلك فيقال: بل يجد في غرز الضعيف أزيد 
تم يكون في غرز القوي لا كان القوي يفعل ما يفعله من التفريق على سمت الاستقامة 
وما يفعله الضعيف لا ينفذ على ذلك السمت لضعفه فتولّد في جوانبه آلام. ویصغ La‏ 
لو كان فعل القوي أزيد من فعل الضعيف أن يتساوى Etes CG‏ ا 
بألم جنسه وإنما هو ألم لوجود النفار عنده. وإذا استوى النفار استوى التألّم» وان زاد 
النفار زاد التأّم» كما نقوله في ai‏ لها موقوفة في قوتها وضعفها على كثرة الشهوة 
وقلتها. فقد صار هذا الذي آورده السائل آمرا محتملا وما ذكرناه من الدلالة ليس 


ولسنا نقول با ذهب إليه «آبو هاشم» من أن الأسباب الكثيرة pre‏ حصولها 
وتكامل الشرط فيها واحتمال امحل لسیباتها ثم يولّد بعضها دون بعضء على ما قاله في 
توليد الكون للألم بشرط انتفاء الصححة. ثم يراعي انتفاء الصححة فيقول إذا اننفت صححة 
واحدة ds‏ بعض الأكوان دون بعض. وان كان على هذا المذهب يظهر الجواب Lee‏ سأل 
السائل عنه» لأنه يقول إِنّ الأكوان وان كثرت من فعل Go‏ فإذا استوى انتفاء الصححة 
عند فعله وفعل الضعيف استوى قدر الألم. ولأبي هاشم نظائر لذلك في باب الاعتماد 
وغيره. ES‏ الذي اختاره قاضي القضاة أن ذلك لا يصخ لأ حال أحد السبتين قد صار 
کحال الا شر فلیس OÙ‏ یولد حدهما أو من of‏ یود الأ خرن ذلك أن التولید إذا 
كان حكمًا يرجع إلى ما عليه السبب في جنسه فقد حل السببان محل la‏ ومعلوم 
أنه لا يصح أن توجد حر كتان في محلّ واحد ثم توجب إحداهما الحكم دون صاحبتها. 
وعلی ذلك نقول في الاعتماد إذا حصل في الجسم منه أجزاء انه يمتنع توليد بعضها دون 
بعض» على ما نقوله في رمي الحجر وغيره. وكذلك فليس يصح أن يوجد عرضان 


(۱) ي: Lil‏ 
(؟) ص: تألمنا. 


باب في بیان الوجوه التي يوجد عليها الأله Ye‏ 


تستوي حالهما في القبح بحصولهما جميعًا على الوجه الذي يقبحان عليه ثم يُحكم 
بقبح أحدهما دون الاخر» كما قلناه في فناعین لو وجدا. وفي ذلك عدّة مسائل يجب أن 
يجري القول في جميعها على وجه واحد. Ms‏ يجوز أن تتغيّر حال العرضين إذا كان 
الحكم الذي يقبت لهما راجقا إلى احتیار الفاعل: فعلى A‏ الذي يختاره الفاعل يحصل 
الحكم» كما نقوله في کون الكلام خبرًا وأمرًا إلى ما شاكل ذلك وكما نقوله في إيجاد 
القادر القاصد لاحد الضّین دون الاخر. LU‏ لیس هذا حاله فحت أن ق حکم 
العرضين فيه بعد أن يحصلا على وجه واحد. وإذا كان كذلك لم بصخ أن EX‏ أن 
أحدهما هو الذي يولّد دون الآخرء فيجب أن يولد الكل. ولو ê‏ الذي به تحصل 
المفارقة بين فعل الضعيف والقوي» لم يجز أن يقدح بذلك في الأصول الممهّدة الثابتة 
ENT‏ 


ثم بين الكلام في حاجة وجود الألم إلى الوهى في du‏ لا على أن يكون الوهى هو 
لد ولكن بأن يحصل ابتداء من جهة الله تعالى. فان ١‏ «آبا «de‏ يوجب ذلك ويقول: لا 
ge‏ الا أن E,‏ فيوجب حاجته إلى هذا المعنى في محله كما يوجب 
حاجة التأليف إلى تجاوز احلین لا على أن تكون المجاورة هى المولّدة للتألیف, OÙ‏ عنده آَن 
di‏ تعالی لا یفعل بسیب, والذي یقوله nf‏ هاشم هو 07 في جنسه لا بحتاج إلى 
هذا الوهی» إذا لم يكن الکلام على Of‏ الوهى هو الذي یولده بل یوجد من جهته تعالی 
ابتدای GB‏ إذا كان كذلك لم يكن هناك وجه يقتضي حاجته في الوجود إليه. وإذا لم 
يكن بینه وبينه تعلق فيجب أن يصح انفراده عنه. وعلى هذا“ يصحٌ أن يجد المصدّع 
والمنقرس الاما عظيمة» ولو كان هناك تفريق لوجب أن يتقدّر بمقدار تلك الآلام» ومعلوم 
أن حال المصدّع والمنقرس بخلاف ذلك. وان كان هذا الوجه ما يستقيم على أصل À‏ 
هاشم إذا راعى في التوليد انتفاء الصبحة عن الحال. فا إذا ضوّر الكلام في الآلام 
الوجودة من جهة الله تعالى ابتداء فليس يتنع والشرط حاصل فيما يحتاج إليه أن يوجد 
الكثير منها من دون أن يتقدّر انتفاء الصحة بمقدار الألم. ue‏ أبو على db‏ استشهد لقوله 


)1( ص: هذا المعنى. 


۳۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


بما قد عرفنا أنَّ الجرح إذا اندمل وزال الوهی زال الالم عنده» فیجب أن يُقضى بحاجته 
في الوجود إلى الوهی الذي متی زال زال الألم لفقد ما یحتاج في الوجود إليه. ولابي 
هاشم أن یقول: A‏ إذا جوّزت وجود الألم ابتداء من جهة الله تعالی في امحل المؤتلف» 
فلست امتنع من صححة وجود الألم من جهته تعالى في الجرح المندمل. والعلّة في زوال 
الألم عند وجود اندمال هي آَن هذا الألم الستمه باجروح ح حاصل على طريق التوليد ما 
فيه من الإكوان» والشرط فى توليدها انتفاء الصحّة» وقد وُجدت الصخة فبطل الشرط 
وزال Ni‏ لهذا الوجه لا لاجل أن الالم مساح فى وجوده إلى الوهی: 

ثم de‏ من بعد حال الغمّ و كيفية (ضافته إلى الفاعلین. والأصل فيه أنه ان كان علما 
ضروريًا با ينزل بالمرء من الضرر أو من فوات النفع فهو المضاف إلى الله تعالى فقط ولا 
وجه تصخ إضافته إليه الا هذا الواحد. فا إن كان غم الواحد منّا راجغا إلى علمه 
المكتسب أو إلى اعتقاد ليس بعلم أو إلى ی في فينبغي أن يُضاف إليناء ونظير الغ إذا كان 
TT‏ 0 
أن هذا العلم هو مكتسب. LU‏ كان بطريقة الظنّ والتقليد فالأمر فيه y‏ على ما 
نعرفه من أحوالنا في آمور الدنيا وأحوال المعاملات» وهذه القسمة التي ذكرناها في الغم 
نما يكون تارة من فعلنا وتارة من فعله جل وعرّ ليست مقصورة على ما يذهب إليه أبو 
هاشم من Of‏ المرجع به إلى الاعتقادات والظنون بل هي مستمزة على مذهب أبي علي 
fee Gb «tél‏ الغ وإن كان نوعًا سوى ما ذكرناه فقد يكون من فعلنا قد يكون من 
فعل الله تعالى. 

مب في الكتاب أن الخوف يفارق الغع ON‏ المرجع به إلى ظنّ مضرة أو فوات 
منفعة. ولا يصح منه تعالى أن يفعل EN‏ في الواحد متا على وجه یثبت له حکم» وان 
كان لا يمتنع في بعض ما يكون سبب الخوف فيه من جهة الله تعالى أن يُضاف إليه تعالى 
نفس الخوف» ويكون الغرض ما بيتاه. وهذا gene‏ على طريقة أبي هاشم متى جعل 
حقيقة الخوف ما ذكرناه. Gb‏ على ما يُحكى عن أبى على من أن الخوف أمر زائد على 
SE‏ والاعتقاده فلیس یتدم آن ua‏ في بعضه de‏ امن فعل à‏ :قلق کما یکون البعض 


باب في بيان الوجوه التي بوجد علیها الألم ۳ 


من فعل العباد. على مثل ما یقوله في cul‏ على ما آشار إليه قاضي القضاة رحمه الله في 
الکتاب. 

68 قیل: فکیف وصف الله تعالی الملائكة بالخوف من ef‏ قد علموا أن لا عقاب 
عليهم وأنّهم لا یواقعون ما os‏ به العقاب؟ قيل له: إذا كنا قد عرفنا فیما نقطع 
ae‏ أن الوق لا cn‏ فیه ls‏ يبت فیما جور فیجب أن نقضی OÙ‏ اخوف هو ما 
ذکرناه jade‏ ذلك لا بوصف آحدنا ab‏ یخاف الوت Nain de‏ 
محالة» ولا یکون te‏ في کل وقت من نزوله به لاله ليس يقطع على کونه ولا على 
زواله» فعرفنا أن حقيقة الخوف ما بیتاه. BL‏ وصف اللائكة بذلك» فهو محمول على أن 
هذا الخوف هو خوف الحذر والتوقي» ويكون معنى ذلك توقیهم المعاصي لعلمهم بأنهم 
لو واقعوها لاستحقوا العقاب بها. وغير متنع أن يحصل العلم في واحد متا على وجه 
مخصوص نم يعبر عنه بالخوف, مثل أن يعلم المواقع للكبيرة أنه لم يتب منها عوقب عليها 
فيوصف بأنه خائف من العقاب لأجل هذا العلم» ون كان لا بذ عند ذلك من فقد علمه 
باه هل يزيل هذا العقاب بالتوبة أم لا. وفي الجملة هو كلام في عبارة. والذي یتصل 
بذلك من حيث العنی هو أن يثبت الخوف راجغا إلى ما قدّمناه والطريقة فيه كالطريقة في 
ga‏ والسرورء فلا وجه لإفراد القول فيه. 


Ge ص:‎ )١( 


YA 


باب في بيان حكم الألم في حسنه وقبحه 


قد ذكر أن الوجه الذي لأجله يقبح الألم لا يعدو أمرين: أحدهما أن يكون ظلمًا 
والثاني أن يكون عبنًا. وأفرد بابًا في الكلام في قبح الظلم وما يُعلم من ذلك قبحه ضرورة 
أو استدلالا. 

وقد اختلف الناس فيما يقبح من الألم أنّ الوجه فيه ما هو. فذهبت الثنوية إلى أَنَّ 
الألم يقبح لکونه أل وان كان يبعد اعتقادهم قبح جميع الآلام مع ما تقزر في عقول 
العقلاء من حسن إتعاب النفس وغير ذلك على ما نبيّنه. فالأقرب أن يقولوا: إذا خلص 
فقبحه لكونه أنا. وكان الذي أوجب ذلك عندهم هو أنّ الألم لا يحسن ما لم يقترن به 
وجه يحسن لأجله. ONE‏ لم يعتقدوا في هذه الآلام النازلة من الله تعالى بالأحياء وجهًا 
يحسن لأجله» حكموا بقبحها. وسنبينٌ الوجه الذي ينضاف إلى الآلام المفعولة من جهته 
تعالى مما يقتضي حسنها. 

فأمَا أبو هاشم فقد مر له في بعض كلامه أن الضرر يقبح لكونه ضررا» وإذا حسن 
الألم لم يكن ضررا لاعتقاده Of‏ الوجه الذي يوجب حسنه يُخرج ذلك الألم من باب 
الضرّق نحو حصول نفع فيه أو اندفاع ضرر به. فلا ألزم عليه العقاب وقيل إنه ضرر 
وليس يقبح» قال إن التذاذ العاصي بمعصيته يُخرج العقاب من كونه ضررًا. وهذا المذهب 
هو مذهب متروك» لا نعلم أله قد يستحقّ المعافّب العقاب على OÙ‏ تلحقه بفعله 
مشعّة. كما تفعله رهبانية النصارى. ومتى كان الكلام في معصية يلمد بها العاصي فأين 

)١(‏ ص: فكما. 

(۲) ي: لما. 


باب في بيان حكم الألم في حسنه وقبحه ۲۹ 


نفع ذلك من هذا العقاب الدائم؟ فيجب أن يكون الصحيح ما ذكره في سائر كتبه من 
أن الضرر والألم ما يقبحان لکونه طلقا أو Le‏ 

فأمًا الشيخ أبو علي 46 يقتصر في قبح الألم على me‏ كونه ظلماء ويزعم فيما 
نعدّه من العبث أنه بصفة الظلم. قال ذلك فيما استأجر غيره لترويح الهواء أو صب الماء 
من جانب إلى جانب من دون أن يكون له فيه نفع: إنه إن لم يعطه الأجر فقد ظلمه وان 
أعطاه فقد ظلم نفسه. وقال Uni‏ فيمن خلّص غيره من الغرق وقال للغريق: لا أخلّص إل 
بكسر يدك مع إمكان أن یخلصه من دون ذلك» إنه ظالم لنفسه من حيث فوّتها الشكر 
والحمد» ون لم يُجعل ظالا للغریق لأن النفع الذي رده عليه أعظم من الضرر الذي أنزله 
به» ومع ذلك فان کسر يده يُجعل «le‏ وهو راجع - على ما ذکرناه - إلى كونه ظلمًا. 

والصحيح عندنا في كل هذه المواضع أن قبحه لكونه Le‏ فقط أو أن يقبح له 
ولكونه dub‏ ولا كان كذلك لأنّه إذا حصل لنا علم بقبح بعض الآلام لأجل العبت؛ 
فقد صار ذلك وجهّا یقبح عليه الفعل» فينبغي إفراده عن الظلم ما لم يكن هناك ما 
يجمعهما. des‏ ذلك ما قلناه dt‏ تعالى لو آلم این نجزد العوض لم يكن ظالاً ولکته 
عابث. وكذلك إذا أنزل أحدنا بغيره مشقّة ليوصله إلى منفعة ولا غرض له إلا إيصاله إلى 
تلك النفعة وقد كن من ذلك من دون ال له و لحان هذه “تعد le‏ وان کان إذا 
أعطاه ما يقابل تلك المشقّة فقد خرج عن کونه Ab‏ وعلی نحو ذلك يُنسب آحدنا إلى 
العبث إذا كان معه دينار يمكنه أن يصرفه فيما يحتاج إليه على الوجه الذي يريد فإذا 
باعه بالدراهم ولا يصل بالدراهم إلا إلى مثل ما كان يصل إليه بنفس الدینان عدّه العقلاء 
عابتا في ذلك. فصار العبث هو ما يقع من العالم به لغرض قد كان يصل إليه من دون أن 
يأتي بهذا الفعل. ولهذا نرى شيوخنا يلون العبث بمن يرحل إلى مصر ليربح للعشرة 
واحدًا مع وجدانه ذلك في بلده أو في البلاد القريية منه. 

فأقا صفة الظلم فهو الضرر الذي يعرى عن نفع يقابله أو دفع ضرر على هذا الوجه 
أو كون الفعول به مستحق”' له. وقد صار عند التحقيق عائدًا إلى النفي» ولا يمتنع في 


(۱) في ja‏ غير مستحق. 


۳۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


وجه القبح أن برجم إلى النفي» ککونه كذبًا لأنّ قبح الکذب هو لکونه كذبّاء وذلك 
عند التحقیق عائد إلى النفي. ألا تری أن المرجع به إلى خبر ليس مخبره على ما هو به؟ 
فكذلك القول في الظلم. ثم تشتبه الحال في بعض وجوه النفع أو دفع الضرر. DES‏ 
بهما التساوي فيِعَدَ عبنّاء أو يْظنَ بهما التفاوت فيكون ظلمّاء أو يوفي النفع على الضرر 
فيخرج عن هذين. وبهذا يفارق الاستحقاق» SN‏ إذا عري عن الاستحقاق جملة فهو 
ظلم ولا يرد على الاستحقاق تفاضل وتزايد» ویفترق أيضًا من وجه آخرء وهو أن في 
النفع ودفع الضرر يقوم الظنٌ مقام العلي » وفي الاستحقاق لا يكون كذلك بل لا à‏ من 
العلم. هذا هو الصحيح, وعليه أكثر كلام أبي هاشم ون كان قد أقام في بعض المواضع 
غالب EN‏ في الاستحقاق مقام العلم» وموضع ذلك باب الوعيد. 

وقد اختلفوا فيمن يقدم على ضرر لأجل نفع أو دفع ضرر أن الذي لأجله حسن 
ذلك ما هو. فقال الشيخ أبو ice‏ هو للسروره وإذا كان على خلاف هذه الطريقة فهو 
al‏ ورأى «أبو هاشم» أنه إذا حسن فِلظنٌ النفع ما یحسن وإذا قبح فَلِظنّ الضرر ما 
يقبح» وان كان أبو على لا يخلي الغ والسرور من ظنَّ. ورتما عاد الخلاف بينهما إلى 
الكلام في الغم والسرور ما هماء ورجا أفرد الخلاف في هذه المسألة عن الخلاف في تلك. 
والصحيح ما قال أبو هاشم لأنّ بحسب ظتّه بحسن تصرفه قدرناه ie‏ ومسرورًا أو لم 
يكن كذلك» EN,‏ هذ الظِنّ هو المعلوم حصوله وما عداه مختلف فيه. ووجه الحسن لا 
نفك الفعل الان عنه, فیجب أن يكوت المراعى ما ذکرناه. فمتی حصل أحد هذ 
الوجوه حسن الألم لأجله ون زال الككلّ صار الألم قبیخا وعد ظلمًا. 

فان قیل: آفیحسن ذلك لأجل هذه الوجوه من کل فاعل؟ 

قیل له: أمَا من الواحد متا فهو حسن لكل واحد من هذه الوجوه وما من الله تعالی 
فليس یحسن الا لوجهین: أحدهما النفع الوفي على الضرر والثاني الاستحقاق(. فأمًا 
فعله تعالی للضرر لیدفع به ضررًا آخر فغير جائل على ما يجيء من بعد. وفي الوجهین 
اللذین آجزناهما لا بدّ من علمه تعالی بثبوت الوجه فيه لاستحالة SN‏ عليه تعالی. هذا 


)\( في النض: للاستحقاق. 


باب في بيان حکم الألم في حسنه وقبحه ۳۱ 


هو الکلام فیما یحسن من الألم أو يقبح. LU‏ يحسن من أحدنا لأجل الظنّء فالعتبر 
حصول هذا الظنّ لا غير سواء أخطأ الظن أو آصاب. فإنَ كان النفع معلومًا و JUS‏ دفع 
الضرن صار ما یفعله آحدنا حسئا لاجل ذلك العلوم دون العلی فمن هذا الوجه تفارق 
خال لقن Ut pe‏ ما ذهب إليه الشیخان من أن ما يُقضى بقبحه من کونه ظلمًا 
أو غيره فما يقبح من العالم رضن لتك ون لو انون الاق الي ندا من 
الاعتقاد فلا يقبح منه شيء» وقد مضى الكلام في ذلك في أبواب العدل. وبينًا OÙ‏ وجه 
القبح إذا حصل في فعل الساهي كحصوله في فعل العالم» > فلا بد من أن يُقضى بقبحه 
وإن زالت أحكام القبح عنه من استحقاق AI‏ والعقاب» فلا وجه لاشتراط هذا الشرط. 

وكذلك فليس يصح قول من يقول من الإحشيذية وغيرهم إن القبيح ليس يقبح ال 
بالإرادة» لعلمنا أن الإرادة نفسها تقبح ولا إرادة لهاء ولا ی إلى ما لا غاية له من 
الإرادات. فا من علق القبائح بالنهي فجعله مؤثرًا فيهاء فقد تقدّم فساده. فحصل أن 
وجوه القبح تراعى فيما يرجع إلى الفعلء أن الألم متى شکم بقبحه فلا وجه سوى ما 
ذكرنا من الظلم والعبث. فا وجوه القبح في الأفعال فكثيرة» نحو ة قبح الجهل والکذب 
والامر بالقبيح وإرادة القبيح وما أشبه ذلك مما مضى القول فیه ولا كان المقصود هاهنا 
ما يتصل بباب الالام وقد ذكرنا ما في ذلك والحمد لله. 


۳ 


باب في أنّ الظلم قبيح 


إعلم Si‏ العلم بة بقبح الظلم هو ضروري ومعدود في كمال العقل؛ لما نريد بذلك ما 
ترول الشبهة عنه. وتتجلی الخال في جوم الضرر من تلك الأسباب التي تخرجه عن 
LES‏ فإذا اشتبه الأمر فيه رد ما یتجلّی» > ویکون انکشاف ال حال في ضرر بعینه - هل 
هو ظلم فيكون قبیکا أو لا أسرع من انكشاف الحال في قبح الكذب» لأا مع العلم 
بالكذب فيه نفع أو دفع ضرر قد يشكل علينا أله قیح ما لم تقس حاله إلى حال الكذب 
الخالي منهما. ولیس كذلك الظلم لأ إذا عرفناه ظلمًا عرفناه قیکا؛ ولا نحتاج إل 
تأقل زائد. 

والأقرب فيما يُدَعى قبحه ضرورة هو الموصوف دون لمعي فكأنًا نعلم على الجملة 
ضرورة أنَّ کل ما اتصف بهذه الصفة فيجب أن يكون قبيځاء x‏ انتهينا إلى فعل بعينه 
فأردنا إثباته ظلمًا فلا بد من بیان زائد» ويكون ا د 

وقد قال مشایخا à‏ يصح أن يُعلم ضرورة قبح بعض الظلم de‏ مثل أن بندیء 
الواحد متا يجرح غيره وقتله وأحذ ماله إلى ما آشبه ذلك» وهكذا قالوا فيمن يشاهده من 
القادرین ما إذا ابتداً یعض هذه الأسباب. وصوّروا هذا الكلام فيمن رف تعلق فعله به 
ووقوفه على دواعيه وأحواله فإذا حرف ذلك ضرورة أمكن أن يُعرف Lai‏ حکم dé‏ 
باضطرار. Gb‏ فيمن یعرف تعلق فعله به باستدلال. فلا يمكن أن eh‏ قبح الظلم منه 
ضرورة» d‏ وكيف يُدّعى ذلك والعلم بتعلّق فعله به يكون طريقه الدلالة؟ ولأجل ذلك صخ 
من المجبرة أن يعتقدوا وقوع ما هو بصفة الظلم منه تعالی» ثع لم يصفوه بالقبح. وغير متنع 
أن يقال في هذا المعينٌ الذي أدّعى شيوخنا العلم بقبحه ضرورة À‏ الشبهة تدخله db‏ هذا 


باب في أن الظلم قبیح ۳۳ 


الفاعل لو اعتقد مذهب من یقول إِنَّ الألم الذي ینزل بالأحياء متا هي على جهة 
الاستحقاق - وان لم یظهر للاستحقاق سبب - صخ أن يعتقد لاجل هذه الشبهة حسن 
ما ينزل“ به. وعلی JS‏ حال» فما ذکرناه من الوصوف لا إشكال في العلم بقبحه 
ضرورة» و کذلك القول في کل الضروریّات ما يرجع إلى آحکام الأفعال وإلى أحوال 
الدر کات. فاتّا نقول إِنّ العلم بوجوب رد الوديعة وشکر النعمة وضروب الاتصاف هو 
ضروريّ» والراد ما كان موصوفا بذلك» إذ ليس في قوّة كمال العقل التعيين والتفصیل. 
وكذلك الحال في الدرکات فإتا عند إدراك الجوهر الذي فيه سواد نعرف الواد dus‏ 
على الجملة دون التفصيل. ولأجل ذلك نحتاج في إثباته غیرا dé‏ إلى دلالت فكذلك ما 
يقال في قبح الظلم. Gb‏ من عرف تعلق فعله به باستدلال فا حال ظاهرة في أن قبح الفعل 
منه أيضًا یعرف باستدلال» على ما ذكرنا من صخة خلاف الجبرة في قبح ما" يقع من 
الله تعالى ظلمًا. 

وليس لأحد أن يقول: كيف ادّعى الشيوخ العلم الضروري بقبح الظلم وغيره مه 
مع أن هذا العلم لا بد من تربه على العلم يتعلّق الفعل بفاعله؟ وقد ثبت D‏ الجبرة تعرف 
قبح الظلم ضرورة ولا تعرف تعلّق هذا الفعل بناء فكان ينبغي أن لا يعرف القوم قبح 
الظلم. 

وذلك SN‏ القوم عرفوا تعلّق الفعل بالفاعل ضرورة ولا دخلت الشبهة علیهم في 
وجه آخرء وإن US‏ نلزمهم إذا نفوا تعلّق هذا الفعل بنا من جهة الاحداث أن لا يبقى لهم 
العلم بتعلّق الفعل بفاعله. فاذا كان هذا سبيلهم» آمکن أن یعلموا قبح الظلم على الجملة 
كما علموا تعلّق الفعل بنا على الجملة. وقد SE‏ عن بعض شیوخنا أنه قال: متى نفوا 
تعلق الفعل ينا لم يصخ أن یکونوا عالين يقبح الظلم. ولكنّ الصحيح ما La‏ 

إن قيل: فكما نعرف قبح الظلم ضرورة ما على الجملة Us‏ على التعيين» Je‏ يصح 
_ يقال لا نعلم ضرورة أن الظلم يقبح لكونه ظلمًا؟ 


(۱) فى النصض: ينزله. 


(۲) ي: فیما. 


2 المجموع في المحيط بالتكليف 


قيل له: لا يُعلم ذلك ضرورة بل لا بد من تأقل. ولأجل ذلك صخ في كثير من 
العقلاء أن يعرفوا قبح الظلم وعلّقوا جهة القبح بالنهي وما أشبهه. وغير واجب إذا غرف 
الحكم ضرورة أن يُعرف الوجه في ذلك الحكم بهذا الطريق» وعلى ذلك تجري الأحكام 
الصادرة عن العلل. وان كتا نقول: إِنّْهِ لا يُعرف قبح الظلم ما لم يُعرف كونه ظلمّاء 
فيكون العلم بالحكم Les‏ بالحكم تبقا للعلم بوجهه» ولكنّ كلامنا في أنه لا يجب أن يُعلم 
لا محالة Of‏ ذلك هو الوجه. وفى هذا الباب يفارق الأحكام الصادرة عن العلل لأنّه 
يصح العلم بالحكم ول غرف الوجه المؤثر فيه» فضلا عن أن یعرف أن ذلك هو الوجه. 
فص أنه لا À‏ من دلالة يتين بها ff‏ ما قبح لكونه ظلمًا دون غيره. والطريق إلى ذلك 
هو أن عند العلم بكونه ظلمًا یعرف قبحه وأن لم يُعرف سوى ذلك ما يرجع إليه أو يرجع 
إلى غيره - وقد تقدّم في أوائل أبواب العدل الكلام في تصحيح هذا الأصل - Gi,‏ القبائح 
تقبح لوجوه تقع عليها دون غيرهاء وأنّه لا يصخ العلم بقبح الشيء ولا مرف الوجه الذي 
منه يقبح وأن احتيج في تثبيته وجهًا يقبح لأجله إلى دلالة. ومتى ثبت أن قبحه هو یا 
يرجع إليه» فيجب أن يقبح من كل Jet‏ 

فان قيل: أفيقف کون الفعل قبیکا وكونه موصوفا باه طلم وما آشبهه على علم 
الفاعل وقصده؟ 

قيل له: لا یفتقر إلى ذلك OV‏ الوجه الذي منه قبح إذا صخ حصوله مع السهو كما 
يصح مع العلم» فيجب أن يُقضى de‏ قبيح. وقد حكينا من قبل أن الشيحَين يمنعان من 
وصف فعل الساهي بذلكء Of,‏ مشايخنا بعدهما لم نعوا من هذا الوصف. ففرقوا بين 
وصفه بأنّه قبيح مطلقًا وبين أن يقال: هو قبيح من هذا الفاعلء لا كان ذلك ينبىء عن 
استحقاق Gil‏ وهذا لا ينبت في حال السهو. فأمَا وقوف قبح القبيح على الإرادة فلا 
يصتٌ, UN‏ قد عرفنا أن أحدنا متى كان عالما بكون هذا الفعل ظلماء وقدّرناه ممنوتعًا من 
الإرادة» فإذا أقدم عليه مع إمكان التحوز استحق A‏ وإن لم تكن هناك إرادة. وبعد 
فإذا قبح لكونه ظلمًا فيجب مع ثباب هذا الوجه أن لا یفتقر إلى أمر زائد عليه. ولو جاز 


(۱) ص: عاقل. 


باب في أن الظلم ges‏ ۳۰ 


أن يقف على الارادة مع أن کونه ظلمًا هو الوجه في قبحه» لجاز أن يقف قبحه على 
انضمام وجوه أخرى إليه. وقد أفسد هذا القول في الكتاب بوجه آخر فقال: لو كان هذا 
واحد منهما بصاحبه وهذا الوجه L‏ كان يستقيم لو علّق اخالف قبح الإرادة بقبح المراد 
وقبح المراد بقبح الإرادة. فأمَا إن قال: ان الإرادة تقبح لتعلقها بالقبيح والراد يقبح لوجود 
الإرادة فقط فذلك غير لازم. وقد بِينَا من قبل ما يفسد هذا القول بوجه آخرء وهو أنّه 
كان يلزم أن تقبح الإرادة بإرادة آحری» ثم كذلك حتى يؤدّي إلى ما لا غاية له من 
الإرادات. 

ثم بين Of‏ الضرر قد يكون قبیخا لكونه Le‏ على ما بيتاء والكلام في ادّعاء العلم 
الضروري بقبح العبث يجري على ما قدّمنا من وجهي الجملة والتعيين. 


۳۹ 


باب في أن الألم لا يقبح لکونه ألا على ما يقوله ssh‏ 


إعلم أن من البعيد أن يعتقد المعتقد العاقل أن الألم بكل حال يكون قبیخا ويريد 
بالقبيح ما نريده من استحقاق EN‏ به على بعض الوجوه ما يصلح أن يُقضى بقبحه 
ويُعنى بالقبح نفور الطبع عنه» ان المعنى صحيح وإن كان اللفظ فاسدّا؛ فيجب أن يكون 
کلامنا معهم فى af‏ ليس کل ما یلد به فهو حسن» كما يُعلم من التذاذ الظالم بظلمه 
ولا کل ما ينفر الطبع عنه يُّقضى بقبحه كما قد ثبت في ارنجاع الغصب من الغاضب - 
وان كان یله - وفي الاعتذار - وان شق على العتذر - إلى غير ذلك من المسائل التي 
تقامت في الکلام علی ار وقد بين آنا نعلم بأوائل ی 
والعلاجات لنفع نرجوه أو ضرر ندفعه. ولو كان قبح الألم ما يرجع إلى عينه» 
استحسن العقلاء التعزض لهذه الفضائل في العلوم وغيرهاء ولا بذل à‏ 
لن في کل هذه eV‏ ضرویّا من الآلام والمشاق. 

ولا يمكن أن يُقال: إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر خرج هذا الألم من ass‏ لا 
ذلك مدفوع بما يجده gli‏ والمتحمّل للأسفار والمعاني للسهر. ألا ترى أنه في كل هذه 
الأبواب يجد الآلام ويدركها على حدّ ما يدرك ما هو بصفة الظلم. . ونما یستحسن بعقله 
تحمل ذلك يما يرجوه من نفع أو دفع ضررء ويفصل بعقله بين ما هذا سبيله وبين ما يعرى 
ما يتعمّبه من نفع أو دفع ضرر فيقضى عليه بالقبح؟ 

والكلام في أله ليس يُرجع بالقبيح إلى ما ينفر الطبع عنه ولا يُستحلى مذكور في 
غير موضع. db‏ المجبرة تورد مثل مثل ذلك طلبًا لتصحيح قولهم إن الله فاعل القبائح» فيريدون 


(۱) ي: القوم. 


باب في أن الألم لا یقبح لکونه ألما على ما یقوله «الثنويّة) ۳۷ 


بيان ذلك بهذه الصور الشوهة وبا ینزل بالأطفال وغیرهم من ضروب الالام» وهذا مما 
قد تقدّم القول فیه. es‏ آورده في الکتاب أنه كان يجب فیمن ألجأه السبع أن لا 
يستحسن بعقله الهرب بالسعي على الشوك وما آشبهه فان قد عرفنا حسن ذلك ds‏ على 
أن لالم یحسن إذا القع ی و کان يجب أن LE‏ التجارات والفلاحات 
والسعي في المكاسب لاد في کل ذلك EN‏ ركان تيفط لطس الأمر LATE‏ 
بالشاق وحسن نهيه عمّا يشقّ عليه الانتهاء عنه» وأمثال ذلك كثيرة. 

des‏ كل حال» فليس يصلح أن تکون الالام لو كانت قبيحة أن يتدرّج بها إلى 
ثبات صانع ثانٍ لله“ تعالى على ما تتوهمه الثنويّة» EN‏ بنوا ذلك على تعذّر وقوع 
الالام واللذات من فاعل cts‏ وذلك فاسدء بل القادر الواحد يقدر عليهما كما يقدر 
على التحريك والتسكين» واخالفة التي بين الألم واللذّة ‏ لو کانا مختلقّين ‏ لا تزيد على 
اخالفة بين السواد والبياض والحركة والسكون» فيجب أن يصح إضافتهما إلى فاعل واحد 
وأن يبطل قولهم بالتثنية. 


(۱) ص: مع الله. 


۳۸ 


باب في أنّ الألم یقبح AN‏ ضرر فقط 


قد حكينا أنّ آبا هاشم ذکر في بعض کلامه أن الألم يقبح لکونه ضررا» وإن كان 
الذي استقه عليه مذهبه Of‏ قبحه هو لكونه ظلمًا أو عبئًا. والذي يدل على صخة ذلك أنَا 
قد نعلم الضرر ضررًا ولا نعلمه قبِيحًا ما لم ينضف إليه العلم بخلوّه من نفع أو دفع ضرر 
أو استحقاق. ولو كان قبحه لكونه ضررًاء لوجب أن لا تفرق الحال بين ما يُقضى بحسنه 
من الآلام وبين ما يُقضى بقبحه منهاء لأنّ كونه ضررًا في الحالين ثابت. 

وقد أشار فى الكتاب إلى الوجه الذي منه قال أبو هاشم بما قاله. وذلك أنه قد ثبت 
فيمن أخرج من ملکه وبا لیأحذ بدله دينارا أله لا يعد ما فعله من إخراج الثوب Le‏ 
حصل بإزائه منفعمة معججلة. فكذلك يجب فيما يُستحقٌ من الاعواض على الالام التي 
يفعلها الله تعالى حتّی تقوم تلك الأعواض مقام هذه المنافع المعجلة» فثبت af‏ إذا کان فيه 
نفع أو دفع ضرر لم ید ضررًا فلا يكون قبيحًا. فإذا عري من ذلك فقد خلص ضررًا فد 
فبیخا. ول ما يحصل فيه دفع ضرر فلا يعد ضررًا بالهرب من السبع وان ق الهارب 
مشقّة وألم. وكذلك في شارب الدواء الكريه إذا صار Eu‏ لزوال العلة عنه. وهذا الذي 
ذكره ما كان يستقيم لو تنزلت حالة من يلحقه مرض من جهة اله تعالى منزلة حال من 
يخرج من ملكه درهمًا ليشتري به طعامًا. وقد مرف الفرق بينهماء SN‏ تعتجل العوض لا 
يمتنع أن يخرج ما فعله من الضرر عن أن يكون ضررًا» وكذلك ما يندفع من الضرر 
العاجل» فا إذا OÙ‏ النفع أو اندفاع الضرر فمعلوم الضرر فمعلوم أنه يعد المؤلّم ما 
ينزل به من قبيل المضرة» كما يعد ما ينزله بنفسه طلبًا للفضل في المال والادب ضررًا. 


(۱) ي: تراخی. 


باب في أن الألم یقبح لأنّه ضرر فقط ۳۹ 


Loges‏ آمکنت الشبهة في الالام إذا أعقبت نفعًا أو دفع ضررء فلن يمكن ذلك في 
العقاب الذي يفعله الله تعالى لأنّه ضرر خالص» ولذَّة الساعة الواحدة لا تقابل العقاب 
الدائم. هذا لو كان لا يُستحقّ العقاب لا با À‏ به» فكيف وقد يُستحقٌ با يشقّ ويؤلم» 
على ما ذكرناه من حال عباد الأوثان وغيرهم. فلو قبح الضرر لأنّه ضرر لقبح العقاب. 
فيجب إِذَا أن يكون الوجه في قبحه ما ذكرناه من كونه ظلمًا أو dés‏ وهذا ما Sn‏ 


باب في أن الألم يحسن با ذكرناه من الوجوه 


إعلم أنه إذا كان معنى الحسن ما يحصل فيه غرض ويعرى من سائر وجوه القبح» 
فمعلوم أنه إذا ثبت فيما ينزله المرء بنفسه من الضرر نفع معججل يوفي عليه أو حصل فيه 
نفع معلوم أو مظنون يحصل في الستقبل يوفي عليه أو يكون فيه دفع ضرر أعظم منه على 
أحد هذين الوجهین أو كان ما ينزله من الضرر بغيره قد حصل فيه وجه الاستحقاق» 
فقد وُجد في هذا الألم غرض وعري من سائر الوجوه التي تدّعي قبحه» وما هذا سبيله 
هو الحسن لا غيره فيجب أن يكون الألم إذا حصلت فيه هذه الوجوه أن يُقضى بحسنه. 
وكل ذلك معلوم (JE‏ على ما بيتاه من استحسان العقلاء ضرب التجارات 
والأسفار وشرب الدواء الكريه إلى ما أشبه ذلك. فأمّا الذي Le‏ في الاستحقاق فهو نحو 
fi‏ الذي قد تقزر حسنه إذا وقع بالمسيء وان غه وآله. 

لكنّ ما كان طريقه المنافع والمضارٌ DES‏ يقوم مقام العلم في جهة الحسن. ألا ترى 
di‏ كما يستحسن أحدنا أن يعطي دينارًا ليأخذ ثوبًا du Ve‏ يستحسن أيضًا أن يشتري 
سلعةً لظته أنه يستربح عليها في المستقبل؟ وكذلك القول فيما يندفع الضرر به إلا إذا كان 
النفع معلومًا فما يتحمّله من المشقّة هو لذلك المعلوم» وإذا كان مظنونًا فهو لأجل M‏ 
وقد مضى ما فيه من الخلاف. 

Gb‏ الاستحقاق فليس يجوز أن يقام الظنّ في مقام العلم - وان اختلف فيه كلام 
أبي هاشم وغيره من الشيوخ - وذلك لأنّه متى لم يعلم النزل بغيره ألا أنه مستحقٌ لم 


(۱) ص: - بالعقول. 
(۲) ص: قد 


ياب في أن الألم يحسن لما ذكرناه من الوجوه 3 


pb‏ أن يكون ظلمًا فيقبح منه الإقدام عليه» وأن يقصد به وجه الاستخفاف والاهانة. 
وكان الوجه في هذا الباب أن هذا الألم قد تعدّى الفاعل إلى غيره وليست له عاقبة ترججى 
من نفع أو دقع ضررء فلا وجه Cas‏ كونه مستحقً. فإذا لم يتحقّق ذلك جوز فيه 
وجه من وجوه القبح» فقبح الإقدام عليه يه. ويفارق ما يفعله SES‏ النفع أو دفع الضرن ل 
الوجه في حسن OS‏ هو نفس نفس الظنّ وذلك معلوم حاصل, فليس يجوز المقدم على ما 
هذا سبيله وجهًا من وجوه القبح. فيجب أن يكون الاستحقاق لاحقًا بالأخبار وما يجري 
مجراها مما لا يقوم الظنّ يه مقام العلم. وعلى نحو ذلك لم يجز في الإمام أن يقصد با 
يقيمه من اد الاستخفاف والإهانة ال بعد أن يقطع على الاستحقاق دون أن يقيمه 
بشهادة من لا يقع لعلم بشهادته. 

وكما يفارق الاستحقاق ما ذكرناه في طريقة الظنّ والعلم» فكذلك يفارقه فيما 
ذكرناه من اعتبار قلَة النفع وكثرته وقلة الضرر و کثرته» لأَنَّ الاستحقاق لا يُتصوّر فيه هذا 
العنی. 

فا قول القائل: هلا اقتصرتم فیما لأجله یحسن الألم على أن یقال: : متی حرج عن 
کونه ظلعًا وعيًا فهر حسن؛ فصحیح من جهة المعنى» وما ذکرناه هو فصل ما أجمله 
السائل. وما آمکن الإشارة إلى تعيين وجه الحسن في الفعل فهو أولى من ذكره على وجه 
الإجمال. 


)\( ي: بحسنه. 


(۲) ص: تفصيل. 


3 


باب في الوجه الذي يفعل تعالی له الالام 


إعلم أن الألم وان حسن فعله للوجوه التي تقدّمتء UE‏ يحسن من الله تعالی فعله 
لوجهّين لا ثالث لهما. أحدهما هو الاستحقاق على نحو ما عرفناه من حال العقاب 
الذي يفعله الله تعالی بأهل النار» وإن كان ما قد أمر بتقدیه فى الدنیا من الحدود الفعولة 
sal‏ قافا مقام ما بفعله تعالی. والوجه الثاني هو التقع الذي jt‏ عنه بالعوض 
والاعتبار» وهذا الضرب لا يصخ أن یفعله الا في الدنیا. والقصود با هذا سبیله هو 
الاعتباره وان كان لا بد من اشتراط العوض حتّی یکون کالوجه في حسنه» ON‏ من دونه 
یکون ظلمّا ومعه إذا لم يكن اعتبار یکون عبنًا. 

وا جعلنا الأصل فيه الاعتبار لأنه إذا حصل فيه اعتبار وجب على de‏ وجوب 
الألطاف ولن یکون واجبا إلا وهو حسن لاشتمال الوجوب على الحسن وعلی أمر زائد 
علیه. ولهذه الطريقة لم يجز أن یفعل الله تعالی Be‏ من الالام في الدینا الا وهناك 
تكليف» فإذا كان كذلك وجب أن یکون الأصل هو الاعتبار والعوض تبعًا له وان كان 
قد يجري فى الكتب أنه مفعول للغرضّين جميعًا. ولكنّ الذي باه قد أوجب أن تكون 
للاعتبار هري على العوض» فلهذا قدّمناه عليه 

وليس يخلص لنا أن هذا الألم المفعول في الدنيا هو لأجل ما ذكرناه من النفع الا بأن 
بطل أله مستحقٌ وأن يبطل كونه مفعولا لدفع ضرر أعظم منه. فحینذٍ لا يبقى إلا جهة 
النفع ولا بدّ من كونها معلومة ON‏ الظنّ عليه تعالى لا يجوز. ثم يقع الكلام في أن النفع 
راعی في ذلك ما حكمه وهل يكتفي بالعوض أو لا بد من الاعتباره على ما نيينه من بعد 


إن شاء الله. 


3 


باب في إبطال قول «أهل التناسخ» إِنّه لا یحسن إلا للاستحقاق واه تعالی 
یفعله لهذا الوجه 


قد بين أن dE‏ 
له إل eT‏ لان الذي آداهم + هذا الذهب هو ار آئّه لا وجه جه لأجهل 
حمق إلا eu‏ فإذا ثبت آله قد يحسن لهذا الوجه لم يمكن أن يضاف إليه 
الاستحقاق أيضًا حتّی يكون مفعولا للوجهين Le‏ رشان ها كان Nes‏ 
لاستحقاق أن لا يتعمّبه نفع ولا دفع الضرر بل يكفي في حسنه مجزد الاستحقاق؟ 
ولیس كذلك إذا Jet‏ مفعولا لأجل العوض» لاه 058 بثبات ری ۲ يإزائه نفع» فيقع 
فعله للوجهين على طرفي نقيض. فإن سلكنا هذه الطريقة أمكن إفساد قولهم» ويكون 
الطريق فيه ما قد تقرّر في العقول من حسن الإيلام للنفع» على ما تقدّم القول فيه على 
الشنويّة. 

فا الطريق الثاني: فهو OÙ‏ یی أن الألم منه تعالى نازل بمن لم يثبت فيه وجه من 
وجوه الاستحقاق» فيصير ذلك دلالة على فساد قولهم بطريقة الوجدان. وقد دل على 
ذلك بوجوه» منها ما قد عُرف من نزول الالام وضروب انحن بمن يلزم تعظيمه ومدحه 

من AN‏ 0 والأثمق ومن هذا حاله لا يجور أن as‏ للعقاب 8 


(۱) في النض: نفع. 
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یصور فيمن لا تكليف عليه» فيكون امتناع ما قالوه أظهر SN‏ استحقاق العقاب فرع على 
التكليف. وذلك هو على ما قد عرفنا من نزول الآلام بالأطفال والبهائهم» ومحال أن 
يُجعل ذلك عقابًا لهم. ولهذا يقبح في العقول لعنهم وذقهم ولو كان عقوبة لوا محل 
الكمار والفشاق في جواز لعنهم وذتهم. وعلى هذه الطريقة منعنا Le‏ تقوله امجبرة إِنّه تعالى 
يعاقب أطفال الشر es «xs‏ أنه إذا زال التكليف زال استحقاق العقاب فيخلص ما يفعله 
ظلمًا» فكذلك يجب فيما قاله أهل التناسخ. 


ومن جملة ما بورد عليهم ما قد تقزر الألم متى كان مفعولا لأجل نفع أو دفع 
ضرر فله حكم مخصوص وهو وجوب الرضى به وترك الجزع منهء SV‏ الفعول به إذا 
تصور با له في ذلك الألم من النفع فلا بد من إشارة له عليه ورضاه به. هذا إذا كان 
لرضاه حکم. فان لم يكن كذلك فهو مدبّر مولى عليه. ومتى كان الألم لا على هذا 
السبيل بل كان عقوبة لم يتوقع المفعول به نفعًا في الستقبل يناله أو ضررًا يندفع عنه» جاز 
له الجزع منه وترك الرضى وجواز الهرب؛ بل رجا وجب عليه إن لم يصر ملجأً. وعلى 
هذا تجري حال ما يُفعل من الحدود ait‏ فاذا تقتر هذا الأصلء ثم عرفا أن الريض قد 
تعبد بالصبر عليه والرضى به وترك الجزع من فقد de‏ على خروجه من كونه عقوبة. 
وذلك يبطل قولهم. 

وما یدل على فساد ما قالوه أنَّ ا عاقب لا بد أن Qu‏ على ا ما نزل به هو من باب 
العدل ليحسن من العاقب الحكيم أن يفعل هذا العقاب به لاله إن لم يكن كذلك صار 
سببًا لاعتقاد جهل يعتقده» وهو OÙ‏ يتصوّره بصورة الظلم أو أن يعتقد أن له عاقبة في 
النفع. وعلى نحو ذلك أوجبنا أن يعرف الثاب أن ما وصل إليه هو حقّه» لیتصور أن 
المفعول به من التعظيم والإجلال هو مستحقّ ولئلاً يعتقد آنه قبيح. فإذا ثبت ذلك وكا 
قد عرفنا Of‏ هذه الآلام تنزل بالأحياء متا من دون إعلام ودلالة آنها مستحقّة على معاص 
اجترحناهاء فقد دل على آنها لم تُفعل عقابًا. ويفارق حكم الثواب والعقاب حكم 


(۱) ي: وكما. 
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اران تفه راز ها ولا ی يشعر العّوض Le «les‏ جارية مجرى الأبدال في الشاهد 
وخالية عن تعظیم یقارنها. ولیس هکذا حال الثواب والعقاب. 


وما يدل على فساد قولهم اله لا بد من أن یکون لاتكليف ثبات» له إن لم ينبت 
التكليف أصلا لم ينبت فعل یصلح أن يُستحقّ عليه ثواب أو عقاب. ومعلوم أن التكليف 
لا بد من كونه شاقاء 6 ما ليس بشاق لا يدخل تحت التكليف» ولأجل ذلك لم يجز 
ورود التكليف باللملادً. Dr‏ يصځ أن يُفصل بي بين بعض التكليف وبين بعضء فیقال: نه في 
الأول يكل ' غير الشاق ثم إذا عصى (us‏ كلف GUN‏ على جهة العقوبة له وذلك 
لن ما دل على أن بعض التكليف يجب کون انا لكي بصع استحقاق الثواب عليه لم 
يفصل بين أوّل التكليف وآخره. وبعده 66 أوّل ما يلزم المكلّف ما هو النظر في طريق 
معرفة الله تعالى وما يتفرّد به" من صفاته. وقد غلم OÙ‏ النظر مما يكدّ ویشقّ» فكيف 

يصح أن يقال إن Jif‏ التكليف ليس بشاق ثم یکلف الشاق من بعد؟ وما Ge‏ أنّ 
کین يجب کون ال كان ما تحصل فيه اش من هذا لباب هو على جهة 
العقوبة على معصية واقعها المكلّف» فإذا كان أوّل ما کلف یجب“ كونه سھلا أنه لو 
كان الأمر كما قالوه لوجب أن لا يكلف الأننياء all‏ 0 الأفعال GLEN‏ لأنهم ليس 
يستحقون العقاب حتى يكون هذا التكليف GUN‏ عقوبة لهم على معاصيهم. 


فإذا تقزر هذا الأصل وثبت حسن إلزام الله تعالی الفعل الشاق لأجل نفع يقابله وهو 
الس لي اد ی با لأنّه لا فرق 
بين الو ضعين» ولو قبح أحدهما لقبح الآخر. وعلى ذلك نعلم في الشاهد Si‏ المستأجر إذا 
حسن أن يلزم الأجير ما هو شاق لنفع» » فكذلك يحسن إيلام أحدنا غيره للنفع أو لدفع 
الضرر. 
(۱) ي: يكلفه. 
(؟) ص: فيه. 


(۳۲) ص: یفرد. 
)٤(‏ ي: فیجب. 
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وقد ذكر فى إفساد قولهم قريتا مما صدّر الباب به» وهو قوله لا قد عرفنا أن في 
الأنبياء والصالحين من يلحقه غم بنقصان يلحق جسمه» ولن يجوز أن يكون ذلك على 
جهة العقوبت فاذا حسن لا فيه من qui‏ فکذلك الالام والأمراض. 
Us‏ يورد عليهم هو آّه لو كان ما ينزل بأحدنا من الالام عقوبة له على ما واقعه من 
قبل» للزم أن يذكر الواحد متا الحالة التي كان من قبل فيها مكلَمّا حى غصب الأموال 
وهتك الحرم وسفك الدماء ومنع الواجبات المفروضة علیه إذ لا يجوز أن لا يذكر العاقل 
مس وما شا کلها؛ Léo‏ یجوز آن 
ينسى العاقل ما جرت العادة بث مغله. وعلی ذلك لم يجز أن ينسى الواحد من العقلاء أله قد 
كان أمير ناحية برهة من الزمان أو كان قاضيًا ينفذ الأحكام أو كان فقيهًا يفتي في الحلال 
والحرام. ولا یور في وجوب هذا الذكر تخلل أوقات زال فيها عقله» كما لا يؤثر في هذا 
الذكر النوم الذي يحصل» لا عند الانتباه لا بد من أن یذ کر هذا الجنس من Jet‏ 
وكذلك لو كان قد زال عقله بجنون أو مرض at‏ أفاق» لكان لا بت من أن يتذكر ما 
قدّمناى فصارت الأوقات at‏ أو المنقطعة من هاتين الحالتين لا تؤثر في مثل ذلك مع 
كمال العقل. وقد حكي ع: عنهم أنّهم يوجبون هذا الذكر في آخر الامر إذا عوقب. فان 
كان ذلك قولهم» فيجب أن يكون أوّل أمره وآخره سواء في ذلك» لأنّ كمال العقل هو 
الذي يقتضيه لا غير. فإذا ES‏ نعلم أنّ هذا ای العاقل ليس يتذ کر( قبل حال الطفولية 
Vue‏ عصی فيها واستحقّ العقاب حبّى يكون المفعول به في حال صباه عقوبة على ذلك؛ 
دل على أنه لیس الأمر في الالام على ما توقموه. ۱ 
وا یستدل به عليهم أن التكليف لا يجوز بقاؤه على المكلّف الا على Le‏ يتمكن 
من الانتفاع به» ومعلوم في هذا العليل أنه إن تاب لم يزل عنه العقاب. ولا طريق لإزالة 
العقاب الا من هذا الوجه وإذا لم يزل عقابه بالتوبة فبقية التكليف عليه لا يحصل بها 
الغرض المطلوب» وهو ما یستحقّه من الثواب على ما يأتيه من الطاعات. فإذا علمنا أن 
هذا العليل ليس يعرف السبب الذي به استحقّ العقاب ولا جعل له سبيل إلى إزالته عن 


(۱) ص: يذكر. 
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ويُعرف ليتداركه بالتوبة. وعلى ذلك قال شیوخنا: لا يجوز أن يكون الکلف قد واقع 
ذنوبًا كبائر ثم لا يعرفها على جملة أو تفصيل. فان قُدّر ذهابه عن هذا العلم» فلا بد من 
إخطار الله ol‏ بباله. 

ثم ی أنه لو كان الألم لا يحسن لا للاستحقاق لقبح من أحدنا أن يؤلم نفسه فى 
طلب العلوم والآداب وأن يتكلّف الأسفار للأرباح وغيرهاء لأنّه لا سبب يستحق به على 
سیب معلوم. فإذا بطل ذلك ثبت أنه يحسن لا للاستحقاق. ثم لا فصل في حسنه بين أن 
يكون للنفع وبين أن يكون لدفع الضرر في إبطال قولهم. وبعد» ففيما يستحسنه الواحد 
متا من إيلام نفسه ما لا يؤدّي إلى ضرر فيندفع بذلك» على ما قلناه في طلب الأرباح 
والاداب, Us‏ یتاتی ذلك في العلاجات وغيرها. فلا يصح أن يقول قائل: إن حسن ما 
يحسن من ذلك هو لدفع الضرر دون النفع. وكما قد تقزر حسن ذلك في أنفسناء 
به على الصبي ومن يجري مجراه أن نعاقبه» فلا بد من صرف ذلك إلى أنه مفعول للنفع. 

وما يورد عليهم - إذا سلموا الكلام في النبوات واعترفوا با متعتدون بهذه الشرائع - 
أن يقال لهم: أليس قد كلفنا هذه العبادات الشاقّة كالصلوات وغيرها ولا وجه لذلك الا 
ما يعود بمصاحنا وكونها Gi‏ لنا؟ فإذا حسن متا إنزال المشقّة بأنفسنا لضرب من 
الصلحة. فما الذي يمنع من حسن مثله منه تعالى فينا للألطاف وضروب من الصلاح؟ 
وليس يمكنهم أن يقولوا: À]‏ ذلك إذا حسن متا فهو لدفع الضرر عن النفس لا لأجل 
النفع» وذلك OÙ‏ هذا الوجه أيضًا ما لا تقول القوم cas,‏ فلا فرق بين أن يُقَضى 
بحسن الالم للنفع أو لدفع الضرر على الوجهين جميعًا يبطل قولهم. على أنَّ هذا الضرر 
إذا ثبت فهو متعلّق بأن لا يُفعل» Ub‏ فعله فللنفع الذي يُرجى فيه. 

وقال في الكتاب: لو كان الألم لا يحسن الا مستحمّاء لكانت BU‏ والنافع لا 
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تحسن أيضًا الا باستحقاق. Us‏ جمع بينهما لا الآلام عندنا قد تكون مستحقّة وقد 
تكون مفعولة لوجه النفع» كما أن DU‏ قد تكون مستحمّة على طريقتي الثواب والعوض 
وقد تكون متفضّلا بها. فلو جاز الاقتصار في حسن الالام على أحد هذين الوجهين؛ لجاز 
أن تقتصر def de SO‏ الوجهین أا وهذا یوجب أن لا يحسن التفصل بالنافع فإذا 
حسنت هذه اللا لأجل النفع لم يمتنع حسن الآلام أيضًا لأجل النفع. 

ومتى قالوا: D‏ الألم متى لم يكن مستحقًا كان ظلمًا واللذّة متى لم تكن مستحمّة 
لم تكن ظلمًا. فذلك لا يصح لأنّه وان لم يكن ظلمًا جاز أن يُدخل في حدّ العبث 
فيقبح» كما نقوله في توفير الثواب على من لا یستحقه. وهذه الجملة لا بد من أن ثبنی 
على ما قد تقرّر في العقل من حسن الألم للنفع ولدفع الضرر والاستحقاق» كما أن املاذ 
قد تقزر حسنها تفضّلًا واستحقاقًا. فإذا ثبت ذلك أمكن أن يقال لمن قصر الحسن في أحد 
الأمرين على بعض الوجوه أن يقصر الحسن في الآخر على وجه واحد من تلك الوجوه. 
ومتی لم يُبنَ الکلام على على ذلك لم يصخ الاعتماد علیه. ولیس لهم آن يقولوا: إن التفضّل 
بالملاذ على JS‏ حال يحسن» فكيف يشبّه الكلام في الآلام بها؟ 

وذلك لأنّه لم ينبت حسن ما اڏعوه بكلّ حال. ألا ترى أن الثواب لو 33 على من 
لا يستحقّه لقبح؟ ولو كان الأمر على ما قالوه لوجب قبح التكليف, OÙ‏ حسنه ما هو 
ليتعرّض الکلّف به لثواب لا يمكن الوصول إليه دونه. فإن أمكن الوصول إليه من غير هذه 
اجه فيجب أن يُقضى بقبح هذا التكليف. 

ثم بين OÙ‏ القوم ألزموا على قولهم في الالام أن تكون هذه الآفات وضروب النقص 
التي توجد في الأحياء متا تجري على حكم الآلام في كونها عقوبات» فارتكب القوم 
ذلك فرعموا أن كل ذلك من باب الغموم والآلام فانها تجري مجرى واحدًا. وجعلوا 
خلق الصور القبيحة عقوبة حتّی لا يجوز أن يبتدىء الله بخلق شيء منهاء Lg‏ يجوز 
ذلك في الثاني. وقد لزمهم على هذا القول أن لا يجوّزوا خلق شيء من الصور الحسنة 
ابتداء» لأنه إذا كان ذلك من باب الثواب» فمعلوم أن الابتداء 2 لا يحسن. فكان 
يجب أن لا يحسن من الله تعالى أن يبتدىء في الجنّة بخلق ال حور العين والولدان 
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انخلدین ولا أن یحسن منه في الدنیا حلق الصور الحسنة ولا القبيحة ابتدای ولا یحسن 
في الثاني. 

وها یلزمهم على قولهم هو di‏ يجب أن لا يُقطع بان لكون الواحد RE‏ ولكونه 
حيًا ابتدائ» لتجويز أن يكون حيًا من قبل ومكلمًا من قبل فلا ينتهي إلى de‏ وقد غلم من 
ضرورة العقل والشرع حلاف ذلك. 

والذي يقوله القوم من Of‏ الثواب والعقاب هو على الأرواح المنتقلة في هذه الهياكل» 
فإذا رید عقابها نقلت في الصور القبيحة التي تلحقها الالام وإذا أريدَ ثوابها نقلت في 
الصور الحسنةء LG‏ بنوا ذلك على قولهم في الإنسان إِنّه غير هذه الجملة» فإذا بطل ذلك 
بطل ما بنوا عليه. ویلزمهم على هذه المقالة أن لا تكون للحيّ متا حال موت أصلا SN‏ 
هذه الأرواح - على ما قالوه ‏ إذا كانت منتقلة في الهياكل فمن أين يرد عليها الموت؟ 
ومعلوم من دين الثبي صلى الله عليه ضرورة أن من أنكر جواز الوت على الواحد ما 
ووقوعه به فهو كافر. ويلزمهم أن لا يفرقوا بين بعض الأشخاص وبين بعض في ثبات 
التكليف, لاه إذا كان التكليف إما توجه إلى الروح وهي تنبت في البهائم كثباتها في 
غيرهاء فيجب أن يُقضى بأنّ حال البهيمة كحال العاقل في التكليف» وهذا مما لا يخفى 
فساده. 


op الله عليه‎ Le تعلّقهم في الأرواح بأخبار تُروى في هذا الباب نحو قوله‎ Ub 
أرواح الشهداء في حواصل طير حضرء(» وأنّ في ذلك دلالة على أنَّ روح الب متا‎ 
مل کي ار‎ 

فالجواب base‏ هذا الجنس من الأخبار غير مقطوع بها. ولو ثبت Lui‏ لم یدل علی 
ما قالوه» لأنّ من جائز أن يكون الله تعالى قد جعل ما لا يبقى الشهيد الا معه حيًا في 
مثل هذه الظروف إعظامًا لهم لا على أن يكون الثواب يجري على الروج هناك. ومتی 
عرف صاحب الروح ما ذکرناه كان في ذلك ضرب من التعظيم له. 


)۱( ابن حنبل < الت 
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Us‏ ما يُروى عنه - Le‏ الله عليه - من قوله: «الأرواح جنود مجدة فما تعارف 
منها أسلف وما تتاکر منها اغا 0°« فمحمول - إن صخ الخبر - على Gi‏ المراد بالروح 
صاحبهاء فیکون قد كني عن الجملة بها. وکل ما ليس هذا سبیله ما لا يحتمل التأویل 
فهو مدفوع ومحكوم فيه بالكذب. فهذه طريقة القول في الباب. 

افیف تال القائلين بالتناسخ أنّهم أخذوا هذا المذهب عن الملحدة الذين لا 
د بشيء. ولذلك ځكي عن بعضهم ré‏ قالوا بالاباحة فيما عدا الالام التي قضوا 

بقبحهاء وقالوا GI‏ العبد إذا أطاع وأخلص لم يكلف فعلا de‏ فأوجب ذلك عليهم أن لا 
تتو جه التكاليف الصعبة على الأنبياء والصالحين» وذلك مما قد غرف خلافه من ضرورة 
الدين. فعلى هذه الجملة يجب القول فى هذا الباب. 


(۱) البخاري: أنبياء ۲. 


o\ 
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إعلم أنه OS À‏ على القائلين بالتناسخ وكان ما ُحکی عن البكريّة مقارًا با 
E‏ يحسن الا مستحقاء Ge‏ بطلان مذهبهم أيضًا. 
فيُحتاج في هذا الفصل"؟ إلى حكاية مذهبهم وما يصح 2 آن يتقرّر خلافهم عليه وما لا 
يصح. Gb‏ إذا أردنا أن :ان SS‏ كاف فيه. 
SE)‏ عنهم À‏ ما فى الطفل أن لا يحسن إيلامه - ارتكابهم أنّ الطفل لا يألم ولا 
العاقل المكلّف هو الذي يألم. وفي ذلك جحد للضرورة ومكابرة في خلاف ما نعلمه من 
آنقسنا في حال الصبی وفیما نعرفه الآن من حال الأطفالء عندما مشهم آلم الان أو 
بالحجامة أو بالضرب أو بما شاکل ذلك فانکار وجدانهم للألم هو کانکار وجدان العاقل 
للألم. ولیس لهذا المذهب عدد في حير الکثرة فيبعد جحد الضرورات فيهم» ولعل 
الواحد منهم هو الذي يرتكب ذلك فيعدّه أصحاب المقالات bad‏ 


VE‏ الوجه الذي يصح تخريج قولهم عليه فهو أن يكون القوم سالكين أحد طريقين. 
Gb‏ القول بأنّ ما يفعله الله تعالى لا يكون الا ue‏ والنازل بالطفل ومن يجري مجراه 
ليس هو من جهة تعالی أصلاء > فيكون الطريق إلى إثبات هذا الألم في جسم الطفل من 
الله تعالى كالطريق إلى إثباته Dole‏ منه تعالى في جسم العاقل البالغ. والوجه الآخر من 
خلافهم هو أن يجعلوا الإدراك والعلم واحدًا. فإذا لم يعلم هذا الطفل حال ما ينزل به لم 


(۱) ص: تکلم. 
(۲) ص: التفصیل. 
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يوصف dt,‏ مدرك له فيكون الذي تقدّم فى أؤّل الكتاب من الفصل بين کون المدرك 
ur Ed‏ کزنه ls (le‏ | 

Gb‏ إذا أردنا من جهة الدلالة أن نثبت الطفل آل فالكلام فيه UV cu‏ نعلم أَنّ أحدنا 
وهو عاقل ما يدرك الألم لكونه حيًا بحیاق فإذا جد هذا المعنى في محل حياته آد رکه 
ويقف db‏ به على وجود نفار الطبع عنه. ومعلوم أله يصخ على الطفل النفار كما تصح 
عليه الشهوة, فلو جاز المنع من إدراكه للألم لجاز المنع من إدراكه للذَّة أيسّاء وهذا مما لا 
سبيل إليه. ومتى وقع التسليم في Of‏ الطفل يوصف بالغع لفقد ما يشتهيه» جاز أن يوصف 
بالألم لإدراك هذا المعنى لأنّ الطريقة واحدة. وكذلك فإذا ثبت وصفه بالحاجة» فمعلوم 
أن الحاجة إِنما fes‏ على من تصخ عليه الشهوة والنفار والمنفعة والمضرّة. وبعد» فلو لم 
يكن الألم تما يصح وروده على الطفل لكان تقطيع أوصاله وطرحه في النار بمنزلة تحريكه 
ونقله من مكان إلى مكان» وهذا يقتضى أن لا يثبت AMI‏ والعقاب من أقدم على هذه 
الأشياء في ظفل راق لايع نود aa,‏ والدية في قتله أو قطع أعضائه» وكل 
ذلك واضح. 

ثم حكى من مذهبهم ما تُعرف به قلة تحصيلهم وان لم يكن لذلك تعلق بباب 
الالام فقال إن عندهم Of‏ الطبع والختم منعان في التحقيق» فإذا تكوّر من العاصي 
العصيان منعه الله من التوبة. ولا شبهة في فساد ذلكء OÙ‏ فيه قولا بتبقية التكليف على 
من لا ينتفع به وقولا أيضًا أنّ المكلّف مأمور بالتوبة منوع منهاء والتكليف مع النع لا 
يحسن. فقد صاروا مضيفين إلى الله القبیح من غير وجه. 

ثم بين Of‏ مذهبهم أن المرتكب للكبيرة منافق. وهذا مذهب قال به غيرهم Li‏ 
وموضع ذلك باب الأسماء والأحكام. وما أورد ما أورده عنهم تقبيًا لحالهم من دون 
أن يكون لذلك اتصال با نحن فيه. 


or 


باب في أنه تعالى لا يفعل الضرر لدفع الضرر 


الذي أوجب الكلام في هذا الباب ما تقزر من مذاهب شيوخناء بل ما تقرّر في 
العقل؛ أن تحمل تحمل الضرر يحسن لدفع ضرر آخر أعظم منه» كما يحسن تحمله للنفع الذي 
يوفي و کما یحسن إذا كان هناك استحقاق. فلا ثبت هذا الأصل وکان قد حسن من 
الله تعالی أن يؤلم الأحياء لنفع مخصوص - على ما نذ کره - جاز للسائل أن یقول: کم 
في هذا الباب ترجعون إلى الشاهد وقد استوى فيه حكم النفع وحكم دفع الضررء فهلا 
أجزتهم أن يؤلم الله تعالى لدفع الضرر كما يؤلم لأجل النفع؟ ومتى قلتم à)‏ لا بد في 
الضرر الفعول لأجل العوض أن يتضمّن طريقة الاعتبار كان للسائل أن يقول: À‏ إثبت 
طريقة الاعتبار في هذا الضرر المفعول لأجل دفع ضرر آخر فيستوي حكم النفع وحكم 
دفع الضرر. ولم يختلف مشايخنا في أنّ الإيلام من الله تعالى لا يحسن لدفع ضرر آخرء 
وإن كانوا مختلفين في هل تكفي في باب الألم إذا كان مفعولا للنفع طريقة دون 
الاعتبار» على ما نذكره من بعد. 

وقد قدّم في الكتاب جملة des‏ بها الفرق بين فعل الألم لأجل النفع وبين فعله 
لاجل دفع الضرر فقال: لا بد من أن يكون الضرر الذي يُدفع غيرَ واقع لا كان من حكم 
الواة قع أن يصحٌ دفعه» ويجب أن تظهر لهذا الذي يُنتظر ولم يقع أمارة تقتضي وقوعه لولا 
هذا الضرر التحقل, فیدعو الکلف ظلّه لوقوع هذا الضرر إلى AS‏ ما یندفع به. 
ويجب Li‏ أن لا يجد السبیل إلى دفع ذلك الضرر النتظر الا بهذا الذي يتكلّفه 
ويتحمله» وذلك لالّه متى وجد السبيل إلى ذلك من دون هذا الضرر قبح منه تكلفه. 
وعلی هذاء لو وجد الهارب من السبع طريقًا لا شوك فيه لقبح منه العدو على الشوك. 
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وبهذا الطريقة يفارق اجتلاب النفع» لاه لا يكاد العاقل يتحمّل الضرر قاصدًا به دفع 
ضرر آخر إلا عند ضرورة داعية» وقد يستحسن تحمل المشقّة طالبًا لمنفعة يصل إليها ولا 
ضرورة. فهذا الشروط هي التي اعتبرها رحمه الله في حسن JE‏ الضرر دفعًا Je‏ 
آخر. ولا À‏ من أن يضاف إلى هذه الجملة شرط آخرء وهو أن يكون الذي يتحمّله وأقل 
قدرًا ثم يروم اندفاعه» وذلك LAN‏ متى استويا صار في حكم من يضر بنفسه ليدفع عنها 
ضررًا مثله» وذلك لا يحسن. 

ويبينٌ ما ذكرناه أن من يُدفع إلى إزالة الضرر عن نفسه رتجا بلغت الحال به حد 
الإلجاء» ولن يكون كذلك الا وما يظنّ اندفاعه أعظم مما یتحمله, على ما تقرّر من حال 
الهارب من السبع إذا عدا على الشوك فصار هذا الشرط لا بدّ منه كما لا بدّ منه إذا 
تکلمنا في حسن تحمل الألم لأجل نفع» فإنّه لا بد من أن يوفي في قدر النفع على الضرر 
اللاحق به ليحسن منه تکلفه. فإذا تقزرت هذه الجملة وكان أحد ما يحسن منه تحتل 
الضرر دفقا لضرر آخر أن يكون العبد غير متمكن من الوصول إلى بغيته إلا بهدا الضرر 
حثی يكون في حكم الملجأ ا لمضطر إليه» وكان قد ثبت أن القديم تعالى يقدر على إزالة 
كل ضرر شار إليه من دون هذا الألم انجدّد. فيجب أن لا يحسن منه تعالى إنزال الضرر 
بالغیر دفعًا لضرر آخر. وإذا فارق طریق النفع في هذا الباب طریق دفع الضرره لم يكن 
لأحد أن یقول: Se‏ حسن هذا الألم الفعول للغرض الذي بیتاه (ذا تضمّن وجه الاعتبار؟ 
لأنّ الاعتبار يجب ترثبه على ما قّمناه في ثبوت النفع أو في ثبوت دفع الضرر. 

وما يشهد للجملة التى ذكرناهاء Of‏ تدبير الواحد Le‏ غیره فى الشاهد یطابق تدبیره 
تفس فکما لا یستحسن یعقله أن يؤلم نقسه طا لدفع الضرر الا بعد أن یکون في 
حکم الضطر إلى ذلك حتى لا يجد سبیلا إليه من دونه فکذلك لا یحسن منه أن 
يتكلّف إيلام ولده ومن يجري مجراه بالفصد واحجامة وسقي الدواء الکریه الا بعد أن 
يتصوّر أنه لا وصلة لدفع زيادة العلة عنه الا بهذا السبیل. فإذا كان ما یفعله الله تعالی 
بالعبید معتبرًا بما يجري عليه آمر الشاهد. فيجب دا قدر القديم تعالی على دفع الضرر عنه 
من دون هذا الضرر أن تزول عنه طريقة الضرورة إليه» فیحل محل احدنا إذا اضر بنفسه 
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أو بغيره طلبًا لدفع ضرر آخر عنه وبه مندوحة عن هذا الإضرار» فكما أن ذلك قبيح 
فكذلك لو فعله الله تعالى. 

فان قيل: a‏ كان المعلوم عند الله تعالى أنه لو لم يدض العبد هذا المرض اليسير 
لكان صلاحه في أن يمضه مرضًا عظيمّاء فيصير ما فعله حسئًا من حيث اندفع به ضرر 
أعظم منه» وقد قلتم ان ما حل هذا امحل يحسن تحتله في الشاهد؟ 

قيل له: لو تأمّلت هذا الكلام حقّ التأمل لم تسأل عنه» وذلك أن حال الضرر الذي 
أشرت إليه لا يخلو من آمرین: Us‏ أن يكون صلاح الکلف موقوفًا عليه فقط فلا يحسن 
منه تعالى أن لا يفعله SV‏ عند ذلك عنزلة من أعدم المكلّف صلاحه Eh‏ أن يكون 
صلاحه في هذا المفعول فقط دون المدفوع فکاتك تشير إلى أنه يحسن منه تعالى فعل 
الألم لكيلا يكون فاعلا يلا هو قبيج وهذا محال. وقد يُحتمل في القسمة أن يُحكم 
بتساويهما في الصلاح: فلا يجوز والحال هذه أن يقال: يجوز أن يفعل الأخفٌ 9 يفعل 
الأعظم الذي يساوي الأوّل في طريقة الصلاح» بل يجب فيما هذا سبيله أن يكون تعالى 
في حكم الخيّر في فعل Lai‏ شاء بل الأولى أن يفعل الأعظم SN‏ العوض عليه اكش 
فيجري مجرى ما نقوله في اسواء اللذَّة والألم في باب اللطفء لأنّا نجوّز أن يفعل الله 
تعالى الألم دون اللذَّة يلا يُستحقّ على الألم من العوض دون اللذَّة. فكيف يصخ هذا 
القسم أيضًا؟ 

ومتى قال القائل: إِنَّ الذي يتعلق الصلاح به من ذلك الضرر المدفوع هو قدر ما 
يقابل هذا المفعول والباقي الذي يزيد عليه ليس بصلاح» فكأنّه قد عاد إلى أنه تعالى يفعل 
ضررًا لثلاً يكون فاعلا يلا هو قبيح» وذلك فاسد. 

ونحو هذا السؤال هو أن يقول قائل: إِنّ هذين الضررين يستويان في باب الصلاح 
قبل فعلهماء فإذا فعل تعالى هذا الأدون خرج الأعلى من أن يكون صلاخا فحسن منه 
تعالى فعله لهذا الوجه. لأنّا نقول: ففي هذا أيضًا إشارة إلى أنه يحسن فعل الألم كي لا 
يكون تعالى فاعلا با هو فسادء وهذا باطل. وبعد» فليس بأن يقال: إِنّه يفعل الاعظم 
فيخرج الأدون من كونه صلاحاء بأولى من أن يقال: بل يفعل الأدون فیخرج الأعظم من 
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كونه صلاخا. ألا ترى Lg‏ قبل الفعل قد استويا في الصلاح على ما قزره السائل» فلم 
صار الصلاح بعد ذلك في أحدهما دون الآخر؟ 

فان قال: إِنّي أبن في فعل هذا الضرر وجا آخر يحسن لاأجله وهو أن يدفع الله 
عن المكلّف العقاب الذي كان ينزل به لولا هذا الضرر ومعلوم أن الضرر في العقاب 
عظيم دائم» فهلاً حسن لأجل ذلك إذا قارنه في الدنيا Ne‏ هذ ونوا إن 
دفع العقاب وإزالته من من دون هذا الإيلام؟ ولا ياتى لكم في هذا الفصل ما قلتم في 
الفصل الاوّل زد الأعظم إذا شارك الأدون في كونهما صلاحیی على الجمع ووجب 
فعلهما أو de‏ البدل وجب التخییر فیهماء SN‏ العقاب لیس له حظ اللطف Sol‏ 

قيل له: إن كنت تقول إن دفع العقاب عند هذا الضرر ما يتفضّل الله تعالی به» فهو 
قادر على هذا التفضّل من دون هذا الضررء فيجب أن لا يحسن فعله لاجله ولا يقتضي 
حسنه أن يثبت فيه اعتبار ob À‏ حرج بالاعتبار من كونه عبتا فهو في حكم الظل» 
ولأجل هذا قد يجوز أن يكون الاعتبار في الالام لغير من تنزل به. وان كنت تقول له 
Gore‏ بهذا الضرر اندفاع الاب کما تقول di‏ یستخق يه الأغواضى فلك ابا 
يستحق بعید» لان العقاب يسقط بوجوده مخصوصة من طاعة يزيد ثوابها على ما 
يُستحقّ من العقاب أو بتوبة أو با يفعله تعالى من العفو. فا إنزال ضرر يمن يستحقٌ 
العقاب يقتضي ذلك سقوط هذا المستحق فممّا لا وجه له. ولو جوّزنا ذلك جوّزنا في 
كثير من يمرض في الدنيا أن ذلك المرض قد أزال عنهم عقوبة الآخرة. ولو زالت عنهم 
تلك العقوبة لزالت عنهم عقوبات الدنيا من الحدود والذمٌ واللعن. وكيف يصخ ان يقال 
هذا القول ومعلوم dl‏ تعالى قد يؤلم من لا عقاب له ومن لا يجوز استحقاقه له من 
الأطفال ومن الأنبياء والصالحين". والعقل والشرع قد أوجبا جميعًا أنّ حكم كل من 
يمرض في الدينا حكم واحدء فلو كان بعضه لإزالة العقاب وبعضه للعوض لوجب أن 
يكون لنا إلى الفصل بينهما طريق. وقد عرفنا خلافه. 

(۱) ي: إن. 

(؟) ي: الصالحين. 
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فان قال: إذا جاز أن يوجب الله تعالى على المكلّف ضررًا يندفع عنه به العقاب» وهو 
التوبة» فلم لا يجوز أن يفعل تعالى به مثله فيكون We‏ في زوال العقاب عنه؟ 

قبل له: إن ما تقدّم من الكلام يأتي على هذا السوال, لأنا قد بيتا أنّ من لا يجد 
السبيل إلى إزالة ضرر عن نفسه إلا بضرر آخر فذلك حسن منه. وهذه حال المكلّف فيما 
يحسن أن يتكلفه. فا القديم تعالى Bb‏ قدر على أن ON‏ يعاقبه من دون هذا الضرر 
الذي هو الإيلام» فيجب أن لا يحسن ذلك منه. هذا لو ES‏ نقول إِنَّ الذي لأجله حسن 
منه تعالى تكليف التوبة دفع العقاب عنه de‏ فكيف والذي لأجله يحسن منه تعالی 
تكيف التوبة وغيرها من الأفعال الشاقة أن يبلغ الکلف بها أسنى المنازل التي لا بوصل 
إليها إلا بهذه الأفعالء وهو ما يستحقّه من الثواب والتعظيم. فلا كان المكلّف بجنايته 
على نفسه لا يستحقّ على ما يأيته من الطاعات ثوابًا إلا بعد أن يزيل العقاب عن نفسه 
بالتوبة» کلفه تعالی التوبة ليصل بها إلى الانتفاع بطاعاته» فعادت الحال إلى d‏ الغرض با 
یفعله الله تعالی. أو یکلفه آمر لا یت لولاه. فلو كانت ت" البغية زوال العقاب ا حسن منه 
تعالى أن يكلف الشاق» كما لا يحسن أن يؤلم ووض لأجل ذلك À‏ در عليه من دون 
هذين الأمرين. فهذا طريق القول في ذلك. 


- ص:‎ )١( 
ي: کان.‎ )۲( 


مه 


باب في إثبات العوض فيما يفعله تعالى من eV‏ 


إعلم 5 الأصل فيه أن الألم قد يقع على وجه يحسن عليه سواء كان من فعله تعالى 
أو من فعل غيره عند أمره وإباحته وإيجابه إلى ما شاكل ذلك» وقد يقع على وجه يقبح 
وذلك هو“ فيما خرج عن هذا الباب فلا يكون من فعله تعالى ولا بأمره وإباحته 
وایجابه فما هذا سبيله فهو ظلم والعوض الذي عليه يثبت له حكم مخصوص نذكره في 
بابه إن شاء الله. 

والغرض با ذكره a‏ حكم الألم الذي يتولى جل وعز فعله دون ما كان si SL‏ 
وأمره» لن لذلك فصلا مفردًا. وجملة القول في ذلك أن ما يفعله تعالى من الآلام ‏ | 
لم دكن فی ووب وا فلا À‏ من وجه تحسن عليه. 0 
1 الألم قد يحسن للاستحقاق» وهذا حكم العقاب الذي يفعله الله تعالى» 00 هو 
المقصد ها هنا. وما خرج من ذلك فان حسنه إذا لم يكن فيه دفع ضرر أعظم منه - على 
ما سبق القول فيه - فلا بدّ من أن يكون لنفع يوفي عليه. وليس القديم جل وعر ممن يجوز 
A‏ اح en‏ 
على ما نذكر أحكامه وشروطه من بعد والثاني أن يحصل فيه ضرب من الاعتبار 
واللطف - على ما نفرده في بابه -. والغرض الاعظم بهذه الالام المفعولة من جهة الله 
تعالى LA‏ هو طريقة الاعتبار» فاا العوض فعلى طريقة التبع له. ألا ترى أن الذي له يجوز 

)١(‏ يبدأ السفر التاسع عشر. 

(۲) ص: وذلك. 


باب في إثبات العوض فیما یفعله تعالی من الالام ۹ 


أن یفعله تعالی ما يتصل بالتکلیف حتی لولاه À‏ حسن, وإذا كان في الفعل وجه يجب 
لأجلة وه هی اله قراف | الوجه الذي له يجب أولى من مراعاة ما له یحسن. 
واخلاف في هذه الجملة یقع مع فريقين: أحدهما من ينفي أن تكون ڀازاء هذه 
الالام أعواض» على ما یقوله عبّاد وغيره وان كان قد تأوّل حلاف عباد على أنّه أعرى 
هذه الالام من عوض وأثبت فیها طريقة من العبرة. وقد dé‏ في هذا الفصل حلاف من لا 
يثبت طريقة الاعتبا انشا والخلاف الثاني هو في المذهب الذي ذهب إليه أبو على لا 
من الاقتصار على مجرد العوض من دول مضامة الاعتبار له وإن كان مذهبه الثاني 
موافقّا يلا قاله الشيوخ من مراعاة كلي الأمرين. فصار مذهب من يقتصر على الاعتبار 
وينفي العوض نقيض مذهب من براعي العوض وينفي الاعتبار» وبين هذين المذهبين ما 
اخترناه. 
فا الدلالة على أله لا بد من عوض ون الاعتبار لا يكفي في ذلك» فهو أن هذا 
لالم تا أن ينزل بالمكلف أو بغير الکلف. فان كان نازلا بغیر الکلّف ومعلوم أن الاعتبار 
لا شت الا للمكلف» فيجب أن يكون المفعول به هذا الألم في حکم الظلوم À‏ قد 
صار E‏ وا 9 ۰ 0 ب 
اتصاب مال خر رکه د ای غر مد ر ا کان طلا قل پر 
CaS‏ ۱[ 
كان لا يحسن هذا الألم إذا انتفع به غير المولّم» لوجب أن لا يحسن من أحدنا أن يقتل 
من يريد ماله أو دمه. SV‏ تحقیق ذلك يعود إلى اه قد ol‏ بغيره دفقا للضرر عن نفسه. 
فلئن حسن ذلك من دون نفع يعود على المقتول؛ فهلاً جاز حسن إيلام من ليس بمكلّف 
لنفع الکلف؟ ولا يمكنكم أن تقولوا: رن هذا القتل هو مستحقّ على طريق العقوبة فلهذا 
حسن, وذلك لاله قد تقزر في العقل حسن هذا الإيلام بمن ليس بمكلّف كالجمل الصؤل 


:1 المجموع في المحيط بالتكليف 


والجواب عن ذلك يجري على طريقين: أحدهما أن يقال: إذا أوجب الله تعالى على 
العبد أن يدفع الضرر عن نفسه أو ألجأه إلى ذلك ولم يتم دفع هذا الضرر إلا بما ينزله 
بغيره» فقد صار ذلك من باب ما يثبت فيه على الله تعالى عوض» وينتقل عن الفاعل إليه 
تعالى لأجل الإيجاب أو الإلجاء. فعلى هذا المذهب لا يخلو هذا الألم من وجه يحسن 
عليه» وهو النفع الذي يضمن تعالى به» ويسقط بذلك هذا الاعتراض. وامجواب الثاني أن 
یقال: à)‏ أحدنا لا يجوز أن یقصد با یفعله من هذا الضرر إيلام الغیر» ونا یقصد به دفعه 
عن نفسه» حتّی لو اندفع من دون هذا الایلام لما حسن منه ذلك» وحتّی لو کف هذا 
احاول عما يرومه لمأ جاز أن يتبعه ها" الصنيع. فأين ذلك ما یفعله تعالی مقصودًا إليه 
لولا أن فيه نفعًا؟ هذا كلام في الألم آذ اقل كير ME‏ 

اه 
هلاً اكتفى بذلك ولا ينبت له على ذلك عوض؟ فان قلتم: إن اعتباره ليس يثبت لكونه 
أل بدلالة أله قد يجوز أن يكون المعلوم عنده تعالى أن اللدّة تقوم مقام الألم في باب 
اللطف والصلاح. فإذا اختار جل وعر إيلامه فيجب أن يكون لغرض زائد. قيل لكم: هذا 
الجواب إنما یدفع الإلزام من أحد الجانبين» والاً فإذا كان المعلوم أنه تعالى ما يفعل الألم 
لكونه صلاځا ولطمًا على وجه لا يقوم غيره مقامه» فيجب أن تجڙزوا خلوه من العوض 
وأن يُكتفى فيه بالاعتبار. 


قبل له: الجواب الذي يشتمل جوانب السعلة۳) هو أن يقال: إن انتفاعه بطريقة 
الاعتبار اما هو Le‏ يتكلّفه من إقدام على واجب أو إحجام عن قبيح» فيكون الثواب 
الذي يعد نفقا في هذا الباب إا هو في مقابلة ما قد تكلّفه من الأفعال أو التروك الشاقة 
cale‏ ويبقى الألم خالا عن نفع يقابله وذلك يردّه إلى أنه بصفة الظلم. . يبينَ ذلك أنه لو 
لم يتكلّف في الاعتبار ما ذكرناه لم يكن لتعود عليه الالام بنفع» إذ ليست نفعًا لذواتها 


(۱) ص: يمنعه بهذا. 
زف ص: المسئلة. 
(۲) ي: أو لإجام. 


باب في إثبات العوض فيما يفعله تعالى من الآلام 1١‏ 


ولا فيها نفع يُستحقّ على مذهب السائل؛ فلا ب من نفع آخر يوازنها. والذي de‏ صححة 
ما قلناه أنَا لو قدّرنا أن المكلّف لم يعتبر بما نزل به لكان هذا الوجه من الانتفاع غير 
حاصلء فإذا لم يكن بدّ فيما هذا سبيله من عوض يقابل فكذلك ds‏ قُدّر اعتباره. 
فحصل من هذه الجملة Of‏ الاعتبار غير كاف في هذا الباب. 

فأمًا الكلام على من قصر هذه الآلام على العوض فة فقط ولم يوجب الاعتبا فهو أن 
نقول له: لو لم يكن الألم مفعولا لهذا الغرض وكانت البغية فيه حصول العوض» ومعلوم 
أن القديم تعالى يقدر على إيصال هذا العوض إليه ويحسن منه تعالى ذلكء إذا فعله لصار 
تعالى في حكم العابث. فلا بدّ من غرض لولا الألم لم يحصل. وذلك ليس الا ما يقصل 
بالتکلیف وطريقة الاعتبار. ويصير ذلك بمنزلة من يريد إيصال درهم إلى أجير ولا غرض 
له سوى وصول الأجرة رلی وقد تمكن من ذلك“ من دون تكليفه البناء أو ما شاكله من 
الاقعال الشاقة. db‏ واحال هذه لا بحسن منه انزال AE‏ به إلا بعد أن یکون غرضه لا 
تیا الا بان سکلت ال خر هذا ا العاف من صل قرع اد تصش او 
آشبههما. فإذا قصد هذا الوجه وفي الأجير حقّه» فقد خرج فعله عن الظلم والعبث. 
فکذلك الحال فیما یفعله تعالی. وبهذه الطريقة یفارق إيلام تعالی العباد تکلیفهم الأْفعال 
لأنه لا يجب في كلّ ما یکلفه إتاهم أن یکون مصالح وألطافًا من حيث أنَّ البتغی 
بالتكليف أمر من الأمور لا يجوز التوصّل إليه الا به وهو ما نقوله من تمكين المكلّف من 
نيل الثواب الذي يُقرن به التعظيم والاجلال وهما لا يحسن فعلهما إلا بطريقة 
الاستحقاق فجاز الاقتصار عليه. وليس كذلك العوض OÙ‏ ما يقابله فى القدر قد يحسن 
التفضل به من دون هذا cc‏ فاذا فعله تعالی لأجله لم یحسن وعد في باب العبت. 

ولیس لاحد أن یقول: اه تعالی وان حسن أن يتفضّل بثل هذا العوضء فاذا لم يؤلم 
العبد لم يجب عليه dé‏ بل كان متفصّلا به فله أن یفعله وله أن لا یفعلی ولذا آله 
وجب عليه فعله» فحسن الایلام لهذا الغرض. 

وذلك لأنّ ما ذكره السائل لا یکون جهة في حسن الایلام لجواز أن بیتدیء به من 


(۱) ص: یمکن ذلك. 


1۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


دون هذا العوض وليس يتعلّق به غرض آخر ولا صورة للعبث أزيد ما ذكرناه. فتصير 
منزلته منزلة الواحد متا ذا لم يكن له غرض في عمل من يستأجره دون إيصال الأجرة إليه 
وقد أمكنه ذلك من دون تكليفه الشاقق, لأا نعلم أنّه لا يحسن منه استعجاره بأن يقال: 
لو لم یلزمه هذا GLEN‏ لكان لا يتحتّم عليه هذا النفع. فكذلك القول فيما سأل عنه 
السائل. 

فان قيل: فالعوض الذي يفعله الله تعالى بهذا المؤلم يُستحقّ على وجه الدوام فلهذا 
حسن منه إيلامه كما حسن تكليفه الأفعال الشاقّة لأجل الثواب الدائم. 

قيل له: ليس یصخ عندنا القول بدوام العوض لعدم الدلالت على ما يجيء من بعد 
وعلى OÙ‏ دوامه لا يوجب حسن الإيلام لأجله. ألا ترى أن إدامة التفضّل على الغير تحسن 
إذ لا حال Gi‏ بحسن التفضّل من حال. وليس یختض العوض بصفة يُقضى لأجلها 
بقبح فعلها لولا الألم» كما قلنا في قبح التعظيم من دون الاستحقاق. 

فان قيل: إن الوجه الذي يحسن له الألم من دون اعتبار هو أنه لولاه لم يكن العوض 
مستحقًاء وقد تقزر Of‏ للمستحق مزيّة على ما يُتفضّل 4« كما ثبت مثله في الشاهد. 
فلأجل هذه المزيّة التي لا تثبت من دون الإيلام حسن من الله تعالى فعله وان لم يكن 
هناك اعتبارء فتحلّ هذه المزيّة من حيث لا تثبت لولا الألم محل الاعتبار الذي زعمتم أله 
لا ينبت من دون الالم. 

قيل له: إِنّ هذه المزيّة التى ذكرتها إنما تثبت في الشاهد على بعض الوجوه يلا يلحق 
التفسّل عليه من d5‏ الاتتان وم قضاضة ها من اة إذا لم پر انعم عليه اقلا 
لذلك» فیفصل بين ما يناله باستحقاق وبين ما یناله تبتعا. ألا تری أنه لا يجد هذه المزيّة 
فيما يتفضّل به أبوه أو من يجري مجراه عنده في رتبة الانعام؟ فإذا كان“ تعالى هو 
النعم علينا بجميع النعم» فكيف تثبت للاستحقاق من جهته تعالى مزيّة على التفضّل؟ بل 
لو قيل SI‏ ما یتفّل به يكون af‏ لكان أولى» كما أن ما يتفضّل الوالد به على ولده 


)1( ص: كان الله تعالى. 
(۲) ي: اهنی. 


باب في إثبات العوض فيما يفعله تعالى من الآلام 1۳ 


هو أوقع عنده Le‏ يستحقّه عليه. فبطل ما يُنصر به القول الأول الذي حكيناه عن أبي علي 
رحمه الله في الاقتصار على العوض من دون ضْمٌ الاعتبار إليه. 

فان قیل: فإنّ في شيوخكم من يخلي هذا الآلام من كلّي الوجهين ويقول: لد الله 
تعالى كان متفضّلا با أعطى العبد من صحة وعافية وحياة ونعمة وليس في الأمراض 
والموت وغير ذلك إلا عدم الاستمرار على التفضّل. فيجري من هذا الوجه مجرى المعير 
إذا ارتجع العارية» فكما لا يثبت له عليه Ge‏ فكذلك الحال في القديم تعالى. 

قيل له: OI‏ الكلام في هذا الفصل يجري على نحو ما «el‏ وذلك أن القدیم تعالى 
إذا قدر على إزالة هذه النعمة وما شاكلها عنه من دون إلحاق ضرر به بأن لا يخلق له 
شهوة على الاستمرار لا فقده ولا يعرضه للحاجة. ويقدر تعالى أيضًا على امانته مباغتة 
ومفاجأة من دون إيلام وما يجري مجراه فإذا لم يفعل على هذا السبيل ولکته عرضه 
للضرر والحاجة فيجب أن يكون فيه غرض آخرء وال كان يفعله من دون ذلك. وبهذا 
يفارق المعير غيره عارية لاله ليس يقدر على دفع الضرر والحاجة عن المستعير إلا با يعود 
عليه بضرر. فإذا لم تصح هذه الطريقة في الله تعالى» فالواجب إذا أراد إزالة ما يتفضّل به 
أن لا يعرضه لضرر. هذا على أن فيما مثّله به السائل كلامًا لأنا نقول: متى أحوج المستعير 
إلى هذه العارية وقد gli‏ للمعير ارتجاعها والإضرار به لأجلهاء فلا بد من عوض عليه 
تعالى إذ لو لم یتکقل بالعوض لا حسن منه تعالى هذه الإباحة ولا ذلك الأحواج. 
والكلام في ذلك سيعود فيما بعد» فلم نسلّم للسائل ما أراده من حسن الإيلام إذا خلا 
من نفع. وقد قال في الكتاب ان في شيوخنا رحمهم الله من لم يجوّز قطع الحياة الا 
بعوض» وفيهم من أجاز ذلك إذا لم يكن قطعها بضرر وغع» وسيعود الكلام فيه عند 
القول في دوام العوض وانقطاعه إن شاء الله. 

وقد اعتمد رحمه الله في دفع ماسأل السائل عنه بأن قال: لو كان لا يحسن الإيلام 
من جهة الله تعالى عباده وإن خلا من نفع للوجه الذي ذكره السائل» لوجب أن لا 
يحسن متا إيلام أنفسنا ومن نلي آمره» إذا ليس في هذا الإيلام ما أشار السائل إليه EN‏ لم 
نتفضّل على أنفسنا وعلى غيرنا بهذه الامور التي تزول عند الإيلام. فإذا لم يحسن متا أن 


1٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


نؤلم أنفسنا أو غيرنا الا فعتء فكذلك في الله تعالى. وا الوجه قيب لان السائل لیس 
يقول إن سيق ال موقوف على هذا الوجه الواحد فکتّا نلزمه عند عدمه أن يقبح» 
ولكنه رام أن ييي حسن الإيلام من الله تعالى عباده لغير الأعواض فلا يسقط ما سأل 
عنه . 

وقد أضاف رحمه الله إلى جملة ما يُسأل عنه في هذا الفصل, أن يحسن من القديم 
تعالى الإيلام لقدرته على العوض ولمعرفته بكنه ما Goes‏ عليه» فتفارق حاله حالنا. 

وأجاب عنه بِأنّ ذلك لو حسن يلا ذكرته» لكان أحدنا إذا جهل قدر العوض فیما 
SS sS‏ 
الصخة. ها او رید رتليف e‏ 
العلة في حسن إيلام الله تعالی ما أشار إليه السائل لاله لو انضة إلى معرفته تعالی بقدر 
العوض وإلى قدرته على التعويض عدم هذه الأعواض نا حسن تعالى هذا الإيلام. . فلا بد 
عن الوك العرض FR‏ فا جوابه عن جملة ما OL‏ عنه نفسه فصحيح في 
هذا الوضع» إذا جعل السائل وجه الحسن في الآلام ما ذكره من معرفة المؤلم بقدر 
العوض وبقدرته علیه. tds‏ ورد هذا السوال بعد أن سأل نفسه عن جواز یلام الواحد متا 
غيره لثل ما له يؤلم تعالی عباده» لاا ی ره 
ولکته لا كان هذا الجنس في کلام 2 من لا یوجب علیه تعالی الأعراض EN‏ الالام LS‏ 
لا يوجب الثواب بالتکلیف ضتمنا ذلك إلى الجملة التي يُسأل عنها في المنع من ثبوت 
العوض والاعتبار فيما يفعله الله تعالى. 

ونحن نبني على هذه الجملة ما بعدها إن شاء الله على الترتيب. 
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(۱) ص: يسأل. 
(۲) ص: - واجاب. 
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الغائب وقبح ما يقبح با تقر الشاهد عليه» وعلى هذا تکلمون الجبريّة في وجوه القبائح 
وغيرها. 

والجواب عن ذلك يجري على طريقين: أحدهما أن نقول: إن كنت أوردت هذا 
السؤال على قياس قولنا فنحن نقول: لو أمكن أحدنا أن يعوّض غيره بمثل العوض الذي 
يلتزم تعالى لأجل الالم وتنضاف إلى ذلك طريقة”'2 الاعتبار» فانه والحال هذه يحسن منه 
أن يؤلم غيره كما حسن من الله تعالى مثله. ولكن متى يتصوّر هذه القضيّة في الشاهد» 

والجواب الثانى هو انا قد نستحسن إيلام غيرنا إذا ES‏ من يدبّر أمره ویلی عليه لظنّ 
qi‏ فضلا عن حصوله وكونه معلومًا» لاه والحال هذه يجري مجرى نفسه» فكما 
يحسن منه تحمّل المشقّة لاجل نفع فكذلك إيلام الغير لهذه الطريقة. فلا فائدة للسائل في 
هذا السؤال. 

فان صوّر كلامه في العاقل الذي يثبت لرضاه وقال: هلا حسن منكم إيلامه من 
دون اعتبار رضاه كما حسن منه تعالى مثله» ON‏ الذي أوردتموه هو فيمن لا اعتبار برضاه 
من الأطفال والبهائی وقد ثبت af‏ تعالى قد یلم العاقل وغير العاقل يلا تذكرونه من 
النفع» فهلاً حسن مثله Le‏ 

فالجواب عن ذلك هو ما تقدّم فى الوجه لول لأنّا قد Le‏ لم يحسن منه تعالى 
هذا الإيلام جرد العوض» بل لا بد من طريقة في الاعتبار مضمومة إلى العوض. وهذا ما 
لا سبيل لنا إلى العلم به. هذا مع أنه لا بد في العوض المستحعقٌ على الله تعالى من بلوغه 
مقدارًا مخصوصًا فى الكثرة على Le‏ لا تتفاوت أحوال العقلاء فى اختيار الالام لأجلهاء 
ونحن غير عارفين بكنه ما يستحقّه المؤلّم من جهتنا على التفصيلء ولا ثقة لنا بالقدرة 
على إيصال هذا القدر إليه لو كان معلومًا لنا أيضًا. فلو لم يراع في الالام الواقعة منه تعالى 
بعباده الا طريقة العوض فقطء À‏ تأنّى من حدنا مثله فكان يشتبه ذلك» فكيف إذا سلكنا 


(۱) ي: طريقة في الاعتبار. 


17 المجموع في المحيط بالتكليف 


به:طريقة الاعتبار أيضًا؟ ولهذا لا یحسن منه تعالی الإيلام إلا بعد تقدم التکلیف تن لو 
لم يكن في الدنیا مكلّف ما بل جاز أن یلم أحدّاء فعرفت D‏ معتمد حسن الالام هو 
الاعتبار الذي یتعذر Le‏ مثله. 

فإن قیل: آرآیتم لو كان الواحد منا يثق بإيصال ما يبلغ قدره في العوض مباعًا یفعله 
إيلام العاقل من دون اعتبار رضاه أم لا؟ 

قيل له: متی شرطنا مع العوض الذي یفعله تعالی ما یحصل من الاعتبار و کان هذا 
قد آجاز (جبار العاقل على الالم لاجل العوض الذي يبلغ حدا لا یتفاوت العقلاء في 
اختیاره لأجله. وقال: إِنّه إذا بلغت الحال ما ذکرناه فقدّرنا أن العاقل لا يختاره» صار 
بمنزلة من لا اختيار له ولا حكم لرضاه بل يكون مديًّا موليًا عليه» نحو أن يقال لواحد 
من عرض العامّة: «قم من هذا المكان إلى مكان آخر ولك ألوف دنانير حاضرة» ولیس هو 
من تلحقه غضاضة واثقة» فقد غلم Mis OÙ‏ هذا حاله لو لم يختره لقدح ذلك في حاله. 
lé,‏ لا يجوز إيلام العاقل لقدر من النفع قد يجوز تفاوت أحوال العقلاء فيه» فيختاره 
واحد ولا يختاره غیره» فما هذا حاله وقف حسنه على اعتبار رضاه. Ub‏ أبو عل 66 لا 
يجيز إجبار العاقل على ألم من دون اعتبار رضاه أصلا. فعلى مذهبه يفارق حكم الشاهد 
فى هذا الباب حكم الغائب» ولا بدّ على هذا المذهب من أن تضاف إلى العوض طريقة 
الاعتبار التى تتأتى فيما يفعله تعالى وتتعذر فیما يفعله العباد. 

وأحد مايسأل ae‏ فى باب العوض هو أن يقول قائل: أرأيتهم هذا العوض الذي 
حكمتم بحسن إيلام الله تعالى لأجله ما حاله في القدر, فاتکم إن جعلتموه مساويًا لمقدار 
الألم فمعلوم Of‏ ذلك قبيح؟ ألا ترى Naf‏ يحسن من أحدنا أن یضر بغيره با يبلغ مقدار 
الدرهم ليضمن له مثله ولا رضا هناك؟ ولولا أن الأمر على ما coll‏ لكان ما يفعله الظلمة 


(۱) ي: مكلف ما أجاز أن يؤلم. 
A)‏ 


باب في إثبات العوض فيما يفعله تعالى من الالام 1¥ 


من أنواع الظلم في الأموال والأنفس حستاء لأنكم تقولون بثبوت عوض فيه يقابل قدر 
لالم على مذهبكم في وجوب الانتصاف» وعلى قولكم di‏ لا بد في كل من يظلم غيره 
من أن يثبت له عند الله من العوض ما يقابل ظلمه. فهذا یب نّه لا يحسن الإيلام لأجل 
نفع يقابله ويوازنه. ومتى تعدّيتم هذه الطريقة وأوجبتم زيادة على مقدار هذا الألم» فلا 
قدر أولى باعتباره من قدر. وعلى هذا تعرفون تفاوت أحوال العقلاء في اختيار الالام 
لأجل المنافع» ففيهم من يختار اليسير ليسير النفع وفيهم من يختار الكثير لكثير النفع 
وفيهم من لا يختار القلیل وإن كثر ما يوازنه من النفع» فعلى Gi‏ قدر تعتمدون في العوض 
الذي يحسن الألم لأجله؟ وإذا لم يصح ذلك فيجب أن لا تعتبروا'“ ثبوت عوض أصلا 
إلا أن يتفضّل الله تعالى بشيء من النافع. فأما أن يكون وجهّا لحسن الألم فلاء بل يجب 
أن يكون حسنه لكونه تعالى منعمًا بالصحة فله إزالتهاء أو أن يقال له تعالى أن يفعل ما 
یشاء من دون مراعاة وجه پحسن كحك 

والجواب: أنَّ فى الأمور العلومة ما تمكن الاشارة إلى تحدیده وتحقيقه مفصّلاء ومنها 
ما لا ثبت فیه هذه الطريقة Us‏ تاوله العلم على وجه امملة وعلی طریق الوصف دون 
التعیین. وقد ثبت فى الشاهد أن أحدناء متى طلب نفعًا وبه حاجة إليه» فحکمه بخلاف 
حكمه إذا طلبه ds‏ حاجة. ألا ترى أن مع الحاجة يستحسن العاقل إتعاب نفسه طول 
نهاره لدرهم واحدء ولو كان غبيًا لم برض بأضعاف ذلك. LS,‏ قد تقوّر هذا 
لفصل, فقد تقرّر أن النفع المنتظر أو العلوم قد يجوز بلوغه في الكثرة والموقع حذا تستوي 
فيه أحوال العقلاء» حتّی لا يعتورهم اختلاف في اختيار المشقّة لأجله مع زوال وجوه 
الحاجات. فنقول: إن الذي يُستحقٌ على الله تعالى من الأعواض يجب أن يكون بالعًا 
هذا البلغ من دون إمكان حصره cos‏ الله تعالى هو العالم بكنهه وقدره» وعلمنا إنما 
يحيط بذلك على جهة الجملة» ثم لا يقدح في المذهب الذي قلنا به. وصار ذلك عنزلة 
أن نعلم af‏ تعالى إذا کلف الشاق فلا بد من نفع مستحقّ على طريق الاعظام. فلو سأل 

(۱) ص: تعتبرون. 

(۲) ص: - قد. 


1۸ المجموع في المحيط بالتکلیف 


السائل عن جنس ذلك النفع أو عن قدره» À‏ أمكنت الإشارة إليه Ms‏ ننته على طريق 
الجملة ونقف في تفصيل جنس ذلك النفع على سمع يرد» كما ورد القرآن به من ذكر 
الجنان والحور العين إلى غير ذلك. وعلى نحو هذه الجملة نعلم OÙ‏ ها هنا مقدارًا من 
الأجزاء لا يبقى الح OU‏ من دونها وزوائد قد يبقى حيًا من دونهاء فلو شئلنا عن 
حصر ذلك وتقديره لتعذّرء ثم لا يقدح ذلك في علم الجملة» ومحال بالتفصيل على ما 
يستأثر الله تعالى به. فكذلك القول في العوض الذي بيتاه. 


وقد قال في الکتاب إِنَّ العوض لا بد من أن يزيد على مقدار الألم وعلی موقعه؛ 
SE‏ مراده بذ كر الموقع ما قد تقرّر أنّ الجزء الواحد من الألم قد يجوز أن تتفاوت 
أحوال الآلمين به لتفاوتهم في النفار عنه. وهذا هو على ما يميد من أصولنا أن en‏ 
بألم لعينه وجسه ولكته لمضاقه النفار له حتی أله gag‏ في عين ما هو ألم أن يكون BU‏ 
وإذا تقزر ذلك» فمن یکون نفاره Lee‏ یدرکه آقوی كان عوضه علیه کش ون 5 
مساواة غیره من الالین في قدر الألم إذا ا النفار. وبين أن هذه الزيادة لا بد 
من بلوغها امد الذي قد تقدّم ذکره» Bis‏ العقلاء لا يتفاوتون في اختيار الآلام لأجل 
المنافع في الكثرة والقلة لأمر يرجع إلى أمور تقترن بطلبهم النفع» ففيهم من يدفع ضرزا 
te‏ ی حك اماصل وفیهم من تخشی لفقد ها الفع را ی A‏ إلى نا 
أشبه ذلك من الوجوه. Ub‏ فقدت هذه الاسباب وخلص کون: الساعي ساعيًا لطلب 
النفع» فمعلوم أله قد يبلغ مقداره حدًا لا يجري بينهم تفاوت فیه. فهذا هو الذي يمكن 
تقدير العوض به. 

وأحد ما يُسأل عنه في العوض هو أن يقال: إن طريق هذه المسائل هو الأمور المتقرّرة 
في الشاهد» ومعلوم أن ما ينزله أحدنا بغيره من الألم M‏ يثبت عليه عوض متى كان هناك 
عقد أو اشتراط أو اعتبار طريقة من الرضىء له متى لم يكن هناك أحد هذه الأسباب لم 
les‏ هذا العوض بذلك الألم. ومعلوم Of‏ شیّا من هذه الأمور لا ينبت فيما يفعله تعالى 


(۱) ص: - ا 


باب فى إثبات العوض فيما يفعله تعالى من الآلام 58 


مق Noces NN‏ يمو FE‏ بت مین احدنا E‏ ويام ال جر زا 
بیعض الوجوه التي ذكرناها. 

قیل له: إن الذي ذکرته ليس بستمر() ولا یقف حسن الالم علیه. ألا ترى أن ما 
يفعله أحدنا بنفسه وین يجري مجراه من يدبّر أمره لظنّ النفع أو لدفع الضرر وليس فيه 
أحد هذه الوجوه؟ GG‏ إذا فرض السائل كلامه فيما يفعله أحدنا بالعقلای فقد قلنا OI‏ 
ذلك النفع متى بلغ حدًّا مخصوصًا وكان حاصلا أو في حكم الحاصل» فجائز فعله به من 
دون أحد الأسباب التى ذكرتها(". ولا وجبت هذه الطريقة فى الشاهد للا pla‏ ذكره 
Luis‏ یختارونه من الالام لأجل المنافع» فاعتب نا ما يخرجه عن القبح 
بمعاقدة ومشارطة ومراضاة. وقد بیتا Of‏ ما يفعله الله تعالى يستغني ببلوغه ما ذكرناه من 
الصفة عن هذه الشريطة. 

وبعد: فلو سلمنا لهذا السائل ما قاله على طريق الاطراد والاستمران لأمكننا أن نقيم 
هاهنا ما يجري مجرى الشارطة وذلك أن المكلّف إذا عرف الله تعالى Ge‏ معرفته علم 
af‏ تعالى لا بدّ من التزامه للعوض الذي Lg‏ قدره» فيكون في حكم الراضي بذلك لعلمه 
له تعالی ۳ لا يكل با یکفل به, ویکون ذلك آقوی من العاقدة التي GA‏ بین العباد 
لألّه قد يجوز وقوع خلف أو اعتراض مانم. فإذا حسن مع هذه الوجوه فلأن یحسن منه 
تعالى مع زوال هذه العوارض أولى. 

فعلى هذه الجملة تترّب طريقة العوض والاعتبار الثابتين فيما يفعله تعالى من الالام 
والغموم أو فيما يجري مجرى فعله. 


)١(‏ ص: قيل له: ليس الذي ذ کرته بمستمرٌ. 
(۲) ص: ذكرها. 
(۳) ص: - تعالی. 


باب في إثبات أحكام العوض وشروطه 


إعلم أن العلماء قد اختلفوا فى حكم العوض في باب الدوام والانقطاع. فذهب أبو 
الهذیل إلى القول بدوام» وإلى هذا المذهب ذهب أبو ji gle‏ وهو قول جماعة من 
البغداديين وغيرهم. ثم رجع أبو على عن هذا المذهب وقال باستحقاقه على وجه 
الانقطاع» وهو اختيار أبي هاشم les‏ أصحابه. وهذا الخلاف هو في العوض الذي 
يحسن من الله تعالى الإيلام لأجله. فأمنا الأعواض التي هي أبدال المتلفات فلا إشكال في 
انقطاعها. 

وقد بدأ فى الکتاب بأن قال: إِنَّ الأعواض قد ثبت اختلافها في القدار وما برجع 
إلى الزيادة والنقصان بحسب اختلاف مقادير الآلام. فلهذا إذا كثرت الالام كثرت 
الأعواض. فإذا تقزر هذا الأصل فيما يفعله الله تعالى من الاعواضء وجب أن يُعتبر 
حكمها بحكم الشاهد. فإذا ثبت أنّ الأبدال فى الشاهد منقطعة» فكذلك الأعواض 
المستحقّة على الله تعالى. 

ومتى قيل: كيف تعتبرون حکم الأعواض في الغائب بحكمها في الشاهد مع 
علمكم باختلافها في باب( القدان لأنه قد ثبت أن الستکق على الله تعالى يجب 
افتراقهما في الدوام والانقطاع؟ 

والجواب عنه: لا W‏ الفنا بين الشاهد والغائب في باب المقدار للعلّة التي تقدّم 


(۱) ص: - باپ. 


باب فى إثبات أحكام العوض وشروطه ۷١‏ 


ذكرهاء وهي نزول الالام من غير اعتبار رضى المؤلمين بهاء فلم يكن بڌ من بلوغها x‏ 
الذي وصفنا. وليس ane‏ عله اس بغیره» SN‏ إن كان مقر لا گر Les‏ 
فالوجب فيه ما یقابله SN‏ قبيح والحال هذه وان كات مفعولا برضاه فقد کفاه فى حسنه 
رضاه يتحمّل هذا الألم لأجله. وما يفعله تعالى هو بخلاف ذلك فلأجل هذا الوجه 
وجب أن يُراعى القدر الذي يناه وعلی كل حال فقد قلنا dl‏ يحسن إجبار العاقل على 
قدر من الألم لمكان نفع لا تتفاوت أحوال العقلاء فيه» وهو وإن كثر كثرة مخصوصة فلا 
بد من انقطاعه» وسواء pat‏ ذلك عليه أو فرق على الأوقات فقد حسن من دون اعتبار 
الدوام. فسقط ما سأل عنه. 
ال ل وما ee‏ 0 
يختلف بالفاعلين» فيجب إذا حسن من أحدنا هذا الصنيع لعوض منقطع أن يحسن dés‏ 
منه تعالى. ین ذلك af‏ إذا لم يحسن من أحدنا إيلام غيره إلا لنفع معلوم أو مظنون إذا 
لم يكن هناك دفع ضرر أو استحقاق» لم يحسن من الله تعالى لما كان ذلك جهة 
للحسن. Li‏ تقزر استحسان العقلاء إتعاب أنفسهم لنفع منقطع» فيجب أن يحسن مثله 

فان قيل: إن بالواحد La‏ حاجة إلى استجلاب هذا النفع» فلدفع الحاجة ما حسن منه 
اختيار الألم وان كان النفع الي بإزائه منقطعًا. 

قيل له: لو قدّرنا زوال الحاجة عنه» لحسن منه أيضًا تكلّف المشقّة لنفع منقطع» 
ولأجل ذلك يستحسن الموسر العظيم اليسار إتعاب نفسه في الأسفار وغیرها لمنافع 
منقطعة ولا حاجة به إليها في الحال. ومتى رام السائل بذكر الحاجة أن يكون المتألم من 
fer‏ عليه الحاجة» فهذا الوجه قائم فيما يفعله الله تعالى SN‏ العبد لا يخرج في جميع 
يحسن مثله فيه تعالى. 


۷۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


وقد يتأتى للسائل أن Ju‏ على“ هذه الدلالة ما حکیناه عنه في الدلیل الأوّل من 
فرقه بين الشاهد والغائب في الكثرة lis‏ وطریق امجواب نحو ما تقدّم. والذي یختض 
هذه الدلالة۲۱) أن یقول: آلیس یحسن من آحدنا تحمل المشقّة لنفع منقطع» ومع ذلك لم 
یحسن منه تعالی تکلیفه الشاق الا لثواب دائم؟ فاذا فارق حکم الشاهد الغائب في ذلك» 
فهلا جاز مثله فیما يتحمّله وفیما ینزله تعالی به؟ 


والجواب أن نقول: إن فعل الواحد متا لهذه الواجبات والطاعات لیس الوجه فيه 
الثواب» بل لا یفعلها لوجوبها أو حسنها. فلا یکون الثواب جهة في ذلك» كما كان 
العوض جهة في حسن الالام. ومعلوم Of‏ العوض الذي يُستحقّ على الله تعالی هو الوجه 
في حسن هذه الالام. كما أن الابدال في الشاهد هو الوجه في حسن هذه المضارٌ. فلو 
كان شرط حسنها وقد وقعت من الله تعالى عوضًا دائمّاء للزم مثله فيما يفعله احدنا 
بنفسه وبغيره» وإذا“ حسن من العبد أن يتحمّل المضرّة مع زوال الحاجة لنفع منقطع» 
فيجب أن يحسن منه تعالى إيلامه لمثل ذلك. 

ويبينٌ ما ذكرناه أنه لا يعلم العالم حسن هذه الآلام من الله تعالى الا مع علمه 
بالعوض» وإن صخ منه أن يعلم وجوب الأفعال من دون علمه بالثواب جملة. POS‏ 
يجب على ما ذكره السائل أن لا يعلم أحدنا حسن تحمل المشقّة الا لعوض دائم» كما لا 
يعلم وجوب الفعل عليه الا مع علمه بوجه الوجوب أو الحسن. وعلی هذا الوجه نقول: 
)8 أحدنا لا يعلم حسن الالام من جهة الله تعالى إلا مع علمه ببلوغ العوض الستحق 
علیه القدر الذي يشام حتّی إذا جهله جهل حسن الألب کما لو جهل العوض Loi‏ 
el‏ حسن الألم. 

فان قيل: لا استحسن أحدنا بعقله تحمل هذه الآلام للمنافع التي وصفتموها لا 

(۱) ي: عن. 

(۲) ص: الدلالة هو. 


5 ي: أو إذاء 
)4( ي: فكذلك. 
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مجودها ولکن هناك عوض دائم بُستحق على الله تعالی» فعادت الحال إلى أن الألم ما 
يحسن تحمله لنفع دائم. 

قیل له: إن صورنا السئلة فیمن لا حاجة به إلى تکلف ما یتکلفه من الأسفاز 
وغیرها. ومتی كان سبیله هذا السبیل» لم يكن له على الله تعالی عوض» لأنه ما أحوجه 
إلى ذلك ولا ألجأه ولا أمره به فيقتضى أحد هذه الأسباب ثبوت عوض عليه تعالى. 
ومتی كان الأمر علی ما ذکرناه واستحسن العقلاء حل الي لنفع منقطع فقد مم ما 
أردناه» ولولا أن الأمر كذلك لكان النکر للعوض الدائم المستحقٌّ على الله تعالی لا یعلم 
حسن هذه الالام لأنّه على هذا الموضوع قد صارت تلك الأعواض جهة لحسن هذه 
لآلا فكما لو جهلها أصلا لما عرق حسنهاء فكذلك إذا جهل صفتها. وقد عرفا 
ستحسان العقلاء يلا ذكرناه مع جهلهم بالعوض الذي قالوه. 

فصخ بهذه الجملة القول بانقطاع العوضء وهذه الجملة أقرب ما يذكر في 
لاستدلال على السئلة. 

واعلم أن لمن خالف فيه وجومًا من الشبه منها ما أورده على طريق السؤال بأن 
يقل: لو Gate‏ العوض لصخ منع تعالى توفيره في العاجل» بل كان يجب أن یوفره 
جل لأن ا خر للق عن ممه ويه all‏ اة لا جر غا تاره إن 
hS‏ على الدوام وصار je‏ دوام الثواب الذي لم يكن من تأخير توفيره بد. 

والجواب عنه أن نقول: متى سلم لكم أنه لا يجوز تقد الأعواض المستحقّة في 
نيا وعندنا أنه جائز. ومتى وفر على المستحق حقّه من ذلك» لا يجب أن يعرف وصول 
حمّه cal‏ على ما نبينه من بعد. ونفرق بينه وبين الثواب» ومتى فد 6 لم یتوفر عليه ما 
ستحمّه من ذلك. فقد يجوز أن يكون تأخيره لضرب من الصلاح» بأن يعلم الله تعالى أَنَّ 
52 تقديمه مفسدة Dis‏ الصلاح في تأخيره» أو يريد تعالى أن يعرض المؤلم لنفع زائد 
يستحقّه بالتأخير ولو عله لا استحقٌّ هذه الزيادة. هذا وقد يجوز أن يكون فى جملة ما 
ب العبد من الأعزاض ما لا بضغ تقدیه في الدنیا. آلا تری أّه قد یستحق علی 
نامتة والالام التي نقرن إليها عوصًاء فلا بد في توفیرها من ضرب من التأخیر. Gi,‏ 


۷ المجموع في المحيط بالتكليف 


الثواب és‏ وجب تأخيره OÙ‏ صفته تنافي مقارنة التكليف له» على ما ثبت من وجوب 
خلوصه من الشوائب والکلّف ما دام في حال التکلیف فهو معزض لضروب من الشاق» 
فلم يكن بد من تأخيره إلى أن یزول التکلیف. وبعد: فاّه لو یمجل الثواب أيضًا لصار 
المكلّف في حكم الملجأ إلى فعل الطاعات رغبة في الثواب» والمأخوذ عليه أن يفعلها 
لوجوبها في عقله» فوجب 26 Vo‏ محالة. وليس في العوض أحد هذين الوجهين المانعين 
من تقديمه في الديناء فيجب أن يكن ae‏ ف عرض دون مانع. 

وعلى OÙ‏ دوام العوض لو ثبت لم يوجب le‏ من تقديمه بأن يقال: يُفعل بعضه 
ویو خر الباقي فلا تعلّق لتأخير بعضه أو كله بالدوام. وعلى هذه الطريقة يُستحقّ الثواب 
والتعظيم من الله تعالى على جهة الدوام ثم لم منم دوامها من جواز تقدم التعظيم منه 
تعالى لعباد المؤمنين» فما فى ذلك مما يقتضي القول بالدوام. وكذلك الحال في العقاب 
الستحق على جهة(© الدوام مع تقديم 

ومن جملة ما يصلح أن يتعلّق به من يرى القول بدوام العوض ما يقارب الشبهة 
الأولى هو أن يقول قائل: لو كان العوض منقطعاء لجاز أن يفعله الله تعالى في وقت 
واحد» OV‏ المتناهي المحصور يجوز فعله على هذا السبيل. ومعلوم أن العاقل لا يختار 
المرض النازل به سنة أو أكثر من ذلك لعوض يتوفر عليه في الوقت الواحد وان بلغ قدره 
ما بلغ» فيجب أن يكون دائمًا. 

والجواب: إِنَّ هذا ما يقدح في حسن توفيره على هذا السبيل» ونحن نقول: يجب 
عليه تعالى أو يوفره على وجه يتبينٌ العرّض حاله ويحصل له ضرب من الاعتداد به 
وذلك نما يكون بأن تحصل في مقابلة مرض سنة منافع توفي عليه وتصل إليه فيما يتقدّر 
تقدير آلاف سنين» ومعلوم أن العقلاء قد يختارون الآلام الكثيرة لأجل ذلك» فبطل هذا 
السؤال أيضًا. 

وأحد ما يتعلقون به قولهم: لو كان العوض منقطعًاء فوجب AS‏ الله تعالى توفيره 
حتى أعاد المستحقٌ ثم وقّره عليه فإذا انقطع الاستحقاق بقطعة تعالی» كان لا بد من ألم 


)١(‏ ي: وجه. 
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يلحق المعوّض. وذلك لا يصك» ON‏ حسن الألم من جهة الله تعالى موقوف على حال 
ایکلین > فإذا زال التكليف لم يحسن. ولو ثبت أيضًا حسن هذا الألم ولا تكليف» 
دی إلى آن جى :عليه عوض آخره والكلام فيه کالکلام في الاو فاذا وفره جاز أن 
یقطعه بسبب یوجب عوضا آحره ثم كذلك AA‏ ولا مخلص من ذلك الا القول بدوامه؛ 
إذ في القو بانقطاعه ما يقتضي أيضًا دوامه على أقبح وجه. 

والجواب عنه أن نقول: ]ما كان یلزم ما ذکرته لو لم يمكن قطع المستحقّ لا با 
يستدعي عوضا آخر. UE‏ إذا قدر تعالی على قطعه من دون ألم أو ما يجري مجراه OÙ‏ 
تُغْافْص إزالة حياته بفقد ما تحتاج الحياة فی الوجود de all‏ وجه لا pets‏ العوّض à‏ 
فيلحقه لذلك ألم فين أبن أن لامك من رش وقد يطوق مسرت أذ يفلس ارق 
تعالی الحيوان المعوّض إلى شيء من الجمادات يسر بالنظر إليها أهل EL‏ فإذا كان هذا 
ی يتم لهم ما بنو عليه الشبهة. هذا إذا كان العوّض غير مستحق للثواب. 
فا إن كان مستحمًا للثواب» فان الثواب ید عليه في کل وقت؛ ویکون العوض الذي 
بستحقه sa‏ على الأوقات على وجه ينتفع بحصول ما يحصلء وان لم يتبينٌ تنغيضًا 
ونقصانا“ عما كان عليه في الاوّل. ويصير ذلك بمنزلة من أجرى عادته أن يتناول فى 
دفعة واحدة dé,‏ فقد علم أن کل قدر منه ]ذا تناوله الا به ولو À‏ فقد في بعض 
کلاته لقمة أو ما ينقص عنها لم يتبينٌ نقصان حاله» فقد يجوز أن یکون الشيء ينتفع 
بحصوله ولا يُعتدٌ بفقده. 

ولیس لاحد أن یقول: ان هذا العاقل )13 عطر له حال ما یتوثر de‏ من العوض 
ینقطم أو يدوم. فاذا لم یقطع بدوامه وجوز أن يدوم وجوز أن ينقطعء فلا بدّ من تنغيص 


> صا . 


3-3 


وذلك لأنّه تعالى قد يجوز أن يشغله ببعض الشواغل عن هذا الخاطرء فلا يودي إلى 
م قنوه. فأمّا من ليس بعاقل فبعيد عن هذا الخاطر. قثبت أن لا وجه لدوام العوض فيما 


ses 


,۱۲ ص" ونقصا. 


۷٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


هذا وغاية ما أوردوه أن Let‏ النعيم بلمعوّض على الحدّ الأول للا يؤدي إلى 
استشعار تنغيص وللا يوي إلى عوض يتجدّد استحقاقه» وذلك صحيح OÙ‏ يتفضّل الله 
تعالى به حال فحالا لثلاً يدي إلى فعله يما يقبح. وذلك بمعزل عن استحقاق العوض على 
وجه الدوام. 

فإن قيل: أرأيتم» لو قطع الله تعالى هذا العوض عن مستحقه يإماتة على الوجه الذي 
ذكرتم أو بقلبه إلى ضورة عضن eu‏ اکن أن مين كن ذلك فائدق لته إذا لم 
يمكن بيان فائدة فيه وأن يكون مفعولا لبعض الأغراض دی إلى كونه Le‏ 

قيل له: قد يجوز حصول غرض في ذلك ما في أهل الجنة وما في أهل النار. فمن 
كان من أهل ti‏ إذا رأى انقطاع 5 الا وقد وثق بدوام دي ازداد لذلك 
سرورّاء ومن كان من أهل النار يزداد حسرة بأن یتمتی أن يموت أو بقلب جمادًا. وعلى 
هذا حكى الله تعالى عن الكفار اتهم یتمتون أن یکونوا تراباء على ما قال جل وعر 
OK us 5 5 as JE‏ 

ا مق به من بری القول بدوام العوض هو ان هذا الالم ردي إلى 
ضریین(۲۳ من النفع: أحدهما العوض والآخر الاعتبار. ثي كان النفع في الاعتبار دائمّاء 
فكذلك يجب في العوض. 

والجواب أن ذلك تعويل 00 مجود الدعوی, مع Of‏ الدلالة قد فرقت بين هذين 
النفعين» ومع أنّ هذا الوجه الذي یثبت أحدهما عليه هو غير الوجه الذي يثبت صاحبه. 
ألا ترى أن الانتفاع بالاعتبار هو بأن ينصرف العتبر عن قبيح أو gb‏ ا فيكون 
استحقاقه للثواب على ذلك كما یستحق المدح والعظيم عليه» فكما يجب دوامهما 
فكذلك الثواب. Us‏ العوض فطريقه طريق الأبدال المستحقّة في الشاهد وذلك مما ينبت 
على جهة" الانقطاع ففارق أحدهما الآخر. ١‏ 

(۱) سورة النبأ (۷۸) 4۰ 


(۲) ي: ضرب. 
(۳) ص: طریق. 
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وقد تكلم بعد ذلك في فصل آخر من أحكام العوض» وهو أن العوض يجوز توفيره 
على من یستحقه من عاقل وغير عاقل من دون علم منهما بذلك. أَمّا من ليس بعاقل فلا 
وجه لأجله يجب أن يعلم ذلك» كما لا وجه لأجله يجب أن يعلم سائر الأشياء. وا 
العاقل فقد کفی علمه بأنّه تعالى سيعدل عليه ولا یبخسه حقّه إما بفعل المستحقٌ إذا 
أمكن ذلك كما يقوله في أهل الثواب أو بفعل ما يقوم مقامه إذا كان من أهل العقاب. 
وذلك بأن ينقص بقدره العقاب على وجه لا يتبينٌ الراحة» كما لا des‏ الثاب التنغيص 
بفقده. وقد بين Of‏ حكم المعوّض فيما يجري تعالى عليه حاله بمنزلة ول اليتيم فيما يدبّر 
آمره عليه» فكما يجوز أن يحصل لليتيم هذا النفع من دون علم منه» فكذلك حال 
المعوّض في الآخرة. ويفارق حكم العوض في هذا الباب حكم الثواب» وذلك SN‏ 
للثواب صفة لا بد من أن يتبينٌ الثاب حاله معه. ألا ترى dl‏ يستحقّه على طريق الاعظام 
فلا بد من أن يعلم أن ذلك مما یستحقّه لأنّه متى لم يعلم الاستحقاق فيه صار معرضًا 
لاعتقاد جهل» وذلك لا يجوز. وأمّا العوض فليست له صفة لا بد من علم الوفر عليه بأنه 
مستحق حتى إذا لم يعلم ذلك صار معرّضًا للجهل» بل يكفيه أن يعلم أنه معدول عليه إن 
كان عاقلا وخطر له هذا احاطی وإذا لم يكن عاقلا فلا معتبر به. 

ثم de‏ رحمه الله آنا إذا جوّزنا أن يكون العوض منقطعًا وجوّزنا أن یتوفر عليه في 
العاجل» ثم ورد عليه الوت على وجه لا يتجدّد له عوض آخر. فليس يجب من جهة العقل 
إعادة من هذا سبيله. لأنّه لا Ge‏ له يلزم توفيره ولا يمكن توفيره الا بالإعادة» كما يقال في 
المثاب. وعلی نحو ذلك نقول في الستحق للعقاب d‏ لا وجه يوجب إعادتهاء GS‏ 
السمع قد دل على أنَّ الله he‏ الحيوانات» فیوفر على Jai‏ الثواب ثوابهم دائمًا 
ويوفر على أهل العقاب عقابهم دائمًا ويور على من خرج من الدنیا ولم یوفر عليه العوض 
عوضه المستحقء ثم يتفضّل لله تعالى بإدامة النعيم. وهكذا فيمن قدّر À‏ عوضه تعججل له 
في الدنياء فتكون إعادة من هذا سبيله تفضا كما أن إدامة النفع عليه تفضّل. 


نم تكلم في جنس العوض وفي جنس الثواب. والأصل في ذلك أن العوض لا أن 
يكون من أهل الثواب أو لا يكون من أهل الثواب ولا يثبت فيه الا العوض. فا الأوّل 


VA‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


فيجب أن يقال فيه: إِنَّ ثوابه من جنس ما يشتهيه لكي يقع ترغيبه في الطاعات موقعه؛ 
وكذا يجب فيما يعدّه تعالى من التفضّل المضاف إلى ما یستحقه من الثواب. . والظاهر 
أيضًا في عوضه أن يكون من جنس ما اشتهاه في E‏ 
الوجه الذي أوجبنا في ثوابه أن يكون من جنس ما يشتهيه غير قائم في العوض» فيجوز”' 
أن يقول قائل: يكفي في هذا الباب أن يصل إليه نفع ما. Us‏ من ليس من أهل التكليف 
ولا حقٌ له سوى العوض» فلا وجه يوجب أن تكون أعواضه من جنس ما CAS‏ به 
شهواته في الديناء بل يُعتبر فيه النفع وذلك موقوف على خلق شهوة لبعض المدركات 
فسواء لقت فيه جنس تلك الشهوة أو ما يخالفهاء فالغرض قد حصل. فلا يكون لأحد 
أن En‏ علينا où‏ يقول: إن قولكم في الأعواض يؤدّي إلى أن تكون البهائم ترعى في 
EL‏ الحشائش وتعتلف الأتبان وما أشبههاء > EU‏ قد Ge‏ أنْ ذلك ليس مما يجبء وان كنا 
لو أجزنا ذلك لم يكن هناك ما نستبعد DV‏ وجوه المنافع ليست موقوفة على ما يكون له 
خطر وقيمة» على ما يثبت من حكم الماء الذي به حياة الأبدان وإن خف خطره وقيمته. 
وهذا کله ظاهر ما لم يُقل بأنّه تعالى يجعل شهوات السباع ذ فى أفراس اطیوانات SN‏ 
وقوع الآلام في EH‏ لا يحسن لها عن طريقة التكليف. وكما لا يجوز أن يؤلم تعالى 
ابتداء إلا مع التکلیف؛ > فكذلك لا يجوز أن يمكن من فعل الالام ابتداء إلا مع لتکلیف. 
وبهذا يفارق العقاب» أنه ليس فعله على طريق الابتداء. فإذا تقدرت هذه الجملة» أوجبنا 
أن ينفع الله تعالى أجناس السباع إذا استحقّت أعواضًا بوجه آخر من المنافع. 


ثم تكلّم في كيفية توفير العوض على المكلفين في الآخرة. والاصل في ذلك Bel‏ 
گناس موم لوا جع علبه EL Je Lg‏ الذي تم لاقن ul,‏ 
إذا كان من أهل العقاب فالکلام في ذلك dde ge‏ العقاب لا یحبط العوض» وفیه 
خلاف أبي ce‏ وسنذكره من بعد. فإذا ثبت آنه لا يزول استحقاقه للعوض مع العقاب» 
إن توف(" عليه في الدنيا فلا کلام وان ورد عليه الموت ولم يتوفر عليه ذلك» ففي 


(۱) ص: فيجب. 
(۲) ص: : dj‏ توفر. 
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شيوخنا من يجيز eg‏ عليه بعد الموت وقبل أن يصير إلى QU‏ وان كان الأقرب 
SN cake‏ السمع قد أوجب فیمن وت( ميقا للعقاب أن لا یلقی بعد ماته ot,‏ 
ولذّة أصلا. فاذا لم JE‏ بذلك» فلا À‏ من أن یصیر العوض الذي یستحقه في مقابلة آجزاء 
عقابه» حتّی تسقط عنه بقدره على وجه لا يتبينٌ الراحة به لتفرقه على الأوقات» وان كان 
يعلم ff‏ معدول علیه لک بدنه إذا صار مستغرقًا بالآلام لم Ga‏ هذا النقصان. ولا بد من 
هذه الطريقةء لاله إذا لم يجز أن يذهب حقّه هدرًا ولم يكن توفيره عليه بعينه لتعذّر ذلك» 
فلا وجه إلا أن Jai‏ به ما يقوم مقامه. وقد تقزر أنّ دفع الضرر في أله مطلوب كالنفع 
فإذا تعد رر آحدهما آقیم اهر مقامه» وصار de‏ ما لا مثل له 3 انشاهده ان 
تلف تُستحقٌ عليه قيمته وتقوم القيمة مقام المثل» فكذلك الحال فيما ذكرناه. 

SE‏ يقول: à‏ اقتصرتم على ثبوت المقابلة والمساواة في هذا الباب حتّى 
يكون المزال على قدر المزيل السقط وهلا أوجبتم أن أن يكون الجزء من العوض يسقط أكثر 
من قدره من العقاب لا الذي استحقّه في الأصل Li‏ هو النفع؟ فإذا غدل به عن 
مُستحق, فهلاً زيد علیه؟ وهلا أجريتم ذلك مجری العوض الستحقّ على الالام من جهة 
لله تعالى» فكما آتکم لا تقدّرونه بمقدا io‏ فكذلك هاهنا؟ 

وذلك آنا قد بنا آن دفع الضرر يقوم مقام النفع» فيجب أن يكون اندفاع جزء من 
نضرر بمنزلة حصول جزء من النفع» ولا وجه للزيادة. فإذا كان الذي يستحقّه قد تعذر 
فعله به ثانع ففعل ما یقوم مقامه» يكفي أن یساویه كما ثبت مثله في قيم التلفات. ألا 
Hs:‏ الذي یستحقه من أتلف عليه ثوبه من الدينار أو الدرهم يجب أن يكون مقدار 
تفع فيهما كمقداره في الثوب الممرّق؟ ولم يكن لأحد أن يقول: إذا لم تتأتّ مطالبته 
بش ما قد“ أتلفه فهلاً زيد عليه في مقدار القيمة؟ فكذلك JU‏ فى مسئلتنا. وعلى نحو 
ذلك جرى حال إحباط العقاب الثواب أو تكفير الثواب العقاب وما يتبع ذلك من 


)١(‏ ص: توفيره. 
(۲) ص: يكون. 
(۲) ص: فعل. 
(4) ي: - قد. 
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الوازنة. فأمّا العوض الذي يُستحقٌ على الله تعالی Le‏ فعله من الالام ابتدای فإتما وجب أن 
يزيد مقداره على مقدار الألم لكي ينبت فعله لها حسئاه على ما سبق ذکره» وذلك غير 
موجود في مسئلتناء فلا يشبه أحدهما الاخر. 

فان قیل: فان العقاب مستحقٌ على طریق الاستخفاف والإهانة» فآمکن أن یور في 
إسقاطه الثواب المستحقٌ على طریق الاعظام والاجلال فا العوض فايس Gt‏ بهذه 
الطريقة. فکیف يجوز أن ینقص من عقاب العاقب؟ 

قيل له: إن الاستخفاف تابع لهذا الضررء فاذا حکمنا بسقوطه سقط الاستخفاف 
على طریق التبع له. وعلی أنَّ أكثر ما في ذلك أن Je‏ الاستخفاف منزلة حزء من الضرر؛ 
كما يتنرّل التعظیم منزلة جزء من النفع» فإذا أوجبنا أن یسقط بالعوض مقداره من الضرر 
وجب اعتبار حاله بحاله من دون أن یکون ذلك قادخا فیما قلناه. وبعد فاذا لم کن 
توفیر العوض بعینه على من یستحقّ العقاب ولم يمكن القول یاحباطه له» فلا وجه سوی 
أن یسقط بإزائه قدر من العقاب. فاذا لم يتأت إسقاطه له إلا OÙ‏ یسقط معه الاستخفاف 
والاهانق فهو آکد لما نریده. فهذا هو القول في كيفية توفیر العوض One‏ یستحقه. 

واعلم أنه À‏ ی حکم الأعواض المستحقّة عليه تعالى لمن كان من Jai‏ الثواب أو 
من أهل العقاب وكيفيّة توفره("2 عليهماء بين الحال في الأعواض التي يستحقّها بعض 
العباد على بعض. والكلام في مقدار ذلك العوض وما Jet‏ به سنذكره بعد هذاء ES‏ 
المقصود ها هنا U‏ هو أَنَّ الضه بغيره لا بدّ من أن يكون له عوض يقابل هذا الضررء لا 

في الحال أو عم آنه سيستحقّه في الثاني إا من جهة الله تعالى ولقا من جهة غيره» حى 
لا يرج من GI‏ إل وله مقدار العوض ما يقابل الضرر الذي أنزله بغيره. ومتى صار 
مستحمًا عليه لم يجز منه تعالى أن يفعله به» DAS,‏ ينقله إلى المظلوم Ul‏ بتوفيره عليه 
Us‏ بنقصان أجزاء عقابه إذا تعذّر التوفير» ويصير هذا العوض في حكم ما ليس الظالم 

)١(‏ ص: فعل العوض لمن. 


(۲) ص: توفيره. 
(۳) ص: ولکن. 
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ru‏ له» ويجري من هذا الوجه مجری الدّين الثابت في تركة الميّتء EN‏ الوارث 
لا d'A‏ مرن ee le‏ تما واه لا د ENT‏ ماخ کرتاه Dre‏ 
بعد. وكذلك القول فیما يشتبه من حال الظلمة و کثرة انواع ظلمهم وقلة ما ینزل بهم من 

ثم تکلم في إحباط العقاب للعوض» و کان الذي أوجب ذلك آنا قد قدّمنا القول في 
أنّ المستحقّ للعقاب إذا أضاف إلى ذلك استحقاقه للعوض فان عوضه يصير تخفيقًا 
لعقابه» فيقول القائل: ol‏ ذلك cu‏ على استقرار عوضه مع العقاب» وما أنكرتم من أنه 
یحبطه؟ وقد حکم آبو de‏ بزوال العوض مع العقاب وأجراه مجرى الثواب» ويوشك أن 
یکون ذلك منه على مذهبه الأول في دوام العوض. والصحیح خلافه, وذلك آنه لا مانع 
يمنع من اجتماعهما من حیث لا صفة لاحدهما تنافي لاخ كما نقوله في الثواب 
والعقاب. وقد أبطلنا القول بدوامه. Gus‏ صخة ذلك أنَّ الأعواض في الغائب هي كما 
الأبدال فى الشاهد . ومعلوم أنّ استحقاق العقاب ب لا يخرج الرء من استحقاقه قيم المتلفات 
وار tt‏ فكذلك يجب أن يقال في الأعواض في الغائب. وهذه المسألة من 
فروع الإحباط والتكفير» وموضعها كتاب الوعيد. 

ثمَ بين الكلام في هبة الأعواض وإسقاطها. والأصل في ذلك آها على ضرتين: Gb‏ 
أن يكون المستحقٌ لها يعرف مقدارها وتكون له المطالبة بهاء فإذا كان سبيله هذا السبيل 
فإذا صخ منه استيفاؤها والطالبة بهاء صح منه إسقاطهاء وإذا أسقطها سقطت. ous,‏ 
هو في إبدال المتلفات المعلومة. والضرب الثاني هو ما يستحقّه من الأعواض على العباد أو 
على الله ا RSR EE‏ 
لم یک من الاستیفاء والطالبة at‏ بقداره لم يكن لاسقاطه حکم» وحل ف ذلك 

(۱) ص: المستحق. 


(Y)‏ في النص : وسيجي ء. 
(۲) ي: في. 
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محل الصبي الذي لا حكم لمطالبته با له من ال ولو قدّر إسقاطه لا سقط. وذلك نحو 
ما يستحقّه أحدنا على غيره من الأعواض باللطمة والشتيمة' © والغيبة وغيرهاء لأنّ حكم 
roland‏ كورلا ا ره bros‏ تحور 
الطالبة به فى العاجل. 


فان قيل: أرأيتم» لو عرف هذا المستحقّ للعوض المقدار الذي يستحقّه أكان یثبت 
لإسقاطه حکم؟ 

قيل له: قد قال الشيح أبو عبد الله إِنّه يصير مع ذلك ملجأ إلى أن لا یسقطه وهذا 
التعليل يقتضي أنه لو أسقط» لسقط. وإنما يستقيم له ذكر الإلجاء إذا عرف قدر العوض 
الذي يستحقّه على الله تعالى بالآلام» فان ذلك الباب هو الذي يكثر كثرة يمكن أن 
يُقضى في مستحقّه أن يصير ملجأ إلى أن لا يسقطه. َأمَا ما يستحقّه على العباد با ۳ 
یخت قدره ويصغر وزنه» فليس يثبت فيه حكم الا مجاء. والذي اختاره الشيوخ لا هو أن 
ما(" لا یتمکن من استيفائه حتّی يكون في حکم المديّر المولى cale‏ فیجب أن لا یکون 
لإسقاطه حكم سواء عرفه أو لم a‏ ويصير نزلة من لا عقل له أله لا حكم 
لإسقاطه ما يستحقّه وان قدّر وقوفه على تفصيل حقّه. ومعلوم Of‏ هذه الاعواض التي 
يستحقّها أحدنا على العباد أو على الله تعالی(*) حكمها هذا RL‏ لأنّه یتعذر عليه 
استيفاؤه» وإنما أمرها إلى الله تعالى في طريقة النقل من واحد إلى واحد أو أن یصیرا*) 
aE‏ فان رف Ju‏ فيه 
وقد يكون المستحقٌ للعوض على غيره من قد اسشحق G‏ عليه عوض آخر لغيره» وقد Le‏ أنه 
لا يجوز خروجه من الدنيا ال وله عوض يقابل مقدار الضرر. ومتى كان سبيله هذا 

(۱) ص: والشتمة. 

(۲) ص: انيوخ An‏ 

(۲) ص: يعرف. 


)٤(‏ ص: - تعالی. 
)0( ص: واحد ویصیر. 
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السبیل» فقد صار ما استحقّه من العوض في حکم القبوض. وإذا حصل مقبوضا لم 
تصځ هبته واسقاطه. 


ثم تكلم في حکم العوض إذا تأر توفيره» هل يجب أن یستحق العوض زيادة 
لأجل التأخير؟ واختار في هذا الموضع أن لا تثبت بالتأخير زيادة» ولکثه يجوز أن يقال إن 
الله تعالى إذا علم Of‏ هذا العوض یتعجل للمعوّض كان يكلّفه في الأصل بقدر من 
العوض, وإن كان يعلم af‏ 0,25 فاّه يتكمّل بقدر زائد على الأوّل. ورتما جرى في كلام 
الشيوخ أنه لا بد من التزام زيادة بالتأخير على Mi‏ الذي يقبت من الفرق بين النقد 
والتساء في المبايعات. ويصحٌ التوفيق بين هذا المذهب وبين الأول بأن يقال: إِنَّ القدر 
الذي یتکفل به إذا تأر العوض يجب أن يثبت فيه من المزيّة ما أشرنا إليه» حتى يكون 
یکلفه في الأوّل على هذا الح فا جرد التأخير فلا يجب ثبوت زيادق لته قد يجوز أن 
يكون تأخيره لضرب من الصلاح. وهذا Ge‏ إذا كان الصلاح في تأخيره راجعًا إلى نفس 
المستحقٌ للعوضء Lib‏ إن كان تأخيره لصلاح عائد على غيره لم يمتنع أن يقال فيه بالزيادة 
التى وصفناها. والحال فى الأعواض المستحقّة على العباد إذا تأخرت أو تقدّمت GA‏ 
على هذا AI‏ فا لثواب فاذا لم یجز تعجیله وتقدیه لا یعود علق صلاح SU‏ 
فیجب أن لا یستحق بتأخيره زيادة» لاه في الأول مستحق على هذا الطریق لكلا يقبت 
الکلف ملجاً. ورتما جرى في كلام شيوخنا إيجاب هذه الزيادة في الثواب إذا تأخرء والله 
أعلم بذلك. 

ومن جملة الفصول التى اشتمل الباب عليها ما بيّته من أن القديم تعالى لا يجب أن 
یکون مريدًا لتعویض في حال الأل علی ما محكى عن الإخشيذية. وذلك أن تقدیم هذه 
الإرادة لا یحصل فيه معنى» فيصير والحال هذه Le‏ ألا ترى أنه يكون عزماه ولا یحسن 
إذا تعجّل العازم به مشرة أو حصل له به توطين نفس؟ BU‏ خلا من هذين صار de‏ 
ولا يجوز عليه تعالى واحد مما ذکرنا؛ فيجب أن لا يريد العوض الا في حال فعله تعالى 
له. Us‏ في حال الإيلام فقد كفى أن يكون مفعولا لهذا الوجه ولهذا الغرض. ويكون 
علمه باه سيعوّض المولّم والتزامه له جهة في حسن الألم» وان لم رد نفس العوض في 
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الحال. ومن هذا الوضع أشكل على من خالف لأنّه ظنّ أن هذا الایلام لا یحصل فيه 
وجه يحسن لأجله الا مع الإرادة. فإذا بيتا أنه قد يحسن من دونها بطل ما 096 
وصارت منزلة هذه الإرادة منزلة إرادة ثانية وثالثة. ولا يتم نفي العزم في فعل الله تعالى إلا 
على ما ذكرناه. وكذلك يقول في الثواب اه تعالى لا يريده في حال الأمر بالطاعة ولا في 
حال فعل العبد لها للوجه الذي تقدّم. وعلى هذه الطريقة قلنا: إِنّه تعالى إذا خلق الاشیاء 
التي ينتفع بهاء فليس يقف حسن فعله لها على كونه مزيدًا للانتفاع» بل يكفي أن يفعله 
لهذا الغرض, والاً لزم أن يكون تعالى مريدًا للمباحات من أفعال العباد في الدنيا. ومثّل 
مشايخنا هذه الجملة بمن Jef‏ طعامًا لضيفه أنه لا تجب إرادته لأكلهم في حال الإعداد 
ويكفي أن يكون مفعولا لهذا الغرض. والقول في تفصيله في باب الإرادة. 

à‏ سأل نفسه عن حکم الأعواض المستحقّة على الله تعالن. والفرق بینها وبين ما 
يُستحقٌ على العباد. وجعل الفاصل بين الأمرين فيما يرجع إلى نفس العوض هو اختلاف 
حالهما في الكثرة OÙ dis‏ قد أوجبنا بلوغ ما يفعله تعالى من العوض البلغ الذي 
sta Jens ls tes‏ یکرن Vale‏ للضرر ا ا he‏ لانها خاریة منجرش 
قيم المتلفات وأروش الجنايات» وما هذا حاله تُعتبر فيه الماثلة والمقابلة. فهذا هو الذي 
يختلفان فيه فيما يرجع إليهما. U‏ فيما يرجع إلى أسبابهما فلا بدّ من الاختلاف. ألا 
fus‏ ما يفعله تعالى من الأسباب لا بد من أن يُقضى بحسنهاء نحو الأمراض 
والمصائب وغير ذلك» وما يفعله أحدنا بغيره ما يُستحقّ به عليه عوض فهو من باب 
الظلم. ويفارق ما يفعله أحدنا بنفسه طلبا للأرباح والعلوم 56 ذلك خارج عمّا نرومه. 
فهذا ما تجري عليه أحكام العوض وشروطه. 


باب في بیان حكم الاعتبار الذي شرطناه 


إعلم أنه لما كان حسن الألم موقوفا على أمرين أحدهما العوض والثاني الاعتبار ثم 
قد Le‏ ما یتعلق من الكلام بالعوضء فالواجب أن نبينٌ حكم الاعتبار. والمرجع بما نريده 
في الاعتبار هو ما يدعو المكلّف ا ا des‏ هذا نته 
الله تعالی بقول «أوَلا رون هم SE‏ في كل عام مر أو 5 نم م لآ ریز ولا هم 
ce us à‏ . فين أنه عر وجل ما یفعل هذه الأشياء للتوبة والتذ كر» وهذا معنی ما قلّمنا. 

فإذا تقرّر ذلك قلنا: الذي أوجب أن يُراعى الاعتبار في هذا الباب Li‏ هو لكي يخرج 
اال من کرت غا كر جا احرج ةيح دلت کی یا ر یوی فو يجب اال هذ أن 
جري ثبوت الاعتبار مجرى الأعواض فى باب مقادير الأجزاء المستحقّة بها من الأعواض 
في الکثرة والقلّف SN‏ الال متی کثر فلا :بك من أن یکون العوض علیه ا كن والاً فان 
تساوى حال العوض عند كثرة اراد وقلتها عريت زيادة الألم م يقابلها وصارت 
ظلمًا. Ub‏ الاعتبار فقد كفى أن يحصل للمکلف انزجار عن معصية أو 8% رغبة فى 
ele‏ ولو كان ذلك فعلا Let‏ أو ترگا Mots‏ وعلی هذا يجوز أن تکون الالام النازلة 
بعدد كبير من الحيوانات مصلحة لكلف واحد في طاعة واحدة. وكذلك نقول إذا كان 
الألم ll‏ لمن نزل به له لا يجب تقدّر أجزاء الاعتبار بمقدار أجزاء العوض» والعلّة في 
الكل واحدق وذلك Of‏ ما أخرجه من كونه عبئًا لا يفتقر إلى أن يتقدّر الاعتبار بقدر 
الألم. یب ذلك أن من الجائز أن تكون آحاد هذه الآلام لو انفردت لم يثبت فيها ضرب 
من الصلاح, Us‏ يثبت متى اجتمعت فيكون لها عند الاجتماع من حظ اللطف ما لا 


(۱) سورة التوبة (9). ۰۱۲۲۰ 
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يكون لها عند الانفراد» ويحلٌ ذلك محل ما قد عرفنا مجموع أفعال الصلاة یثبت لها من 
حظ اللطف والصلاح ما لا ينبت عند الانفراد» وان كان الثواب یثبت على JS‏ فعل 
شاق فتستوي آحاده وجمله. 

وقد أشار في هذا الفصل إلى أن الألم متى نزل بالمكلّف فيجب أن يكون لطمًا له 
OÙ‏ تمييزه له أقوى وعلمه به آجلی» فمن البعيد أن يثبت GLS‏ لغيره ولا يثبت لطفًا له وهو 
به مس وأخصٌ. 

ولقائل أن يقول: لا مانع هنم من أن يكون لطفّا لغيره ولا يكون لطمًا له إذ لا شيء 
يوجب ذلك. وعلی هذا يصخ أن تشترك نفسان في علم JS‏ واحد منهما با ينزل من 
الالام بمن ليس بمكلّفء ثم يكون لطمًا لأحدهما دون الآخر مع آتهما سيان في العلي 
وحتّى يجوز أن AS‏ في علم أحدهما a‏ يكون أقوى ويثبت لطفًا لغيره. فيجب أن يكون 
ذلك ما لا بقطع به of,‏ يكون المقطوع به من ذلك كونه صلاخا لمكلّف ما أو لأزيد من 
مكلّف واحد U‏ في طاعة واحدة أو فيما زاد على ذلك. 

us‏ رحمه الله أن هذه الطريقة توجب امتناع الفصل بين أن يكون هذا الاعتبار في 
فعل واجب أو الانتهاء عن قبيح وبين أن يكون في فعل نافلة» وذلك ON‏ البغية تحصل وان 
صار لطفًا في فعل النافلة كما تحصل في فعل الواجب. ألا تری Li‏ قد استويا في 
دخولهما تحت التكليف وفی أن الله تعالى قد أرادهما من الکلف وبعث الرسل داعين 
إليهما؟ وعلى هذا الوجه أوجب شيوخنا اللطف على الله تعالى في النوافل كما قالوا مثله 
في الواجبات» وحكموا بوجوب تعبدهم Ou‏ بالنوافل UN‏ تجري من حيث تدعو 
وتصرف مجرى الواجبات فتكون بمنزلة إزاحة العلّة. وفرقوا في باب الأمر بالمعروف بين 
أن يكون ذلك المعروف واجبا في وجوب Di‏ وبين أن يكون نافلة في أنه لا يجب أمرنا 
الغیر بذلك. RE‏ وه القديم تعالى في هذا الباب À‏ كان أمره تعالی جاریّا 
مجری إزاحة العلل وتعریفنا أحوال الأفعال التي يتعلّق صلاحنا بها. 


(۱) في النص: HA}‏ 
(۲) ي: امرنا به. 


باب في بيان حكم الاعتبار الذي شرطناه AY‏ 


واعلم أن العتبر إذا كان صلاحه Li)‏ يثبت بأن تُعلم الآلام التي تكون لطفّا على 
التفصيل» فواجب أن يعلّمه الله تعالى ذلك. وان كان يكفي في ثبوت الصلاح له علم 
الجملة فلا وجه لمعرفته بمقاديرها على التفصيل» فلا يجب أن یْظن أن الکلّف متى جهل 
التفصيل في ذلك لم تثبت طريقة اللطف والاعتبار. 

ففايق أن الأله he LS SL‏ لاحك أن لا يان ونجوده ين 
أن يُقرن به علم بعض الکافین ليثبت له الاعتبار» سواء علمناه نحن أو لم نعلمه لاد ما 
اوح فو العا لم يعن مکمامن des een le‏ قف بت 
بنا وبغیرنا من الا طقال والبهائم أن يكون لطمًا لبعض ان أو لبعض اللائكة. وإنما أخرج 
عن هذه الجملة ما استبعده من کون الألم النازل بالمكلّف متا لطمًا لغیرنا ولا يكون لطمًا 
لناء وقد بیتاه. 


۸۸ 


باب في بیان الوجوه التي یُستحق بها العوض على الله تعالی 


إعلم أن هذا الباب ge‏ على بيان الأسباب التي تساوي الالام في باب استحقاق 
الموض بهاء وذلك لأنّ ها هنا أمورا تجري مجرى الالام نحو الغموم والمضائب وما 
يؤدّي إلى قطع المنافع وغير ذلك مما سيجيء تفصيله. وفي كل ذلك لا بدّ من ثبوت 
العوض ومن ثبوت الاعتبار SN‏ الطريقة في الآلام وفي هذه الوجوه الأخرى سواء في أن 
NO‏ من عوض واعتبار. 

فأؤل ذلك هو ما یلحق المرء من الغموم بأنواع المصائب وما أشبههاء لأنّها في لحوق 
المشقّة تجري مجرى الألم» فلا بدّ من عوض له على الله تعالى إذا كان سببه من جهته 
جل وعر. ولسنا نقول إِنّ عوض المصائب هو لأجل المصيبة النازلة بالميّت وبالمريض الذي 
ass‏ آمره» SN‏ ذلك ينفرد بعوض يثبت لمن“ نزل به وتا الذي ينبت له من العوض هو 
على ما يلحقه من الغع. وهذا الغع إن كان Le‏ ضروريًا فهو من قبله تعالى فالعوض 
مستحقٌ به. وان لم يكن علمًا ضروريًا فلا يخلو U‏ أن يكون علمًا مكتسبًا أو يكون 
اعتقادًا أو db‏ وفي كل ذلك يكون من قبل العبد» فاستحقاقه للعوض لا يكون على فعل 
نفسه وا یکون علی السیب الذي فعله اله تعالی ما Just‏ به عاك حصول الضية أو 
يغلب على الظنّ بحصول الأمارة. فیصیر تعالی من حيث فعل هذا السبب كأنَّ الغ 
نفسه هو من قبله. ألا تری af‏ لولا ما فعله تعالى من السبب لكان هذا العاقل لا يختار 
هذا الغع؟ ولأجل ذلك لو ابتدأ العاقل ففعل هذا الغ لم ينبت له عوض, ولو فُدر أنَّ 
سبب هذا العم هو من قبل غير الله لكان العوض يثبت عليه. وقد تقزر أنّ فاعل السبب 


(۱) ي: بمن. 


باب في بیان الوجوه التي يُستحقٌ بها العوض على الله تعالى AA‏ 


في مثل هذه الواضع يثبت العوض عليه ون كان الضرر من فعل غيره» كما نقوله في 
à‏ التثور أو واضعه تحت البرد إلى ما أشبه ذلك» على ما سيجيء من بعد. 
قیل: أفكل قدر يفعله المرء من الغم يثبت له العوض على الله تعالى بأن تكون 
0 
قيل له: بل لا بد من اعتبار العادات في هذا الباب. فلو زاد الرء فى غمّه على ما 
جرت العادة به عند فقد ولد أو حمیم وصديق» لم يكن له على هذه الزيادة عوض. 
وكذلك لو gl‏ بموت الأجنبن الذي لا مشه أمره على At‏ الذي يغْتم بموت من 
ذكرنا حاله» لم يثبت له العوض الزائد. وعلی هذه الطريقة يكون عوضه بفقد الواحد 
الشفق أو الولد الباژ أعظم من عوضه بفقد من لیس هذا حاله من أب أو أبن فیجب أن 
يكون مجرى العادة في ذلك تأثير. وعلى هذه الطريقة قلنا إن القدر الذي يُستحقٌ بلسعة 
العقرب والزنبور من العوض عليهما هو قدر ما توجبه تلك الغرزة» فأما الزائد على ذلك 
إذا كان من فعل الله تعالى فالعوض عليه تعالى يثبت. فكذلك إذا زاد المرء في مقدار الغ 
على ما توجبه تلك المصيبة» فلا عوض له عليه تعالى» كما لا Gad‏ على اللاسع ما 
يزيد على مقدار اللسعة. وعلی نحو ذلك لا یستحق المرور با يظنّه من وصول المضارٌ إليه 
أو فوات المنافع عنه الأعواضء لأنّه یفعا ل تلك الظنون لا عن أمارة صحيحة فيكون في 
حكم المبتدأ. فكل ذلك يبينَ صححة ما OU‏ من اعتبار الأسباب في ذلك. وعلى هذا 
الوجه قال شیوخنا: إن di‏ تعالى إذا بنى قلب بعض الحيران على Le‏ يسرع إليه الخوف 
والفزع. OV‏ له عوضًا على ذلك الا أن يزيد على القدر المعتاد في مثله» ولا يثبت مثل هذه 
الطريقة في قلوب الشجعان. ونحو ذلك ما قال الشيوخ في اختلاف الناس في البخل 
والجود. فإذا كان في المكلفين من قد فعل الله تعالى به اع حول فور ماش عله 
العطيّة» فحاله بخلاف حال مَن قد سهل عليه ذلك لسعة الصدن وتختلف حالهما Lai‏ 
في الثواب OV‏ المشقّة فيما يفعله أحدهما أعظم من المشقّة فيما يفعله الآخر. 


(M)‏ ي: قلنا. 


.4 المجموع في المحيط بالتكليف 


فان قيل: أتقولون 31 الله تعالى إذا فعل أسباب هذا الغ التزم العوض إذا علم العبد 
ذلك أو يلتزمه وإن لم يشعر به العبد؟ 

قيل له: أمَا ما كان من باب المصائب التي تكون سبب استحقاق العبد للعوض عليه 
تعالى ما يلحقه من ga‏ وهو إذا لم يعلم حدوث تلك المصيبة فلا غج له» فيجب أن لا 
يكون عليه تعالى عوض. وتكون منزلته منزلة المغتاب لغيره» لأنّهِ إذا لم تبلغه تلك الغيبة 
فالسبب الوجب للاعتذار غیر حاصل فلا یلزمه ذلك» ویفارق 13 بلغه واغتع cu‏ لآن 
الاعتذار إلى الغير هو لثبوت الاساءق والاساءة لا تکون الا مع ضرر قد GE‏ الساء إليه؛ 
ومتی لم يعلم ولم ga‏ به فلا ضرر. فکذلك يجب في باب العوض. ls‏ إذا لم يكن ما 
یفعله تعالی من هذا الباب ولکته یکون بإتلاف شيء عليه وهو لا یشعر به فکلام 
شیوخنا فيه مختلف. والذي اختاره فى الکتاب: ان العبد إذا كان بحيث لا یشعر به في 
الوقك :ولا كان شام اله مر بد DE‏ قال "و درا عرض 
ويجب أن يكون العوض على ما يشعر به إا في الوقت أو يُعلم من حاله ذلك في 
الستقیل. وهنا الوجه هو ظاهر ما كي عن أي هاشم. وقد اتا قاضي القضاة في غير 
هذا الكتاب الفرق بين ما يكون مضرة في نفسه وبين ما ليس هذا de‏ فذكر أنه لا 
براعی في ذلك علم العبد به OÙ‏ الشيء في نفسه هو ضرر فلا معتبر بعلم المضرور به. 
وعلی هذه الطريقة يغبت أحدنا ظا لغيره إذا أخذ من ماله ما لا يشعر به كما يكون ظا 
إذا شعر به» وأیی من ذلك ما يقع من ظلم الصبی إذا أخذ ماله وهو لنقصان عقله لا Ge‏ 
هذا الضرر. فلو كان بالعلم في مثل هذه المواضع اعتبار» لا ثبت أحدنا ظالا لمن وصفنا 
حاله» فيجب أن يكون العتبر بكون ذلك الشيء ضررًا في نفسه علمه صاحبه أو لم 
يعلم. وإلى هذا الوجه أشار في تدريس هذا الكتاب وهو أقرب» والله أعلم. 

ومن جملة الأسباب التي عدّها رحمه الله فيما يثبت عليه تعالى من الأعواض هو إذا 
أحوج العبد بخلق الشهوة فيه إلى ما قد فقده, مثل ما يلحقه بالجوع والعطش وغير ذلك. 
وتحقيق هذا الفصل هو أن العوض لا یثبت عليه تعالى جرد خلق الشهوة في العبد الا إذا 
قارن ذلك مضرة بعدم ما يشتهيه. والاًفلو وجب العوض جرد النفع» ومعلوم أن لا حصر 


باب في بيان الوجوه التي یُستحقّ بها العوض على الله تعالى 4١‏ 


لا يجوز أن ينتفع به العبد» لكان يثبت عليه تعالى من العوض ما لا غاية له. فيجب أن 
يكوث استحقاق العوض بفقد ما يشتهيه ا استضو بفقده ولا بد من أن لا يقدر اليد 
على دفع هذا الضرر عن نفسه إلا بما قد فقده. فأمَا إن وجد طعامًا Le‏ به جوعه فلم 
يفعل» أو من تا یقوم مقام الطعام على وجه لا بلحقه ضرر به فلم يفعل» فلا عوض له. 
des‏ بذلك أن سبب هذا العوض هو ما برجم إلى الضرر أيضًا لا إلى الشهوة فقطء وال 
لرم أن یثبت له العوض وان نال ما يشتهيه» وهذا يوجب SE‏ الأعواض لأهل ren‏ 
وذلك فاسد. وعلی هذ الطريقة لو لقت له هذه الشهوة ة ومکنه الله تعالی من نيل ما 
يشتهيه فحال الظالم بینه وبين تناوله» لكان العوض على هذا الظالم دونه SN Jus‏ فعله 
صار سبيًا للضرر لا خلقه تعالى للشهوة فيه. las‏ د 
بمن ame‏ آمره DB‏ عوضه إن ثبت فا ينبت على على sal‏ الذي یلحقه. على نحو ما سبق 
ذكره في المصائب. . Ub‏ الجائع نفسه إذا كان سبیله ما بیتاه» فله عوض Ms‏ 
هذا العوض فلا يجب أن يشتبه أحدهما بالآخر. 


وأحد ما عدّه في هذا الباب هو استحقاق العوض على GE‏ التي تلحق العبد 
لسعیه في دفع ما ناله من الضرر إِمَا عن نفسه أو عمّن يجري مجراه. ولا بد في هذا 
الفصل من ذكر تفصيل فيه فنقول: أَمّا إذا كان ذلك من باب الواجبات عليه فله فيه 
ثواب يقابل GANT‏ التي نزلت به» وإذا كان ما ُستحن به الثواب لم يُستحقٌ به العوض» 
إذ الفعل الواحد لا يجوز أن يكون سببًا لهذين الاستحقاقين. ys‏ 
في حكم الملجأ إلى دفعه عن نفسه أو عن غيره فالعوض على من ألجأ» فان كان تعالى 

هو الملجىء ء 4 فعليه تعالى العوض» وان كان سیب الإلجاء من فعل العباد فالعوض عليهم. 
وهذا الوجه هو الذي یختاره في غير هذا الکتاب من کلامه والیه آشار فى الدوس وهو 
بين مما ذكره في الكتاب لاه أجمل القول فيه وآوهم أله وإن كان فيه ثواب فلا بد من 
عوض. ومتى كان غرضه استحقاق الأمرين بفعل واحد فذلك لا يصځ وإن كان غرضه 
أن الثواب يثبت على هذا الفعل الشاق والعوض یثبت على غم يفعله تعالى فيه أو يفعل 
سببه» فذلك لا بمتنع إن كان لهذا الغم ثبات. 


۹۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


یضرانه فسعى لطلب کن أو ما شاکله» فعليه تعالى فيه عوض. وهذا الوجه له شبه le‏ 
فيه حكم للجوع والعطش, فكما Jet‏ العوض هناك على فقد ما يُحتاج إليه فليس يمتنع 
مثله ها هنا. ويُضرب أيضًا بشبه إلى الوجه الذي ذكرناه آخرا. فيجب أن يكون الجواب 
عنه بحسب هذين الفصلين. Eu‏ ذلك آنه لا يخلو المدفوع إلى ما ذكرناه من A‏ والبرد 
من ألم يلحقه بهما فعليه تعالى العوض لأجل الإيلام أو يلحقه غم بفقد الكنّ الذي 
يأوي إليه فيجب أن يُعتبر سبب هذا ca‏ أو أن تلحقه مشقّة بالسعي في طلب کن 
فيجب أن تُعتبر حاله في الوجوب وزوال الوجوب إلى طريقة الإلجاء. فعلى ذلك ترتّب 
هذا الفصل. 

وعطف على ذلك بأنّ أحد ما یثبت به العوض على الله تعالى هو أن يلزم العبد 
طلب قوت لغيره من عيله ومن يجري مجراهم لا من جهة العقل Us‏ من جهة الشرع. 
إذا فقد ما جرت العادة بإحرازه من قوت غيره في المدّة التي جرت العادة أن يحرز 
الأقوات فيها. واعلم أن هذا الوجه یتشعب. لاه ذا ألزم السعي فلحقته مشقّة في ذلك 
فله الثواب على ما ناله من المشقّة وإنما یتحمّق العوض يلا يلحقه من ail‏ بفقد ما یطلبه 
إذا كان من يلحقه بذلك غمّ وأحوال الناس مختلفة في لحوق Ja gai‏ ذلك. وتختلف 
أيضًا أحوالهم فى مقادیر المدّة LÉ‏ كان فيهم من يتم بفقده قوت يومه أو ما قارب 
يومه ولا يغتمٌ لفقد قوت سنته. وفيهم من هو بخلاف ذلك حتّى یتم إذا لم يحرز قوت 
السنة ولا فكر له فيما وراءها. فرتما كان فيهم من لا يقف عند ذلك ولكته يغتم لفقد ما 
يحتاج إليه لعمر طويل. فلهذا آشار إلى أن العوض نا يثبت إذا فقده وفقد إحرازه في 
العادة المألوفة» ثم يكون العوض عليه تعالى من حيث أحوجه إلى ذلك ومن حيث ينزل به 
لهذا السبب غَمّ. 

ومن جملة ما عدّه في هذا الباب أن يُخلق الح متا على ضرب من نقصان الالات 
وغيرها ما جرت العادة به فى غيره أن يُرزقه. فإذا ail‏ غ OÙ‏ لم يُخلق سويًا ورأى غيره 


باب في بيان الوجوه التي Bet‏ بها العوض على الله تعالى ۹۳ 


على ضرب من الکمال فله في ذلك عوض. وربما كان سبب العوض ما يفوته بفقد ما 
يفقده إذا كان محتاجًا إليه ومستضدًا بعدمه. وا شرطنا أن يكون مما يحتاج إليه وما 
رو من أبناء جنسه» لاه متى لم يكن كذلك لم يلحقه غم ولم يفته تفع فلا 

يثبت لاستحقاق العوض سبب. ولهذا لا ينبت له عوض لفقد عين الثة أو فقد لسان ثان 
ی به من الطیران ؛ لا في كل ذلك لا ينبت الوصوف به على كمال حتى 
إذا فقده حقه نقص وغم بفقده. فما ما يستحقّه من الثواب فهو بصبره على ذلك وتر که 
الجزع منه» فیحل من هذا الوجه محل الأمراض التي تنزل به. 

ومن جملة ما ذكرناه أيضًا أن تكون حالة الواحد منّا مباينة محال غيره من يساويه 
فيما يتفضّل الله تعالى به عليه دونه من مال أو علم أو قوة أو ما أشبه ذلك مما يكون سب 
للتحاسد والتنافس» فإذا لحقه غمّ بأن لم يعط ما أعطي غيره فله في ذلك عوض. وهذا 
الوجه مشبه يما تقدّم وراجع في التحقيق إلى أن العوض ينبت لما يلحقه من غم لا أن 
يكون قصده بذكر هذه الوجوه تعديد أسباب الغموم. والشرط في استحقاق العوض 
بالسبب الأخير الذي ذكره أن يتعذّر على أحدنا الوصول إلى مثل ما وصل إليه غيره. فا 
إذا هكن من ذلك وقعد عنه» فيجب أن لا يثبت له عوض» ويحلّ محل الواجد للطعام إذا 
لم يتناوله À‏ یکون في حكم الجالب إلى نفسه هذا الضررء فلا ينبت له على الله تعالى 
عوض. 

ثم ذكر أن أحد هذه الأسباب هو أن يُدفع بطريقة الإلجاء إلى طلب ما یدفع عنه 
الح والبرد وغيرهماء فيثبت له على ما يلحقه من A‏ عوض. واحال في ذلك ظاهرة 
وقد تقدّم نظیره» لاه إن تفي الوجوب عليه فله ثوا ب على مشقته وله عوض على أن 
أحوج إلى ذلك ومتى فقده كان أعظم لعوضه. م 
et‏ نظر فيه: فإن كان سببه من جهة الله تعالى فعليه العوض. وان قُدّر D‏ سببه من 
جهة غيره تعالى فعلى من أجأه العوض» على ما نذکره من بعد. وسواء كان إلجاؤه 

يقة المنافع والمضارٌ أو كان بطريقة المنع» فإذا غرف أنه فيما حاول Vi‏ من الأمور 
يحتاج إليه منع فله العوض. 


4 المجموع في المحيط بالتكليف 


وبين نّ أن حال الواجد للحه والبرد إذا كان نافر الطبع عنهما كحال العليل في أن 
عوضه ينبت على ما ناله من الغم إل أن يتمكن من دفع ذلك عن نفسه بوجه من وجوه 
اخلاص. فإذا لم يفعل لم یستحق عوضًاء وهو LS‏ الجائع وغيره على ما ذكرنا. 

وأحد ما آورده أن يصير المرء منوعا من التصّرف في ماله الذي قد ژزقه» ویدخل في 
ذلك الحجر الواقع على المريض أن یتصوف إل في ملاس انال دون که 
الورثة. ورجا الحقه غج بهذا المنع فيكون له بذلك عوض, کما آنه وجد ما يشتهيه ولکته 
یخشی الضية dé‏ عوض بامتناعه من تناوله. ورجا يكوت سيب العوض محبة الریض أن 
يصل مالّه إلى غير من جعل الشرع له من قريب أو آجنبي, فإذا مُنع من ذلك ولحقه غم 
استحقٌّ على ذلك عوضًا. وقد يثبت هذا العوض لضروب الحجر» كما قال بعض العلماء 
في حجر السفه والتبذير» ورما حجر عليه للذین» و كر تلك ته وج امن A‏ 
فيما يملكه لا في البعض أو في الكل فيلحقه بذلك غم. والسبب فيه أمر الله تعالى» فلا 
à‏ من أن des‏ علی ذلك عوض. 

وإذا y‏ يتبع الرء الأسباب التي تجلب ga‏ إليه آمکنه أن يضيف إلى ما عدّه أسبابًا آخر» 
ند ارس حك de‏ ا و 
لا Ja‏ والالام والغموم سواء كانت من فعله تعالى بلا واسطة أو تكون هناك وسائط أو 
يكون الضرر من فعل غيره ولکته ينتقل إليه العوض بوجوه مخصوصة من نحو ار جاء 
والإيجاب والإباحة إلى ما أشبه ذلك على ما ذكره في باب مفرد من بعد. 

ثم ختم الباب بالخبر Ga‏ عن النبئ Le‏ الله عليه أنه قال: «عجب للمؤمن إِنَ 
أمره كلّه خی إن إصابته سراء فشکر كان خیزاء وإن إصابته ضرّاء فصبر كان خيرّاء 
وليس ذلك إلا للمؤمن». وقصد بذكر ذلك أن الکلف یتردد بين بؤس ونعيم» فان 
كان فى نعمة فشكر فله على هذا الشكر ثواب مضموم إلى هذه النعمة حتّی تكون هذه 
النعمة في حكم الجالب یر آخر وإن كان في ضر فصبر استحق الثواب الذي يوفي 


(۱) مسلم الزهب 51٠‏ 


باب في بيان الوجوه التي Get‏ بها العوض على الله تعالى 40 


قدره على قدر الصبر ويثبت له العوض في مقابلة ما ناله من الضرر حتّی تصير هذه 
المصيبة كأنّها منحة anges‏ لكونها سيا لهذّين النفعين. 

ثم أكد صلى الله عليه ذلك D‏ هذه الجملة من وجوه الخير لا تبت الا للمؤمن 
أنه إذا لم يكن age‏ وكان من أهل العقاب لم ينتفع بهذه En‏ كانتفاع غيره. ألا 
ترى أنه لو شكر نعمة الله تعالى وهو من أهل العقاب لمواقعة الكبائر لم یتقزر له له ثواب. 
وكذلك إن صبر وهو غير مجاتب للكبائر لم يتقوّر له ثواب الصبر وصار محبطًا. وما 
ينبت له من العوض فالعقاب الذي يستحقّه يصير مانا من توفيره على ls cages‏ يخفّ 
عنه بعض العقاب. فلأجل ما ذكرناه من أنَّ وجوه الانتفاع بالسراء والضرّاء موقوفة على 
امن خصه عليه السلام به. ويجري مجری قول di‏ تعالی: Uh‏ آنت فلو مق 
یخشاهام۲۱ لا كان الخاشي هو الذي ينتفع بالانذان و کقوله تعالی: «هدی Cul‏ 
1 کانوا هم الذين ینتفعون بالاهتداء. 


)١(‏ ص: وموهوبة. 
(۲) سورة النازعات .£o «(van‏ 
(۳) سورة البقرة (۲). ۲ 
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باب فى بيان حكم المضار إذا وقعت من العباد بأمره تعالى أو إباحته أو 
تکییه(۱) وما یت | بذلك 


إعلم أنّ هذا الباب مبني على حکم الضرر الذي یفعله العباد والعوض ینتقل فيه إلى 
الله تعالى من حيث أمر به أمر إيجاب أو أمر ندب أو ألجأ إلى ذلك أو أباحه إلى ما يجري 
هذا اجری. Lib‏ ما كان من باب الإيجاب» فكنحو ما أمر الله تعالى به من إقامة JU‏ 
على التائب» ومن نحو أمره بتأديب الأولاد وبضروب العلاجات التي يلحق المرء الألم 
بهاء إلى ما أشبه ذلك. ونحو هذا هو الدماء الذي أوجبها في کفارات الأجرام من JE‏ 
الصيد أو غيره» أو ما يجب على طريق النسك كدم القارن والمتمتع. وتدخل في ذلك 
الأضاحي على مذهب من يوجبهاء فإذا لم تجب بالأصل فبأن تكون منذورة. وقد يكون 
هذا الباب مندويًا إليه» وقد يكون من باب المباح كذبح البهائهم إذا أريدت للنفع في 
العاجل» وقد تبلغ الحال به حدّ الإلجاء تا في دفع الضرر أو في استجلاب النفع. . ففي کل 
ذلك لا بد من عوض ليحسن. وكما لا بدّ من عوض فلا بد أيضًا من ضروب من 
الاعتبار. على ما pla‏ ذكره. وهذا العوض متى لم يكن الله تعالى متکلا به بالمقدار 
الذي تقدّم بيانه» زالت فيه طريقة الوجوب وطريقة الحسن. فإذا كتا نعلم A‏ لا يحسن 
منه تعالى أن يتولى فعل الألم الا على السبيل الذي ذکرناه فكذلك كان لا يحسن منه 
أن يوجب ويأمر ويبيبح ويلجىء الا عند التزامه العوض الذي بيتاه» ولولا لقبح إيجابه 
تعالى وإباحته. یی ذلك 5 العوض لو Galet‏ على الواحد متا لكان موازنًا لقدر Qi‏ 


(۱) ص: وإباحته وتمكينه. 


باب في بیان حكم المضارٌ إذا وقعت من العباد بأمره تعالى أو إباحته أو تمكينه وما يتصل بذلك ۰ ٩۷‏ 


ومعلوم أن بمثل ذلك لا يحسن الإيلام» فالحاجة إلى أن يقول ان هذا الألم قد وقع حسنًا 
قد أوجبت أن ینتقل العوض فيه إليه تعالى. والحال فيما یلجیء فيه أقوى ما يوجبه SN‏ 
فعل الملجأ Ji‏ منزلة فعل الملجىء. فإذا كتا نوجب في الشاهد العوض على من با 
غيره بأن فعل بعض الأسباب» فكذلك يجب فيه تعالى إذا AT‏ 

où‏ قيل: أفتقولون إِنّ كلّ ما أوجبه الله تعالى من أنواع الضررء فعليه العوض دون 
العباد؟ 

قيل له: كذلك يجب إذا انفرد» Gb‏ إذا اقترن به غيره اختلفت الحال فيه. وبيان 
ذلك أنه تعالى إذا أوجب على الحاكم تسليم مال إلى زيد بشهادة موصوقين ولم يعلم 
احکوم له أن ذلك JU‏ ما لا يستحمّه أو كان صبيًا أو مجنوئاء إلى ما يجري هذا المجرى» 
فالعوض في ذلك عليه تعالى لمكان الإيجاب. وليس كذلك إذا كان الآخذ عالا وبا 
ie‏ ظالاء لانه یثبت علیه العوطن وسبیله آن یرد ذلك على صاحبه. وقد یوجب فی 
الفصل الأول على الشهود أيضًا عوض ل کانوا Be‏ لهذا الضرر؛ على ما سيجيء من 
بعد. 

فان قیل: فاذا لم يكن بد في هذه الالام من ثبوت الاعتبار مضمونًا إلى العوض 
فينبغي أن تقولوا في كل ذلك بالوجوب. وقد قدّمتم فى هذا الفصل ذکر الاباحق وما 
وذاك يتنافى. 

قيل له: إن ذبح البهيمة إذا كان مباحًا فقد يجوز أن يصير لطمّا لغير الذابح. وانما 
يتنافى أن يجب عليه ویباح له بعینه, U‏ أن يُباح له فعله ويحصل بذلك ضرب من 
الاعتبار لغيره فلا وجه يمنع منه» وکا الله تعالى يعلم أن صلاح هذا المكلّف في ألم نازل 
بهذا الحيوان الخصوص ويكون فعله وفعل غيره سواء فيه. فان وقع من ذلك الغير لم يلزمه 
تعالى فعله, BY‏ الصلحة قد حصلت به وإن علم أَنَّ ذلك لا يقع وجب عليه تعالى أن 
يفعل ما يقوم مقامه لثلاً يعرى هذا المكلّف مما له اعتبار فيه. وكان وجه الفرق بیننا وبين 
القديم تعالی أنه إذا وجب عليه أن هکن؛ وجب عليه أن يلطف. وما كان من فعل العباد 


۹۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


فاللطف فيه لا يجري مجری إزاحة العلّة كما یکون من فعله تعالی» إنما هو في حکم دفع 
الضرر. فما لا يستضد الکلّف بت ركه لم يجب عليه فعله, فلا یلزم والحال هذه أن یفعل ما 
هو لطف لغيره. ولیس يمتنع أن یکون مثل الباح من زيد واجبًا على غیره. فحصل من 
هذه الجملة أنّ کونهمباخا لا نع من أن يثبت لغير من أبيح له ضرب من الاعتبار. فإن 
قذر Si‏ للذابح «ll‏ فیجب أن یتعلق ذلك باستباحته هذا ei‏ ی ۱۳ 
وأحد ما يبن أنّ العوض في ذبح البهائم يجب على الله تعالى» أنه إذا لم يخل من عوض 
وكان أحدنا لا يقدر على توفير هذا العوض على هذا الحيوان بعد ذبحه» فينبغي أن لا 
یگن من ذلك ويجب أن يُقضى بقبحه لا محالة وأن لا يكون بين ما paf‏ له ذبحه وبين 
غيره فرق. فإذا أوجب أن بُقضى بحسن هذا الإيلام وثبوت الفرق بين ما أبيح له وبين ما 
لم md‏ له» فليس الا أن في أحدهما يكون العوض عليه وفي الثاني يكون العوض على الله 
تعالى. فا ذا كان من باب ما له مدخل في التكليف بالإيجاب أو الندب. فينبغي أن 
پثبت للمکلف فيه ثواب إذا À‏ به A de‏ ویکون العوض للمؤّلم دون غیره 

gi‏ سأل عن قول من يقول: ان بالتمكين يجب على الله تعالى العوض فيكون ذلك 
وجها زائدًا على الوجوه التي تقدّمت مما يقتضي انتقال العوض. ورتما أضافوا إلى ذلك أن 
هذه الالام إذا وقعت ممن لا ge‏ ولا طريق يعلم به قبح هذا الفعل منه ليصير Be‏ 
للامتناع» فيجب أن يلتزم القديم تعالى به عوضا. فرب توا ذلك OÙ‏ هذا الممكن من لام 
غيره إذا cat‏ شهوته في ذلك خاصة ول" تجعل شهوته فيما بُستباح» كما قد عرفناه 
في سباع الطير وسباع البهائم وغير ذلك» فيجب أن يُجعل ذلك سببًا لانتقال العوض إليه 
تعالى» إذ لولا ذلك لقبح منه جل وعرّ التخلية والتمكين والتشهية. 

والأصل في ذلك أن التمكين من كل شيء موقوف على القدرة وما عداها تابع لها. 
فلو كان التمكين سببًا لانتقال العوض لكان العوض M‏ ثیت SN à Je dt de‏ فك 
على الحقيقة. ومعلوم أنّ هذا الخالف انا يوجب العوض عليه تعالى بتمكين بعض 


(۱) ي: ۔ ما 
(۲) ي: ولما. 


باب في بیان حكم المضار إذا وقعت من العباد بأمره تعالى أو إباحته أو تمكينه وما يتصل بذلك ۰ ٩٩‏ 


الحيوانات دون بعض. وهذا القول يودي إلى أن لا پثبت عوض على أحد سواه جل وعرٌ 
وذلك باطل. وعلی هذه الطريقة لا يلزم من مکن غيره بآلة أو ما شاكلها من تلاف نفس 
غيره أو ماله العوض الذي يقابل هذا الإيلام. ألا ترى أن ذلك لو وجب لانتقل أعواض 
المظلومين إلى الصياقلة ومن يجري مجراهم لأنّهم الذين جعلوا تلك الآلات على اد 
الذي يقع الاضرار بها. فثبت أن التمكين لا يكون سببًا لالتزام العوض. 

Es‏ صححة ما قلناه أن التمكين من الضرر هو التمکین من النفع بعينه من دون 
اختصاص له بأحدهما دون الآخر. فكان يجب في كل عوض يثبت في الشاهد أن يكون 
عليه تعالى» وكان يجب أن لا يختصٌّ هو جل وعرّ OÙ‏ يلزمه هذا العوض أولى من غيره 
مت ز ز ز زذ “bi E RE‏ 

وأحد ما يبطل به قول من يوجب العوض عليه تعالى في هذه الأبواب هو أن سبيل 
ما Cul‏ جل وعرّ من العوض هو السبیل الذي تقدّم ذکره في باب المقدار. ومتى 
حصل یازاء هذا الألم ما ذکرناه من العوض صار الألم حسئا وقبح مثا منع الظالم غیره 
من ظلمه» UN‏ نصير في حکم من فوت عليه نفقا عظيمًا. فاذا حسن في العقول بل 
وجب في الشرع منع الظالم فیجب أن یکون العوض مقابلا ولن یکون کذلك الا 
وذلك الألم قبیح» ویکون العوض على فاعل الضرر. 

ولا يمكن أن يقال: إِنَّ الذي یثبت عليه جل es‏ من هذا الباب هو ما يقابل الضررء 
لأنّه لو جاز ذلك فيما قالوه لجاز فيما أباحه من ذبح البهائهم وغيرها. فإذا كتا نعلم أَنَّ 
الذي يثبت عليه تعالى من العوض لا يختلف فى الأبواب المتقدّمة» فهكذا يجب فى هذا 
E us aies‏ ولتي ae‏ 
كراهته. 

فان قيل: ما أنكرتم أن جواز النع منه لا يدل على أنه ليس بحسن, لأنّه من الجائز أن 
يكون الشيء حسنًا ويجوز المنع eau‏ على ما تعرفون من حال العقاب لاه عدل حسن 


(۱) ي: يلتزمه. 


1۰۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


ومع ذلك يجوز من العاقب أن que‏ العاقب لو أمكنه ذلك. وعلی هذا قيل إن ا محدود 
يجوز له الهرب من إقامة اد عليه وإن كان مستحمًا. 

قيل له: إِنَّ الذي ذكرناه بمعزل lee‏ أوردته عليناء وذلك أنّا قلنا: يجب أن يقبح متا 
منع البهيمة من الإضرار بالغير إن كان الله تعالى قد تكمّل بالعوض الذي وصفناه لأا 
عند ذلك نصير مفوّتين عليه هذا النفع. وليس كذلك ما آوردته 66 المعاقب لا نفع له في 
العقاب بل هو ضرر محضء فيصير في حكم الملجأ إلى دفعه إذا أمكنه ذلك. ولهذا لا 
يحسن منه أن يدفع العاقب إذا رام عقاب غيره» وإتما يحسن ذلك منه إذا اراد إنزال 
العقوبة الان الامجاء یثبت فى |حدی الان دون الأحرئ. ومحال أن یصیر Last‏ 
ملجأ إلى دفع البهيمة عن افتراس غيره» فلو ثبت له النفع الذي قالوه لما جاز منعه منه. 

فان قیل: فنا نریکم فعلا حسئا یتضتن النفع ومع ذلك فقد جاز النع منه» وهو ما 
ثبت من وجوب منع الصبي من شرب الخمر وأنواع الملاهي» ومعلوم أن He es‏ 
لأن له فيه نفعاء وليس هو من أهل التكليف فیدّعی ثبوت مفسدة فيه فليس إلا أنه حسن» 
وقد جاز المنع منه. 

قيل له: إِنّ طريق ذلك هو الشرع لصلاح يعلّمه الله تعالى للمانع ولولاه لما حسن؛ 
فهو كما نأخذ الصبی بالصلاة وغيرها لصلاح يثبت لناء ويكون له على ذلك عوض. 
وليس كذلك ما ألزمناهم SN‏ العقل يقتضي حسن منع السبع من افتراس الغير ووجوبه في 
بعض الأحوال. ولا يمكن أن يُدَعى في مثل ذلك لطفء لا ما طريقه الالطاف نما ينبت 
في الأفعال شرعًا ما خلا العلم dt‏ تعالى وبا يُستحقّ من جهته من ثواب وعقاب. فكان 
يجبء إن كان ذلك لطفّاء أن يقف العلم به على العلم بالسمع» وقد غلم OÙ‏ الق به 
والجاحد على سواء في العلم با ذكرناه. فليس SN)‏ ُقضى بقبحه ولن يكون كذلك 
إل والعوض على فاعل الضرر دون القدبم تعالى. هذا کله إذا قلنا إِنّ هذا الفعل الواقع من 
الصبی ومن لا عقل له يحسن. فا إذا قيل بقبحه لثبوت مفسدة فيه للمکلّف) فقد 
بطل ما رامه السائل. ولا يمكن أن يقال: فكان ينبغي استحقاقه للذمٌ لو كان هذا الفعل 


)١(‏ : للمکلف فيه. 


باب في بیان حكم المضار إذا وقعت من العباد بأمره تعالى أو إباحته أو تمكينه وما يتصل بذلك ۱۰۱ 


قبيحاء OÙ‏ استحقاق الذمّ يقف على العلم يقبح ذلك أو التمكن منه, وذلك يتضمّن 
كمال العقل. فلا يجب إذا سقط fi‏ أن يخرج الفعل عن كونه قبیخا. 
وما يبي صخة الجملة التى تقدّمت فى أنَّ العوض على فاعل الضرر یثبت. أَنّه قد 
E‏ ال ماش RS rade db‏ 
من مال غيره وكان باقيًا بعينه وأمكن ارتجاعه لكان هو الواجبء فإذا ما تعدّر ذلك أقيم 
JA‏ أو القيمة ذلك المقام. ومعلوم Of‏ هذه حال البهيمة لأنّها لو تناولت شیّا من مال الغير 
وهو A Er re‏ وكذلك لو تناول حيوانًا بمخاليبه وأمكن انتزاعه منها لكان هو 
تراجت terres‏ هذا ات لد یثبت فيه ما یقابله» فإذا لم يكن يُتصوّر أن لها 
Us N à‏ على 
غيره فيلزم القديم تعالى نقله إلى الظلوم. وبهذا الفصل الأخير بيبطل ما أكد السائل به 
كلامه في أصل هذه المسكلة من قوله: هب أن العاقل ينبت عليه العوض لتمكنه من 
الاحتراز من هذا القبيح» فما بال من ليس بعاقل حتّی توجبوا عليه العوض» EN‏ نقول رن 
فقد العقل إذا لم ينع من لزوم الغرامات فكيف ينع من لزوم الأعواض؟ ولولا صحة هذه 
الطريقة لما لزم الساهي العوض للعلّة التى قالوها. فيجب إذا تقرّر هذه الجملة أن ببطل 
سؤال شاف مت امالك كن ns)‏ العقل ينتقل العوض إليه تعالى. وكذلك 
القول فيما زاده السائل على هذه الجملة من قوله إنه تعالى ملتزم للعوض بأن شهّى إلى 
هذه البهيمة هذا الحيوان ا مخصوص» 5 الطريقة التى قدّمناها تبطل ذلك. ألا ترى أن 
خلق الشهوة لو أوجب انتقال العوض لوجب(۱) انتقال العوض إليه تعالى في ظلم كل 
نظلمة؛ لأنّهم إذا اغتصبوا الأموال فلحاجة وشهوة. 
وجملة ذلك f‏ الذي تقزر فى العقول OÙ‏ العوض يجب ثباته على فاعل الضرر لا أن 
يكون متاك ما als‏ عنه إلى غیره. وقد Of Le‏ هاهنا اسما توجب تقل العوضء ولم تدل 
دلالة علی ان ما آوردوه من الاسباب یشارك ما ذکرناه» فیجب آن ییقی ذلك علی(۲) 


(۱) ص: لأوجب. 
(۲) ص: على ذلك. 


۱۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


الأصل. ولسنا نقول إِنَّ بنية هذا الحيوان أو قدرته أو آلته توجب هذا الاضراره فکان Er‏ 
أن يُجعل ذلك ue‏ في انتقال العوض عنه إلى الله تعالی» بل مع هذه الأحوال يجوز أن 
لا يفترس. فأمّا الوجه في أن جعل الله شهوة هذا الحيوان في تناول اللحوم وما أشبههاء 
فقد يجوز أن يكون ذلك لصلاح یتعلی بنا ما برجع إلى وجوب النع علینا؛ ويكون لهذه 
البهيمة عوض عند الله Je‏ وعرّ إذا صارت ممنوعة ما تشتهیه. 

فان قيل: إذا لم تكن هذه البهيمة ذات عقل وتمييز» فكيف یصحخ قولكم dl‏ يلزمها 
العوض وهذا اللفظ ينبىء عن وجوب ذلك عليها؟ 

قيل له: ليس الغرض بذكر هذه اللفظة وما يقوم مقامها ما ظننته من لزوم التکلیف» 
وما الغرض أن القديم جل وعر لا بد من أن ينقل من أعواض هذه البهيمة إلى من ظلمته 
فالواجب في الحقيقة”'2 إليه تعالى يرجع دونها. ويكون ذلك بمنزلة أن يقال بلزوم العوض 
في مال et‏ > لأنّ الذي يلزمه في الحقيقة ما هو وليّه دون نفس الصبيّ. ولا يمكن أن 
يقال: هلا اعثبر العوض بالعقاب ils‏ فإذا لم یثبتا على هذه البهيمة فكذلك العوض؛ 
لأ العقاب وال طريقهما غير طريق العوض. ألا ترى إلى استحقاق العوض على الصبيّ 
والساهي» والعقاب والذْمّ زائل عنهما؟ وكيف يشبه أحدهما EN‏ والعوض يثبت في 
الفعل الحسن والقبيح؛ والعقاب لا يثبت إلا في القبيح على شروط مخصوصة نذكرها في 
موضعه. ولهذه الجملة صخ فيمن لا عقل له استحقاق العوض على غيره فلا ge‏ أيضًا 
أن God‏ العوض de‏ ویکون de‏ کل وجه تفارق حال العوض جال الامور التي 
يشرط استحقاقها بكمال العقل. 

فان قيل: فهاهنا مستلة لا مخلص لها إلا مع القول بأد التمكين يقتضي نقل العوض 
إلى الله تعالى» وذلك CO GE‏ في سلاطين الجور من يقع منه من أنواع الظلم ما لا يفي 
عرضه به, لأنّ أحدهم gene‏ طول عمره على اغتصاب الأموال وانتهاك الحرم وقتل 
النفوس إلى ما يجري هذا المجرى» فمن أين يثبت العوض الذي يوازي ما فعله؟ 


(۱) ي: التحقيق. 
(۲) ص: نعلم OÙ‏ 


باب في بیان حكم المضارٌ إذا وقعت من العباد بأمره تعالى أو إباحته أو تمكينه وما يتصل بذلك ۱۰۳ 


قيل له: ان الذي أوردته هو رجوع إلى أمر محتمل فلا يجوز الاعتراض به على ما 
یثبت بالدليل. فإن آمکننا بيان الوجه فيما يقابل ظلمه de‏ والاً توقّقنا في ذلك» ولم 
يُعترض به ما دل الدليل عليه كما لا يُعترض بالآيات المتشابهة على ما دل العقل عليه. 
وعلى أن غاية ما في ذلك أن يقال رن من هذا سبيله لا يثبت عليه العوض لاله لا عرض 
له. أرأيتم إن كان لبعض الظلمة من العوض ما يقابل ظلمه» أليس يجب أن يثبت 
العوض عليه دون القدیم تعالى» وأن لا يصير التمكين سببا لانتقال العوض؟ فهلاً دلنا 
ذلك على أن كل من مكنه الله .من ظلم الغیر فلا بد من أن يكون المعلوم من حاله أنه 
لا يخرج من الدنيا إلا وله من العوض ما As‏ طريقة الانتصاف؟ هذا إذا لم كتا أن 
نقف على تفصيل القول فى ذلك. فكيف وقد يمكن أن يقال: ان الذي أورده السائل نما 
يُستشنع مذهبنا فيه إذا قيل اد JS‏ ضرر أمر الظالم به فسبيله في توجه العوض عليه 
سبيل ما يتولاه بنفسه فا إذا لم ينبت عليه من العوض إلا فيما باشره وما أمره به 
فالعوض على المأمور الا أن تبلغ الحال به حدّ الإلجاء. ومتى Je‏ هذا التفصيل De‏ 
موقع المسئلة» ولم يمتنع أن يكون له من العوض ما يقابل ظلمه هذا. والوقوف على 
تفاصيل ما يلحق الناس من ضروب الآلام والغموم وغير ذلك» مما لا ييكن» فهو إحالة 
على أمر مجهول. 

وبعد: فاّا لو لم نتکلف هذه الجملة من الجواب لكان لنا أن نقول: لا قد Le‏ من 
قبل f‏ الأعواض المستحقّة على الله تعالى من شأنها أن تبلغ مبلّا عظيمّاء فلا يبعد أن 
يكون ما يلحق أحد هؤلاء الملوك من مرض سنة أو شهر أو يوم يثبت فيه من العوض على 
دته تعالى ما يوازي هذا الظلامات. Ge‏ ذلك أن المستحقّ عليهم يجب أن يقابل قدر 
نضرر دون ما زاد علیه» فيكون ما يستحقّه عليه تعالى بالأمراض والمصائب يقابل ما يلزمه 
غيره. 

وهذه الجملة تغني عن قول من يقول: إِنّ من كان له عوض تقل من عوضه إلى 


مظلوم ومن كان بلا عوض تفضّل الله تعالى على المظلوم بمثل ما كان يلزم الظالم. 
فيجعل هذا القائل تخليته تعالى سببًا لالتزامه العوض إذا كانت الحال ما ذكرناه ‏ على ما 


۳ المجموع في المحيط بالتكليف 


حكي عن بعض الشیوخ - والصحیح هو الأول وإن كان قد ذکر ذلك في جملة امجواب 
عن هذا السوّال. 

وختم الباب بثبوت العوض عليه تعالى فيما يقع من جوارح الطير عند الإرسال في 
الصيد إذا وقع ذلك على ما أباحه Je‏ وعرّ. فان لم يكن على هذا ci‏ فرئبا كان على 
نفس الجارح ورتما كان على المرسل المشلى. وهذه الجملة داخلة فيما صدّر الباب بها من 
اسا 


باب فيما يفعله تعالى من الآلام والعوض على غیره 


لا ین الکلام فیما یفعله Bof‏ من الألام والعوض على dl‏ تعالی» آنبعه با هو علی 
النقيض منه. ولیس يتأتى في سبب النقل هاهنا للعوض مثل الوجه الذي تأنّى في الباب 
الأؤل» لانّا ذکرنا هناك فى أسباب النقل الأمر والایجاب والأباحة والإلجاء وهذه آمور لا 
A‏ فيه تعالی» فوجب أن نطلب غيرها. 

وجملة ما OL‏ هذا الباب عليه هو أن یفعل أحدنا بغیره تعريضًا يصير سببّا لوقوع 
ضرر من قبل الله تعالی عند ذلك بمجرى العادق وإن كان LE,‏ یکون فعله تعالی حراسة 
لاعلام النبوق وهذا أيضًا قريب من الأول لاله إذا وجب فعله للعادة الجارية فلو لم یفعله 
لأدَى إلى انتقاص ll‏ وذلك لا یکون الا في زمان الأنبياء. فإذا لم يكن هناك نبي 
فأظهر الله تعالى ما هو نقض العادق فقد أبطل دلالة النبوّة والله تعالى عن ذلك. فعلى 
هذه الجملة بين رحمه الله Of‏ من وضع طفلا أو غيره تحت البرد أو عرضه لبرد شديد أو 
طرحه في النار» أن في جميع ذلك يثبت العوض على هذا العرّض, لأنّه قد وجب عند 
تعريضه حصول هذا الألم أو هذه الإماتة لا محالة على وجه لو لم يفعله تعالى والحال 
هذه لم یجن فيصير هذا الألم كأنّه ليس من قبله جل وعرّ بل هو من قبل العبد. فإذا علم 
هذا الواضع أو الطارح ما ذكرنا من العادة فيجب أن يكون عوض ما حصل من الضرر 
عليه. واستشهد لذلك بأنّ الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدّين زورًا بمال أو نفس» فالعوض 
عليهما من حيث صارت شهادتهما هي السبب في هذا الحكم» وكذلك في AU‏ الذي 
pli‏ عند شهادتهم زورًا. وقد قال الفقهاء با زاد على ذلك» وهو في حافر البئر وواضع 


(۱) ي: بنا. 


۱۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


الحجر على وجه یکون متعدَيًا به Of‏ من یسقط في البكر أو يعثر بالحجارة لا عن عمد ولا 
على أن يكون غيره هو الطارح له Of‏ الدية على jui‏ ل كان لولا حفره لم يقع ذلك. 
ولهذا اعتبروا بأقرب الأسباب حى نقلوا الدية عن الحافر إلى الطارح SN‏ تعلّقه به أقوى. 
وتفارق هذه امجملة لو کان اطا من جهة الا کم لان الموض علیه يت دون الشهود. 
Us‏ يجري في کلام الشیوخ أن في مثل هذه الأحوال التي ذکرناها ینتقل العوض إلى 
الله تعالی» إذا كان هو الموجب على الحاكم أن يحكم بشهادة هؤلاء الشهود ون كان 
الأقل آین. وقد جرى كذلك في بعض كلام قاضي القضاة في أصل هذا الباب أله ينبت 
للمقتول بالبرد والنار وغيرهما عوض عليه تعالی أيضًا كما يثبت له على الطارح العوض؛ 
والأظهر في كلام الشیوخ وكلامه أيضًا ما ذكره في الباب. 

وقد أضاف إلى هذه الجملة ما يحصل من الالام عند لسع العقرب والزنبور 
وغيرهماء Of Gé‏ الذي يكون على اللاسع هو مقدار ما يوجبه فعله» وما زاد عليه فهو في 
حكم المبتدأ فالعوض فيه عليه تعالى. وكذلك يجب فيمن جرح غيره ثم سرت الجراحة 
إلى النفس Of‏ عوض ما زاد على فعل الجارح هو عليه تعالى. وإما يثبت على الجارح مقدار 
ما يوازي ما فعله من الجرح» وليس يجب إذا كان الشرع قد أوجب الدية أو القصاص 
على هذا الجارح أن يكون حكم العوض أيضًا هذا الحكم» لا ذلك طريقه طريق ss)‏ 
الشرعی فهو دا تكليف مبتداً. ولذلك قد تثبت الدية على العاقلة ولا صنيع لهم أصلاء 
ولهذا'“ يُراعى في وجوب القصاص أن يكون سبب التلف تلك الجراحة حتّى لو ورد 
EE‏ فؤجد التلف وتعذر القطع على أن التلف كان من تلك الجراحة 
ليسقط القصاص. 

ثمَ یی أله لا فصل في الجملة التي ذكرنا بين أن يحدث هذا الباب في زمان الأنبياء 
أو في غير زمانهی لأنّ غاية ما يكون في زمن الأنبياء جواز نقض العادات في بعض 
الأشياء. فأمَا وجوب نقض العادات في کل شيء أو جواز ذلك فليس من الباب الذي لا 
بد منه. is‏ أراد أن Gus‏ أنه غير متنع أن تجري أزمان الأنبياء في وجوب حصول هذه 


(۱) ص: ولهذا لا. 


باب فيما يفعله تعالى من الالام والعوض على غيره ¥ 


الآلام عند لسع الهوام مجرى سائر الأزمان» of,‏ تكون الحكمة تقتضي أن لا تنتقض 
العادة بذلك» كما OÙ‏ من جائز سقوط هذا العوض عندما ينقض تعالى العادة(۱) بأن لا 
يهلك هذا الطفل أو يمنع اعتماد النار من النفوذ في بدن المطروح فيها. وإذا وقع كذلك 
فسبب هذا العوض لم يحصل ویکون( ما فعله تعالى معجزة لذلك النبئ. فعلى ذلك 
يجري القول في ثبوت العوض على أحدنا وان كان الضرر من قبله تعالى. 


(۱) ص: بالعادة. 
(۲) ص: فيكون. 


باب في بيان وجوب العوض على فاعل الضرر في الشاهد 


إعلم أنه أراد أن يستوفى کل ما تحتمله القسمة في هذه الأبواب» فين فيما تقدّم 
إذا فعل ما هو السبب فیه ثم أتبعه بالكلام في وجوب العوض عليه تعالى وان كان الضرر 
من فعل غيره» ثم de‏ وجوب العوض على العبد وإن كان الضرر من فعل الله تعالى. 
وكان من تمام هذه الجملة أن Ge‏ ما يلزم العبد من العوض إذا كان هو الفاعل للضرر. 
فذكره وأتبعه ببيان حكم العوض Gal‏ على أحدنا وان كان الضرر من فعل غيره من 
اخلوقین ليفصل ذلك عمّا يكون العوض عليه وان كان الضرر من فعله تعالى. 

فالذي يثبت عوض الضرر عليه إذا كان من فعله هو أن collez‏ فإ“ ما يكون 
مقصورًا عليه لا یثبت فيه عوض على أحدء آللهع إلا أن يكون هناك سبب يجب به على 
الله تعالى العوض. فا إذا تجرد ولا عوض له فلا يكون ذلك الا وهو قبيح» ولا يحسن 
إل عند أحد الأسباب التى تقدّمت من الإباحة والإيجاب وغيرهما. فحصل من ذلك أن 
العوض الذي يُستحقّ عليه يجب أن يكون الضرر مفعولا بغيره سواء كان مقصودًا إليه أو 
مسهرًا عنه - على ما تقدّم ذكره - ويجب أن يكون قبِيحًا لیثبت عوضه عليه. فان كان 
حسنًا فلا وجه لحسنه الا ما تقدّم ذكره من أمر وإيجاب وإباحة وإلجاء. وفي كل ذلك قد 
تكمّل القديم تعالی بالعوض» فيجب أن يتمخض کونه ظلمًا وأن لا يكون هناك سبب 


عند تور ذلك عليه في حكم من لم يُظلم. وقد بيتا من قبل أن التمكين لا يصير سب 


(۱) ص: فامًا. 


باب في بیان وجوب العوض على فاعل الضرر في الشاهد ۱۰۹ 


لانتقال العوض إليه تعالى» وأنّه لو لم يكن لهذا الظالم عوض لقبح منه تعالی تمكينه 
وتخليته» وتمام هذه الجملة یعود في مواضع مفترقة. 

Gb‏ قول القائل: كيف يُوصف هذا الظالم بأنّه يلزمه العوض وهو لا يقدر على 
توفيره ووصفه بالزوم نع من ذلك؟ 

فساقط, SN‏ الغرض في | التحقيق بهذا الكلام LÉ‏ هو وجوب هذا الحقّ فیما له من 
العوض عند الله تعالى» ويكون الذي يجب عليه ذلك في الحقيقة هو القدم جل وعد 
الذي da‏ آمر عباده ويدبّرهم, فيلزمه أن يفعل بهذا المظلوم ما لولا ظلم الظالم لكان 
مفعولا به دون مظلومه. فيجري هذا مجری ما يقال من وجوب الفرامة ووجوب الفقة 
في مال اليتیم أن cd‏ ویکون الغرض ان الولی یلزمه ذلك. وقد بنا هذا الکلام في 
الباب الذي تقذی فلا وجه لاعادته. 


باب في بیان ما يلزم العبد عليه العوض وان لم يكن من Cab‏ 


إعلم أنّ هذا الباب يقرب القول فيه من القول فيما تقدّم» حيث بيتا أنه قد يجوز أن 
يكون الضرر من فعل العبد وینتقل العوض فيه إلى الله تعالی» EN‏ آحد تلك الوجوه أن 
يكون جل وعرّ En‏ إلى فعل الضرر, فإذا كان فعل الملجأ Jia‏ منزلة فعل الملجىء 
فيجب أن ينتقل العوض إليه. فعلى ذلك إذا ما الواحد متا غيره بالتخویف الشديد إلى 
الهرب فعدا على الشوك انتقل العوض فيه إلى هذا الْخرّف المهدّد. وكذلك قال شيوخنا 
في السبع إذا صار أحدنا عند مشاهدته ملجأ إلى الهرب فإذا أضر بنفسه أو بغيره» كان 
العوض على“ السبع فيه» وسواء فعل ذلك بنفسه أو يمن(" يدبّر أمره من ولدهء GE‏ 
السبع لو أراده فعدا به الوالد(*۲ حتّی لحقه هذا الضرر الذي ذكرناه لكان حكم العوض ما 
el‏ 


ومتى قيل: رن إلجاءه ما يقع بالعلم الذي يفعله الله فيه» فهلاً انتقل العوض إليه جل 


وعر؟ 


فالجواب: أن العلم يتبع المعلوم» فإذا علم الضرر فالإلجاء واقع لمكان الضرر. وقد 
يصير ملجاً إذا غلب فى ظتّه des‏ يكون الإلجاء لأجل SE‏ لا للمظنون À‏ كان قد 


(۱) يبدأ السفر العشرون. 
(۲) ص: إلى. 
(۳) ص: لمن. 
)٤(‏ ص: الولد. 


باب في بيان ما يلزم العبد عليه العوض وإن لم يكن من فعله ١1١١‏ 


يخطىء الظنّ ويصيب. فيجب إذا صار ملجأ بالظنّ أن لا يشتبه الحال في ثبوت العوض 
على الغير» وإذا كان إلجاؤه بالعلم فعلمه وإن('» حصل من قبله تعالى فالذي ألجأه عند 
التحقيق اما هو ذلك الضرر المعلوم. وبعد فعلمه بِأنّ السبع يفترس ویضر هو مستصحب 
مستدام والذي يتجدّد ۳1 هو طلوع السبع عليه وقصده له. وهذا الباب يُعتبر العوض فيه 
بأقرب الأسباب دون ما يتقدّم ويتراخى age‏ وعلى هذه الطريقة أضاف رحمه الله إلى 
هذه الجملة ما ما يوجبه أحدنا على غيره من الالای es‏ ذلك بالشهود إذا شهدوا زورًا مال 
أو حدّ فتكون شهادتهم هي التي توجب على الحاكم اک فيكون العوض عليهم الا أن 
يكون الاخذ يعلم أن المأخوذ منه مظلوم déni‏ یثبت العوض على الآخذ. وكذلك إن 
كان الخطأ من جهة الحاكم فعليه العوض على ما تقدّم. 


وأصل هذا الباب ff‏ إذا كان ثبوت هذا الضرر يقف على أسبابء اعثبر أقرب 
LAN‏ إلى وقوع هذا الضرر فججعل العوض على فاعله. وأكثر المسائل se‏ على ذلك. 
156 طرح سبعًا على غيره أو أرسل عليه JUS‏ حيّة إلى ما أشبه ذلك فيجب أن يُنظر: 
المرسل وإن زالت هذه الطريقة كان العوض على اللاسع والمفترس. وقد قال رحمه الله إذا 
كان الضرر يتبع السبب الأول فعلى فاعله العوض» وان كان يتبع السبب الثاني فالعوض 
على فاعل السبب الثاني» وكان معنى هذا الكلام أن يفصل بين الضررين» فيجعل ما 
يكون تابعًا لنفس الطرح على الطارح وما كان تابعًا للدغ الحيّة فعليها. وذلك لا بد من أن 
يكون مشروطا با ذكرناه من ثبات طريقة الإغراء وخلافه. 

وقد ذ كر“ رحمه الله في مسكلة طرح السبع وإرسال الحيّة وغير ذلك أنه إن كان 
الک الال قد اقتضى حسن الفعل الثاني كان العوض على الاوّل» وإن كان الثاني 
قبیخَا فالعوض على من فعل الثاني. وهذا ما برچ علی ah Desert‏ الطفل 

(۱) ص: فعلمه إن. 


(۲) ص: وذ کر. 
(۲) ص: سیب. 


1۲ المجموع في المحيط بالتکلیف 


تحت البرد أو طارح غيره في الناره لأنّ هذا الألم الذي هو في حكم الوجب عن فعل 
الطارح هو حسن» فعوضه على من فعل السبب القبيح وهو العبد. وإذا كان الالم الحاصل 
عند ما يفعله الطارح قبیخا OÙ‏ يكون من باب افتراس السبع وغير ذلك» فالعوض على 
السبع دون الطارح. وفي هذا أيضًا لا بد من أن يُتصوّر أن الحال لم تبلغ حدّ الإلجاء 
والإغراء. 

ومن هذا الباب إذا نصب سکینا أو غيره من السلاح في طريق الارق فان وقع عليه 
بعض الحيوانات فتلف كان العوض على الناصب متى كان متعدّيًا با cal‏ فان لم يكن 
متعدّيًا فلا عوض عليه. ومتى ثبت التعدّي فلم يعثر به اثرء Ou‏ ولكن طرحه عليه 
غيره أو ألجأه إلى أن يعثر به فهو في حكم من عرّض غيره للتلف بالبرد Hs‏ وغيرهماء 
فیعتبر أقرب الأسباب فيما عنده يقع الألم والضرر دون ما يتقدّم. والحال في حفر البثر إذا 
تعدّى به JUS‏ فيما تقدّم في نصب السلاح على الطريق. وكل ذلك هو إذا لم 
يتعمد العاثر ولا وجد سبيلا إلى التفصّى Ub au‏ إن لم يكن كذلك فهو المهلك 
ا Ait te‏ ظیر تیه خلت تیال کل Aa SE‏ 
لظر في ذلك: فان لم يكن منه تسيبرها فلا عوض عليه SN‏ يجري مجرى المکن وقد 
ذكرنا أن بالتمكين لا ينتقل العوض» وان كان منه تسييرها فعليه العوض فيما أتلفته» كما 
لو حمل من لا يعقل على قتل غيره من مجنون أو أعجمي لاد العوض عليه دون القاتل. 
وقد أضاف إلى ذلك في وجوب العوض على شاد الخشبة آنه وان لم يسيّرها ولكن قصد 
بالشد وقوع الضرر بتلك الخشبة إلا أنه إذا لم يكن منه الا مجرّد الشدّء فالقصد لا تأثير 
9 في لزوم العوض إذا لم يكن قد قارنه فعل آخر. ولو لم يقصد الإضرار به ولكن سیّرها 
فاضرّت بالغير عند سيرهاء لثبت العوض على المسيّر ولم يُعتبر فيه القصد. 

فأمًا الساعي بغيره إلى السلطان الظالم والدال له على ظلم الرعيةء فالذي يغبت عليه 
من العوض U‏ هو على ما يلحق السعی به من الغمّ. Ub‏ عوض ما يأخذه الظالم من المال 


)١(‏ .ص و 
(۲) ص: يتعد. 


باب في بيان ما یلزم العبد عليه العوض وان لم يكن من dé‏ 11۳ 


Ul‏ بنفسه أو يمن یأمره استخرا ج ذلك» فهو على الاعذ دون «et‏ لأن الساعي لم 
يحمله على ذلك ولم يلجئه إلى ذلك Us‏ دعاه إلى ظلمه. وقد قتر الله تعالی في عقله 
قبح هذا الظلم فقابل علمه بقبح ذلك les‏ هذا الساعي بل زاد عليه» فإذا فعله فهو مختار 
des‏ العوض. Gb‏ إذا سقى غيره سما نُظر: فان لم يكن منه الا مجرّد التمكين والتخلية 
فليس عليه عوض ذلك الضررء وإن كان منه بعث على ذلك بالإلجاء أو بغيره فعلى 
الساقي العوض. وقد أثبت رحمه الله هذا العوض وان لم يعرف الساقي حكم هذا السم 
في وقوع الضرر عنده ولم يعتمد إلى ذلك كما أثبت إذا علمه» لا كان العوض لا يفتقر 
إلى العلم. ولقائل أن يقول: إِنما لا يفتقر لزوم العوض إلى العلم والقصد متى كان نفس 
الفعل ضررًاء Us‏ إذا كان نفس ما فعله ليس بضرر ولكن يقع عند فعله ضرر من قبل الله 
تعالى فينبغي أن لا يثبت على الساقي هذا العوض. فأمَا لزوم العقاب فلا شبهة في أنه 
يقف على العلم والقصد. 

ثم بين في آخر هذا الباب أنه لا وجه للتشنيع علینا إذا قلنا بوجوب العوض على من 
ليس بعاقل» ON‏ العوض في الحقيقة هو لزوم ذلك لمن يدير أمر العباد فهو الذي يوفيهم 
أعواضهم ويستوفيها عليهم. وسبیل هذا التشنيع هو سبيل من يشتع من الفقهاء على من 
يوجب الزكاة في مال اليتيم بأن يقول: إن الوجوب یتضتن التكليف فإذا لم يكن على 
الصبيّ تكليف فلا وجوب. فکما أنه يقال له: M‏ برجم الوجوب عند التحقيق إلى الول 
وک اي باه ما هو الاعذ من مال ی ی تمي ep‏ 
من لا عقل له بل قد بیان العاقل أيضًا إذا لم يكن متمکنا من الإيفاء والاستيفاء فالقديم 
جل 5e‏ هو الذي يقوم بنقل العوض إلى الظلوم وقد تكرّر ذكر ذلك في كلامه. 


باب في صفة الأعواض التي تلزم العبد ومفارقتها لا يلزمه تعالى 


إعلم أن الذي أورده في هذا الباب مما قد مضى متفرقّا في أثناء الأبواب المتقدّمة. 
وذلك أنا قد بيتا أنّ الذي يلزم القديم جل وعرّ من الأعواض على ما يفعله أو على ما يأمر 
به ويبيحه أو يلجىء إليه des‏ تكون له صفة مخصوصت وهي أن لا تتفاوت أحوال 
العقلاء لو حضرت تلك النافع في اختيارهم مثل هذه الالام بل ما يزيد عليها أضعافا مثل 
هذه المنافع» حتّى يكون حكم المولّم عندما یتوفر عليه هذا الألم حكم من يتمتى أن لو 
كانت هذه الآلام أكثر فيكون عوضه عليها أعظم. وبیثا أنه ما لم تكن الحال كذلك لم 
يحسن منه تعالى إجبار العاقل وغير العاقل على هذه الآلام. وما يؤكد تزايد هذه 
الأعواض على الأعواض فى الشاهد 2 la‏ عن المعوّض على بعض الوجوه المدّة المتراخية 
التي لا يُتصوّر أعظم 017 فإنها تنزل بای في الدنيا ویتأخر عوضه إلى الدار الآخرة. 
Les‏ أيضًا آّا نحيل فى بیان ذلك على الصفة دون ذكر العدد ومقادير الأجزاى له لا 
سبيل لنا إلى ذلك فهذا حكم ما یتکتل( الله تعالى به. 

فأمَا الذي يستوفيه Je‏ وعرّ على العبد إذا ظلم غيره» فليس الا ما يقابل قدر المضرّة. 
ألا ترى أنه يجب من جهة الحكمة أن ینتصف جل وعدّ للمظلوم من ظاله؟ ومعلوم أن بما 
يكافقه يصير منتصمًا له ويصير المظلوم كأنّه لم يُظلمء وعلى هذه الطريقة تجري أحوال 
المعاملات فى الدنيا فى الغصوب(۳) وضمان التلفات وما أشبه ذلك. فيجب أن يفارق 
ل الذي ته عل ف او الع قار از اتدل :ولا عون قاب أن 


(۱) ص: تکفل. 
(۲) ص: المغصوب. 


باب في صفة الأعواض التي تلزم العبد ومفارقتها لما يلزمه تعالی ۱۱۰ 


یقول: إذا كان تعالی هو الذي ینتصف فهلاً وجبت فيه زيادة اعتباژا له با یفعله جل وعد 
من الأعواض» وذلك OÙ‏ انتصافه یکفی فيه هذا القدر والزيادة عليه لا معنی لها. ولیس 
کونه جل وعرّ منتصفا للمظلوم من الظالم في الآخرة الا كأمره الأئمّة والحكام بانتصاف 
الظلوم من الظالم. فإذا لم يقتض آمره زيادة على ما يقابل الضرق فکذلك إذا كان هو 
تعالی Je‏ هذا الانتصاف. 

وقد Le‏ العلّة التى لأجلها وجب فى العوض المستحقٌ على الله تعالی أن يزيد على ما 
يُستحقٌ على العباد. وبين OÙ‏ اعتبار المكافأة فيما يُستحقّ من الأعواض على الظلمة قد 
Lil‏ وان أن تكون الأعواض التى يستحقونها مقابلة لقدار ظلمهم للعباد. وقد فصّلنا 
القول في تشنيع من يشنّع علينا بهذه السئلت فلا وجه لاعادته. ولسنا نفرق بين بعض ما 
یُستحقّ علی العباد وین بعض فی القدار الذي بیثاه» وذلك SV‏ كل ما یفعله العباد 
والعوض عليهم» فليس الا أن تکون قد زالت عنهم طريقة الاباحة والوجوب والندب 
والإلجاء» وما هذا سبیله فهو قبیح لا محالة وظلم» فکفاه العوض الذي يقابله. وما لیس 
هذا سبیله فالعوض فيه عليه تعالی؛ وصفته ما تقذم. 

ولا بين صفة العوض المستحق على العباد والستحقّ عليه تعالی في باب القدار» بين 
الجواب عن سؤال من يسأل فیقول: إذا بينتم صفته فبیتوا جنسه» وقد مضی القول في أن 
البتغى فیما يصل إلى الم ما هو حصول نفع له فقط ولا معتبر بالأجناس» فسواء كان 
النفع الذي يناله من جنس ما كان يشتهيه في الدنیا أو من غير ذلك الجنسء فالحال لا 
تختلف» وذكرنا مخالفة JUL‏ للعوض JU‏ قف الثواب» فلا وجه لردّه. 


باب في بيان المنقول إلى الظلوم. هل يجوز أن يكون تفضّلا ؟ 


إعلم أن قول القائل ان القديم تعالى من حيث مكن الظالم من الظلم يلتزم العوض 
هو أقرب وأشبه من قول من يقول له يتفضّل بذلك. ألا ترى أله إذا قيل بالتزامه جل وعز 
لهذا“ العوض أمكن أن يقال بحسن هذه التخلية والتمكين» ومتى JS‏ له جل وعز 
يتفضّل با يقابل قدر الضرر وكان المعلوم أن للمتفضّل أن لا يفعل ما هو متفضّل به» صار 
هذا التمكين قبيحًا من حيث يؤدّي إلى ضياع Ge‏ بعض الأحياء؟ فيجب أن يُقضى 
بوجوب هذا الحقّء ومتى زال وجوبه على الله تعالى فلا بذ من وجوبه على الظالم. 
فلأجل ذلك قال مشايخنا: ليس يجوز أن يمكن الله تعالى أحدًا من ظلم غيره إلا وللظالم 
عوض في الحال أو يكون المعلوم أله لا يفارق الدنيا لا بعد أن ينبت له عوض يقابل مقدار 
ظلمه» إذ المبتغى ليس وصول العوض إلى المظلوم في حال ظلم الظالم له ألا ترى أنّ الدار 
الآخرة هي دار النقل في هذه الأعواض؟ فيجب أن لا يردها Fe)‏ لا عن عوض يقابل 
مقدار ظلمه. فان لم يكن له عوض في الوقت ولا كان المعلوم أنه سیستحقه من بعد 
وجب على القديم جل وعر أن یصرفه عن ظلم من يريد ظلمه بضرب من الصوارف 
والشواغل, ولا ی إلى تضييع حق مَن له الحقّ» وذلك يقتضي OÙ‏ تمكينه یقبح. وكان 
الوجه في وجوب هذا الصرف أحد آمرین: NU‏ یکون es Je‏ فاعلا لامر قبیح من 
هذا التمكين الذي وصفناه Us‏ لکیلا يودي إلى تضييع حق صاحب EU‏ وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو في الوجوب جار مجراه» فإذا وجب عليه جل وعرّ أن لا يضيّع حى 
العباد ولم يتم ذلك الا بمنع هذا الظالم» وجب أن عنعه منه. فإذا لم que‏ انکشف لنا أن له 


(۱) ص: هذا. 


باب في بیان المنقول إلى المظلوم» هل يجوز أن يكون تفضّلاً ؟ \\v‏ 


من العوض ما يقابل ظلمه. ولو جعل هذا الفصل دفعا لسؤال مَن يقول dj‏ الظلمة يكثرون 
من الظلم Le‏ لا تفي أعواضهم به لجازء ES‏ نقول: لو لم تكن لهم هذه الأعواض لنعهم 
à‏ عز وجلّ من اظلم. 

ob‏ قیل: إذا صخ في الشاهد أن يقضي زید الدین الذي على عمرو وإذا قضاژه عنه 
سقط بقضائه» فما آنکرتم أن یکون تفضّل الله تعالی على الظلوم بثل ما یثبت له على 
ظاله فسقط عنه العوض؟ 

قل له: لو CA‏ العلة الى لاجلها ارجا ae‏ تعالی( Of‏ لا عكن إلا وللمتمکن 
عوض A‏ فيه الانتصاف لم تسأل عن هذه الزيادة. ألا تری آنا لم نمنع أن یکون العفضل 
بشيء من الأشياء يسقط الوجوب عن بعض العباد؟ وا منعنا أن یحسن من جهة الحكمة 
تمكين الظالم ولا عوض له لا كان ذلك يؤدّي إلى تضییع Ge‏ المظلوم فإذا كان تعالى 
يقدر على منع الظالم من ظلمه وجب عليه ذلك لملا يؤدّي إلى ما ذكرناه من ضياع 
الح لاه متى قيل إن الله تعالى يتفضّل به وكان له أن لا يتفضّل به لم یستقر للمظلوم 
Ge‏ وصارت منزلة ذلك منزلة ول اليتيم إذا أمكنه أن يحول بين يتيم آخر وبين مال هذا 
اليتيم؛ فكما يجب ذلك عليه فيجب مثله في الله تعالى. وليس سبيل من يقضي Vas‏ لغيره 
تفضّلا سبيل مسكلتناء إذا لم يكن منه تمكين لصاحبه وتخلية له حتّی یتاتی أن يقال إِنَّ 
قضاءه لهذا الدين یحشن هذه التخلية» وان كان لو ثبت ذلك لكان نا يحسن OÙ‏ يلتزم 
لا où‏ يتفضّلء EN‏ له أن لا يتفضّل فيخلص ذلك التمكين قبیکا. 

dus‏ صحة ما ذکرناه أنه ليس في الدين أمر يوجب أن يكون الذي يُقضى به مال 
من عليه الدين» كما ليس هناك أمر يوجب أن يكون مَن عليه الدين هو الذي يقضيه. 
فکما جاز أن يُستغبت غيره من خاصٌ ماله» جاز أن يتطوّع الغير من مال نفسه بقضاء 
ذلك الدين» SN‏ في JS‏ الحالين يحصل المقصودء وهو وصول هذا القدر من النفع إلى 
من له الحق. Us‏ العوض فقد Of‏ فيه سببًا يوجب أن يكون منقولا من عوض الظالم 
حى لا يصخ خلافه» وأحوال الحقوق المستحقّة مختلفة فلا يجب أن تجري مجرى 


)١(‏ ص: - عليه تعالى. 


۱۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


واحدًا. وعلی هذه الطريقة صخ أن یکون مَن له الدین یبریء صاحبه وإذا أبرأه سقط cas‏ 
والاعواض بخلاف ذلك. 

فع سأل عن المستحق للعوض إذا كان من أهل العقاب. وقد باه يجوز إيصاله إليه 
في الدنيا أو ف في الموقف قبل حالة العقاب. إن لم يكن في السمع ما يمنع من ذلك. والذي 
لا إشكال فيه أنه متى لم یتوفر عليه في الدنيا صار تخفيقًا من عقابه» وقد fe‏ لا تلحقه 
بهذا النقصان راحة وأشبعنا القول فيه. 

ی ی العوض إذا كان الظالم من أهل النار. وهذا يتصل 
با مضی ذکره من Of‏ العوض والعقاب يصح اجتماعهماء فیجوز أن يُنقل عنه إلى 
المظلوم, AR sS‏ 
يكون متى لم يصر ane‏ عليه لأنّه إذا كان كذلك فقد صار كأنّه لا حقّ له. فأما 
Gr‏ للعوض إذا كان من أهل الثواب فتوفيره عليه صحيح على ما مضى ذكره. وكما 
يجوز أن يستحقّ هو على غيره فقد يجوز أن يكون Be‏ عليه. 

ولا يكون لاأحد أن يقول: متى لم يتوفر ذلك عليه اذى إلى نقصان حاله في الثواب» 
لأا لا نقول إِلّه تعالی یفعل به ما هو Ge‏ للغير حتى إذا وصل إلى غيره ولم يصل إليه 
ينص عليه ما هو فيه» ولکا نقول رن ما يُستحقّ عليه هو في حكم ما ليس له أصلا. 
فتوفر عليه الثواب وتوفر أيضًا عليه العرض على طريقة من التفريق في الأوقات لا Ge‏ 
بفقدها نقصّاء على ما مضى ذكره. وإذا قيل: رنه تعالى يتفضّل عليه بمثل ذلك حالا 
فحالاء فلا كلام. وإذا قیل: ۲۱ یور عليه العوض قبل أن ينتهي إلى حال الثواب» زالت 
هذه الشبهة لأنّه إذا وفر عليه الثواب استمه 5 به على طريقة واحدةق فلا یتأتی أن يقال: ان 
نقصان حاله فيما يصل إليه من المنافع يؤدّي إلى ضرب من التنغيص. فقد صار يتأنّى في 
الثاب إذا كان له عوض من هذه الوجوه ما لا یتأّی في غيره. 


)١(‏ ص: ذلك... إِنَه 


باب فيما يلزم من الأعواض في الآجال والأملاك وقطع المنافع 


يتا Of‏ ما كان سببًا لنزول المضارٌ يُستحقٌّ به العوض» فكذلك ما كان سا لفوات المنافع. 
فعلى هذا ثُرتّب مسائل الباب. فمن ذلك ما قد ثبت OÙ‏ القاتل لغيره يُستحقٌّ عليه عوض 
الإضرار بالقتل وهذا لا إشكال فيه» وقد Gr‏ عليه عوض آخر زائد على هذا الستقن 
وهو OÙ‏ يكون المعلوم من حاله أنه لولا قتله لعاش» ON‏ قتله والحال هذه قد صار مقطعه 
له عن المنافع التي لولا قتله حصلت له. ورتجا كان ذلك النفع مما يتعدّى المقتول بأن يكون 
المعلوم من حاله أنه لولا قتل القاتل له لانتفع به غيره وجومًا من النفع. وكذلك فإذا كان 
المعلوم أن المقتول لو لم يقتله هذا القاتل لعاش حتّی يتقدّم في الدين ويهتدي للصلاح 
Je‏ بها في الكثرة والقلة والدوام والانقطاع تتفاوت أيضًا حال العوض, ولا يمتنع في 
شل ذلك أن یکون Le‏ لترايد العقاب ايها وما یوجب أيضًا تراید العوض أن يكون 
المقتول قد أعلم ذلك حتّی عرف أنه لو لم يقتله القاتل لعاش ولصارت حياته سیّا لنافعه 
في الدين والدنيا ولمنافع غيره أيضّاء لاله والحال هذه لا بد من أن يزيد غمّه على غمّه إذا 
لم يعلم ذلك وجوّزه. وكذلك فمتى غلب على ظبّه بأمارة قويّة امتداد العمر به لما هو 
عليه من الشباب والصححة, فالغم الذي يرد عليه بقتل القاتل له أعظم. 


)١(‏ ص: بتفويت نفع. 


۲۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


ونحو ما ذكرناه فيما يقتضي عوضًا على الغير بتفويت النفع”"© هو أن ؟ يمنع الواحد 
Le‏ غيره من العبادات التي لولا منعه لصارت سببًا لمنافع دينية» لأنّه إذا كان كذلك يزداد 
عوضه على عوضه لو منعه من شيء من أحوال الدنيا كالمباحات وغيرها. ويفارق كل ما 
ذكرناه أن axe‏ الله تعالى لاه إنما Gone‏ عوض الإماتة فقط دون أن يقال بما ذكرناه في 
SV. pu‏ ذلك الفصل لا صح لا كان المعلوم آنه لولا قتل القاتل لكان الل Je‏ كاه 
ولا يمكن مغل ذلك فى إماتته لاه جلّ وعرّ إذا كان لا يتفضّل عليه بهذا القدر من الحياة 
والبقاء» فليس قطعه إلا هم يتفضّل عليه با زاد على ذلك. فلو كان هذا Be‏ للعوض 
لم يقف عند حدّ لأنّه لا قدر من البقاء إلا والقديم جل وعر يقدر على أزيد من ذلك. 
فبطل أن تكون إماتته تعالى مشبهة لقتل القاتل له مع Of‏ المعلوم من حاله ما ذكرناه. 
وكذلك نقول إذا أماته الله بوجه لو لم يمته بذلك الوجه لكان يبقيه مدّة أخرىء لأنّه ليس 
في ذلك أيضًا الا فقد تفضّله عليه. وذلك لا يوجب عوضًا إذ ليست هناك منافع هي 
في“ حكم الحاصلة فتكون إماتته سببًا لقطعهاء كما كان قتل القاتل OÙ]‏ سبًا لذلك. 


بلی, الذي يشبه مسعلة القاتل لا هو أنَّ الله تعالى إذا ملّك هذا العبد أملاكا 
وکانت إماتته إياه Le‏ لانقطاع انتفاعه de‏ فیجب عليه تعالی عوض, ا0 قد با من 
قبل Of‏ الصحیح في هذا الباب أن لا يجري تمليك الله تعالی هذه النافع مجری العواري 
لأنّ المعير ينتفع با يستردٌ وهذا لا يصح فيه جل وعر فهو من باب التمليك على الحقيقة 
وان كتا قد با أنه تعالى إذا أباح للمعير ارتجاع العارية وی الستعیر بذلك ضرره فعليه 
جل اوم عوض. فيجب إذا كانت هذه الإماتة سببًا لتعذر الانتفاع Le‏ قد ملکه العبد أن 
Gr‏ عليه جلّ وعزّ عوض لا كانت تلك المنافع حاصلة أو في حكم الحاصل. وعلی 
هذا يكون عوض من أنعم ايله تعالى عليه بالمال والأهل والسعة في الدنيا أعظم من عوض 
تن لیس هذا سبیله OÙ‏ حسراته أعظع من حسرات غیره. و کذلك ايج في الال 
الذي يصير قتله سببًا لانقطاع هذه النافع حتی یتفاوت ما یُستحق عليه بحسبها. 


(۱) ص: منافع في. 


باب فيما یلزم من الأعواض في الآجال والأملاك وقطع المنافع ۱۱ 


فان قيل: أرأيتم» لو أنه قتله وكان المعلوم أنه لولا قتله لعاش ولکثه يرتدٌ عن الدين 


قيل له: هكذا يجبء لته بالبقاء يتمكن من الوصول إلى منافع يصير القاتل سب 
لتفويتها عليه» وما يحصل من الضرر فهو لفعل يختاره لا أن البقاء يوجبه» بل البقاء هو 
سیب لتمکنه من الوصول إلى النافع. 

وقد سأل فقال: أرأيتم» لو كان العلوم أّه لولا قتل القاتل où)‏ لكان الله تعالی ميته 
على وجه تکثر آلامه فیکون عوضه عليه أكثرء أكان يجب أن يستحقّ على هذا القاتل 
مزيد عوض؟ وهذا السؤال مبنئ على الفرق بين أن يكون المعلوم من حاله أله لولا قتل 
القاتل له“ لعاش وبين أن يكون المعلوم أنه لو لم يقتله لات SN‏ في إحدى الحالين 
يستحقٌ عليه عوض أزيد ما يستحقّ في الحالة الأخرى. فيقول السائل: كيف قولكم لو 
كان المعلوم أنه كان يموت ولکته كان يموت على وجه يستوجب أعواضًا كثيرة» هل 
يجري ذلك مجرى أن يكون العلوم أنه لولا قتل القاتل لعاش؟ 

وقد أجاب عن ذلك بأنّه لا يجب استحقاق هذه الزيادة ON‏ المنافع التي كانت“ 
تحصل له بالإماتة على ذلك الحدّ لم تحصل ولا حصل سببه. والأقرب أن یُستحق عليه 
عوض exil‏ لأنّ الفرق بين هذه المسكلة وبين أن يكون العلوم من حاله أَنّه لولا قتله له 
لعاش یتعذر. والاً كان لقائل أن يقول هناك إِنَّ تلك المنافع ما حصلت ولا كانت في 
حكم الحاصل. فكما آنا نجعل ذلك في حكم الحاصل( لا غلم من حاله ما ذکرناهه 
فكذلك يجب هاهنا. 

فإن قيل: أرأيتم» لو منعه من الانتفاع بأملا که بالقتل أو با شاكله» وكان العلوم À‏ 
لولا هذا المنع لانتفع به» هل تفرقون فيما يستحقّ عليه من العوض بين أن يكون المعلوم ما 

(۱) ص: له. 


(۲) ي: التي لا تحصل. 
(۳) ص: في الحاصل. 


۲۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


ذكرناه وبين أن يكون المعلوم أنه كان لا ينتفع وإن لم ینم ويعدل عن هذه الطريقة إلى 
غيرها؟ 


قيل له: : الأقرب أن لا تفترق الخال بين الموضعين» له يكون منعه مزيلا لتمكنه من 
الانتفاع ونفس هذا سکن مقر وقد ممصمل لوقك ذلك بأن يقال: إذا كانت الأفعال 
تختلف مواقعها بحسب مصادفتها للنفع وفي حلاف() ذلك فليس ينع هاهنا أن 
یقال: dl‏ لا يستحىٌّ من العوض القدر الذي كان يستحقّه لو كان التعالم من حاله أنه 
كان ينتفع به لا محالة» واه أعلم. 


ثم بن مسائل تقصل بنع أحدنا غيره ما ليس له أن ينعه» ولا هو من الباب الذي 
تنبت فيه الغرامات في الشاهد وطريقة الإبدال فيه» نحو أن يجلس الظالم على صدر غيره 
فيمنعه من التصرّف والقيای VEN‏ شبهة في ثبوت عوض عليه. ألا تری انه ريما آله 
بذلك فيصير سيبا للعوض» وربما يصير مفوئا عليه ضروب الانتفاع ومبطلًا لأنواع العاش» 
وكلّ ذلك أسباب الأعواض. فان رام هذا ا جالس على صدر غيره أن يقوم فمنعه مانع من 
هذا القيام» انتقل العوض إلى هذا المانع من حين يوجد المنع؛ وان كان رحمه الله قد شرط 
أن يكون المعلوم من حال هذا الجالس آنه لولا منع المانع el‏ لكان يقوم لا محالة. وقال: 
فإن كان المعلوم أنّه كان لا يقوم أيضًا فالعوض على الأول أو عليهما. وكأنه علق علق القول 
في ذلك» ولکثه إذا كان منع هذا المانع في كونه ظا بمنزلة امتناع الجالس فالأقرب بوت 
العوض عليهما جميعًا. 

ونحو هذه المسئلة أن يدخل زرع غيره وعلى صاحب الزرع ضرر في لبثه هناك 
فمنعه المانع من الخروج» لأنّ الحال في ذلك يجب إجراؤها على ما تقذم. Ub‏ الضرر 
الذي يلحق صاحب الزرع بخروج هذا الخارج من مزرعته فليس يتن أن يقال إن العوض 
عليه تعالى فيه من حيث أوجب هذا الشروج» ويُحتمل أن يكون على نفس الخارج SN‏ 
الذي جنى حتی لم يمكنه أن يفارق جنایته الا بضرر آخر. 


(۱) ص: وفي خلال. 


باب فيما يلزم من الأعواض في الآجال والأملاك وقطع المنافع Y۳‏ 


ثم ذكر حال مَن نع غيره من الانتفاع بضروب النعم عليه» نحو أن يمنعه من 
الانتفاع بنفسه في الوجه الذي قد جعل له ذلك ومن الانتفاع باستخدام عبيده ومن 
الانتفاع بولده ومن اكتساب السرور بمجالسة إخوانه ومن مطالعة كتبه» إلى ما أشبه 
ذلك. وهذا باب تكثر أمثلته» وفي كل ذلك يثبت على المانع العوض. ورجا يثبت عليه 
عوض آخر لنفس العبد أو الولدء إذا لحقهما ge‏ أو فاتهما بفعله واجب لو أتيا به لاستحمًا 
ثوابًا. لکثه قد شرط في كل ذلك أن تكون بأحدنا حاجة إلى الانتفاع بهذه الأبواب 
jee‏ يستحقّ عوض ما فاته. Gb‏ إذا لم تكن هناك حاجة إا ينبت عوض الغع فقطء 
والله أعلم. 

وسأل أيضًا عن الظالم إذا منع الناس عن مباحات. وذلك لا هو في مثل منعهم عن 
الرعي بمواشيهم في المراعي المباحة. والقول في كيفية استحقاق العوض نما هو أن يقال: 
كحت أن يثبت العوض للقوم الذين هم ges‏ بذلك الوضع تمن عداهم. هذا هو الذي 
قاله في الکتاب. وأجرى ذلك مجرى الأملاك الحاصلة لهم. ويُحتمل أن يقال: إِنَّ 
العوض كان يثبت لن المعلوم من حاله أنه كان ينتفع بذلك. لأنّ السعلة مبنية على مرعى 
مباح لكل أحد الانتفاع به» فلا وجه لتخصيص طائفة دون أخرى إلا على الوجه الذي 
ييتاه. Us‏ ما كان قد أبيح لواحد خاصٌّء فلا إشكال أنَّ الموض ثابت له بعينه. والكلام 
في أن قدر ذلك العوض المستحقٌّ على هذا الظالم إذا لم یسم لکل المستحقّين وكيفية 
القول في توفيره يجيء في الباب الثاني. 


)١(‏ ص: من. 


باب فيما يلزم من العوض فيما لا مالك له بعينه وفيما طريقه الاجتهاد 


إعلم أنه بنی هذا الباب على هذين الفصلين: أحدهما فيما لا مالك بعينه Sy‏ 
يصحٌ أن ينتفع به هذا بدلا من ذاك وذاك بدلا من هذاء نحو الزكوات وما يجتمع في 
بيت الال مما يجب صرفه إلى الفقراء ويُوضع في وجوه المصالح» أو كان من باب 
الأوقاف التى لا تختص بمعيّنين أو كان من باب المساجد التي يكون الناس شرعا في 
الانتفا ع بهاء وان كان قد عدّد فى جملة السؤال ما كان من باب الغنائم ولکتها تجري 
مجری الوقف على آقوام بأعيانهم ON‏ الغنيمة لا تخرج عن حق الغائمين إذا أخرج الخمس 
منها. وإنما يشكل هذا الباب في المسائل الأخرى إذا أتلف المتلف الاموال التي وصفناها أو 


فالكلام ني هذا الفصل هو أنّ ما أمكن تعيين الستحقّ فيه فلا كلام في انصراف 
العوض إليه. وما ليس هذا سبيله من نحو الزكوات والكمّارات وغيرها فقد يجوز أن يقال 
إِنّ الذين يستحقّون عوضها هم فقراء تلك البلدة. وذلك SN‏ الزكاة إا أن لا تُنقل من 
بلد إلى بلد على ما قاله بعض الفقهاء وإما أن يجوز نقلها من بلد إلى بلد على ما قاله“ 
غيرهم فهم مع ذلك يجعلون الاولی وضعها في فقراء تلك البلدة. فلهذا رجحناهم في 
استحقاق العوض على غيرهم. ويجوز أيضًا أن يقال dj‏ العوض يثبت لمن de‏ الله 
تعالى أن الإمام كان يضع الصدقة فيهم دون غيرهم. ويجوز أيضًا أن يقال رن الاختيار فيه 


)١(‏ ص: - بعض... قاله. 
(۲) ص: - ویجوز.... غیرهم. 


باب فيما يلزم من العوض فيما لا مالك له بعينه وفيما طريقه الاجتهاد ١‏ 


إلى الله تعالى من“ حيث لم يتعينٌ Ge‏ لواحد منهم بعینه» فكما كان يجوز للإمام أن 
يضعه في کل واحد من الفقراء» فكذلك إذا تلف يكون لله تعالى أن ينقل هذا العوض 
إلى من شاء من يتصف بهذه الصفة. والكلام فيما يحدث من هذا الظالم وفي الأوقاف 
المصروفة إلى فقراء بلا تعيين كالكلام فيما ذكرناه. وكذلك القول في حكم المساجدء 
اک وق رال بای کر هه أ بعد نكن مایا مرش DS‏ 
من تخريب. وما كان من أوقاف الساجد التي سبيلها ما ذکرنا ثم فات صرفه في عمارة 
السجد لا ورد عليه من الخراب الذي لا تغل معه أو تصير حال السجد بحیث لا تقع 
الحاجة إليه» فحکم ذلك أيضًا نحو ما تقدّم. 

وقد قيل في کل هذه الأبواب له إذا لم يمكن تعيين مستحقٌّ صار ذلك سبيًا لسقوط 
العوض فيه oi‏ ويجري ذلك مجرى ظلم الواحد متا نفسه لا تعذّر أن يقال باستحقاقه 
على نفسه العوض كان ذلك te‏ لسقوطه أصلا. فعلى هذا الوجه لا Ge‏ شيء من 
التفريعات. 

وعلی الوجه الآخر قد يسال" السائل فيقول: أرأيتم» إذا كان هذا العوض لا يسع 
من تجعلونه له لكثرتهم وقلة أجزاء العوض. كيف تكون الحال في توفيره؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: تا أن ینم الله تعالى هذا الظالم من الظلم الذي يؤدّي 
إلى تعذّر الانتصاف منه أو أن يقال dj‏ تعالى يجمع هذه الأعواض ویضتها إلى أعواض 
أخرى قد استحقّها هؤلاء المظلومون» فيفضها علیهم لأنّها إذا انضافت إلى غيرها 
صخت فيها هذه الطريقة واه أعلم. 

فأمّا الفصل الثاني ما يضمّنه الباب فهو فى مال قد تركه میّت وخلّف معه من قد 
اختلف العلماء D, à‏ تورقه مثل الب والأخ ول ذوي الأرحام» إلى غير ذلك من هذه 
السائل اختلف فيها. فإذا جاء الظالم فأتلف هذا المال» ولم يظهر استحقاق هذا الأخ له 

)١(‏ ي: لمن. 


(۲) ص: فقد سأل. 
)1( ص: اختلف في. 


بحكم الحاكم ولا كان العلوم عند الله تعالى أن الحاكم سيحكم فيه بشيء لأنّه متى 
حكم اما کم فالمال للمحكوم له» ويجوز أن يقال: إذا لم يقع الحكم ولكن علم الله تعالى 
أله سيحكم فيه بشيء» فقد يمكن عند ذلك في طريق الجواب أن يقال ان العوض لمن 
وصفناه. UG‏ إذا فُقدت هذه الوجوه فلا بذ من أن یکون القدر الذي افقوا علی أن A‏ 
يأخذه یکون له العوضء ولا ییقی حکم الأخ وحکم من اخثلف في کونه وارثا. وتکون 
هذه السعلة ge‏ على أن کل مجتهد مصیب وأنّه لیس GA Cas‏ بواحد من هذه 
السائل. فالذي قاله فى الکتاب ff‏ إذا لم يكن هناك احتصاص ty‏ دون صاحبه 
bee ous‏ كرف تن یکون العوض لهما ex‏ ویْحتمل أن یقال: إن 
القدر GE‏ على أن A‏ يأخذه يكون عوضه له والباقی يسقط لتعذر من يمكن أن 
يُقضى له بالاستحقاق فيصير كمال لا مالك له بعينه. de sdb‏ ذوي الأرحام إذا 
كانت المسئلة ما ذكرناه JUS‏ في حكم AU‏ مع الأخ» وهذه المسائل یدق القول فيهاء 
نما نتکلّم على الظاهر منهاء واه يعلم الغيب فيها ونسأله العصمة من الخطأ. 


)١(‏ ي: لواحد. 


باب في أن الله تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة وما يتصل بذلك 


إعلم إن كلام أكثر الشيوخ على أنّ الانتصاف للمظلوم من ظاله مما يدل عليه 
العقل» كما يدل السمع عليه. وما ذكر بعضهم أن السمع هو الدال عليه وحده نحو 
قوله تعالى «إنَّ رَبك هُوَ (Maïs‏ بیتهع يَومَ القيامة فیما LAS‏ فيه OS ES‏ ما أشبه 
ذلك من الآيات التي تتضتن ذكر الحكم وذكر الفصل» نحو ما ژوي عن Le ga‏ الله 
عليه من قوله (إنَّ الله یتتصف الجمّاء من Us Out a‏ دلالة العقل عليه فهو أنَّ القديم 
تعالى يجري في تدبير العباد على نحو تدبير الوالد ولده والولي من يلي عليه» US‏ 
اليتيم الذي هو في حجر الولي متى جنى de‏ با يُستحقّ به عوض وجب عليه أن 
يأخذ من ماله فيصرفه في هذه الجهة» فكذلك الحال فيه تعالى. 

des‏ ذلك OÙ‏ جعله تعالى pet‏ على هذه الأوصاف وتمكينه لهم وتخليته بينهم وبين 
الظالم ما يوجب أن یلتزم القيام با ذكرناه من طريقة الاتتصافء إذ لو لم يتكمّل بذلك 
لكان التمكين قبیخا(؟. وقد بنا أنه متى لم يجز ذلك على حدّ الاتتصاف وكان مما يقال 
نه تعالى يتفضّل به» وقد تقرّر di‏ للمتفضّل أن لا يتفضّل با هو متفضّل به» وجب لأجل 
ذلك قبح التمكين من هذا الظلم. 

وما یی أنه لا بد من الانتصاف هو أن الظلم الذي وقع من هذا الظالم بغيره تا لا 

(۱) سورة السجدة (۳۲) YO‏ 


(۲) ابن حنبل ۰۱ ۷۲. 
(۳) ص: حقا. 


۱۳۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


يقدر نفس الظالم على التعویض وإيفاء الظلوم() حقّه ولا الظلوم يقدر على استیفاء 
ته ورا الله تعالى هو الختص بذلك لعلمه بمقادير ما يُستحقٌ من ذلك وتمكنه من 
توفيره على من یستحمّه. فيصير هذا أيضًا جهة في وجوب ذلك عليه تعالی» وإ والا أدذى 
إلى تضییع الحقوق» ولن يجوز ذلك على الله تعالى. 

ولیس لاحد آن یقول: Sa‏ كان الانتصاف داخلا فيما Mel‏ تعالى من العوض 
بالالام وغیرها دون ما یلزم الظلمة من الأعواض؟ وذلك SV‏ الانتصاف Li‏ ُستعمل فیما 
ريه العم » ولن یقع ذلك منه تعالی. فیجب أن DR‏ مقصورا على ما ذکرناه من نقله 
تعالى من أعواض الظالم إلى هذا المظلوم. 

,5 أله لا بڌ من أن يكون لکل ظالم من العوض ما يقابل إضراره a‏ 
كان الله تعالى لا يمكنه من ذلك. والکلام في كيفية نقل الأعواض قد تقدّم. 

فإن قيل: فهلاً جاز أن يُقال في بعض الکلفین ممن يضر بغيره إن لا عوض له يقابل 
ذلك الضرر ولکته يُنقل من ثوابه À‏ قام الثواب في باب كونه نفعًا مقام العوض» لا سیم 
وقد ورد في الأخبار بذ كر الحسنات let,‏ والحسنة نما يُراد بها الثواب دون العوض؟ 
ألا تراها وقعت فى مقابلة السيعات وما راد بها في الحقيقة الطاعات والعاصي» LES,‏ 
تعذّر نقل الطاعة ونقل المعصية يُحمل اللفظ على أن الراد بذلك ما يُستحق بالحسنة 
والسيعة؟ 

قیل له: تر هراب A‏ ینفصل ن غیره با یقارته من انعظیم» ولن يفيت ذلك إلا في 
فعل الواجب أو الامتناع من القبیح» > فكيف يُتصوّر النقل فیه؟ ومتی لم يكن بهذه الصفة 
فليس بثواب. eee‏ المدح» وكما أنه لا يصخ النقل في المدح 
والذم لاهسا يحسنان على طريق الاستحقاق بأمور مخصوصة فكذلك القول في الثواب 
والعقاب. فیجب أن يُحمل ما يرد من الأخبار متضتنة لنقل الحسنات ونقل السیعات أن 
يراد بذلك طريقة الأعواض 


(۱) ص: الظالم. 
(۲) ص: في الهامش: أظتّه یلزمه. 


باب في أنَّ الله تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة وما pet‏ بذلك ۲۹ 


واعلم أنه لا ختم الكلام في الألطاف الدينيّة» وكان من جملتها الالام وما يتصل 
dés‏ وكانت هذه الآلام مع نها ألطاف یُستحقّ عليها عوض» وذكر حكم الأعواض 
يصّاء Of Ge‏ من تمام هذه الجمل أن يضم إليها الكلام في الأصلح, لأنّ القائلين بذلك 
يرون هذه الأمور كلها واجبة من حيث كانت أصلح وأنفع» حتّى أوجبوا ابتداء الخلق 
وابتداء التكليف» وما أشبه ذلك. فوجب بیان الكلام في ge!‏ وأن jé‏ بين ما يجب 
من ذلك لأجل الدين وین ما لا یکون كذلك فیکون تعالی مقطلا به. 


الكلام في الأصلح 


إعلم أنه رتب القول فيما يجري عليه الخلاف بیننا وبين القائلين بالأصلح على 
وجهين: أحدهما أن يكون خلاقًا من جهة المعنى والآخر من جهة العبارة. ثم أشنا فی 
أثناء لباب إلى جمل من الإلزامات التي تورد عليه وين كيفية اختلافهم في الجواب 
عنهاء وذ کر ارتکاباتهم برتکبونه. وأشار أيضًا إلى شيء من تعليلهم» الا أن الأولى ذكر 
الخلاف في هذا الباب. 

والأصل فيه أن عندنا أن لا شيء من أفعاله عر وجل البتدأة ما يصح وصفه 
بالوجوب» بل كل ما یفعله ابتداء فهو نعمة وتفضّل وإحسان يستحقّ به الشكر ولو لم 
يفعله لم يستحقّ EN‏ ثم يصير ما يفعله من التكليف ابتداء سببًا لوجوب أفعال أخرى 
نحو الاقدار والتمكين والألطاف» وقد تتضمّن الألطاف أعواضًا فيلتزمها أيضًا. وإذا نی 
المطيع بالطاعة على الوجه الذي کلف التزم إثابته. وقد يكون العقاب من توابع التكليف 
إذا عصا ا مكلف فيكون حسئًاء ويفارق الثواب الذي يوصف بالوجوب. ولسنا ننکر أن 
يتفضّل الله تعالى بعد التكليف أيضًا بأشياءء ولا اردنا أن نبينٌ ما يصير التكليف سا 
لوجوبه. هذا حكمه جل وعرّ. 

Lis‏ أن يكون کون الشيء نفعًا سببّا لوجوب فعله تعالى له أو لوجوب فعل غيره له 
من العباد أيضًا فلا يصخ» لأنّ الذي يجب على العبد قد ,4 رحمه الله على وجوه 
اربعة: منها Of‏ بسب لصفة تختض ذلك الواجب وتلزمه فما دام علی تلث الصفة 
فالوجوب ثابت» نحو الانصاف ورد الوديعة وشکر النعمة وقضاء الذین. ومنها ما يجب 
لاه لطف في هذه الواجبات فعلا أو في هذه القبائح العقلية تركاء نحو العارف بال 


الكلام في الأصلح ۲۳۱ 


وبصفاته و عا یُستحق من جهته من ثواب أو عقاب» والشرعيّات داخلة ف هذا القبيل 
لها لا يجب لصفة تختصّهاء فلذلك جاز أن تختلف الشرائع» ومنها ما يجب OÙ‏ 
الواجب ما قدّمنا وصفه لا يتم الا به وهذا قد ينبت في العقلیات والشرعیات ومنها ما 
يجب ليتحرز الرء به من قبیح لو لم یفعله لكان BE‏ على القبیح» كما نقوله في الداخل 
إلى دار غيره من دون إذنه أو إلى زرع غیره من دون إذنه إلى ما آشبه ذلك فإذا لم تتات 
من القبیح. وهذه الوجوه وان ترثبت هذا الترتیب فجماتها أنّ کل شیء منها يتضمّن دفع 
الضرر فلو جوب التحوز من الضرر وجبت هذه الأفعال وان كان الضرر Les‏ یختلف 
ویتفاوت. فصار الذي لاجله يجب Le‏ الفعل آما هو ما ذکرناه. UE‏ أن یکون مجرد 
النفع والسرور وما يودي إليهما سببًا لوجوب الفعل على العبد فلاء سواء كان ذلك ما 
OL,‏ نفعه أو يتعدّاه. هذا مذهبنا. 


فاا من خالفنا في هذا الباب فّه بری أن کل ما يخلص كونه نفعًا ولا وجه يقتضي 
des‏ واج غليم تما .ان فع اوخوا لاجا ذلك ابتداء الخلق والعالم وابتداء 
التكليف» وزعموا أنه إذا كان المعلوم عند الله تعالى أن زيدًا یمن عند عطيّة درهم ولو 
زيد عليه في ذلك لانتفع به ولم يكن فيه فساد لا له ولا لغيره» فتبليغه هذه الزيادة 
واجب» فجعلوا على ما ترى مجرّد النفع والصلاح سببّا للوجوب. 


ثم اختلفوا: ففيهم من جعل هذا الوجه Os‏ لوجوب الفعل على جميع الفاعلين» 
فأوجبوا على العباد ما هو الأصلح كما أوجبوه على الله تعالى» وفيهم من خالف بين 
نشاهد والغائب فلم يوجب في الشاهد الأصلح مع ثبوت وجه الصلاح فيه وقال إِنَ 
عطية تضرّ المعطى متا" والنع ينفعه فلم يجب علیه والقديم جل وعرّ يخالف حكمه 
حكم العباد في هذا الوجه. والذين قالوا بوجوب مثل ذلك علينا فيما يخصّه وفيما 

| A2 ص:‎ )۱( 

(۲) ص: - للوجود سببا. 

Lie )۳( 


۳۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


يتعدّاه» À‏ قيل لهم: فينبغي أن يكون کل ما يعد من باب التفضّل في الشاهد واجبا علينا 
حبّى نستحقّ الذم بت ركه» ويلزم في النوافل أن تقولوا بوجوبها لثبوت الصلاح des‏ بل 
يجب أن تقولوا في المباح à‏ یلزمنا فعله. فكان فيهم من ارتكب القول il OÙ‏ 
واجب وإذا لم يفعله أحدنا يستحقٌّ الذمٌ وان نقص قدره عن قدر AN‏ إذا لم يفعل ما هو 
بصفة الواجبات» وان كان في هذا تناقض ظاهر لأنّهم متی وصفوه بالوجوب ثم قالوا لا 
يستحقّ الذمٌ ON OÙ‏ يفعله كما" يستحق الم بأن لا يفعل الواجبات فقد أخرجوه عن 
Foie‏ و Î‏ رادو تفاوت الخال في استحقاق ail‏ فمعلوم أن الواجبات في الأصل 

وأا النوافل ففيهم من ارتكب وجوبها حيث كانت مؤدّية إلى الثواب. ثم قال 
بعضهم: ليس وجوبه كوجوب الفرائض. وفيهم من سوّى بينهما في الوجوب» وان كان 
آحدهما أعظم رتبة من صاحبه. وفهم تن قال À‏ ها هنا مياه آحر في Vo‏ مب 
النافلة فاعتبرت ذلك الصلاح. وفیهم من قال: فعله وترکه یستویان في الصلاح فتثبت 
طريقة التخییر وما يجري مجراهاء ورجا جعلوا لفعله مزيّة على تر AS‏ 

وحکی عنهم في الإلزم الذي ألزموا من كونه تعالى قاعلا قبل أن فعل فعل إلى ما لا Le‏ 
له اتهم احتلفوا: ففيهم من قال إن إيجاده قبل أن أوجده لما أوجده محال» وفيهم مَن قال 
dl‏ وإن كان مقدورًا قبل هذه الحالة فالقول بأنّه كان ينبغي أن يكون se‏ لم يزل 
يستحيل فلا يدخل م الوجوب. وقال انما إن القوم زعموا في العقاب آنه أصلح من 
العفو À‏ قيل لهم: Sa‏ وجب أن يعفو وأن لا يعاقب لاأ العفو أصلح من العقاب. 
فارتکبوا هذا الخطأ الفاحش محافظة على ذلك الأصل. 

fs‏ كلامهم ف التكليف فأوجبوه لكونه أصلح را فلما قيل لهم: هب أن هذه 
الطريقة as‏ في المعلوم من حاله أنه يؤمن فما بال المعلوم من حاله أنه يكفر؟ فقالوا عند 

(۱) ناقص في النص. 

(۲) ص: كما لا. 

(۳) ص: فاعلاً فيما. 
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ذلك إن هذا التكليف واجب من حيث كان صلاخا لغيره فى الإيمان. فلا ألزموا أن 
تكون هناك جهة تقتضي قبح هذا التکلیف» وهو عدم انتفاع المكلّف» وجهة تقتضي 
وجوبه من حيث Ge‏ فلع صار أحد الحكمين Gi‏ به من الآخر؟ فزعموا عند ذلك 
إلى أن قالوا إِنَّ إيمان من يؤمن لكثرة العدد أصلح. 

وحكى أن أبا علي فیما کلمهم به(" یی أن مذهبهم يؤدي إلى الخطأ الذي يبلغ 

بهم NN‏ > وأنّه لم برد بذلك إكفارهم في الحقيقة EN‏ الكفر لا یه يغبت بالإلزام إلا إذا التزم 
الخالف ما زم فا طلب الخلاص من ذلك فلا كفر. eT‏ 
الخطأ لا ومکن أن يبلغ بصاحبه SN Lee‏ فان ارتکبه کفر واا سقط عنه الاکفار. 

فا الذي صّر به لباب من أن جملة ما يدور الکلام علیه لن تعدو خلافّا من جهة 
العنی و العبارق وبداً فیما كان من جهة العنی با یُذ کر في حدّ الواجب وهذا OÙ‏ 
Je‏ بالکلام في العبارق فان | الحدود تفع في لالفاظ. والذي يتصل Gall‏ لا یختلف 
بالفاعلين إذا ثبت وجه الوجوب في آفعالهم علی سوای وأنّه لا بد للواجب من وجه 
يجب لاجله فيكون حكمه في جميع الفاعلين das‏ وأنّه لا يجوز أن يتزايد الوجوب 
وان تزايدت الوجوه» tels‏ امن :فصل یانما يحون أن بها ل جرب ا 
يجوز أن يُجعل جهة له. ويتصل بذلك ما يكون فرعًا لما ذكرناه وتابعًا له. Uf,‏ ما يتصل 
بالعبارة فهو في Le‏ الصلاح أو ما ي یستی أصلح وفي حقيقة النفع والضرر وما یوصف باه 
La‏ واحسان ونعمة وجود هذا ما كان في النافع. توق ما يجري من الأسماء علی 
all‏ ,9« لم والفسدة وغیر ذلك. ویدخل فيه معنى البخل والاقتصاد كما 
يدخل فيه معنى الجود ویدخل فيه ما يُقال إِنّه صلاح في التدییر أو فساد في التدبير. فإذا 
یا JS‏ الوجهین تم ما نریده؛ ونحن نبعدیء ببيان الدلالة على قولنا من جهة المعنى. 


(۱) ص: به. 
(۲) ص: فيما. ۲ 
(۳) ص: ثم بين ما يجري على الضرر من الاسماء. 


۱۳ 


باب فى بیان الدلالة على ما قلناه 


إعلم أله بدأ في الدلالة 5 الأصلح الذي هو الأنفع لو كان واجيًا عليه تعالی 
لوجب أن یکون فاعلا لا لا نهاية cal‏ أو أن یکون مقدوره محصورا أو أن یکون مخلا با 
وجب عليه. وبيان ذلك أن قدرًا من النفع إذا وجب لكونه أصلح وما زاد عليه هو ثابته 
فى كونه صلاحًا ونفعًاء فيجب إذا در أن لا مفسدة فى هذا الزائد أن يكون تعالى فاعلا 
له الا یکرن سخله ب هاه و 3 للك كيدا راد ll ble de‏ لا بتخصر, فإذا 
عرفنا انحصار فعله من ذلك فلو قيل إِنّه تعالى لا يقدر على الزيادة لم یجزه لأنّه يقتضي 
القدح في كونه قادرًا لنفسه إذ من حكم القادر لنفسه أن لا يتناهى مقدوره. فإذا — 
كونه مقدورًا له ثم لم یفعله» فليس الا أن يُقال: ما لم يقع لاه ليس بواجب عليه تعالى. 
والاً اقتضى كونه مخلاً با وجب عليه» وهذا ينافي الحكمة. 


وإذا Lee‏ عا بنينا الدلالة عليه من التزايد في كونه أصلح وأنفع» فهو اه قد تقزر أن 
احدنا يجوز أن يشتهي الشيء الواحد بشهوة واحدة ويصخ أن يشتهيه بشهوتين وثلاث» 
ومتى كانت شهوته اکثر كان التذاذه اقوی وازید. فإذا قصّر به على مقدار من الشهوة 
وما زاد: علیها مقدور فلیس الا dose NN‏ تقدمت. وذ کر آنّه یکی ذللف علی 
عبارة آحری ,أن يقال إذا کان الزائد علی الشهوة وما شاکلها کالزید عليه في کونه 
مقدوژّا؛ فیجب أن لا یکون بعض ذلك بأن يجب أولى من بعض. ومتی JS‏ بوجوب ما 
لا يتناهى من ذلكء وما لا یتناهی لا یصځ دخوله تحت الوجود. دی إلى أن لا يكن 
القديم عر وجل اخراجه نفسه من استحقاق الذم» وذلك ظاهر الفساد. وربا يُقال: إذا 
وجب ما زاد على ذلك حتّى يؤدّي إلى ما لا als‏ وما لا یتناهی لا یدخل تحت 
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الوجود. فایجابه يقتضي أن لا يصح خروجه مما وجب عليه وهذا تناقض صفة الوجوب. 
وکل هذه العبارات تنبیء عن معنی واحد» وهو بالبناء على ما قذمناه. 


des‏ ذلك سأل نفسه فقال: إذا كان الانتفاع W‏ يصح باللذات ولیست اللذة 
عند کم جنسا مقدورًاء فما الذي يصخ أن يقال dl‏ تعالی كان يجب أن یفعل EE‏ منه 
وما زاد علیه؟ Gé‏ في اجواب(؟ أن القصد بذلك إلى أعيان الدرکات التي تصخ أن 
تتزايد وإلى زيادة الشهوات. ون كان القول فى زيادة الشهوة أقرب من القول فى زيادة 
الدركات OÙ‏ الدرك الواحد إذا اشتهاه أحدنا بشهوات كثيرة فالتذاذه أكثر a‏ 
والشهوات إذا كان سبیلها ما ذکرناه فهي متماثلت فلا يصح أن یقول قائل: هلا كان 
امحل الذي یحتمل قدرًا منها لا یحتمل ما زاد على ذلك كما age‏ في القدرة SN‏ 
القّدَر هي مختلفة. وقد قامت أيضًا دلالة على Of‏ ما يوجد منها يجب انحصاره فى الحلّ 
الواحد» وتلك الدلالة غير ثابتة في الشهوات. ن صة ذلك انها لا حتاج إلا إلى بنية 
مثل بنية القلوب فسواء كثرت أو قلت فاحل يحتملهاء وعلى ذلك لم يقع إشكال في 
احتمال القلب لشهوات متعلقة بمدركات متغايرة وهی إذا كانت كذلك كانت مختلفة» 
ففارق حالها حال در التي مع اختلافها لا يصح أن يوجد منها في امحل الواحد الا قدر 
مخصوص. هذا على أنه لو احتاجت الشهوة فى زيادتها إلى زيادة البنى فى احال» كما 
نقوله في القدرق لم یقدح ذلك في الالتزام. وذلك آنا كتا نقول لهم: إذا علم الله تعالى 
ان ما هو واجب عليه من زيادة الشهوات لا يتج إلا بزيادة البنی فیجب أن یفعل تعالی 
ذلك كما يجب أن یفعل نفس الشهوة. DR‏ السائل عن هذه السئلة قد زاد على نقسه 
إلزامًا آخر دون أن يكون مسقطا عنه ما آلزمناه. 


فان قال: إِنَّ الذي نوجبه من الاصلح تَجوّزونه انتم وان جعاتموه غير واجبء فإذا لم 
یلزمکم في جواز كونه تعالى فاعلا للأصلح ما ألزمتموناء فكذلك الحال فينا إذا أوجبناه. 


(۱) ي: - في الجواب. 
(۲) ص: نقوله. 


۳1 المجموع في المحيط بالتكليف 


قیل له: كيف یلزمنا ذلك وأحد ما انتهی إليه الالزام أن يكون تعالی إذا لم یفعل هذه 
ایا Se‏ چا توب عليه» وهذا لا یثبت فى الجائز إذا جع به إلى القدرة» SAN‏ 
QU E E‏ الا 15 Css‏ 
له صفة الوجوب. وعلی هذه الطريقة لا يقع الفصل بين المتناهي وبين ما لا يتناهى. ألا 
ترى أنَّ الصلاح إذا تعلق بقدر مخصوص فإذا لم يفعله الفاعل مع وجوبه عليه قدح في 
الحكمة» كما لو قيل بوجوب ما زاد على ذلك حتّى إذا لم يفعله قدح في الحكمة إن كان 
واجبًا cale‏ أو یلزم اخراجه عن صفة الوجوب لکونه ما وعدن انا ده ۳۳ وصفنا القديم 
db‏ قادر على ما لا یتناهی» فإذا لم يقترن إليه وجوب ذلك الفعل جوّزنا كونه تعالى فاعلا 
له على الوجه الذي یصخ في القدرة أن يفعله. ویراد بذلك أنه لا ينتهي إلى حدّ إلا وما 
زاد عليه يصح منه إيجاده» ولا أن ينتهي إلى وقت الا ويصحٌ منه أن يفعل في الوقت مثل 
ما فعله فى الأوّل. Gus‏ رحمه الله Of‏ التجويز مفارق للإيجاب والإثبات. فلهذا إذا وصفنا 
القادر db‏ يجوز منه هذا الضدّ ويجوز منه Loft‏ الآخر لا يلزم أن يوجد الضدّان في حالة 
واحدة. ولو أنّ قائلنا قال: إن القادر متى قدر على شيء وجب وجوده ثي وصفه بالقدرة 
الجسم أن یتحرّك في الثاني وأجاز أن يسكن» لم يازمه أن يكون الجسم في حالة واحدة 
يجتمع فيه JS‏ الوصفين. وعلى هذه الطريقة قال مشايخنا إن جواز الخطأ على كل 
الخطأ من کل واحد منهم فكان لا يصح من بعد أن يُنفى الخطأ عن جماعتهم. وبهذه 
الطريقة کلموا «أصحاب رادت على مما مض من قبل. 

فان قیل: ان ما لا يتناهى لا يصځ دخوله في الوجود. ومحال أن يُحكم بوجوب ما 

قيل له: فاعدل عن الذهب الذي يودّي إلى ذلك. لأنّه ليس القصد أن نقول 
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وبعد فالذي آلزمناهم مستقیم وان لم نصوّر الکلام فیما لا یتناهی. ألا تری À‏ يصخ 
أن 313 فى شهوات هذا الشتهی قدر مخصوص على ما هو حاصل فلا وجه للاقتصار به 
على بعض ذلك مع أن الزائد أدخل في الالتذاذ وأقوی. ولا يمكن النع من زيادة اللات 
عند 0335 الشهوات, سواء كان الرجع بالشهوة إلى ما نقوله من إثبات معنی یکشب 
الجملة صفة أو كان الأمر بخلاف ذلك. فحصل”" أن أيّ وجه تصرف قرّة اللذّة إليه 
ما" يحتمل المزايد» فكان يجب أن لا يكون هذا الکلف مقصورًا به على هذا القدر 
دون Le‏ عداه. 

فان قیل: لو کانت هذه الزيادة تخلص Le‏ لا مفسدة فیها لأوجبناها؛ ولکتا 
نقول إن هذه الزيادة إذا لم تقع انکشف SU‏ فیها مفسدة فلذلك خرجت عن 
الوجوب. وهذا غير ممتنع لاه يصح أن یعرض على وجوب الفعل وجه من وجوه القبح 
فیخرجه عن الوجوب. ومتی كان کذلك(*) لم یثبت اخلاله جل es‏ با له صفة 
الوجوب. 

قيل له: ما كان يمكنك القطع على أن هذا الفقود من الزيادة ما لم يوجد لثبوت 
الصلاح والأصلح» وتعلّقه بوجوه المفاسد. UE‏ إذا لم يقبت لك هذا المذهب بعد بل 
كان الدليل منصويًا لافساده لم يصح لك هذا الكلام. 
ولم يكلفهم» وقد نلزمهم في أهل الاخرة في Ed‏ ولا تكليف عليهم» وقد نلزمهم خلق 
هذه الشهوات فى الحيوان الذي لا تثبت فيه طريقة التكليف فیتعذر فيه الاستسفاد 
كالبهائم وغيرها. ومتى قالوا: إِنَا لا نجوّز خلوٌ العقلاء من التكليف» فذلك بناء منهم على 

)١(‏ ص: وجود. 

(۲) ص: فیحصل. 

(۳) ص: ما. 

)#( ص: ذلك. 

)6( ص: يتم. 


الأصلح الذي لم يثبت بعد. وإذا زعموا أن أهل الآخرة مكلفون» فالدلالة قد دلت على 
فساده. ولیس من شأن من یجیب عفا ونال آن ب اجواب de‏ مذهب السائل. ومهما 
أمكنهم كل ذلك at CAR‏ کون نيدي لا عفن لد لان التکلیف لا يتوجّه 
عليه. فإن زعموا أن هذه الزيادة تكون مفسدة للمكلفين» قيل لهم إِنّ كونه مفسدة يقف 
علمهم به. فهلاً جاز أن يخلق الله تعالى هذه الشهوات الزائدة فيمن لا عقل له ولا يعلم 
أختدمن المكلفين بالك etes‏ طزيقة اة زد لین من ضدرورة هذه اشرات أن 
يعلم المكلّفون حالها كما ليس من ضرورتها أن تكون مفاسد على کل حال لو علموها. 

ويبينٌ ذلك أن کون هذا الفعل أصلح هو وجه في الوجوب عندهم. فلو عرض فيه 
من الفساد ما أشاروا إليه» لم يكن بأن يثبت لهذا الفعل حكم الوجوب لثبات هذا الوجه 
بأولى من أن يزول عنه الوجوب لثبات وجه القبح. والكلام في أن وجه الوجوب إذا 
حصل في الفعل فلا بد من أن يقارنه الوجوب مما نذكره بعد. فإذا ثبت ذلك لم يصيروا 
بأن يوجبوا فعله عليه لكونه أصلح أحقّ من أن لا يوجبوه لكونه فسادًا. يبيل ذلك أن کون 
الشيء فسادًا لا يرجع إلى ما يُعلم من حال المكلّف أنه يختار عنده ما يفسده» فيجب 
لو علم الله تعالى من حال هذه الزيادة أن لا يفسد عندها أحد ولا فيما زاد عليها أيضا” 
أن لا يكون قدر منه بأوجب مما زاد عليه» فيجب أن يكون فاعلا يلا لا يتناهى. فإذا لم 
يصخ ذلك بطل ما قاد إليه وصخت دلالتنا. 

واستدل على السألة بدلیل ee‏ وان كان نعود 3 الق إلى En‏ من شعب 
الإلزام المتقدّم لأنّه قال: إذا كان الأصلح بمعنى الأنفع des‏ فقد صار هذا الموجود OÙ‏ 
وجب عليه تعالى أن يفعله لثبوت هذا الوجه فيه. فإذا كان ضعفه وما زاد عليه يستحقٌ 
هذه الصفة أيضًا في الأصلح والأنفع» فليس القدر الذي أوجده بأولى من ضعفه وضعف 
هذا الضعف. فيجب أن يكون فاعلا لأزيد D‏ فعل مما هو محصور متناه. 


(۱) ص: - فيما. 
(۲) ص: فیما. 
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فاذا قالوا: لو اوا الزائك علی هذا الوجود لم یکن بعض ما آوجده ای من بعضء 
فکان ينبغي ایجاده يلا لا يتناهى. 

قلنا: فاجعل هذا الوجه سببّا في النع من وجوب الأصلء SN‏ وجوب الأصل هو 
الذي اقتضی وجوب ما لا يتناهى. ولا فرق في الذهب بين أن يودّي إلى الفساد بنفسه أو 
بواسطة واحدة أو با زاد على ذلك» لاه في کل الأحوال یازم فساد ما قاد إليه. ولا یکن 
أن يُقلب هذا الالزام علینا بما نوجبه من الأصلح في الدین» لاه ما يُجعل الشيء أصلح 
في باب الدين لا لما يرجع إلى الجنس فيقال إن الزائد كالمزيد عليه في أنه تعالى يقدر منه 
على ما لا يتناهى» بل المرجع إلى الفعل الذي قد غلم أن المكلّف يختار عنده فعل ما 
کلف وهذا لا بدّ من كونه محصورًا. . فبطل أن يلزمنا إيجاب ما لا يتناهى لأنّا لم نقبت 
للزائد صفة الأصل» كما أثبت القوم للزائد من كونه صلاغا ونفغا مثل ما أثبتوه للمزيد 
عليه» فافترقت الحال بينهما. 

واستدل أيضًا بدليل آخر وهو إلزا مهم أن يكون تعالى فاعلا لما له صفة الأصلح قبل 
الوقت الذي أوجده وفعله» وذلك لاه إذا علم الله تعالى أن خلق هذا A‏ وخلق ما 
خلقه له من الشهوة لو كان Wie‏ على هذا الوقت لثبت فيه من الصلاح والنفع ما ثبت 5 
فيه الان فلا وجه لتأخیره عن الوقت الأول إلى ما بعده نبو أن يقال إِنّه تعالى لم يقدر 
على إيجاده قبل أن آوجدی وفي ذلك قد ح في كونه تعالى قادرًا لنفسه وإلحاق له 
بالقادرين بقدرة حيث لم يصخ التقديم والتأخير على مقدوراتهم. فإذا لم يجز ذلك ولم 
يجز أيضًا أن يقال di‏ مع كونه مقدورًا له وواجبا عليه قد أتحر إيجاده لما في ذلك من 
pal‏ في SM‏ > فليس بعد هذه الجملة إل القول باه لم يكن واجبًا عليه لكون أصلح 
وأنفع» بل كان Nu‏ به. فإذا قدّمه جا وان ره أيضًا جاز. ورئما ألزم شيوخنا في 
هذه الطريقة أن يكون فاعلا فيما لم يزل لتساوي الأوقات أو ما يقدّر تقديرها في كون 
الفعل صلاحًا فيها. 

فإذا قيل: إن إيجاب المستحيل لا يصح 

قلنا: فمذهبكم قد ادى الیی فاتركوه. أو نقول: نما يلزمكم ما دام الفعل لا يخرج 
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عن كونه فعلا ولا القادر عليه عن كونه قادرًا. ومعلوم Of‏ فعله تعالى لم يوجد على هذا 
السبيل» فصرنا نلزمهم تارة فیما آوجد تعالی أن یکون أزيد تما آوجده قدزا وتارة نلزمهم 
أن يكون ما أوجده لذن وگ نس فا ولوس كدهع أن يقولوا: أنما لم يقدّم إيجاده 
لثبوت مقتني فيه لذن نلزمهم في أوّل التكليف وأوّل الکلفین أن يكون قبل أن كان 
والفسدة ما تبت إذا كان هناك تكليف» فكيف fe‏ هذا الانفصال؟ والكلام في 
سوالهم لنا عن جواز ما آلزمناهم في الوجوب قد مضىء فلا وجه لاعادته. 

واستدل أيضًا على ذلك Ge‏ کون الفعل أصلح وأنفع لو كان جهة في أن يجب 
عليه تعالى أن يفعله call‏ لزم العباد أن يفعلوا ما هو أصلح بأنفسهم» Na‏ خر أن 
ينبت وجه الوجوب في فعل فاعلين الا وهو واجب عليهماء » مقابل لا يجوز أن يجب عليه 
تعالى أن ينفع العبد لكونه أنفع له فقط لا لما يتصل به تعالى لاستحالة ذلك عليه وأن لا 
يجب على العبد نفع نفسه مع ARE‏ من ذلك وهذا يوجب أن يجب عابنا أن نفعل 
بأنفسنا ساثر الباحات» وأن يجب علينا تطلّب المنافع. ولا Ge‏ أن يفزع الخصم إلى 
ثبوت مفسدة في هذه الأفعال» EN‏ صوّرنا ذلك فيما قد عرفنا حسنه واباحته فلو كان 
مفسدة لم یثبت فيه هذا الوجه. 47 ثم ألزمناهم فيما هم بصفة الباح أن يكون cle‏ فلا 
ی ی سرت مر کر 
gel‏ ولکته أفرد هذا الوجه في دلالة أخرى من حيث كان للقوم فيه کلام ووجوه من 
الارتکابات(؟. 

واستدل على ذلك أيضًا بأن قال: لو وجب عليه تعالی فعل الأصلح بالعبد لکونه 
أصلح له» لوجب على على الواحد متا أن يفعل باحتاج ما هو آصلح له من بذل امال ووجوه 
الاحسان والصدقات وغیرها. وذلك مبنن على أن وجه الوجوب في الفعل إذا حصل لم 
يختلف باختلاف الفاعلين» وذلك أن وجه الفعل في حكم العلّة سکم الذي يتبعه» 
فکما af‏ إذا وقع الفعل ظلمًا قبح من كل فاعل فكذلك إذا حصل للفعل وجه الوجوب 
فينبغي أن لا تختلف أحوال الفاعلین فيه. فاذا ثبت آنه لا يجب على الواحد متا ذلك لم 


(۱) ص: الارتكاب. 
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يجب عليه تعالى أيضّاء SN‏ في وجوبه عليه تعالى ما يقتضي وجوبه على غيره لثبوت 
وجه الوجوب فيه. | | 

واعلم أن القوم يقولون عند هذا الالزام: [ما لم يجب على الواحد متا ذلك SV‏ 
العطية تضره والمنع ينفعه والقديم تعالى لا يجوز عليه النفع والضررء ففارق حاله حال 
الواحد منّا. وهذا الكلام منهم يقتضي أنه ليس يجب الشيء لكونه أصلح فقطء ls‏ هو 
بالشرط الذي شرطوه به فيجب أن لا يقتصر القوم على أن ذلك واجب عليه لكونه 
أصلح فقط. ومتى قيّدوا كلامهم بهذه الزيادة لم يجدوا في فى الشاهد له Soi‏ وهم 
يعتمدون الشاهد على ما يذكره في شبههم» ولم يجدوا في le.‏ 
الضرر والنفع. 

وقد أجاب عن السؤال بوجوه. أحدها أن قال: إن وجه الوجوب إذا حصل في 
الفعل لم يخرجه عن الوجوب بأن يكون على فاعله ضرر. Eu‏ ذلك OÙ‏ أحدنا يلحقه 
ضرر برد الوذيفة وقضاء الدین ووجوه الانصاف ویلحقه أيضًا مَشقة بالواجبات آجمع 
والشقة في حكم الضرة, ولم یخرج وق الضرر الواجبات عليه عن کونه واجبة. 
وأجاب بوجه آخر وهو أن من شرط ما يجب على الواحد ما آن یکون dite‏ فکیف 
يصح أن یکون ما معه يجب الفعل مخرجا له عن کونه واجبا علیه؟ وذلك بأن يؤكد 
وجوبه أولى من حيث كان ما لا یتکامل وجوبه لا به. وأجاب بوجه آخر وهو آنه إذا 
لحقته المشقّة والضرة بفعل هذا الواجب استحقّ من الله تعالی ثوائاء فصار ذلك أدخل في 
کونه أصلح لاه يقتضي صلاخا للمعطي والعطی جميعًا. 

فان قیل: فا النفع في الفعل U‏ یکون من جهة للوجوب إذا لم يكن فيه ضررء Gb‏ 
إذا كان فيه ضرر لم یجب. 

قيل له: هذا يقتضي أن لا يجب على أحد شيء سوى القديم تعالى» والاً فلا شيء 
هو أنفع لنا أو لغيرنا إلا وفيه ضرر ومشقّة فكيف يصخ هذا الكلام؟ وبعد, فإذا كان 
الإحسان إلى الغير لا يخرج عن كونه حسًا وان لحق الفاعل ضرره فكذلك لا يقدح في 
وجوبه وان حقه ضرر. ولو جاز أن يقال dl‏ يقدح في وجوبه» لجاز أن يقال إِنّه يقبحه وان 


:۱ المجموع في المحيط بالتكليف 


كان نفعًا للغیر. فان() جاز أن يبقى حسا ویکون وجه الحسن فيه أنه إحسان وللمحسن 
على ذلك ثواب» فهلاً قيل بوجوبه أيضًا؟ فصححت هذه الدلالة. 

لسر ا احا يد ياوس لال و و 
الوجوب فيه. ولو كان كذلك لصار هذا الملل حقّا للغير من حيث أحتاج cal‏ وإذا كان 
حمّا له قبح متا أن نصرفه في مصالحنا كسائر ما كان من حقوق الغير المعيّنة» وقد ثبت 
بالعقل والشرع خلاف ذلك. 

ا 0 ل الأنفع والأصلح له PROS‏ ير لما له في ذلك من 
الثواب. وعلى أنه ليس بأن يكون مصرومًا إلى الغير لكونه أصلح بأولى من أن يصرفه في 
نفسه لكونه أصلح له. فيجب أن يكون أنقص أحواله أن تلزمه طريقة في القسمة لا محالة 
دون أن Len‏ بتلك المنفعة» وقد عرفنا حلاف ذلك فبطل قولهم. 

واستدل بطريقة أخرى أيضًا منترعة ما تقدّم لأنه قال: ارو اماع على ابل 
تعالى لأنّه أصلح لزمكم أن يجب علينا أيضًا لثبوت هذا الوجه. ثم إذا تقوّر هذا الأصل 
NSS SS‏ 
يلزمنا من ذلك ا يمكن فعله أصلاء إذ ليس بأن يجب صرف هذا الدرهم إلى هذا 
الواحد أنه أصلح له بأولى من صاحبه A‏ أصلح له. ومتى ضع في أحدهم فقد مُنع 
الآخر ما هو صلاحه ونفعه. ثم كذلك في كل واحد منهم لثبوت وجه الوجوب على 
طريقة الشیاع في فیهم أجمع. وهذا یوجب أن لا یتمکن من أداء ما يلزمه في هذا الباب. 

فاذا قالوا: إِنّهِ یثبت له التخيير» فان شاء أعطاه هذا وان شاء آعطاه صاحبه. قیل لهم: 
إا تاق سی كل واحد متهم بذلك الال على حد ما علق به حق صاحيه لاخ 
بكرن ES NE‏ لكا تک ترا 


(۱) ص: فإذا. 
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له أن یعدل عن واحد منهم إلى غيره. ولا یلزمنا في الز AS‏ والکفارة مثل ذلك لأنّه ها 
أخذ عليه أن يُعطى من له صفة hope‏ فإذا ؤجدت هذه الصفة في جماعة كان 
بالخيار من کل واحد منهم» ولم يكن وجوب ذلك لصفة لازمة في الكلّ كما قال القوم 
ذلك في کون الفعل col‏ هم جعلوا ذلك جهة لوجوب العطيّة. فإذا اشتركت 
جماعة في هذه الصفة وكان متى أعطي أحدهم تیا لصلاحه فقد مُنع الآخر مما هو 
ça‏ فافترقنا من هذه الجهة. 

فان قیل: هلاً جرى ذلك مجرى من عليه درهم لزيد ودرهم لعمروء فإذا لم يجد ما 
يقضي به دينهما جميعًا بل وجد درهمًا واحدًا؟ فسبيله أن يقضى به عليهما بالقسمت 
وكذلك OU‏ في مسكلتنا. 

ا إذا كان pa‏ ار 
E‏ درهم 5 sn AS‏ رب أن ا الآخر في كونه 
e‏ تب ۳ ا 7 البين فلم يحب و 
م یی ذلك أ ما لم fn‏ على أحد الغرهين قد بقي 
في ذمّته حتی إذا وجده قضاه. . ومتى كان الأمر على ما قالوه في ثبوت الأصلح وكونه 
جهة للوجوب لم یتأت أن يقال بثبات شيء منه في الذمّة. فإذا تساوت حالتا هذین 
الفقيرين لم يجز له تخصيص أحدهما بكل ما عنده ولا تخصيصه cons‏ ولا مخلص 
من ذلك إل أن ييطل القول بالأصلح وو جوبه علینا. 

و Les‏ و ی لل لالد وذاك one‏ 

( ص: - نقول. , ۱ ۱ ۱ 

)۲( ص: - ومعلوم أن النصف الاخر في کونه صلاحا له ونفعا. 

(۳۲) ي ص: مشتقا. 
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والتضييق حتى لا يجوز له أن لا يفعل ذلك. ومتی كان سبيل:ما عنده .هذا السبيل جاز 

من الفقير آن يأخذ مال call‏ من دون عطيّة وإذن وإباحة» بل لو كرهه أيضًا جاز له أخذه 
كما يجوز مثل ذلك في ودائعه وديونه» فإذا ثبت في العقل والشرع حلاف ذلك بطل 
وجوب الأصلح على العبادء وفي بطلان وجوبه عليهم ما يقتضي أن لا يجب عليه تعالىء 
على ها تقد Ed‏ فهذه الوجوه كلها متقاربة وإما يختلف منتهاهاء والا فهي مبنية على 
أصل واحد وهو اَن وجه الوجوب إذا حصل في الفعل لم یختض فاعلا دون غيره. 

وبا استدل به أيضًا ما ذكرنا أنه ره إلى هذا الوضع وان كان قد مضى ما D‏ 
نا من قبل قدمنا أنه لو وجب عليه أن يفعل الأصلح بعباده لكان الأصلح بأن يجب على 
العباد أن يفعلوا بأنفسهم أولى. وهذا يقتضي وجوب النوافل لأنّ Les‏ صلاا من حيث 
تؤدي إلى النعيم الدائم. وقد ثبت في العقل والشرع أن ها هنا نوافل ليست لها صفة 
الوجوب» ومذهبهم يقتضي التسوية بينها وبين الفرائض. ومتى قالوا إن Le‏ في فعلنا 
مضرة فلهذا لم يض بوجوبهاء فقد با أن ذلك لا يقدح في في الوجوب بل بأن يؤكده 
أولى. 

فإن قيل: إذا كانت النوافل لا حصر لها فكيف توجبونها؟ 

قيل: هذا آكد للإلزام» فكيف يقع الانفصال بهذا؟ على أن نازمهم مهم ذلك فيما جرت 
العادة به وفي النوافل الراتبة في الصلوات وغيرها من العبادات» ومعلوم à‏ ليس لها صفة 
الوجوب» و کل من التزم وجوبها فقد فارق طريقة العقل والشرع» ويلزمه أن يكون تاركها 
كتارك الفرائض فى استحقاق Ml‏ وقد عرفنا خحلافه. 

فإن قيل: كيف تنكرون في تارك النوافل استحقاقه AU‏ وأنتم تقولون إن من اعتاد 
ترك النوافل أجمع 46 يستحق الذم؟. 

قيل له: : ليس استحقاقه FU‏ على ما ظننته» ولکته إذا صيّر ذلك عادةٌ له فقد كشف 
عن زهده في ثواب الله تعالى» لا لأنه ترك ما هو نافلة فقط حتى يُعتقد أن سبيلها 
كسبيل الواجبات والفروض. ألا ترى نه مهما ترك واحدة من هذه النوافل مع زوال 
الأعذار والموانع فلا ذم هناك ولا نقص. وليس كذلك إذا ترك الفرض. وما يجري عليه 
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هو من الذمّ الذي يُستحقّ على ترك الواجبات بسبيل. وإما ذلك عندهم في حكم من 
تمكن من الوصول إلى نفع خالص لا يشوبه شيء صلا فعدل عن اختياره واجتلابه. فكما 
di‏ من هذا سبيله لا يستحقٌّ EU‏ فكذلك الحال في مسكلتنا. 

فإذا قيل: إِنْ له فى ترك النافلة صلاحًا Li‏ وهو ما يثبت له من منفعة الراحة 
وجمام النفس» وذلك متی حصل له دعاه ین فعل الواجب. 

قيل له: إذا كان نفعه في تکلف النافلة أكثر من نفعه في تركهاء فكيف سوغتم 
الإخلال بها مع Of‏ فعلها أصلح لا يؤدّيه إلى الثواب؟ وبعدء فهذا يقتضي استواء حال 
النافلة في فعلها وتركهاء وذلك خروج عن طريقة العقل والشرع» لانه قد ثبت في فعلها 
من الترغيب ما ليس في تركهاء ويقتضي قولهم في التسوية بين فعلها وتركها أن یستحق 
الاجر على تركها كما يستحقّه على فعلهاء فبطل به“ کل ما يسألون عنه في ذلك. 

وعطف رحمه الله على هذه الطريقة Le‏ يشبهها AB‏ وذلك أنه قال: إذا وجب 
الاصلح علينا فينبغي أن يكون کل ما ”“ خير الکلف فيه من( الواجبات نحو 
الکقارات وما أشبهها Le‏ يجب على الجمع» لا المتعالم أنّ ضم أحدهما إلى صاحبه أنفع 
له من إفراد كل واحد منهما فيما يتصل بالثواب» فلا يمكنهم المنع من کون الجمع بينهما 
أصلح. وكما یلزمهم في المكلّف أن يلزمه الجمع بين الأمرين يقول أيضًا: هلاً وجب على 
القديم تعالى أن يكلّفه الجمع بينهما لأنّه في ذلك يكون قد عرضه للأصلح والأنفع؟ ولا 
يمكن أن يقال إِنَّ في الجمع بينهما مفسدة, لأنّا نصوّر ذلك في مثل الکقارات وما أشبهها 
ما رغب في الجمع بين الأمرين ولو كان مفسدة ندب إلى ذلك. 

فان قالوا: إنما ياتى أن يأتى بأحدهما بنيّة الكقّارة دونهما. 

(۱) ي: - به. 


(۲) ص: Le‏ 
(۳) ص: بین. 
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قيل له: يجب على القاعدة التى رتباها أن يلزمه أن ينوي بهما جميعًا الکقّارة لثبوت 
الأصلح والأنفع. 


وأفرد في ذلك ما هو شعبة من هذه الطريقة أيضّاء وهو أن ألزمهم الجمع من كل 
أمرين خيّر فيهما وإن تعذر عليه الجمع بينهماء لما كان كل واحد منهما له من الصفة فيما 
له يع ايت Meter‏ بان ی ao‏ اول هن لاعن قفا ا 
اه لا با tt‏ تفه بالوجوب فلا وجه له. ومتى كان ذلك فاسدًا وجب 
ترك ما ی لیه. ولا ينقلب علینا ذلك إذا قلنا بأنّ وجوب الواجبات ليس لکونها آصلح 
وأنفع» LUN‏ لم نقل بذلك) جاز أن يكون الصلاح JS ee‏ واحد من الفعلین ما 
دام منفردًا عن صاحبه. فإذا goal‏ آحدهما إلى الآخر حرج عن کونه صلاغا ولطفا. وإذا 
كان القوم علّقوا الوجوب بكونه أصلح وهما إذا اجتمعا كان الثواب عليهما أزيد من 
الثواب على أحدهماء فقد لزم على ما ترى الجمع بين هذين الواجبين JS‏ حال. 


واستدل بوجه آحی وذلك أك الأصلح لو کان واجبا لكان ما يفعله الله تعالی من 
الثواب LE‏ يجب عليه لکون أصلح. ولو وجب لهذا الوجه لكان التکلیف بالفعل الشاق 
de CUS 5‏ لأنّ الابتداء بهذا الثواب لو حصل لكان أصلح» كما إذا حصل بعد فعل 
المكلّف ما يشقّ فهو Onbol‏ وليس يقول القوم رن الثواب يجب لغير هذا الوجه أو 
يجب مقابلا لهذه Us fall‏ وجه وجوبه ما ذكرناه من كونه أصلح. ومتى كان 
كذلك فلا وجه يقتضي حسن التكليف. وحكى عنهم nil‏ يقولون: لسنا نوجب الثواب 
على الله تعالى» وتعجّب من هذا القول لأنّه يقتضي إن لم يجب عليه وكان متفضّلا به 
أن يجوز منه تعالى أن لا يفعله فیخلو المطيع من الثواب. وعلی أن عندهم أنه وان لم 
يجب وجوب الدين فإنّه يجب وجوب الاصلح, ولا فرق بين وجوه الواجبات بعد أن 


(۱) ص: ذلك. 
(۲) ص: Les‏ ۱ 
(۲) ص: - كما إذا حصل بعد فعل المکلف ما يشقّ فهو اصلح. 


باب فى بیان الدلالة على ما قلتاه ۱:۷ 


تشترگ آجمع فی الوجوب. Gus‏ ذنك قولهم له لو لم یفعله لکان بخیلا وذلك من 


سمات A‏ 0 لا يُستحقٌ الا على 0 الواجب. 
0 ولکته . 0 ويحسن ie‏ منه کان لعمه 1 CO Lames‏ 000 
الواجبات شکرا له تعالى على نعمه. ورتما قالوا: إِنّ المكلف إذا جرب المشقّة وقاسى 


الشدّة ثم حصل له الثواب الذي ذكرناه» كان 00 عنده اعظم وان لم يكن هناك 
استحقاق ووجوب حق. وقد غرف هذه الطريقة يقة فى هد لان cé‏ کا ن فى ضر وسْدّة 
ثم صار إلى نعيم خالص فذلك آهنی له» فهکذا قال us e‏ أله لا بد مر 


ثواب في مقابلة هذه الشدّة. حتى لولاه لم يحسن تكليف الشاق. كما لا يحسن ولا 

لعوض إنزال الشاق. les‏ ذلك أن شكر النعمة ما يزم بالقلب أو باللسان على بعض 
الوجوه فأمًا أن يُجعل الجهاد والصوم وغيرهما من العبادات الشاقة شكرًا للنعمة فهذا مما 
لا تعرفه في 1 لعقول. فإذا و a‏ الله تعالی» فیجب آن یکون بازاء هذه GLEN‏ منافع. 

فان قیل: فقد يلزم في شكر النعمة فى الشاهد غير ما أشرتم إليه» وهو ما قد غرف 
من حال الولد أنه رت خر والده 1 يقة الفعل الشاق شکرا لنعمته مثل ما یلزمه 
بالشكر بالقلب واللسان» فكيف أنكرتم ما قلناه؟ 

قيل له: لسنا نوجب من جهة العقل على الولد غير ما ذكرناه. والذي سألت عنه فان 
وجب عقلا فا يجب إذا لحق الولد غم مخالفة والده في هذه الأفعال» فلدفع Dpt‏ 
يلزم ذلك. ui,‏ أن يكون طريقه الشرع ويكون على الولد تكليف في خدمة والده لما له 
في ذلك من صلاح. ونقول مع هذا اه یستحق على الله تعالى الثواب با فعله» فلا يلزم 


(۱) ص: مکلف. 
(۲) ص: - فجعلوا. 
(۲) ص: فهده. 
)٤(‏ ص: نعمته. 
(5) ص: ویین. 


(5) ص: الضرر. 


۱:۸ المجموع في المحيط بالتکلیف 


ما ذکرته. والذي يجري فى کلام شیوخنا من Of‏ هذه العبادات الشرعيّة تلزم على وجه 
الشکر لله تعالی ما آرادوا بها ما يجب إيقاعها عليه من الاعظام واخضوع» كما یلزم 
مثله في شکر النعم لا أنه في التحقیق شکر لنعمته تعالی. 

ويبينَ صبحة ما تقدّم أنه لو لم برد القدبم عر وجل“ بهذا التكليف الشاق ایصال 
العبد إلى ما يازمه له من الثواب» جعل شهوة العبد في إقامة هذا الشكر ولم يجعله شاقا 
علیه. .فإذا جعله شاف عليه فلا بد من وجه آحر ولیس الا ما ذکرنا. وین فساد قولهم أنه 
لو كان تکلیف هذه الأفعال الشاقّة لما قالوه من کونه شکرا للنعم لازم أن لا یتفاوت 
التکلیف في شخصین قد تساویا في قدر النعم علیهما of,‏ تکون التکالیف الشاقة 
مقدّرة بقدار النعم التي قد آنعم بها على العبادء وقد نجد المكلفين غير مختلفین في كثير 
من العبادات مع تفاضل نعم الله عليهم ولا سيّما ما قد تقرّر من الشريعة عليه اليوم. 
فكيف يجوز أن يُجعل ذلك في مقابلة النعم؟ وما يصح إيراده عليهم في الجملة التي 
قالوها أن نقول: ما حال هذه النعم التي فعلها الله تعالى؟ فان كانت NS‏ من جهته مع 
كونها أصلح فقد بطل وجوب الأصلح» وإن كانت واجبة فلا شكر يستحقّه من فعل 
الواجب. وهذه دلالة لنا في أصل القول يإبطال الاصلح على ما نذكره من بعد. فإذا 
تقررت هذه الجملة» وكان الثواب يجب لكونه أصلح أو لا بد أن يفعلها الله تعالى لهذا 
الوجه» فكيف يحسن مع ذلك التكليف بالشاق من JV‏ ولا يغبت له إذا أتى بها إلا 
ما يقبت من دونها؟ 


ثم حكى عنهم أنهم رما أوجبوا العقاب أكد إيجاب ومنعوا من إيجاب الثواب» 
وعجب من هذا القول من حيث كان الثواب(۳) Be‏ للمطيع فلا بد من أن يوفيه تعالی 
حمّه والعقاب Ge‏ له تعالى خالص فيجوز أن يسقطه. فكيف يقال بوجوب ما هو حقٌ 
له تعالی وسقوط الوجوب te‏ هو عق العبد؟ وین رحمه الثه أن الذي لاجله قالوا بذلك 

(۱) ص: جل js‏ 


(۲) ص: في آن. 
(۳) ي: - الثواب. 


باب فى بیان الدلالة على ما قلناه VER‏ 


ظتهم Of‏ التكليف لا يتم الا بهذه الطريقة. والكلام في هذه الجملة يعود من بعد إن شاء 
الله. EN,‏ أحد ما استدل به شيوخنا عليهم أن الأصلح لو وجب لكان الله تعالى لا 
يعاقب الكمّار SN‏ الأصلح خلافی وسنبیته إذا انتهینا إليه. 

UE‏ قولهم D‏ التكليف ما يحسن ليجب العبد EAU‏ فيكون موقع النعمة والثواب 
لديه أعظم فباطل, لان هذا الفصل ما هکن ذكره فيمن يصل إلى الثواب» فأمَا من كان 
المعلوم من حاله أنه لا یمن فلا يصل إلى الثواب» فقد عري تكليفه عن وجه يحسن 
عليه. وبعد. OU‏ القلیل من هذه المشقّة كان يكفي في خلوص النعم له بعد التكليف» فما 
بال هذا المكلّف يدفع إلى مقاساة الشدائد طول عمره لولا أنَّ هاهنا غرضًا آخر سوى ما 
قالوه. وبعد. فإنَ ذلك كان يحصل بألم يفعله الله تعالى به وان قل» فكيف حمله هذه 
الشاق وفعله عرّ وجل قد قام فيه مقام فعل العبد؟ us‏ سقوط ذلك أيضًا A‏ كان يجب 
تقدّر هذه الشاق بمقدار النعم» ومعلوم تفاوت الحال في ذلك على ما قدّمنا. فبطل JS‏ ما 
يسأل عنه في هذه الدلالة. 

وأحد ما استدل به على المسئلة أن الأصلح لو كان يجب لكان ما يفعله الله تعالى 
بالمكلف ابتداء من النعم واجبًا عليه لثبوت وجه الوجوب فيه» وهو كونه أصلح. ولو كان 
كذلك لا كان في الحقيقة منعمًا ولا Gal‏ على ما فعله شكرا, لأنّ فاعل الواجب 
قصارى أمره أن یستحق pal‏ وأمّا الشكر فإنما يستحقّه من تفضّل على غيره. ولهذا 
يشكر أحدنا غيره إذا تفضّل عليه بعطيّة ولا يشكره إذا قضى دينه أو رد وديعة عنده. 
فهذه التفرقة الثابتة في الشاهد تقضي على مذهبهم بالفساد. هي( SN‏ عندهم لا فرق 
بين الموضعين. ولیس يلزمنا أن لا يكون تعالى منعمًا بالثواب وغير ذلك مما نحكم بوجوبه 
عليه تعالى وأن لا یستحق الشکر لأا نقول dj‏ تعالى وان لم يتفضّل بنفس الثواب فهو 
متفضّل بسببه وهو التكليف الذي كان منه وان لم“ يكن واجبًا عليه. ولا فرق بين أن 
يكون المنعم متفضّلا على غيره بنفس إنعامه وبين أن يكون متفصّلا عليه با يؤدّيه إلى هذه 


)۱ ص: - هي. 
(۲) ي: ولم. 


\o.‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


النعم. ولا يتأتّى للقوم مثل هذه الطريقة لإيجابهم عليه تعالى التكليف كإيجابهم الثواب؛ 
فافترقت الحال فيهما. 

واستدل على ذلك dt‏ يازمهم أن لا يصخ منه تعالى أن يتفضّل بشيء من النع» 
وذلك يقدح في كونه قادرًا لنفسه. وبيان هذه الجملة أن التفضّل أحد أقسام الأفعال 
وضروبهاء كما أن القبيح ضرب من ضروب الأفعال وكذلك الواجب. وقد تقزر أن 
ضروب الافعال لا تختص بقادر دون قادر. ولاجل هذا تصخ هذه الضروب من القادرين 
Le‏ على تفاوت درجاتهم في كونهم قادرين» فالقادر لنفسه بذلك أحقّ. وعلى هذه 
الطريقة کلمنا من منع من كونه تعالى قادرًا على الظلم» على ما تقدّم. فإذا وجب أن 
يكون تعالى قادرًا على التفضّلء سألنا القوم عن ذلك فقلنا: ما صفة هذا التفضّل؟ فلا بد 
من القول بکونه نفعًا وصلاخا للمتفضّل علیه. فقلنا لهم: متى كان النفع بهذه الصفة 
ففعله عليه تعالى واجب. فأين صفة التفضّل فيه؟ فلا يجد إلى بیان ذلك سبيلا أو يترك 
القول بأنّه تعالى يصح أن يتفضّل على عباده بشيء. وهذا مع ما فيه من البشاعة قادح في 
كونه تعالى قادرًا لنفسه. على ما مضی ذكره. 

فان قيل: فالباح أيضًا ضرب من ضروب الأفعال ولا يصح وصف القديم تعالى 
بالقدرة cale‏ فهلاً جاز مثله فيما ذكرناه في التفضّل؟ 

قيل له: ليس الأمر عندنا على ما ظننت» فان ما هو بصفة الباح يجوز منه تعالى 
أن يفعله» على ما نقوله فى العقاب وتوابعه من Ai‏ والاستخفاف. ألا ترى أنه ليس 
لذلك حکم زائد على کونه حسئا متی دخل في الوقوع» وهذه صفة الباح؟ ولا يمتنع 
من التسمية EN‏ تقتضي اباحة قبيح له» وهذا لا يصح في فعله تعالی. ولیس الذي 
ألزمناهم ما يرجع إلى التسمية, Lis‏ آلزمناهم ما يتصل بالعنی» وهو ما إذا فعله الرء 
استحقّ بفعله الدح والشکر ولا یستحق OÙ‏ لا یفعله it‏ ولا يوجد عندهم في فعل 
الله تعالی ما هذا سبیله. الا تری أن ما كان منه نفعًا حسئّا خالصًا عن وجوه الفاسد 
فواجب عليه تعالی فعله وما ليس کذلك فقبیح منه تعالی؟ فلا یبقی با یکون له 
حكم التفضّل موضع. 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه \oi‏ 


فان قيل: فالعقاب متى لم يفعله تعالى فاّه مستحقّ الشكر» فكيف يكون بصفة 
المباح؟ 

قيل له: ما يراعى في کون الفعل مباخا أو ما كان في حكمه ما يقع ولا صفة له 
زائدة علی حسنه. LU‏ يرجع إلى عدمه وأن لا يفعله الفاعل فليس ما تجري عليه أسماء 
الأفعال لرجوعه إلى النفي. وذلك due‏ الطالية بالدین؛ لأت لا صفة لذلك الا ما يفيت 
للمباحات وان كان لو لم یطالب وقصد(؟ به الترفیه على غريمه لاستحقّ الشکر. فإذا 
ثبتت هذه الجملة و کان العقاب لو وجد ما كانت له صفة زائدة على حسنه» فیجب ان 
يكون في حکم الاح وان لم یسم بهذا الاسم. 

وأحد ما استدل به أنّ الأصلح لو وجب لم تختلف الحال بين ما يرجع إلى طريقة 
الفعل أو إلى أن لا يفعل» ومعلوم أنه تعالى لو لم يعاقب الكافر لكان ذلك أصلح من 
معاقبته cell‏ وقد يمكن الإشارة إلى فعل يلزمهم أن يقولوا بوجوبه عليه تعالی» 00 
يفعل في أجسام المعاقبين من الصحّة والسلامة ما ينافي فعله من العقاب ووجوه الضررء 
لكان هي ألا رقمل تللق E‏ وه الثواب أصلح لهم 

من العقاب. وهذا يقتضي زوال الفصل بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. ولا يقال إن 
إحراقهم بالنار li‏ هو أصلح لهم من خلافه لأنّ مثل ذلك لا يظهر من العاقل على 
طريق الاعتقاد نما يصح أن يقع مثل ذلك من ناقص العقل أو LE‏ تغلب عليه انجون. 

فان قالوا: إا تقول إِنّ العقاب أصلح لا على هذه الطريقة» ولکتا نقول إن الوعيد لا 
بد منه في التكليف ولا يثبت له موقع لا إذا وقع الوفاء به. فجعلناه أصلح من هذا الوجه 
من حيث لولاه لما أطاع المطيع ولصار العبد في حكم المغرى ا محمول على المعاصي. 

وجوابنا على ذلك: أنه إن اضرا do‏ ی و 
الوعيد بل بعدم التكليف الذي يترتّب الوعيد عليه» فيجب أن يقضى بقبح ذلك. فلا 
معنى لانفصالهم بهذا الوجه. cts‏ فإن الأصلح في ذلك لو ثبت لم يتعلق بنفس العقاب 
Lo‏ يتعلّق بالوعید. فكان يجب أن يتوعد : ثم لا يفعل» Gus‏ صححة ذلك أن الإلزام نا هو 


(۱) ص: وقصده. 


۱۰۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


في الآخرة وقد زال التکلیف وبطل ما يقصل بالألطاف» فکان يجب أن لا يفعله تعالی إذ 
لا شيء فيه مما يقتضي كونه أصلح. وقال رحمه الله À‏ هذه الجملة إذا ممّقت حصل 
منها أن هذا النفع الواقع بالوعيد راجع إلى غير من كان العقاب صلاخا له. ومتى لم يكن 
مر خر متعادلین على شخص واحدء لم یخرج عن باب الظلم. وبیان ذلك أن هذا 
العقاب نا Ji‏ في الآخرة بمن عصى في الدنياء والوعيد الذي فيه نفع اما انتفع ب به من 
أطاع في الدنياء فيجب أن لا يصير الوعيد أصلح ciel‏ من حيث لم ينتفع به وما 
فهذه توت He‏ بوجوب en‏ 
الدنیا 1 FE‏ باب الدين» 0 ما a‏ أن 0 واجب à! ÿ de‏ 
تعالی( ؟ في باب الدين يقتضي أن الأصلح واجب عليه في الدنيا. وزعموا أن الوجه الذي 
se 00 me re‏ البعد لان ما 

ا ل uel‏ 
يلطف. وهذه العلّة غير ثابتة فيما Ju‏ أصلح لا في الدین» فلا يصحٌ اعتبار أحد الأمرين 
بالآخر. يبينَ ذلك أنا نقول: ل 
درهم فذلك هو الواجب» وان كان ما ری ی و 
لا تجب» وضع بذلك القدر إزاحة العلّة. والقوم قل أوجبوا هذه الزيادة من دون وجه 
يوجبها. على ON‏ نوجب الأصلح ة فى الدين الا عند تقدّم العکلیف Ub‏ ما قُدّر ساب 
له أو مقا مقارنًا له فليس يقضى فيه الوجوب» وعندهم À‏ ما كان أصلح فهو واجب بكل 
حال. فلا يجوز أن يقال إن ما أوجب أحدهما هو الذي یو جب الآحر وطريقة الوجوب 
فيما نذكره بخلاف ما ذهب القوم إليه. 

ومن ذلك تعلّقهم با يتصل بالعبارق وهو قولهم: إذا اتفقنا على di‏ الأصلح واجب 


(۱) ص: - تعلى. 
(۲) ص: - لا. 


باب فى بیان الدلالة على ما قلناه ۱۰۳ 


في الدين وهذه اللفظة تفيد الأنفع» فينبغي إذا علم الله تعالی أن عطية الدرهم تصلح زيدًا 
be‏ الألف بمثابته أن يجب عليه تعالى عطيّة الألف EN‏ أنفع. وقد اقتضی لفظ 
الأصلح ذلك. 

والجواب: آنه يجب أن نعزف غرضنا بقولنا إنّ الأصلح في باب الدين يجب لت لا 
نريد ما تقتضيه طريقة اللغة في إثبات التزايد في النفع حتّى يقال إن ذلك يقتضي صلاعا 
ليس بأصلح» فإذا أوجبنا الأصلح فليس الا إيجاب الأنفع, ومرادنا بقولنا أصلح أَنّه لا 
شيء يصلح المكلّف عنده أو يكون أقرب إلى الصلاح الا هذا الفعل. فأجرينا لفظه يفيد 
البالغة ولم يكن الغرض المبالغة. فهو كقول العلماء في قولنا: CET di‏ الغرض به 
ليس أن ها هنا ما يساويه في الكبر وهو تعالى أكبر منه» لكن يفيد بهذا اللفظ أنه لا أحد 
یستحق من الإعظام مثل ما يستحقه هو تعالى. فكذلك مرادنا بقولنا إن هذا الشيء أصلح 
af‏ لا شيء يصلح المكلّف لا ما ذكرناه. وهذا هو اصطلاح dé‏ فيجب أن يرجع إلينا 
فيما نريده به" . 


وأحد ما قالوه: إِنّ الأصلح لو لم يجب على الله تعالى لم يجب على غيره مثلهه 
وقد تقزر في العقل أن الوسر ما یسازا Le‏ إذا شاهد من به اضطرار شديد من جوع أو 
عطش ولا بر في ساره أن يخرج إليه ما La‏ به جوعه أو يسكن به عطشه» فاه یجب 
عليه ذلك حتّی لو قُدّر أنه لا يفعل ذلك لذمّه العقلاء ونسبوه“ إلى البخل. ولا وجه 
SENS‏ هذا الفعل عليه الا أنه أصلح للمفعول به مع أنه لا ضرر على فاعله. 
وهذه الطريقة قائمة فيه تعالى» فكان الأصلح عليه واجب. 

والجواب أن قال لهم: ما ان توجبوا هذا للج مه ولعي هع SE‏ هذا عاج 
أو توجبوا ذلك عليه ولا غم يلحقه بهلاكه. فإن قلتم NU‏ فلوجوبه وجه سوى أنه أصلح 
للمفعول به وهو ما يرجع إلى دفع الضرر عن النفس» وهذا هو الأغلب من حال الواحد ما 
إذا شاهد الفقير الذي ذكرناه حاله. ومتى كان وجوبه لهذا الوجه بطل ما راموه ولزمهم 


)١(‏ ص: - به. 


(۲) ص: ولنسبوه. 


04 ال ع في المحيط بالتکلیف 


أن لا يجب عليه تعالى فعل الأصلح, SN‏ الضرر els‏ لا يجوزان عليه تعالى. ون قالوا 
بوجوب ذلك عليه ونا يلحقه غم وضرر فهو موضع الخلاف» OÙ‏ نقول: ما يحسن ذلك 
مه تفضا Us‏ أن يكون ets‏ فلا. يبينَ ما ذكرناه أن من يوصف بوجوب ذلك عليه نما 
يوصف به لا يلحقه من الفع أنه لو شاهد أجنييًا عنه بهذه الصفة وشاهد من يسه آمره 
لآثره على الأجنب. ولم يكن الوجه في ذلك الا أن ما يلحقه من الغ بهلاك هذا القريب 
أعظم مما يلحقه بهلاك ذلك الأجنبي. فهذا یبن الذي لأجله وجب عليه أن يفعله لا 
هو ليدفع الضرر عن نفسه حتّى إذا خلا من ذلك لم يقض بوجوبه عليه. هذا هو الذي 
يقتضيه العقل. فا الشرع فقد أوجب ذلك وان تلزم المرء زكاة ولم يجب في ماله حق» 
وذلك خارج le‏ نريده. ري او 0 فإنما كان 
كذلك لاعتقاده وجوب ذلك عليه. ألا ترى أنه بذلك یذمه وما لم يثبت الفعل واجبًا 
فتار که لا Gares‏ الذم؟ ME NL‏ 
مانع ذلك بخیلا. فيجب أن يبي القوم Vif‏ وجوب هذه العطيّة ثم يتبعونه بالذع إذا لم 
يفعل. وجملته أنّ ذلك عبارة يجب أن تبنى على العنی. فامّا دعواهم في هذه الطريقة وما 
شاكلها أنّ أحدنا لا ينفعه المنع ولا يضره العطاء إذا بلغ في اليسار مبلعًا عظيمًا فغتر 
مسلمة لأنّه لا شىء مما يخرجه من ملكه إلا ومنعه ينفعه وعطاؤه يضرّه على وجه من 
الوجوه ولا يُتصوّر فيه حلاف ذلك. فکانهم إذا صوّروا هذا في الشاهد» فقد صوّروه في 
القديم وفدُروا آلهم مصورون له في غيره لیقیسوا عليه حاله» وهذا باطل. وب في جواب 
هذا السوّال: أنه لو سلم لهم أيضًا ثبوته في الشاهد لكان لا معنی لتقییدهم الوجوب عليه 
أله لا يضرّه العطاءء لا با من قبل أن ما يجب لا يزول الوجوب فيه بلحوق الضرر بل 
يؤكد وجوبه. ومتى لزمه أن يا ل ل و 
Ems‏ ا 
جميع ما يملكه» وأن لا یتاتی منه قضاء ما وجب عليه من ذلك. 


وما تعلّقوا به: أن الواحد متا يقبح منه أن que‏ صاحبه من النظر في مراة نصبها في 
حائطه أو الاستظلال بحائط داره أو تناول ما يسقط من حبات زرعه أو التقاط ما يرمى به 


باب فى بیان الدلالة على ما قلناه هه ١‏ 


من فضالة طعامه. ولا وجه لهذا القبح لا أنه لا ينتفع بالمنع ولا يضرّه التمكين من ذلك 
والتخلية بينه وبينه. وهذه all‏ موجودة فيما يقدر الله عليه ما هو أصلح للعباد. 

والجواب: أن ما أوردوه ليس يشبه موضع الخلاف» لته أوجبوا عليه تعالى أن يفعل 
ما يكون سببًا لانتفاع العبد به فقالوا: إذا لم يفعل ذلك فقد ei‏ با وجب عليه. 
فعروضه( “ من هذه السعلة أن يوجبوا عليه Vu‏ نصب مرآة في حائطه لينظر الناظر فيها 
أو يمني حائطا یستظل به غيره أو يرمي حبات الزرع ليلتقطها Vend‏ ولا أحد بوجب 
ذلك على أحدنا. والذي يشبه ما أوردوه مما يفعله تعالى ن يخ لأا امع بها وبع 
العباد من الانتفاع» ولسنا نجيز عليه تعالى ذلك فلا يصح ما متلوا به في الشاهد. ولسنا 
نسلم أيضًا أن العلّة التي لها قبح المع من الاستظلال بحائطه وسائر ا طوبه أذ كلا 
ينفعه والعطاء لا يضرّه» ولكن إنما قبح لثبوت العبث فيه. ولا يمكنهم أن يدعوا ثبوت 
العبث في مسكاتناء SN‏ ذلك يتبع طريقة الفعل» فأتا عدم الفعل فلا يدخله عبث. فلهذا 
قلنا: إن مثال مسكلتنا ما أوردوه أن ينع الله تعالى TS‏ من النعم» وهذا لو 
فعله تعالى لكان عابئًا. ومثال ما أوردوه في الغائب أن يجب على الواحد متا الابتداء 
بهذه الأسباب قصدًا منه نفع الغين وهذا لا شبهة في سقوطه والذي یبن أن dat‏ في 
قبح منعه لمن هذا حاله ما ذكرناه آنه إن حصل لصاحب الدار غرض في هذا المنع محسن 
منه بأن يحتاج إلى الاستظلال"۳) بحائطه أو يريد إيواء ماشيته وغيرها هناك. فإذا ارتفعت 
هذه الوجوه لم يكن في هذا المنع غرض» فقبح لأنّه عبث. 

فهذه طريقة الكلام في ذلكء يتلوه إن شاء الله باب في Re‏ الواجب. 


)\( ص: فغرضه. 
(۲) ي: + غيره. 
(۳) ص: - استظلال. 


باب في de‏ الواجب( 


إعلم af‏ ا كان قد بنى مكالمة القوم على معنى وعبارة ودل من جهة العنی على 
صخة ما يذهب إليهء تكلم من بعد فيما يتصل بالعبا رات والحدود. فبداً من جملتها بذ کر 
ما يجب أن يُعتمد في تحديد الواجب, وذاك أن القوم رتجا ضافه بهم SES‏ رجره 
الإلزام» فنوّعوا الواجب وزعموا أنه قد يكون الواجب ما الأولى فعله» كما أنّ ما لا يجوز 
له الإخلال به فهو أيضًا واجب. والذي يتصل بالكلام في الواجب من طريق المعنى ما 
تقزر فى العقول من الفصل بين ما إذا فعله المرء استحقّ BA‏ وبين ما ذا تركه وأخلٌ به 
استحقّ الذق فالأل هو القبيح والثاني هو الواجب. ألا ترى أن فاعل الظلم وغيره من 

القبائح يستحقّ الذمٌ على بعض الوجوه» واخل برد الوديعة وشكر النعمة وقضاء الدين 
يستحقّ HA‏ على بعض الوجوه؟ وكما تقزر ما ذكرناه» فقد تقزر À‏ ها هنا من الأفعال ما 
لا مدخل لاستحقاق الذغ فيه فعلا وتركاء الا ئه ينقسم فيكون للمدح مدخل في فعله» 
كالاحسان وما آشبهه» وقد يكون ما لا مدخل للمدح فيه فعلا كما لا مدخل للذمٌّ فيه 
تركاء على ما نقوله فى الباحات. فيجب تقرير هذه الجملة من جهة العنی. ثم Jar‏ كل 
شيء من ذلك باسم و با كسمت عنه وحصر فائدته. 


والذي ذکره في حدّ الواجب: ما له مدخل في أن يستحقّ الم بأن لا يفعله. فرجع 
في تحديده إلى طريقة من النفي» كما أنه Le‏ القبيح با يرجع إلى طريقة الإثبات» وهو ما 
له مدحل فى استحقاق AU‏ بفعله. فصار بهذا AA‏ متميرًا من القبيح با ذکرناه js‏ 


(۱) يبدأ الجزء الحادي وعشرون. 


باب في حد الواجب \ev‏ 


عن التفضّل والإحسان À‏ إذا لم يفعل ذلك لم یستحق الذم» وكذلك الحال في المباح. 
ونحن وان كتا نسمّي الواجب واجبا الا إذا وقع واختص بوجه مخصوصء فالغرض ها 
هنا Li‏ هو أن ما“ لم یقع كيف يوصف بالوجوب. وما الراد بقولنا OL‏ هذا الفعل واجب 
على زید» فيكون حدّه ما ذکرناه. ألا dus‏ عند الوقوع قد خرج عن كونه واجبّا على 
أحد؟ ولا يتأتى هذا الحد في الواقع من هذه الأفعال بأن يقال: لو لم يفعله لكان مستحمًا 
BU‏ وحكمه الآن عند الوقوع والخروج عن الوجوب أن يكون deb‏ مستحقًا للمدح. 

وما لم يذكر في حدّه استحقاق المدح بفعله EN‏ ال يراد للإبانة وليس يي 
الواجب من التفضّل بهذا الوجه. ألا ترى أنّ النفل يشارك الواجب فى هذه القضيّة فلا 
معنى لضم ذلك إليه مع وقوع البينونة باستحقاق EU‏ بأن لا “aus‏ 

Us‏ تقييده de‏ الواجب با له مدخل فلأله لو أطلق القول وجعل Le‏ الواجب ما 
يستحقّ الم OÙ‏ لا يفعله» لاقتضى أن ليس Neal:‏ هرغ ن ی 
فإذا ثبت فيها ما يجب على تخيير وجب أن يفيد كلامه بذلكء لله متى لم يفعل إحدى 
الکمّارات الواجبة في اليمين عادلا بها إلى غيرها فلا 5 وان كان الجميع يوصف 
بالوجوب» ولکته لو أخبل بواحدة منها لا إلى أخرى لاستحقّ QU‏ فقد وقع الاحتراز عن 
هذا الوجه. وكذلك قد يكون الإخلال بالواجب صغيرًا“ ولا 85 عليه. فإذا قلنا: له 
مدخل في استحقاق الم OÙ‏ لا يفعله دحل ذلك في جملة ات لأنّ هذا الصغير لو وقع 
من لا ثواب له لاستحق الم بتركه. 

وقد قال رحمه الله: يجوز أن يُحدّ الواجب بأنّه ما لا یستحق الذم OÙ‏ لا يفعل الا 
فيه» ومراده نحو ما تقدّم. AS",‏ أشار إلى ما ثبت من الفصل بين ما لا يستحقّ الذمَ بأن 
لا يُفعل وبين ما يستحقّ الذمّ OÙ‏ لا يُفعل» فجعل الواجب ما لا يستحقّ الذم إذا لم يُفعل 
إلا به. . وفي هذا ال تخليص طريقة النفي» والحدّ الأول فيه ما يرجع إلى الإثبات وإلى 
النفي. والأوّل أكشف وأصخ لفظا وأشمل لكلّ الواجبات» EN‏ ماالأجله احترز في اد 


Lil ي:‎ (1) 
as ص:‎ )۲( 


١ ۵ ۸‏ المجموء فى المحيط بالتكليف 
آله 7 


الاوّل بقوله «ما له 3 لہ يقح عنه احتراز ف الثانی» لاله قد يوصف الشىء بانه 


واجب ولا يستحقٌ ا ۹ بأن لا يُفعل إلا على بعض الوجوه. 


1 


فقا قول من يقول: إن الواجب ما يستحق الذم بتر كه ويعني بالترك فعلا قبيځا 
يضادٌ هذا الواجب فلا يصخ» أن العلم ALL‏ يتضمّن العلم باحدود» فكان ينبغي أن لا 
يعلم أحدنا استحقاق غيره Où AN‏ لا يفعا ل آمزا مخصوضا إل مع اعتقاده أو علمه انم قد 
فعل ما NN SSL‏ وقد يعلم أحدنا فيمن لم يرد وديعة غيره أله مستحق ne‏ 
یخطر له هذا الترك على بال ولا آن يعفد أله لا یتاتی الانفكاك عن هذا الواجب الا 
بفعل قبیح. وأيضًاء فإنّه إذا لم یعلم استحقاقه AU‏ على هذا الترك mil‏ الا بان یعلم 
وجوب الواجب من قبل وان هذا الترك إذا كان منعًا منه كان قبِيحًا يستحقّ به الذق فلو 
وقف العلم بوجوب الواجب علی العلم بهذا التر ك ووقف العلم BAL‏ علی العلم بوجوب 
الواجب» EN‏ إلى أن لا یعلم استحقاقه للذع أبدًا لتعلق کل واحد من الأمرين بصاحبه. 
وأيضًّاء فقد يجب الشيء ولا ضدٌ له فلا يكون له ترك SN‏ الترك هو الضد وزيادة عليه. 
فلا يكون هذا التحديد شاملا لجميع الواجبات. . ومن حق ال أن يشمل كل المحدود ولا 
یختض. وأيضًاء فقد يجب الفعل على القديم تعالى على ما قدّمنا ذكره ولا یصخ فيه 
معنى النرك ولا لفظ الترك فكيف يُحدّ الواجب Le‏ يختص الشاهد دون الغائب؟ Lis‏ 
فقد يقبح ترك الشيء ولا يجب هذا المتروك. ألا ترى أن اعتقاد الجهل في کل شيء هو 
قبیح Er‏ نّ به St‏ ولا يجب علینا العلم بكز ل شيء قبح اجهل به؟ فلو خذ ال لواجب با 
له ترك قبیح لكانت العارف أجمع واجبة على كل حال لقبح ترکها! '». Lis‏ فقد 

حب الشيء وترو که ۲ بمثابته فى الوجوب. كما نقوله في الصلاة في زوايا المسجدء لا 
یکون ترگا لایعض والکل يجب على se‏ ورتما كان بعض التروك قبیځاء 
والحذ الذي ذکروه يقتضي قبح كل ترك فبطل ما قالوه. 


)١(‏ ص: تروكها. 
2 ص: وتركه. 
(۳) ص: تخییره. 


باب في حد الواجب ١8‏ 


Us‏ قول من حدّه بما يستحقٌ النقص بأن لا يفعله» فإذا أراد بالنقص ما ذكرناه في 
الذمّ فهو الذي مضى. وان أراد سواه فيجب أن cas‏ ومتى أراد أنّه ترك التععض لا هو 

۲ واولی فتلك یقتضی التباس الواجب با الاولی فعله وهذا صقة الندب, 

وان قيل في حده: ما يصير مقصًرًا بأن لا یفعله فهو تغییر عبارة إن آرادوا به ما 
ذکرناه. وان آرادوا به غير ذلك على ما فشرنا به وقولهم في | النقص. فقد بينا فساده. 

فان قال: ینتقض ما ذ کر موه من اد با لا Gers‏ الم où‏ لا یفعله مع کونه واجبا 
إذا كان من باب ما الأولى فعله. 

قیل له: ما كان یتقض بذلك لو كنا نری إن ما الأولى فعله هو واجب. وذلك ما 
لا نذهب إليه. . وإما یصلح أن یقوله من خالف في الأصلح» وقد فرق العقول بين ما 
الأولى فعله وبين ما لا يسوغ خلافه والإخلال به وهذا الذي قالوه من اد يقتضى 
التسوية ce‏ الأمرین» es‏ الح الصحيح ما قدّمناه. | 


)١(‏ ص: نفع. 


باب فى بيان ما ينبغي أن يكون الواجب عليه من الأوصاف 


إعلم أنّ هذا الباب كلام في حكم الواجب, والذي مضى كان في حذ الواجب. 


ولیس کل ما كان من حكم الشيء معدودًا في code‏ فلهذا كان من حكم القادر أن 
يكون حيًا ولا يُحدّ القادر بای وكذلك الحال فيما ذكرناه. 


وقد بدأ فقال: لا بد في الواجب من وجه لأجله يجب. وما كان كذلك لته إذا 
لم يجز أن يكون الواجب واجبا لعينه وجنسه وصورته ولا كان للفاعل تخیر في هذا 
لباب ولا كان من باب ما يصخ تعليقه بالمعاني والعلل؛ على ما مضى من قبل» فليس إلا 
أنّ هناك وجهًا لأجله يجب ولولا ذلك الوجه لم يجب وما تمر عما ليس بواجب: كما 
نقول مثله في القبيح à]‏ ما يقبح لوقوعه على وجه لولاه لم يكن As‏ إنما يخرج عن 
هذه الجملة من أحكام الأفعال ما نقوله في امحسن» > ON‏ الصحيح من ذلك؛ على ما 

مضى ذكره» هو أن ليس للحسن وجه يحسن الفعلء وإما المرجع به إلى طريقة في النفي 
مخصوصة. وكان الذي صخح ما قلناه في الحسن هو تقدّم العلم بأمور معقولة ووجوه 
لها معقولة راجعة إلى الإثبات. فأمكن أن يُحال في حسن الفعل على ذلك فقيل: إن 
الحسن هو ما يحصل فيه غرض وتنتفي عنه وجوه القبح. . ولا يتأنّى مثل ذلك في الواجب 
حبّى يُقال: à‏ إما يكون واجبًا بزوال أمور مخصوصة. فلم يكن بد من ثبوت وجه 
لأجله يجب. ويبِنَ ذلك أنّ حكم الوجوب راجع إلى الإثبات وهو استحقاق انم عند 
الإخلال به فلا بد من وجه لأجله يجبء كما أن حكم القبيح لما رجع إلى الإثبات 
وهو استحقاق AI‏ بفعله بفعله وجب أن یکون له وجه یقبح الأجله. ول كان الحسن المْجوّد 


باب في بيان ما ينبغي أن يكون الواجب عليه من الأوصاف ١١‏ 


يرجع حكمه إلى النفي وهو أن فاعله لا يستحقٌ EU)‏ و00 oi‏ جاز آن یحال(۲) على 
النفى. 


فان قيل: فإذا وجب الفعل لوجه كما يقبح لوجه أتقولون Of‏ هذا الوجه إذا حصل 
في فعل من ليس بعاقل فالفعل واجب. كما If‏ حصل وجه القبح في فعل من ليس 
بعاقل قبح منه الفعل؟ فان أجبتم إلى ذلك اقتضى أنه قد يقع في فعل من ليس بعاقل ما 
هو واجبء وإن أبيتم ذلك فقد أخرجتم هذا الوجه من أن يكون سببًا في وجوب الفعل. 

قبل له: يُحتمل أن يقال إن هذا الوجه يحصل في فعل مَن ليس بعاقل» ثم لا يُقال 
إن الفعل واجب عليه لوقوف ذلك على شرطه. فلهذا لو حصل من الساهي ما هو بصفة 
co‏ نحو دفع الضرر عن النفس» لم JE‏ باه واجب عليه لا فقذ العلي و کذلك إذا 
فقد أحدنا كمال العقل لم يصح في فعله أن يُسمّى واجتا علیه. ویحتمل أن يُقال BI‏ وجه 
الوجوب لا يحصل ما لم يكن الفاعل de‏ لحاجة هذا الوجه إلى ما يفتقر إلى العلم. 
فعلى ذلك يُجعل کون الفعل ,5 للوديعة جهة في وجوبه من العالم القاصد» حتّى لو وقع 
منه من دون ذلك لم يتصف فعله بصفة الواجب وان كان متى وصلت إلى صاحبها فلا 
تبعة على المودع كما لا تبعة عليه وان لم یت الر بل خلا“ بينها وبين صاحبها. 

ومن جملة هذه الأحكام هو أن من Ge‏ الواجب أن لا يعلمه واجبًا الا من علم 
الوجه الذي له وجب لا على جملة أو تفصیل فيكون العلم بوجوبه تابعًا للعلم بوجه 
الوجوب. على ما ذكرناه. فالواجبات كلها تستوي في هذه القضيّة» وكذلك سائر 
الأفعال امختصّة بالأحكام af‏ لا تُعلم هذه الأحكام لا بعد العلم بوجوهها جملةً أو 
تفصیلا. Ga‏ ذلك أن الواجب قد یجب لوجه بعینه مثل رد الوديعة وشکر النعمة وما 
آشبه ذلك» فلا یعلمه واجبا إلا من عرف أله رد للوديعة» ولا یعلم وجوب شکر التعمة إلا 


)١(‏ ص: - به. 
(۲) ص: یحال به. 
(۳) ص: - وجه. 


(4) ص: خلی. 


۱۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


من عرف أنّ ما فعل به نعمة» فان جهل ما ذکرناه لم plu‏ وجوب شکرها ولا وجوب 
رد ما كان وديعة. وقد يجب الفعل لوجهین وما زاد على ذلك» ویکون معنی هذا الکلام 
Gi‏ كلّ وجه لو انفرد لاقتضی وجوبه ولو اجتمعت لقيل OÙ‏ الوجوب فيه آکد» ولا يراد 
به تزاید هذا الحكم على ما as‏ من بعد. وقد تکون الواجبات LE‏ شرعًاء وذلك بأن 
تکون مصالح وألطافًا أو تکون ترو كا للقبائح» ولا يعلم وجوبها أيضًا الا من عرف فیها 
هذا الحكم U‏ على جملة أو تفصیل. والحال في العارف تجري مجری الشرعیات في نها 
ألطاف» لک العقل كاف في العلم بوجوب العارف» وليس يكفي العقل في العلم 
بوجوب الشرعيّات. 

فحصل من هذه الجملة أَنَّ الواجبات على اختلاف رتبها لا بد لها من وجه وأنّه لا 
يعلم وجوبها إلا من عرف هذه الوجوه» على ما ذكرناه. وليس القصد بذلك أن يعلم ها 
هي الوجوه ولكن أن يُقرن العلم بوجوب الفعل بالعلم بهذه الوجوه. ثم يحتاج إلى تأقل 
زائد في أن يعلم Of‏ هذا هو الوجه. وتفصيل هذه الجملة قد مضى في مقدّمة آبواب 
العدل. 

وذكر في أحكام هذا الباب أن من شأن الواجب أن لا يقع التزايد في وجوبه» وليس 
ذلك مما يختصّ الوجوب. كما أن الأحكام التى تقدّمت أيضًا لا تخت الوجوب بل 
القبيح أيضًا يشارك الواجب فها. ولا قلنا إل لا تتزايد هذه الأحكام؛ EN‏ قد با أن 
الذي به ينفصل الواجب من غيره لا هو استحقاق AU‏ بأن لا يفعل والواجبات أجمع 
مشتركة في ذلك. كما أن القبائح أجمع متّفقة في استحقاق AA‏ بفعلهاء وفي هذا العنی 
لا تراید. يبي“ ذلك Of‏ القبیح هو ما إذا علمه الفاعل لم يكن له فعله وإذا فعله استحقّ 
Gi‏ ولا يقع تزايد في أنه ليس له فعله. وكذلك فإذا عرف أحدنا وجه الوجوب في 
الفعل لم يكن له الإخلال به» وفي ذلك لا یثبت تزايد Li‏ وهكذا JU‏ في الحسنء 
لأنّ معناه ما إذا علمه الفاعل كان له فعله فإذا فعله لم يستحقّ الذق ولا یثبت في مثل 
ذلك تزايد. 


)١(‏ ص: ویین. 


باب في بیان ما ينبغي أن يكون الواجب عليه من الأوصاف LU‏ 


بلى» قد يجوز أن يُقال في الشيء إِنّه أوجب من غيره أو أقبح من غيره» وتراد به 
كثرة وجوه الواجبات وكثرة es‏ ويكون حكم ذلك الزيادة في استحقاق EU‏ لا 
Of‏ الوجوب متزايد. وغير ممتنع في الأصول أن تكون الأسباب الكثيرة مقتضية لحكم لو 
انفرد کل واحد منها لثبت له هذا الحكم وعند الانضمام لا يقبل التزايد. كما نقوله في 
تأثير الإرادة في کون الكلام خبرًا وأمرّاء لأ قليل الارادة وكثيرها سواء في أن بها يصير 
الكلام خبرًا أو آمرا من دون أن يُتصوّر فيه التزايد. فإن كان مقصد من يقول من أصحاب 
الأصلح إِنَّ في الواجبات ما هو أوجب من غيره أن الذمّ المستحقّ به أكثر فهو صحيح من 
جهة العنی ما لم يعتقد OÙ‏ وجوبه قد تزايد في الحقيقة. 

ومن أحكام هذا الواجب الذي ذكرنا اختصاصه عن الوجود بوجه أله إذا حصل 
ذلك الوجه في فعل Gi‏ فاعل كان تبعه الوجوب وأن لا يختلف باختلاف أحوال 
الفاعلين» لأنّ هذا الوجه إذا جری مجرى العلّة في وجوب الفعل لم يصح مع ثباته أن لا 
يتبعه هذا الحكم» وصارت منزلة ذلك“ منزلة القبيح أنه إذا قبح من بعض الفاعلين لوجه 
وحصل ذلك الوجه في فعل غيره أن يتبعه القبح» على ما تكلم به امجبرة في فرقهم بين 
الشاهد والغائب في القبح. فيبطل ما يقوله أصحاب الأصلح من تجويزهم أن يثبت وجه 
الوجوب في فعل أحدنا ولا يجب عليه ذلك الفعل» وان كانوا يقولون إِنّ ثبوت هذا 
الوجه في فعله تعالى يقتضي وجوبه عليه» على ما تقدّم ذكر. 

وذكر في حكم الواجب أنه ينبغي أن يكون حسئه وذلك SN‏ الوجوب متضمّن 
للحسن وزيادة عليه(" لفظا ومعنى. ألا ترى أنَّ ما حرج من فعل العالم بجا يفعله عن أن 
Us SR‏ إلا أن يكوان noi OS e tes‏ شان 
الواجب أن Gant‏ الذمّ بالإخلال به ومن شأن القبيح أن AN Gars‏ بالإقدام عليه 
فكانا على طرفی نقیض؛ فيجب لا محالة أن يكون الواجب حسئًا. ویب ذلك أن من 
شان اسه يكرت العالم به إذا علمه فله أن یفعله, والواجب لا شبهة في أنه بهذا 


)١(‏ ص: ذلك الوجه. 
(؟) ص: - عليه. 


1٤‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


الوصف وأزيد. ولا يمكن أن يُقال: إِنّ الحادث قد يكون ما لا صفة له زائدة على حدوثه 
هو ما يفعله الفاعل وهو ساه عنه وليس فيه نفع ولا ضرر. فأمّا ما يقع من فعل العالم به 
فلا بت من أن يو صف بالحسن أو القبح. ومعلوم أن الواجب لا يقع واجبًا وهو He‏ 
عنه» فبطل أن يكون الواجب موصوفا با قالوه. 

فان قيل: فقد لا يمتنع أن يثبت للشيء وجه يقتضي وجوبه ووجه يقتضي قبحه» 
ومتى ثبت فيه وجه یقتضی قبحه خرج الفعل من أن يكون حستاء EN‏ من شأن الحسن 
أن يعري من سائر وجوه القبح» فقد أريناكم واجبًا قد خرج عن باب الحسن. 

قيل له: dl‏ إذا صار كما ذكرت فلا وجوب» ولنما كان يستقيم لك ما سألت عنه لو 
كتا نطلق القول بوجوبه مع مقارنة وجه القبح له. 

ومن جملة ما عدّه رحمه الله في أحكام الواجب أن يكون الفاعل له والموصوف 
بِأنّ هذا الفعل واجب عليه مختارًا فى فعله غير ملجأ إليه» ولا وجبت هذه الطريقة SN‏ 
من شأن الإلجاء أن يزيل طريقة المدح والذم» وليس كذلك ما كان واجبا. ومن شأن 
الواجب أن يكون المدح المستحقٌ بفعله LÉ‏ يثبت متى قصد فاعله أن يفعله لوجوبه» ولذا 
كان هناك إلجاء فما يفعله لوجه الإلجاء لا غير. لأنّ من شأن الواجب أن يفعله الفاعل 
وداعيه متردّد بين الفعل وبين الترك» ومع الإلجاء لا ينبت تردّد الدواعي فلا يصح فيما 
يوصف باه واجب أن يكون فاعله ملجأ إليه. ولسنا نقول OÙ‏ کل من وجب عليه فعل 
من الأفعال فلا بد فيه من تردّد الدواعي» حتّی يلزم أن لا يقال في القديم تعالى dl‏ يجب 
عليه شىء. ولكنّ القصد كان أن من يتأتى فيه الإلجاء لا یثبت الوجوب عليه فيما هو 
ملجأ إليه. فيخرج عن هذه الجملة ما يجب على القديم تعالى. وقال في هذا الفصل حين 
منع أن يكون الواجب ملجأ إليه ۲۳ قد يقال في الإلجاء هو أوكد من الإيجاب» ولم 
رد بذلك أن الفعل اللجاً إليه يكون واجبا وأريدء لأنّه لا یوصف بالوجوب الذي 


(۱) ي: والقبح. 


(۲) ص: إِنه قال. 


باب في بیان ما ينبغي أن يكون الواجب عليه من الأوصاف ١‏ 


قصدناه» ولا أراد بقوله «هو آكد من الإيجاب» أله لا Le‏ من وقوعه والواجب قد يقع 
وقد لا يقع. 

ومن جملة الأحكام التى ذكرها أن يكون من وجب عليه هذا الفعل يتمكن من 
مرق وجري ble‏ لا یاب أو أنه يكوه bare‏ الا سر ذلك لاو 
المأخوذ علیه فق الواجب أن یفعله ون يفحوز من Of‏ لا cd‏ ولا Fe‏ :ذلك إلا على ما 
EURE‏ ما زيم مد اسم 

ومن جملة ما ذكرها في حكم الواجب أن يكون فاعله Gain‏ الدح بفعله كما 
يستحقّ الذغ OÙ‏ لا يفعله» ورئما استحقّ الثواب أيضًا إذا كان الفعل شاقًا عليه. US‏ 
من حكم القبيح استحقاق AU‏ بفعله وان كان القبيح يتميّز عما ليس بقبيح بالحكم الذي 
cos‏ والواجب لا ينفصل es‏ ليس بواجب باستحقاق المدح بفعله SV‏ الندب يشارك 
الواجب في استحقاق المدح بفعله. وليس تنم أن يكون الشرط الذي معه يستحق الدح 
بفعل الواجب غير الشرط الذي معه يستحق الذمٌ OÙ‏ لا يفعله» فيكون شرط استحقاقه 
all‏ بفعله أن يفعله لوجوبه ولا يستحقّ الم بأن لا يفعله إذا لم يفعله لوجوبه» بل لا 
يترك الواجب لهذا الوجه أصلا. فحل محل القبيح أنّ استحقاق FUI‏ لفعله لا يفتقر إلى 
أن يفعل لقبحه بل ذلك لا يقع من العاقل» وان كان استحقاق المدح OÙ‏ لا يفعله يقف 
على أنّه لا يفعله لقبحه. 

فعلى هذه الجملة يجري القول في أحكام الواجب. 
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باب فى حقيقة وصف الفعل بأنّه نفع وصلاح وبأنّه ضرر وفساد. 
وما يتصل بذلك من الأسماء 


إعلم أنه ل كان يجري في مکالتنا لأصحاب الأصلح ألفاظ غير الوجوب بن في 
هذا الباب معاني تلك الألفاظ وترجم الباب ا ترجم به. وابتدأ معنى الألم والغم ثم ذكر 
معنى اللدّة والسروره لأجل أنّ الكلام في النفع والضرر مرب على هذه الأمور قد ذكرها 
ألا ليصحٌ له ترتيب المقصود بالباب عليه. 

فالألم هو العنی الحادث المدرك بحل الحياة فيه مع النفار. OÙ‏ لم يكن المعنى حادثًا 
بل كان باقيًا ونفرت نفسه عن إدراكه لم يسم بأنّه ألم حقيقة et Us‏ به مجارّاء كما 
يقوله في إدراكه للحرارة والبرودة وللطعوم التي تنفر عنها كالمرارات وما أشبهها. 

وأا الغ فقد يكون علمًا أو اعتقادًا أو ظنا لضرر في الوقت أو في الثاني. وقد ثبت 
الغ عند أحد هذه الوجوه لفوات نفع كما يثبت لنزول ضرر. فإن كان ما يظّه أو يعتقده 
من ذلك هو في أمر منتظر حص بتسميته خوفّا وخشية. وما ذكرناه فعلى ما اختاره أبو 
هاشم وأصحابه Us‏ أبو على فائه يرى أن العم والسرور جميعًا أمران زائدان على ما 
يتصل بالاعتقادات والظنون. 
y ۱‏ ذکر معنى الألم والفع ذكر معنى الضرر لألّه بهما يفشرء فيقول في dal‏ 
الالم أو العم أو ما يؤدي إليهما أو إلى أحدهماء وشرط في تسمیته بذلك أن يخلض ui‏ 
وغمًا فلا يكون فیهما ما یعقب نفعًا. وذلك ما يستقيم على ما یقوله أبو هاشم من أَنّه لا 
یستی فعل الله ضررًاء والصحیح خلافه وقد مضی في موضعه. وینقسم هذا الضرر إلى 


باب في حقيقة وصف الفعل باه نفع وصلاح des‏ ضرر وفساد ۱۹۷ 


ما هو قبيح والی ما هو حسنء فما كان حستًا فهو الذي یعقب نفعًا يوفي عليه أو دفع 
ضرر يوفي عليه أو ينبت فيه الاستحقاق. وما كان قبیکا من الضرر فهو الذي يُسمّى ge‏ 
شدًا وأخرى مفسدة وفسادّاء وان كانت تسميته بالفسدة والفساد تفيد أنه ضرر يدعو إلى 
ضرر. ورما لم يكن الشيء في نفسه ضررًا بل كان نفعًا Cats‏ مفسدة إذا دعا إلى 
Os‏ فيكون ثبوت النفع فيه كلا نفع من حيث يؤدّي إلى الضرر. 

ثم بين معنى اللدّة فقال: هو المعنى الحادث المدرك بمحلّ الحياة فيه. Us‏ إدراك 
الباقيات مع الشهوة فّما يُسمَى SN‏ على وجه من المجاز. ولهذه الجملة قال شیوخنا إِنَّ 
الالم یفارق sd‏ با یقترن يكل واحد منهما من شهوة À‏ نفار ول فالجنس واحد» غل 
ما مضی في باب الالام. 

فأمَا السرور فهو العلم والاعتقاد أو الظن حصول نفع أو اندفاع ضرر لا في الوقت 
أو في المتعمّب. وما يُنتظر من ذلك يُوصف db‏ رجاء وطمع» ولا يكاد يجري اسم الرجاء 
والطمع إلا مع الظن دون اليقين» فان استعمل مع اليقين فهو مجاز. 

فأمَا النفع فهو sd‏ أو السرور أو ما 55 إليهما. وشرط في ذلك مثل ما تقدّم في 
الضرر فقال: LE‏ يوصف db‏ نفع إذا لم يعقب ضررًا يوفي عليه. فلهذا لا يقال فيما يفعله 
العاصي من الأمور المحظورة عليه Lil‏ نفع له نحو اغتصاب الأموال وما أشبه ذلك لا 
كان ذلك معقبًا للعقاب الدائم» وان كان الظاهر في الاستعمال جواز إطلاق ذلك في 
النفع وان أعقب ضررًا كجواز إطلاق الضرر في الألم والغع وان أعقبا نفعًا. وينقسم هذا 
النفع إلى ما هو حسن وإلى ما هو قبیح» فإذا كان قبیکا صخ أن dt Leu‏ صلاح إذ 
ليس يفيد الصلاح الا مجرّد النفع سواء كان حسئا أو قبیکا. ألا ترى انه وان كان قبیخا 
فزوال الاختلال وثبوت الاعتدال فى هذه الابدان يحصل به. 

اما فلا se Uribe LS he‏ جا ريد تفمه علق القن و دون اعباز 
الحسن فیه. وأما على اصطلاحنا فلا بذ من اعتبار الحسن فيه لأنا نقصد بذلك أن لا 
شيء أدعى للمکلف إلى اختيار ما کلف منه, فتكون طريقة النفع فيه لدعائه إلى فعل 


)١(‏ ص: القبيح. 


۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


الواجبات والانصراف عن القبائح لا لكونه لذّة في نفسه أو سرورًا. فأمّا الذي يكون من 
باب المنافع ولا بد من اشتراط الحسن فيه فهو ما یستیه نعمة وإحسانًا وتفضّلاء لاله ما لم 
يكن حستًا لا تجرى عليه هذه الأسماء لأنّها تقتضى فى فاعلها استحقاق الشکر ولا 
بت الشکر الا A de‏ حسن دون ما كان فيك وکین هط ان يكون نفعًا 
da‏ فون طرظه أن یکون Mots‏ إلى الغیر مقضوها به وجه الاعسان ca‏ لان الشکر 
لا يغبت الا على هذه الطريقة. 


ثم بين معنی قولنا في الشيء dl‏ صلاح في التدبير فقال: هو ما يقتضي مواقعه 
الحكمة وزوال الخلل في التدبین وعلی Lo‏ من ذلك يقال في الشيء اه فساد في 
التدبیر. ورتما كان فى أفعال(۱) كثيرة یستمه على طريقة واحدق بل هذا هو الغالب من 
حال ما يوصف بأنه تدییر, 


ولا ذكر معاني هذه الألفاظ وكان تا يكثر في كلام القائلين بالأصلح الجود والبخل 
والاقتصاد بن معانی ذلك. Le‏ الجود فهو الإكثار من التفضّل وفاعله یستی جوادًا إذا 
كان بهذه ball‏ فان لم يكن منه إكثار في العطيّة فقد تجوز تسميته جائدّاء ON‏ الجواد 
لیس هو على وزن آسماء الفاعلین بل هو معدول به فهو کقولنا غیاب ورجاء وما أشبه 
ذلك. 


Us‏ البخل فهو منع الواجب من حقّ الغيرء له ذا امتنع من الواجب عليه مما لا 
يتعدّى إلى الغير لم يوصف بأنّه بخيل» وؤصف بخيلا إذا منع الغير حقّهء ولا قصرنا 
بالبخيل على ذلك لأنّه من سمات الذق. وعلى ذلك ژوي عن النبي صلی الله عليه «وأيّ 
داء Css‏ من البخل»» وعلی ذلك تصف العرب مانع الفری Su‏ لاعتفادها وجوب 
قری الضیف. والذغ لا يُستحقّ الا في منع الواجب. Ub‏ منع التفضّل فليس بسبب 
لاستحقاق AA‏ 

(۱) ص: بأفعال. 

(۲) ي: ادوی. 


باب في حقيقة وصف الفعل Gb‏ نفع وصلاح dos‏ ضرر وفساد 14\ 


وأا الاقتصاد فهو واسطة بين الأمرين المتقدّمين, فإذا لم ینم الغير حقّه ولم يكن من 
التفضّل فهو الاقتصاد وفاعله مقتصد. وهذا كقوله تعالى Von‏ تجعل 4% ch De‏ 
exe‏ وَل تَمشْطهًا 05 الفط . فذلك هو الاقتصاد احمود وهو حالة غير حالة 
البخيل والجواد. والقائل بالأصلح لا يمكنه أن يلزمنا أنه تعالى مقتصدء SN‏ الله تعالى قد 
زادت عطاياه وفواضله على ما يتعاطاه الخلوقون» فكيف يجوز أن یُسمّی هذا الاسم؟ 
وأنت إذا عرفت معاني هذه الألفاظ أشرفت على ما ينبغي أن تكلّم القوم به في مسائل 


الاصلح : 


)1( سورة الإسراء (۱۷)» ۲۹. 


باب في أنّ ابتداء الخلق والتكليف لا يجب 


إعلم أن هذا الباب من فروع الكلام في الأصلح» EN‏ القائلين به زعموا أن الأصلح 
هو أن بیتدی الله تعالى بخلق العباد. ولم يقتصروا على ذلك حتّی قالوا: إن التكليف 
أيضًا واجب لأنّه أصلح من فقده من حيث يتعرّض المكلّف لزيد النفع. ورتم قالوا: إن 
الحكمة تقتضي أن يظهر الحكيم آثار نعمه ليُشكر فلا بد من أن يخلق الله تعالى الخلق 
ويكلفهم. 

والكلام على ذلك أنّا قد دللنا على أنّ الأصلح ليس بواجب» فیدخل في ذلك نفي 
الوجوب في ابتداء الخلق والتكليف جميعًا. ولا يمكن أن يُجعل ما قالوه في إظهار الحكيم 
نعمته على غيره وجهًا في وجوب الإنعام» لأنّه لو كان وجهًا في أن يجب عليه تعالى 
لانام لوجب علی الواحد مثا یش آن يسن علی غیره Grand‏ به الشکر. فإذا لم يكن 
ذلك وجهًا في وجوبه عليناء فکذلك في وجوبه على الله تعالی. 

ومتى قيل: لما لم یلزمنا( لا علينا في الإحسان ضررًا. 

فقد مضى جوابه له متى كانت عليه مشقّة ومضرّة فهو إلى أن يجب عليه أقرب» 
وشكره عليه Ge‏ إذ تکلف المشقّة ياخراج هذا QUI‏ أعظم» فكيف يصخ أن يُجعل ذلك 
مسقطا للوجوب؟ 

فإن قالوا: متى لم يفعل تعالى ما ذكرناه من النعم ابتداء مع قدرته عليه ومع سقوط 
All‏ عنه فهو عابث» وذلك ينافي الحكمة. ورتما صوّروا ذلك في الخلق لو انفرد عن 


(۱) ص: - نا. 


باب فى Of‏ ابتداء الخلق والتكليف لا يجب \V\‏ 


التكليف بأن يقال: إذا قدر على إكمال عقولهم وتكليفهم ثم لم يفعله أوجب كونه 
le‏ 

والجواب: أن العبث لا يدخل الا في الفعل الواقع من العالم به لا لغرض مثله. وإذا 
كان ذلك من صفات الفعل» فإذا لم يقع الفعل أصلاء لم Ré‏ النفي في قبيل العبث» فحل 
العبث محل الظلم في أنه ما ُستی بذلك إذا وقع ضررًا على وجه مخصوص» ومتى 
استعمل لا في هذا الوجه فهو بتقدير الضرر على ما نقوله فيمن لم يقض دين غيره أو لم 
يرد ودیعته لان فقد ذلك مرا ضرر لاحق به. فیجب أن یکون العبث لا یدخل فیما 
قالوه من أنه تعالی لا یخلق الق ولا HS‏ 

فان قال: إذا لم یفعل تعالی الخلق ولم يكلفهم» فهو في حکم فاعل القبیح. 

قيل له: L‏ يستقيم ذلك متى ثبت لك وجوب الخلق عليه تعالی» des‏ تقول: إذا 
لم يفعل ما وجب عليه من ذلك فهو بمنزلة أن يفعل القبيح. وهذا مما لم يثبت بعد فلا 
fe‏ ما ذكرته. 

فان قال: آرآیعم الواحد عا إذا مکن من تخلیص غریق قد بذل من نفسه للمخلّص 
قطع يده وقد آمکن اخلص تخلیصه من دون قطعه ليده آلیس ینسب إلى العبث» ویقال 
له بهذا الفعل قد حرم نفسه الشکر. فهلاً قلتم إِنَّ القديم تعالی إذا آمکنه أن یخلق الخلق 
وأن یکلفهم ليشكروه فلم يفعل ذلك إِنّه عابث به؟ 

قيل له: ما تأنّى أن يكون أحدنا عابئًا بقطع يد الغريق وصورة المسكلة ما ذكرته لأنّه 
يفعله مع علمه به ولا غرض له فيه. ألا ترى أنّه لو كان فيه غرض لم يُعدّ ذلك dés‏ نحو 
أن يكون صاحب صناعة يشاركه فيها صاحبه فيروم الاستبداد بتلك الصناعة؟ فإذا لم 
تكن الحال هذه مد عابنًا. ثم ينصرف العبث إلى فعل واقع من جهته على الصفة التي 
بیتاها. فكيف يشبه ذلك أن لا يفعل تعالى النعم وليس هناك فعل يصح وصفه بهذه 
الصفة؟ Us‏ حرمانه نفسه الشكر فليس مما يقتضي قبح الفعل» وان جرى في كلام أبي 
عليَ ذلك» ولكنّ قبحه لا ذكرناه من العبث أو بأن يكون في حكم الظلم. 


۱۷ المجموع في المحيط بالتكليف 


فان قیل: هلا كان وجوب التکلیف لیعرف الکلف منزلة الثواب ویفصل بینه وبين 
التفضل؟ 

قيل له: ومن الذي أوجب أن يعلم المكلّف ما ذكرته؟ وإن كان لو سلّمنا أنه يجب 
أن يعرف العاقل ما ذكرته لأمكن تعريفه ابتداء من دون التكليف» وذلك بأن يكمّل الله 
تعالى عقله ويحتلٌ بعض شروط تكليفه بالإلجاء أو بالاستغناء بالحسن عن القبيح. وكل 
ذلك يزيل التكليف» ويصحٌ معه العلم بمزيّة الثواب على التفضّل. ويصخ أيضًا أن يعرف 
ذلك ضرورة» فكيف يصحٌ إيجاب التکلیف لأجله؟ على أن تحقيق ما قالوه يرجع إلى أن 
الله تعالى يجب عليه التكليف والخلق ليتفضّل من بعد با يتبع ذلك من المنافع» ولا يصح 
إيجاب شيء على أحد ليكون Le‏ للتفضّل. فبطل ما قالوه. 


\vY 


باب في Gi‏ ابتداء الخلق فى EI‏ كان يحسن 


إعلم أن هذا الفصل أيضًا من توابع الكلام في الأصلح» بل من توابع الباب الذي 
يتاه من قبل» وذلك أنه قد حسن عندنا أن يبتدئ الله تعالى الخلق في EU‏ من دون تقدّم 
التكليف لهم لاه تعالى يجوز أن يتفضّل بالنعم الخالصة» وعند oi‏ يقول بالأصلح À‏ 
يجب تقديم التكليف لكي يستحق المكلّف ئوابّا هو أصلح له من التفضّل يا يقارنه من 
الإعظام. فإذا أبطلنا وجوب ما قالوه) سقطت الشبهة في هذا الفصل. 

UE‏ قول من يقول: كيف يحسن ذلك والإثابة ما لم يتقدّمها التكليف لا تحسن؟ 

فالجواب أن نقول: اه تعالى يجعل تلك الدار التى يخلقها دار تفضّل لا دار 
استحقاق» فیفعل بأهلها النعيم الخالص ولا يقرن إلى ذلك الإعظام الذي لا يحسن إلا 
باستحقاق. فبطل ما ظننته. 

فإذا قال القائل: فكيف تكون صفة من sas‏ الله Cul‏ في ا ده 

قيل له: قد يجوز أن يكونوا غير عقلاء» ويجوز أن يكونوا عقلاء وقد انخرم فيهم 
شرط من شروط التكليف حتی يصح أن يكونوا غير مكلفين. 

فان قيل: إِنّه متى خلقهم على هذا السبيل ولم تكن قد تقدّمت هذه الحالة مشقّة لم 
يعرفوا موقع ما ينالونه من النعيم» Us‏ يعرفون موقعه OÙ‏ يتحوّلوا من البؤس والشدّة إلى 
هذا النعيم الخالص الدائی Ut‏ من قد ألف النعيم ولم ينفك منه فهو غير عارف بقدره. 

قيل له: هذا السؤال نحو ما تقدّم في الباب الأوّل لأنّا نقول: ليس من شأن العاقل 


(۱) ص: قاله. 
(۲) ي: لخلقه. 


۱۷ المجموع في المحيط بالتکلیف 


أن يعرف ما ذکرته إلا ذا ثبت أنه مكلّف» es‏ إذا انتقل من حال التکلیف إلى تلك 
الحالة تب موقع ما صار US caf)‏ إذا مجعل ما يصل إليه تفضلا فقد يجوز أن لا يعرف 
pa‏ عليه لا ما هو فيه من su‏ الخالصة. ين ذلك أن هن حن الکلف آن یکون 
موعودًا بحالة تخالف ما يجري عليه آمره في الدنیا لتقع له الرغبة في الطاعات. فإذا 
كانت هذه الما غیر موجودة فیمن de Lis‏ فلا وجه لایجابهم معرفة الکلف بقدر 
ما هو فيه من النعمة بأن یکلف لا محالة. هذا ولو سلمنا أله يجب آن یعرف Ji‏ 
عليه ما قالوه لأمكن بالعلم الضروري أو بأن تتخلّل حالة التفضّل حالة یلحقه فیها ألم 
يسير واختلال مما يصل adj‏ من النعيم» فتبينٌ الفصل بين الحالة التي خلص فیها نعیمه 
والحال التى تفارق هذه الحال. 

فا قول القائل: dl‏ تعالى إذا خلق الخلق في الجتة فقد جمع تحت تفضّله DA‏ 
والعدق فبعيد DV‏ العداوة والولاية تتبعان التكليف» فإذا لم يكن تكليف لم يصخ أن 
يكون الشخص وا لله تعالى أو عدژا له. فصخ أنه كان يحسن منه تعالى أن يبتدئ 
بخلق الأحياء'“ في دار النعيم من دون تكليف عليهم. 


(۱) ص: - له. فص أنه كان يحسن منه تعالى أن يبتدئ بخلق الأحياء. 


وهذا أيضًا يجري القول فيه على نحو ما تقدّم, OÙ‏ عندنا أله تعالى إذا كان Shin‏ 
بالتکلیف جاز أن يكمل عقل المرء ويعطيه القدرة والآلة ثم لا يكلّفه. ولا يمنع من ذلك 
من أوجب التکلیف. 

فإذا قال القائل: فکیف يصح مع كمال العقل والتمکین أن لا يكلف الرء؟ 

فالجواب: Si‏ ذلك لا يصخ على ما اختاره أبو هاشم لوجهين: أحدهما بالإلجاء سواء 
كان بطريقة المنع أو بطريقة المنافع والضان والثاني بالإغناء عن القبيح بالحسن. وقد مضى 
ذكر ذلك من قبل في أوائل الكتاب. Us‏ على طريقة أبى على فهو بالإلجاء فقط. وليس 
تا كمال العقل وبين ما ذکرناه من هذه الوانع عن التکلیف be‏ فيبغي آن نيصح فقد 
التكليف مع كمال العقل والتمكين للوجهين الذين ذكرناهما. ألا ترى أنه لا تتردّد دواعيه 
مع أحدهماء والتكليف لا يتم إلا مع تردّد الدواعي؟ وتمام هذه الجملة نذكره عند القول 
في أن أهل الآخرة لا تكليف عليهم. 


1۷٦ 


الكلام في التكليف 


إعلم أنه ا ذكر أن القديم تعالى ليس يجب عليه التكليف ولا هو متفضّل به بين 
حال التكليف الوارد عن الله تعالى على العقلاء. وبعض ما تتضمّنه هذه الفصول قد 
مضى فى Ja‏ الكتاب وفى aus‏ لكنّه قصد بهذه الجملة أن يمر ما يجب عقلا ما 
يجب سمقاه لكي برثب باقي الكتاب على ما يقصل بالسمعیات, سواء كان لها جانب 
العقلیات أو كان les‏ خالضًا. 

فبدأ بل التكليف يثبت بوجهين: أحدهما بالفعل والآخر بأن لا فعل. Us‏ صار 
التكليق موقوّا غل ذلك من Ge‏ الذي برضف القادر( به لیس إلا أحد هذین 
الأمرين(": وان ES‏ لا نقول إن القدر ة ls‏ بالنفي» لکته W‏ يصح أن يوصف الغير À‏ 
لم یفعل إذا كان قادرًا يصح منه الفعل. Gus‏ ذلك أن التکلیف LV‏ معه من تردّد 
الدواعي» وإنما تتردّد الدواعي إلى الفعل أو إلى أن لا يُفعل» فثبت Of‏ التكليف مقصور 
على ما ذكرناه. فما كان التكليف فيه بالفعل دخل فيه الواجب والمندوب إليه» وما كان 
التكليف فيه بأن لا يُفعل دخل فيه القبيح ودخل فيه ما كان الأولى بالمرء أن لا یفعله 
نحو أن لا يطالب غريه با عليه من الدين. 

وقد مضی فى اول الکتاب أن التکالیف أجمع تنة تنقسم إلى علم وعمل وییتّا الراد 
تايه ماما مر لطن مره یآ عم اف لا بو رجور تا أن 
یکون عقليًا أو شرعيًا. فما یعرفه بالعقل من حکام هذه الأفعال قد یکون معلومّا له 


(۱) ص: بالقادر. 
(۲) ص: - الامرین. 


الکلام في التكليف YY‏ 


ضرورة وقد يحتاج إلى ضرب من التأقّل وتكلّف النظر والاستدلال. وکله لا يخرج عن 
باب العقلعات. وأمّا ما كان من باب السمعيّات» فلا مدخل للضرورة فيه أصلاء بل ما 
يُعلم بعد العلم بنبوة الأنبياء عليهم السلام. فإذا كانت نبژتهم معروفة بدلالة فكذلك ما 
یترّب عليهاء فصارت السمعيّات بابًا واحدًا. ولکثه لا يصح للمرء أن يعرف ذلك Va‏ 
إلا بعد تقدّم الاستدلال العقلئ على معرفة الله تعالى وما يلزم العلم به من صفاته والعلم 
بحكمته والعلم ét‏ لا يبعث إلى عبادة الا من تكون أقواله حجّة ودلالة. فصار تقدّم 
الاستدلال العقلئّ على الاستدلال السمعی کتقذم علوم الضرورة وما يرجع إليها من 
كمال العقل على علوم النظر والاستدلال. ولا كانت( العقلیات من ذلك مقدّمة على 
السمعیات بدأ بذ كر التكليف العقلي وثنّاه بالتكليف السمعی, على ما نرثّبه إن شاء الله. 


CN)‏ ي: كان. 


\VA 


الكلام في التكليف العقلي 


إعلم أنه ذكر أنّ الذي يدور عليه التكليف العقلى هو العلم والعمل» ولم يرد أنه 
يختص بهذا الحكم دون التكليف الشرعيّ» بل التكاليف أجمع إذا كانت واردة بالفعل 
فليس تخلو من أن تكون علمًا أو عملاء على ما مضى في أَوّل الكتاب. والعلوم في 
الجملة قد يكون فيها ضروريٌ وقد يكون فيها مكتسب. فإذا كانت ضروريّة لا تدخل 
تحت التكليف» وأن كانت مكتسبة دخلت تحت التكليف. وليس تدخل العمل هذه 
القسمة» بل يكون أجمع من أفعال العباد. ولو كانت الضروريّات من العلوم تصخ أن 
تتناول ما يجب علينا أن نعرفه لاسثغتي عن العلوم المكتسبة لكنّ الضروري نما يتناول 
ل ل ل ل ررد العلم الکتسب. بين ذلك 
أن الذي تقزر في العقل من قبح الظلم ليس يتناول آمزا Ge‏ اما يتناول موصوقًا. فإذا 
La‏ أن نعرف في شيء بعينه أنه قبيح» 1 نعرف ذلك باستدلال وتأمّل بأن ننظر فنعرف 
أن وجه القبح فيه ثابت وهو كونه ظلمًا. ثم كذلك يجري القول في سائر أحكام 
الأفعال. وأظهر من ذلك آّا نحتاج إلى العلم db‏ تعالى والعلم با يتفرّد به من الصفات 
وما یختص به من العدل. وطريق ذلك أجمع الاكتساب ما دام التكليف قائمًا. فلهذه 
الجملة وجب أن لا يتفرد العلم الضروري عن العلم المكتسب. 

وبين أن جملة ما یدخل من العلوم المكتسبة تحت التكليف لا تخرج عن وجهين: 
أحدهما ما به يتمكن من العمل» وذلك كالعلم بأحكام الأفعال التي سبيلها أن تُفعل مزة 
وثترك أخرىء والثاني هو ما يعد لطمًا في هذه الأعمال أو ما لاتم اللطف ON‏ بف 


(۱) ي: الا 


الكلام في التكليف العقلي \va‏ 


وذلك نحو العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي إذا حصل ثبتت معه طريقة الدواعي 
والصوارف. وما لا يتم هذا العلم لا به فهو کالعلم db‏ تعالی وأوصافه لاه لا يمكن أن 
ou‏ استحقاق الثواب والعقاب الا من قادر یتمکن منهما. فجمیع ما dé‏ في التکلیف 

من العلوم لا یخرج عن هذین الوجهین. وما حرج عن هذه الجملة فهو من باب التکلیف 
السمعیی» سواء كان le‏ أو عملا. 

و بدأ من هذين القسمین في العلوم المكتسبة بالعلوم بأحكام الأفعال التي یلزمنا 
فعلها أو تركها وما نستحق بها من مدح وذمٌ وئواب وعقاب. ثم ثتى بذ كر العارف التي 
تعد آلطافا. 


باب في تييز ما يُعلم من أحكام الأفعال باضطرار ما يُعلم باكتساب 


إعلم Si‏ أصول المقبحات وا محسنات والواجبات مما يحصل العلم بها ضرورة» بل هو 
معدود في كمال العقل» وان اختلف الشيوخ في هل يثبت هذا العلم لمن ليس بكامل 
العقل أو لا يثبت إلا لمن هذا صفته على ما نذكر فى موضعه. والذي یبی صخة ما قلناه 
أله لا عاقل إلا وهو يعلم قبح الظلم وحسن الانصاف ووجوب رد الوديعة والإنصاف 
وشكر النعمة وما أشبه ذلك. ولا يشتبه عليه في فعل بعينه هل هو موصوف بذلك أم لا 
ولولا أن الأمر على ما قلناه لا صخ من العاقل أن یستدل على أحكام الأفعال أصلاء لأنّه 
كان يجب أن تتسلسل SN‏ إذا لم تنته إلى أصول ضرورية. وهذا يمنع من صحة النظر 
والاستدلال جملة. 

وليس لأحد أن يقول: كيف تدّعون العلم الضروريٌ بأحكام هذه الأفعال ونفس 
الأفعال تُعلم استدلالا؟ وهل لك إلا قول بأنّ العلم بحكم الشيء قد يحصل ضرورة مع 
Of‏ العلم بذاته يحصل باكتساب؟ 

وذلك SN‏ فى الأفعال التى تدعى هذه الأحكام فيها ضرورة ما هو مدرك نحو الآلام 
الأضوات» فلم جنع أن يكره للم بان pl‏ قیح Ep‏ وحم به إلى اضر 
Cast‏ الخصوص مع أن الضرر مدرك. ولم que‏ أيضًا أن يدعى bi‏ الكذب العاري من 
منفعة ودفع مضرّة قبيح والعلم به ضروريّء إذا كان الكذب یرجم به إلى الكلام وما هو 
من باب المدركات. هذا كله فيما هو مدرك والعلم به ضروري. UE‏ ما ليس بمدرك من 
أفعالنا كالأكوان والتأليف وغيرهما فقد يصح أن يُدعى العلم الضروري به على وجه 
الجملة. ألا fus;‏ أحدنا يعلم قيامه وقعوده وسائر تصرفاته التي تقع بدواعیه» وعلمه 


باب في تمييز ما يُعلم من أحكام الأفعال باضطرار مما يُعلم باكتساب ۸1 


بوقوع ذلك بحسب دواعيه علم بهذه الأفعال على الجملة؟ ولهذا يعرف ضرورة حسن 
المدح Al‏ والأمر والنهي» فإذا كان العلم بذلك ضروریّه أمكن أن يُدعى العلم 
الضروريٌ بأحكامها أيضًا. 

وحكى أن في جملة الأفعال ما يقول أبو عل رحمه الله إِنّه مدرك أو يكون في 
حكم المدرك من حبك يحصل العلم به ضرورق 8 الإرادة والكراهة والاعتقاد والظنّ 
والنظر حتى أنه يقول: قد يُعرف ذلك من الغير كما يُعرف من النفس. و کلام أبي هاشم 
مختلف في ذلك» على ما حكاه عنه في الکتاب, وان كان الذي قاله آخرًا إِنّه لا درك 
هذه الأفعال ولا تُعرف ضرورة Us‏ عرف ضرورة ما يرجع إلى الح منها من الأحوال 
الصادرة عنهاء وهذا هو الصحيح الذي يستقيم على طريقته. والذي قاله pi‏ هاشم ألا 
نه يجد من نفسه الإرادة والنظر حتی قال له يعلمهما في ناحية الصدر. ورئما فصل بين 
النظر والارادة .ونين الاعتقاد فیجعل الاعتقاد je‏ عن حكم الإرادة والنظر في باب 
الإدراك وفي العلم الضروريِ» والطريقة في الجميع واحدة. وعلى کل حال فقد يمكن أن 
يجري القول في هذه العاني التي لیست من آفعال الجوارح مجرى التود في أفعال 
الجوارح في باب حصول العلم الضروريّ به على Vo‏ الجملة» فيسقط من کل وجه 
سوّال السائل. 

ثم بين ما يُعلم من هذه الأحكام باضطرار علو 7 ds‏ 
الباب الذي بعد ذلك فيما يُعلم من هذه الأحكام باستدلال. فين أن الذي يُعلم وجوبه 
ضرورة هو شکر النعمة ورد الوديعة والانصاف ودفع ترش ن فا شكر النعمة 
فاغا يُعرف ضرورة وجوبه متی عرفنا ضرورة نفس الاحسان واضطررنا إلى قصد النعم أنه 
آراد تفع النعم عليه بفعله» فإذا لم يكن کذلك لم يُعلم ضرورة وجوبه. Us‏ رد الوديعة 
LE‏ يُعلم وجوبه ضرورة من تقدّم الاستيداع والتكمّل بحفظها وحصل هناك مطالبة» فاذا 
غرفت هذه الأسباب ضرورة أمكن أن يُعلم وجوب Las,‏ ضرورة. وأا الانصاف فتجري 
الحال فيه على نحو ما تقذم من العلم بحصول الضرر الذي يستدعي نفعًا يإزائه» كما 


(۱) ص: طريقة. 


۱۸۲ المجموع في المحيط بالتکلیف 


نقوله في أروش الجنايات وقیم الستهلکات ووجوه الاستقراض والاستدانة إلى ما شاکل 
ذلك. فاذا غرفت هذه الأسباب وحصلت هناك مطالبة بهذه الحقوق» عرف تعينٌ 
الوجوب فيها. Us‏ دفع الضرر عن النفس فوجوبه موقوف على زوال الإلجاءى وأن یکون 
المدفوع أعظم من الدفوع به وأن لا يتضمّن ذلك إضرارًا بالغيرء لأنه ليس يحسن دفع 
الضرر عن النفس بضرر ينزله بالغير فضلا عن أن يجب. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف 
وكان هناك علم أو ظّ» عرف وجوبه ضرورة. وا تدخل الشبهة في تفصيل ذلك» نحو 
أن يعتقد المرء أن له في بعض المضارٌ نفعاء فلا يكون عارفًا بوجوب دفعه عن النفسء فاا 
ما کان Us‏ للضرر عن الغیر فلیس ها یجب عقلا الا [ذا عاد بضرر Je‏ النفس؛ وال 
فمتی خلص عن ذلك كان مما يحسن عقلا ولا أوجبه الان. 

Lis‏ ما علم قبحه باضطرار فكالظلم والعبث وكفر النعمة والإضرار بالنفس. هذا هو 
الذي قالی اود 00 يُضاف إلى ذلك الكذب ب الخالي عن منفعة ودفع de ee‏ 
العلم بهذه لمکم نی اقا Je‏ فیما ذکرناه ا أنه ۳۹ 
ضرورة قبح الظلم من بعلم فعله على طریق الجملة ضرورة ويُعلم تعلّقه به Li‏ على هذا 
السبيل؛ ويُعلم أنه قد خلا هذا الضرر من نفع أو دفع ضرر أو استحقاق. وكذلك ما 
التى لمثلها يفعل هذا الفعل. وكذلك فكفر النعمة إنما يُعلم قبحه ضرورة إذا عرفت النعمة 
على الوجه الذي تقدّم. ثم كذلك القول فيما أضفناه إليه. 

Lib‏ ما يُعلم حسنه ضرورة فقد يكون ما يتكلفه العاقل لنفع نفسه. فإذا كان مما 
يوصل إلى النفع ولم يكن عليه ولا على غيره ضرر فهو الذي يُعلم حسنه ضرورة» على ما 
ل ی لك وقد يكون فيما يُعلم حسنه ضرورة 
Jess‏ في داك الإحسان À bis,‏ بالمروف اين 507 
لا ذلك معدود في الإحسان وان لم يجب على ب بصن الوجوة إلا شرا ویدخل في هذا 


باب في تمییز ما بعلم من حکام الأفعال باضطرار مما بعلم باكتساب ۱۸۳ 


لباب رشاد الضال والدعاء إلى الدین» وان كان أحدهما يتعجل النفع فيه والآخر Ale‏ 
وعد من هذه الجملة التفرقة الواقعة بين احسن والمسيء OÙ‏ حدنا یعلم بعقله حسن 
ذلك. 

فان قيل: أتعلمون آتکم عالمون بهذه الأشياء ضرورة أم لا؟ 

قيل له: ما نعلم الأحكام التي ذكرناها ضرورة؛ فأمنا أن نعلم أَنّا عالمون باضطرار أو 
أنّ ما حصل لنا هو علوم ضرورية فا نحتاج إلى JE‏ واستدلال» وذلك لته ذا كان 
العلم بنفس العلم يحصل باكتساب فالعلم بثبات هذا الحكم له أيضًا طريقة الاستدلال. 
فإذا عرفنا آنا قد استغنينا عن النظر والاستدلال في هذه العلوم وأنَّ العقلاء ليس يتفاوتون 
في حصول هذه العلوم لهم عرفا آن ie‏ من یاب الاكتساب الذي يُفتقر فيه 
إلى نظر وتأمّل» وتتفاوت أحوال العقلاء في ذلك بحسب وجود نظرهم وعدمه. و کذلك 
فإذا لم يُعرض لهذه العلوم ما يصح معه أن یزول وينتفي بالتشكيك وغیره مع أمكان هذه 
الطريقة في العلوم المكتسبة» فقد مير لنا أن هذا العلم ضروريي لا مكتسب. وإذا عرفنا في 
الجملة أَنّا ساكنو الأنفس إلى ما اعتقدناه من هذه الأبواب» فقد عرفا أَنّا Cle‏ بذلك. 
والقول في تفاصيل أحكام العلوم سيجيء“ من بعد. 


(۱) ص: علمنا. 
)( ص: يجيء. 


١ 


باب فيما يُعلم من أحكام الأفعال باکتساب 


إعلم آنا قد با آن الذي نعرفه من أحكام الأفعال ضرورة لا يرجع إلى معي بل 
يتناول des‏ وه لا يتكامل علمنا Le‏ لنا أن نفعله Le,‏ يجب علينا أن نتركه لا بالعلوم 
المكتسبة التي تتناول تفصيل هذه الأحكام des‏ ضروريّة والفروع مستدلا 
علیها. و کما آزاح الله تعالى العلة فيما نعلم ضرورة» فقد أزاح CL‏ فيما نعلم 
باستدلال. ففي الأول وقف ذلك على خلق العلم الضروري وفي الثاني وقف ذلك على 
نصب ال فلا عاقل الا وهو متمکن من العلم با له وعليه. Ub‏ الطريقة في علم 
الاكتساب بأحكام هذه الأفعال فلا تخرج عن وجهين: أحدهما بأن تكون هناك جملة 
قد عُلمت ضرورة اع في الاستدلال | إلى إلحاق التفصيل بتلك اجمل والثاني هو أن 
تقزر حكم من الأحكام لفعل من الأفعال ثم يُحتاج إلى رد غيره Val‏ لضرب من 
القياس» وذلك بأن نعلم أن di‏ في قبح ما قبح Le‏ هي» ثم des‏ وجود تلك العلة في 
الثاني فنحکم فيه فيه je‏ ما حکمنا ولا وتفارق الطريقة الأولى EN‏ لا نحتاج إلى التعليل 
وتعاطى القياس» وما يكفينا أن 5 للتفصيل حكم الجملة. ورجا كان ذلك يإزالة 
اللبس» ورتجا كان بغير ذلك من الأوصاف. والحال في الواجبات واحسنات تجري على 
iris‏ | 

is‏ مثال الفصل الأول فهو كما تقزر لنا العلم بقبح الظلم» ثم إذا جتنا إلى شيء 

(۱) ص: العلم. 


(۲) ص: - له 
(۳) ص: نبین أن. 


باب فيما يُعلم من أحكام الأفعال باكتساب \AO‏ 


بعينه فأردنا إثباته قیبخا فقد کفانا أن نبينٌ فيه أنه ظلی لأنّ عند ذلك نعلم قبحه من دون 
استعمال القیاس. ألا ترى انا لا نحتاج إلى أن نعرف أن الظلم لا قبح لكونه ظلمًا حتّى 
إذا عرفنا في فعل بعينه aff‏ ظلم حكمنا فيه بالقبح» بل يكفي علمنا به ظلم في Rule‏ 
قبیح. وكذلك الحال في العبث وكفر النعمة وما أشبه ذلك من الإضرار بالنفس وما JL‏ 
في هذا القبيل» لا أن في دفع الضرر يقوم SE‏ مقام العلم فيفارق نظائره» EN‏ يد نت 
أن يُعلم أن الفعل ظلم أو عبث أو كفر النعمة > يُعلم قبحه. 

Us‏ مثال الفصل الثاني فهو كرد الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر إلى الکذب 
الخالي منهماء لا الذي غلم ضرورة قبحه هو الکذب الخالي من منفعة ودفع مضرة. م 
يُحتاج إلى أن يُعرف أنه إما قبح لکونه كذبًا فقط لا لتعزیه من نفع ودفع ضرر” ول 
كان يلزم أن تستوي حال الصدق والكذب لاله قد يخلو الصدق أيضًا من هذين 
الوجهين. وقد عرفنا أنهما لا يستويان قط فعرفنا أَنّه إذا قبح فلكونه كذبًا. فإذا وجدت 
هذه العلّة فيما فيه نفع أو دفع ضررء فالواجب أن يقضي بقبحه أيضًا قياسًا على الأول 
للاشتراك في العلة. . وللطريقة التي بیتاها من رد بعض القبائح إلى بعض LS‏ القبائح 
العقليّة ما تقبح لأوصاف تختصٌ بها لتتأنّى طريقة الردّ عند الاشتراك في تلك الصفة. 

نع Os‏ أن الحال في الواجبات العقلية تجري على نحو ما تقدّم من اعتبار كلتي 
الطريقتين فيهاء ما یادخال الجملة تحت التفصيل وإِمّا بطريقة القياس. ألا de;‏ شكر 
النعمة إذا وجب عند تكامل الشروط التى تقدّمت. فكل ما حرف فيه هذا الوجه رف 
وجوبه» فيكون من القبيل الأَرّل؟ وقد ثبت في الواجبات ما يحتاج في رد غيره إليه إلى 
اعتبار وجه الوجوب. كما يقوله فيما يجب من المعارف وغيرها لأنّها ألطاف. فإذا عرفنا 
في شيء آخر أنّ له حظ اللطف. حكمنا بوجوبه للشركة فيما يجري مجرى العلّة. وا 
تسلك هذه الطريقة في شكر النعمة وما آشبهه إذا حصل U‏ العلم الضروريٌ”؟ 2 بالأسباب 

(۱) ص: منفعة. 

(۲) ص: مضرة. 


(۲) ص: cé‏ 
(۶) ي: ضرورة. 


VAT‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


التي تقدّم ذكرها 5,5 الغير إليه. Us‏ إذا لم يكن كذلك فانما D‏ وجوبه باستدلال» نا 
إذا ES‏ نحتاج أن نعرف كون الفعل نعمة وكون فاعله منعمًا باستدلال» فأولى أن نعرف 
وجوب شكره باستدلال. والطريقة في #لحسن الذي لا صفة له زائدة على حسته أو له 
صفة زائدة على حسنه تجري على ما تقدم. 

وقد بين أنه لا يقدح في الجملة التي حصرناها أن يقول قائل: فقد يجب الشيء 
ويكون سبب وجوبه Of‏ الواجب لا يتم إلا به» وقد یدخل في القبائح ما يصير Be‏ من 
الواجب» وكلامكم لم يشمله. 

وذلك لأنّه لا بد فيما لا يتم الواجب لا به من وجه يجب لأجله» ولا يخرج ren]‏ 
عا ذکرناه من قبل» فيصير ذلك تابعًا له غير مستقل بنفسه. lis‏ ما منع من الواجب 
Lib‏ قبح لکونه منعًا من الواجب؛ فصار متعلقّا بذلك الواجب حتّی لولا وجوبه لما قبح 
تر که. 

فحصل من هذه الجملة أنه لا بدّ من أن تكون للواجهات والقبحات والمحسنات 
اول مو کرو وره لا علا ت هه الأحكام ثم برد ما عداها إليها. 

ثم له رحمه الله حصر الواجبات أجمع؛ de dl‏ يجمع الكل في عقد واحد؛ 
ذکر AN‏ التي late‏ يحت فیعض ها حصن أسبابياءوجعلها: على فلات أقشام: 
أحدهما دفع الضرر عن النفس والثاني إزالة التبعات والثالث شكر النعمة. فالأوّل تدخل 
فيه الواجبات التي تعب علينا في الدنياء SN‏ طريقها أجمع دفع الضرر عن النفسء 
ويدخل فيها سائر ما یمد في الألطاف من فعانا على اختلاف أحوالها لأنّ الألطاف من 
فعلنا تجري مجرى دفع الضرر» كما آنها من فعل الله تعالى تجري مجرى إزاحة العلل. 
فالمعارف وما يتصل بها بها داخلة في هذا القبيل لأنّها ألطاف أو ما لا يتم اللطف الا به 
وذلك متضمّن لدفع الضرر. والشرائ ع أجمع داخلة أيضًا في هذا الفصل. فهذا هو 
الضرب الأوّل. وأا الضرب الثاني فإنّه یدحل فيه كل ما يتصل بحقوق E‏ 
الدين والوديعة ووجوه الإنصاف والاعتذار والتوبة وما يلزم من التفرقة بين انحسن 


(۱) ص: - من. 


باب فيما يُعلم من أحكام الأفعال باكتساب AY‏ 


والمسيء. Us‏ الثالث فيدخل فيه شكر النعمة بالقلب واللسان وقد تعود ها هنا التفرقة 
بين احسن والمسيء لاد ذلك من توابع الشكرء ويدخل فيه ما لا يتم الشكر الا به من 
المدح والتعظيم. وقد يتبع هذه الضروب الثلاثة من الواجبات ما لا تتم إلا به» فيكون 
وجوبه تبعًا لها. 1 

وعطف على ذلك بذ كر ما يحصر المقبحات Es‏ أصولهاء ولا تخرج عن أن تكون 
ظلمًا للنفس أو للغير وعن أن تكون عبئًا. وهو الذي يفعله العالم به لا ! لغرض مثله» وقد 
تكون من باب ما يدعو إلى أحد هذين فتكون في القبح بنابتهاه وتدخل في ذلك 
الفاسد. ومن أصول هذا الباب ما يقبح لكونه منعًا عن واجب قد مرف وجوبه» فما منع 
منه وضادّه فهو قبيح. وقد يكون ذلك lie‏ وقد يكون سمعيًا بحسب حال الواجبات في 
أنفسها. وما يُعدَ في هذا لباب الكذب الخالي من نفع ودفع ضرر وما كان أمرًا بقبيح أو 
إرادة لقبيح أو تكليقًا لما لا يطاق. وزالت الشبهة في ذلك فإنّها أجمع يُعرف قبحها 
ضرورة» وما يلحق بذلك ما يُعرف باكتساب فهو الذي تشتبه الحال فيه 5,8 إلى الاؤل 
علی الخد الوجهین التقدّمین. وقد يحل فیما یُمرف Je‏ ما لا ce‏ فیه بعض هذه 
الوجوی کنحو ابر الذي لا يأمن الخبر أن یکون کنبّا. 

LU‏ لیس بواجب من الأفعال ولا بقبیم() فقد ذکرنا أله قد لا تکون له صفة 
زائدة على حسنه وقد Giles‏ ذلك با يخصّه نحو الباحثات. وقد تتعلق بالغیر کنحو 
استیفاء احقوق. و کذلك ما له صفة زائدة على حسنه قد ینقسم إلى هذین الوجهين. 
وجماته لا تخرج عن أن تکون fée‏ شرعیّا. فما كان من باب العقلیات وهو القصود 
في هذا الموضع» فهو كالإحسان إلى الغير. وقد يكون ذلك بالفعل وقد یکون où‏ لا 
يُفعل. اقا ما كان بالفعل فأمثلته كثيرة» نحو أن يتولى فعلا نفع به أو يمكنه من ذلك أو 
يدفع عنه ضررًا في الدين أو في الدنياء نحو أن يرشده وقد ضل الطريق أو يدعوه إلى 
معرفة الله تعالى أو يصرفه عن المذاهب الباطلة أو يحلّ عنه الشبه» إلى غير ذلك مما يقوله 
نه ما يُعدَ في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر الذي يحسن عقلا ويجب بالشرع. وقد 


(۱) ص: - 


\AA‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


يكون ذلك مما يُعلم ضرورة» وقد بعلم بالتأقل الذي وصفنا حاله من قبل. وأا ما كان 
وجه الإحسان فيه بأن لا يُفعل فهو كترك المطالبة بالدين إذا قصد به التخفيف عنه. فهذا 
حكم ما يتعلّق بالغير. فأمَا ما يكون مقصورًا عليه من العقلیات التي لا صفة زائدة على 
حسنه فهو كاكتساب العلوم وأنواع الفضائل التي تخرج عن باب الواجبات. وعد في 
ذلك التفرقة بين المطيع والعاصي وجعله من الباب الذي لا يجب عقلا بل يحسن 
وتكون له صفة زائدة على الحسن. فأمّا ما خرج عن هذا الباب ما يكون مقصورًا على 
الفاعل» فإما أن يكون من باب المباح أو من باب الامجای وكل ذلك ui‏ هو مع زوال 
السي. 
فهذه أحكام هذه الأفعال. 


)1( ص: السهوة. 


١8 


باب في بیان ما يُستحق بهذه الأفعال 


إعلم أنه لا ذكر هذه الأحكام الراجعة إلى الأفعال وذكر الوجوه التي لها تثبت هذه 
الأحكام) ون فی هذا الباب ما تسق بهذه الأفعال إا وقعت علی هذه الوجوه. فيا 
بالواجب» وبين أن الذي تشترك فيه ساثر الواجبات إذا وقعت من كل فاعل» فهو 
استحقاق المدح والتعظيم. ولم نورد ذلك مورد el‏ فتصخ مناقضتنا Le‏ يستحق بالندب. 
هذا إذا كان الواجب لا مشقة على فاعله فى فعله» ولن يكون ذلك إلا فيما كان من فعله 
be.‏ کان رجات عل :الخاد فلا بد مع استحقاق المدح والتعظيم من 
استحقاق الثواب أيضّاء لاله لا ینف ما يجب علینا من مشقّة فینبغی أن تكون يإزائها 
منفعة. فهذا حكم الواجب علينا إذا حلص كونه واجبا. | 

فان انضاف إلى ذلك أمر زائد وهو أن يكون تلافيًا واستدراكا يلا كان منه من قبيح 
كالتوبة والاعتذار db‏ ينبت له على ذلك سقوط A‏ والعقاب. هذا إذا تحقّق استحقاقه 
لهماء فيكون تأثير التوبة فى أمرين: أحدهما استحقاق الثواب بها والآخر سقوط العقاب 
وما شاكله. UE‏ إذا('"» لم یتحقّق استحقاقه للعقاب والذغ لكن جوز المكلّف أنه مواقع 
لبعض الكبائر» فان التوبة تجب عليه ويكون تأثيرها في استحقاق الثواب بها إذا لم 
تصادف عقابًا يزول بها. وقد يشارك التوبة غيرها في سقوط العقاب به» نحو ما يعظم من 
الطاعات لکثه یکون وا هادا لحف بها فلذا زاد الثواب على العقاب أسقطه ويفارق 
التوبة لأنها تسقط العقاب بنفسهاء على ما نذکره في باب الوعيد» إن شاء الله. 


(۱) ص: فاذا. 


۱۹۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


وبين أنه قد یکون في الواجب ما( يُستحقٌ به الشکر كما يُستحق به الدح» لكنّ 
ذلك لا يشيع في كلّ الواجبات بل هو موقوف على ما يكون الفاعل له Nix‏ بسببه. 
فعلى ذلك يستحقٌ القديم تعالى الشكر بالثواب وغيره ما يُعد واجبًا عليه لأنّه قد Ji‏ 
بسببه وهو SE‏ على ما بیّا. وقد یستحق أحدنا الشكر على الفقير وان كان ما 
أعطاه حمًا واجباء لكنه إذا خصّه OÙ‏ وضع تلك العطية فيه دون غيره صخ استحقاقه 
للشكر. ثم إذا بلغت تلك النعمة Ve‏ مخصوصًا جاز أن يستحق الفاعل لها العبادق وان 
كان هذا الفصل با نذكره من بعد فيما یُستحقّ بالتفضّل آلیق. 

فأقا ما يُستحقّ بالندب وهو مقصور على فاعلها فالمدح والتعظيم» وقد يقتضي 
سقوط العقاب والذمٌ بواسطة. فعلى ذلك إذا أكثر أحدنا من الطاعات Cas‏ عقابه, وإذا 
أكثر من الإنعام سقط ذمّه على إساءته. فان كان ما يتعدّى إلى الغير فانه یستحق به 
الشكر مضمومًا إلى ما يتاه من الدح والتعظيم. وإذا كان معدودًا في أصول النعم» dB‏ 
تُستحقٌ به العبادة» على ما مضى ذكره. TT‏ 
ja Eole‏ ما یمد في del‏ انیم دون فروعهاء بل يستحقّه على جميع ذلك ولا 
تتقذر العبادة بمقادير أجزاء النعم وا یراعی موقع العبادة. 

فأمًا الستحق بالقبیح فالذم وما يتبعه من الاستخفاف والاهانة. وهذا یجمع كل 
قبيح يفعله العالم بقبحه أو المتمكن من معرفة قبحه. وقد يستحقٌ به العقاب أيضًا إذا كان 
له في فعل ذلك القبيح شهوة أو عليه فيه شبهة. وذكر في الكتاب أنه قد يستحقٌ العقاب 
على الفعل القبيح إذا عدل به من أمر شاق علیه Us‏ عنى بذلك أن يكون منصرقًا بهذا 
القبيح عن الفعل الواجب عليه لا أن يريد به عدوله عن كل ما és‏ فان في القبائح Lai‏ 
ما يشقّ كما أن الواجبات شاقة. Us‏ غرضه ما بیتاه. وليس في ذكر ذلك إلا بيان الوجه 
الذي له يقبح هذا الفعل» os‏ لم یدخل في هذا الباب دخول من يبيل وجوه القبح 
فلا وجه لذكره هاهنا. ومن جملة ما يُستحقّ بالقبيح هو AT‏ الذي يقابل الشكر 


(۱) ص: يكون الواجب Le‏ 
(۲) ص: - 


باب فى بيان ما يُستحق بهذه الأفعال ۱۹۰ 


ويناقضه. وذلك لا يكون بضرر ينزله بالغی على ما نقوله في الإساءة. ورتما استحقٌ على 
فاعل القبح العوض الذي يقابل ما فعله من الضرره وإن لم يكن ذلك من حكم ما يقبح 
لا محالة» بل قد يشار كه ما يحسن في استحقاق العوض به. وقد يكون المستحقٌّ بالقبيح 
إسقاط الثواب. كما يكون في الواجب ما یُستحق به إسقاط العقاب. وذلك هو كندمه 
على الطاعات SN‏ يزيل ثوابه بلا واسطة. فا ما أزال الثواب بواسطة فهو إذا ارتكب 
شیقا من المعاصي فاستحقّ عقابّاه فإذا زاد على ثوابه أسقطه جملة» وإذا نقص عن ثوابه 
أسقط بقدره, على ما نفضله في باب الوعيد, إن شاء الله. وهذا كله كلام فيما يُستحقّ 
بالأفعال. 

فأَا المستحقّ بأن لا يُفعل» db‏ يُنظر: op‏ كان غير فاعل لما وجب عليه مع 
التمكن» فحكمه فيما یستحقّ به حكمه إذا فعل القبيح. وإن كان الذي أخلّ به هو 
القبیح» فحكمه فيما یستحقّ به حكمه إذا فعل الواجب. وان كان لا بد من أن يكون 
تركه له لقبحه كما يكون فعله للواجب لوجوبه» حتّی يثبت ما وصفناه من الاستحقاق. 
اا ما حرج عن هذين الوجهين فليس للإخلال به مدخل في استحقاق شيء من ذلك» 
نحو ما يندب الرء إليه في نفسه أو في غيره» ÉLUS‏ ما يباح له لا مدخل لاستحقاق 
شيء من ذلك فيه فعلا أو تركاء وإن كان المندوب إليه يفارقه من طريقة الفعل, LV‏ قد 
یا من حكمه استحقاق المدح والشكر إذا فعله على وجه مخصوص. وبين رحمه الله 
لمباح هو لاستقراض, ثم إذا أقرضه غيره لزمه من جهة الإنصاف رده فلا يقدح ذلك في 
كونه مباحًا. 


(۱) ي: فإذا. 


باب فى كيفية استحقاق هذه الأمور با ذكرناه من الأسباب 


إعلم أنه للا لم يكن المستحقٌ بهذه الأفعال أو بالإخلال بها ما يتبع صورة الفعل 
E‏ ذلك ممن لا تتأتّى فيه هذه الوجوه من الاستحقاقات» وجب أن 

نبينٌ الوجه الذي إذا فعل عليه هذه الأفعال ثبت ما ذكرناه من الاستحقاق. tal‏ الواجب 
فلا À‏ من آن یکون فاعله عالبوجوبه غا ولا یفوم تمکنه من العلم بوجوبه عليه مقام 
علمه به. ألا تری Gf‏ المأخوذ عليه أن یفعله لوجوبه فإذا لم یعلمه) لم يأمن أن ما فعله 
ليس بواجبء فلا يثبت له الثواب والدح. وإذا شرطنا علمه بوجوبه استغنينا عن القول 
بوجوب كونه كامل العقل» لأنّ علمه بأحكام هذه" الأفعال ووجوهها لا يبت الا مع 
كمال العقل» فأغنى ذلك عن ذكره. هذا إذا كان كلامًا في استحقاقه للمدح والتعظيم. 
Gb‏ الثواب فقد ذكرنا أنه موقوف على لحوق المشقّة بفعله. والوجوه التي يجب إيقاع 
هذه الواجبات عليها قد تکون ما يخصّهاء وذلك نحو ما يجب لصفة له لا تتعلّق بالغير 
نحو رد الوديعة وشكر النعمة وغيرهماء وقد يكون تما راعى فيه حال الغير» نحو ما يجب 
من الأفعال التي تُترك بها القبائح» لها فعل من حيث كانت تركا لتلك القبائح حتی 
لولاها لا وجبت» فلا بد من العلم بها ومن“ العلم بأ التخلص منها لا يمكن إلا بهذا 
الفعل الواجب. 

والحال فيما يفعله من الأمور المندوب إليها كالحال فيما يفعله من الواجبات فیما 

)1( ي: يعلم. 


(۲) ي: ب _ هذه. 
(9) ي: - من. 


باب فى كيفيّة استحقاق هذه الأمور بما ذکرناه من الأسباب ۱۹۳ 


ذکرنا من علمه بهذا الوجه ومن إيقاعه للجهة التي منها حسنت» حتّی یثبت له الدح 
والتعظيم» ویثبت الثواب إذا كان Le‏ والشکر |ذا كان إنعامًا على الغیر على اعتلاف 
وجوه الانعام. وما يجري هذا المجرى هو إخلاله بالقبيح» لأنّه يجب أن یعلمه Les‏ 
ویخل به من حیت کان قبيحًاء فإن أضاف إلى ذلك الوجه الذي منه قبح فقد زاد خيرًا. 
هذا إذا لم یفعل القبیح. 

Ub‏ ما يستحقّه بفعله له من AU‏ والعقاب فهو مشروط بأن يعلمه Les‏ أو بأن 
یعمکن من العلم بقبحه لاه نا یجب آن یصیر بحیث یقدر علی الاحتراز من القباح» 
وذلك يكون مع العلم بالقبح ومع التمكن منه على سواء. وما يجري هذا اجری في باب 
الذمّ والعقاب هو إخلاله بالواجب, لأنّه سواء علم وجوبه أو تمكن من العلم بوجوبه فإذا 
أل به فالذع ثابت. فأمَا إذا كان المستحقّ من باب الشكر فقد يكون بالفعل وقد يكون 
où‏ لا يُفعل. فالأوّل هو OÙ‏ يفعل ما ينتفع الغير به قاصدًا به وجه الإنعام. وأمّا الثاني فهو 
بأن لا يفعل ما كان له أن يفعل من الاضرار بالغيرء فإذا لم يفعله والغرض به الترفيه 
والتخفيف عليه استحق الشکر, نحو أن لا يعاقب الله تعالى العصاة أو لا يطالب أحدنا 
غريمة للوجه الذي ذكرنا. 

Ub‏ العوض فطريق استحقاقه غير ما تقدّم, لأنّه ما يُستحقّ موازيًا للضرر اللاحق 
بالغير» فلا فرق بين حسنه وقبحه وبين أن يكون واقعًا على طريق العمد أو على طريق 
السهو وبين أن يكون القصد به الإضرار أو لا يكون كذلك. وتمام هذه الجملة قد مضى 
في باب الأعواض. وما لم نذكره من أحكام الاستحقاقات في هذا الباب فسيجيء من 
بعد» إن شاء al‏ 


باب فى العاقل إذا علم ما ذكرناه ما الذي يلزمه 


إعلم أنّ على(" العاقل الکلّف إذا عرف من أحكام الأفعال OÙ‏ ذكرناه LAS‏ 
فإذا كان الشيء من قبيل الواجب» أنحتم عليه فعله إذا كان وجوبه على طريق التعيين ولم 
يكن من باب ما يقوم غيره مقامه. وان كان وجوبه على طريق التخيير» وجب عايه أن 
یفعل واحدّا ما له هذه الصفة الخصوصة. ولیس یقف وجوب dé‏ عليه علی أحد 
الطريقين اللذين ذ as‏ على علمه بوجوبه» ولکن یقوم تمكنه من العلم بوجوبه مقام 
علمه بوجوب حتّى Di‏ به وهو غير عالم بوجوبه فقد صار مخلاً بالواجب من 
وجهين: ل 0 من العلم بذلك. 
ويفارق ما تقدّم ذكره في شرط استحقاقه للمدح والثواب بالواجب» 5 ذلك موقوف 
على علمه بوجوبه» وتمكنه من العلم بوجوبه لا يقوم هذا el‏ للوجه الذي قدّمناه. GG‏ 
وجوبه عليه فلا ينبغي وقوفه على ذلك. 

واحال في القبیح تجري على هذا النهج» + له آذا غرفت قبحه او مك من الملم 
و ا ا والمأخوذ عليه أن لا یفعل هذا القبيح سواء عرف 
قبحه أو SE‏ من ذلك. فإن أقدم عليه وهو عارف بقبحه أستحقٌ 5 واحدًا وعقابًا 
واحداء رن حول بج دلا کیت الم والعقاب من وجهین: أحدهما لفعله له 
والآخر لتركه العلم بقبحه. ولا بدّ في الشيء الذي لم يتقرّر في كمال عقله قبحه أن 
يخطر له على بال» حتّی إذا جوز قبحه لزمه النظر فيه والتحرز منه» لأنّه لا يأمن استحقاقه 

(۱) ص: - على. 


(۲) ي: - ما. 


باب في العاقل إذا علم ما ذکرناه ما الذي یلزمه ۱۹ 


A‏ والعقاب به. ولا فرق بين أن يُقطع على استحقاق العقاب As‏ به وبين تجويز ذلك 
في وجوب التحرّز منه. وهكذا يجب فيما لا يعرف وجوبه لا بد من أن يجوز وجوبه 
بعقله أو يرد عليه الخاطر إن ذهل عنه فینټهه على الخوف من تركه. 

وليس يكفي في الواجب أن يفعله فقط ولا في القبيح أن یخل به فقطء ولكنّ سبيله 
أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه ویخل بالقبيح لقبحه ليكون قد أتى با کلف في 
هذا الباب» وان كان لو ef‏ بالقبيح جهلة للا ثبت عليه عقاب وما لا یستحق ثوابًا. Li,‏ 
في الواجب فإذا لم يؤدّه لوجوبه أو لوجه وجوبه db‏ لا ينبت له ثواب» وقد يثبت عليه 
عقاب إذا صار ما فعله في حكم ما لم يفعله متى عري عن أن يكون مفعولا لوجوبه أو 
لوجه وجوبه. 

فا حكم الندب فهو من حيث يُستحقّ به الثواب والمدح كان الأولى فعله. ورتم 
كان الوجه الذي لأجله يصير فعله أولى À‏ يدعوه إلى القيام بجا يجب عليه. فَأمَا ما كان 
مباځا فقد استوى فعله وتر که, فلا مدخل له فى التكليف. فإذا قام المكلّف با هو من 
تكليفه في فعل ما يجب عليه فعله أو في ترك ما يلزمه ت رکه» فقد استح الثواب وصار 
من أولياء الله عر وجل وان فرط فيما لزمه عن ذلك لزمه بعد التفريط تلافيه بالتوبة» على 
ما ند کره مرت cie‏ إن di ele‏ 

OT‏ لهذه الواجبات أسبابًا وكذلك لهذه القبائح أسبائاء ثم قد ينفك الرء من 
هزه انیت فد ليفك ا فالذي لا ينفك منها هو كما نقول في وجوب النظر في 
طريق معرفة الله تعالى وكشكر نعمته تعالى. وقد یدخل في ذلك كثير من الشرعيّات. 
والقبائح التي لا ينفك الکلف من قبحها منه هي“ كالظلم والعبث والجهل وما أشبه 
ذلك. Ub‏ ما خرج عن هذه الجملة من الواجبات وكان وجوبه عليه موقوفا على تعرّضه 

لسبيه» فينبغي أن يقال: متى غلب في db‏ مهما تعض له لم يتمكن من القيام فيه أن 
سل لس و ea La‏ مستی اکن فإن 
غلب علی ظته. أنه ينمكن من القيام ce‏ جاز له العو له. وقد یکون هذا الباب مما 


)١(‏ ص: - هي. 


١05‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


تدخل فيه المباحات أيضّاء فإنّ الرجل إذا أراد أن يتزوّج كان ذلك مباحاء ولكته بالتزژج 
يلتزم أمورًا يجب cale‏ فاذا قوي في db‏ ضعفه عن الوفاء ارت ی 
كما يقبح منه أن ينذر نذورًا يغلب في db‏ أن وفاةه بها غير ممكن. وكذلك الحال فى 
التكفل بحفظ الودائع Of‏ الاستقراض آلی ON ce af Le‏ جمیعه ا يحتيق منه 
الخوض فيه مع العلم بتمكنه من القيام بذلك أو الظن له. ويفارق ذلك أجمع تكليف 
النظر والمعارف وما شاكلهماء أن وقوعه في وجوب ذلك ليس باختياره ولا يمكنه دفعه 
بحال من الأحوال» كما يمكنه أن يدفع الغير عن أن یعزضه لوجوب شيء عليه لا بتمکن 
من القيام به. فعلى هذه الطريقة برثب ما يجب على المرء عند معرفته بأحكام الأفعال. 
واعلم أنه ل كان أحد ما يجب على الکلف مما لا تتأتى له إزالة وجوبه عنه ولا 
يكون توجه التكليف عليه في ذلك موقوفا على اختياره؛ ما هو النظر في طريق معرفة الله 
تعالى» عقّب هذا الباب بالكلام في وجوب LE di‏ يتصل بذلك من Pa‏ 
وقدّمه على الكلام فيما يُستحقّ بالأفعال له ما لم يكن المرء Le‏ بأحكامها أو متمکنا 
من العلم بذلك لم یستحق الذي وتمكنة من العلم بذلك موقوف على النظر والاستدلال 
فلا بد من بیان(" ذلك. 


(۱) ص: و. 
(۲) ص: بیان. 


الكلام في وجوب النظر 


ذكر في هذا الباب جملة من الخلاف بيننا وبين من نفى النظر جملة أو أثبته وخالفنا 
في توجّه التكليف علينا فيه أو توليده العلم» ولا يخرج كل خلاف يذكر عا ذكرناه. 
Us‏ مَن نفى النظر ولم يجعله أمرًا زائدًا على الاعتقاد والعلم» ورجع به إلى استحضار 
علوم مخصوصة وترتيب الفروع على الأصول» فهو الذي Ji‏ عليه الخلاف أبي 
الهذيل. وفي متأخري أصحابنا من رأى أن النظر والفكر يُرجع بهما إلى حديث النفس؛ 
فهذا الخلاف أيضًا ملحق بالخلاف الأول في نفي النظر. 

GE مثبتو النظر من أصحاب المعارف ففيهم من يقول: إِنَّ النظر وإن كان‎ Us 
تعالى لا یکلفهما العباد ولكنّه یضطرهم إلى العارف. فان حصلت‎ db وكذلك المعرفة»‎ 
لهم توججه التكليف عليهم بالأعمال ولا كان التكليف زائلا. وزعموا أن من ثبت كونه‎ 
من العقلاء فهم عارفون بالديانات ضرورة. ثم رئما قالوا فيهم نّهم جاحدون‎ GS 
معاندون ورئما قالوا حلاف ذلك حتی أدّى بعضهم هذا القول إلى أن قال إن الخالفين‎ 
أجمع هم معذورون ل بطل عنده أن يكون من هو بمثل عددهم يجحدون ويعاندون.‎ 
فارتکبوا ما هو عظم من ذلك من عذر البهود والتصاری» فهذا مذهب فرقة منهم.‎ 

وفیهم من آثبت النظر والعارف وجعل العبد قادرًا على النظر ولکته زعم أن العلم لا 
یکون الا ضروريًا ولا يكون متولّدًا عن النظر. فلا فائدة في تکلیف النظر إذا كان لما يراد 
dal‏ ولیس ممتولّد عنه ولا هو مقدور للعبد. ورتما فيهم من يخالف في أن النظر يؤدّي إلى 
انکشاف اللتبس من الأمور فلذلك لا یجوز تکلیفه. وان كان هذا الذهب قریتا من 
لاوّل. ویصع الفرق بینهما بأن JU‏ إِنّ الذهب الأول مبني على أن ليس في العلم الا ما 


۱۹۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


هو ضروری» وهذا الثانی ثبت علمًا مکتسبا یفعله أحدنا ابتداء لا عن نظر. ورتجا قال 
بعضهم ان العلم يقع عند النظر بالطبع لا على وجه التولید ولا على وجه he‏ بقدرة 
العبدة واحتیاره. فلذلك لم یجز أن تکون العرفة داخلة تحت التکلیف. ورجا كان فیهم 
من یقول إِنَّ النظر والعرفة یجریان في قبح تکلیفهما من حيث لا یعلمهما العبد قبل 
اختباره مجری تکلیف ما لا یطاق فیفارق سائر الأفعال التي يجوز من الله تعالی أن 
يُكلّف العباد» وسنذ کر ما یشیرون إليه من وجوه الوانع في حسن تکلیف العرفة. ورجا 
كان فیهم من یقول له وان كان العبد يقدر على ذلك فان الله تعالی لا يجوز أن یکلفه 
لقریب & ذکره الاولین ولکته إن اتقق من العبد اکتسایها صار مکلفا من يعد 
بالاعمال Vs‏ زال التکلیف as‏ 

والذي ذکرناه من تفصیل اختلافهم في هذا الباب هو الذي أوجب أن نحکم 
آپواب النظر وما يتصل بهاء وإن كانت هذه الذاهب متناسبة متقاربة لكنّه لن يُعدم في 
کل شيء منها حلاف زائد یحتاج إلى ابطاله. ۱ 

والذي نقوله إِنّ النظر مقدور لنا والعلم أيضًا مقدور لنا أن نفعله على كلي وجهي 
التوليد والابتدای فإذا كان على وجه التولید فلا سبب لنا الا النظر. ونقول À]‏ معارفنا 
بالديانات ليست ضرورة ولن يصخ أن تکون ضرورية مع بقاء التکلیف. 

وقد قال في آخر QUI‏ رن الخلاف في العارف خلاف عظیم يؤدّي بصاحبه إلى 
الوقوع في as‏ كبير والضرر فيه يعظم» فان کثیزا من de‏ عن الحقّ في باب العارف 


يؤتوكد من D‏ ف هذا الباب ونحن نبینه» إن شاء al‏ 


باب فى إثبات النظر وبيان أحكامه 


إعلم أن النظر الذي نريد إثباته هاهنا لا هو الفکر والكلام في إثباته معنى ge‏ 
على ما يجده أحدنا من الفصل بين أن يكون مفکزا وبين أن لا يكون كذلك. ولا عاقل 
إلا eS‏ مفكوا اذ کرت کل بل يكوف علنا اوتا أو 

ا. فإذا حصل له الفصل بين هذه الأحوال» فما أوجب Of‏ المعتقد يعتقد لعنى 
0 المريد والكاره» فكذلك يجب أن يكون الناظر ناظرًا لأجل معنى. ألا ترى أنه 
يحصل ناظرًا مع جواز أن لا يكون كذلك والحال واحدة؟ فوجب إذا أن يكون هاهنا 
معنى صح من بعد أن یلتبس هذا المعنى بغيره ما Le‏ في أفعال القلوب. وكان وجه 
الاشتباه فى ذلك أنه لا يحصل النظر لا عند اعتقادات مخصوصة:؛ كما لا تحصل الإرادة 
إل على هذا السبيل. فكما جاز أن تشتبه الإرادة بالاعتقادات جاز أن يشتبه النظر بغيره 
من الاعتقادات. 

فإذا أردنا إثبات هذا المعنى على التفصيل فالواجب إزالة هذا اللبس» ولن يكون ذلك 
إلا بأن نبي Gi‏ أحكام النظر غير أحكام سائر أفعال القلوب لان المعاني إذا التبست ولم 
تكن من باب ما يُعلم الفصل بين بعضها وبين بعض بالادراك فايس الا أن يُرجع dl‏ 
الأحكام الى یختض بها كل جنس. فمن جملة ما به پُعرف النظر علی التفصیل أن 
أحدنا إذا OM,‏ فعله تبي له من المشقّة والتعب ما لا يجده فى الارادة والاعتقاد» فیجب 
أن يكون غيرهما. ۱ 

(۱) ص: - ولا عاقل إلا ويفصل بين حالته في كونه مفكراً أو لا يكون كذلك. 

(۲) ي: آدام. 


Ye.‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


وأيضّاء فليس يتأتّى من أحدنا أن ينظر إلا مغ التجویز LE,‏ وقد fe‏ له أن 
يعتقد الشىء قطعًا وأن() يريد ما يعلمه أيضًا قطعًا أو يعتقده قطعًاء فكيف يجوز أن 
يكون أحدهما هو الآخر؟ 

وأيصًاء فان الأمور الملتبسة يزول اللبس عنها عند النظر bts‏ إذا كان النظر قد 
وقع على وجه مخصوص, ولا حظ للإرادة ولا لغيرها من العاني التي تختص القلب في 
إزالة وجوه اللبس فيجب أن يكون معنى على حدة. 

db di,‏ یور في وقوع الاعتقاد علماء ولا حظ لغيره من العاني في أن يصير 
مولّدًا للاعتقاد على وجه يكون علمًا. فكما ST‏ الإرادة لا اختصّت بأن صارت( مؤثّرة 
في جهات الأفعال وفي إيقاع الكلام على وجوه مخصوصة ولم يكن لغيرها هذا BA‏ 
فكذلك ما قلناه في EM‏ فثبت أنه جنس غير هذه الأجناس» وقد يصخ أن يُذكر في 
الفرق بينه وبينها غير هذه الوجوه. وفيما ذكرنا AUS‏ 

فإذا تقرّر ذلك لم ي یصخ ما حكي عن أبي الهذيل من قوله إت النظر هو العلم 
Pat‏ التي مع العلم بها يصح ۶ أن يفعل أحدنا“؟ العلم بفروعهاء لأنا قد بن أن 
انظر لا یت إل مع جر وه فكيف بکون هو العم تنسه؟ وی ذلك BU‏ 
لو حصلت له هذه العلوم بالأصول التي ذكرها ولم يكن منه تأمّل الها لم يكن ناظرًاء 
فلو كان المرجع بالنظر إلى استحضاره لما استحضره من العلوم لكان لا يثبت مستحضرا 
لها إلا عن اف ھا کی ان ETS‏ ا 

Ub‏ ما حكي عن أبي القاسم الواسطی رحمه الله من قوله dl‏ بمنزلة حديث النفس» 
فإن كان خلافه في عبارة فهیی وان كان يحقّق OÙ‏ النظر من جنس الكلام والحديث 
فبعيد. ألا ترى أن الأحكام التي ذكرناها للنظر وهي منتفية عن الكلام» فلا يصخ أن 

(۱) ص: أو. 

(۲) ص: تكون. 


(۲) ص: یصخ من “Huet‏ 
(4) ص: - Last‏ 


باب فى إثبات النظر وبيان أحكامه ۲۰۱ 


ُرجع تأده إلى الاخر؟ وان اشتبه ذلك على من قال به أنه لم ينفك عنده في 
الأغلب م تن كان مفكرًا في شيء من أن برقد في نفسه ما يشبه الكلام المقطع» فظن أن 
أحدهما هو الآخر. وليس كذلك لاله فو تيك his‏ الحديث وتقطيع النفس من دون 
فک > وقد يفكر أحدنا في شيء وليس هناك کلام لا ظاهر ولا خف. فصار ,ذلك من 
جنس ما يقوله ب بعض المتفمّهة إِنّ النية هي الکلام للا اعتقد أنه لا Je‏ له نية الصلاة الا 
بأن یلفظ بلسانه, ÉLUS‏ ذلك باطل فكذلك ما قاله. ces‏ فلا حال للمتکلم بکونه 
متكلّمًاء وللناظر بکونه ناظرًا صفة مخصوصة. Gus‏ ذلك أيضًا أنه لو كان المرجع بالنظر 
إلى ما قاله» لوجب أن يتنرّل الناظر في حدوث الأجسام منزلة القائل إِنَّ الأجسام قديمة أو 
محدثة وهل Os‏ من الحوادث أو لا تخلو(") منها. فقد غلم OÙ‏ من قال بهذا القول لم 
يصر ذلك موجبًا عنده أن يكون الأجسام محدثة ولا يزول عنه اشتباه حالها فى أنّها 
قديمة» فبطل أن يُجعل النظر من حديث النفس. | 

فان قيل: ما أنكرتم من نفيه جنسًا برأسه» وذلك أنه لو ثبت جنشا متعلمّا على ما 
تقولونه لأمكنت الاشارة إلى متعلّق لم فإذا تعذّر أن يكون له متعلّق فجيب نفيه» وأن 
يصير ذلك بنزلة قولكم إِنَّ الشكُ ليس جعنی من حيث تعذرت الإشارة إلى آمر يكون 
متعلق ذلك المعنى. 

قيل له: ليس الأمر على ما cab‏ بل متعلّقة الدلالة أو الأمارة أو الشبهة فيصير الناظر 
ناظرًا في الدليل الذي يوجب Gi‏ الجسم لا يخلو من الأعراض وفي أنه إذا لم یخل منها 
وجب أن يكون محدثاء إلى ما أشبه ذلك من وجوه الدلالة. 

وإعلم di‏ النظر إذا ثبت نوغا من أنواع الأعراض فاته يشتمل على مختلف ومتمائل 
ولا يدخله التضادء فهو بنزلة الارادة والعلم وغيرهما. والذي به يُعرف تماثل المتماثل منه 

تعلق النظرین بمنظور واحد على Gest‏ ما يكن ومتى تغاير المتعلّق أو تغاير الوجه اختلف 

النظ فسبيل ذلك كسبيل العلم SN‏ تمائل العلمين لا بعلم بالطريقة التي ذكرناهاء 


(۱) ي: تخلوا. 
(۲) - تخلوا. 


۳۰۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


۲ ویو‎ de الوا ع ادم‎ ns se 
en التمائل.‎ si آحدهما قد ۳ مناب الآخر نیما يما يرجع إلى ذاته» اولك‎ 
مختلفین, لأنّ الفصل الثابت بين الصفة الصادرة عن النظر المتعلّق بشيء‎ US ذلك إذا‎ 
وبين الصفة الصادرة عن النظر التعلّق بغیره. و کذلك 55 أحدهما لا ينوب مناب الآخر‎ 
فيما يرجع إلى ذاتم وهذه آمارة الاختلاف.‎ 


فا النع من تضاد النظر"'“ فهو الذي بختاره آبو هاشم وخالف أبا على في ذلك؛ 
AN‏ ذهب إلى أن(" النظرین في Oo‏ يتضادّان» ولیس مذهبه في النظر إذا تضاد 
كمذهبه في الإرادة لاه يرى أن تضاٌ الإرادتين هو إذا تعلقتا بضدّين وفي النظر ليس 
يراعى غير التغاير في المنظور فيه. والذي به بعلم أن لا تضاة فيهما هو أن من شرط 
الأمور ile‏ أن لا تكون sou‏ إلا اذا تماقف بشيء واحد ویکون تعلق بعضه 
بالعكس من تعلّق صاحبه Gb‏ إذا تغاير ا سيان لدان مانا base‏ وعلى 
ذلك لم يكن العلم بالشيء ضدًا للجهل إلا إذا US‏ جميعًا متعلقين بمعلوم واحد, فا لا 
تغاير العلوم أو الوجه صارا مختلفين غير ضدّين في الحقيقة. فإذا كان كذلك أوجب أن 
التضادٌ إن ثبت في النظرين أن يكون متعلّقهما واحدّاء ومتى كان كذلك صارا مثلين لا 
ضدّين. 

Us‏ الذي لأجله قال أبو على با قاله فهو أنه رأى أنْ أحدنا يتنع عليه أن يجمع 
بين النظرين في شيكين في وقت واحدء فقال: لا وجه لهذا الامتناع سوى التضاد. 
وذلك بناء على أمرين لا يقع فیهما تسلیم, SN‏ نجوز أن يكون أحدنا ناظرًا في وقت 
واحد في شيئين. وعلى ذلك قال أبو هاشم فيمن يعارض عنده الخاطران إِنّه ينظر فيهما 
جميعًا. ولو نسلّم امتناع النظر في شيعين لأمكن صرف ذلك إلى غير التضاق وهو ما 

(۱) ص: النظرين. 


(۲) ي: ذهب إلى النظر 
(۳) ص: النظر في شيء. 


باب فى إثبات النظر وبيان أحكامه ۲۰۳ 


يرجع إلى الدواعي. فإذا نظر في شيء لم یدغه الداعي إلى أن ينظر في غيره» فيكون 
سبيله كسبيل إرادة الضدّين أن الذي ينع من الجمع بينهما ليس ما يرجع إلى تضادّهما 
EN‏ ما يرجع إلى طريقة الدواعي والصوارف. فحصل أن النظر فيه متمائل ومختلف 
PART‏ 

ولیس له أيضًا Le‏ من غير نوع OÙ‏ الذي یجوز اشتباه الخال فيه ما هو أن Jar‏ 
العلم بالمدلول ضدًا للنظر. وهذا لا یصخ SN‏ امتناع الجمع بينهما هو لما يحتاج النظر إليه 
من التجويز الذي يانعه العلم. ومتى أمكن أن يُصرف ذلك إلى غير التضات لم يصح أن 
يُصرف إلى التضاد. 

ثم بين ما يحتاج النظر إليه ما يرجع إلى الح وما برجم إلى غيره. فالذي يرجع إلى 
ای هو آن يكرت مجوژا لا ینظر فیه. وهذا اقرب من قوله رحمه "انل إن من حقه أن 
Sa est AE O a‏ 
ليس من احال أن يكون الموصوف على هذه الصفةء ولا من الحال أَنّه يكون على ضِدّهاء 
فيصحٌ أن يعجر عنه بالاعتقاد كما نعتر بالتجويز عنه. ورجا جرى في كلام ا أذ امن 
شأنه أن يكون شاكا. وهذا إذا أريد به إثبات معنى هو الشل ففيه کلام وان أريد به 
خطور ذلك الشيء بالبال وإن خلا من الاعتقاد فصحيح. فصارت الحال في النظر 
كالحال في الإرادة فيما يحتاج إليه» وإن کانا يفرقان من حيث أن الإرادة تقف على ما 
يصع حدوثه وليس كذلك النظر. هذا هو ما يرجع إلى حالة الناظر. فأمّا ما يرجع إلى 
محل النظر فسبيله أن يُراعى فيه ما يُراعى في سائر أفعال القلوب من العاني التي تكسب 
الجملة الصفات» وذلك OÙ‏ يوجد في محل pe‏ بنية القلب» ولا يصح أن يوجد في 
الجوارح كما لا يوجد في محل لا حياة فيه. 

€ بين رحمه الله أن الناظر لو قطع بطريق العلم على ما يطلبه بنظره (Je‏ 
بت فت وذلك بین» ON‏ النظر إذا لم يصح الا مع التجويز والعلم ينافيه لم يصخ 
أن يوجد معه. ولذلك لم يصحٌ له أن ینظر في الشاهدات وفي مور التي علمها. ولا 
فرق بين أن يكون قطعه على الدلول بطريق العلم أو بطريق آخر» بل يجب أن يُراعى ما 


۲۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


معه ثبت التجویز فإذا زال تعدّر النظر لفقد ما يحتاج ف فى الوجود إليه. وقد حکی هو عن 
الشيخ أبي عبد الله أله لو قطع لا بطريق العلم لصخ منه النظرء ولكنّ الصحيح هو ما 
قدّمناه. 

فان قیل: فکیف يتنع مع القطع النظر» وقد یص منه في الشيء الذي“ استدل 
عليه بدليل أن ینظر في دلیل ٿان وثالث؟ 

قيل له: ليس هذا نظرًا فيما علمه من المدلولء ولا هو نظر فيما ليس هو بمعلوم له» 
وهو أن هذا الدليل الثانی هل هو مما يصح أن يستدل به» والعلم بذلك هو غير العلم 
بالدلول» فبطل ما ظتف السائل. 

ثم ب أن النظر قد یقع في الدليل وقد یقع في الأمارة وقد يقع في الشبهة. . فاذا وقع 

فى الدليل وقد علمه الناظر على الوجه الذي يدل أوجب نظره العلم» وان لم يعلمه على 
ml‏ الذي يذل لم یود هذا النظر شیاه وما يعتقده عند ذلك هو على سبيل الابتداء. 
وما إذا وقع النظر في الأمارة Léa‏ يدعو علمه بالأمارة إلى غالب الظنّ لا على أن يكون 
نظره se‏ له. فأما إذا وقع في شبهة فقد يكون بأن يعتقد Le‏ لاله فما يقع عنده 

من الجهل لا يكون متولّدًا عن النظر. Us‏ إذا لم يعتقده دلالة بأن سبق له العلم Et‏ 
عر NU ed been‏ نكسن د 
بطلانهاء وعلى JS‏ هذين الوجهين يجوز أن يحصل العلم له عن النظر. فإذا تقزر ذلك 
قلنا: متى كان النظر لا يُراد لنفسه وإنما يراد لغيره» وكان الذي يلزم العاقل في باب 
الديانات هو أن یحصل le‏ فسبيل نظره أن يقع في أدلة" فان النظر إذا وقع لا في 


(۱) ي: إذاء 
(۲) ي: دلالة. 


باب في حقيقة العلم 


اعلم Si‏ الذي یثبت من أحكام العلم يرجع إلى أوصاف كثيرة» نحو كونه اعتقادًا 
es‏ وحالاء الی ما آشبه ذلك. و کذلك فیجب أن یکون معتقده Je‏ ما هو به [ذا کان 
ما له معتقد له قد يجوز في العلم أن لا یکون له معلوم نحو العلم بأن لا ثاني لله 
تعالى» ولکته ذا كان له معتقد فسبیله أن يكون معتقده على ما هو به. ولا D‏ من أن 
تسكن النفس إليه ینفصل عن التقلید. ألا تری أنّه قد يعتقد الشيء على ما هو به تقايدًا 
PE CU RE‏ وكا عر اكلام هله الآ ساف ES‏ 

BV مما عدام‎ Gus إذا أردنا تحديده فالأولى فيه أن نورد ما به ينفصل عن غيره‎ ES 
الحدّ ما يراد لذلك. ولهذا اقتصر في الكتاب في حدّ العلم على أله ما يقتضي سكون‎ 
أ كد بذ کر الطمانينة لا أله آراد به غير ما اراد بسکون‎ ts التفس وطمانينة القلب.‎ 
النفس» والاولی هو الاقتصار على الأوّل. ولا يعني بسکون النفس ما يجده الانسان من‎ 
حاله من التفرقة بين ما يحصل له من الاعتقاد عند الشاهدة وبين ما یحصل له على غير‎ 
هذا الطریق. ولهذا جعل مشایخنا الراد بسکون النفس بُعده عن الشك إذا رام غيره أن‎ 
يشككه. ولا شيء من الاعتقادات يدخل تحت التکلیف الا أن یکون على هذا السبیل.‎ 

ولا يقدح فيه أن يقال: فقد یکلّف المرء الظنّ وليس بمقتض لسكون النفس. لأنا ما 
أوجبنا ذلك فيما هو من قبيل الاعتقاد» والظ نوع غير الاعتقادات. 

فان قيل: فإذا جعلتموه من قبيل الاعتقاد» فما دليلكم عليه وقد خالف أبو الهذيل 
وجعله نوعًا سوى الاعتقاد؟ 


مي المجموع في المحيط بالتکلیف 


قيل له:.لو كانا جنسين مختلفين ولا علقة بينهما لصخ انفصال أحدهما في الوجود 
عن صاحبه. وهذا يقتضي صکة أن يعلم أحدنا الشيء وهو غير معتقد له ساكن النفس 
إليه أو يعتقده مع سکون النفس من دون أن يكون le‏ فلا تعذر اتفضال ااعتهما عه 
الآخر دلّ على أن ا لجنس واحد كما نقول في السكون والحركة إِنّهما من جنس الأكوان 
LS,‏ نقوله في احبة والمشيئة آنهما من جنس الإرادة. 

فان قيل: أنّ الفصل Les‏ أن القديم تعالى عالم وليس هناك اعتقادء ولا يصح 
وصفه بالسكون. 

قيل له: LÉ‏ أوجبنا فيما هو علم أن يكون اعتقادًا وفي العالم بالعلم أن يكون معتقدًا 
مام ب وو بعك اميد 
في العالم أنه معتقد - مما يتبع المعنى الذي هو علم» ؛ فمن ليس بعالم بعلم لا يجب ذلك 
فيه. e‏ ی 3 هلا سعیشوه تعالی معتقدا کما سنخیعمزه خالا؟ SN‏ 
الأصل في هذا اللفظ هو مجاز في العلم تشبيهًا له بعقد الحبل» فلا كان العالم متا في 
E‏ ی صخ أن يوصف بهذا الوصف. ومتى كان أجرى هذا 
الاسم على أحدنا مجارًا لم یجز إجراؤه على الله تعالی» فصارت منزلة ذلك في آنه 
یختص العالمين متا دون القدیم منزلة تسميتنا الواحد متا بأنّهِ عاقل وفقيه إلى غير ذلك مما 
لا يجوز مساواة القديم تعالی où‏ بالتسمية. 

فان قيل: فما قولكم فيما Je‏ بالعنی؟ 

قيل له: لا À‏ من أن يكون القدبم تعالى على مثل صفة الواحد Le‏ بكونه معتقدًا 
للشيء ساكن النفس إليه لتتميّر حالته عن حالة من ليس بعالم» ولأجل اختصاصه بهذا 
الحكم ما وجب أن يصح الفعل المحكم منه» فهذا ما يتصل بالعنی وما تقدّم باللفظ. 

فان قال: بماذا يُعرف سكون النفس؟ 

قيل له: إِنّ أقرب ما يُقال فيه أن يُقسم القول فيه فيقال: أمَا إذا كان العلم ضروريًا 
فسكون النفس Fe‏ أن يُستدرك باضطرار يلا يجده أحدنا من الفصل العقول في 
المشاهدات وغيرهاء وأا إذا كان العلم مكتسبًا فالأولى أن يُعرف ذلك بضرب من 


باب في حقيقة العلم ۳۰۷ 


التأقل» وهو امتناع التشكيك فيه أو سلامة طريقه من الخلل والنقضء على ما قاله آبو 
عل. ولا بدّ من ذلك لأنَا إن ادّعينا سكون النفس ضرورة فيما نعرفه باكتساب أدّى إلى 
أن يزيد علمنا بحكم الشيء في الجلاء والظهور على علمنا بأصله وهذا لا يجوز. فأمًا إذا 
أردنا أن نعزف الغير في اعتقاد قد اعتقدناه أله علم» فليس الا OÙ‏ نبينٌ له سلامة الطريق 
من الانتقاض والفساد. 

ثم يقع الكلام في أعيان الطرق والأدلة. وقد أشار فيما به dé‏ في المكتسب من 
المعارف أنّها علوم بأن قال: إذا كان قد عرف فيما يعلمه باضطرار أن التفرقة بينه وبين 
غيره ما ثبتت من حيث كان ما حصل له علمّاء ثم وجد مثل تلك التفرقة فيما يعتقده 
باكتساب فمن حقّه أن يقضي على هذا الاعتقاد بأنّه علم, لأنّ ذلك هو كاشتراكهما في 
A‏ والحقيقة والأمارة التي بها يتميز العلم في الجملة Le‏ ليس بعلم. فهذا طريق القول في 


هذا الباب. 


باب فى بیان ما له يحصل العلم Ole‏ 


إعلم أن لم يجز أن يكون زا صا علعا لجنسه ولا لحدوثه ولا لکونه حال إلى 
ما أشبه ذلك من الأوصاف» لعلمنا بن التقلید وغیره قد يشارك العلم في هذه الاوصاف 
SN‏ الجميع من قبيل الاعتقاد. فلو كان Li]‏ تمي بكونه اعتقادًا لم يشاركه غيره في كونه 
اعتقادًا مع مخالفته له في هذا الحكم» ولصارت منزلته منزلة السواد الذي كا نمز بكونه 
سوادًا لم يشاركه في هذا الحكم البياض وغيره من الأعراض ا مخالفة له. فصار التمييز بين 
الذوات قد یثبت VU‏ برجع إلى أجناسها وقد يثبت باقتران Ole‏ ببعض انس دون 
بعض» كما نقوله في فصلنا بين الأسود والأبييض» SN‏ الأجسام متجانسة ولکنْ الفرق بين 
هذين الجسمين هو يلا احتص به أحدهما من المعنى الذي يخالف صاحبه. وهذا و 
ایشا لا يصع أن يكون سیا لتمبيز العلم عقا ليس بعلم لها ستحق الوصوف 
الأحكام والصفات للمعاني ! إذا لم يكن من قبيل الأعراض؛ والعلم عرض من الاعراض 
فلا يصح أن تكون مفارقته لغيره بمعنى من المعاني. . وليس يصح أيضًا أن يفارق العلم غيره 

بما يرجع إلى الفاعل» Su‏ أوجب ذلك في الفاعل أن يصح منه أن يوقع الاعتقاد علمًا 
بدلا من كونه جهلاء وجهلا بدلا من كونه علماء مع نظره فى الدليل وعلمه به على 
الو جه الذي یدل. فاذا بطل JS‏ ما ذکرناه لم Ga‏ الا آن كو الفصل بين العلم وغيره 

(۱) يبدأ الجزء الثاني والعشرون. 

(۲) ي: - Lil‏ صار. 


(۲) ص: ولا 
)٤(‏ ص: لما. 


باب في بیان ما له یحصل العلم علماً ۳۰۹ 


يرجع إلى وقوعه على وجه مخصوص» ولمكان هذا الوجه يُستحقٌ هذا احکم فيجري 
مجرى القبيح أنه نما يقبح لوقوعه على وجه فإذا وقع على ذلك الوجه ثبت له هذا 
احکم نحو كونه ظلمًا وعبئًا وما أشبه ذلك(. 

وقد Eu‏ أنه نا لم يكن العلم متميرًا Lee‏ ليس بعلم بما يرجع إلى الجنس صح اشتباه 
ا لحال فيه» فيعتقد بعضهم فيما ليس بعلم aff‏ علم نحو الجهل وغيره» ويعتقد بعضهم فيما 
هو علم أنه ليس بعلم كما يُحكى عن السوفسطانية وغيرهم. Ms‏ يعرض هذا الاشتباه 
للجهل بالأصول وترك النظر والتأثل فى أحكام الذوات وما يجني لكل واخ منهما. 

فان قیل: فقد قلتم إِنَّ العلم إا يصير علمًا لوقوعه على وجه مخصوصء فما حال 
ذلك الوجه؟ 

قیل له: إِنّه لا بخرج عن آقسام أحدها أن یکون من فعل العالم بالعتقد. وعلى ذلك 
تصير الاعتقادات الضروريّة علومًا لأنّها واقعة من قبله تعالی وهو تعالی عالم بعتقداتها. 
ویتبع ذلك ما یقع من العباد وذلك ينقسم» فقد يكون لاجل وقوعه عن نظر صحیح في 
دليل قد عرفه الناظر على الوجه الذي يدل. ورجا كان عن تذ کر النظر» LS‏ یفعله النتبه 
من رقدته إذا كان قد“ سبق له النظر والاستدلال. فإذا زال عنه ذلك العلم ببعض 
الوجوه 4 Je‏ عوده فان الذي یفعله و یت لاله e‏ 
RTE"‏ ارب باعل مر" 

ورتما ألحق بذكر النظر والاستدلال وجه آخر وهو أن يقع من فعل العالم بالدلیل» 
وان كان هذا الوجه لیس Got‏ لأنّهِ إن كان إِنما یقتصر فى هذا الوجه على علمه بالوجه 
الذي منه صار الدليل دليلا وان لم يعلمه دليلاء فهذا مما لا بنّ معه من تكلّف نظر 

(۱) ص: - ذلك. 


(۲) ص: - 
(۲) ي: وقد. 


۳۹۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


واستدلال. ألا تری أنّ أحدنا لو علم بأنّ زیذا صخ منه الفعل مع تعذره على غيره» ثم لم 
ينظر لیعلم أنه متی كان كذلك فلا بد من مفارقة أحدهما لصاحبه بوجه راجع إلى هذه 
امجملت لم یحصل le‏ به قادر؟ وان كان الغرض بهذا الوجه أن یعلم في الدلیل أنه 
دلیل فیفعل اعتقادًا للمدلول ويصير هذا الاعتقاد علمّا من هذه الجهة» فمعلوم أنه ما 
يصير Gb de‏ الدلیل دلیل بعد أن يقع له العلم بالدلول» ثم یعلم أنه لو لم يكن ما نظر 
فيه دليلا لا كان يقع له العلم بالمدلول. فيجب أن لا a‏ هذا الوجه. 

والذي يصخ مما يُلحق بهذا القبيل هو أن يعلم أمرًا من الامور فيزول عنه هذا العلم 
يبعض الأسباب gt‏ یذ کر حاله في كونه عا من قبل بذلك العلوم» فما يفعله من الاعتقاد 
لذلك المعلوم يصير علمًا لكونه من فعل متذكر العلم» كما صار ما تقدّم علمّاء لأنّه من 
فعل متذ کر النظر والاستدلال. 

ومن جملة الوجوه التي يصير بها الاعتقاد علمًا هو أن يتقرّر له علم طريق الجملة بأنّ 
الوصوف إذا اختصٌّ بصفة اختصٌ بأخرى أو بحکم آخرء فإذا علم في بعض الأشياء أله 
بالصفة الأولى فأراد إثباته على الحكم الثاني صار الاعتقاد الذي يتناول إثباته كذلك علمًا 
لتقرّر تلك الجملة عنده. وهذا نحو علمه بأنّ كل ما كان ظلمًا فهو قبيح» فإذا علم في 
شيء من الأشياء أنه ظلم عرف قبحه بعلم أخر, والوجه الذي منه صار علمًا تقدّم ما تقدّم 
من العلوم. 

فعلى أحد هذه الوجوه يصير الاعتقاد علمّاء ويقتضي سكون النفس؛ وليس لما عداها 
ین وتي At‏ مت اوه ان ANT‏ كا ا ى dat‏ 
الخصوص حتى يصير لأجلها خبراء على ما مضی في باب الارادة. 


باب في بیان قول امخالفين في إثبات العلم 


إعلم أله À‏ كان للعلم الحظ الذي ذكرناه من وقوف التكليف عليه فيما يتصل 
بالاعتقادات بل في وقوف كمال العقل عليه» وكان فيما حكى من المقالات أن قومًا من 
الناس منعوا من ثبوت هذا المعنى كما حكى عن السوفسطانية في العلم بالمدركات 
وحكى عن السمنية في العلم بمخبر الأخبار من أله لا حقيقة لشيء من ذلك وان طريقه 
SEM‏ والحسبان» وجب أن Ge‏ القول في هذا الباب. Gus‏ أيضًا ما حكى من «أصحاب 
العنود), + يزعمون اَن لا حقائق لهذه الأهور ون کل شيء يعتقده المرء فهو على ما 
يعتقده. ومذهبهم في حكم النقیض() كمذهب الأوّلين. ورتما دحل في هذا الباب 
الكلام على من يزعم أن العلم ليس الا الضروريّء Of,‏ ما يحصل عند النظر والتأقل 
والاستدلال ليس بعلم. وكذلك يدخل فيه الكلام على من يقول Val‏ فصل بين احاصل 
عن النظر في الشبهة أو النظر في الدلالة وهم القائلون بتكافۇ“ الادلة. 

والأصل فى هذا الباب أنَّ المنكر للعلوم جملة لا أن يقول: À‏ لست على ثقة 
وسكون فيما أشاهده أو فيما jet‏ عنه بطريق متوات ولا أجد التفرقة التي تقولونها في 
سكون النفس والفصل بين المشاهدات وبين غيرها. فهم كاذبون على أنفسهم ومكابرون 
وجاحدون. وليس هاهنا عدد يحمّق عليهم في هذا الموضع فيرتكبونه وهم بحيث لا 
يجوز عليهم العناد. وكيف يرتكب ذلك وما تجري عليه حالهم من تصرّفهم يبطل ذلك» 
لا نجدهم يحترزون من الوقوع في النار وغيرها من وجوه المضارٌ ويبادرون إلى تحصّل 


(۱) ص: النتقض. 
(۲) في النص: بتکافیء. 


1۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


النافع باللذات وغيرهاء ولا يعتريهم شك حتى تختلف هذه العادة والطريقة فيهم. فلو لم 
يكونوا على ثقة من ذلك لصخ الاختلاف الذي ذكرناه. وهذا الباب من الأمثلة یکش 
و کذا القول فیما يكلم به من نفی العلم بخبر من الاخبار. 

Us‏ إن كان يزعم Of‏ الذي حصل له من الاعتقاد في هذه الابواب هو راجع إلى 
الظنّ وأنّ ما ذكرتموه قد ثبت في أحكام الظنّ وتختلف مواقعه ومنازله في القوّة 
والضعف. فهذا الخلاف يدور على وجهين: أحدهما من جهة المعنى والآخر من جهة 
العبارة. فإذا أراد أن يسمي ذلك ظنًا مع ثبوت الحكم الذي بيتاه فإبطاله هو من طريق 
اللغة. ون كان يزعم أن هذا الحكم یثبت للظن أريناه af‏ لا بد من مفارقة بين العلم 
وال وقوله يودي إلى التباس أحدهما بصاحبه. فلا بد إذا كان Vie‏ بشيء من العلوم 
أن ينبت له من الحكم ما لا يثبت للظنون» فيحتاج عند ذلك إلى إلحاق ما يعتقده ظًا Le‏ 
هو من باب العلوم. ۱ 

EN هذا الطریق أيضًا نکلم من زعم أنّ ليس في العلم إلا ما كان ضروریّا»‎ des 
الضروري لا كان علمًا لوجه قد حصل في الکتسب. وهو اقتضاؤهما لا يفيد‎ Of نب له‎ 
سکون النفس. ونحو ذلك هو الکلام على من سوّى بين الشبهة والدلالة وجعل الحاصل‎ 
عندها بمنزلة واحدق لأا نقول: إذا كان“ احاصل عند أحد النظرین موجبًا لسکون‎ 
النفس ولا يرد عليه ما يفسده ویبطل طریقه» فیجب أن یکون ذلك غير ما لا يفيد هذا‎ 
الحكم وهو یعرض الفساد والبطلان» الا أن یکون خلافه في التسمية.‎ 

وأبعد من هذه الوجوه كلها قول من يزعم أن اعتقاد زيد في الشيء آنه حلو کاعتقاد 
من يعتقد af‏ حامض, CN‏ نعلم ضرورة أن أحد هذین الاعتقادین في هذا الباب وما 
یشابهه لا بدّ من کونه جهلا. فکیف یصخ أن يقضي بکونهما صحیحین؟ وسبیل ذلك 
سبیل من يصوّب الختلفين في الذاهب التصلة بأصول الدین مع علمنا آنه لا ب من أن 
یکون أحد اعتقادي من يعتقد أن الله تعالی مرئئ أو أنه ليس برئن لا بد من کونه جهلا. 
وكذلك القول في مقالة «أصحاب العنود». 


(۱) ص: - الحاصل عندهما بمنزلة واحدة» EN‏ نقول: إذا كان. 


باب في بیان طرق العلم 


اعلم أا لا Lg‏ إثبات العلم علمًا والفصل بينه وبين ما عداه والوجه الذي منه يصير 
العلم کذلك, وکان قد تقزر أن هاهنا طرقًا للعلوم بها يتوصّل إليهاء وجب أن نبي القول 
فیها لت معرفتنا بأحكام العلم. ورتما كان الطریق إلى العلم أمرًا منفصلا عنهء ورتما كان 
العلم طريمًا لعلم آخرء على ما سبق ذكره في العلم بقبح الظلم والعلم في شيء بعينه أَنّه 
ظلم. والقصد بالباب هو العلوم التي لها طرق وأسباب من غير قبيل العلوم» ورتما كان في 
العلوم الضروريّة ما یستی بذاته العقول فيستغني عن طريق. 

Us‏ الذي له طريق من العلوم فعلى وجهين: أحدهما يكون الطريق فيه موجبا أو 
كالموجب» والثاني يجري على العادة #5 يختلف وقد يستمبٌ. فالاوّل كالعلم بالمشاهدات 
مع زوال اللبس» SN‏ العاقل لا يجوز أن يدرك ما هذا سبيله إلا ويقع له العلم به. وعلى 
ذلك لم يصح أن يستوي عنده شيئان في هذا الطريق فيحصل له العلم بأحدهما دون 
الآخرء ls‏ يُجعل الإدراك طريقًا للعلم إذا حصل من العاقل دون من هو ناقص العقل» 
فلهذا يجوز“ في اجنون ومن يجري مجراه أن يدرك الشيء ولا لبس فلا يعلم. فا ما 
ليس الطريق فيه موجبّاء فقد تستمرٌ العادة في بعضه كالعلم بمخبر الاخبارء وقد تختلف 
العادة فيه كالعلم باحفوظات والصناعات. وقد أضاف إلى هذين الوجهين» وهما ما كان 
واجبا أو بالعادة» وجهّا الا وهو العلم بأحكام الأفعال على ما نقوله في العلم بأصول 
المقبحات والمحسنات والواجبات. وذلك SN‏ الطريق إلى هذا العلم هو علمه بذات الفاعل 
وتصرفه ووقوعه على قصده وداعيه. ويقف أيضًا على علمه بكثير من المدركات نحو 


)١(‏ ص: نجد. 
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الآلام Sous‏ لأنّ الظلم والاحسان وغيرهما تقف على ذلك. فصار كل علم یستفاد من 
طريق فطريقه لا یعدو أجل هذه الوجوه. 

هذا إذا كان من باب الضروريّات» فإن کان من باب ما کشت hs‏ عليه 
أمكن أن مُجعل الوجوه التي لأجلها يصير الاعتقاد من فعلنا علمًا طرفا لهاء نحو النظر 
lat Es,‏ 


نع رتب هذه العلوم» Gus‏ تقدّم بعضها على بعض في الحصول والرتبة وفي الضعف 
والقوّة. فجعل أُوّلها العلم بالمدركات» وعلق على هذا العلم العلوم الأخرى التي تُعدَ في 
كمال العقل» وجعل آخر هذه العلوم! © العلم بأحكام الأفعال وما Gr‏ بها على طريق 
الجملة. وقد يجعل أوائل هذه العلوم وأعلاها رتبة في الجلاء والظهور العلم بما يجده المرء 
من نفسه من الأحوال A‏ هو علیها. وذلك ا eus cas‏ كال ظاهرة US‏ 
عليه من الصفات GG‏ إا عرض هناك اشتباه فقد یجوز أن لا ar‏ من نفسه. ثم 

یجعل العلم AE‏ کات UE‏ لهذا العلم الا أن الذي اختاره رحمه الله هو ما قدّمناه. mé‏ 
Si‏ هذا العلم مسىتند ° | إلى طريق هو الإدراك» ولن يكون الإدراك L‏ & إل إذا كان 
المدرك عاقلاء على ما قدمناه. فان لم يكن عاقلا فرتما حصل له العلم Us‏ لم یحصل؛ 
فیجعل De‏ باب العادات دون الأحوال الواجبة. وانما يجعله طريقًا للعلم بالمدركات في 
العقلاء مع زوال لللبس» Us‏ عند اعتراض شبهة أو ضرب من ضروب اللبس فلا يجب 
أن يعلمها”*؟ العاقل» كما لم يجب فيما يجده من نفسه من الصفات أن يحصل Île‏ به 
إا عند زوال الاشتباه. 


فإن قيل: فإذا جعلتم العلم بالمدركات من كمال العقل» فكيف يصخ أن تقولوا إِلّ 


(۱) ي: + في. 

(۲) ي: بیته. 

(۲) ص: مما یستند. 
)٤(‏ ص: في. 

(5) ص: یعلمه. 


باب في بیان طرق العلم ۳۱۰ 


الادراك ما يكون طریّا للعلم في العاقل» ولن یثبت عاقلا الا مع علمه با يدركه؟ وهل 
هذا الا بمنزلة أن يُجعل الشيء شرطا في نفسه؟ فاذا لم يصح ذلك بطل ما قلعم. 
قيل له: الغرض با ذکرنا معلوم» وذلك أنّا نقول إِنّ هذا الادراك إذا حصل والدرك 
قد تکاملت فيه العلوم التي نعدّها من كمال العقل سوی علمه بهذا المدرك» فلا بد له من 
أن یحصل له عند هذا الادراك العلم با یدر که لتفارق حاله حال من لم تجتمع فيه هذه 
العلوم» لاه إذا كان بهذه الصفة لم يجب فیما يد ركه ولا لبس أن یعلمه. فسقط ما سأل 
عنه وثبت أن الادراك في سائر Gi‏ هو طریق للعلم بالدر کات التي تدرك بها. 
ثم هذا الادراك یتناول من جهة العين والاجسام والألوان ويتناول كثيرًا من الأعراض 
ا وعندما يدرك العاقل المدركات يعلم وجودهاء لا على أن يكون 
الإدراك یتناول ۲ المدرك من حيث الوجود ولكته يعلم وجودها على وجه التبع للعلم 
بالصفة التي بها یتمیز السواد من غيره» ويتبع علمه بهذه المدركات علمه بكثير من أحواله 
التي تختلف عليه وتتعاقب» كنحو تفرقته بين كونه متحرکا وبين كونه ساکئا. ولیس 
الغرض بذلك إدراكه للحركة و( السکون» و الغرض به أنه قد يفصل بين حالتي 
الجسم في کونه متحوکا و ساکنا. وذلك Li La‏ يجب مع سلامة الأحوال» وللاً فقد 
لا يفصل في كثير من المواضع بين أن يكون الجسم محرا أو ساکنا. وهكذا القول في 
الاجتماع والافتراق» ولولا علم الکلف ضرورة بهذه الفارقات ا أمكنه أن يستدل على 
إثبات الاعراض, ولا بد من علمه بها فان عليه تكليمًا في العلم بها. ويتبع هذه الجملة أن 
يعلم في الجسم الذي يشاهده أنه لا يصخ والوقت واحد أن يكون في مكانين. وذلك 
أيضًا يتبع إدراكه له وإن كان لا ب من ضرب من الاختبار(۳) في ذلك. ونحو هذا هو 
العلم بأنه لا يجوز منه أن يجمع بين جسمين في مكان واحد. 
ثم يعلم ما Let‏ بالقسمة المتردّدة بين النفى والإثبات» مثل علمه OÙ‏ الوجود إِمّا أن 
)1( ص: - من جهة العين الأجسام والألوان ويتناول كثيراً من الأعراض بالحواسٌ الأخرى. 
وعندما يدرك العاقل المدركات يعلم وجودهاء لا على أن يكون الإدراك يتناول. 


(5) ص: و. 
(۲) في النص: الإخبار. 


۳۹۹ المجموع في المحيط بالتکلیف 


یکون لوجوده اول of‏ لا اول لوجوده. وهکذا فی كل صفتین سبیلهما ما ذکرناهه > 
يعلم أنه إا أن یکون على هذه الصفة أو لا يكون عليها وأنّه من احال أن یکون علیها 
وآن لا يكون علیها. 

ویتبع هذه العلوم علمه فیمن يدركه ویدرك حالته ويشاهد آفعاله ما یتصل 
بمقاصده ودواعيه" فیکون ذلك علمًا بتعلّق الفعل بفاعله. ومتی علم تعلّق الفعل به 
آمکنه من بعد أن یعلم في بعض ما یفعله أنّ له من الحكم خلاف ما لغيره» فیکون ذلك 
علمًا بأحكام الأفعال. وهو الذي یقول إِنَّ العلم بأصول القبحات وانحسنات والواجبات 
ضروريٌء وهو آخر ما يكمل به العقل على الصحيح من المذاهب'". 

نع بين أنّ المكلّف إن كان لا يكلّف إلا النظر والمعارف وما Let‏ بالعقليات» فما 
عددناه من العلوم كاف فيه» وهو الذي يعبر عنه بكمال العقل. وان کلف مع ذلك 
الشرعيات فلا بد من أن يحصل له العلم بمخبر الأخبار» وطريق ذلك فهو تواتر ابر على 
سمعه على الشروط التى نذكرها فى باب الأخبار. ds‏ أفرد هذا الوجه عن جملة ما عدّه 
ول أن الذي ose‏ هو أن العلم بخبر الأحبار ليس معد في جملة JUS‏ العقل» À,‏ 
إا يجب حصوله الآن يلا يتصل بتكليف الشرع. والفرق بين أن Le‏ العلم في كمال 
العقل وبين أن يُقال لا بد من حصوله لضرب من التكليف وقد كان يجوز أن لا يكلف 
المرء ظاهر لاه إذا مجعل من كمال العقل فسواء كُلْف هذا التكليف أو لم يكلّف فلا بد 
من أن 'يحصل. وإذا لم يُجعل من كمال العقل» جاز أن لا يحصل له إلا عند توجه 
التكليف عليه. Us‏ يجري مجرى العلم بمخبر الأخبار هو العلم بكثير من المحفوظات إذا 
كان عليه تكليف في باب الحفظ. وهذا أيضًا متصل بالشرع» فلهذا لا بد من حصوله 
الآن للعاقل على بعض الوجوه. 

فهذا ترتيب القول في العلوم الضروريّة. 


(۱) ص: فيمن يدركه ويدرك حالته ويشاهد dll‏ ما یتصل. 
(۲) ي: ودواعيه. 
(۳) ص: المذهب. 


باب في صفة النظر المؤذي إلى العلم وحكمه 


إعلم si‏ الذي یحتاج النظر لیصخ وجوده doi‏ هو ما تقدّم ذكره من التجويز 
والشك. وهذا الباب هو في الشرط الذي معه يولد النظر لنظر العلم. وكان الذي أوجب أن 
يتكلم في یز هذا الشرط من غير أن النظر قد تكون له حالة لا يولّد فيها للم » بأن يقع 
في شبهة أو في دليل لم يعلمه الناظر على الوجه الذي یدل» وله حالة أخرى يولّد العلم؛ 
وذلك لا يكون إلا بأن بقع في دليل قد علمه الناظر على الوجه الذي یدل, مثل أن يعلم 
صحة الفعل من زيد وتعذره على عمرو مع تساويهما في سائر الأوصاف SN‏ ذلك هو 
العلم بالدليل على الوجه الذي يدل فإذا نظر فى ذلك أمكنه أن يعرف مفارقته له بصفة 
من الصفات. فان لم یعلم ie‏ الفعل منه ولا تعّره علی غیره بل کان مجوّرًا لذلك 
ومجوّرًا آنهما لم یستویا في جمیع الصفات. لم يصح أن یکون قاطعًا عا بمفارقة بینهما 
بصفة من الصفات. فلهذا وجب أن يكون الناظر عالا بالدليل على الوجه الذي Ja‏ 
والحال في NI‏ السمعية والعقاية على سواء في ذلك. ولهذا لا يصح ot‏ لا يعرف الوجه 
الذي منه یدل كلامه تعالى أو كلام رسوله عليه السلام على الأحكام أن یستدل عليها 
بالقرآن أو بالسئّة على ما ذکر في أصول الفقه. وعلی هذه الطريقة قلنا لمن خالفتا في 
العدل: إنكم إذا لم تضيفوا هذا الفعل إلى زيد ولم تعلّقوا حدوثه به لم يتأت لكم أن 
تعرفوه قادرًا ولا it‏ وهذا القد ر كاف في ire‏ توليد نظره ه للعلم. 

Li‏ أن يعلم فيما قد نظر فيه أنه دليل» فلا يصح أن يُجعل شرطًا في توليد نظره 
للعلم» لاد علمه بأد النظور فيه دليل ما يصح بعد وقوع العلم له بالمدلول فيعلم أن ما 
كان قد نظر فيه كان دليلاء إذ لولا كونه دليلا لما وقع العلم بالمدلول عند نظره فيه. 


Y\A‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


وقد أضاف إلى ما قدّمناه من الشروط أن يكون الناظر غير عالم بالمدلول. وهذا 
الشرط ليس يحتاج إليه في صحمة توليد النظر للعلم بل بأن ُجعل شرطا في صعمة وجود 
النظر أولى» لأنّه متى كان عا با يطلبه بالنظر في الدليل أو قاطعًا على ذلك من غير 
طريق العلم لم يصح وجود النظر أصلا فضلا عن إيجابه للعلم. 

فأمَا إن قيل: هلا جاز أن يكون من جملة الشروط التي تُذكر في إيجاب النظر للعلم 
أن لا تكون هناك شبهة؟ فأمًا إن كان الناظر قد دخلت عليه شبهة امتنع في نظره أن يولّد 
العم كما بتع أن يولّد نظره العلم إذا لم يكن عام الدليل على الوجه الذي يدل. فما 
أوجب أن يكون ذلك شرطا يوجب أن يكون فقد الشبهة شرطا. 

فالجواب عنه: أنّ وجود الشبهة ما يُختار عندها الجهل» والنظر إذا حصل على الوجه 
الذي بیتاه أوجب العلم فوجوده Gel‏ من وجود ما يقع عنده الجهل اختيارًا. هذا إن كان 
السائل يسألناء وما حصل عن النظر العلم. فأمَا إن كان يسأل بعد وجود العلم بالمدلول» 
فحال الشبهة لا تخلو من أمرين: ما أن تكون قادحة فعلمه بالمدلول مع هذه الشبهة لا 
يسلمء > وان لم تكن قادحة فلا تأثير لها في العلم الحاصل. 

er‏ وغير واجب» ولیس لوجوبه لا 
وجه واحد» وهو أن يخاف من تركه ضررًا . وليس الغرض بالترك هاهنا الا أن لا يفعله 
قط» دون أن يراد به فعل Le‏ له» لأنَّ النظر في التحقيق لا Le‏ له فضلا عن أن يكون له 
ترك. فإذا تضمّن بعض الأنظار دفع الضرر المعلوم أو الظتون( فقد صار من قبيل 
الواجب لا قد تقزر أنّ دفع الضرر عن النفس با ينقص عنه واجب على الوجهّين اللذين 
ذكرناهما. ولیس فیما Os‏ وجه آخر تمكن الاشارة إليه يقتضي وجوب النظر سوى ما 
ذکرنای OÙ‏ وجوه الواجبات معروفة محصورة كلها Lie‏ عن الانظار لا ما ذ کرناه. 

فإذا خرج النظر عن هذه الطريقة وزال عنه الوجوب» فقد احتلف شیوخنا في حسنه 
آجمع. فقال أبو هاشم: یحسن على کل حال. وكذلك قوله في العلم. وجعل العلّة في 


)١(‏ ص: المظنون أو المعلوم. 
(۲) ص: ولیس هاهنا. 


باب في صفة النظر المؤدّي إلى العلم وحكمه 516 


هذا الباب أن" النظر هو سبب لانکشاف الأمور اللتبست وما هذا حاله لا بدن أن 
يحسن» ويجري مجری النافع الخالصة. وأما العلم db‏ ما یقع الاسترواح إليه» فیصیر 
ذلك Le‏ لحسنه من حيث يتضمّن هذا الضرب من النفع؛ وسواء كان هذا النظر في 
آمور الدین تا لا يلزم أو کان ls‏ فی joel‏ الدنیا نحو الامارات التي يغلب SEM‏ عندهاء 
أو کان نظرا فى الشبه یعرف وجه کونها شبهّاء لذن ان کانت شبهة قادحة فالنظر Li‏ 
واجب. وان کات هل لاون مر الط فا لو به تتکشف حالها. هذا الذي قاله ابو 


هاشم. 


فا أبو علي db‏ یری أن النظر يقبح”" إذا قُصد به وجه قبي وقد یقبح |ذا كان 
فيه فساد ديني. وكذا قوله في العلم الذي يخرج عن باب الوجوبب AN‏ يقول: قد 
يحسن إذا عري من وجوه القبح وقد يقبح إذا قُصد به وجه قبيح أو كان فسادًا. والأوّل 
من الوجهين لا يصح لاله إن لم يكن قبیا لم يصر قبیخا بالقصد Us‏ يقبح هذا القصد 
فقطء كما يقال في رد الوديعة إذا قصد به الخديعة. فا الوجه الثاني فصحيح لأَلّه لا 
قم أن یکون في بعض ما یفعله من MM‏ مفسدة د وان کان بت من أن ينه di‏ 
تعالی الکلف لیتحرز ete‏ إذ ليس في العقل ما يقتضي في بعض الأنظار أله فساد في 
الدين. وليس ges‏ أن يُجعل الضرر الذي يقتضي قبحه ما يرجع إلى الدنياء وذلك 
OA‏ لا يُتصوّر فيه مثل هذا الضرر. ألا ترى آنه لو هدّد أحدنا غيره JA‏ وغيره إن نظر 
في شيء من الاشیای لكان يتأنّى له النظر من دون معرفة المهدّد له“ Us‏ غاية أمره أن 
يخبر عن نفسه df‏ لم ینظر. فیجب إن كان Bus‏ لأجل ضرر أن یرجم ذلك إلى مضار 
الدين. وهكذا الحال فيما يكتسبه من العلوم. وقد یصځ أن يكون في مقدوره تعالى ما لو 
O‏ ل ی ی E‏ لكنه تعالى لا 


)١(‏ ي: بحسنه. 
(۲) ي: قبیح. 

(5) ص: - لاه 
(۶) ص: - 4 


۳۲۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


یفعله. ولا یکن أن يقال إل ار والعلم قد قد يكون JS‏ العبث وقد یکون لغيره» 
وذلك Le‏ لا يرادان لأنفسهما وقد با أن النظر فيه کشف اللتبس من الأمور Ds‏ 
العلم تقع الاستراحة إليه. فبطل أن يكون هناك ما يقبح الا ما ذكرناه من العلة. 

فم ذكر من بعد(" أن العلم بان النظر كان واقعًا في الدلیل دون غيره ما بحصل 
بعد حصول العلم بالمدلول2"0, وقد تقدّم ذكره. وفي کلام شيوخنا اختلاف في Of‏ العلم 
ét‏ الدليل دليل علم بماذا. ففيهم من يقول: هو علم بمدلوله كما أن العلم OÙ‏ الخبر صدق 
علم بان مخبره على ما هو به. وفيهم من يقول: بل هو علم باختصاص هذا الدليل 
بحكم معلوم وهو أنه مما إذا وقع النظر فيه آورث العلم بالدلول» Je Vs‏ هذا : بصع النظر 
في فى دليل بعد دليل. وليس إل أن متناول العلم والحال هذه هو ما ذكرناه el‏ وهو 
صحیح. ولیس لأحد أن یقول: فاذا لم یعلم الناظر فيما نظر das‏ دلیل فکیف یلزمه 
النظر فيه؟ ON‏ وجه وجوب النظر ما تقدّم ذکره من ثبوت الخوف من تر که فسواء علمه 
دلیلا أو لم يعلمه فلا تختلف الحال في الوجوب الذي ذکرناه. 

وقد يجري في كلام شیوخنا أَ النظر كله صحيح ولا يقع فيه فاسد» وهذا لا بد 
فيه من تفصيل. فان كان غرض من يقول ذلك أله لا شيء من النظر یود اعتقادًا فاسدًاء 
فهو Ale‏ في سائر الأنظار» Of Guns‏ النظر لا يوجب الجهل على طريق التوليد. وان كان 
غرض الطلق لهذا اللفظ أنَّ النظر كلّه مولّد للعلم» فينبغي أن يقال ذلك في نظر 
مخصوص وهو ما يقع في الدليل وقد عرفه الناظر على الوجه الذي يدل. وقد یصخ أن 
يقال في النظر à‏ صحيح ويراد به أن يقع في شيء من أمارات الشرع أو أحوال الدنياء 
فإنّه واحال هذه یوصف بالصححة وان لم يكن هناك إيجاب. LG‏ إن آرید به حسن الکل؛ 
فقد مضى ذكره. 

عبت أن النظر هو من جملة الأجناس القدورة للعباد لیصخ أن يبني عليه فروع هذا 
الباب من دخوله تحت التكليف وكونه مولّدًا للعلم إلى ما أشبه ذلك. والطريق الذي به 


)١(‏ ص: - من بعد. 
(۲) ص: بمدلول. 


باب في صفة النظر المؤدّي إلى العلم وحکمه ۳۳۱ 


نعلم کونه مقدورا لنا هو مثل الطریق الذي به نعلم Of‏ الحركات والاعتمادات وغیرها 
مقدورة لناء لأنّ أمارة JR‏ وقوعها بحسب قصودنا ودواعینا مع السلامة وانتفاها 
بحسب کراهتنا وصوارفنا مع السلامة» فيجب أن یکون مقدورًا للعباد لأنّ هذه هي 
العلامة الفاصلة بين الأمرين. وليس یتأتی أن يُستدل على أن النظر مقدور لنا بحس ”© 
الأمر والنهي» إذا LUS‏ نكلم بذلك من نع من حسن الأمر والنهي» فإن سلّم دخوله 
تحت التكليف أمكننا أن نستدل عليه بهذه الطريقة. وقد يصح أن يُبنى الكلام في أَنَّ 
النظر مقدور لنا على ان العلم الذي هو مسیّب عنه مقدور لنا مع العلم بأنّ فاعل المسستّب 
هو فاعل السبب. فإذا أردنا أن ندل على أن العلم مقدور لنا فقد يصح أيضًا أن نذكر فيه 
وقوعه عن النظرء والقادر على السبب قادر على السیّب. فتارة ببنى القول في النظر على 
القول في العلم وتارة بعكس ذلك. 

هذا إذا كان العلم واقعًا عن النظر. فان كان حاصلا عند تذكر النظر أمكن أن 
يُستدل عليه بوقوعه بحسب الدواعی» والذي يدعوه إلى فعل العلم إذا انتبه من رقدته هو 
ES ONES‏ هه ری سای اكور 


فقد يصح أن يقال إِنّ الجهل مقدور للعباد. لأنّه قد تقع في العالم جهالات كثيرة 
وهي محكوم لها بالقبح» والقديم تعالى یتتّه عن فعل القبيح فلا بد من أن يقال له من 
جهة العباد. ومتى كان العلم مضادًا للجهلء فلا بد إذا قدر القادر على أحدهما أن يقدر 


على الآخر. 


وقد يحوز أن يكون الدليل على قدرة العباد على العلم قدرتهم على جنس الاعتقاد 
والعلم هو اعتقاد واقع على وجه والقادر إذا قدر على الشيء قدر على إيقاعه على الوجه 
الذي يكون عليه بالفاعل وأحواله» فتجب قدرة العبد على العلم. ثج إذا أردنا أن ندل على 
كونه الاعتقاد في الجنس مقدورًا لنا أمكن أن نرجع إلى مثل ما قلناه في قدرتنا على 
الجهل؛ OÙ‏ التقليد يقع من العباد. وقد يصح أيضًا أن يكون الطريق إلى قدرته على 


)١(‏ ي: بحسب. 


۲۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


الاعتقاد وقوعه بحسب دواعيه وقصوده. وقد يصخ أيضًا أن يكون المرجع إلى قدرتنا على 
العلم قدرتنا على «SN‏ له Le‏ له فيسلك المسلك الذي بيتاه في الجهل. وإذا قیل لت 


باب في أن النظر يوجب العرفة ويولدها 


القصد بقولنا إِنَّ النظر يوجب العرفة ويولدها أن عند حصوله() وتكامل الشروط 
وزوال الموانع يحصل العلم بالمدلول على طريقة واحدة» كما يقال مثله في الأسباب 
والستبات. وللنظر حكم یختض به من بين سائر الأسباب» وذلك أن الأسباب أجمع 
متفقة في حصول المستب عندها فقط» وليس لشيء منها تأثير في وقوع المستب لمكان 
سیبه على وجه مخصوص وحكم زائد على الحدوث لا النظرء فاّه یر في وجود 
الاعتقاد وفي هذا الحكم الزائد وهو كونه علمًا. 

فإن قيل: فإذا كنتم قد فشرتم من قبل النظر الصحيح باه ما يولّد العلم» أفيقف علمه 
بصخة النظر على علمه با ذكرتم أم لا؟ 

قيل له: قد يصحٌ للعالم الذي قد اعتاد النظر والاستدلال وحصل عندهما ساكن 
النفس على طريقة واحدة أن يعرف على الجملة أن کل نظر حسن منه أو وجب عليه 
فحكمه هذا الحكم. Lis‏ إذا كان الكلام في نظر بعينه فلا بد من ضرب من التقييد فيقال 
نه يعلم Of‏ هذا النظر إذا أڏى إلى شيء فليس يؤدّي إلى قبيح وجهلء والا لم يكن واجبًا 
عليه» فيكون ذلك علمًا في هذا النظر المعينٌ أنه يؤدّي إلى العلم على الجملة. وأكثر ما 
يجري عليه أصحاب الجمّل هو هذا الوجه الثاني. وعلى كل حال فليس ذلك بانع من 
علم المكلف بوجوب النظر عليه عند الخوف من تركه على ما نبيّنه. 

ونعود إلى المقصود بالباب فدل على أن النظر الذي وصفناه يولّد العلم وذلك أنه 


(۱) ي: حصولها. 


YY£‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


ln‏ العلم عنده بحسبه حتى يعلم سكون نفسه عند النظر والاستدلال ومن قبل لم 
يكن كذلك. ومرادنا dj U à‏ يقع بحسبه أن علمه يحصل با يتعلّق النظر به دون ما هو 
بمعزل عنه. ألا ترى ä‏ إذا نظر في دليل حدوث الأجسام لم يقع له العلم بالنبوژات وما 
أشبههاء Ë‏ لم يتعلّق نظره به؟ وهذا الوجه من التفسير. هو أولى من أن يقال إن المراد 
بوقوعه بحسبه اعتبار كثرته بكثرته وقلته بقلته» فيجري مجرى كثرة الاصوات وقوّتها 
عند 5% الاعتمادات. وذلك \5 الآلام Sais‏ مدركة ويقع الفصل بين قليلها 
وكثيرها بالادراك والعلم بخلاف ذلك ولأجل هذا لا یفعق أخدنا ين أن یکون Le‏ 
بالعلوم الواحد بعلم أو بعلمين» فیجب أن یکون مفشرا با بیتاه. 

وإذا تقر هذا الأصل قلنا: فلا بد من ْقة ب بين النظر وبين العلم. ri‏ 
تكون علّة موجبة من حيث لا يصحٌ في الحوادث أن تكون صادرة عن العلل» ولا يصح 
أن تكون INDE LT‏ النظر يتقدّم والعلم يوجد في الثاني ومن De‏ 0 
المصاحبة» ولم يصح x‏ أيضًا أن تكون بينهما طريقة الدعاء إلى الأفعال لعلمنا بان الناظر لا 
ینکشف له قدم ۳-1 من حدوثها حتّی er‏ أن يقال 5 النظر دعاه إلى هذا الاعتقاد 
ولا بد فيما يدعو الداعي إليه من أن ینکشف لدى الداعي. قلق بات ذلك إلا أله نيبت 
موجب» نحو إيجاب التفريق في محل الحياة للألم. 

فإن قيل: فحت ان تقولوا في النظر الواقع في الأمارة إنه يولد EN‏ لوجود الطريقة 
التي ذكرتموها. 

قيل له: إنّ العلم يحصل عن النظر في الدلالة على وجه الاستمراره ولهذا لا تنفضل 
الحال بين أن يكون الناظر واحذا وبين أن یکون آکثر منه. ولیس كذلك الظق» لان النظر 
5 الأمارة الواحدة يقع من ناظرين وقد علماها على الوجه الذي يكون أمارة ثم يظنّ 
أحدهما خلاف ما dl‏ الآخرء فعرفنا Gi‏ حكم النظر هاهنا حكم الدواعي. وبنبغي أن 
يكون حط النظر فى الأمارة أن يحصل الناظر به Le‏ بالوجه الذي منه صارت الأمازة 
أمارة» حتى لو قدّرناه عا به لم يحتج إلى تجديد نظر. والحال في وقوع الاعتقاد الذي 
ليس يعلم بل هو جهل عند النظر في الشبهة يجري على هذا الحدٌ. ولهذا يقع النظر من 


باب في أن النظر يوجب المعرفة ويولّدها Yo‏ 


ناظرين في شبهة واحدة» ثم يقع لأحدهما اعتقاد الجهل ولا يقع للآخر, فنعلم À‏ ليس 
هناك توليد. 

فان di Cest‏ فى أحد الناظرين فى الشبهة منعًا من التوليد وهو ما قد وُجد فيه من 
الام ی هر الموانع. 

فالجواب عن ذلك: أنه كان يجب أن يكون وجود هذا الجهل أحقّ من OA‏ ذلك 
العلم SN‏ الطاریء بمنع الباقي من استمرار الوجود وليس للباقي حظ في منع الحادث من 
أن يحدث. فإن شئلنا على هذه الدلالة عن الطرق التي نجعلها طرقاً للعلم الضروريٌ. 
فقيل لنا: إذا حصل العلم بحسبها فقولوا بأنها أسباب. 

فمن جوابنا: إن الحال هناك Lei‏ مختلفة. ألا ترى أن فتح البصر وحضور الدرك 
وزوال الوان نع قد تحصل والمدرك لا dé‏ لكونه غير كامل العقل» وإن كتا نعلم أنّ محل 
العلم محتمل له. فلهذا يُجعَل الإدراك طريقًا للعلم بالمدرك دون غيره لإرادته بقاء 
التکلیتن-عليهم. و كذا "ادال فى "الطزيى الاخ تیم المفارستة والدردن lon‏ لان 
DIN‏ كيه ا فتعلم À‏ من باب العادات. 

فان قيل: إذا كنتم CO‏ تعتمدون في أنّ النظر مولّد للعلم على استواء حال الناظرين 
في وقوع العلم بالمدلول عند النظر في الدلالة» ثم قد ثبت Of‏ أحدنا ينظر فيعلم المدلول 
ومن خالفه ینظر فيه أيضًا فلا يعلم» فلا شيء أدل على أن طريق ذلك طريق العادات» 
كما قلتم في العلم باحفوظات والصناعات. 

قيل له: ما يصح أن تقدح بهذا الكلام لو ثبت لك استواء حال الناظرين على وجه 
واحد ثم تختلف حالهماء Ub‏ وذلك غير مُسلّم فلا مطعن به. وبيان ذلك أنّ امخالفین لا 
أن يهملوا النظر جملة أو ينظرون فيما ليس بدليل أصلا أو فيما هو دليل بشرط فیحذفون 
ذلك الشرط. ولعل أكثرهم يكون سائمًا إلى اعتقاد مخصوص لبعض الدواعي فلا يزال 
يتبع ما née‏ ذلك عنده ولا يضع نفسه موضع الشاكين. ولا بد في الناظر من أن 

(۱) ص: إبقاء. 

(۲) ص: - 


۲٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


يكون مجوّرًا لكلّي طرفي ما يطلبه بالنظر. فهي هذه الوجوه التي بها Gus‏ مخالفة حالهم 
لحالنا. وجملته أنَّ ما سأل عنه السائل إحالة على أمر مجهول, وما ذكرناه من اتفاق 
أحوال الناظرين ما في الأدلّة ووقوع العلم لهم يأتي على هذا السؤال. 

ونحو ذلك أن يُسأل عن اختلاف أحوال الذ كي والبطيء في حصول العلم لهما مع 
نظرهما جميعًا في الدليل الواحد حتّی يقع لأحدهما أسرع مما يقع للآخرء فيقال: هلا 
دكم ذلك على حصوله بالعادة» كما يحصل العلم باحفوظات بالعادة؟ 

والجواب عنه يقرب مما تقدّم لا نقول: إِنّهما ما افترقا في ذلك لافتراقهما في العلم 
بالدليل على الوجه الذي cas‏ وأحدهما يصير عالاً بذلك في أوقات متقاربة والاخر لا 
يحصل له العلم بذلك الا بعد زمان. ولا فلو قدّرنا استواء حالهما من JS‏ وجه ل افترق 
حكمهما في حصول العلم لهما بالمدلول في الوقت الواحد. 

فعلى هذه الجملة يعتمد في توليد النظر للعلم. 

وقد ذكر في الكتاب طرقًا أخرى إن لم سند Le‏ ققمناه لم يصخ الاعتماد عليهاء 
فقال: إل النظر يكثر العلم بكثرته ويل بقلته فلا یت من تعلّق بينهما. ثم جعل Gi‏ على 
ضروب ثلاثة: أحدها أن تكون العادة هی( التى تجمعهما ولأجلها يحصل أحدهما عند 
صاحبه» e‏ الاختلاف فيه مع علمنا باستمراره» والثاني أن 
يكون بينهما ما بين الطريق وما هو طريق إليه كالإدراك في حصول العلم عنده» وهذا لا 
یجوز لأنّه يقتضي تعلق النظر والعلم احاصل عنده بشيء واحد دون أن يكون نظرا في 
شيء والعلم On‏ بغیره. ألا تری أن الادراك یتناول الدرك الذي يحصل العلم به فیکون 
الإدراك متعلما بنفس ما تعلق به العلم» فلا يجوز والحال هذه أن D‏ 
من هذا القبیل. وكذلك القول في كل ما جعل طريقًا للعلي تخو. الا جار apr‏ 
وكذلك فغير جائز أن يجري العلم والنظر مجرى الذكر والتذكرء إذا si‏ بالتذكر التفکر 
في الأمور التي كانت يئنة. ألا ترى أن الخال في ذلك تختلف» فرتما علم ولا تفكر ورتم 


)۱( ي: - هي. 
(۲) ص: - یقع. 


باب في أن النظر يوجب المعرفة ويولّدها ۷ 


تفكر ولم يعلم. فلم Ga‏ بعد بطلان هذين الوجهين الا أن يجعل التعنّق الذي بينهما من 
باب التوليد. وهذه الطريقة إذا ثبتت على Si‏ العلم يكثر بكثرة الأنظار las‏ بقلتهاء وقد 
ينا أنه ليس يتبينٌ التزايد في حال العالم بالعلم الواحد أو بأزيد من الم لا أن يريد 
بذلك كثرة الأنظار في الأدلّة اختلفة والعلم بالمدلولات المتغايرة» فيقرب من الصواب. ثم 
إذا كان في التعلق الذي تتمله القسمة ما bent‏ شرطا داعياء فلا بد من ذكرهما Lui‏ 
على ما سبق. 

وأحد ما استدل به أيضًا على أن النظر مولّد للعلم أنه قال: إذا لم يكن للنظر تعلّق 
ولا اختصاص يإحدى صفتي ما يطلبه بالنظر دون صاحبتها ثم حصل له العلم يإحداهماء 
هلين للك الا قن سیک وليه ومعنى هذا الكلام Of‏ الناظر هو في حكم المميّل بين 
الشيئين. ألا تراه إذا جاء إلى الأجسام فلم يعرف قدمها ولا حدوثها فقد استويا ose‏ 
والعلم الذي يحصل عنده يتعلّق بحدوثه دون قدمه؟ وكذلك الحال فيما أشبهه من 
السائل. وهذا الوجه غير مرضي Ge S‏ على عبارة لا طائل تحتها وعلى دعوى غير 
مقرونة بالتصحيح. ولقائل أن یقول: وما في کون الناظر متساوي ال حال بين LS‏ 
الصفتین ثم يحصل عند نظره اعتقاد هو علم لاحداهما دون الأخرى ما يقتضي أنَّ النظر 
هو الذي ولده؟ وهل في ذلك الا تصوير JU‏ الناظر قبل نظره أو في حال نظره أو عند 
عفرل عت ar Rolle‏ اا ال من يمل JEU‏ مر Mesa‏ 
للطريقة التي ذكرهاء لأنّ الناظر الذي يعتقد عند نظره قدم الأجسام تكون حالته كحالة 
من يعتقد حدوثهاء لأنّ نظره لا بختص إحدى الجنبتين واعتقاده الذي هو جهل Gas‏ 
إحداهما. فبطل الاعتماد على ذلك. 

واخ ما استدل به أيضًا قوله ان العقلاء يعرفون بكمال عقلهم حسن الفزع عند 
اشتباه الامور التي ليست مد رکة إلى النظر والفکر کفزعهم في الدر کات إلى AAA‏ 
تن نا گرن ذلك طريقًا من طرق العلم. وقزی ذلك أ فیما طريقه الأمارات 
یفزعون أيضًا إلى النظر طلبا للظنّ مع أنه ليس بطريق BU‏ فأولی أن یکون النظر في 
العلم طريقًا له. وإذا ثبت أنه طریقه فليس الا أنه مولّد له. وهذه الطريقة أيضًا غير 


YYA‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


مستقيمة؛ EN‏ الأدلّة البنية على الفزع فيها كلام بأن يقول قائل: لا أن يُعلم حسن هذا 
الفزع باضطرار أو باستدلال» فان ادّعى فيه الضرورة فالاختلاف فيه صحيح فلا بد من 
إيراد دلالة عليه. ثم على الوجهين جميعًا لا ينبت تحت الفزع إلا أن عنده قد يحصل 
العلی » وليس هذا هو المقصود وما نريد أن نی له أنه مولّد له وسبب» ولا فالفزع قد یقع 
فیما تدرف أنه لیس بسبب کساثر طرق العلوم. فالعتمد ما يدا بذ کره. 


ثم سأل عن شبهة تصلح أن یتعلق بها من ينفي وقوع التوليد بين بين النظر والعلم فقال: 
لو كان النظر مولّدًا له لولّده سواء كان الناظر عال بالدليل أو غير عالم به اعتباژا محال 
عار عار الأسباب» 3 یس في شي» مها ما راع .في وید حالة مخصوصة 2 
ل ل ال ل 
SS‏ 


و ا O‏ 
حصوله على شرط. des‏ ذلك تجري حال الأسباب أجمع في اعتبار"“ شروط 
مخصوصة فيها. ثم هي في أنفسها مختلفة الشروط لعلمنا Of‏ الشرط في توليد امجاورة 
للتأليف غير الشرط في توليد الكون للألم» والشرط في توليد الاعتماد لما يولّده يخالف 
غیره. فإذا كان كذلك لم > ass‏ أن يكون الشرط في توليد النظر للعلم ما قذمناه من كونه 
عا بالدليل على الوجه الذي Ja‏ ويكون0© شرطا راجغا إلى صفة یختض بها الناظر لما 
كان السبب Lil‏ يوجب BU‏ صفة. ویفارق الشات الا شرع لان cs L'ART‏ 
إلى امحل كان الشرط أيضًا مختصًا بمحله. فيجب أن يكون الکلام في شروط الأسباب 
يجري على حسب قيام الدلالة دون قياس بعضها على بعض. 

)١(‏ ص: في. 


(۲) ص: - اعتبار. 


(۳) ص: فيكون. 


باب في أن التظر يوجب المعرفة ويولّدها ۳۳۹ 


مدق أن الذي جعلناه شرطا من کونه Île‏ بالدلیل de‏ الوجه الذي یدل هو شرط 
في التولید لا في کون CN‏ علما. ودل على ذلك بأنه لو لم يكن شرطا في التولید 
لاستوت ا حال بين أن ینظر وهو عالم بالدلیل وبين أن ینظر وهو OÙ‏ له أو معتقد. وحکی 
عن الکتاب الغني الوقف في OÙ‏ الناظر يجوز أن ينظر في الدلیل ویقع له اعتقاد الدلول 
على وجه لا یکون le‏ وان كان el‏ للشیء(۲۳ على ما هو به إذا كان معتقدًا 
للدلیل de‏ الوجه الذي :يدل ون یکون اعتبار کونه Île‏ بالدلیل de‏ الوجه الذي Ja‏ 
هو لکونه شرطا في تولید العلم لا غیر. ویشیر في هذا الاعتلاف A‏ متی جعل کونه 
We‏ بالدلیل شرطّا في أصل التولید فإذا قدّرناه غير عالم فلا تولید أصلاء وإن كان شرطًا 
في کون التولد عنه علمًا فقد يحصل التوليد وإن لم يكن علمًا بل كان et‏ مجرّدًا. 
وعلق القول في تجويز كلي الأمرين وقال: لا يضر بشيء من الأصول. 

ثم قوّى ما بدأ بذكره وهو af‏ شرط في التوليد فقطء وهو الصحيح. OS‏ للنظر 
حالتين إحداهما أن يولّد والأخرى أن لا يولّد. فإذا ولّد فليس إلا العلم دون غيره. وذلك 
لا هذا الاعتقاد الذي ليس بعلم قد يمكن ابتداء من دون نظرء فلا وجه لشبوت التوليد 
فيه» وبهذا يفارق إذا كان علمّا. 

فهذه طريقة القول في هذا الباب. 


)١(‏ ص: المولّد. 
(۲) ص: اعتقاد الشيء. 


۲۳۰ 


باب في أنّ النظر في غير الدلیل لا يولّد 


إعلم أنه نا بين أن النظر في الدلیل على الشرائط التي ذ کرناها یود العلم بالمدلول» 
وکان الذي تقر عليه کلامه أن للنظر حالتین احداهما التولید فلا de‏ الا ll‏ 
والأخرى of‏ لا يولد أصلا بان لا تکون الشرائط التي ذكرناها حاصلة وكانت الشبهة 
تدخل في أن يقول قائل: هلا جاز أن یکون النظر مولا للجهل إذا وقع في شبهة أو يولد 
الط إذا وقع في آمارق ds‏ في هذا لباب كلي هذين الفصلين. فدل على 5 الجهل 
الحاصل للمخالفين لم يتولّد عن نظرهم في الشبه» وما سبقوا إلى اعتقاده ابتداء لأسباب 
قد Ge‏ تفصيلها فيما قبل» فقال إِنَ الشبهة ليس لها تعلق با هي شبهة فيهء لا لو كان 
هناك تعلق لخرجت عن أن تكون شبهة إلى أن تصير As‏ ومتى تقرّر هذا الأصل لم 
يجز أن يكون نظرهم مولّدًا للجهل. وهذا الوجه يفارق الدلالة لأنَّ بينها وبين الدلول 
تلا من الوجوه التي تقدّمت. فأمكن أن يقال إن هذا النظر يولد العلم» ووجب أن يقال 
à]‏ الجهل لا يحصل متولدًا بل يقع ابتداء. 


وتحرير هذا الوجه هو أن يُقال: قد ثبت أن الناظر في الدليل إذا لم يعلمه على الوجه 
الذي يدل فنظره لا يوجب شا أصلًا مع ثبوت العلّقة بين الدليل والمدلول» ولکثه إذا لم 
يعلم هذا الضرب من التعلّق لم يولّد نظره شيا أصلا. E:‏ في الشبهة وقد علم 
أن التعلّق الذي ذكرناه محال أصلا فأولى أن لا یود نظره» له إذا كان مع ثبوت العلقة 
لا يولد لفقد علمه بهاء فإذا مر أن لا تعلق فهو بعدم التوليد أحقّ. وتوضح هذه الجملة 
أن الجهل الذي يحصل للجاهل عند نظره في فى الشبه مما لو ابتدأه لأمكنء لو أراد أن يفعل 


باب في أن النظر في غير الدليل لا یود ۲۳١‏ 


العلم ابتداء من دون نظر في الدلالة لتعذر» فيجب أن يُقال بعدم التوليد في الجهل وأن 
يُصرف ما يحصل من الجهّال إلى وجه آخر» على ما تقدّم ذكره. 


ودل بدليل آخر وهو أنه قد تقر في العقول أن الجهل قبيح» وتقزر Si‏ ما وجب 
القبيح في القبح at‏ وتقرّر أيضًا أنّه لا فصل بين تجويز وجه القبح في الفعل وبين 
القطع على ثبوته في قبح الإقدام على الشيء كما بیتاه في الخبر الذي لا يأمن الخبر 
كونه كاذبًا فيه. فإذا ثبتت هذه الجملة قلنا: لو كان النظر یود الجهل في حال من 
الأحوال لأدّى إلى أن لا يجوز للمرء أن يقدم على شيء من الأنظار لتجويزه أن يكون 
المنظور فيه شبهة فيكون المتولّد عن نظره جهلاء OÙ‏ الذي به يعلم OÙ‏ ما نظر فيه حجة 
منفصلة عن الشبهة هو أن يقع له العلم في الحالة الثانية بالمدلول» فيقطع عند ذلك على 
أن ما نظر فيه من قبل كان دليلاء وهذا يتأتر عن حال نظره فيجب أن ينبت التجويز 
الذي ذكرناه. وفي ذلك ما يقتضي مخالفة العقول, لأا نعلم حسن الأنظار ووجوب 
كثير منهاء فلو كان فيها ما du‏ الجهل لوجب أن يُقضى بقبح کل نظر ينتهي إليه 
لتجويزنا أن يولد الجهل» وما يوجب الجهل ويولّده يجب أن يكون في القبح Age‏ ولا 
شيء يؤمن مما ذكرناه إلا القطع على أنّ ليس في الأنظار ما يولّد الجهل أصلا. 


ولا يمكن أن يُقال SI‏ الذي يتقدّم العلم بحسنه أو وجوبه يأمن فيه توليده للجهل وما 
خرج عن ذلك یجوزه» لأنّه لا يمكن أن de‏ وجوب شيء من الأنظار على وجه لا يجوز 
العدول عنه إلى غيره. ولا الذي يُقَضى بوجوبه هو ما يكون موصوفًا بصفة» نحو ما 
نقوله إن كل نظر خفنا من تركه ضررًا فهو واجبء وهذا ليس جتعیّ في جزء من النظر 
مخصوص. فكان يجب أن لا ييتدئ الإنسان بنظر وما قالوه من توليده للجهل مجوّز 
فيه» فیلزمه أن يشك في وجوبه علیه. ثم كذلك في کل ما ینتهی إليه من الأنظار. 


فان قیل: فأنتم تجوّزون أن یکون في النظر ما يقبح» ودلیلکم لا يتم الا بعد أن يُقطع 
بحسن کل نظرء فکیف يتم لکم هذا الکلام؟ 


(۱) ص: بمثابته في القبح. 


قيل له: إِنَّ الذي نجوزه Us‏ من الأنظار هو في غير ما نتعاطاه ونفعله» Us‏ نقول 
ail‏ يجوز أن يكون في القدور ما إذا فعلناه كان قبیکا. م لا يكون وجه قبحه أيضًا هناك 
أنّهِ يولّد الجهل ولا نعلقه بكونه مفسدة» فلهذا نقفه على ورود السمع به إذ لا طريق من 
جهة العقل إلى ذلك فاستقام ما أردنا. 


ds‏ بوجه ثالث» وهو أن النظر إن ولد جهل فلا بد من أن يقال إن الواقع منه 
في الشبه هو الذي ولد الجهل دون ما وقع في الأدلة. ولو كان النظر في الشبه رل 
للجهل(" لولّد نظرنا في شبه الخصوم على حدّ ما ولد لهم» ومعلوم OÙ‏ ننظر في الشبه 
التي يوردها البطلون ثم لا نعتقد عنده الجهل. ولو كان هناك توليد لم تكن لتختلف 
الحال فيه بالفاعلين كما لا تختلف في الأسباب الأخرى» فيجب أن يُقال إِنّ نظرهم 
في الشبه يدعوهم إلى اعتقاد الجهل» وليس كل ما دعا زيدًا إلى فعل يدعو عمرًا إلى 
مثله. 


فان قيل: لا كان يستقيم ذلك لو كان نظركم في الشبه كنظر أصحابهاء Gb‏ إذا 
خالف نظركم نظرهم جاز أن يختلف» وجرى مجرى ما تقولون اد المشتركين في النظر 
في الدلالة يجوز أن يختلفا في حصول العلم بالمدلول» EN‏ أحدهما ينظر فيه وهو عالم به 
على الوجه الذي يدل دون صاحبه. 

قيل له: لا معنى لكلامك سوى آا لا ننظر في الشبهة من الوجه الذي صارت 
شبهة» وهذا معلوم خلافی لأنَا نجد من أنفسنا عند نظرنا في شبه الخصوم العلم با لأجله 
صارت تلك الشبهة شبهة» فكيف یصخ ما سألت عنه؟ 

فان قيل: ان السبب في توليده لما يولّده لا تنع وقوفه على شرط فما أنكرتم أن 
یکون الشرط في تولید النظر للجهل أن يجوز الناظر ثبوت العلقة بين الشبهة وبين ما هي 
شبهة فيه» وهذه الشريطة زائلة عنکم حاصلة لهم فجاز افتراق الحالين في دلك. 


(۱) ص: ne‏ الجهل. 


باب فى أن النظر فى غير الدليل لا یود Y۳‏ 


قيل له: OI‏ المسترشد يجوّز ثبوت هذه العلقة ومع ذلك فليس يجب وقوع الجهل له 
لا محالة. 

فان قیل: dj‏ العلم الحاصل لكم OÙ‏ ذلك شبهة يحيل منكم النظر. 

قيل له: نا نجد من أنفسنا 6 هذا النظ وقد Le‏ ذلك من قبل باه لو كان الامر) 
على ما قاله لتعذر Le‏ الشبه أصلا. 

فان قيل: فعلمكم بالمدلول إذا كان حاصلا باقیا نع من وجود هذا الجهل. 

قبل له: إن العلم لیس ينقى We‏ یفعله آحدنا حالا بعد ele‏ وموجب السبب 
بالحصول أولى مما يدعو الداعي إليه. ولو در أيضًا بقاء العلم لكان احادث عن السبب 
آولی بالوجود من الباقي» فكان يجب طرؤه وزوال الباقي عنده. فص هذا الوجه أيضًا 
من الاستدلال. وقد كان رحمه الله يحكي عن الشيخ أبي عبد الله أله قال: كنت 
أجاري أبا علن بن خلاد في هذه المسئلة» ودار بيننا الكلام فيهاء فذكرت له أنَّ في کتب 
الشیوخ ما یکن آن ندل به على أن النظر لا يولد الجهل» وأوردت هذه الطريقة 
فاستجادها. فعلی هذه الوجوه الثلاث ينبغي أن نعتمد في ذلك. 

فما الفصل الثانی مما اشتمل الباب علیه وهو أن النظر فى الأمارة لا يولّد الط إذ 
الشبهة زائلة في د العا إذا وقع في الأمارات(۳) ds‏ تشکل الحال في توليده للظنٌ. 
والطريقة في ذلك قريبة من الطريقة التي بیتاها في أن النظر لا يولد الجهل إذا وقع في 
الشبهة. وبيان ذلك آنا نجد الناظرين في الأمارة الواحدة تختلف حالهما في الظنّ مع 
علمهما بالأمارة والوجه الذي منه صارت الأمارة أمارة. وهذا Ge‏ فى أحوال امجتهدين فى 
مسائل الفقه ومن أحوال الناظرين فى أمارات الدنيا وما يتتصل منافعها ومضازها. ui‏ 
ا طریق خلت طریق التواعی» à A Jet‏ الدواغی تخعلف:: وفی ا 
لا يكون النظر هو الداعي إلى GES‏ ولكنّ علمه؟) بالأمارة a‏ كونها أمارة یدعو. 

M ص:‎ O) 


(۲) ص: الامارة. 
(۳) في النصض: لعلمه. 


YTé‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


فإذا وقع منه النظر فيجب صرفه إلى حصول العلم الذي ذكرناه عند ثم يقع الظنّ 
باعتیاره اقداي ولهذا قد یعدل عن SE‏ لی طن .ويترك الأمارات التي تغلب الظن بر 

بط خیرم وتختلف حاله في الظن الحاصل عند الأمارة» فرتما كان مما يلزمه العمل به 
5 كان بخلافه. وعلی هذه الطريقة احتلفت أحوال العلمای فمن كان علمه بالأمار ات 
الشرعية أكثر وأقوى كان ظته أغلب. Gus‏ صحة الطريقة التي بیئاها أن الناظر في الأمارة 
à‏ يختار غالب الظنّ إذا لم تقابلها أمارة أخرى أقوى منها. فإذا سلمت الأمارة الاولی 
قوي ظته» وان عارضها غيرها فرتما عدل عن الأولى وربما توقف. فكشف لك ذلك أَنَّ 
طريقه طريق الدواعي لا طريق الأسباب المولّدة. 

ثم ختم الباب بما يسأل عنه أصحاب المعارف من قولهم: إن الناظر في الدلالة إذا لم 
بعلم في أل حال نظره أن ما ينظر فيه هو دليل وليس بشيهة» فلا ُضي بقبح تكليفه 
النظر والمعارف؟ وكان الذي أوجب إيراد هذا الفصل ما قد تكرّر في كلامه Gi‏ الناظر لا 
يعلم في ابتداء نظره 5 النظور فيه دليل وان نظره يوصّله إلى call‏ نما يعلم أنه كان 
دلیلا بأن يحصل له العلم بالمدلول ويختبر حاله من بعد في سكون نفسه. فطرق هذا 
الكلامُ عليه أن يقول أصحاب العارف: فكيف تقولون بحسن تكليف النظر والمعرفة 
والحال ما بتنتم؟ وهلاً أذاكم ذلك إلى af‏ لا تكليف هذا الباب» لزوال ثقته بالفصل بين 
صحيح ذلك وفاسده. وأن يجري هذا الباب مجرى ما تقولون في قبح إقدام المرء على 
خبر لا يأمن كونه کذبا؟ 

وأجاب بیان أصل هذا الباب فقال: ليس يجب إذا تعذّر على الکلف أن يعلم حال 
علمه قبل فعله له على التفصيل أن يتعذر علمه به على ضرب من الجملة» فلا ينبغي ان 
يُجعل ذلك ذريعة إلى إبطال تكليف النظر والمعارف. وبيان هذه الجملة أن الذي يدخل 
تحت التکلیف لا یخرج عن ضربین: آحدهما مهدا والاخر متولد. فالبتداً يصع منه قبل 
فعله له ییزه من غيره فيقدم على ما حسن في عقله دون ما قبح. والتود على ضریین: 
آحدهما يقترن بسببه فتکون حالتهما في الوجود حالة واحدة» فهذا كالأوّل في وجوب 
I‏ بعش وا عفان بش یفام EE EEE‏ 


باب في أن النظر فى غير الدليل لا يولّد Yo‏ 


بالسیّب على التفصیل» YEN‏ يمكن تعريفه صفة ذلك المستب إلا على هذا الضرب من 
الإجمال. 

فإذا تقّرت هذه الجملة قلنا: إن كل ما لا يعلمه المكلّف باضطرار فليس يحسن أن 
يكلّف العلم به إلا بعد أن یعرف آحوال الاأسباب التي ول العلم. وذلك يكون بالوجه 
الذي قد تكرر» وهو أن يعرف بعقله حسن( الأنظار ووجوب كثير منها. وقد علم 
العاقل إذا وجب النظر عليه af‏ لا يراد لنفسه وا يراد يلا يحصل عنده» فهو قاطع عند 
ذلك على أن النظر إن كان موجبًا لشيء ومولّدًا له فلا يوجب إلا ما يحسن دون ما 
يقبح»› TEPE‏ القبيح لكان قبیخا في نفسه. ولا يعلم والحال ما ذكرناه أن الذي 
يحصل عنده من الاعتقاد ما هوء أهو علم أم «ob‏ وان قطع على أنه لا ر يحصل الجهل» 
فقد أمن هذا الکلف أن يكون متا على قبيح. وهكذا القول فيما يفعله المنتبه من 
رقدته SN‏ یامن قبحه لاسناده هذا العلم إلى ما كان عليه من قبل من النظر والاستدلال. 
فصار الکلف Lu‏ مع العرفة بالشرط الذي یوجب حسن التکلین محصول مبب 
التمييز على الوجه الذي colis‏ كما يجوز أن GR‏ اکتساب الحلال من الأمور لا مجعل 
له إلى ذلك طريق بتمييز الحلال من الحرام وبالتنبيه على الطرق التي تستباح بها الکاسب؛ 
وإن كان للافات مدخل في الاعتقادات» ورتما ارتفعت هذه الآفات عن وجوه الأموال. 


(۱) ص: - العلم. وذلك يكون بالوجه الذي قد تک وهو أن يعرف بعقله حسن. 


۳۳۹ 


باب في كيفيّة توصل الکلّف إلى العلوم 


اعلم أن العلوم على ضربين: آحدهما يدخل تحت التکلیف والاخر لا یدخل تحت 
التکلیف. وهذا الثاني هو الذي يعبر عنه بالضروریّات و کمال العقل داخل فيهاء ولا يتم 
تکلیف الله تعالی لما LS‏ من العارف الا عند تقدّم بعض الضروري الذي هو العقل. 
فما لم ثرح علة مكلف بذلك لم يجز تكليف العلم كما لا يجوز تکلیف العمل فاذا 
صار العاقل عاقلا أمكنه أن Je‏ إلى تحصیل SU‏ بوجهین: آحدهما علی طريقة 
التولید وایجاب الأسباب لسیباتها؛ ولیس ذلك الا بأن تمكن من النظر ويعرف ما یختصض 
به من لوچو واسن, على ما سبق ذكره» والثاني هو أن تتقدّم له علوم مخصوصة 
یتمکن معها من اکتساب العارف. وذلك یکون على جهة الابتداء فیصیر ما تقدّم داعیا 
له» نحو ما یفعله النتبه من رقدته عند ذکره للنظر والاستدلال فیصیر هذا الذ کر داعيّاء 
ونحو علمه بأنّ الظلم قبیح فیعلم Of‏ هذا بعینه قبيح لکونه ظلمّاء إلى ما آشبه ذلك. وفي 
كل واحد من هذین الوجهین کلام نبيّنه. 

فأا الفصل الأول فالشرط في حصول العلم عن النظر أن يقع في دليلء لأنّه الذي 
يوصّل إلى المعرفة بذات غيره أو بصفة غيره. والغرض بالدليل ما ذكرنامٍ وما بعد ذلك 
فالكلام في التسمية, والذي يتصل با معنى هو أن لا يكون ذلك من قبيل الأمارات ولا من 
یل الشبه» وهذا Es‏ ثم لا يكفي أن يقع هذا النظر في دليل الا والناظر عالم به على 
الوجه الذي À Ja‏ تیلم يولم AS‏ ال رضي في نظره آنا لول الم ولهذاء لو 
نظر وعرف الدلول ثم زال عنه العلم بالدلیل على الوجه الذي «Ju‏ لزال عنه العلم 
بالدلول فعرفنا أنه أصل A‏ 


باب في كيفيّة توصل المكلّف إلى العلوم ۳۳۷ 


وبيان هذه الجملة أنه متى أراد أن يعلم Of‏ زيدًا قاد فلا Le‏ من أن يعرف صححة 
وقوع التصرّف من جهته على وجه مخصوص وتعلقه به تعلّق الفعل بفاعله» حتى لو شك 
في ذلك لما عرفه قادرًا. وهکذا يجري القول فى سائر وجوه تعلق الادلة بمدلولاتها. ولیس 
الغرض با ذكرناه أن يعرف أن ما SN E‏ العلم بذلك Se‏ عن نظره 
وحصول العلم بمدلوله. ألا ترى أنه علم 5 مدلوله على ما دل عليه وهو علم Ge‏ 
يؤدّي النظر فيها إلى العلم» وما لم يحصل له هذ(" العلم بالمدلول لا يعرف أن النظور 
فيه كان دليلاء فكيف تجوز أن يُجعل الشرط في توليد نظره للعلم ما من حقّه أن تأر 
عنه؟ وهل ذلك إلا اشتراط المتقدّم من الأمور با je‏ عنها؟ وذلك ظاهر القساد. 

us‏ ذلك أنه إذا كان النظر في الدلالة He‏ للعلم بمدلولها لم يجب أن يقف 
توليده Mal‏ على علم فاعله بأ ما فعله سبب موجب؛ كما لا يجب مثله في ساثر 
ااا فكما يكفي فيها حصول شرطهاء فكذلك فيما ذكرناه. فلذلك لم يجب أن 
يعلم Gi‏ نظره واقع في الدلالة. Us‏ علمه بذات الدليل فقد يصح أن يكون بطريق الضرورة 
وقد يكون بطريقة الدلالة وان كان لا بد من أن تنتهي في آخر الأمر إلى أصول ضروریّةه 
والاً لزم تعلقه Le‏ لا یتناهی» فلا بت من أن يضم كمال العقل العلم بأصول الأدلة. 

والكلام في أعيانها وما يلزمه أن ینظر فيه قد يكون لا یرجع إلى عادات العقلای 
على ما قاله أبو هاشم من أن من موف من ترك النظر في طريق معرفة الله سبحانه عرف 
بعقله أن الطريق إليه لا يصح أن يكون غير dé‏ دون أن ينظر في كتاب اقليدس وما 
آشبهه وان كان الأصح عندنا هو أن ينجهه الداعي أو الخاطر على ما يلزمه أن ينظر فيه من 
الأدلة . فإذا حاف عند تنبيه الداعي من ترك النظر في بعض الأدلة وجب عليه كما يجب 
أن يتأقل حال طريقه الذي يخوّف من سلوكه. وهذا باب يقوم الظنّ مقام العلم» ولا فلو 
راعينا العلم لبطل كثير من أحوال الدين والدنياء فيجب أن لا تفرق الحال بين أن يعلم 
عين الدليل الذي يلزمه النظر فيه وبين أن یظئه. 


Ha - ص:‎ )۱( 


(۲) ي: - للعلم. 


۳۳۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


واعلم à‏ المكلف إذا نظر في الدليل الواحد وعرف المدلول» فقد کفاه ذلك في 
قضاء ما عليه ولا یلزمه أن یتطلب() وليل ثانیا ینظر فیه إلا أن يكون السمع يوجب 
الله كيه اضرب من a‏ ولا بد في نظره في هذا الدلیل الثاني من أن یکون موصّلا 
له إلى العلم بحال له وأنّه ما Je‏ الاستدلال بهء دون أن يقال إنّه يؤديه إلى المعرفة 
بالدلول» وكيف يصحٌ ذلك وقد عرفه Vif‏ ومن شأن ما يستفاد بالنظر أن لا يكون 
معلومًا؟ فإذا لم يرد به سمع يوجبه» فقد يحسن من جهة العقل أن ينظر في الدليل الثاني 
والغرض به حفظ علمه بالمدلول. ألا ترى متى عرف Of‏ هذا الثاني ما يصلح الاستدلال 
به» فلو وردت عليه شبهة في الدليل الأول لم تؤثر في سلامة علمه لألّه قد عرف الدليل 
الثاني فيدعوه علمه بصة الاستدلال بذلك إلى أن يفعل مثل ما كان عليه من دون 
افتقار به إلى نظر مجدّد ولولا تدم نظره في الدلیل الثاني لاحتاج إلى استعناف نظر. 
وأشبه ذلك ما قاله مشایخنا من أ من نظر في أن ربدا قادر Wal‏ الفعل منه: فإذا رأى 
عمرًا وقد صح منه الفعل» فعل العلم بکونه قادرًا من دون نظر مستأنف. 


Ub‏ قول من قال: لو لم يكن النظر في الدلیل الثاني والثالث واجباء لما أكثر الله 


فمن جوابنا له أن نقول: قد يجوز أن يكون في الإكثار من فعل الأدلّة غرض آخر 
سوى ما ذكرته» وهو أن یجعل الله تعالى المكلفين في حكم الخيرين بين أن ينظروا في 
هذا الدليل وبين أن ينظروا في الدليل الآخر. وقد يصح أن يعلم الله تعالى من حال 
بعضهم أنه لا ينظر الا في دليل مخصوص فينصبه لهذه البغية وإن كان يتمكن من العرفة 
بالدليل الآخر. وبعد فلا يتنع أن يوجب الله تعالى النظر في الدليل الثاني لضرب من 
ای Re‏ وقد ذكرنا أيضًا آنه يصير سببا لحفظ علمه متى وردت عليه شبهة تبطل 
الدليل الأوّل. وبعد, فأحوال الأدلّة مختلفة في الجلاء والخفاء وفيما نی عليه کل واحدة 
منها من المقدّمات» وقد يستدرك الذكئ ما لايستدركه البطيء الا بعد أنظار كثيرة» 


(۱) ص: يبطل. 


باب في كيفية توصل المکنّف إلى العلوم ۲۳۹ 


وتتفاوت أحوال الناظرین فیما يلحقهم من مشقّة. وفي كل هذا وأشباهه ما يبطل قول من 
GE‏ أنه لا بد من وجوب النظر في كلّ دلیل. 

ولا ذکر أنّ العلم یقی سليمًا متى كان منه نظر في الدلیل الثاني» سأل نفسه عن 
وجوب حراسة العلم dt‏ بصفاته. والأصل في هذا الباب أنه لا بد في العالم من أن 
يجدّد علمّا dit‏ وبسایر وما یلزمه'“ أن یعلمه ما لم یعرض له سهو. VE‏ مع التمکن 
وزوال الموانع فلا بد مما ذكرناه. وكان الذي أوجب ذلك OÙ‏ الوجه الذي لأجله لزمه فعله 
الا من کونه لطفًا له مستمز في جميع الأحوال» فما آوجبه في الأول بوجبه في لاني 
والثالث. وقد يكفيه من هذا الباب أن يأني بهذه المعارف جملة. وقد قال أصحابنا إِّه مع 
الذكر لا بدّ من كونه فاعلا لهذه المعارفء وإنما يخفى عليه أنه عالم بجا كان le‏ به من 
قبل لأنّه قد جاز أن يعلم الشيء ولا يعلم أنه عالم به إلا بنظر وتأقل. ثم الذي يلزمه فيما 
ذكره من الحراسة نی على اختلافهم في بقاء العلوم. فمن قال ببقائها فا يلزمه أن 
یتحرز من العوارض التي ترد عليها من وجوه الشبه وغير ذلك الا أن يعرض عليه سهو 
بالنوم وغیره» فلا بد من فعله إِيّاه ومن صيانته عن الزوال بالشبه» فيتحوّز من إدخالها على 
نفسها أو أن يجلس إلى من يلقيها OÙ cad‏ وردت عليه وهي قادحة فمن جملة ما به تتم 
حراسته له of‏ یتکلف حلها. 

Us‏ من لم يقل ببقائهاء dB‏ يوجب عليه تجديدها حالا فحالا ویوجب عليه تزه من 
الشبه بتحرزه من أسبابها أو حلّها إن وردت عليه ليستمر على فعله للعلم. ورتما لزمه أن 
يحل عن غيره كما لزمه أن du‏ عن نفسه بأن يبلغ ميلغ العلماء. وقد يلزمه أن يتحوّز من 
اعتقادات كثيرة تور في استمراره على على العلم بأن يعتقد فيما ليس بشبهة أله شبهة أو يعتقد 
فيما ليس fig‏ حجة أو فیما هو ie‏ أنه ليس ages‏ وذلك له متى اعتقد في 
الشيء Us‏ بينه وبين غيره دعاه ذلك إلى فعل اعتقاد يطابقه» ولن يبقى علمه مع هذه 
الطريقة. وقد أحال في تفصيل هذه الجملة على كتاب الفعل والفاعل. 


(۱) ص: لزمه. 
(۲) ص: ينبىء عن. 


.€ المجموع في المحيط بالتكليف 


وهذا الكلام فيما يفعله من العلوم عن نظره في Us. UN‏ ما يصل إليه من العلوم 
لا بالنظر الذي يولّده ولكن بأن يجعل بعض علومه طريقًا إلى بعض فيكون ممنزلة ما 
تدعوه الدواعي(؟ زلیه. فقد قتمه في الكتاب إلى طريقين: أحدهما ما يوجد من المنتبه 
من رقدته» وهذا هو على ما اختاره أبو هاشم» ورجع إليه أبو de‏ لاه كان يقول من 
قبل إِنّ المنتبه من us‏ يفعل هذا العلم عن نظر خفيف تقصر مدّته. فإذا بطل أن 
يكون هناك نظرء فطريق فعله للعلم بعد زواله بالنوم وبضروب السهو أن يدعوه ما تقدّم 
منه من نظر واستدلال إلى أن يفعل مثل ما كان عليه في الالء ويعلم أنه إذا طابقه 
وماثله كان حستا لا محالة. ولا بد إذا لم يبق العلم من أن يفعله أحدنا حالا بعد حال 
للداعي الذي ذكرناه» وهو ذكره لطريقة النظر والاستدلال» وذلك ما دامت الحال سليمة 
من وجوه العوارض وضروب السهو. فأما هذا الذكر الذي يدعوه إل ما فلاو فهر علم 
ضروري من قبل الله تعالی» وغير جائز أن يجري فيه طريقة التولید» وإلاً لزم أن یکون 
العلم ضروريًا لوقوعه من جهة الله تعالی» فإِنَ الفاعل للمسیّب هو فاعل سببه. هذا 
والعلم لا يولّد العلم» وکیف كان يصع وقوعه في التوليد على زوال الشبه مع أله سيب 
موجب؟ فدل ä‏ واقع باختياره» فما لم يسلم عن الشبه لا يختاره ولا يدعوه الداعي 
إليه. ولا هکن أن يُقال: ما يصير Le‏ لأنّه قد de‏ الدلیل» فلکونه من فعل العالم 
بالدلیل CO‏ یصیر له هذا احکم. 

وذاك لته لو علم الدلیل دلیلا لاقترن به العلم بالمدلول» فکان يستغني عن إيجاد هذا 
العلم» فوجب أن يصير هذا الاعتقاد علمًا لوقوعه من متذکر النظر والاستدلال. 

فأقا الذي يبطل قول من قال بوقوعه عن تجديد النظر فهو A‏ كان يجب أن يتين 
أحدنا من نفسه ef‏ ناظر فى الدليل على الحدّ الذي كان يجده في أل أمره» ومعلوم OÙ‏ 
المنتبه لا يجد هذه الحالة. ولا ينجي من هذا الإلزام أن Ji‏ بقصر مته» SN‏ هذه الحالة 


)١(‏ ص: الداعي. 
(۲) ص: رقدته. 
(۲) ص: - بالدليل. 


باب في كيفية توصل المکلّف إلى العلوم ۲:۱ 


مما يحت أن یجدها آحدنا من نفسه سواء استمرت à‏ وطالت À‏ كان بخلاف ذلك. 
فوجب أن يُقال ان علمه با كان عليه من قبل يمهّد له فعل هذا الاعتقاد» ويصيّره على 
ثقة وسكون من كونه مقدّمًا على it‏ وقد أضاف فى الكتاب إلى تذكره للنظر 
والاستدلال ظته أن ما کان غليه من قبل كانت حالة العالین الساکنی الاْفس» وجعلهما 
جموعهما داعيين أو أن يتكامل كونه داعيًا بهذا الط ولم يثبت له علمًا miles‏ 
قبل ساكن النفس» Vs‏ كان يحصل معه العلم بالمعلوم فلا يحتاج إلى إيجاده. 

Us‏ الوقت الذي يقع منه هذا العلم فيه فهو الوقت الثاني, EN‏ ما طريقه الدواعي لا 
دم أن يتقدّم Ep‏ واحدًا على ما هي دواع إليه. وليس العتبر في ذلك بتحقيق الأوقات 
وضبطها ai‏ فلا فرق بين أن يكون وقنَا واحدًا أو يتقدّر هذا Us. pad‏ قلنا له لا 
بد من أن يفعله بعد الانتباه من نومه وأن gares‏ على فعله بخلوص( الداعي إليه وأنّ لا 
صارف عنه من شبهة أو ما يجري مجراها. ویب ذلك OÙ‏ العلم ما يستروح الیه فإذا لم 
تقابله مشقّة ولا شبهة فلا À‏ من وقوعه. وفي كلام أبي هاشم توقف في الوقت الذي 
يفعله المنتبه العلم بمثل ما كان عالاً به وفي الوجه الذي لأجله لا بت من أن يختاره» ويقول 
إن في هذا الباب لطائف لا يعلمها الا الله سبحانه وقد بيتا ما يذهب إليه في ذلك. 


هذا هو القول في الضرب الاوّل من الضربين اللذين ذكرناهم(" أن العلم يقع لا 
عن النظر في الدلالة. فأمَا الضرب الثانی مما تجري فيه طريقة الدعاء إلى فعل العلوم» فهو 
A‏ إا“ كان قد تقرّر في عقله أن الظلم قبيح ثم عرف في ضرر بعينه باستدلال أنه ظلم 
دعاه هذان العلمان إلى فعل علم ثالث dt‏ قبيح. فيكون هذا الاعتقاد Le‏ لتقدّم هذين 
العلمين» حتّی لولا تقدّمهما لما صخ أن يكون ذلك dde‏ وحتى لو وردت عليه شبهة في 
أنّ ذلك ظلم نا عرف قبحه. وهذا الوجه صحيح على ما نذهب إليه من أله يعلم قبح هذا 
الظلم بعينه بعلم ثالث دون أن يعلمه بالعلم الأول على ما قاله آبو هاشم» وذلك أنه علم 

(۱) ص: لحصول. 


(۲) ي: ذکرنا. 
(۲) ص: إن. 


:۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


مفصّل وما كان قد حصل له هو علم le‏ وأحدهما بخلاف صاحبه ولا يجوز أن 
يصير الشىء بصفة ما خالفه. 


ومن هذا الباب أيضًا لو عرف أنّ من صح منه الفعل يجب أن يكون مفارقًا لمن 
يتعذّر عليه بصفة القادرين» فإذا عرف زيدًا من قد صح منه الفعل علم أنه يجب أن يكون 
قادرًا لتقدّم ما ذكرناه من العلمين» وإن لم يكن علمه بأنّ من صخ الفعل منه يجب أن 
يكون قادرًا ضروریّه كما كان علمه با الظلم قبيح ضروريٌ» لكتّهما سيّان فيما ذكرناه 
من طريقة دعاء العلمين المتقدّمين إلى الثالث. وإنما لا بد من أن يختار هذا العلم لا محالة 
لما تقدّم ذكره من أن العلم ما يستروح إليه. فإذا حلص الداعي ولم يكن بإزائه صارف فلا 
À‏ من حصوله» وليس الصارف في ذلك الا ما يتصل بشبهة ترد عليه» فإذا سلم من الشبه 
ثبت ما ذكرناه. 

ثم بين أصلا في هذا الباب ge‏ به أحدنا بين ما يقع من هذه العلوم ضرورة بين ما 
يقع باستدلال2'0» فقال: ليس كل علم يقع با ينفصل عن جملة سابقة يجري على نهج 
واحد ولکثه یختلف» فرتما كان ضروريًا ورتما كان استدلاليًا وحاصلا بطريقة الاكتساب. 
فإذا عرف أن الظلم قبیح ضرورة وعرف في شيء dax‏ ظلم ضرورة» فمن ح الواعت أن 
يكون العلم الثالث بأنه قبيح من فعله تعالى» ولا بد من أن يفعله لأمر يرجع إلى SH‏ 
وهو أنه لا ينتفع بعلمه بأل هذا ظلم مع شكه في أنه قبيح؛ SN‏ علمه بقبحه هو الذي 
يصرفه عن فعله فواجب عليه تعالى أن يخلقه فيه. ونحو هذا هو أن يعلم بعقله ضرورة 
أنّ الوجود ما أن يكون قديًا أو محدثاء فإذا عرف شيئًا من الموجودات ضرورة نحو 
الأجسام وغيرها من المدركات» فواجب أن يعرف ضرورة آنها لا تخلو من القدم 
والحدوث. Us‏ إذا عرف باستدلال 5 الأصلين المتقدّمين أو" كان علمه بأحدهما من 
هذا الطریق, فعلمه الثالث هو من فعله باكتساب. فعلى هذا لا نقضى db‏ یعرف ضرورة 
قبح هذا الظلم بعينه وقد عرفه ظلمًا باستدلال. وهكذا إذا بخ ا دات بدلالة 


)1( ص: استدلالا. 
(۲) ص: ادا. 


باب في كيفيّة توصّل المكلّف إلى العلوم YEY‏ 


لم يعرف ما ذكرناه من القسمة فيه ضرورة» فاعتبر الباب على ما ذكرناه. وعلی كلي 
الطريقين يكون المكلف قد أزيحت علله في وجوب مجانبته للظلم وإمكان تحرزه منه. 

وهذه الجملة متأتية على قول من قال من شيوخنا إِنَّ Bale‏ هذا الظلم قبيح غير 
علمه بقبح الظلم في الجملة. فأمَا على قول أبي هاشم فإنّه يراعي العلم الأوّل فان كان 
ضروريًا فالتفصيل بثابته وان كان مكتسبًا فالتفصيل مثله. 

ا Ge‏ في الكتاب أن أحدنا قد يصح منه اختیار العلم بطريقة التولید وعلی وجه 
الابتداء بالوجهين اللذين ذكرناهماء سأل نفسه فقال: هل يقدر على فعل العلم لا على 
هذه الوجوه؟ وأجاب OÙ‏ ذلك مقدور له ولكن لا مدخل لإيجاد العلم في التكليف إلا 
على ما تقدّم من الوجوه. وانما أراد ما ذكره الشيخ أبو عبد الله من Of‏ الاعتقاد قد يصير 
علمًا لوقوعه من فعل متذكر العلم» على ما GE‏ موضعه» ولكن لا يتعلق بذلك 
تكليف. وهكذا فلو فعل أحدنا لما علمه ضرورة أو استدلالا اعتقادًا يطابقه لكان de‏ 
أنه من فعل العالم بالمعتقدء كما يقول في الضروریّات من العلوم لها صارت علومًا لهذا 
الوجه ولكنّ هذا أيضًا ما لا یدخله التكليف لعدم الدواعي call‏ وما يتصل بالتكليف لا 
بد فيه من هذا الوجه. 


باب فى بیان الطريق الذي به يعرف الکلف وجوب النظر عليه 


الأصل في هذا الباب أن المكّف إذا صار عاقلا واجتمعت فيه شرائط التكليف فلا 
à‏ من أن يكلف »ولا عاد جعله تعالی el}‏ على هذه 'الأوضاف be‏ ولیس ودي كمال 
عقل العاقل إلى علمه بوجوب النظر عليه في طريق معرفة الله تعالى مفضّلاه Lis‏ یعرف 
بعقله حسن الأنظار ووجوبها عليه في ب بعض الأحوال عند اعتراض خوف له من تركها. 
OU‏ ذ أوجبنا عليه النظر في طريق معرفة الله فلا ب من تجدّد أمر من الأمور عليه يعرف 
به وجوبه. وذلك لا يخرج عن طريقين: أحدهما ما يقع له من ذي قبل من التبته على أنه 
يجوز أن يكون له صانع يدبّر أحواله التي تختلف عليه ويتغيّر على وجه لا يقف على 
دواعيه وأحواله من شهوته ونفاره وصخته وسقمه وقوّته وضعفه» وكذلك فيما یتبیته من 
آثار النعمة به. فعند ذلك لا بدّ من تجويزه عند هذا الفکر الواقع له أن ها هنا صانعاء واه 
إذا لم يعرفه لم يأمن أن يقع منه ما هو معصية له فيهلك» لتجويزه أنه يقدر على ما يضرّه 
وعلى ما ينفعه. وإذا لم يمكنه تمييز معاصيه من طاعاته الا بعرفنه» وجبت معرفته ليكون 
على ثقة من أمره. فإذا حاف من ترك معرفته لزمه تطلبهاء ولا حصل له إلا بالنظر لعدم 
الضرورة إليه ولفساد التقليد عنده. هذا هو الحال فيما يقع له من ذي قبل. 


جهة دعاء الدعاة OÙ‏ ينتصب واحد منهم لدعائه إلى معرفة الله وتخويفه من ترك النظر 
على ما تقلّم أو يكون سبب خوفه ما يسمعه عند اختلاطه بهم وسماعه لاختلافهم وما 


(۱) ص: - عليه في بعض الأحوال عند اعتراض خوف له من تركها. فأما. 


باب في بيان الطريق الذي به يعرف المكلّف وجوب النظر عليه to‏ 


يقع منهم من تضليل وإكفار» أو ينظر في كتاب فیقراً فيه هذه الأبواب» فعند ذلك لا بدّ 
من أن يخاف لفقد علمه با هو الصواب من تلك الأقوال؛ لأنّه لا يجوز أن يكون العاقل 
سليم الأحوال ولا يخاف من الأمر الذي يجوّز في العقول كونه» على ما نعرفه من أحوال 
IE‏ عمسم اليناف D‏ ما بورد كونه 

في العقول لحد ناقص العقل. فيجب عليه لمكان دعاء الداعي أن يسعى في دفع هذا 
توفت عق M a‏ 
العاقل وجوب هذا النظرء والإيجاب في التحقيق هو من جهته Je‏ لأنّه إذا كان المرجع 
به إلى الإعلام بالاضطرار أو بنصب الأدلّة فهو تعالى القادر عليه دون غيره. وليس المرجع 
بتخويف أحدنا غيره فعل الخوف فیه OÙ‏ العبد لا يقدر على فعل الخوف فى غيره ولا 
يفعل الخائف هذا الخوف عند هذا السبب. وهكذا إذا قلنا لت الله تعالى يخوّف العبد» 
لاد الغرض به فعل الأسباب التى عندها cote‏ وإلا فالخوف ظَنّ مخصوص ds‏ 
سبحانه لا يفعل SEM‏ فى العباد. ما كان سس اکر ج ا وقد يكون 
old‏ اله JU‏ عل كر ادغ الا یه هاف له مرن LA‏ 
ولا فرق بين أن يكون هو تعالى الخطر له أو يأمر الملك بالاخحطان لأنّه إذا كان الخاطر 
كلامًا فالملك يقدر عليه. Us‏ يمتنع أن يقدر عليه العبد لو كان اعتقادًا أو ظنًا لأ قد تقزر 
ُن القادر بقدرة لا يتهيّأ له فعل الاعتقاد فى غيره. 


فقد Lex‏ من هذه الجملة أله إنما يعرف وجوب النظر عند حصول الخوف وان 
سبب الخوف لا يعدو الوجوه التي بیتاها. وليس ها هنا ما يصح أن يقام مقام التخویف 
في وجوب هذا النظر عليه. ألا ترى أن إعلامه ثبوت ضرر عليه في المستقبل إن أخل 
بالنظر هو من قبيل الممتنع» لاه ليس في قوّة العقل الوقوف على الحوادث المنتظرة ولا 
حال تن لم يعرف الله تعالى حال من طع على نيوت ضرر عليه في DE‏ إن لم 
ينظرء فليس إلا أن يُجعل سبب وجوب النظر ما ذکرناه من الخوف ببعض بیعض الأسباب 
التقدمت ل الإشارة إلى غيرها. 


هذا مع علمنا où‏ الخوف إذا كان ظنًا ولا يختار العاقل الط إلا عند أمارة 


VE‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


صحيحة» فجعلنا تخويف الْخوّف والخاطر الذي يرد عليه والتنته من ذي قبل أمارات 
وأسبابًا ju «gl‏ أن يكون له حكم. ولهذا نوجب على الداعي أن يبه على أمارات 
مقرّرة في عقله» على ما نفصّله من بعد. وكذلك الخاطر إذا ورد عليه يرد بهذه الطريقة 
LES‏ على الله تعالی الإخطار متی لم تقع اله عه بغیره هو : الاستاب SI‏ 
قدمناها. فَأمَا عند وجود بعضها فلا وجه لإيجاب الخاطر. 

فلا يكوة لأحد أن یقول: إن ما ذکرنغوه لا وجود ON cd‏ من الیعید حلو الکلفین 
من بعض الوجوه التي بیّاها وغير متنع اخلاف أحوالهم» ففيهم من يكون سبب خوفه 
من ترك النظر تنتهه من ذي قبل لفرط معرفة ودراية وتجربة للأمور وعلم با تصرف عليه 
أحواله» وفیهم من تغلب عليه الغفلة فلا À‏ من الداعي الذي ages‏ ویکزر علیه, وقد 
یکون سبب as‏ المتنته ما ذکرناه من سماعه لاختلاف الناس» ورتجا كان سماعه لذلث 
في حالة کونه nl‏ فلفرط ذ کائه یتمکن ذلك في نفسه حتّی يستصحبه إلى حالة العقل 
وا فیدعوه ذلك إلى الخوف» وقد یکون ذلك عند نظره في حال نفسه. وقد ذكر 
في الکتاب أن الأ كثر في كتب الشيوخ هو الداعي والخاطر ولکن تنتهه من ذي قبل وجه 
آخر مضموم إليهما. وسنذکر من بعد كيفيّة القول في الخاطر وما يتضمّنه وكيفيّة وروده 
على العارف باللغة des‏ الجاهل بها. Us‏ بنى الباب على علم المكلّف بوجوب النظر 
عليه وقد بیتاه. فإذا سئلنا عن وجه وجوبه, قلنا: هو الخوف من تركه ولا شيء لاجله 
يجب النظر إلا هذا الوجه الواحد مع اختلاف وجوه الواجبات. 

فان قيل: فعندكم Of‏ الواجب لا يعرفه واجبًا لا من عرف وجه وجوبه لا جملة 
أو تفصيل. 

قلنا: وكذلك فعلنا ها هناء لائه إذا ظنّ نزول مضرّة به إن لم ينظر عرف وجوبه ولا 
يكون وجه الموجوب والحال هذه مظنونًا. والكلام في ذلك وفي نظائره مذكور في 


مواضعه. 


)١(‏ ص: - وجه. 


باب في ذكر الخاطر 


إعلم أن امثبتين للخاطر قد أكثروا من القول فيه» والذي حصره في الكتاب CAE‏ 
معرفته هو إثباته ولاه ثم تمییز جنسه عن سائر ما يجوز أن يلتبس به» ثي ذكر أحكامه 
وصفاته والأحوال التي يجب فيها وروده و كيفية ما يتضمّنه ويشتمل عليه ثم حال ما 
يعارضه ويدافعه من الخواطر الخالفة له. 


والطريق إلى إثباته ووقوع الحاجة إليه هو ما قد تقرّر أن لا بد من تكليف المكلّف 
عند اجتماع شروط التكليف فيه. والسبب الذي عنده يخاف ترك النظر قد يجوز أن 
يفقد فيه من تخويف مخوّف ودعاء داع أو نظر في كتاب أو تنټه من ذي قبل» فلا بدّ من 
أن يفعل الله تعالى ما يحصل له الخوفء ولا شيء يُعقل سوى ما ذکرناه. فا تم هذا 
علق طريقة هن وق آن كلت العاف لفات من درن اا hs‏ 
انفكاك العقل من السمع فعنده ff‏ لا يُدفع الکلّف إلى ورود الخاطر عليه بل الرسول أو 
الإمام يدعوه إلى العلم باه جل وعرّ. فأمّا إذا جوّزنا خلوّه من الرسول ومن يجري 
مجراه. فا نوجب فيه حصول سبب من أسباب الخوف من غير هذه الجهات وليس ذلك 
إل يإخطار الله تعالى له ما ذكرناه. فكأنًا نوجب الحاجة إلى الخاطر بشرط» وهو عدم ما 
يقوم مقامه. ووجه الحاجة إليه ما قدّمناه من وجوب وقوع تكليفه على الح الذي یحسن» 
ولا يكون كذلك إلا عند التخويف. وقد زالت الوجوه التى عندها يخاف» فلا بد من 
مر“ من جهة الله تعالى وهو ما قلناه. | 


(۱) ص: امرین. 
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ویقع بعد ذاك الکلام في بيان جنسه وقد اختلفوا فیه. فالذي عندنا A‏ من قبيل 
لکلا ولکن لا يُسمى JS‏ کلام بذلك فإما ُستی به إذا كان فيه ضرب من الخفاء» 
كما أن وسواس الشیاطین هو من جنس الکلام الا أله لا Get‏ وسواسًا الا إذا حفي 
حى صار یلتبس بالفکن لاهم لیس یقدرون على أن یستعونا کلامهم جهرةء ولا 
عظمت الفتنة بهم فکانوا یوقعون آسباب العداوة بين الناس با یسمع منهم Elus‏ أنه من 
جهة الآدميين» لک الله تعالی قد منعهم في هذا الزمان من مثل ذلك وإن كان قد أطلق 
Ole‏ في زمان سليمان عليه السلام فصار ما يرد من عند الله جل وعرّ أو من عند 
ملائكته من البواعث على الخير Lot‏ خاطرًا» وما يرد من جهة الشيطان مما يدعو إلى 
الشرٌ يُسمّى وسوسة والجنس واحد. 


وكيفيّة فعله إنما هي OÙ‏ يفعل في داخل السمع على وجه يفهم معناه» Vo‏ قرب من 
صدره ونواحی قلبه» على ما أضاف الله تعالى وسواس الشياطين إلى الصدور فقال «الذي 
يُوَسوسٌ فى صُدُور OA‏ ومتى حصل على ALI‏ الذي ذكرناه تبعه الخوف لا محالة 
إذا كان تخویفّا أو الرغبة إن" كان ترغيباء كما ثبت مثل ذلك في الوسواس. 


وقد ذكر أبو على في الخاطر أمرين: أحدهما أنه اعتقاد والآخر أنه ظنّ. ومنع على 
كلّ حال أن يكون AS‏ واقتضى ذلك أن لا يقدر على الإخطار بباله سواه تعالى دون 
ملائکته لا القادر بقدرة لا یهیاً له فعل الاعتقاد أو الظنّ فى غيره» وان قدر على فعل 
الكلام في داحل سمع الغير. وغير جائز إذا كان المرجع بالخاطر إلى الاعتقاد أو الظن أن 
يفعلهما تعالى» وان كنا لا نمنع من حصول الخوف بهما لو“ صح وجودهما من جهته 
تعالی. وما قلنا إِنّه لا يصح في الخاطر أن يكون اعتقادًاء لأنّ الذي يوجد من جهة الله 
تعالى من الاعتقادات لا بدّ من كونه علمًا لأنّه عالم بمعتقداتها. وقد ثبت أله ليس حال 


)١(‏ ي: عنهم. 

(۲) سورة الناس (4 ۰6۱۱ 4. 
(۳) ص: لذا. 

(۶) ص: او. 
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من برد الخاطر عليه حالة العالمين لاه وان خوّف من شيء”' " یجوّز في عقله فلن یقطع 
على أن الأمر هو(" كما قاله الخاطر بل يجوّز خلافه» فكيف يكون الخاطر اعتقادًا؟ 

ومتى قيل: Se‏ فعله تعالى ولا يكون le‏ 

قلنا: لأ ذلك يقتضي كونه فاعلا للقبيح. ألا ترى af‏ ما يصخ أن يفعل ذلك فیما 
ليس بعلم OÙ‏ يوجد اعتقادًا ومعتقده على خلاف ما هو به؟ فاّه إذا طابق المعتقد وهو من 
فعل الله تعالى فهو علم ومتى كان معتقده على خلاف ما هو به عاد جهلا والجهل هو 
قبيح لا محالة. فبطل أن يكون الخاطر اعتقادًا. 

us‏ إذا معل الخاطر ظنّاء فعلى قول أبي هاشم إذا أثبته من قبيل الاعتقاد فطريق 
إبطاله ما تقدّم. وإذا Jet‏ نوغا برأسه وهو الصحيح» Lib‏ منعنا من أن يكون ظنًا لوجهين: 
آحدهما أله يوحي کون أحدنا مضطّا إلى شيء من الظنون» عكر لقره RAT‏ 
من الأفعال» لها تقع مطابقة للدواعي وتنتفي عند الصوارف. فلو جعلناه 6 وهو من 
فعله تعالى ES‏ مضطرّين إليه لا محالت وقد عرفنا خلافه في الظنون مع معرفتنا بأنَّ 
الخاطر يرد علينا ونحن") غير متخیرین فيه» فكيف يُجعل ظنًا؟ والثاني أن الظنّ لأمر 
برجم إلى جنسه لا يتعلّق به حكم Us‏ تتعلّق الأحكام بظون تصدر عن أمارات 
صحيحة» LU‏ ابتدئ به فلا حكم له. ولهذا لا ثبت لظن السوداوي حكم لاّه مع 
وقوعه عن أمارة لا تكون صحيحة. ولهذا قال العلماء 5 الظنّ لا يبت له حكم عند 
calé‏ وغرضهم ما ذكرناه. فإذا فعله الله عر وجل ولا أمارة له ثبت Les‏ وإن كانت 
هناك آمارق Gb‏ أن تكون أمارة لفاعل الظنّ فيقتضي أن تكون أمارة له تعالى مع استحالة 
الأمارات عليه. وإن كانت Pi‏ لمن EN‏ ظنّ له لم يصع AN‏ إذا كانت أمارة لزيد 
فما هي لتأثيرها في قوة الظنّ. فالواجب أن تكون أمارة لفاعل الظن de‏ یت في حكم 


lie )۱(‏ 
(۲) ي: - هو. 
(۳) ص: - غير. 


(4) ص: - له تعالی مع استحالة الأمارات de‏ وإن كانت أمارة. 
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الظنٌ. ولهذا لا يصح فيما هو أمارة لزيد أن يوجب غلبة Eh‏ عمرو. فإذا كان Si‏ من 
فعله تعالى لم يجز أن یت في غلبته وقؤته أمارة لزيد وحل في باه محل الإرادة التي ل 
ارت في کون الکلام خبرّا وأمرًا وجب أن تكون مختصة بفاعلهما حتی لو كانت 
ثر في نظر يخلقه الله تعالى فينا أن یور في کون الاعتقاد الذي يفعله علمّاء لما كان 
ذلك أجمع كالجهة لوقوع الأفعال على هذه الأحكام. فازم اختصاصها بفاعلي هذه 
الأفعال. فإذا كان كذلك لم يجز أن يكون للظنّ الذي يخلقه الله تعالى فينا حكم» مع 
أن الأمارة لا Je‏ فيه بل JE‏ فینا. فهذه طريقة القول فى إبطال كون الخاطر ae‏ 

ومتى بطل أن يكون اعتقادًا وظنّاء وأوجبنا وروده للتخويف وأن يدق الكل ا 
ee‏ مر هو 
ل 0 
قلنا إن لو نظر في كتاب فعرف ما فيه خاف» لكتّه يكون خارجا عن الخاطر. وأبعد من 
ذلك أن يُجعل الخاطر إشارة» لاله يقتضي مشاهدة المشير ووقوع الضرورة إلى قصده بهاء 
بل مشاهدة الآلة التي يشير بها. فليس بعد هذه الجملة الا ّه كلام خفيّ. 

ثم بين الصفة التي يرد بها الخاطر على الکلّف» وذكر أن الأصل فيه أن يراعى الوجه 
الذي لأجله يجب وروده وذلك له إما يرد حصول الخوف من ترك النظر فلا بد من 
أن يرد .+ و ۲ ب يحسن» لاله 
ا ل oI‏ 
والقوة والعقل وغيرهاء فلا تأمن أن یکون لك منعم آنعم عليك بهذه الاسپاب؛ فإن أنت 
لم تعرفه استحققت من جهته العقاب. فهذه صورة التخويف» لکتّه لا بد من أمارة مقرّرة 
في عقله يصير سببًا للتخويف, Vs‏ انفرد عن أمارة فلم يكن له حكم» وذلك هو أن نقول 


(۱) ي: - له. 
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له: وقد عرفت بعقلك Of‏ تستحق AN‏ على ما تأتيه من القبيح وان انتفعت به واه 
يحسن ممن لا نعمة له عليك أن Eh‏ عند ارتكابك للقبيح» فما الذي يؤمنك أن 
تستحقّ من جهة هذا المنعم ما يزيد ضرره على الذمٌ» حتّى يبلغ Le‏ العقاب» وأن تستحقٌ 
هذا الضرر با تفعله من معصية. فيخاف عند ذلك لا محالة خوفا صحیکا مستندًا إلى ما 
تقّر في عقله. ls‏ وجب ما ذكرناه من التنبيه على الأمارة» ON‏ التخويف gt‏ لا یثبت 
له حکم. آلا تری آله لو قال لفیره: قم من هذا الکان ولا غات ولا يضيف حسن 
هذا العقاب إلى آمر مقزر في عقله لقبح هذا التخویف. 

Bis‏ الفصل الثالث وهو بيان الوجه الذي یحسن عليه ورود الخاطر» فقد ذکر رحمه 
الله أنّه يقول له: وإذا آنت عرفته كنت أقرب إلى طاعته وأبعد من مواقعة معصیته. ولا 
كان کذلك لته (ذا كان الذي أُوجب وروده عليه هو ما یصیر سبيا فى آلطافه فیجب أن 
تضهن طريقة اللطف» ولیس ذلك الا با ينجهه على ما يدعو ويصرفء على ما ییاه 
وهذا هو معنی ما يجري فى الکتب: dl‏ لا بد فى الخاطر من التنبيه على جهة الخوف» 
اد أن يفيه على ا mal‏ 

وقد اقتصر في الكتاب على هذه الفصول الثلاثة. ولا بد من ضمٌ وجه رابع إليها 
وهو تنبيهه على الأدلّة التى تؤدّيه إلى معرفة الله تعالی» كما لا بد لمن يدعوه إلى الله أن 
بجهه علی ذلك. هذا هو قول أيي le‏ وهو الصحیح, دون ما قاله بو هاشم وقد مضت 
هذه الجملة في أل الکتاب es‏ غير موضع. 

فقا ما اشتمل عليه الباب من الكلام على من ينفي الخاطر بأنّه يغبت له ما يعارضه 
ویدافعه» فالأصل فيه أنه إذا ورد عليه خاطر بالمنع من النظر والتخويف من فعله فليس 
تخلو حاله من أمرين: أحدهما أن يساوي الخاطر الباعث على النظر أو لا يساويه بل 
ينقص عنه. OÙ‏ نقص عنه» ولا بدّ من ذلك لأنّه لا يجد أمارة مقرّرة في عقله تبعثه() 
على ترك النظرء بل المعلوم في العقول أن الأمور الملتبسة إِنما تتكشف بالنظر والاستدلال. 
وقد علم Of‏ من دعا إلى الاهمال والراحة فقد غرّر ودعا إلى ما يدفعه العقل ويهرجه. 


)١(‏ ص: تبعثه بها. 
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وصارت منزلته منزلة من يدفع إلى الحاجة فيقال له: اختر الراحة والدعة ولا تكسب لاه 
يعلم بالعقل أنّ هذا القائل داع إلى خلاف المقرّر في العقل. وهكذا لو كان عليلا فدعي 
إلى ترك المعالجة, SV‏ يعرف أن الداعى له إلى ذلك راكب طريقة الخطأ. 

فان قترناآّه يساويه حى يثبت فيه من التخويف في فعل النظر ما يثبت من 
التخويف في ترک فلا بد من أن يزيله الله عنه بضرب من ضروب الإزالة حتّى يبقى 
التكليف عليه. ومهما اعتقد المكلّف في خاطر غير معارض À‏ معارض» فهو اخطیء ومن 
قبل نفسه آتی» فسبيله أن يدفع ذلك عن نفسه. وهذا نحو أن نقول له: لا تنظر فان النظر 
سبب للحيرة» أو نقول: اختر الراحة والدعةء أو نقول: نك لا تأمن إن عرفت النعم 
عليك أن يعاييك على معرفته SN‏ كل هذه الوجوه مخالفة للعقول. وقد ذكر شیوخنا أنه 
لو صح تساوي الخاطرين وتعارضهما لوجب على العاقل أن ينظر فيهماء لا أن يقال له 
ينصرف عن النظرء وهذا صحيح إذا لم JE‏ بتضاد النظرين على ما نختاره» ون كان فيه 
خلاف. فهذه جملة ما انتظمها الباب. 


باب في بیان حسن تكليف النظر عند هذا OS A‏ 


إعلم رن مدار هذا الباب الذي أورده هو على الشبهة التى يوردها أصحاب المعارف 
في آتها لا تدخل تحت التكليف. وذلك nef‏ يقولون À‏ الطلوب بتكليف النظر إذا كان 
المعرفة فلا بدّ من أن يُجمع عليه بين تكليفهماء وقد رف أنَّ العرفة غير معلومة للمكلّف 
بل هي مجهولة”" له. ألا ترى أنه لو علمها بصفة العلوم تضمّن ذلك علمه ععلومه 
فاستغنى عن النظر. ومتى لم يعرفها ولم يعرف كونها معرفة» فلا يصخ أن يعرف حسنها 
ون عقر ايان حسنها وقبیحها. فإذا کلف مع“ ذلك صار بمنزلة تكليف ما لا یطاق» بل 
آبلغ لأنّ الذين جوّزوا تکلیف؟) ما لا یطاق لم یجوزوا تکلیف ما لا يُعلم. 

وقد ذکر عند هذا السؤال آنه آورد اخالفین في العارف كل مورد فنفوا تکلیفها. 
وزعم # عثمان عند هذا السوال Of‏ العرفة تقع بالطبع و کذلك النظر وأنَّ التکلیف لا 
يتوجه على المرء الا بعد العلم بالله تعالی والعلم بكلّ الدیانات, ثم يكلف الأعمال. فأمًا 
أن يكون عليه تكليف فى تحصيل المعرفة فلا. وكان ما ذكرناه”؟ شبهة له وان كان قد 
أورد في كتابه في هذا الباب شبهًا كثيرة يصلح أن يتعلّق بها من أثبت المعرفة اضطرارية 
أو نفى صخة التكليف فيهاء أو قال بالإلهام. وكان أبو علي رحمه الله يقول إِنَّ الضرر 
عظم بهذا الكتاب حيث تكلّم فى مقدّمة نقضه. 

(۱) يبدأ الجزء الثالث والعشرون. 

(۲) ص: - له. ألا ترى أنه لو علمها بصفة العلوم تضمّن ذلك علمه بمعلومه. 

(۳) ي: - مع. 

)٤(‏ ص: - تكليف. 

)9( ص: ذ کره. 
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ونعود إلى الجواب عن الشبهة فنقول: ما يكلف الرء فعلى ضریین: أحدهما لا تعلق 
له بغيره بل يقع من العاقل ابتداء نحو القيام والقعود وما أشبههماء اا ا ج 
أن یکلف على الوجه امخصوصء ويتأنّى للمكلّف أن يعرفه قبل وقوعه» ومتى لم يعرفه لم 
يحسن تكليفه ولا صار معرّضًا به للثواب. والثاني هو ما يتعلّق بغيره وذلك ينقسم: LEE‏ 
كان طريقة à‏ التعلّق بينهما تابعة للاختيار» ورتما كان بخلاف ذلك بل كان على Le‏ 
لإيجاب. فالاوّل هو كتكليفه الاخبان ولا بدّ للخبر من مخبر عنه» فما لم يعرفه ولم 
يتحقّق أنه على ما يخبر عنه لم يحسن منه الإخبار» وهو في كونه خبرًا يقف على إرادة 
خبر وقصده. وما كان من الباب الثاني وهو في الواقع على حد الإيجاب» فهو كوقوع 
لمسب عن السبب وتعلّقه به فهذا إذا لم يكن أن يكون عارفا بالمستتب قبل وقوعه جاز 
أن كلق لقاع RE‏ اا ری ایکا 
يعرف المستب قبل وقوعه وجب تعريفه ليحسن تكليفه. فالمعرفة من القبيل الذي ذكرنا أن 
علمه به قبل وقوعه لا بمکن» فإذا عرف النظر ووجوبه عليه كفى. وإذا'“ كان تعذر 
معرفته بالعلم ما ذكرناه في السؤال وجب أن يكتفي یاعلام حال سببه. 

كاك ناز لا ENE‏ يد ذا ان ad ep‏ 
إلى قصدء فإذا لم يعرفه تعذر قصده إليه» وكذلك إذا كان قد كلف إيقاعه على وجه لا 
يصخ إلا بأن يقصد ذلك الوجه وبالقصد يكتسب هذه الجملة. فَأمَا العلم فقد عرفنا أن 
الوجه الذي لاجله صار علمًا ليس هو القصد» وقد يصح وقوعه من دون قصد منه إليه؛ 
فجاز of‏ يكلّف وان لم يتقدّم علمه به إذا عرف حال سببه فقام مقامه. ألا ترى أنه إذا 
عرف وجوب النظر أو حسنه وعرف أنه لا يُراد لنفسه» عرف أنه إن دى إلى شيء لم یود 
لا إلى شيء حسن, فیحل ذلك محل أن يعلم Of‏ ما يؤدّيه نظره إليه هو العلم. وقد مثّل 
هذه الجملة في الكتاب بأنّ من لزمه رد الوديعة فقد يجوز أن يقال له: افتح باب البيت 
Lot‏ تظیر dela‏ أو اقطع هذه العلاقة فإنها تقع عند صاحبهاء أو ارم على سمت 
مخصوص فإنك تصيب» أو ضع الشمع أو الطين على بعض الأجسام المنقورة لتظهر لك 


(۱) في oeil‏ و. 


باب فى بيان حسن تكليف النظر عند هذا الخوف Yoo‏ 


الكتابة فيهما. فكل هذا من فعله يجوز أن يكلف وان لم يعرف تفصيله قبل الوقوي 
فكذلك الحال فيما ذكرناه. 

D‏ يشبه ما تقدّم قولهم: لو کلف المعرفة لثهي عن الجهلء ولا بد من أن يعرفه 
لينتهي عنه. وفي علمه به ما يقتضي علمه باجهول. 

افا و ود اه لا ie‏ اما الا عن کر MS da NS‏ 
یکرو كا كلب RUN‏ قير لا رامن آن DR‏ ادها ليف والتكليف 
على هذا الوجه صحیح(؟. وهكذا لو أراد أن يتوب عن الجهل قبل أن يعرف أنَّ ما كان 
علیه كان جهلاء فنما عليه of‏ یکت عن كل اعتقاد لا pb‏ أن یکون جهلا. وسیعود 
القول في هذا الفصل عند ذکر شبههم في أن النظر لا يولّد العرفة وآنها لا تدحل تحت 
التکلیف. 


(۱) ي: - الصحیح. 


باب في حكم هذا النظر والعرفة فيما بتصل بالتكليف 


إعلم أنّ الله تعالى إذا آکمل عقل الکلف وجمع فيه شروط التکلیف» > فلا بد من أن 
یقرن إلى ذلك تکلیفه» وال عريت هذه LAN‏ عن معنى وفائدة. والذي لا alé‏ 
تکلیفه منه هو النظر والعرفت وما عداهما تبع لهما. فاذا تقعرت هذه الجملة» فما أوجب 
تكليفه في حال من الأحوال يوجب تكليفه العرفة في أل ما يصير عاقلا مستکملا 
لشرائط التكليف. ألا ترى أن الوجه الذي لأجله حسن هذا التكليف هو ما يثبت فيه من 
«all‏ وهذا مستمر في جميع الأوقات. وغير جائز أنّ يقتصر به في باب التكليف على 
الظنّ مع إمكان العلم ومع تعلق اللطف با معرفة. als es.‏ آن يكون مفعولا على أبلغ 
الوجوه» أو أن يكلّف تحصيله على أبلغ وجه. وإذا كانت العرفة التي يجعلها لطفًا لا يتأنّى 
أن يأتي بها المكلّف في أولى حال تكليفه بل لا ب من مهلت وجب إمهاله بالقدر الذي 
يمكنه تحصيلها فيه. | ا ل ا 
يكلّف الإنيان بها فيما بعد SV‏ التكليف إما يرد على المكلّف بالطريقة الممكنة دو 
التعرة. فإذا كلف وشکن من فعل العلم بالثه والعلم بعدله وباستحقاق ما Gael‏ من 
جهته ما پثبت له حظ الدعاء والصرف. فان فعل فقد اذى ما وجب عليه ون re‏ 
وأضاع المعرفة فمن جهة نفسه أتى. ولا يجب أن یضطر به الله سبحانه إليها كما لا 
يجب إذا ef‏ بالصلاة أن یضطر إليهاء SN‏ غير ممتنع في اللطف أن يكون مقصورًا على 
ما يأتيه المكلّف دون ما يفعل فيه. وعلى هذا أوجبنا أن يكون التكليف عامًا في جميع 
المكلّفين بالمعرفة وأن لا أحد منهم قد اضطر إليها. 


باب في حکم هذا النظر والمعرفة فيما يتصل بالتکلیف ۲۰۷ 


فان قیل: فقولکم ره يجب أن يكون ER‏ بالعرفة في کل حال لیثبت له هذا 
اللطف باطل با علمنا أله قد تستمر به أحوال کثيرة ولا معرفة له با ذكرتم. 

قيل له: إِنّ اللطف Li‏ يمكن أن Lans‏ لطفًا مع الإمكان» Us‏ عند التعذر فمحال أن 
يقال بذلك فيه. وفي أوّل حال تكليفه لا يمكنه إيجاد المعرفة» Us‏ يتوصّل إليها بوسائط. 
وقد يجوز Of‏ يقول قائل إِنّه في هذه الأحوال قبل أن ينتهي إلى المعرفة يظنّ الضررء فيقوم 
ظته في هذه الحال مقام ae‏ وذلك لفقد إمكان العلم. فلا يجب إذا أمكن العلم أن 
يجري على هذه الطريقة فيما بعد بل عليه أن يعدل إلى العلم لأنَّ الظنّ لا يثبت له حکم 
مع التمکن من العلم. فهذه طريقة القول في هذا الباب. 


باب فى أنّهما لطفان إذا كانا من فعل العباد 


إعلم أن المعرفة إذا كان سبب وجوبها كونها لطفا» وقد تقزر أنّ الألطاف تختلف 
أحوالهاء فربما تعلق كونها لطفا بأن يكون من فعل العباد ورما وقف كونها كذلك على 
ما يفعله تعالى. فإذا ثبت ذلك» لم يكن من الممتنع في العقول أن يقف کون العرفة لطفا 
إذا كانت من قبله تعالى لعلة لا توجد فيما نفعله نحن» وهي قوّتها وما يرجع إليها من 
الجلاء والبعد من الشبه. ولم تنم أيضًا أن يقف كونها لطفًا على أن يكون العبد هو الذي 
يكتسبه لنفسه» ON‏ وقوع العلم على غير هذين الوجهين لا يجوز إذ لا يقدر القادر بقدرة 
أن يفعل العلم في غيره. ووجه اختصاصها بأن تكون لطمًا على هذا السبيل Of‏ العاقلء 
متى تكلّف تحصيل أمر من الأمور حتى الحقه فيه جهد ومشقة؛ كان إلى التمسك به وبا 
يقتضيه ويطابقه أقرب وعن الأمور التي تبطله وتزيله أبعد. فكذلك المعرفة متى تکفها 
المرء وأخذ عليه أن يحرسها Ge‏ حراستها وأن يأخذ نفسه بدفع الشبه وإزالة الخواطر 
الفاسدة إلى ما أشبه ذلك فغير ممتنع أن يكون كونها لطفّا موقوفا على هذه الطريقة. 

ولا يمكن أن يقال: كيف يصع أن يكون الأضعف حالا ينبت له حظ اللطفء فإذا 
قوي وزاد حكمه على ما كان يزول فيه حظ اللطفء SN‏ ذلك غير ممتنع في الألطاف. 
ألا ترى أنّ الأصل فى اللطف ما نعرفه من حال أنفسنا فيمن يدبّر أمره من ولد أو عبدء 
ومن su‏ أن يكون اليسير من التأديب فيه لطمًا حتّى إذا زدنا عليه خرج عن هذه 
الطريقة. فکذلك لا تنم مثله في العلم الکتسب والضروري. 


فاذا cat‏ هده di‏ قلنا إن العرفة هي جارية مجری الألطاف التي ما ثبمت 


باب فى Lg‏ لطفان إذا US‏ من فعل العباد ۳۱5۹ 


ألطافًا لنا متی وقعت من فعلناء کالشرعیات وغيرهاء ولو قُعلت فینا لم یثبت لها هذا 
الحظء بدلالة نها كما لم تفترق في الأصل في باب کونها لطمًا بل استوت آحوال 
الکلفین فیها فكذلك في الوجه الذي منه يصير لطفّا لا تختلف فیهم. ألا تری Of‏ الذي 
لأجله تصیر لطمًا لزيد إذا كانت مكتسبة هو العنی الذي نبهنا عليه والعنی الذي تصير 
لاحل لطفّا إذا كانت ضروريّة هو الوجه الذي تقدّم ذكره. 


ومعلوم اتّفاق أحوال العقلاء في ذلك فلو كان صلاح بعضهم في أن ضطر إليها 
لكان صلاح جميعهم كذلك فكان لا يجوز أن تكون معارفنا مكتسبة. وقد ثبت آنه ليس 
علمنا بالدیانات ضرورة فیجب أن تکون کذلك حکم جماعة المكلفين» و" إن كان 
علم بعضهم ضرورة أن يكون كذلك فینا بل وجب أن یخلقه في الكمّار آیضا. ومتی فدّر 
استواء الحال في الوجهين وجب على الله تعالى أن يفعلها فينا ويزيح علتنا لأجلهاء لأنّه 
الکلف فاللطف الداخل فى إزاحة العلة واجب علیه. ولا یحسن أن یکلفناه أصلاه لاه 
لا يبقى خسن تكليفه ت سوى الثواب» وليس يحسن التكليف لأجل الثواب» وقد 
ges‏ أن يُجعل الوجه الذي أشرنا إليه في العلم الکتسب من المزيّة وجهًا في أن يكون 
جماعة المكلّفين يكلّفون اكتساب العلوم. وذلك SN‏ الذي عرفناه من أحوال العقلاء في 
أمر دينهم ودنياهم أن أحدهم إذا لحقته مشقّة في أمر من الأمور يفعله للقيام بغيره وليصل 
به إليه» فهو إلى أن لا يضيّع ما قد عانى فيه هذه الشدّة أقرب من أن يناله عفوًا بلا كد 
ومعاناة ومشقة. ألا ترى أنّ من تكلف بناء دار ليسكنها فليست محافظته عليها 
كمحافظة من وصل إليها يإرث أو هبة أو اغتنام. وهكذا إذا AS‏ بتخريج ولده حتى 
بذل فيه الرغائب. فليس حاله معه في أنه يحافظ على ما يحصل معه هذا الغرض كحاله 
في ولده الذي يعلّم من دون بذل الال. وهكذا لو تكلّف جمع كتاب وتحريره أو جمع 
مالا بالأسفار والتجارات» لأنّه يكون بخلاف أن يرث المال أو ينسخ غيده» إلى ما آشبه 
ذلك. فالحكم في هذا الباب على الأغلب من أحوال الناس لا على النادر. 


(۱) ص: و. 


۲۹۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


فإذا ثبت ذلك وقد عرفنا Of‏ الغرض بالعرفة هو لیتمسك الرء بالواجبات ویتجتب 
القبائ» GLS‏ غرض البانی للدار سكناهاء وإذا ES‏ نعلم أن ضته بها ليس كضنٌ من 
يرثها ولا MS‏ على سكناهاء ومحبته لذلك كتوق( من dés‏ فهكذا الحال فيمن 
يكتسب العرفة ليثبت له حظ اللطف تكون حالته أقوى في المعنى الذي ذكرناه من حالة 
للمعر فة الضرورية حظ اللطف أصلًا وبين أن تكون جهة اللطف فيها تضعف عن جهة 
اللطف في الکتسب» وتکون حال الکتسب آقوی ما ذکرناه في الضروري في أنه لا 
يجوز أن يُعدل عن المكتسب إلى الضروري. فهذا La‏ وجه في المسكلة. 


وقد أشار فى الكتاب إلى الطريقة التي يذكرها أبو هاشم في هذا الفصل, والذي 
فك درم D da‏ إذا خلا المكلّف من تكليف العلم بالله وتوحيده وعدله صح 
خلوّه من تكليف كل المعارف. ولو كان في المكلفين من لا یکلف شیامن المعارف لبقي 
التکلیف عليه في أفعال الجوارح خاصّة. ومن الجائز أن لا يكلّف الرء کثیرا من هذه 
الأفعال لفقد أسبابها عليه من نحو الاستدانة والكفل بحفظ الوديعة وغير ذلك» ويجوز 
أن لا یتعلّق صاحبه بشىء من الشرعيات» فيبقى والحال هذه معرّضًا لقدر يسير من 
الثواب لا یجنم حسن cas Jai‏ فتجب إزالة التكليف عنه والحال هذه. 


ورتما يود على وجه آخر فیقال: إِنَّ تکلیف آفعال الجوارح متی انفرد عن HS‏ 
أفعال القلوب Che‏ موقعها في الثواب» فلا يكون معرّضًا بآفعال الجوارح لا لا يناله بلا 
تكليف. Us‏ تستقيم هذه الطريقة لو استقامت على ما تقر عندنا من تمييز الثواب 
بالتعظيم وبالعظم فتقول: لا يكفي أن يقترن به التعظيم دون أن يكون قد بلغ في نفسه في 
العظم مبلًا يجاوز قدر التفضّل. فأمّا إذا كان المذهب OÙ‏ مفارقة الثواب لغيره هي 
بالتعظیم فلقائل أن يقول: Se‏ كان القدر الستحق بأفعال الجوارح قدرًا يجوز التفضّل 


(۱) ص: توفیره. 
(۲) ص: کتوفیر. 


باب فى آنهما لطفان إذا كانا من فعل العباد 51١‏ 


بثله لکثه يقارنه التعظيم» فيجوز التكليف لأجله؟ وهذه الطريقة مدخولة, لأنا لا نعلم 
مقادير الثواب على الأفعال الا من جهة السمع» فمن أين لنا أن ما یُستحق بأفعال الجوارح 
يجوز التفضّل بثله؟ بل کل شيء مما يكلف المرء فيجب أن يكون الستحق به ما لا يجوز 
التفضّل به وإلاً قبح التكليف. فيجب أن يكون الاعتماد في المسئلة على ما تقدّم. 


باب في bi‏ العرفة كيف تكون لطفا وفيماذا تكون لطفا؟ 


إعلم أنّ هذا الباب مرتّب على ما تقرّر من كيفيّة ورود الخاطر عليه بالخوف من ترك 
النظر والمعرفة die‏ وكذلك فى دعاء الداعى وغير ذلك. ومعلوم أنه إذا خوّفه من ترك 
النظر ضرا فاذا نظر وعلم أن الأمر كما ألقى إليه الخاطر أو نتهه عليه الداعي» فلا شبهة 
في آنه يدعوه علمه بالضرر الذي يستحقه على القبيح أو على الإخلال بالواجب إلى فعل 
الواجب وترك القبيح. وكذلك علمه بثبوت نفع له على فعل الواجب وترك القبيح. لأنّ 
الأصل في الدعاء والصرف هو راجع إلى ما يتعلّق بالمنافع ودفع المضارٌ. وإذا كان ا مرجع 
باللطف إلى ما يقع عنده من فعل واجب أو مجانبة قبيح» فلا ب من ثبوت اللطف في 
المعرفة التي وصفناها. وكمال العقل يقتضي ذلك» حبّى لا يجوز من يعتقده عاقلا أن 
يخبر عن نفسه أله لا ييعثه على فعل شيء من الأشياء ما يرجوه فيه من نفع ودفع ضر 
ولا يصرفه عن فعل شيء من الأشياء ما يحذره من مضرة. 

فا قول القائل: إن كانت طريقة اللطف في المعارف ما ذكرتم» فيجب أن تقطعوا 
في کل من حصلت له أن لا يخل بواجب ولا يعصي بفعل قبيح على وجه من الوجوه. 

فمن جوابنا له: لا أوجبنا فى هذه المعرفة أن تكون لطمًا على ضرب من الإجمال 
دون التفصيل» وطريقة الجملة في ذلك ظاهرة بينة. وما يبقى الكلام في تفصیل» لم 
یعوض له هذا. والتقزر من حال الألطاف التي تقع من jus‏ العباد آها قد تكون ألطافا 
بأن يختار المكلّف عندها ما کلف( لا محالةء وقد تكون بأن تجعله أقرب إلى طريقة 


)١(‏ ص: جهة. 
(۲) ص: ما کلف. 


باب في أنّ المعرفة كيف تکون Gui‏ وفیماذا تکون لطفاً؟ ۳۹۲ 


js‏ وفي کل الوجهین تکون قد cou‏ عله يها إذا وجد التکلیف Le‏ ویفارق 
ما نقوله في اللطف الذي يفعله الله تعالى» لته قد أوجب كثير من شيوخنا وقوع 
الملطوف عنده لا محالة. فإذا كان كذلك جاز of‏ یکلفه الله فعل المعرفة فيأتي بها ويختار 
ما العرفة لطف فیه وقد وه العرفة من احتیاره وان کان بجوز أن cou‏ لهالا 
شبهة في Of‏ من علم في الشيء نفعًا كان إلى فعله أقرب» ومن عرف فيه ضررًا كان أبعد 
من فعله. هذا هو الغالب. 45 قد يجوز أن تؤثّر الشهوة العاجلة ويسوّف نفسه بالتوبة. 
وعلی هذا لا بد من أن يكلّف اللطف كما يكلّف إذا علم أله يختاره لا محالق لأنّه 
بکلی الوجهين يدخل فى إزاحة dll‏ وصارت منزلة ذلك منزلة ما يفعله أحدنا بولده من 
الألطاف لاه قد 27 الغاية» ثم تختلف حال الولد فرتما اختار ما هو الملطوف فيه 
وربا لم يختره. 

فإن قال: فاجعلوا Le‏ اللطف للمعرفة بالثواب والعقاب» ولا تعدّوا في هذه الجملة 
العلم باه 5e‏ وجل وبصفاته. 

قيل له: إذا كان التوصّل إلى ذلك غير مکن الا بهذه الطريقة آحري الجميع مجرى 
واحدًا. وعلى نحو هذا يجوز فى العبادة الشرعية المشتملة على أجزاء وأبعاض أن تكون 
طريقة اللطف ds‏ ارما ولن يتم الا بتقديم حملهاء فيعد الكل ue‏ واحدًا. 
واعلم أنه إذا كانت طريقة اللطف في المعرفة ما ذكرناه» وجبت مناسبتها إلى سائر ما 
يكل ال قن ود واحد» ا ولأجله يصير لطمًا في بعض التكاليف قائم في 
الجميع. 

فعند ذلك يسأل السائل فيقول: إذا لم يجز تكليف اللطف ولا تكليف الملطوف فیه 
فيجب فيمن رف أنه مكلف بالعارف أن يُعرف بقاژه بعد هذا التكليف. 

قيل له: هذا هو الواجب عندناء حتّی يبقى قدرًا يتمكن فيه أن يأتي بطاعة أو ينتهي 
ثم لا يقتضي ذلك إغراء له بالمعاصيء لأنّه في ابتداء ما ينظر فيعرفه تعالى لا يعرف 
هذا الحكم. ألا ترى أن ذلك يقف على علمه بحكمته؟ فان عرف أحدنا طريقة التکلیف 


وعرف فى غيره أنه قد کلف المعرفة عرف Of‏ المبتغى ما ذكرناه. وهذا يوجب إغزاء في 
غير نفس المكلف. 
وهذا هو على ما اختاره قاضي القضاق Ub‏ أبو علي فقد اقتصر في تكليف المعرفة 
على العلم بالتوحيد فقط, فيوجب بقاءه قدرًا یعمکن فيه من ذلك وأجاز اخترامه من بعد. 
وأضاف أبو هاشم إليه العلم بعدله» على ما دلّ كلامه عليه» SV‏ العلم الذي هو لطف في 
الحقيقة لا یت دونه» فیجب أن يبقى القدر الذي یتمکن ما ذکره» والصحيح ما تقد 
وقد مضی بيانه في غير موضع. 


۳۹۵ 


باب في بيان حکم النظر والعرفة فیما يُستحقّ بهما من ثواب أو عقاب 


الواجبات فيما يرجع إلى الثواب بفعلهما والعقاب بتركهماء لأنّ هذه القضيّة غير 
مخصوصة بشىء من الواجبات دون ما عداه. فنقول: إذا أتى بهما أو بأحدهما فلا بد من 
استحقاقه للغواب, لأنّ الوجه الذي يستحقٌّ منه الثواب بشیء من الواجبات ما فيه من 
المشقة على وجه ما. فيقع الثواب بإزاء هذه المشقة حتّی لو لم يكن القديم تعالى ملتزمًا 

وليس لأحد أن يقول: كيف يثبت الثواب على ذلك والکلف ليس يقصد بفعلهما 
لا طاعة الله وعبادته والتقزب إليه؟ 

€ ليس من شرط استحقاق الثواب بالواجب ما ظّه السائل» بل يكفي أن يكون 
فاعلا له للوجه الذي وجب مع ثبوت المشقة عليه في ذلك. Us‏ تجب هذه القضيّة في 
الشرعيّات التي لولا علمه me OU dit‏ منه إيقاعها على ما وجبت له وكان من 
شرطها أن تقع طاعة وعبادة. Ub‏ غيرها من الواجبات فغير مفتقر إلى ذلك» وعلی هذا 

فان قيل: أفليس لا بد من أن يفعل الواجب للوجه الذي له يجب حتى يدخل في 
استحقاق الثواب؟ فإذا أجبتم إلى“ ذلك قيل لكم: فالکلف في ابتداء حال نظره لا 


)۱( ص: لما. 
(۲) ي: آوجبتهم. 


۲۹1 المجموع في المحيط بالتكليف 


یفعله لوجه وجوبه وکذا إذا فعل العرفة في الثاني لا یفعلها لوجه وجوبهاء فیجب أن لا 
یکون لذلك مدخل في الثواب. 

قيل له: بل یفعل النظر للوجه الذي له وجب» وهو حصول الخوف له من تر که ولا 
یفعله الا لذلك» فیجب استحقاقه للثواب علیه. وأمَا العرفة التى یفعلها فاّه یقصد بها 
أيضًا جهة الوجوب» وذلك لأنّه قد عرف أن النظر لا يراد ا Us‏ یراد لینکشف به 
اللتبس من الأمور. فيكون الذي يقع منه عند النظر من هذا الاعتقاد الذي بحصل) 
علمًاء مقصودًا به التحوّر من الضرر الذي خافه لأنّه قد علم أنه لا يصير على أمان مما قد 
خوّف الا بأن يعتقد أحد القولين اللذين قد سمع اختلاف الناس فيهما. فيصير اختياره 
للمعرفة في آنها مفعولة لوجه وجوبها كنفس النظر. فلهذا حكمنا بثبوت الثواب له على 
ذلك. Gus‏ هذا Of‏ خرف یخوفه من أن لا يعلم صانعه ومدبّره والمنعم عليه فلا يأمن من 
مواقعة معاصيه» فيفعل العلم به ليأمن ذلك. وهذه جهة الوجوب عند التحقيق» فثبت 
استحقاقه للثواب عليهما. 

فان قال: فاذا لزمه نظر بعد نظ فكيف طريق استحقاقه للثواب؟ 

قلنا: بأن يأتي JR‏ واحد من الأنظار على ما يجب لأجله. فأما أن يأتي بعضها 
فيستحق ثواب الجميع» فلا. هذا هو الكلام في استحقاقه للثواب. 

فا إذا Jet‏ بالواجب عليه من ذلك وقد تقزر Of‏ من حكم امخل بالواجب أن 
يجري مجرى فاعل القبيح» فينبغي استحقاقه للعقاب» إلا أن الحال في استحقاقه للعقاب 
تفارق حاله فى استحقاق”" الثواب, لأا قد ينا أنه لا يُستحقٌّ الثواب على شيء منها الا 
بعد دخوله وى الوجود. Us‏ اسعحقاقه للمقاب إذا أن بالنظر و علی AB‏ 
تترئب عليه فقد اختلف فيه .کلام أبي هاشم. فال م هلا مح على کل شنو من 
ذلك الا فى الحالة التى لو نظر فیها ووجد ما کلف لكان یستحق به الثواب. فا أن 
یستحمّه على ترك النظر لول دفعة واحدق فلا. وذاك OV‏ استحقاقه للعقاب قد وقع في 

(۱) ص: یجعل. 


(۲) ي: استحقاقه. 


باب في بيان حکم النظر والمعرفة فیما Grant‏ بهما من ثواب أو عقاب ۳۹۷ 


مطابقة استحقاقه للثواب» وا كان أحدهما بالفعل والآخر بالترك» فيجب أن يجري 
حكم أحدهما على حكم الآخر. ومذهبه الثاني af‏ إذا Jef‏ بالنظر الأوّل استحق العقاب 
على الإخلال بباقي الانظار في هذه الحالة» لاه قد صار مضيّعًا لجميعها حيث منع نفسه 
من صححة فعله لها با قد ارتكبه من تضييع النظر الأوّل» فوجب استحقاقه للعقاب عليها 
دفعة واحدة. وله مذهبان في الفاعل للسبب الذي يوجب Les lu‏ فقال في 
أحدهما: Gare‏ عند فعله للسبب عقاب السیّب. لته قد صار في حكم الفاعل له 
لا یستحق العقاب فى an‏ وا يستحقٌ عقاب الستب عند وجوده» لان وجه قبحه 
هو الذي يوْتّر في العقاب وذلك لا يحصل الا عند وجوده. وهكذا إذا أخلّ بالنظر الأول 
لم يجز أن يستحقّ عقاب الاعلال بالثاني. فلهذا كان يجوز أن يخترم عند وجوب النظر 
الثاني عليه بعد تقديم النظر الأوّل. فلو جعلناه في تلك الحالة مستحقًا لعقاب الإخلال 
بالنظر الثاني» لکتا قد جعلناه مستحمًا للعقاب على الإخلال بالنظر في حالة يصح كونه 
ممنوعًا فیها. فیجب أن یترتب استحقاقه للعقاب IS‏ النظر في نفسه y‏ کترتب 
استحقاقه للثواب» علی ما مضی ذکره. 

فأمَا قول القائل: كيف Gore‏ العقاب على ترك النظر M‏ ولا Je‏ له في 
الوقت الثاني إلى إزالة ذلك العقاب مع بقاء التکلیف عليه» من حيث لم یحصل له العلم 
بالله جل وعر؟ 

فمن جوابنا: له لم يكن له الاخلال بذلك النظر الواجب فقد عرف بعقله وجوب 
الندم على ما ذا سبیله» وإذا ندم وتاب سقط عقابه. ونحن بجعل التوبة عقلية لحصول 
الخوف من تركهاء فقد صار يمكنه أن يعرف وجوبها ووجه وجوبهاء فيجب أن لا يصير 
ذلك Cab‏ فى استحقاقه للعقاب. 


باب في أنّ تكليف العرفة هل يتكرّر أم لا؟ 


إعلم 5 المكنّف إذا كان قد كلف العلم die‏ تعالى بأن يأتي بنظر مرئب» وهو أن 
ينظر Vi‏ في إثبات الأعراض» ثم من بعد ينظر في حدوثها. . فإذا قصّر في الاوّل صار”') 
بحيث لا يتمكن في الثاني من النظر في حدوثهاء وما قدّم النظر في إثباتها. . فغير جائز أن 
تقال: يزول عنه التكليف جملة مع ثبوت العقل وتكامل شروط التكليف فيه» وغير جائز 
کل ی SE‏ من النظر في حدوثها في هذه الحال. وإذا بطل كي الأمرين 
فليس الا أن يكلّف الآن النظر في إثبات الأعراض؛ ولا يقتضي ذلك أن JU‏ قد بدأ الله 
عر وجل في تكليفه حيث كلّفه في الأول في هذا الوقت شیفا وقد صار الآن مكلفًا له 
سواه ان تكليفه الإتيان بالنظر في حدوث الأعراض لا بدّ من أن . ان 
الترتيب» وهو بتقديم النظر في إثباتها. فإذا لم يُفعل فقد(” تغيّرت الحال في تكليفه 

فا كيفية استحقاقه للعقاب فى الوقت الثاني على إخلاله بالنظر في حدوث 
الأعراض وهو غير متمکن من النظر فيه فان جرينا فيه على أحد مذهبي أبي هاشم حيث 
قال: Gus‏ العقاب عند إخلاله بالنظر الاوّل فلا كلام. وإن اخترنا المذهب الاخره 
وهو الذي صخحناه من قبل» فالواجب اه إذا كان قد أتي من ذي قبل بان ضيّع النظر 
الأول وقد كان يمكنه أن يأتى بهء جاز استحقاقه للعقاب في هذه الحال على هذا 
الإخلال» كما ات كن له شم تناه رد الوذ فإذا جاء الوقت الذي 

(۱) ص: وصار. 


(۲) ي: إليه. 
[فة ص: ذلك. 


باب في أن تکلیف المعرفة هل بتکزر أم لا؟ ۳۹۹ 


لو كان قد سي إل رها لسك نه غار ME ni‏ قلق القذمات: 
وهكذا الحال في کل ما یحتاج في حصوله إلى غيره» إذا تركه في الأوّل. ولا يشبه ذلك 
أن يصير منوعا من جهة الله تعالى فى هذا الوقت. SN‏ العقل قد فصل بين أن نع المرء 
قد كلفد من جهة غیره وين أن يكون النع من جهة نفسه» فلهذ افترقت الخال فیهما. 

فأمًا قول القائل: هل يتكزر عليه الخاطر في کل حال أو يكتفي فيه بالخاطر الأوّل؟ 

فمن جوابنا: I‏ المراعى هو بحصول الخوف له فان كان خائقًا مستصحیّا له فلا 
وجه لتجديد الخاطر عليه» وان زال عنه الخوف بطريقة السهو وغيره فغير متنع إذا لم يكن 
له سبيل إلى الخوف أن يخطر الله تعالى بباله ذلك ليكون LS‏ فيجب أن يعتبر'“ هذا 
الاعتبار لا غير. 

وأجاب في آخر الباب عن قول من يقول: كيف يكون وجوب النظر على الکلفین 
سبیه الخوف الحاصل لهم» وقد عرفنا من حال كثير من الناس pl‏ یخبرون عن آنفسهم 
بعدم هذا الخوف ودفعه وإنكاره» كما قال الخوارج وغيرهم ان لا خوف عند طروق 
الخاطر. 

والأصل في ذلك أن الأمر الذي تختلف أسبابه ولا تتفق لا تنم مثل ذلك فيه. وقد 
يتا من قبل أن أسباب الخوف تختلف في المكلفين: ففیهم من يخاف عند سبب» وفيهم 
LE Le GROS dec‏ مكل ويه وها اله 
الخوف هو الوقت الذي يحصل مثل ذلك فى «عمرو». ومتى كان كذلك جاز من 
الْخالقين انکار هذا الخوف لوقوع اللبس فیه. ألا تری آله یجوز أن یخاف آحدهم في 
الأوّل» ثم لا یستصحب هذا الخوفء فإذا أخبر عن نفسه أنّ لا حوف وهو قد اجتهد في 
إزالته ببعض الأشياء أمكن أن ينكر هذا الخوف. ثم هكذا حتّى تستمر هذه القضيّة في 


(۱) ص: - هذا. 


۳۷۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


فلا يمكن OUI‏ أن یقول: لو كان هذا الخوف ثابتاء لعرفه سائر الکلفین وان 
كان من منع من «الخوارج» من ثبوت الخوف بالخاطر یقصره على هذا الوجه ویقول: لا 
ثبوت للخاطر ولا تخويف به. 

قلنا له: أليس قد يخاف عند دعاء الدعاة وقد يتنه من ذي قبل؟ فقد LUS‏ ذلك إذ 
ليس“ المبتغى حصول الخوف من جهة بعينها. 

وذكر في الكتاب أن ما يقوله من منع من ثبوت هذا الخوف يخالف ما يقوله of‏ 
نفى كون المعارف ضرورة بأن يقول: قد وجدنا العدد الكبير يمنعون من أن يكونوا قد 
عرفوا الصانع بل نجد من أنفسنا أا لم de‏ إلى هذه المعرفة» ون ذلك وقع بنظر وتأمّل» 
فعرفنا ef‏ لا مدخل للضرورة فيه. ولا يمكن أن يُدَعى في مثل هذا العدد من ينفي النظر 
أن يخبروا عن أنفسهم أَنّهم غير خائفين من تركه. فافترقت الحال فیهما. 


(۱) ي: لقائل. 
(۲) ص: ولیس. 


۷1 


باب في أنّ تكليف الظنّ لا يقوم مقام US‏ العرفة بالله تعالى 


إعلم إِنّهِ لا كان الظنّ قد يقوم مقام العلم في أشياء صلح أن يقال: كيف لا تقيمون 
الظنّ في هذه الأبواب مما يتصل بالعلم بالله وصفاته واستحقاق ما يُستحقٌ من جهته مقام 
العلم؟ وهلا إذ منعتم من إقامة الظنّ الذي ليس مظنونه على ما de‏ مقام العلم» جعلتم 
الظنّ القائم مقام العلم م يكون مظنونه على ما ظته؟ وهلا الحقتم بذلك الاعتقاد 
اجرد وإن لم يكن علمّاء لاه قد تساوي حاله حال العلم والظنّ في أشياء؟ ومتى صخت 
هذه الجملة أوجبت عليكم أن تجعلوا المقلّدة ناجين ولا سيما إذا قلّدوا في الحقّ» والا 
لزمكم أن تقصروا بالنجاة على العلماء الذين دقّقوا ونظروا واستدلواء وأن تجعلوا من 
عداهم هالکین وهذا ما لا يخفى فساده. 


وامجواب: إن الذي نقیمه مقام العلم من الظنون هو ما يتعلّق بالنافع ودفع Gal‏ 
وذلك هو فيما إذا حسن فللنفع» وان قبح فللضرر. فإذا تعذر على الرء العلم با یکون في 
المستقبل» أقيم SEM‏ مقامه لثلاً يبطل على الرء أمر معاشه. Ub‏ ما ليس هو على هذا الوجه 
فلسنا نقول فيه cb Le‏ وصارت منزلة ذلك منزلة الخبر الذي إن حسن فلكونه صدقًا مع 
ثبوت غرض فيه" وتعزیه من وجوه القبح» وإن قبح فلكونه كذبًا فقط. فعند ذلك متى 
لم يعلم الخبر أن الأمر على ما يخبر به» قبح منه الإقدام علیه» ولم يقم الظنّ مقامه. فصار 


(۱) ص: - تكليف. 


(۲) ي: - 48 


۳۷۲ المجموع في المحيط بالتکلیف 


كما يوجد فى الأصول ما ينوب الظیّ مقام العالي فقد لا ينوب هذا المناب» فليس بأن 
33 إلى بعض ذلك أولى“ من بعض. 

فان قال: قد رضیث با Loi‏ من إقامة الظنّ مقام العلم حيث یکون طريق ذلك 
المنافع والمضار. أفليس الباب الذي نحن فيه متصلا بالنافع والمضار» فجوّزوا نيابة الظنَ 
مناب العلم؟ 

قيل له: إِنَّ العرفة [ذا وجبت فلکونها لطفّاء ومن شأنه أن يكون على آبلغ الوجوه 
وأقواهاء لأنّ ما دل على وجوبها فهو دال على وجوب هذه الصفة فيها. وإذا كان كذلك 
لم يجز قيام SN‏ مقامه. وعلى نا قد يتا أن الذي يقوم DEN‏ فيه مقام العلم هو في ظنَ 

فان قال: فانکم حين أقمتم الظنّ في أمور الدنيا مقام العلم» جعلتم العلّة في ذلك 
تعذّر الوصول إلى العلم بالأمور المستقبلة. وهذا بعينه قائم في العلم بالله وصفاته 
واستحقاق الثواب والعقاب من جهته. 

قيل له: كلا بل العلم بالنظر في الأدلة» على ما سبق القول فيه وعلى ما يجيء بيانه 
من بعد. وعلى أا لو قدّرنا تعذر حصول المعرفة» لم يجب بكل حال العدول إلى ال 
بل كان يجب التوقّف والشلكٌ. لأنّ الأمور التي لا طريق للعلم بها إما يلزم فيها ما 
ذكرناه. فا أن يجب الظتّ لا محالة» فلا بدّ فيه من دلالة لا سيّما والظنّ إنما بثبت له 
حكم عند (ons‏ عن أمارة كما تقوّر فى أحوال الدنياء وأمر الدين بخلاف ذلك. 

فإن قيل: فقد أقمتم الظنّ فى Ji‏ حال تكليفه مقام العلم» قاذ جاز آنه un‏ به 
هذا التكليف؟ 

قيل له: کون الشيء لطمًا هو موقوف على الإمكان, ولا يمكن في الحال سوى EAN‏ 
وقد يمكن فيما بعد تحصيل العلم» فافترقا. فأمّا قول من يجعل التكليف في ذلك راجغا 


(۱) ص: بأولى. 
(۲) ي: صدره. 


باب في أن تكليف الظنّ لا يقوم مقام تكليف المعرفة باه تعالى YVY‏ 


إلى EE‏ فمن جوابنا له: À‏ الط إذا“ كان من قبیل الاعتقاد فكأنّه ف او عليه 
اعتقاد لا يأمن كونه مخطفًا فيه» ولا فرق بين ما يجوّزه جهلا وبين ما يقطع بكونه جهلا 
في قبح إقدامه عليه. وإذا لم يجعل اعتقادًاء فلا À‏ فيمن یظن أمرًا من الأمور أن ينضاف 
إليه اعتقاد jf‏ عنه بالتجویز, فيكون الظانَّ للصانع مجوّرًا للتعطيل والظان للتوحيد مجوژا 
للتشبيه» لأنّهِ متی قطع على أحد الجانبين خرج عن طريقة الظنّ. فقد صار جامعًا إلى هذا 
الظنّ اعتقادًا لا يأمن كونه جهلا وخطأء ولا يجوز أن يرد التكليف على هذا الحدٌّ. وقد 
ينا من قبل مفارقة حالة الناظر JUL‏ من ذكرنا ومفارقة حال من ينتبه من رقدته لجال من 
يعتقد ابتداء أو یظن, LAN‏ قد أسندا علمهما إلى طريقة تؤمنهما من أن يكونا مقدمين 
على الجهل. وبعد» فكان يجب في كل من یظن في هذا الباب أن يُقضى له بالفوز وان 
كان خارجًا عن الدین. ا قصره SEL‏ على ما یکون مظنونه على ما du‏ فعید لان 
ما Gb‏ التكليف فيه بالظنّ فليس يُعتبر فيه أن يكون مظنونه على ما élu‏ أو على خلاف 
ذلك وإما تراعى حال الظن. وإذا تدبّرت ما تجري عليه أحوال الناس في أمر معاشهم 
عرفت صخة ما قلناه. 


فأمَا الاعتقاد اجرد فإلّه يوجب على المقدم عليه أن يكون مقدمًا على ما لا يأمن 
كونه جهلاء على ما سبق القول فيه. فيجب أن لا ينوب مناب العلم. ولسنا نعطي 
الاعتقاد احض شيئًا من أحكام العلم والظنّ» على ما یوقمه السائل. 


فاا قول السائل: فيجب أن لا يُحكم لا بنجاة من تكلّف النظر والاستدلال» فان 
أراد أن لا يُحكم إلا بنجاة من قد برع في أصول الكلام وفروعه أبينا ذلك» SN‏ هذا ما لا 
يلزم كل مكلف وا Je‏ هذا Lu‏ فروض الكفايات لكي إذا فع أصحاب الشبه إلى 
حلها تمكتوا من ذلك بالعلماء بهذا ot‏ وان كان مراده بذلك أن يُقضى بهلاك المقلّدة 
على الحقيقة» فكذلك نقول Lis‏ حكم كثير من العامة عندنا أن يكونوا آرباب «Jet‏ 


ol ص:‎ )۱( 


۳۷ المجموع في المحيط بالتكليف 


فقد نظروا وعرفوا ما لا بد من معرفته وان کان رما يتعذّر عليهم تحرير العبارات وترتيب 
الأدلّة. ومن هذا سبیله جاز أن يُقضى له بالفوز في الآخرة. وعلی هذا تناول کلام آبي 
القاسم إذا جعل المقلّد للحقّ ناجیا. 


۳۷۵ 


باب في أنّ غير“ النظر في doi‏ لا يوصل إلى العرفة 


إعلم أنّ من يخالف في ذلك يقول إِنّ للنظر في قول الغیر» وان لم تُعرف صخته ولا 
قامت على صدقه دلالة» من الحظ في إيجاب العلم ما للنظر في AN‏ حتّی يجعل 
التقليد احض سببًا للعلم. وقد أبطلنا القول بالتقليد. فأمَا من زعم À‏ يرجع إلى قول 
معصوم قام عليه المعجزء فخروج عند التحقيق عن التقليد. وهكذا الحال فيمن جعل النظر 
في الأمارات أو الشبه سببا للعلم» قد بطل قوله بما مضى. فلم يبق الا أن يكون النظر 
الموصل إلى المعرفة هو ما يقع في الادلة لا غير. ثم الذي ينه على النظر في الادلة إذا لم 
يتنه من ذي قبل أن يرد عليه الخاطر أو يدعوه الداعي» وقد مضى تفصيل هذه الجملة. 


(۱) ص: عند. 


۳۷۹ 


باب فی بیان ما آوردوه من الشبه في النظر 


إعلم اَن الشبه التي تورّد في النظر وإعطائه الحكم الذي أعطيناه من وجوبه وتولیده 
للمعرفة شبه مشت ركة يصح من ضروب من الخالفين إيرادهاء لأنّ من يرى أنَّ GA‏ 
يُستدرك تقليدًا يورد شبهة» ومن يرى أن العرفة ضروريّة يورد بعض ذلك ومن يرى 
تكافؤ الأدلّة يورد أيضًا بعضها لقوله ان النظر لا يقضي إلى برد اليقين وثلج الصدر واه 
ابسن عط ها بصن الرء یه عن JE‏ ی ن وقد يورد الشبه في ذلك من 
یری أن طريقة التولد غير ثابتة في الأسباب والستبات ولا الله تعالى يحدث الستب 
ابتداء عن اكتساب العبد للسبب. وقد يوردها من يرى أنه تحصل المعرفة بضرب من 
الطباع؛ وقد أفرد بابًا فيه خاضة. وقد يورد الشبه أصحاب الحيرة والذين اعتقدوا dif‏ لا 
حظ للنظر الا في إيقاع ا Ole‏ كتا من الناس یضلون ويتحيرون عند النظرء ولولاه 
لکانوا على جملة السلامة. ومتی كان الخلاف في بعض الذاهب مشتر کا تشغبت وجوه 
الشبه بامخالفین فيه. وقد آورد شبههم في الباب على ضرب من الإجمال والابهام من 
دون إضافة کل شبهة منها إلى من تختصٌ به. وإذا عرفت ضروب الخالفين في ذلك 
ومواقع الشبه, ظهر لك في کل شيء منها ما تصلح إضافته إلى أربابهاء ونحن ننبه عليها 
أيضًا. 


فمقا يصلح أن يورده من يقول بالتقليد وبأنَ النظر غير واجب لكون المعرفة ضروريّة 
أو إلهامًا أو طبعًا ومن يقول بأنّه يوقع في الحيرة ويورث الضلالة قولهم0©: لو كان ذلك 


(۱) ص: وقولهم. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه في النظر YVY‏ 


واجبًا لعرف وجوبه كل مكلف حتى يعلم أنه عند إخلاله به يخل با وجب عليه. فإذا لم 
يعرف ذلك» سقط عنه التكليف وصار فى عذر وسعه. وهكذا فكان يجب أن يعرف 
الکلفون Si‏ الكل لابقع :إلا متخیضا less‏ وإذا تأملنا أحوال الکلفین لم نجدهم 
عارفين بشيء من ذلك» فينبغي إزالة التكليف عنهم وأن يُجعلوا معذورين» أو أن يُقضى 
il‏ قد عرفوا هذا الحكم للنظر من وجوب وه وق دو وا اكا قات لان 
ما يجوز الجحد والعناد على العدد القليل من الناس دون الج الغفير» كما أله إا يجوز 
الإخبار عن الشيء كذبًا على آحاد الناس دون جماعتهم ما لم يكن هناك تواطؤ أو شبهة. 

والجواب عن ذلك: ان التمكن من معرفة وجوب الشيء في أنه لا يُجعل الکلف 
معذورًا في تركه كالعلم بوجوبه. فهذا أصل مقرّر يسقط قوله: لو كان النظر واجبًا لعرف 
وجوبه كل Us AR‏ الذي لأجله لا يجب أن يشترك العقلاء أجمع في علمهم 
بوجوب النظر عليهم» فهو OÙ‏ لوجوب النظر منزلتين: إحداهما أن يعرف العاقل وجوب 
كل نظر فدفع الناظر به عن نفسه ضرژّه فهذا علم جملة يشتركون في حصوله لهم. 
والمنزلة الثانية أن يرد عليه الخاطر أو يدعوه الداعي أو يسمع اختلاف الناس» فانما يخوّف 
عند ذلك من ترك نظر مخصوص. فيجوز أن لا يعرف العاقل وجوب هذا النظر at‏ 
فلهذا قال بعض العلماء à‏ يُحتاج إلى حمل ذلك على ما يتصل بأمور الدنيا وما يعرض 
فيها من المضارٌ. فإذا عرف وجوب دفعها عن نفسه فكذلك يعمل في مضارٌ الدين على 
مثله» على ما حكي عن أبي le‏ وفيهم من يقول: بل سبيله أن برد وجوب هذا النظر 
ا لمعي إلى ما تقرّر في عقله من الجملة التي تتناول وجوب کل نظر بوجوبه دفع ضرر عن 
نفسه» حتّی يلحق هذا التفصيل بتلك الجملة. وتجري حاله مجرى إلحاق التفصيل فى Gi‏ 
هذا بعينه قبيح لكونه ظلمًا بالجملة الثابتة في عقله أن كل ظلم فهو قبيح. وذا كان 
كذلك جاز أن يعرى من هذا العلم. وفيهم من يقول: بل يكفيه اليسير من التأمّل في أن 
يعرف وجوب هذا النظر العین( لا بطريقة الردّ والحمل. وعلی JS‏ حال فقد جاز أن 
يكون المكلّف خاليًا من العلم بوجوب هذا النظر dll‏ لکتّا نقول: لا بدّ من حصول 


(۱) ص: - 


۳۷۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


التخویف له من جهة الخاطر والداعي» ولا بد مع كمال عقله إذا موف من أمر مجوّز أن 
يخاف» فیلزمه دفع هذا الخوف. فإذا عرف أَنّه لا وجه لدفعه إلا النظر» عرف وجوبه. فان 
سلمت حالته فقد عرف وجوب هذا النظ وان لم تسلم فلعارض شبهة وما أشبهها 
بتصوف عن ذلك وله طريق إلى إزالة هذه الشبهة عن نفسه بأن يعرف أنه قد حصل 
مخوفا من ترك هذا المنظر Gall‏ ضررًا مجوّرًا. فعليه فعله ليأمن هذه المضرّة, لأنّ احتلاف 
أحوال الضرر لا یور في ذلك. وهذه طريقة متقرّرة» وهي أن الأصول تجب الحافظة 
علیهاء وآن 34 إلا اليس من الأمون. وعلی هذا تجري حال الانسان في الدرکات AN‏ 
بد رکها يه تلتبس علیه. 

فان قال: فکان يجب أن یعرف JS‏ مكلف وجوب النظر عليه عند علمه بسلامته 
من الشبه وأن یکون من لا یعرف وجوب ذلك یعرف الشبهة التي طرفته فصرفته عن 
النظر. | 

قيل له: إذا كانت وجوه الشبه تختلف بتار كي النظر جاز أن لا تتفق أحوالهم في 
العلم بتلك الشبهة الصارفةء وجاز إذا لم يكن علمهم في الأصل بوجوب هذا النظر God‏ 
ضروريًا أن لا يعرفوا موقع الشبهة العارضة؛ وفارق علمهم لو كان ضروريًا أنّه يجب 
اشتراكهم فيه. فمّا من ليس عليه شبهة» فحكمه في أنه يجب أن يعرف من حكم هذا 
النظر ما ذكرناه حكم من سلم علمه OÙ‏ هذا الضرر بعينه ظلم» SN‏ لا بدّ من علمه 

فا الذين منعوا من وجوب هذا النظر عند سلامة أحوالهم من أنواع الشبه والعوارض 
في الأوّل فوجه منعم من ذلك يختلف: 5 LE‏ اعتقدوا بعد وقوع النظر منهم of‏ فعلوه لا 
على طريقة الوجوب. وأتهم لو تركوه لجازء فيكون ذلك شبهة قد طرأت بعد وجود النظر 
منهم. ورجا اعتقدوا في العلم الحاصل عنه أله لم يكن على طريق التوليد Us‏ حصل 
ضرورة وإلهامًا أو طباعًا وقالوا: إذا كان وجوب النظر لو وجب لكان توليده للعلم» وهو لا 
يولّده فلا وجه لوجوبه» وان كان ذلك“ بعد وقوعه منهم وحصول العلم لهم. 


(۱) ص: ذلك. 


باب في بيان ما آوردوه من الشبه في النظر ۳۷۹ 


وإذا كان كذلك تعذرت الاشارة إلى عدد عظیم یخبرون عن أنفسهم أنّهم ما خافوا 
من ترك النظر بوجه من الوجوه لا ما ذكرناه من وجوه الشبه يرد بعد وجوده منهم. 
وبعد» فقد يجوز أن يخاف أحدهم من ترك النظر ضرراء ثم يؤثر الراحة عنه وینصرف 
عن فعله AQU‏ والشقة. ولسنا نوجب أيضًا استصحابه لهذا الخوف في جميع حالاته 
ولكنّه يكفي أن یخاف 65 واحذا. 

وإذا كان الوجه الذي لأجله یعدل من خالف في وجوب النظر Que‏ یختلف» لم 
يجب ما سأل عنه السائل من معرفة كلّ مکلّف بوجه انصرافه عنه مفضّلاء أو أن يشير 
إلى وجه واحد يجمعهم في الصرف. 

LU‏ تضقنه سؤال السائل من فقد علم المكلّف بصححة النظر وتوليده للعلى 
فيكفي أن يعرف وجوبه عليه وأنّه إذا دی إلى شيء لم یود إلى قبیح» على ما مضى من 
قبل. 

sus 

ومن ذلك قولهم: لو كان النظر یود العلم الذي يقتضي سكون النفس» لكان لا 
يجوز من أحد أن يختار العدول عن ذلك إلى خلافه bo‏ يخالفه یورث الحيرة والشلك 
ولا يفيد من ثلج الصدر ما يفيده العلم. وغير جائز في العقلاء أن يؤثروا هذا الباب على 
الباب الأوّل. فإذا رأيناهم أو كثيرًا منهم يختارون الانصراف عن النظر فذلك من أدلٌ 
الاشیاء علی ما نقوله. 

والجواب: إن العلم با ذکرته لا یحصل ولا من حال النظرء وتا یعرف هذا الباب 
ن قد نظر فحصل له العلم. وذلك Jif ce Ale‏ حال نظره» فلهذا ب es‏ عدوله عنه. 
بلی» قد یعرف كل عاقل ان الامو اللتبسة إذا لم تکن من باب المدركات فالفزع فيها 
إلى JA‏ والفكر. فإذا كان كذلك ورأينا بمضهم ینصرف عن ذلك» جعلنا الوجه فيه ما 
عرفناه من حال كثير من الناس OÙ‏ التقليد يصرفهم عنه أو إيثار الراحة» أو السبق إلى 
اعتقاده من الاعتقادات يفيده رئاسة وذكرًا فيشغل بعض هذه الأسباب عن النظر ويعتمد 


(۱) ص: عليه. 


YA:‏ المجموع في المحيط بالتكليغ 


خلافه, ويصير ذلك شبهة عنده صارفة» كما قد يجوز فيما À‏ به من المنافع أن یت رکه 
لعارض شبهة فما فى هذه الجملة التى أوردوها ما“ يقتضى OÙ‏ النظر غير واجب أو أنه 


ومن ذلك قولهم: إن الناظر لا يأمن في الاعتقاد الذي حصل له عن النظر أن يكون 
جهلا قبیشا لاه لو أمن ذلك لكان OÙ‏ يعلمه علمّاء ولا طريق له إلى ذلك قبل علمه 
بالمعلوم. ومتى جوز القدم عليه أن يكون مقدمًا على جهل قبیح» فكيف يُقضى بوجوبه؟ 
ومن جاز أن يقال بوجوب النظر والحال هذه فما الفرق بينه وبين التقليد» وأنتم بنحو 
هذه الطريقة تمنعون من جوازه؟ فيجب والحال هذه أن يُحكم ببطلان النظر والتقليد لهذه 
الل least‏ :إلا الضرورة, 

والجواب: اه لا فرق بين أن يأمن المكلّف فيما يقدم عليه وجه القبح مفضلا وبين أن 
يأمن ذلك فيه على طريق الجملة. والوجه الذي يؤمنه عند إقدامه عليه من أن يكون مقدمًا 
على قبيح ومجوّرًا فيه وجه القبح هو تقدّم علمه بوجوب النظر عليه. فإذا علم ذلك علم 
أله لا يجوز في الواجب عليه أن يؤدّي إلى قبيح. وقد يمكنه بعد اختياره أحوال النظر أن 
يعلم أن هذا النظر يؤدّيه إلى العرفة على وجه الجملة دون التفصيل. وعلى كل حال 
فطعن السائل باطلء CN‏ قد يتا أمانه من أن يؤديه ذلك إلى جهل أو إلى اعتقاد قبيح في 
غير موضع. 

es 

ومن ذلك أن يقولوا: إذا ألزمتموه النظر وهو لا يصحٌ إلا مع التجويز والشكُء فقد 
أوجبتم عليه الشك وهو في القبح كالجهل. وأنتم تلزمونه مفارقة الجهل بالنظر وتزعمون 
نه يفيد سكون النفس وقد أريناكم أّه إذا أوجب عليه النظر فقد صار إلى حالة تنافي 
سكون النفس وتشابه الجهل في القبح. 


(۱) ص: ما. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه في النظر 58١‏ 


والجواب: إا نوجب عليه النظر ليصير فى الحالة الثانية ساكن النفس ولسنا نقول 
بأ الشك حاله كحال الجهل في القبح؛ ب تن Nes‏ 
وهو عندما يتعذّر العل» » وما يُقضى بقبحه عند التمكن من العلم. وهذا غير ثابت في 
أولى حال النظرء فلا ید من حسنه. ولیس قبحه لكونه شكاء كما وجب قبح الجهل 
لكونه جهلا. فلم يلزمنا عند إيجاب النظر أن نوجب مثل ما نمنع المكلّف منه» وهو 
الجهل. 


ومن ذلك قولهم: لو وجبت العرفة ES de‏ مَنهيين عن الجهل. وليس يعلم 
Cf‏ في الاعتفاد 6 جهل زلاًبعد علمه باجهول, فکیف بقال باه قد LEE, re‏ 
المعرفة وهي عن الجهل؟ 

قيل له: إِنّ النهى يتناول كل اعتقاد لا يأمن كونه جهلا قبیکا. وليس يفتقر هذا إلى 
علمه مفضلا بأ جهل» بل إذا لم يتقدّم له ما يؤمنه تا ذكرناه قبح منه الإقدام عليه 
وفارق ما نقوله من حسن إقدامه على العلم من دون أن يعلمه علمّاه لأنّه قد تقزر عنده ما 
يؤمنه» على ما سبق ذكره. فصار للمكلّف حالتان: إحداهما يعلم فيها Of‏ هذا الاعتقاد 
جهل» وهو إذا عرف المجهول بدلالة» فاعتقد أن کل ما خالف هذا الاعتقاد الواقع عن 
نظره جهل» فاحترز منه ولم يقع منه مع سلامة الأحوال. والثانية أن لا يعرف ذلك ولكن 
لا يأمن في اعتقاد قدم الجسم أو حدوثه أنه جهل» فيؤمر بالتحرر منم كما يقال مثله فى 
الخبر لأنّه إن عرف أن الخبر على خلاف ما يناوله خبره قبح منه الاخبان ولو لم يعرف 
ذلك ولکثه لم يأمن أن يكون على خلاف ما يخبر به جاز أن يُنهى عنه أيضًا. فبطل أن 
يكون ذلك LS‏ 


Je ع‎ de 


ومن ذلك ما يتعلّق به القائلون بتکافو الأدلة, )6 قالوا: انا جد من يعتقد مذهبًا 
متمشکا به ضنيئًا بمكانه» ثم نراه عادلا عنه إلى مذهب آخره وحالته في هذا الذهب 


)١(‏ ص: اوجب. 


YAY‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


الثانى مثل حالته فى الذهب الأوّل من شدّة التمشك به» وعيب من ele‏ واعتقاده 
سكون نفسه فى ذلك على Le‏ اعتقاده في الأوّل» ومناضلته عن هذا المذهب کمناضاته 
عن الأول و کلاهما غا قد if‏ الیه بهما النظر وهو لم یسأل جهدًا في حالتيه» فكيف 
يقال ان أحدهما هو الق دون الاخر وإ الوصول إلى ات وتمييزه من JEU‏ هو 
باستعمال النظر والاستدلال؟ ولیس وراء ذلك NL‏ أن العلم هو ما یضطر الرء إليه» أو OÙ‏ 
النظر الذي ذکرتم وجوبه غير واجب OÙ‏ انتسابه إلى ال والباطل واحد. 


والجواب: إِنّ الذي“ ذکرتم لا مما ليس يُجعل طريقًا للفصل بين الق والباطل 
كما لا جعل سك الرء ببعض الأعمال دلالة على أله Ge‏ ولا انصرافه عن بعضها دلالة 
على أنه باطل. فينبغي إجراء الاعتقادات مجرى الأعمال» فإذا تمشك Vif‏ باعتقاد هو 
خطأ فلشبه۳(2) دخلت عليه صوّرت عنده الباطل بصورة الحقٌء فاعتقده واستمرٌ على 
ذلك. OL‏ افق منه النظر الصحيح في بطلان ما هو عليه حتّى انکشف له أن ما كان 
عليه جهل» واعتقد ما يوجبه نظره السلیم“ من“ العوارض, فقد قضى ما يلزمه. وإن 
استمر على ذلك فهو الجانى على نفسه. وأا إذا كان في الأوّل على Ge‏ ثم انتقل عنه 
إلى خلافه» فذلك بأن ترد عليه شبهة فلا يتكلّف من حلّها ما هو الواجب؛ ولیس علمه 
أن الذي قد اعتقده هو الحقّ ضرورئًاء فلا يصح أن تعترضه شبهةء بل یعرف ذلك بتأقل. 
فاذا ذهب عنه جوّزه جهلا ودعاه ما ورد عليه من الشبه إلى الانصراف عنه إلى خلافه. 
فصار من يعتقد الباطل ولا أو من ینتقل من ال إلى الباطل(* ثانا مقصّرًا في طريقة 
النظرء وتقصیره لا يدل على بطلان النظر في الأصل» كما أن تقصیر بعض القضرین في 
الأعمال لا يقتضي تعذّر التمييز بين ما هو Ge‏ منها وبين ما هو باطل. 


(۱) ص: - الذي. 
(۲) ص: فلشبه. 


(۳) في النص: السليمة. 


so - ص:‎ (4) 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه في النظر YAY‏ 


فان قال: فقد رضیث بهذه القضيّة. أليس لا بدّ من أن يجد الکلّف طریقا ge‏ به 
بين الحق والباطل من الاعتقادات» فيلزم عند ذلك الثبات على الحق ومفارقة ما هو باطل 
وجهل؟ وإذا أنتم قلقم إِنَّ الطريق هو النظرء فقد عرفنا Gui‏ احق والمبطل في النظر. 

قيل له: à]‏ إذا ثبت وجوب التفرقة بين الاعتقاد الذي هو علم وبين الاعتقاد الذي 
ليس بعلم» فلا de‏ من أن يراعي المرء حاله في ثبوت هذه التفرقة ed‏ فإذا وجد من نفسه 
في بعض الاعتقادات آمارة العلم sel‏ عليه ولا عدل عنه. وذلك هو على اختلاف 
شيوخنا. فمن قول أبي علي à]‏ إذا عرف سلامة طريق هذا الاعتقاد من وجوه الخلل 
والعوارض القادحة قضى فيه À‏ عل وإذا وجد القوادح تقدح في طريق اعتقاد آخر حتّى 
يظهر فيه التناقض والاختلاف حكم باه ليس بعلم فجتبه. وهذا بين فى di‏ أهل EH‏ 
وشبه المبطلين. Vi,‏ أبو هاشم فإله يقول: ار E‏ 
اعتقده مع سلامة الأحوال. وعند ذلك يفصل بين حاله وهو كذلك وبين حاله وهو غير 
ساكن النفس» فحكم في الأول بائه علم دون الثاني. وهذه الطريقة بيّتة فيمن كان على 
اعتقاد ابر ثم اضح له القول بالعدل, 6 يصير بحيث يخجل عند تذگره لما كان 
de‏ ويعرف أنه كان قد اتبع في ذلك النشو والتقليد والألف والشبهة. 

ول ذكر في الكتب هذه الجملة» Ge‏ أن الانتقال من مذهب إلى مذهب لا يكاد 
يتفق من البزز في العلم الا زد کان هن الیاب الذي یسفن ویذق درن .ما كان all‏ 
جلیّه والاًنقد عرف من حال من برع في علم التوحيد والعدل أله مع سلامة الحال لا 
يعدل إلى طريقة الإجبار» وان كان قد يصح في بعض السائل اللتبسة أن يعتقد خلاف 
الواجب فيه. وهذا يدل على أنه إذا كان لا يفصل بين SH‏ والباطل من الاعتقادات با 
ذكرناه من سكون النفس أو سلامة الطريق» فما كان طريقه إلى هذا الفصل أجلى 
وأوضح كان عليه أثبت» وما كان طريقه فيه بخلاف ذلك في الجلاء جاز أن يعدل عنه 
إلى غيره لخفاء طريقه» فعلى هذه الطريقة يجري هذا الفصل. 

su« 


وا يشبه ما تقدّم من الشبه أن يقول قائل: إن كان ال eu‏ بالنظر والاستدلال 


۳۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


دون الضرورة» فیجب إذا ظهر في بعضهم الانقطاع أن ینکشف بذلك و مبطلا وأن 
یکون في عذر من الانتقال إلى مذهب سواه. ولا أحد من QU‏ الذاهب الا وقد ضور 
فيه الانقطاع في بعض الحالات» بل حال هذا الذي انقطع في الذهب الأوّل إذا ناظر 
يساوي حاله من قبل, لأنّه قد يناظر على المذهب الثاني فينقطع Li‏ فكيف تقولون على 
النظر الذي سبيله ما ذكرناه؟ 

والجواب: إِنّ الانقطاع ليس بعلم لفساد الذهب. كما أن عدم الانقطاع ليس بدلالة 
على صخته. فصارت حالته كحالة الانتقال من مذهب إلى مذهب او الثبات على 
الذهب الاوّل فى أنه ليس فى واحد من الحالين ما يدل على fase‏ فساد. فإذا ثبت 
ذلك قلنا: قد يعجز المرء عن نصرة GA‏ لقصوره وقلة دريته ومناظرته» وقد يقوى المبطل 
على إظهار نصرة باطلة لطول مارسته» وإما ينكشف الق عند استعمال النصفة وترك 
العصبيّة ومجانبة الهوى» فينظر في الدليل مع سلامة الحال ويراعي نفسه في السكون 
وخلافه. أو" يعتبر حال طريقة المعرفة في سلامته أو اختلاله» فهذا یت له الحقّ دون ما 
ذكره السائل. Gb‏ إذا راد تعريف La‏ هو الق فليس في طوقه أن يفعل فيه العلم 
بذلك, وما يمكنه أن يورد عليه ما إن نظر فيه يبن له الصواب. فان فعل ذلك فقد قضى 
فرضه» والاً فهو المسيء إلى الجاني عليها. سبيل ما ذكرناه في باب الاعتقادات سبيل ما 
يُدفع إليه في العاملات, لأنّه متى عرضت له حيرة وشك فيما له أو عليه» لم برض لنفسه 
بالعدول عن طريقة الحساب جملة» ولكنّه يراجعها حتى يحصل منها على سكون 
ومعرفة» فهكذا الحال في الاعتقادات. 

ومن ذلك قولهم: لو لم تكن العارف ضرورة حتى يكون الرء متکلا على ما يُخلق 
له من ذلك» لوجب في السامع للأقاويل الختلفة المتدافعة أن يبقى على ضرب من ال حيرة» 
له لا يدري ما الذي يازمه اعتقاده. فان اعتقد بعض هذه الأقوال لم يأمن الخطأ فيه» 
فليس إلا القول بأنها ضرورة. 


)١(‏ ص: و. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه فى النظر YAo‏ 


والجواب: إن الذي یخلصه من الحيرة ليس هو أن يفعل اعتقادًا de‏ وا الذي 
یخلصه منها أن يفزع إلى النظر الذي قد تقر عند العقلاء إنه السبب في إزالة اللبس» 
ومتى نظر وتأمّل» عرف أنه لا يؤدّيه ذلك إلى خطاأً. GG‏ أن يلزمه أن يبتدئ ببعض 
الاعتقادات, فلا. ثم تختلف أحوال المكلّفين: ففيهم من يسهل عليه تحصيل المعرفة لبعده 
في الأوّل عن الاختلاط بالمبطلين ولمفارقته طريقة الألف والتقليد والعادة الفاسدق فلا 
بكرت الشبهة مستحکمة فيه متمکنة منه. ومنهم من یکون بخلاف ذلك فیصعب عليه 
استدراك المعرفة وحل ا وعلی كل حال 6 نجعل له سبیلا إلى إزالة الحيرة عن 
قت gl‏ إلا أن بكرن لرجلبحیت لا Aa‏ لل ولا لال على file‏ م 
فعند ذلك نحكم بزوال التكليف عنه. 


ومن ذلك أن يقولوا: لو كانت المعرفة فعلا لنا ولها ضدّء لکثا إذا قدرنا عليها قدرنا 
على ما يضادّها من الجهل. فكان يتأتى للناظر أن يفعل المعرفة في الثاني وأن يعدل عنها 
ويتركها إلى ضدها من الجهل. 

فا جواب: له إذا كان قد قدم السبب كان الوجب عنه في الوقت الثانی بالحصول 
أولى» لاه ما يقع ض العرفة لا عن سیب بل يقع due‏ ومن حكم موجب السبب أن 
يكون بالوجود Gel‏ من الواة قع بدواع. فهذه الحالة الثانية حالة يوجد فيها العلم لا محالة. 
ثم 5 قد تصح من بعد إزالته OÙ‏ يفعل جهلاء لک العلم إذا كان ما يقتضي سكون النفس 
والاستراحة إليه LB‏ يعدل المرء عنه لداع. ولا داعي إلى فعل الجهل إلاً الشبهة التي تتصوّر 
عنده بصورة الدلالة» فإذا عرضت له دعته إلى فعل الجهل. ولا نجعل الشبهة مضادّة 
للمعرفة» Us‏ تجعلها مُغيرة لداعيه إلى الاستمرار على العلم. 


ومن ذلك أن يقولوا: إن المعرفة لو تولدت عن سبب هو النظ لوجب عند اشتراك 
الناظرين في النظر في الدلالة أن لا يفترقوا في وقوع المعرفة. وقد وجدنا بعضهم يكون 
أسرع إلى العلم من بعض» على ما نعرفه من حال البطيء والذکن, > مع علمنا بان 


FAT‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


الأسباب إذا وقعت الشركة فيها وجب حصول dpt‏ كالضرب والألم وغير ذلك. 
فإذا عرفنا اختلاف أحوالهم, فليس لا لأنّ هذا العلم يخلقه الله تعالى فيجب ما أجرى 
العادة فيهم يحصلء ويجري مجرى العلم الحاصل عند الدرس وممارسة الصنائع. ويؤكد 
ذلك بأنّ الذ کی LA‏ تختلف أحواله بحيث ما یتجلی من المسائل أو یغمض, فيكون 
إدراكه للظاهر اله أقرب من الغامض الخفي. وکل هذا دلالة على ما نقوله. 

والجواب: له ذكر فى الكتاب ما هو إشارة إلى طريقين: أحدهما أن الذي به يحصّل 
الرء للعرفة هو القلب ولصفته تأثیر à‏ سرعة فعل العلم رو في هذا الفعل 
امخصوص وللالات أحكام مختلفة في سرعة ما یفعل بها من الأفعال وبطه. ألا تری أنّ 
اللسان ل كان آلة في الکلام اختلفت حال ما يُفعل به. فکان بعض التکلمین أذرب لسائا 
وأسرع كلامًا من غيره. فإذا ثبت ذلك وكان“ حل القلب كحال اللسان» على ما 
ذکرناه» لم يمتنع أن يكون قلب الذکی Eu‏ على صورة يكون استدراك العلم به أسرع 
من قلب البطيء. وهذا لا يوجب أن النظر لا يولّد المعرفة» OÙ‏ نقول إن مهلة البطيء أمدّ 
وأوسع من مهلة السريع الذكيئ» ويكون اختلاف حالهما راجعًا إلى ما es‏ الجواب 
ليس بمعتمد وكان یسترکه في الدرس» وذلك لاد القلب في التحقيق ليس بآلة في فعل 
العلم» لأنّه لو كان آلة لصح أن يفعل الله سبحانه العلم في غير القلب» وان تعذر علينا 
فعله إلا فيه» لا هذا" سبيل الالات ان الحاجة إليها تتبع الحاجة إلى القدرة والأسباب. 
فإذا لم يصح وجود العلم الا في القلب» رجعت الحاجة إليه نفسه وخرج عن أن يكون آلة 
فيه. وبعد» فكيف يُجعل آلة وليس يُحتاج إلى استعماله في فعل العلم كما احتيج إلى 
استعمال اليد واللسان في التحريك والكلام. وبعد. فالذي سأل السائل عنه هو بحاله» 
لاه ما سأل عن النظر وتوليده للمعرفة. وإذا نحن جعلناه dé‏ فما بال العالم امحاصل 
عنه تختلف حاله فيهما مع وجود السبب منهما على اد الذي يولد. 

فيجب أن يكون العتمد في الجواب ما أشار إليه ثانياء وذلك أن الدليل الذي يقع 


(۱) ص: كان. 
زهة في النص: هذه. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه في النظر YAY‏ 


النظر فيه فيولّد العلم رما بني على قواعد ومقدّمات؛ ويكون علم الناظر بها واستحضاره 
لها هو الوجه في التوليد الراجع إلى النظرء للا قد ثبت أن pu‏ ما ود نظره العلم بعد 
ee‏ یلیل علق A‏ الذي یدل» فيكون تمكن الذ کی من استحضاره ذلك أقرب من 
تمكن البطيی له من جهة الله تعالى بأن يخلق تلك العلوم أو يكون رفعه السهو عن 
أحدهما أقوى من رفعه عن الاخر. Ko‏ صرف ذلك إلى oi‏ أحدهما یل النظر للتعب 
الذي يلحقه ویصر الآخر عليه. فلأجل ما ذكرناه تختلف أحوال المعارف بهم ON‏ 
لو قدّرنا اتفاقهما فى النظر على وجه واحد CUS‏ يتفاوتان» وتصير منزلة ما ذكرناه 
منزلة البصيرين الذي يشت ركان ف النظر والطلب» ويرى أحدهما أقرب ۹ يراه الآخحرء 
وذلك LÀ‏ يكون لأمور من جهة الله سبحانه وتعالی في قوّة الشعاع وهو أشبه ذلك. 
فكذلك الحال الذ کي والبليد. 
Xe 6 >‏ 

ومن ذلك أن يقولوا: كيف fe‏ بالنظر وأنتم ترون المبتدئ رما أصاب ال نظره 
وترون العالم البرّز يزل Les‏ ویزیغ عن الصواب. ولو كان للنظر الحظ الذي یقولونه» 
لكان الرتاض بالنظر والعارف بطريقته أولى أن يصيب GA‏ 

والجواب: à‏ الأمارة التي بها یعرف أن الاعتقاد علم وأنَّ النظر حين وقع Gone‏ 
ليست هي وقوعه من واحد دون آخرء ls‏ هي أن يُنظر إلى ما يحصل من الاعتقاد مفیذا 
لسكون النفس» فإذا كان الاعتقاد بهذه الثابة كان علمّاء Vs‏ فلا. ومن ال جائز أن يكون 
المرتاض بطريقة النظر ينظر فيما ليس بدلالة أو يطلب بنظره موافقة ما قد اعتقده ويكون 
المبتدئ على ضرب من السلامة لم تدخل عليه شبهة فينظر في الدليل على الوجه الذي 
يدل فيقع على العلم. 

وبمثله يجب إذا قيل: À]‏ المرء قد يحرص على إصابة ات فيغلط فيه مع 8 حرصه 
وغيره يصيبه عفوّاء فكيف يستقيم قولكم OÙ‏ النظر هو سبب النجاة وأنّه الوصل إلى 
الحق؟ 


À: (0‏ 
(۲) لکانا لا. 


۳۸۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


لأا نقول: إِنّ الذي يُقضى به إلى العرفة وقوع النظر منه على الشرط الذي de‏ 
دون 835 حرصه لأثه یفعله بهذا السبب. فاذا لم oh‏ به علی ما يجب ef‏ القصد 
سواء فد af‏ شدید احرص على ذلك أو لا یکون کذلك. وصارت منزلته منزلة من يريد 
إصابة القرطاس وذلك نما يصاب برمي مخصوص. فإذا لم يرم على ذلك اد لم يصب 
الهدف. ولا تؤدّيه إلى الطلوب شدّة حرصه. فكذلك الحال فيمن ذكرناه. 


x‏ % نا 


ومن ذلك قولهم: لو وجب النظر لتحصل هذه العارف» وهي متفاوتة فبعضها أجلى 
أن يتعلّق الظاهر بالخفي» وللزم المكلفين أجمع أن يستنبطوا هذا الغامض ليت علمهم 
العبد() اكتسابهما أن لا یتعلّق LUI‏ منهما باللطيف» وأنتم توجبون النظر في إثبات 
الاعراض» وفيه کلام یدق. 

قيل له: à‏ لا تعلق للجلی من المعارف باحفی» بل يتج للمرء أن يعرف ما يلزمه من 
ذلك وان لم ينظر في دقيق الکلام» وما يحتاج إلى النظر في ذلك حرژا من الشبه ودفعا 
للأسعلة والطاعن. والاً فلا غموض في أن يعرف الرء أن الجسم إذا تمرك مع جواز أن 
يسكن فلا بد من أمر يخصّصه بإحدى الصفتين» وهذا هو العلم بالحركة والسكون على 
الجملة. هذاء والدقيق LA‏ یدق ويغمض بالإضافة» فما هذا حاله لا jh‏ غموضه ولطفه عند 
واحد أن يازم صاحبه لظهوره عنده. فان قذرنا “ غامض خفيٌ EN‏ یرجم إليه حتی لا 
تتفاوت أحوالهم فيه» فذاك هو الذي لا يوجب تعلق الجلي باللطيف منه» فبطل هذا الطعن. 


de % x 


ومن ذلك قولهم: رن النظر إن أوصل إلى العلم حل محل الإدراك في اصاله إلى 
العلم بالدر کات فكما يُعلم في الإدراك أنه لا يوصّل به إلى العلم ما هو غاب عناء وا 


(۱) ي: - العبد. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه في النظر 51 


يعرف به ما هو حاضرناء فكيف تمعلون للنظر حظًا في الوصول إلى علم الغتمات عن 
الابصار؟ 

وامجواب: Le Logil‏ يستويان في نما io‏ إلى العلم» « لا أن آحدهما بالعکس من 
صاحبه» وذلك ON‏ الرء لا يصح أن يدرك dus‏ الا ما هو خاص له ولا ینظر الا فیما 
غاب عنه فیتوصّل إليه بنظره في الدلالة حتّی لو حضره لاستغنى عن النظر. ويبيڻ ذلك ان 
الشروط التي معها يصخ العلم بالدر کات یوجب اختصاص کونه طریقّا با شاهد 
ویحضر وما معه يصح في انظر أن بوصل إلى العلم بوجب أن لا ينبت الا فيما يغيب» 
وعلى أن الإدراك قد يصير fes‏ لنا إلى العلم بكثير من أحوال ما ندرکه» وان لم يتناوله 
الإدراك. فمن هذا الوجه يجب استواء حاله وحال النظر. 


ومن ذلك أن يقولوا: إذا لم یج يجز أن تزيد حال النظر فى التوصّل به إلى العلم على 
حال الادراك ثم قد عرفنا اه قد يقع الخطأ فى الناظ ا لا (Lit‏ في النظر 

والجواب: إن للإدراك حالة تقع عندها الثقة وسکون النفس» وهو عند زوال اللبس 
وارتفاع الوانع. فيحصل للمرء العلم Le‏ يدركه. فهلا قيل بمثله في النظر À]‏ قد يصح على 
بعض الوجوه, وهو إذا وقع في دليل قد عرفه الناظر على الوجه الذي يدل» فيجب أداؤه 
إلى اليقين والسكون؟ ولا بدّ فيما يرفع الثقة في المدركات من أن يكون بُعدًا أو اختلاط 
الدرك بغيره» كما نقوله في السراب وما آشبهه, فیکون لعدم الشرط لا یحصل العلم. فا 
عند التکامل الشروط فلا بت من وقوع العرفة واليقين, EN‏ الثقة التي أشار السائل إليها ما 
تحصل بالعلم لا بالادراك كما انا نجعل الثقة الواقعة عند النظر بالعلم لا بنفس النظر. 

فهذه طريقة امجواب عن شبههم التي یوردونها عقلا. 

GG‏ إذا آوردوا آیات من الکتاب مستدلين بها فقد أبعدواء لأنّه إن كان لا محال 
للنظر والاستدلال في معرفة EU‏ فمن أين صححة الكتاب» وطریق معرفته لیس الضرورة 


۳۹۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


ولا هو النظر والاستدلال؟ فقد صاروا مستدلّین بالفرع على الأصل. وبعد» فقوله تعالی 
sb‏ عم که رکنم( لا 05% M‏ العلم به ضرورة» لان | کماله تعالی للدین قد 
يكون بأن Lu‏ بالعقل والسمع على ما يجب التمسّك به. وبعدء فان الدين والإسلام 
واحد» وإكمال الله تعالى للدين لو كان يخلق العلم به ا صخ لأنّه يقتضي أن ما هو من 
cl‏ ولا À‏ من أن يكون من جهتناء يخلقه الله تعالى ويفعله» وهذا محال. ألا ترى أن 
ما هو دين لناء فنحن قد نستحق عليه ثوابًا؟ وخلقه تعالى ol‏ يرفع هذا الحكم. فلا بد من 
حمله على غير ما أرادوه. وقد يتعلّق بهذه الآية من يرى وجوب نصب pl‏ من جهة الله 
تعالی يُرجع إليه في الأحكام؛ ومن يرى أن القياس لا حظ له في الشريعة. وطريق الكلام 
عليهم طريق واحد. 


(۱) سورة المائدة (ه)» ۳. 


باب في الكلام على آبي عنمان في الطبع 


إعلم أن أبا عثمان الجاحظ أجرى العلم عند النظر مجری الاحراق الواقع QUE‏ 
وعدّهما معدّا واحدًا فى آنهما يحصلان طباعًا. والكلام عليه فى هذه الجملة میرن عند 
القول بالتوليد, لا قد يتا هناك À‏ وقوع edited UE SEM‏ 
التولدات بالطباع. وظنّ هو f‏ إذا وجب حصول العرفة عند النظر فلا بد من هذه 
القضيّة فيه. 

وذهب عن العلم بأنّ الفاعل قد یفعل الفعل ابتداء وقد يفعله عند سبب» وكلاهما 
تجب إضافتهما لیب فأحدهما يثبت مختارًا فى أن يفعله أو أن لا يفعله وهو السبب» 
والاحر cu‏ مخناژا في of‏ لا بفعله OÙ‏ لا یفعل سببه. فلا یجب تعلیق ما لا Le‏ من 
وقوعه بالطبع الذي يثبته للحي تارة وللمحل آخری. ولو ساغ أن تعلق ذلك بالطبع 
لوجوب حصوله على بعض الوجوه. لصخ مثله في الأفعال المبتدأة لوجوب حصولها عند 
قوّة الدواعی. 

ومتی ارتکب في جمیع الأفعال المبتدأة أن تکون واقعة طباغاء ألزمناه”'2 Je‏ ذلك 
فیما قد اعتقد وقوعه على de‏ الاختیار وهو نفس الارادق فقلنا: قد غرف أن ما 
يدعو“ إلى الارادة هو الذي دعا إلى الراد. و کلاهما فعلان حادثان فان صح تعلیق 
آحدهما بالطبع فقل مثله في الاخر. فثبت أنه ليس الطریق في إضافة الفعل إلى Jeu‏ 
جواز اختیاره لضدّه JS‏ حال» واه يراعى ما ذکرناه من صحخة هذه الطريقة فيه على 

(۱) ص: - في جمیع الأفعال المبتدأة أن تکون واقعة طباعأ آلزمناه. 

(۲) ي: یدعوه. 


۳9۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


وجه من الوجوه. وعلی هذا الوجه قد ينقد أحدنا السهم عن القوس ثي یسابقه فیمنعه 
من توليد الاصابة. وهکذا في كثير D‏ یفعله من الأسباب قد يتهيأ له أن يمنعه من التوليد 
فلا يوجد مسیبه» فثبت أنّه تصخ إضافة الفعل إلى الفاعل على كلي هذين الطریقین فلا 
وجه للطبع الذي call‏ وان كان في ذلك إحالة على مجهول. وبعد فان الذي أوجب في 
الإرادة تعليقها بفاعل مختار هو حدوتها لا غير. وهذا قائم في نفس المراد وفي سائر 
الأفعال. فلا معنى للفصل الذي أورده. Gus‏ صححة ذلك أيضًا Of‏ الدواعي إلى الأفعال 
الواقعة هي معتبرق وكذاك تُعتبر حال الفاعل في قدرته وآلته» فلو كان المراعى هو بالطباع 
لما صخ ما ذكرناه» ولكنّ الواجب اعتباره دون غيره. 

وقد حكي عنه أنه أجرى ما يقع بالطباع عنده في أن لا يضاف إلى الاختيار ولا 
ينبت فيه مدح وذع مجرى ما يقوله مشايخنا في فعل الملجأ. وهذا غلط منه YO‏ نخرج 
فعل الملجأ من أن يكون واقعًا بأحواله من دواعيه وقصوده وقدره» ولا نعلقه بطبع. وعلى 
هذا تختلف حاله بحسب قدره واعتقاداته» US‏ نزيل الم والدح عنه لا يلا ظته ولكن 
لبلوغ داعيه في القوّة حذّا لا يعارضه غيره من الدواعي. وإما يغبت المدح A,‏ عند تردّد 
الدواعي على بعض الوجوه. ويبينٌ ذلك أنه مع الإلجاء قد يثبت للتخيّر مدخل فيه» وهو 
إذا شاهد السبع وله طريقان es‏ أن يأخذ في سلوك كل واحد منهماء لأنّه والحال هذه 
يجوز أن يختار سلوك أحد الطريقين على الآخر. فثبت بهذه الجملة أله لا وجه لتعليق 
النظر والعلم بالطباع» ولكن يجب أن يقال له يدعوه الداعي إلى فعل النظر من علمه 
بوجوبه أو حسنه وهو في نفسه سبب لوقوع المعرفة. ثم تجب إضافتهما معًا إلى الفاعل 
ا 


(۱) ص: منا. 


باب في الكلام عليه فيما أورده من الشبه 


إعلم أنّ شبهه وإن كثرت فمدار معظمها على أصل els‏ وإن اختلفت عباراته 
عنه. فالذي بدأ بذ كره أن الناظر لا يعلم حال ما يؤدّيه نظره إليه» وإنما يقع العلم عن نظره 
GLS‏ وحدشا. وما هذا حاله فغير جائز أن يتناوله التكليف, لائّه LV‏ من أن يعرف المرء 
va‏ قبل رفوع کما لا بد من أن قدي علیه. فصار سبیل النظر والعرفة سبیل 
حك الذهب حك SN‏ من حیت لا بدري الره ما بسفر عنه هذا للك لا یجوز دخوله 
تحت التکلیف وما de‏ جودته ورداءته من قبل. ورتجا جعل JEU‏ فيه اطلاعه على بثر 
فيجد Le‏ كنرّاء لأنّه حين لم یتحمّق عمّاذا یکشف هجومه علیها واطلاعه فیها لم یجز 
دخوله وجدانه للکنز تحت التكليف. 


وقد تکزر ما هو جواب عن هذه الشبهة, OÙ‏ قد بيا من قبل أَنّهِ إذا اختصّت المعرفة 
بطريق وسبب. فمعرفته بهما کمعرفته بالعلم SN‏ في كلّي الحالين قد تمر له ما كلف ما 
لم يكلّف على الملت وان لم یتمیز له مفضلا. فاذا تقزر عنده وجوب النظر وعرف À‏ 
لا يراد لنفسه ولا يراد لما يحصل عنده» فقد خرجت العرفة عن باب الحدس والاتفاق. 
وصار من قبل ما يتميّز للناظر كما يتميّز له وهو ملجأ إلى الهرب من السبع نفس الهرب 
لفصله بين الطريق الذي يؤدّيه إلى الخلاص منه وبين الطريق الذي لا يؤدّيه إلى ذلك. 
وبهذه الجملة يقع الفصل بين ما قلناه وبين ما مله به لأنّه لو نیز له الطريق الذي منه 
يصل إلى وجدان الکنز لصخ دخوله تحت كليفه. وكيف صارت هذه الشبهة قادحة في 
وجوب العرفة والعلم ولم يقدح في وجوب باقي الاعمال والطريقة في اجمیع واحدة؟ 


۹4 المجموع في «محیط بالتكليف 


ورتما قالوا él‏ لم يعرف في حال نظره أنه نظر صحيح مؤدٌ إلى المعرفة» فيجب أن لا 

وقد مضى جوابه di‏ لأا با أنه لا يجب أن يعرف في نظر أنه مولّد للعلم» كما 
لا يجب فيما یتصرف فيه من أحوال معاشه ومعاده dl‏ يؤذيه إلى المطلوب» ولكن يكفي 
أن يعرف في النظر di‏ واجب أو حسن. وقد تقر عنده أنه لا يجب لو أدّی إلى قبيح 
وجهلء فهذا القدر مقنع في جوار دخوله تحت تکلیفه» وإن لم يعرف التفصيل الذي قاله. 

ومن مط هذا السؤال أيضًا قولهم إِلّه إذا كان في النظر ما يصخ وما لا يصح بل Je‏ 
فاسدًا» فما الذي یمن الناظر أن يكون نظره هذا قد وقع فاسدًا؟ وما هذا حاله لا يجوز 
أن ei‏ من حيث لا يأمن في إقدامه عليه أن يكون مقدمًا على قبيح. 

والجواب عنه نحو ما سبق, لأنّا نقول: إن كنت تريد بصححة النظر إيجابه للمعرفة 
فليس من شرط وجوبه عليه أن يعرف ذلك due‏ وان كنت تريد وجوبه عليه أو حسنه 
منه فقد غرف ذلك. ومعرفته با ذكرناه تقوم مقام معرفته بصځته وتوليده للمعرفة» لو 
كان إلى هذا طريق قبل النظر. فهذه الوجوه وإن تصرّف فيها على وجوه مختلفة من 
شبهة تتقارب. 

ولات افون الكت فف ها غل dt‏ ر آن بقرل: كس des‏ 
النظر والمعرفة» ووجوب الفعل عليه يتضمن العلم موجبه والعلم بحكمته وباستحقاق 
الثواب والعقاب من جهته» وهذا 055 لا یکلّف Sy‏ الأعمال التي plis‏ علمه 
n‏ یستحق بها لیصخ أن يعلم وجوبهاء UE‏ المعرفة باه تعالى 
عليها وعلى ما ي a‏ اا 00 فلا يصخ ذلك 
فيها. 

والجواب: إِنّ هذه الشبهة مبنيّة على أصله الذي فيه نزاع وهو قوله: لا يجوز أن 


(۱) ص: العقاب والثواب. 


باب في الکلام عليه فیما آورده من الشبه ۳۹۰ 


یکلّف di‏ العبد الا وقد عا العرفة به ویرسوله وبساثر ما له علیه» ويجري للق مجری 
إكماله لعقله. فكما لا يجوز أن يكلّف قبل العقل فکذلك قبل حصول العلم بالل 
ویرسوله. و كن هذا لذن عنده أن © ضرورة ولا سبیل للعبد إلى اکتسابها 
وتحصیلها. فلم يكن بد من أن يجري جمیعها مجری واحدّا في وجوب تقدّمها على 
التكليف. Us‏ إذا كنا نخالفه في هذا الأصل» بل هو موضع الخلاف في هذه المسكلة» فلا 
يقدح ما ذكره فيه» ونقول إِذَا: إِنّ العلم بالواجب لا يقف على العلم عوجبه ولا يفتقر 
إلى العلم EE‏ يُستحقٌ به من ثواب أو عقاب» ولا يقف على العلم بوجه وجوبه جملةً أو 

تفصيلا. وعلى هذا يُعرف وجوب كثير من الواجبات من شكر الموجب الحكيم, VU‏ 
يُعرف وجوب الشرعيّات الا بعد العلم بالله لعلّه خاصّة وهي أن وجه وجوبها كونها 
ا NT EN EU‏ شرغار فاها ها كان وج وو Cod‏ من 5 Su‏ 

يفتقر إلى ذلك» ونقول: إه كما قد يجب عليه الواجب إذا عرف وجوبه» فقد يجب 
عليه الواجب إذا SE‏ من العلم بوجویه but ON‏ الله تعالى الفعل على العبد قد 
يكون بأن يضطره إلى العلم بوجوبه وقد يكون بأن ينصب له دليلا يتمكن بالنظر فيه من 
معرفة وجوبه. وعلى كلي الوجهين يثبت الوجوب. وليس من حيث لم يعرف موجبه أو 
لم يعرف الثواب والعقاب ا كما لم یحسن من الله of‏ يكلف إلا 
وقد ESS‏ بالثواب فإنّ أحد الأمرين منفصل عن الآخر. 

ومن جملة ما يورده فى هذه الطريقة أن يشبّه حال النظر والمعارف بحال الواجبات 
الشرعیة فیقول: ]13 کان من of Le‏ توکی اع à‏ وقرية al late,‏ 
فيجب أن تكون المعرفة لو وجبت أن تجري على هذا السبيل. ومعلوم أنه لا يصح أن 
يُفعل النظر والمعرفة لهذا الوجه وكيف يُفعلان لهذا الوجه وهو ما عرف الله بعد. ولو 
صخ أن يفعلهما كذلك» لاستغنى عن النظر. قال: ولولا أن من شأن الواجب أن يؤدّى 
على هذا السبيل» لجاز أن يكلّف الصبی والمجنون كما يكلّف العاقل. 

والكلام على هذه الطريقة نحو ما سلفء لت الواجبات غير جارية على وجه واحد 
في وجوه الوجوب فيها. بل فيها ما يجب لأمر یرجم إليه» من نحو رد الوديعة وشكر 


۲۹٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


النعمة وما أشبههماء وفيها ما يكون وجوبه لكونه طاعة لله وقربة وعبادة. فمن لم يكن 
عارفًا dit‏ تعالى يمكنه أن يعرف القبيل الأول ویصخ منه أن يؤدّيه لوجه وجوبه ويستحقٌ 
به الثواب» على ما يُعرف من حال الملحد والبرهمی أُنّهما يؤدّيان هذه الواجبات» کرد 
الوديعة وقضاء الدين» وان لم يكن هناك علم باه تعالى ولا برسوله عليه السلام. ui,‏ 
القبيل الآخرء فالعلم بوجوبه مستفاد من جهة السمع» فمن لم تقدّم له علم بالله وبرسوله 
لم يمكنه أن يعرف وجوبه. وما أفادنا العلم بوجوب سما يفيدنا أنه يجب فعله على طريقة 
القربة والطاعة والعبادة» فافترقت الحال فيهما. فأما الجهل بالثواب فلا يقدح في وجوب 
الفعل على المكلّف» SN‏ ليس يفعله للثواب فيكون ذلك جهة لوجوبه, ولا يستحقّه ايسا 
لطلبه له بدلالة أن المبطل لو طلب بباطله الثواب لما استحقه. فيجب أن يقف ذلك على 
فعله له لوجه وجوبه مع المشقّة التي تلحقه بذلك. ul,‏ من ليس بعاقل» Mb‏ لم يجز 
تكليفه لا لفقده العلم باه وبرسوله وبوجوب الواجبات عليه» بل لفقد العقل الذي معه 
يمكن علمه بوجوب الفعل عليه أو يتمكن من اكتساب العلم. 
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وما يعتمده ویکزر ذكره قوله له قد تقزر في العقل أن من لم یفعل الشيء الذي لم 
يعرف وجوبه فلا لوم عليه ولا ذم» E E fs‏ 9 
وعلى هذه الطريقة لم يتوجه التکلیف والذم واللوم على الصبي والمجنون» EN‏ غير 
عالمين بوجوب الواجبات عليهما. ثم يقول عند ذلك: فغير جائز تكليف العبد النظر 
والمعرفة حتّى إذا لم تفعلهما En‏ اللوم والتوييخ, لأنه لا يعرف وجوبهما. ورئما يقول: 
e de‏ عليه شرعًا وعقلا» حتّی يحسن أن 
يوجّه إليه AU‏ واللوم إذا لم يفعلهما. وهذا يقتضي أن علمه باه ضرورة» وكذلك بسائر 
الواجبات» ثم يصح as ÿ‏ التكليف عليه فعلاء وفي هذا أنه ti‏ يكلف الأعمال دون 
العلوم» فان قدّرنا في ب بعض الناس أنه لم يعرف ما ذكرناه فلا عقوبة ولا لوم أصلا. 

وهذه الشبهة أيضًا مبنيّة de‏ موضع اخلاف. وذلك کته نا أخرج المعرفة من أن 
تدخل تحت التکلیف لم یقم التمکن من العلم بحال الشيء مقام العلم به في جواز تكليفه 


باب في الکلام عليه فیما أورده من الشبه ۳۹۷ 


وفي استحقاقه للذم بر که. ولیس الأمر كذلكء بل لا فرق بين من يعلم وبين من يتمكن» 
على ما نعرفه من حال من ینکر الشرائع» MEN‏ مخاطئون بها مستوجبون للعقاب بت رکها 
وإن لم يعرفوهاء لكنّهم حين تمکنوا من معرفة وجوبها قام ذلك مقام العلم. وقد صخ في 
العقول آنه لا فرق بين الأمرین» كما ثبت مثل ذلك في أفعال الجوارح. ألا تری أنه لا فرق 
كن من الصلاة بأن كان على الطهارة وبين من يقدر على الطهارة فيصح منه 
عندها الصلاة في أنه في الحالين يكون مزاج العلّة ويصح استحقاقه AA‏ بتركها. وهكذا 
القول في رد الوديعة» SN‏ لا فرق بين أن تكون قريبة منه أو بعيدة إذا مکن من قطع 
المسافة إليها. و کذلك( القول في الح وما أشبهه من العبادات. فإذا كان قد pe‏ فيمن 
عرف وجوب الشيء عليه فلم يفعله أنه ملوم مذموم» فهكذا فيمن تمكن من أن يعلم 
فيفعله أو يعرف قبح شيء فیتر که فسبيله ما ذكرناه. 

وقد مثّل ذلك في الكتاب بأن قال: لا فرق بين أن یعلم وکیل أحدنا مراد موكله ثم 
لا يفعله وبين أن تُنصب له أمارة تمكن عندها من معرفة مراده فلا يعرف ذلك ولا ينظر 
في تلك الأمارة» أنه في الحالين ملوم بأن يقال له: قد كان يمكنك أن تنتهي إلى مراده 
بالنظر في تلك الأمارة. 

وما بصع أن يكلّم به في هذه الشبهة أن يقال: قد يجوز أن يجب الشيء على 
ال ل ا <<« 
ترى أنه لا يدري المكلّف قطعًا أنه سيكلّف في الثاني» tds‏ یط db‏ ومع هذا فالمقيم 
ببلده قد أخذ عليه أن Lt‏ للحي لا لعلمه بوجوب أفعال اج عليه ولكن لظبّه أنه 
سيتو جه عليه ذلك بأن يبقى إلى أن يقف بعرفات. فإذا صخ توجّه التكاليف عليه في 
آمر دينه ودنياه عند الظنّ حتى إذا لم يفعله استحق اللوی فقد بطل قصره وجوب 
الواجبات على المكلّف على علمه. 


)( ي: - من. 

(؟) ص: وكذا. 
)۳( ص: يصخح. 
(6) في النص: بعرفه. 


۳۹۸ المجموع في المحيط بالتکلیف 


فا اقتصاره في وجوب ما يجب على الکلّف على ما يأمره تعالی به من الشرعيات 
فغلط» لاله لم يكن وجوبها لأجل الأمر GE‏ ما لا أمر فيه فلا وجوب» بل إما یکشف 
الأمر عن الوجوب ویدل عليه على وجه لو تنته عليه بعقله لعرف وجوبه. وهذه الطريقة 
نسلكها في الشاهده لأا لا تیه على وجوب رد الوديعة إلاً من لو تتته من ذي قبل على 
أنه وديعة لعرف وجوب ردهاء ولهذاء لو ثبت الأمر وكان العبد بحيث لا يعرف به حال 
ile‏ به لم يكن ذلك واجّا علیه. فثبت أن العتبر بالعلم أو یامکانه على ما ذكرناه. 
وعلی هذه الطريقة لا يتوه التكليف على الصبی» VS‏ بعلم ولا بتمکن. فتسقط بهذه 
الجملة شبهه. 

وقد عطف على هذه الأبواب الکلام فیما یکلف المرء علمًا وعملا عقلاء ثم رب 
عليه ما lle fs‏ وعملا شرعاء وذلك حين بن أن الأبواب التي تقدّم ذكرها في مسائل 
التوحيد والعدل هي داخلة تحت التکلیف» وان العلم بها ليس بضروري. us‏ ما يجب 
على القديم جل وعرّ عند التكليف من إقدار وتمكين وإلطاف. فأراد عند ذلك بيان جمل 
التکالیف العقليّة والشرعيّة» وبدا بتك ما Guru‏ بهذه الأفعال لأنَا قد يتا من قبل أن 
ei‏ تحب أجل اللطف وان اللطف ! نما یثبت بالعلم باستحقاق النافع والضال فان 
ذلك هو الذي يدعو ويصرف. فهذا وجه البداية به ds‏ أعلم. 


(۱) ي: - به 


الكلام فيما Gus‏ بالأفعال“ 


إعلم أله لا كان للمستحق بالأفعال حظ الدعاء والصرف وكان التكليف هو 
ليحصل المكلّف معرّضًا لنزلة لا ال إلا بذلك» ولن يتج ما قلناه لا إذا كان ملطوفا له 
فيه؛ فوجب أن يعرف ما يدعو ويصرف من الأمور الستحمة وأن يُعرف أحكامها. 


والكلام في الاستحقاق هو كلام فيما يحسن فعله في المنتظر لسبب متقدّم» فلذلك 
لم يجز استحقاق الموجود ولا الاضي وإما يُستحقّ المنتظر. ولا بدّ من أن یثبت ذلك في 
عرض یکرت لت غير انمع علي فلا يسدق خلت على SES Sr‏ 
وإذا استحقّه على غیره» فما يعرف وقوع ذلك باعتبار حاله في حكمته وعدله وصدقه في 
أخباره. وجملة الستکق بالافعال: الدح والثواب وما يتصل بهماء As‏ والعقاب وما 
يتبعهما ويُعدٌ معهماء والشکر إذا كان الفعل نعمة وإحساناء والعبادة إذا كان المفعول على 
وجه مخصوصء والعوض إذا كان إضرارًا. والغرض با يتبع HU‏ والعقاب هو 
الاستخفاف والإهانة» وقد يقال d‏ یستحق إحباط عمله وإسقاط ثوابه. وأمَا ما يتبع المدح 
والثواب فالتعظيم والإجلال وتكفير السیعات وسقوط العقاب على ما يفعله. وشروط كل 
واحد مذ کورة(۲۳ من بعد إن شاء الله . 


الا آن الدع یذ ك هاه هو أن Ses Ni‏ عار tnt.‏ واا من 


(۱) يبدأ الجزء الرابع وعشرون. 
(۲) في النص: مذ کور. 


Mrs‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


2007 إل أنه E‏ وهو العقاب. وگ قسمه في الكتاب قسمة e‏ 
۳ أن في الستحقّ ما يكون تارة هو المقصد بالتكليف» وهو الثواب وما يتصل به 
والآخر ليس هو القصد ولکن لا يتم التكليف الا باستحقاقه أيضًا فيع عارضا في هذا 
الباب» نحو ما یقو له 3 العقاب. وقد بين ذلك فى اول الكتاب. 


باب في كيفيّة استحقاق الدح على الأفعال 


الفعل ما لم يدخل تحت الوجود لا مدخل للاستحقاق فيه» كما لا مدخل للمضادة 
لا عند الوجود. لکثه مع ذلك لا يكفي مجرّد الوجود دون أن يقع على وجه مخصوص 
ليثبت فيه الاستحقاق. وإن كانت الضادّة وغيرها من الأحكام تثبت عند مجرّد الوجود. 
فالوجوه التي Gand‏ عندها المدح لا تخرج عن أن تكون إيقاع الواجب على وجه 
مخصوص, أو فعل الندب على وجه مخصوصء أو أن لا يفعل القبيح لقبحه أو أن لا 
يفعل ما الأولى أن لا یفعله» كما يقوله في أن لا يُطالب غریه بالدين. وما خرج عن ذلك 
فانه QUE,‏ كان قبیخا یستحق به œil‏ أو مباحًا لا يستحقٌّ به dés‏ أو يقع مسهوًا عنه. 

فإن قال: فقد قلتم له لا يكفي إيقاع الفعل مجرّدًا دون أن براعی أمر زائد عليه 
فبینوه. 

قلنا: if‏ الواجب فينبغي أن يؤدّيه للوجه الذي وجب له ليستحقّ به المد وإلاً فقد 
غرف آنه لو دی الواجب لغرض سواه لحل محل من يفعله لشهوة» ومعلوم أنّ من هذا 
حاله لا يستحقّ المدح. ولم يكن المانع من ذلك إلا أله لم يفعله للوجه الذي له وجب. 
فلا ب من مراعاة هذه الشريطة مع أوصاف راجعة إلى الفاعل. وهذه القضيّة التي بیتّاها 
ثابتة في کل واجب عقايًا كان أو سمعيّاء الا أنَّ فى الواجبات ما لا يمكن أداؤه الا بعد 
dt el‏ وفيها ما يكفي فيه مجرّد العقل. Vi‏ تمرف جروا get aile‏ 
Os‏ يُعرف وجه الوجوب فيه لا على تعيين وتفصيل بل يكون على طريق الجملة؛ نحو 


(۱) ص: - ريّما. 
(۲) ص: - و. 
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قولنا ها وجبت لكونها مصالح. فيفارق رد الوديعة لأا نعرف أن وجوبه لكونه رد 
الوديعة. ثي كذلك الحال فيما شاكله من واجبات العقل. 

فان قال: أرأيتم» لو لم يفعل الواجب لوجوبه أكنتم تقضون باستحقاقه AU‏ عليه أم 
ل 

قيل له: ما يجب ذلك متى كان من باب ما إذا لم يفعل لوجه الوجوب يثبت فيه 
وجه من وجوه القبح من كونه عبّا وما آشبهه. Us‏ إذا لم تكن الحال هذه» فقد يجوز أن 
يخرج عن كونه واجبًا وله فيه غرض صحیح, فلا يستحق به A‏ ويدخل في كونه 

فَأمَا المندب فلا بد من اعتبار فيه» وهو فعله یاه للوجه الذي له حسن» وصار مندوبًا 
إليه للعلة التي تقدّمت. وتختلف حاله على ما تقدّم في التعيين والإجمال. لأنّه يجوز أن 
يعرف مفصّلًا الوجه الذي له صار مندوبًا إليه فعله لمكانه» وقد يكون من السمعيّات 
فيعرف الوجه فيه مجملا على الوجه الذي ذكرناه في الواجب. وعلی الطريقة التي بیتاها 
من اعتبار الوجه الخصوص عرفا أله لو أطعم غيره أو سقاه طلا لعوض من جهته لا 
استحق الدح ولا الشكرء فتجب مراعاة الوجه الذي ذكرناه» وسواء عند ذلك أن يكون 
قصده التعیین أو الجملة. فالحال واحدة. فلهذا لو سقى عطشانًا شربة ماء لاستحقّ الشكرء 
كما لو وضع على باب داره جبًا فيه ماء وقصده هذا الوجه من الاحسان لاستحقٌ 
الشكر. وإن لم يقصد تعيين الشاريين منه. ولا بد مع الشرط الذي ذكرناه من أن يكون 
الفاعل على أوصاف مخصوصة نذكرها من بعد. 

HE‏ استحقاقه للمدح على أن يتحرز من القبيح» فهو إذا لم يفعله لقبحه أو لوجه 
قبحه. فأما إذا انصرف عنه لضرر عاجل أو لأنّه لا يشتهية: لا استحق الدح. والحال في 
تعيين الوجه الذي له يتحوّز من القبيح أو ثبوت الإجمال فيه بأن يكون القبيح عقليًا أو 
شرعيًا تجري على نحو ما سبق. 

فهذه طريقة القول في استحقاق المدح. 


باب فيما له يُستحقّ الثواب 


إعلم Of‏ الثواب يُستحقّ على ما يُستحقٌّ به المدح. وهو الوجوه الثلاثة» Ms‏ يجب 
أن يراعى في الثواب شرط زائد. وذلك هو الشقّة في نفس الفعل أو فيما يتصل به» على 
ما مضى تفصيله في غير موضع. وللشريطة التي ذكرناها صخ في الله سبحانه أن يستحقّ 
المدح ولم يجز أن يستحق الثواب ل استحالت المشقّة عليه. Us‏ نريد بهذه المشقّة ما 
يرجع إلى فعل ما ينفر عنه الطبع أو ترك ما تشتهيه النفس» ففي كلي هذين تثبت المشقّة. 
وقد يدخل فيما بعد شاقًا ما يرجع إلى الغموم والالام وضروب الخوف. وما أشبه ذلك» 
وان كان في جميع ما ذكرناه يُرجع إلى الشهوة والنفار. وكان الذي أوجب اعتبار ما 
قلناه من المشقّة التي وصفناها Of‏ الثواب يقع في مقابلتهاء وعلى حسب قرّة المشمّة يزداد 
ثوابًا. ولولا ذلك لما حسن منه تعالى أن يجعل فعل الطاعات وترك القبائح شاقًا dde‏ إذ 
لا فرق بين إلزام الشاق وبين إنزال الشاق» فکما لا يحسن الإيلام إلا لتعويض فكذلك لا 
يحسن إيجاب الشاق الا عند التزام الثواب. ثم لا يجوز الاقتصار على مجرد نفع لأنّه 
إذا كان ما Gen‏ كما يُستحقّ الدح والاعظام Les‏ يُستحقّان به» فيجب أن ينفصل من 
الاعواض» وسيجيء تفصيل ذلك من بعد. 


وليس لأحد أن يقول: فكثير من الطاعات التي یستحقّ عليها العبد الثواب لا és‏ 
نحو إظهار الشهادتين والكلام اليسير. بل أفعال القلوب جارية على هذا النهج الا في 
الفکر Lt‏ 


وذلك لأنّه لا بد من مشقّة ما ولکتها قد لا تظهر ولا «us‏ فلهذا لو أدام بعض هذه 


.م المجموع في المحيط بالتكليف 


الأفعال لوجد ie‏ ظاهرق وتختلف أحوال النعاس في ذلك بحسب القوّة والضعف 
والصخة والسقم. 

فان قال: فا الرجل الذي قد تقدّم في الزهد والورع یستحق الثواب على طاعاته 
وهو يسر بفعلها فضلا عن أن يجد مشقة. وإذا در أنه لا یسر بها فقد غرف أنه“ عند 
ارتياضه بها لا يجد مشقة فيهاء فكيف fous‏ ما ذکرم ؟ بل قد ورد عن الرسول صلی الله 
عليه فى وطء الرجل أهله أله یوجر عليه» فقد جعله be‏ للثواب على ما يشتهيه غاية 
الشهوة. 

قيل له: U‏ سرور الطیم في بعض الأحوال بطاعته فهو سرور با يستحقٌ بها من 
الثواب» اما مّة الشقّة فلما قد يصوّره الطیع من الوصول إلى الثواب بهذه الطاعات. 
ا به الله تعالى بقوله «تها لكَبيرةٌ الا على A SE GA Gr‏ ملاو 
ربّهم) 07« والظنَ هاهنا هو العلم وأراد ملاقوا ثواب ربّهم. وا ری ناسون Je‏ 
الله عليه فهو لقصر نفسه على من عنده دون من تحرم عليه فعلى ذلك یستحق الثواب لا 
على نفس الوطی ولا بد من مشقّة في قصره نفسه عليها. فإنّه LE,‏ كان غيرها أشهى إليه 
منها. 

ولا يلزم على قولنا أ“ من قصر نفسه على ما يجده يستحقّ الثواب يما فيه من 
مشّة أن يقال: فهذه حال کل واحد من أهل الجنّة فيجب استحقاقهم للثواب. 

وذلك لاهم في حكم من لا يشتهي سوى ما قد ژزق» فلا يحوجون إلى أن 
يقصروا أنفسهم على ما عندهم. فتفارق حالهم حال أحدناء ومع ذلك يثبت فيهم ضرب 
من التخيّر بين الشيء وبين غيره. 

فعلى هذه الجملة يجري القول في الشرط الخاصٌ في استحقاق الثواب. ثم لا بد في 
تقرّره من شرط زائد وهو أن لا يقع إبطاله بندم أو معصية أكثر منهاء وسيجيء من بعد. 


(۱) ص: - 
(۲) سورة البقرة (۰)۲ ٤٥‏ - ۰.11 
۳( ص: - of‏ 


moe م‎ 


باب في حقيقة المدح والثواب 


المدح من أقسام الكلام» ولن يكون مدحًا الا كان خبرًا مفيدًا بعظم حال A‏ 
وهكذ معنى الإجلال والإكبار والتعظيم والاکرام الا أنّ هذه الأشياء قد تصخ في الفعل 
كما تصخ في القول» والمدح مقصور على القول دون الفعل. ولهذا لا يكون Bb xd‏ 
لله تعالى مع إضافته القبائح إليه» ولا بد في الأمور التي ذكرناها من قصد مخصوص. ألا 
ترى أنه لا يكون الخبر خبرا لا بالقصد؟ فإذا جرى في الكلام عند حدود هذه الأشياء أنه 
لا بد من قصد فلأنٌ الخبر لا بد منه من قصد إلى الإخبار عمّا هو خبر عنه. وهكذا إذا 
كان بطريقة الفعل, CV‏ نعلم أنه يصلح في الفعل أن Je‏ تعظيمًا مرّة وغير تعظيم آحری؛ 
فلا À‏ من قصد AN‏ یکون Les‏ وكما يشت المدح والتعظيم بالأقوال» فقد يثبتان با 
يفيد فائدة القول» كالكتابة وما آشبهها من الافعال. 


وقد یحسن هذا الدح والتعظیم(۱) على القطع عند العلم بحال من نمدحه ونعظمه 
وقد لا یحسن على القطع عند امجهل بذلك بل یقع مشروطا على ما نذ کره من بعد. 
۳ اعتبار علم المادح أن المدوح مستحق لهذا الدح حتّى یکون مادا له في التحقیق 
العلم وان وقف حسنه على العلم» وإن كان قد قیل: ما لم يكن هناك علم فليس بمدح 
فى الحقيقة. 

(۱) ص: - بالأقوال» فقد يثبتان بما يفيد فائدة القول» كالكتابة وما أشبهها من الأفعال. وقد 


۳۰۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


GB‏ الحمد فهو قائم مقام الشکر وقد یکون الشکر بالقول اخصوص عند الاعتراف 
بنعمة المنعم مع ضرب من التعظيم» وقد یکون بالتفرقة التي تثبت في القلب. ومهما 
استعمل امد في موضع الدح, فهو مجاز والقيقة ما ذکرناه. ولهذا يصخ أن یوضع 
موضع الشکر في الاستعمال نفيًا وإثبانًا. ولا یسلب اسم الحامد والشاکر ممن لا یعلم 
النعمة وموقعها ولکته یعتقده اعتقادًا ما» بل يجري هذا الاسم مع الاعتقاد كما يجري مع 
العلم وان كان في إحدى الحالين يحسن دون الأخرى. وعلى هذا يقال إن المجبرة 
أفعاله. 

فأمَا الثواب فهو جار على ضرب من الاصطلاح دون Gall‏ وانما يفيد به المنافع 
العظيمة الخالصة المستحقّة على وجه الإعظام. وقد یدخل في صفته الدوام» ولكن لا 
نذكره فى حدّه. وليس يعرف أهل اللغة في الثواب هذا المعنى“ الذي ذكرناه» بل 
يريدون به طريقة الرجوع» كقولهم: ثاب إليه عقله كما OÙ‏ الفقهاء قد يستعملون الثواب 
في طريقة الأعواض على قولهم في الهبة Li‏ قد تكون بشرط الثواب وقد تكون لا على 
هذا الوجه. فَأمّا عرضنا بالثواب الستحق فما بیتا. 


(۱) ص: هذا الحذ. 


باب فى الدلالة على أن الثواب يُستحق با ذكرناه 


إعلم أنه إذا كانت هذه الأفعال التي حكمنا بوجوبها أو بكونها مندوبًا إليها ما قد 
يشق علينا فعلهاء وكذلك الحال في تروك القبائح OÙ‏ فيها أيضًا مشقة. ألا تری نا في 
الأول نحتاج إلى الإقدام على ما ينقر الطبع. وفي الثاني نحتاج إلى مفارقة ما نشتهيه» 
وظهور المشقّة في كلي الأمرين مما لا نحتاج فيه إلى شرح» بل المشقة إذا تأمّلتها فهي 
موقوفة على ما ذكرناه من الأمرين. فإذا ثبت ذلك» وكان الله تعالى هو الذي جعل هذه 
الأفعال Le‏ علينا بأن أعلمنا وجوبها فعلا أو تركا ونقر طباعنا عن فعلها أو تركهاء فلا 
بد من أن يكون ملتزمًا لنفع يقابل هذه él‏ لولا ذلك لقبح هذا الإيجاب» كما لو لم 
يعوّض الوّلم لقبح الإيلام. فصار إلزام الشاق بمنزلة إنزال الشاق. وعلى هذا يدل الشاهد 
فيما تقرّر من حكم الأجراء الذين تستأجرهم على الأفعال الشاقّة؛ لاه لا ب من التزام 
الأجر. والاً قبح هذا الإلزام. 

والوجه الذي بيتاه من اختصاص القديم جل وعز OÙ‏ یجعل) هذه الواجبات وتروك 
القبحات شاقّة عليناء صار مختصًا بأن يكون هو الذي Gt‏ عليه الثواب دون العباد 
لا يقول قائل: فهب أنه لا بدّ من ثواب» فلم جعلتموه جل وعرّ مستحمًا عليه دون 
غيره؟ فحلٌ محل استحقاق الأجر في الشاهد على من استأجر دون غيره» وإن كتا في 
الشاهد نعتبر في حسن هذا الإلزام رضى الأجير ولا نعتبره في الغائب» لأنّه تعالى يكلّف 
العبد من دون مراعاة رضاه. فإذا وجب استحقاق نفع في مقابلة هذه المشقّة» ففیما يوجبه 


تعالى أحق أن Got‏ به الثواب. 


(۱) ص: جعل. 


۳۰۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


فان قیل: فوجوب الشيء في نفسه هو الذي لأجله حسن من الم( تعالی إيجابه» 
فمن أين آنه لا بد من واب؟ 

قيل له: إذا كان تعالی یقدر على أن یعزفنا وجوبه ویجعل شهوتنا فيه Of‏ تلحقنا 
بفعله مشّة فلم یفعل ذلك بل جعله منفورًا عنه» فلا بدّ من شيء یقابله من وجوه النفع» 
ولیس إلا ما قلناه. 

فان قیل: أفتجلعون هذا الثواب في مقابلة الشقة؟ 

قيل له: نعم» ولأجل هذا لا نستحق ثوابًا الا على ما Es‏ فعله(" أو ترکه: des‏ 
هذه الطريقة صح أن يكون الله عرّ وجل فاعلا للواجب وغیر فاعل للقبیح ويستحقّ المدح 
دون الثواب. لته لا مشقّة عليه Je‏ وعرّ في واحد من هذین. وهذا هو الوجه في نفي 
استحقاقه للثواب» دون أن يقال: استحالة النفع عليه والضرر تقتضي لد لآ ۱ 
لذن لو كان كذلك لكانت“ صختهما على أحدنا هو الوجه في استحقاقا لیا ولا 

يصير الشيء مستحقًا لصکته پل حي واد مه ۱:۳۳ یثبت استحقاقه من بعد. 
وكذلك» فالاستحالة لا تقتضي نفي الاستحقاق؛ À‏ ما بقال باستحقاق الشيء وعدم 
استحقاقه بعد صخته. ألا قرع أله يُرجع في الاستحقاق إلى الحسن التابع لا تقدّمه من 
الأسباب» وهذا يتضمّن الصحة لا محالة. فليست العلّة الا المشقّة التي ذكرناهاء وين 
نوعدت ا ی MO‏ واه ré‏ 
يفعلون ما يفعلونه وشهواتهم مصروفة إليه““ وموقوفة عليه» فلا لم تتلهم بذلك مشقة 
زالت عنهم طريقة استحقاق الثواب. 

فان قال: فکل واجب يفعله العبد یستحقّ به الثواب. 

قيل له: بلى» إذا كان نا يفعله لوجوبه أو وجه وجوبه. 

0e (1)‏ مه 


(۲) ص: - أو تركه. 
(۳) ي: OS‏ 


)٤(‏ ص: إليهم. 


باب فى الدلالة على أن الثواب Gant‏ بما ذکرناه ۳۰۹ 


Opus‏ في ذلك ما يتضمّن نفعًا ودفع ضرر حاضرین أو منتظرین» لا على ما 
ذكره الشيخ sf‏ عبد الله من أنه تختلف أحوال الواجبات في هذا الباب» فما كان فيه نفع 
خاص أو دفع ضرر خاص فلا ثواب فيه. وذلك لاه إذا لحقته مشقّة بفعل هذا الواجب 
5 فعله اوجویه وأجوجه dit‏ تعالی إلى SN Es‏ له فعله الا بان رل بتفسه 
ضررا آخر ومشقّة فلا à‏ من ثواب يقابله. ألا تری A‏ كان يجوز أن لا يحوجه الله إلى 
التزام ضرر لدفع هذا الضرر؟ فوجب أن لا تفترق الحال في هذه الواجبات» وان اختلفت 
أحوالها في الوجوب. 

فان قال: فقولوا فيما يفعله الملجأ إذا حقته مشقّة بفعله à]‏ یستحقّ به الثواب. 

قيل له: ما لم نقل ذلك لأنّ الإلجاء إلى الفعل يزيل وجوبه على التحقيق» حتّى لا 
يكون الفاعل فاعلا له لوجوبه وهو ملجأ إلى فعله. وشرط استحقاقه للثواب أن يكون 
فاعلا للفعل للوجه الذي وجب لأجله. وإلا فقد تثبت المشقّة فيما يستحقّ به عقابا فضلا 
من أن يستحقّ به الثواب. وإذا جرى في الكلام أن الإلجاء آكد من الوجوب» فليس 
القصد ما یتعلّق بالثواب Us‏ الفرض أن الداعی إليه آكد من الداعي إلى الواجب وأنّه 
Gi‏ بالوقوع من الواجب, فلا معترض ذلك علی ما ذکرنا. 

فان قال: فکان يجب فیمن عرف وجوب الواجبات عليه أن یعرف استحقاقه 
للثواب بفعلهاء وقد ثبت خلاف ذلك. 

قيل له: إن العلم بوجوبه موقوف على العلم با له وجب ما على جملة أو تفصیل. 
ولم نجعل الثواب rs‏ في وجوب الفعل» ما جعلناه وجهّا في حسن إيجاب الله جل 
V5‏ جرم أن من لم يعتقد الثواب في مقابلة هذه RÉEL‏ لم يثق بحسن إيجاب الله جل 
وعرّ له وجعله où]‏ شاقًا عليه وأحد الأمرين بمعزل عن الآخر. 

فان قال: JS‏ هذا الذي بينم Li‏ يقتضي آنه لا ب من نفع يقابل هذه للشقة 
فكيف جعلتم ذلك «US‏ وقد يجوز في المنافع أن تكون غير ثواب» على نحو ما تقولونه 
في الأعواض؟ فاجعلوها في مقابلة تلك المشقّة. 


(۱) في النص: وسوا. 


۳1۰ المجموع في المحيط بالتكايف 


قيل له: إِنَّ الثواب الذي ذكرناه يتميّر عن الأعواض بالقدر والصفة» ويجب أن يكن 
الستفاد بالتكليف ما يخالف العوض. یب صخة ذلك أنه لو كان قدر الثواب قدر 
العوض لقبح التکلیف. فاه قد يحسن من الله تعالى أن يبتدئ بمثل هذا العوض» فكان 
يجب أن يكون تكليف الشاق عبئًا. ولهذه الطريقة حکمنا بأنه لا بد في الآلام التى 
ُستحقّ بها الأعواض من أن يكون فيها غرض آخر سواهاء وهو الاعتبار الذي لولا الألم 
كان لا يثبت. وهذا المعنى لا کن ذكره في التكليف» فيجب أن يكون المبتغى بالتكليف 
غير ما Let‏ بالأعواض. هذاء فما يتصل بالقدر ولا À‏ من تمييز ما يُستحقٌ بالتكليف من 
الأعواض. ألا ترى أن النفع المستحقّ بالواجب وترك القبيح هو على طريق المدح 
والتعظیم؟ ولهذا لا يُستحقّ الثواب الا با به يُستحقّ المدح والتعظيم» فيجب أن يكون 
النفع الذي وصفناه مخالمًا للعوض» فإنَ استحقاق العوض لا يقف على طريقة المدح 
والإعظام. وأيضًاء فلولا OÙ‏ هاهنا ثوابًا بصفته ما ذكرناه لكان لا يثبت استحقاقه للعوض 
أصلا. یب صححة ذلك أنّ الأعواض تُستحقّ بالآلام وما يجري مجراهاء ولولا التكليف 
لما حسن منه تعالى أن یلم أحدًا في الدنياء SN‏ وجه الحسن فيه OU‏ يرجع إلى الاعتباره 
وذلك لا يتم لولا التكليف» فكيف يقال إِنّ الستحق من المنافع بالأفعال الشاقّة الداخلة 
تحت التكليف هو ما يرجع إلى الاعواض؟ 


)١(‏ ص: ند نا 


باب في استحقاق SU‏ والعقاب بالأفعال 


إعلم أنه لما كان المستحقٌ بالأفعال والتروك2"0 ينم ينقسم إلى ملاح وثواب وذمٌ م وعقاب» 
وكان قد قدّم القول في المدح والثواب واستحقاقهماء أتبعه الكلام فيما يُستحق به au‏ 
والعقاب. وجملة القول في ذلك أن الفعل لا يخرج عن أن يكون حسنًا أو قبيحًحا. وإذا 
كان Es‏ ولا صفة له زائدة على مجرد حسنه» فلا مدح فيه ولا 85 ol‏ وإن كان له 
صفة زائدة على حسنه» جاز أن يدخله المدح ils‏ وجاز أن یدخله المدح ولا يدخله 
الذق فالأوّل هو الواجب والثانى ما نصفه dt‏ ندب. وأمنا ما كان قبيحاء db‏ يدخله BU‏ 

فإذا تقزرت هذه الجملة قلنا إنه كما یستحق المدح والثواب بفعل الواجب وترك 
القبيح» « فان الذي يستحقّه من الذم والعقاب هو بعمل القبيح والإخلال بالواجب أو 
تركه. أا القبيح إذا فعله وهو عالم بقبحه أو متمكن من معرفة قبحه فَإنّه يستحقّ FN‏ به 
على بعض الوجوه ولا يُراعى أن يكون فعله له لقبحه» كما قلنا مثل ذلك في فاعل 
الواجب. و JAY‏ بالواجب فهو رجوع إلى نفي فعل من جهته» لا إلى وجود ضد له 
یسمی كا للواجب» DE‏ يقول قائل: ن ذلك فا ول سواء من حيث ير جع بهما إلى 
وجود فعل قبيح» لأا سنا نرجع به إلى وجود فعل» LS‏ إذا asset‏ 
بأن لا يفعل القبيح» فليس الغرض أَنّه يفعل فعلا واجبًا. وعلى هذا يصخ استحقاقه للمدح 
على هذا الوجه وللذمٌ على الوجه الْأُوّلء عرفنا له تركا أو لم نعرفه. ولو جاز أن يقف 


(۱) ص: وبالتروك. 


۳ المجموع في المحيط بالتكليف 


استحقاقه A‏ والعقاب على الأفعال» لجاز أن یقف استحقاقه Lg‏ على الاخلال 
بالواجب. فکان يُقال: لا یستحق الا على هذه الطريقة دون الوجه الأوّل. فإذا كان العلم 
بالوجهین على سواء فى اشتمال كمال العقل عليه» فیجب أن يشترك كلي الشيئين في 
Lot‏ ۷ | | 


T1۳ 


الكلام فى استحقاق BI‏ 


قدّم ذكر هذا الفصل لبيان الخلاف فيه فإِنّ الكلام إذا دار بين الشيوخ رحمهم الله 
طالت فصوله كما طال القول في الأصلح JA‏ ذلك. وكان آبو على ومن تقدّمه من 
الشيوخ لا يجعلون الإخلال فالواجب جهة في استحقاق AU‏ بنفسه. بل يعلقون 
استحقاقه للذغ والعقاب على ترك فعله» فلم يجوّزوا أن يكون AU‏ الا على فعل» وصرفوا 
ما تعارفه العقلاء من استحسان 85 من لم يرد الوديعة وغيرها إلى معنى يحدثه ويفعله0", 
وجعلوه السبب في ذمّه. والذي حقَقه أبو هاشم وأصحابه أن الإخلال بالواجب هو سیب 
لاستحقاق I‏ سواء قُدّر هناك فعل مضادٌ الواجب أو لم يقدّر ذلك. واشتدّ الخلاف 
على أبي هاشم وكثر تعضب أصحاب أبي علن وغيرهم عليه» حتی أدّی إلى الإكفار 
والتفسيق وتشبيه حال من يقول بذلك مجال من يذهب الجبر. فعند هذا الاحتلاف 
العظيم عُني مشايخنا ببيان أصول هذا الباب ما لم يُعنواء ببيان استحقاق AU‏ والعقاب 
على فعل القبح» وان كانت الطريقة logé‏ في العقل واحدة على ما نشرحه شرحًا شافيّاء 


إن شاء الله. 


(۱) ص: يفعله ويحدثه. 


1٤ 


باب في أنَا نعلم الواجب واجبًا وان لم نعلم له ترکا 


إعلم Gi‏ الحكم الذي ينبت للواجبات يصح العلم به من دون العلم بترك لهاء وذلك 
أن الذي یتمیز به الواجب عن غيره» هو استحقاق OÙ AU‏ يفعله على بعض الوجوه. 
وهذا معلوم بأوائل العقول فيمن لم يقض الدين ولا رد الوديعة من دون أن يعرف لذلك 
ت رگا. یی صححة ذلك أن العلم ER‏ للذمٌ إذا لم يفعل ذلك هو ضروري. وهذا 
الترك لو ثبت كان طريقه الاستدلال. وغیر جائز أن يقف الضروري على الکتسب. ولو 
كان العلم بوجوب الواجب وما يثبت له من الحكم موقوفا على هذا الترك الذي قالوه» 
لكان في حكم الحدّ والحقيقة له فكان الجاهل به جاهلا بوجوب هذا الواجب وبا تقرّر 
من حكمه. 

وليس يمكن ee‏ ثبوت هذا الترك» لأنّه لم يصح دعوى الضرورة فيه ولا دلالة 
عليه» فالواجب نفیه, وغير ممكن أن یقال: ان الذي به تثبت أفعال العباد على الجملة من 
قيام وقعود بمثله یثبت هذا الترك. وذلك لاه لاب من اعتراض تغیر على امحل أو تجدّد 
حال على الفاعل يُعلم به حدوث فعل من الأفعال. وهذا ممكن في کل ما ثبت فعلاء 
وغیر مکن فیما آثبتوه ترا لهذا الواجب من رد وديعة وقضاء دين أن ex‏ مثله. فعرفنا 
أنه قد عدم الطریق إلى ثبوته» فلا بذ من نفیه. وان كان لو ثبت هذا الترك لا محالقف 
لأمكننا أن نحکم في أن الاحلال بالواجب سبب للذم» فنقول: يجب أن نستحق الذمّ 
على هذين الطريقين» على ما قاله آبو هاشم. 

وما یکلم به من حالف في هذا الباب هو أنه لو وقف العلم بوجوب الواجب وما 
يثبت له من الحكم الذي هو استحقاق الم OÙ‏ لا يفعل على العلم بهذا الترك» للزم فيما 


باب في آنّا نعلم الواجب واجباً وان لم نعلم له تركاً ۳۱۰۵ 


لا ترك له أن لا يثبت واجتاء EN‏ لا یستمر العلم بوجوبه. ومعلوم أن في کثیر من 
مذهبنا في النظر والتألیف والاعتماد وغيرهاء ولا تور هذه القضيّة في وجوبها على بعض 
الوجوه وفي العلم بوجوبها. فإذا جاز أن يجب ما لا ترك له ولا ضدّ Moi‏ ویکون الم 
Lie‏ بأن لا یفعله فكذلك فیما له Lo‏ وترك یصخ العلم بوجوبه من دون العلم بترك 
فاعله له. ولو لم يكن في هذا الباب إلا CU‏ التي لا ترك لها مع وجوبها» لکفی. 
كان الأمر على ما قالواء لكان لا يجب عليه تعالى شيء أصلاء وکا لا نعلم وجوب فعل 
عليه أبدّاء وقد ثبت خلافه. 

وأيضًاء فإنَ هذا الترك يقبح us‏ أن يُعتقد استحقاق الذع به» بعد أن يكون 
الواجب واجبًا ونعلمه كذلك, ثم نصرف القبح إلى هذا الترك الذي قد مانع من ذلك 
الواجب. فلو وقف العلم بوجوبه على قبح تركه ولن يُعلم قبح تركه إلا بعد العلم بوجوبه 
لتعلق كل واحد من العلمين بصاحبه, فکان لا يحصل واحد منهما. والذي يوضح ذلك 
آنا لو قدّرنا في هذا الفعل أنه ليس بواجب نا جاز أن نقضي بقبح ت ركه» فتبينَ لك وقوف 


3 


وأيضًاء فلو قلت هذا الكلام عليهم‌لم يكن بينه وبين ما قالوه فصل» وذلك بأن 
يقول: لو كان À‏ يُعلم وجوبه إذا عرف قبح تركهء لجاز أن يقول: Us‏ يعرف قبح تركه 
إذا عرف وجوبه» بل هذا أحقّء ON‏ قبح تركه يقف على وجوب هذا الواجب الذي قد 
صار الترك تركا له. صخ ذلك لزم أن لا يُعرف قبح شيء من الأشياء الا بعد العلم 
بوجوب ما يضادّه ویتار که وذلك باطل. ألا ترى نا نعلم قبح الجهل وغيره» ولا نقرن 
إلى ذلك وجوب العلم بهذا المجهول؟ وإلاً لزم وجوب العلم JR‏ العلومات لقبح الجهل 
بها. فثبت أن وجوب الواجب متميز من قبح ت ركه» US‏ قبح القبيح متمیز عن وجوب 
تركه. وإذا صخ ذلك آمکننا أن نبني مكالمة من ينفي استحقاق الم OÙ‏ لا يفعل الواجب 
على هذا الأصل. 


۳۹۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


نع تكلّم في معنی التركء وكان الوجه في ذلك أنه ليس يجري القول في هذه اللفظة 
على أصل اللغت بل هي على حدّ الاصطلاح. وقد ثبت أنَّ في الأشياء ما يتماثل وفيها ما 
يختلف» والختلف قد یتمخض كونه مختلفًا وقد تثبت فيه طريقة من التخصيص؛ » وهو أن 
يكون مع الاختلاف متضادّ HS‏ الاختلاف هو العام Sa,‏ أخصٌ منه. نم قد يثبت 
فيما يتضاد ما ی ت رگا لغيره» إذا جمع شروطاء وقد لا يكون إلا مجرد التضاة. فإذا كان 
التضادٌ فقط فهو ما يمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر. هذا هو الواجب في تحديد 
الضدّين. ils‏ ما A‏ من التضادّات ترکا ومتروكاء فهو مما إن ذكرنا MI‏ فيه وجب أن 
نجري الكلام على طريقة من التلخیص() لا بنظم سائر شروطه لأ شروط الشيء 
وأحكامه لا تُذكر في I‏ ولا يورد ما تب به امحدود من غيره. فلهذا قال في الكتاب: 
إن الترك ما يُفعل ابتداء بالقدرة في محلها بدلا من ضدّه. 
إذا كان الوقت والفاعل واحدًا. ثي قال: والأولى أن یذ کر في الحدّ التضات SN‏ به لا 
ينكشف معنى الترك ولا يُذكر قولنا الفاعل واحد والقدرة واحدةه SV‏ الفاعل الواحد قد 
يفعل ما هذا سبیله وما ليس هذا سبیله» وكذا فالقدرة سواء كانت واحدة أو متغايرة صخ 
أن يُفعل يإحداهما الترك قیال خفن الترولك. فإذا تجتبنا إيراد الح على هذا الوجه» وجب 
أن نقول: ان الترك والمتروك عبارة عن فعلين مبتدأين es‏ وجود كل واحد منهما بالقدرة 
في محلها بدلا من الآخر. وعلی هذا السبيل لا د يقع الترك في اتود ولا في فعل من ليس 
بقادر بقدرق ولا يصح من القادر أن يترك فعله اليوم بما يفعله غذا أو D‏ لتغاير 
الوقتين» ولا يصح من زيد أن يترك فعل عمرو. . Li‏ مراعاة کون محلهما واحدّاء فلا وجه 
له SV‏ الإرادة قد تكون تركا للكراهة وان كانت إحداهما في محل والأخرى في محل 
سواه» لا حكمهما يرجع إلى انحل. وكذلك فلا وجه لاعتبار کون القدرة واحدة لثل ما 
ذكرنا من 6 القدرة على الإرادة تکون في جزء من القلب والقدرة على الكراهة في جزء 
آخرء وان كانت إحداهما ترکا للأخرى. ولا بد من أن da‏ آعذهما هنذا تلاغر: لاه 


متنع اجتماع الترك والمتروك» ولو لم يكونا ضدّين لم يمتنع 
(۱) ص: التخلیص. 


باب في آّا نعلم الواجب واجباً وان لم نعلم له تركاً ۳۷ 


فإذا تقزرت هذه الجملة» صخ ما قلنا لت ال بالواجب قد Ju‏ به لا إلى Le‏ 
صفته ما ذکرناه. فلماذا يجب تعلیق الذمٌّ بذلك الترك(؟ و کیف یلزم المتولّد ويجب» 
ولا ترك له؟ وكيف یلزم القدم تعالی فعل الاثابة وغيرهاء ولیس في فعله ما هو ترك؟ 

ثم قال: فعند هذا الكلام جعل بعض من خالفنا حدّ الواجب: ما ذا لم يفعله فلا بد 
من ترك أو فعل قبيح لا في الوقت أو من قبل» وزعموا أن القديم لو لم LE‏ المطيع لكان 
التكليف السابق Les‏ وعليه كان يثبت AN‏ وهذا الكلام کالاوّل EN‏ قد نعلم حسن 
ذم JA‏ بالواجب من دون علم متا بفعل قبيح قد سبق منه فتوجه الذمّ إليه. وبعد LAS‏ 
ساغ له هذا القول بناء على الترك الذي يعلّق الذغ به» حى إذا لم يجد ذلك صرف EN‏ 
إلى ما قاله» وقد بطل ذلك با تقدم. 

وقد حكي عن قوم من متأتحري أصحاب ابن الإخشيد آنهم صرفوا ذم ال 
بالواجب إلى حاله له“ قبيحة عند إخلاله بالواجب وزعموا أن ذلك ما نعرفه على 
الجملة. وهذه إحالة على مجهولء إذ لا يعقل أحدنا فيمن لم يرد الوديعة سوى أنه ما 
ردّها. ومن عجيب أمرهم إثباتهم الأحوال فيما يرجع إلى النفي مع منعهم من الأحوال 
فيما طريقه الإثبات. وقولهم فيمن لم يفعل أن له حالة مع أنه لا حال له بكونه فاع 
فكيف بأن لا يفعل؟ فعلى هذه الطريقة يجري هذا الباب. 


(۱) ص: القول؟ 
(۲) ص: له 


۳۱۸ 


باب فى أنّ تعلیق NI‏ بأن لا يفعل الواجب صحیح 


إعلم أنه إذا كان الرجع بل إلى خبر مخصوص, فلا شبهة في صحة تعلقه بأن لا 
يفعل الفاعل ما وجب علیه كما ge‏ أن يكون ذلك معلوماء وکل ما صخ لعلم به صخ 
الخبر عنه. وجرى مجرى فعله للقبیح» > لاه لا صخ كونه معلومًا صخ أن يتناوله AU‏ 
فعلى ذلك يبطل قول من زعم أله لا يجوز تعليق الذمّ بأن لا يفعل الفاعل الواجب Mb‏ 
يجوز أن يتعلّق AU‏ بوجود أمر حادث, EN‏ الأمرين إذا جریا مجرى واحدًا في صحة 
العلم بهما فكذلك في صحة ذم الکلف عليهما. 

فإن قال: ما نکر ذلك لو ge‏ أن يكون ما ذكرتم معلوماء ولكتي أمنع من أن يكون 
لهذا العلم معلوم» فلا يبقى ها هنا ما يعلق الذم به إلا على ما أقوله من وجود فعل. 

قيل له: إن معلوم العلم بأنّه لم يفعل الواجب هو انتفاء هذا المقدور من جهته. فإذا 
انضاف إلى هذا العلم العلم 6 ما هو مقدوره بعينه لا یصخ كونه مقدورًا لغيره حصلنا 

على العلم بعدم هذا الفعل أصلاء فثبت على كل حال أن ما ذكرناه معلوم» وقد با أن ما 

صخ العلم به صخ الاخبار ee‏ رادم هو خبر مخصوص. 

ui,‏ ذا قال القائل: À‏ ذلك وان صح فلن یحسن الا عند وجود فعل وا Vs‏ اقتضی 
سيق ENS‏ اوم 

قلنا: إن أردت بذلك حسن ذته لا على فعل موجود فهو الذي بيتا من قبل حسنه 
فى A‏ برد الوديعة وغيرها. ون أردت أَنّه لا یحسن ذمّه لا على وجه من الوجوه AS‏ 
لأا قد یا أن للم تناول عدم هذا القدور من جهته مع ASE‏ من ذ فعله وعلمه بوجوبه أو 
تمكنه من معرفة وجوبه. فقد أشرنا إلى جهة معقولة» فبطل ما قالوه. 


۳۹ 


باب في الدلالة على أنه یستحقّ الم بأن لا یفعل الواجب 


حصر الأدلّة dut‏ على“ استحقاق الذ of‏ لا یفعل المكلّف الواجب بثلاثة أوجه. 
أوّلها: ما قد تقزر من Of‏ العلم بحسن الأفعال وقبحها ووجوبها لا يحصل إلا مع العلم 
بوجه هذه الأحكام, إا على جملة أو تفصیل. وهذا أصل قد مضی ببانه في آبواب 
العدل. فإذا ثبت ذلك» فيجب لو كان إا يحسن 35 مَن أخل بالواجب لا لإخلاله به 
فقط لکلا لا نعرف حسن ذته إلا عند العلم بلترك الذي قالوه. ويجري مجری حسن 
ذمّنا لمن کفر بقلبه لأنَا متى طوی عا وقوع هذا الکفر منه لم نعرف حسن ذمّه. ولذا 
عرفناه مع أنه باطن عرفنا حسن ذمّه» فصار ذلك دلالة على ما قلناه ودلالة على Je‏ 
الذي Les‏ الكلام عليه. ومعلوم VU‏ نعرف سوى إخلاله بالواجب الذي هو رد للوديعة 
وقضاء للدين» من دون إمكان الاشارة إلى هذا الترك الذي يدّعونه» ومن دون العلم 
بالحالة القبيحة التي حكيناها عن بعضهم فيجب أن يكون ذلك هو الوجه لا غير. 


ویبیق صححة ذلك OÙ‏ العقلاء مشتركون في حصول هذه العرفة لجماعتهم» وهو 
استحسانهم ذمّ من Je‏ يرد الوديعة» ولیس یعتقد كلهم هذا الترك الذي قالوه» بل كثير 
منهم ينفونه أصلا. وكيف تمكن دعوى ترك يوجد من JE‏ برد الوديعة» ونحن نراه 
يطرح نفسه ويستلقي على قفاه. فلا يفعل شيئًا. وهكذا إن كان قد لزمه الكلام» فکت 
عن الكلام وأسبابه» لاستحق الذمّ وان كان یتعذر الاشارة إلى ما هو ترك للكلام صدر 
من جهته. فثبت بهذه الجملة نصرة هذا الدليل. وما يراد على ذلك فقد بیتاه من قبل. 


۳۲۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


وجعل الوجه الثاني قريبا ما قد“ مضی» وتحريره أنه لو لم يكن الإخلال بالواجب 
جهة لاستحقاق EU‏ لكان حكم الواجب وحكم الباح وغيره من فا NS‏ 
على موضوع مذهبهم ليس الذي لأجله یستحق الذمّ أن ما Get‏ به واجب» ولكن SN‏ ما 
فعله قبيح. وهل بين تعليق AU‏ على الإخلال بالواجب وبين تعليقه بلونه وطوله فصل؟ 

فان قيل: الفرق أن الإخلال بالواجب هو دلالة على هذا الترك الستحق به للذ 
وليس تنبت دلالته متى Jef‏ بالمباح وبغيره من أقسام الأفعال. 

قلنا: فكان يجب فيمن لم یستدل على هذا الترك أن لا يعرف حسن ذقه وهذه 
حالنا ومع ذلك نمرف حسن 55 بل کان یجب فیمن لیس من اهل النظر والاستدلال 
أن لا یعرف ذلك وقد ثبت أن العام کالعالم في استحسان ذم من لم يرد وديعة عنده. 
وبعد» فمن SU‏ أن يكون طول زيد ما يُعرف di‏ يختار عنده القبیح» فيصير دلالة على 
ذلك» وهكذا إخلاله بالمباح. ومع هذا فغير جائز تعليق AU‏ بهذه الاشياء ولا يسوّى بين 
المباح الذي يخل به وبين الواجب» فبطل هذا السؤال. 

والوجه الثالث هو بأن يبنى الكلام في هذه المسئلة على أصل» وهو جواز خلوٌ القادر 
متا مع سلامة الحال من الأخذ والترك. وإذا تقزر هذا الأصل ظهر الكلام في ذلك؛ ليه 
قد ثبت أن المكلّف في حال تكليفه لا يخلو من أن يكون من أهل الثواب والمدح أو من 
أهل العقاب AU‏ فإذا قدّرنا خلوّه من الفعل» فلا بت من ثبات أحد هذين الوصفين فيه» 
ولا يكون كذلك الا وهو مستحق للثواب والمدح بأن لا يفعل القبيح لقبحه» » أو يستحقٌ 
العقاب والذع إذا أخل بالواجب. وندل على صة هذا الأصل بعد هذا الباب. وكما أن 
مشايخنا بنوا كلامهم على هذا الأصل. فالمخالف لنا في المسئلة قد بنى كلامه على هذا 
الأصل فيحيل خلوّه من الأخذ والترك ویجعل BUT‏ مصروفا الی فعل. لا أنه يصخ لنا 
ذلك دونهم لأنّه يقول لهم: فلم لا ي يصخ أن یحصل فيه وجهان یستحقّ بهما EU‏ 
أحدهما إخلاله بالواجب والثاني فعله لهذا de dune‏ دلالة على ما 


يريدونه. 


- ص:‎ )١( 


باب فى الدلالة على أنه يستحقّ الذغ بأن لا يفعل الواجب ۳۲١‏ 


وهذا هو الصحيح عند مشايخناء وعليه دل كلام أبي هاشم آخرّاء وأجروا ذلك 
مجرى فعله لتركين. فكما أنه Gore‏ عليهما جميعًا الذش فكذلك الحال ها هنا. وقد 
جرى في كلام أبي هاشم في بعض كتبه أنه إذا جمع بين الترك وبين الإخلال بالواجب 
انصرف ذمّه إلى الترك وهذا لا یستمر على أصله. وقد حكى في الكتاب ما استدل به 
أبو هاشم في كتابه الأول في استحقاق Gi‏ وتحريره أنّ من لزمته العطيّة من رد دين أو 
وديعة أو غيرهما فلم يفعلهاء فلا وجه يفعلهاء ولا وجه يستحقّ الذع لأجله سوى أنه لم 
يفعلهاء لاه إن قيل إِنَّ استحقاقه للذ هو على تسكين يده وكان الواجب عليه تحريكهاء 
فقد غرف أنه يصح أن يكون دافقا للعطيّة مع سكون هذه اليد بأن يعطي باليد الأخرى. 
فلا يصخ صرف ذمّه إلى هذا السكون الحاصل في eaux‏ ثم كذلك في كل التروك. ولا 
يمكن الحكم بقبح شيء منها لصحة وجود العطيّة مع کل واحد منهاء كما توجد ولا 
عطيّة. فلو صرفنا AU‏ إلى بعض هذه التروك لم تكن حالة العطية بأولى من خلافها. 
وليس بعد هذا الا أله يستحق الذمّ على أن لم یعط ما لزمه أن يعطي. ولا نصوّر هذه 
الدلالة في الواجب الذي له أكثر من ترك واحد. Us‏ إذا لم يكن له إلا ترك واحد» فلا 
شبهة في وجوب القضاء بقبحه, فيمكن عند ذلك توجيه الم إليه فقطء ON‏ مع هذا 
الترك لا يوجد الفعل ومن دونه بثبت. وهذه الطريقة مبنية على أن الممتنع من رد الوديعة 
بجميع جوارحه لا يقبح تسكينه لجوارحه کلھاء لا كان کل واحد منها لا يقبح من 
حيث صځ ردّها معه. وهذا هو اختيار أبي هاشم. وبه قال الشيخ أبو عبد ال فاجروا 
جميع التروك مجرى الاحاد. وقال في الكتاب ان امختار هو ما ذكره الشيخ pi‏ إسحاق. 
وهو اه تقبح هذه التروك عند اجتماعها وإن كانت لا تقبح عند الانفراد. وذلك لا عند 
مجموعها au‏ وجود هذه العطیت ولا يمتنع وجودها مع كل واحد منها على حدة. فإذا 
لم یعط بشيء من جوارحه» قبح جميع ما Li‏ تروكا له. واستحقّ الفاعل الذمّ على هذه 
القبائح وعلى أن لم يفعل الواجب على وجه التقسيط. وصارت هذه التروك من حيث 
تمع معها هذا الواجب بمنزلة ما له منع واحد وقد أتى به المكلف. 


وعلی هذا نقول: إنَّ من اشتغل بالأكل مع تضیق الصلاة عليه قبح منه الكل لاله 


۳۳۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


يصير منقا عنها. ویفارق ذلك عندما من كان قد لزمه الصوم من أوّل نهاره» فأكل في 
Jai‏ حتّی صار مفطراء SV‏ أكله فيما بعد لا يصير مانعًا له من الصوم» لاه وان لم 
JS‏ في هذا الوقت فقد تعر عليه الصوم» فلم يكن هذا الأكل منقا له عن الصوم 
الواجب عليه ولا تركًا له» ولا صار موصوقًا بالقبيح. ألا ترى آّا قد أوجبنا في الترك أن 
يصع من القادر أن يفعله بدلا من المتروك؟ ولا يكن النصراني في بعض النهار أن يكون 
صائمًا مع تقديمه الا کل من أوّله. . ومتى ألزمنا الکلف ضربًا من الامساك فلدلالة أخرى 
شرعية» لا لما یرجع إلى أن أكله مانع لصومه» فوجب اعتبار ما ذكرناه في قبح ترك 
الواجبات. 


۳۳۳ 


باب في أنّ القادر Le‏ مع السلامة يجوز أن یخلو من الأخذ والترك 


كان أبو على ومن تقدّمه يقولون ان القادر بقدرة لا بد من أن يكون فاعلا للشيء أو 
تاركا له فاعلا لضدّه عند سلامة الأحوال وزوال العوارض والوانع» وكانت هذه القضيّة 
عندهم واجبة فيما كان مباشرًا من الأفعال دون ما كان متولّدًا. فأمَا إذا اعترض المنع» جاز 
خلوّه من الباشر أيضًا. وإذا كان القادر قادرًا لنفسه لم يجب فيه ذلك. بل لا بدّ من خلوه 
من الأذ“ والترك. وقال أبو علي: ان القادر إذا سکن نفسه فان ذلك السكون لا يبقى 
ما دام سليم الأحوال ليثبت له وجوب تجديده للسكون Ve‏ فحالاء فأما إذا كان هناك 
منع بقي سكونه. فدعاه هذا المذهب إلى أن خالف بين السكونين مع صححة البقاء على 
هذا النوع. وهكذا قال في العلم S‏ في نوعه يصځ البقاء عليه عنده» ثم يخالف بين 
حاليه في سلامة القادر أو اعتراض منع عليه. وقد كان يمكنه أن يقول ببقاء السكون الأول 
وان أوجب تجديد آمثالی لاه لا تمانع بينهما لفقد التضاد أو ما يجري مجراه. ورتجا يشبه 
حال القادر"“ بقدرة بحال احل, فكما لا يخلو D‏ يعاقب عليه ويتضادٌ فكذلك في 
القادر. ورجا بنى مسعلة القادر بقدرة في امتناع خلّه من الأخذ والترك على أنّ gi‏ لا بد 
من أن يكون على فعل وأنَ الإخلال بالواجب ليس بوجه في استحقاق الم كما بيني 
استحقاق AU‏ على هذا الأصل. فنقول فى الأوّل إِنَّ الكائن فى ده ا 
الدار عن القعود فيها فلم يخرج» فلا à‏ من أن يستحقٌ EN‏ فا د السكون في 


(۱) ص: الفعل. 


(۲) ص: القدرة. 


Y4‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


نفسه حالا بعد حال لم يكن هناك ما يُصرف استحقاق الذ إليه» فيجب أن لا يخلو من 
الخروج أو من فعل القعول» هذه جملة مذهب من خالفنا. 

فأمَا أبو هاشم وأصحابه فقالوا: يجوز خلوّه من الأخذ والترك مع سلامة الحال في 
المبتدأ من الأفعال وفي المتولّد منها. ويجوز أن sans‏ حاله في ذلك ما لم يعرض هناك من 
دواعى الحاجة شىء. فإذا عرض ذلك وجب أن يفعله للداعي لا جرد كونه قادرًا. ويقول 
Sue‏ يإذنه | إذا نهاه فقد ينصرف دن ل عن Baba‏ كان لو 
بر تاد ف bé‏ لسقطء وذلك où‏ يكون في حال انتصابه أو في حال قعوده 
وقد يتجوز OÙ‏ یخلو من الفعل بان یکون مستلقیا. فعلی الأول Goes‏ الذم على الفعل 
وعلی أن لم یفعل الواجب. وعلى الثاني يستحقٌّ FN‏ على أن لم يخرج. 

والدليل على المسكلة وجوه: أحدهما أن يُقال: قد ثبت جواز خلو القديم جل des‏ 

من الفعل وضدّه فيجب مثله في القادرين مت وما صخ متا هذا البناء جواز أن يسبق 
العلم بكونه تعالى قادرًا وما يقصل به من الأحكام قبل العلم با قد وقع فيه الخلاف في 
هذه المسئلة» فأمكن الاستدلال به ولم يكن استدلالا بالفرع على الأصل. فإذا تقزر ذلك 
قلنا: فلو استحال فينا لكان يستحيل فيه تعالی» وإذا صح فيه ما ذكرناه وجب مثله فينا. 
یت هذا أله لو استحال فيناء لم تكن هذه الاستحالة الا ما يرجع إلى كوننا قادرين فقط» 
کما أله فیمن یجوز خلوّه من الاش والترك لين إلا لكونه قادرًا فقط. فصار وجوب 
الفعل أو صخته لا بدّ من رجوعهما إلى مجرّد کونه قادرّاء فلو وجب فینا لوجب فيه 
تعالى» وإذا fe‏ فيه تعالی وجب مثله فینا. 


الساهی, لأنْهِم يوجبون أله لا يخلو من الأخذ والترك كما قالوا مثله في العالم. 

ومتى قالوا: هذا الحكم في الشاهد هو للقدرة لا جرد كونه قادرا؛ لزمهم أن لا يخلو 
من المتولّد كما لا يخلو من المباشر SN‏ حكم القدرة مع المتولّد والمبتدأ على سواع يجب 
آن یخلو منه «inf‏ وقد ثبت خلافه. ونحو هذا هو كف ايها [ذا قالوا: ما جاز حلوّه تعالی 


باب في أن القادر متا مع السلامة يجوز أن يخلو من الأخذ والترك Yo‏ 


من الفعل لأمر برجم إلى أنه قادر لنفسهء OÙ‏ هذا يقتضي استحالة خاو أحدنا من الود 
لابه قادر علیها بقدرة» وقد عرف فساده. 


وأحدها ما كان الشيخ أبو إسحاق يعتمده» وهو OÙ‏ أحدنا مع علمه بتصرّف الناس في 
الأسواق يخلو من أن يريده أو يكرهه مع قدرته عليهما وزوال الموانع. فلو كان القادر من 
على الشيء المبتدأ لا يخلو من أخذ فيه أو ترك لما صخ ما ذكرناه. وإذا ذكرناه على هذا 
الطريق وصورناه في العالم بالشيء لغلا يقولوا: له متنع عليه أن يريد الشيء أو یکره لاله 
لا يخطر له ذلك بالبال. ولا يمكنهم أن يقولوا: إن الإرادة تقع تبعًا للمراد فجاز خلوّه منها 
ومن ضِدّهاء لأنّ موضوع مذهبهم أن لا فرق بين سائر مقدورات القدر إذا كانت مباشرة. 

وفي هذا الموضع دعا من خالفنا في ذلك أن أثبت معنى SL, BE‏ الإرادة والكراهة. 
و کتوا عنه بالإعراض عنهما فقالوا: ان ما لا يريده ولا“ يكرهه فهو معرض عنهما. وهذا 
الع عا لا bol‏ له فکیف تقض بانصرافه عنهما الیه؟ یبن ضكة ذلك أنه لا طریق 
لإثباته من جهة الادراك ولا من جهة الوجدان من النفس ولا من جهة الاستدلال عليه 
لأنّه لا حکم له» فبطل إثباته. وبعد» فلو كان هاهنا ما يُنصرف af‏ غير الارادة والکراهق 
لوجد آحدنا الفصل فیما ليس يريده ولا يكرهه بين أن یکون ذلك الشيء نما ges‏ إرادته 
وكراهته وبين ما لا يكون کذلك. لأنّه فى الاوّل يجد نفسه معرضة Les‏ لا يريده ولا 
يكرهه ولا یجدها کذلك فى الثانی. و9 ثبت فساد ذلك» فبطل إثبات هذا المعنى 
الثالث» وتقيّر الالزام الذي le de‏ 

وكما أن هذه الطريقة يصح ذكرها في الإرادة والكراهة» فقد يصعم ذكرها في 
الاعتقادات المتضادّة التي يقدر عليها أحدنا مع خلوّه منها أجمع» لاله قد يخلو من اعتقاد 
الشيء على ما هو به وعلى ما ليس به. وهذا أَيضًا فهو بناء على OÙ‏ السهو والشك غير 
معنیین» فيصوّر خلوّه من الاعتقادات المتضادّة أجمع. وقد يورد ذلك على وجه آخرء وهو 
ثبوت القدرة على ما لا نهاية له من الختلفات المقدورة بقدر القلوب» نحو الاعتقادات 


(۱) ص: وما لا. 


۳۳۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


المبتدأة التي يصخ منه فعلها بقدر() قلبه. فکان يجب أن كان لا یخلو من فعل 
التضادّات أن یکون ما یفعله من ذلك غير محصور بعدد. وهذا الالزام في الاعتقاد 
أوضح منه في الإرادة والکراهة لته LE,‏ يقال بحاجتهما إلى الاعتقاد مع استغناء الاعتقاد 
عن الاعتقاد. وقد بين في الكتاب أن هذا الوجه من الإلزام لهم هو آکد مما يلزم القائلين 
بالأصلح من وجود لا يتناهى من أفعال القديم, AN‏ قد جعلوه واجبًا من حيث الحكمة 
والجودء وهؤلاء أوجبوا استحالة خلّ القادر متا من الأخذ والترك فكان الكلام أشدّ لزومًا 


لهم. 


وأحد ما قد اعتمده أبو هاشم هو أله إذا كانت أحوال القّدّر في القضيّة التي 
قالوها لا تختلف, فيجب فى أحدنا إذا أرسل يده إرسالا وفيها قدر أن لا تخلو حاله معها 
من أن یکون فعلا بها آجمع الط 35 D À‏ السکون. فإن فعل بها أجمع السکون أوجب 
أن يتعذر على الضعيف الذي تنقص حاله عنه في القدرة رفعها مع قدرته على رفع ما 
يقابلها في الثقل» وقد عرفنا خلافه. ولو فعل ببعضها السکون. اقتضى خلوٌ الباقي من 
الأحذ والترك. وهذا هو المقصد. وان كان فاعلا بجميعها لحركة اقتضى أن يصير عونًا 
للضعيف على رفعهاء حتّی لا يجد من المشقّة مثل ما يجده فيما يوازنه» وهذا أيضًا باطل. 
فليس إلا أنّه قد خلا من فعلها جميعًاء ولا يمكن أن بُجعل فاعلا يلا يقدر عليه من 
السكون» ويقصر بالنع على المتولّد من الأفعال دون المباشرء وذلك لأن المنع واقع بين كل 
ضدّین سواء كانا متولّدين أو مباشرين أو أحدهما بهذه المثابة والآخر بخلافه. ونحو هذا 
الاستدلال هو أن يقال: كان يجب إذا وضع أحدنا يده على مخدّة ثم أزيلت من تحت 
يده أن لا تسقطء SN‏ يجب أن يكون فاعلا فيها ما يقدر عليه من السكون. وهذا 
يقتضي أن لا فرق بين أن يطرحها على مخدّة وبين أن يسكنها في GH‏ وقد تقرّر خلافه. 


(۱) ص: أقدر. 
(۲) في النض: وهو. 
(۳) ص: و. 


باب في أن القادر متا مع السلامة يجوز أن یخلو من الأخذ والترك ۳۳۷ 


وأحدها هو أنه إذا تقر OÙ‏ من حكم القادر على الشيء أن يصح منه أن يفعل وأن 
لا يفعل» وإلاً لحقت حاله بحال الضطر إلى الفعل» فيجب في کل واحد من الضدّين 
اللذين يقدر عليهما أن ges‏ منه أن يفعل وأن لا یفعل وقولهم يقدح في صخة هذا 
الأصلء لأنهم يوجبون وقوع أحدهما. والذي dl‏ ذلك من حكم القادر ما قد تقڙر 
في كونه تعالى قادرًا على الأفعال» وتقرّر فى کون أحدنا قادرًا على المستبات» فيجب أن 
المقدورين له سواء فلماذا يجب وقوع أحدهما لا بعينه ولا وجه يوجبه؟ وليس القوم من 
يعلّقون ذلك بالدواعي» لاد الساهي كالعالم في استحالة خلوٌ قدرته من الفعل. وبهذا 
تفارق حالهم حالناء À‏ نقول بصححة خلوّه منهماء فإذا تعينَ وقوع أحدهما فللداعي 
المتعين به» وإذا كان الكلام فى الساهى فعلى تقدير الدواعى» كما نقوله فى إثبات العبد 
خا لتصدّفه. 

وبعد» فقد يجوز تقابل الداعيين وتعارضهماء فلا یقع واحد منهماء والقوم قد أحالوا 
خروجه عن الفعليّة oi‏ 

فاا من أحال خلوّه من . الأحذ والترك» فقد يبني ذلك على مسكلة استحقاق pi‏ 
فيقول: لو خلا منهما خرج عن استحقاق المدح Es As‏ رجعوا في تصحيح ذلك إلى 
السئلة التي حكيناها عنهم في أوّل الفصل» وهی القاعد في دار غيره» إذا حظر عليه 
الكون فيها فلم يخرج منهاء استحقٌّ ill‏ ولا وجه له الا فعله في نفسه حالا فحالا ما 
يجوز صرف il‏ إليه. ونحن قل Us‏ أنه وإن علا من الامرین» فقد يجوز استحقاقه 
للمدح Le Sy‏ یفعل القبیح» وللذم لاه لم یفعل الواجب. رها قولنا في المسعلة التي 
استشهدوهاء EN‏ نصرف ذمه إلى À‏ لم يخرج من الدار مع تمكنه منه. هذا إن كان لا 
يحتاج إلى تجديد السكون في ci‏ ولا صرفنا الم إلى ما يجدّده فى نفسه. ویب 
صححة ذلك هم قد قالوا بجواز خلوّه من المتولّدات» ولو كان قد وضع متاعًا في دار غيره 
ثم نهاه صاحب الدار عن ذلك فلم يفعل» لكان هذا هو الوجه في استحقاق AN‏ دون أن 
يكون فاعلا فيه فعلاء فكذلك إذا نهى عن اللبث فى الدار. 


۳۳۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


ومتی قالوا: dl‏ يصرف ذقه إلى ما یفعله في نفسه مما يضادٌ إخراج متاعه من الدار» 
قلنا: نا نذمّه ولا يخطر لنا ما ذكرتم بالبال» فکیف يصخ ما قلتم؟ 

وأحد ما يعتمدونه في امتناع خله من الأخذ والترك رهم حال القادر إلى حال 
SN «at‏ لا يجوز خلوّه مما يحتمله ومن ضدّه من الا کوان وغیرها. ون كان لا وجه 
بجمع أحد الأمرين إلى الآخر لو شلّم ذلك لهم“ في امحل فکیف وقد جاز عندنا خلز 
نحل من كثير من الأعراضء وما لا يجوز في الأكوان خاصّة لعله لا توجد في غيرها؟ 
هذاء وقد يجوز بقاء الكون في JE‏ ولا يجب تجدّده حالا فحالاء فهلاً قالوا مثله في 
القادر؟ وبعد, 40 قد جاز عندهم تصوّر منع في القادر فيخلو من أخذ وترك وهذا غير 
سائغ في احال. 

فا الفصل الذي آورده من بعد في الكتاب» فهو على ما تقزر من مذهب أبي 
هاشم أنه يجوز خلّ القادر بقدرة من الأفعال التي يقدر عليها ومن أضدادها فيقول: ان 
مقدورات العبد تنقسم إلى وجهين: أحدهما أفعال القلوب والآخر أفعال الجوارح. وما 
كان من أفعال القلوب متولّدًا كالعلم» فلا شبهة في جواز خلوّه منه بلا خلاف» وما 
عداه من النظر والإرادة والكراهة والاعتقاد والظر) فلا وجه لأجله يجب أن يُفعل 
بعضها لا محالة إلاً عند بعض الدواعي. وعلى هذا يقول في العلم الذي يفعله بابتداء À]‏ 
لا يكاد يخلو منه لثبوت الداعي؛ على ما مضى ذكره في النتبه من رقدته. Us‏ نوجب 
وقوع ما يقع من ذلك لا لاستحالة خلوّه من الأخذ والترك لكن خلوص الداعي إليه. 
Us‏ أفعال الجوارح فما لم يعرض فيها ما يقتضي ضربًا من الحاجة فيقع ما حتاج all‏ 
أو لا یصخ ثبوته وبقاژه على بعض الوجوه الا به فخلوه منه جائز. فلهذا أجزنا Le‏ 
عند الاستلقاء على قفاه من سائر الأفعال» ويفارق أن يكون منتصبًا قاعدًا أو واقعًا. وعلى 
هذا الذي ذكرناه من ثبوت الحاجة والدواعي لا تفترق ال حال بين المتولّد والمباشرء فلهذا 
لا يعرى من ابتلاع الريق كما لا يعرى عند فتح الجفن من تحريكه وقلبه. وهكذا الحال 


(۱) ص: لهم ذلك. 
(۲) والظنّ والاعتقاد. 


باب في أن القادر مّا مع السلامة يجوز أن يخلو من الأخذ والترك ۳۲۹ 


فى الكلام وان كان متولدّاء لأنّه تجوز خلوّه منه ومن سببه» فإذا عرض الداعی فعله 
ا سببه. 

واعلم آّا قد قدّمنا من قبل أنه وإن لم یخل القادر بقدرة من الأحذ والترك جاز أن 
يكون الاخلال بالواجب Loi‏ جهة فى استحقاق الذم فلا حاجة بنا إلى البناء على هذا 
الأصلء ds‏ ندفع من القن إل eh ee‏ 


۳۳۰ 


باب في قییز ail‏ المستحقّ على فعل ما یستحق لا على فعل 


عم نا قد با أن الإخلال بالواجب جهة في استحقاق الذم. ولیس في ذلك آنه لا 
یستحق امحل بالواجب الم إلا على هذا الوجهء بل یصخ أن یکون تارکا للواجب كما 
را و ریت ال ها نف 0 Rat‏ بالإخلال بالواجب یتضح ویتجلی HE‏ 
نعلم أن من كانت عنده وديعة لم يردّها ولم يات بالواجب Deer des‏ 
يجعل تركًا له» بل لا بت من فضل تأقل نعرف به أن هذا JE‏ بالواجب قد فعل تركا له 
lt‏ إلا أن يكون ذلك من الباب الذي يجده أحدنا من نفسه مثل أن يجب عليه فعل 
إرادة أو اعتقاد لشىء فيفعل كراهة له أو اعتقادًا يضادٌ ما قد وجب عليه من ذلك. Gb‏ 
على غير هذه الطريقة» فلا بد من تأقل زائد. وكما قد يتين من نفسه هذا الترك فقد 
Ge‏ من غيره في بعض الأحوال ذلك» وقد تخفى الحال فيه. فلهذا لا يعرف فيمن لم یرد 
وديعة عنده ff‏ قد فعل في جارحته من السكون ما يكون تركا لهذا 5 ولكن يجوز أن 
يكون قد فعله ويجوز خلافه فصار ما يوجبه مخالفونا مُجوّزه نحن. 
فان قيل: أتصفون ترك هذا الواجب أَنّه قبیح JS‏ حال» وتوجبون استحقاقه PU‏ به 
أم لا؟ 
قيل له: فصل أبو هاشم فقال: إن كان ذلك الفعل لا يقع الا بجارحة بعينها 
كالكلام LE‏ فان لم يكن فيه إلا ّه لم يفعله استحقّ الم على Jeff‏ بالواجب عليه 


() ص: لا أنّ. 


باب في تمییز الذمٌ المستحقّ على فعل معا Gi‏ لا على فعل ۳۳ 


فقطء ون كان قد فعل ما هو ترك له أو ترك لسببه بأن یکون من باب التولّد استحق الذمّ 
على هذا الترك ووصف À‏ قبيح. فالأوّل هو بأن لا یفعل الکلام ولا فعل سببه» والثاني 
بأن يكن لسانه لأنّ ذلك في حکم الترك لسیبه. ویفارق ذلك عنده ما Goes‏ وقوعه 
بجوارح كثيرة كالعطيّة, لاله (ذا لم یفعلها انصرف الذمٌ إلى هذا الوجه فقط ولا يتصف 
عنده هذه التروك الفعولة في هذه الجوارح بالقبح ولا يوجه الم إليها. وقد حکینا من قبل 
أنّ الصحیح في ذلك ما قاله الشیخ آبو إسحاق من أنّها عند الاجتماع توصف بالقبح 
دون حالة الانفراد. ولا بد على هذا القول من استحقاق AU‏ بها كما يُستحقٌ بالإخلال 
بلواجب» لانهما جميعًا جهتان لاستحقاق AU‏ فلا فصل بين أن يقال: یُستحقّ بهذا 
الوجه دون ذاكء أولى من خلافه. ويصير بمنزلة من قال: إِنَّ الذع Genus‏ بالترك فلو À‏ 
ترك الواجب بتروك كثيرة لاستوت حالها في استحقاق الم بها أجمع. وكان على طريقة 
أبي هاشم لا يُستحقّ الم على الإخلال بالواجب إذا لم يكن هناك فعل» فا عند وجود 
فعل فإِنَ AI‏ إليه یتصرف والصحيح خلافه على ما تقتضيه أصوله» وإليه مال شيوخنا 
بعده. 

Us‏ حال هذا AI‏ فى المقدار» فليس يتغيّر بل يكون قدره قدرًا واحدّاء ولکثه ینقسط 
كتقسيطهم الم المقدّر علی هذه التروك وهكذا قولهم في العقاب وقولنا أيضًا مثله. 
وكذا يجب فيمن لم يفعل الكلام وتركه بترك سببه» وكذاك القول فيما ذكره في الكتاب 
فيمن لم يفعل اللطف وما هو لطف فيه فيكون مخلاً بواجبين فيستحقٌ FAI‏ عليهما. 

وقد حكى عن الكتاب المعني af‏ لا يمتنع فيمن لم يفعل الواجب على وجه لا بد من 
فعل ترك له AU OÙ‏ يُسبحقّ على الإخلال بالواجب» وأنّ هذا الترك لا معتبر به. ولكن 
الأولى ما قدّرناه من استحقاقه AU‏ على الأمرين جميعًا. وعلى هذا الأصل يجب فيمن 
لزمه فعل الكلام فلم يفعله ولا فعل سببه وتركه أن يستحقّ AN‏ على هذه الوجوه الثلاثة. 

فان قال: فلم لا يجوز إفراد استحقاقه للم على هذا الترك عن استحقاقه FU‏ على 
الإخلال بالواجب؟ 

قیل له: لأنّه من ا محال أن يكون تاركا لهذا الواجب الا وهو مخل به غير فاعل له 


۳۳۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


ولا أذى إلى اجتماع الترك والتروك, ویفارق إذا لم یفعل الواجب» VEN‏ نعرف بهذا 
القدر أنه فاعل لتر که واز خلوّه من الأحذ والترك. 

هذا هو الکلام في استحقاقه AU‏ على أن لم یفعل الواجب, ویکفیه في هذا 
الاستحقاق أن لا يكون فاعلا للواجب» وقد يصخ عندنا أن یستحق الماح علی ی 
يفعل القبیح» لکثه لا بدّ من أن يكون غير فاعل له لقبحه. ولا يتأتّى بدلا من ذلك أن 
يكون غير فاعل للواجب لوجوبه» 66 الوجوب إن لم یدع إلى الفعل لم يصرف عن. 

والحال في الشاهد والغائب في الوجهين على سواء أعني في استحقاق الدح على 
أن لم يفعل Os‏ لقبحه وتقدير استحقاق الذمٌ لو لم يفعل الواجب تعالى عن" 
ذلك. وهذا أحد ما اعتمده أبو هاشم في Of‏ الإخلال بالواجب وان لم يقترن إليه فعل 
القبيح هو جهة في استحقاق الذمّ لأنّه قد ثبت أنّ القديم تعالى» لو کلف وأطاع الکلف 
فلم یور عليه الثواب في حال يجب توفيره» لكان لا بد من استحقاق PA‏ وليس هناك 
فعل يُصرف هذا الذم إليه يُجعل تركا له. ومتى لم يُقَل بذلك لم يُفصل حال الواجب من 
حال التفضّلء وعند ذلك تطلّب الخالفون لنا في هذه المسعلة وجهّا يُصرف EAU‏ إليه 
فقالوا: يستحقّه على التكليف السابق. فقيل لهم: لا قد صوّرنا الكلام في تكليف قد وقع 
بشروط حسنه ثم قدّرنا أن لا يثيب تعالى» فلا يمكنكم هذا القولء ولا ي fes‏ أن يُقضى 
بانقلاب ما 3 حستا فيصير قبیځاء لأ 0 تن يتبعان حال 5 
Ho‏ 

Gas‏ صعمة ما قلناه أله لو كان لا يحسن التكليف إلاً بعد الإثابة ولا تحسن الإثابة 
ما لم تتقدّم من المكّف طاعةء لتعلّق كل واحد من الأمرين بصاحبه. وغير جائز أن يُجعل 
المؤتّر في حسن التکلیف لا وقوع الاثابة ولكنّ علمه باه يثيب» SN‏ العلم يتبع العلوم لا 


(۲) ص: على. 
(۳) ص: تقضیها. 


باب في تمییز الذمٌ المستحقّ على فعل lee‏ يُستحقٌ لا على فعل ۳۳۳ 


af‏ يؤر فيه. وعلى آنّا قد فرضنا القول في وقوع حلاف ما لم وقوعه ولا بد عند ذلك 
من القول باستحقاق الذغ. فثبت على كل حال أنّ الاخلال بالواجب في استحقاق AN‏ 
فثبت على کل حال أن الاخلاء بالواجب جهة في استحقاق AN‏ 


۳۳ 


باب في ذکر شبه آوردوها وجوابها 


بدأ بقولهم: اه لو استحقّ العقاب على ما ذکرتم للزم أن يقال إِلّه مستحقّ للعقاب 
لا على معنی. وقد یقول: إن الذمّ لا على معنی غير جائز في العقول. 

وهذه الشبهة مبنية على عبارة» متى كشفت عنها لم يحصل التعلق بها على شيء 
وذلك لا نقول: إن كنت تعني بقولك اه يستحقّ العقاب لا على معنى أي لا على 
فعل يفعله المكلّف» فهو موضع الخلاف» وقد عرفت من مذهب خصمك تجويزه. وان 
كنت لا تريد بذلك: لا على وجه يصلح أن FA‏ عليه» EN NS‏ نقول إِنّ استحقاقه 
للدم والعقاب هو لوجه معقول» وهو إخلاله بالواجب عليه مع قدرته على فعله a‏ 
الأعذار عنه. فلم لا تجوز أن يكون ذلك جهة في الاستحقاق الذي وصفناه؟ وکل سوال 
يوهم الخطأ وجب أن كشف في الجواب عنه ما يزيل ذلك اللخطاً. . فعلى هذاء لو قال 
القائل: أتقول à]‏ الله خلق العالم لعلّة. لكتا نقول: إن أردت به de‏ موجبة فلاء وان كنت 
تعني بقولك لعلّة وجهًا من وجوه الحكمة فانا نجيبك إليه. فهكذا الحال في مسألتنا. ولو 
قال لنا قائل: متى حكمتم بتمائل الأجسام لزمكم في الملائكة أن تكون مثلا لإكلاب. 
لكان لا À‏ من أن نکشف عن مرادنا بتماثل الأجسام ليزول هذا الإيهام» فبطل عند 
التحقيق ما أوردوه. 

وأحد ما يوردونه دعواهم ثبوت الساواة والمضارعة بين قولنا وبين قول جهم OÙ‏ 
يقولوا: إن جهما أجاز أن يعاقب الله العبد ولا فعل من جهته» فنسب إلى الجبر والقول 


(۱) ص: - على. 


باب في ذكر شبه أوردوها وجوابها To‏ 


الفاسد وأنتم فقد قلتم بمثله لتجويزكم أن“ يعاقب لا على فعل أصلا. بل هذا هو أشنع 
من تلك المقالة» له آثبت الفعل لكته لم يضفه إلى العبد وأنتم تنفون الفعل. 

وقد قلب ذلك في الكتاب عليهم وقال: لا ينفصل هذا القول من قول من ألزمهم 
على مذهبهم مضارعة جهم بأن يقول: إن جهْمًا علق EU‏ والعقاب على الحوادث 
وهكذا فعلتم أنتم. فإذا قالوا: رن مذهبنا يخالف مذهبه لأنّهِ علّقه على حادث لا يتعلق 
بالعبد بل يتعلق بغيره ونحن نذمّه على حادث من جهته» قلنا: فارضوا منّا بمثل هذا 
الفصل. لا نقول رن ge‏ وطبقته ما أخطأوا من حيث أجازوا ذمّه على ما يقدر على 
الانفكاك منه وليس هو بمختار فيه» فصاروا بمنزلة من یذ الكافر على لونه وطوله وقصره. 
ونحن نذمّه تارة على حادث يختاره وعلی إخلال منه pb‏ قد كان يمكن منه أن يفعله 
فلم یفعله فأين المضارعة؟ 

وأحد ما يوردونه قولهم: لو كان الإخلال بالواجب جهة في استحقاق الذمَ 
والإخلال بالقبيح لقبحه جهة في استحقاق الدح للزم عند إخلاله بهما معًا أن لا يكون 
بالذم Gi‏ منه بالمدح, لأنّهما جميعًا قد انتفيا وعدماء فلا de‏ من وجود أمرين ليقع فيهما 
إحباط وتكفير. 

وقد بنوا هذه الشبهة على أن لا بد فى الاحباط والتكفير من مراعاة أمرين 
موجودین» وعندنا À‏ ذلك إا یقع في الثواب والعقاب دون الطاعة والمعصية» على ما 
نذکره من بعد. بل لو فعل الواجب والقبیح لوقع الاحباط والتکفیر في الستحق بهما 
دونهماء فإذا كان کذلك نظر في الاعلی منهما حالا فى باب الثواب والعقاب» فیجعل 
الحكم له. فعلی هذاء لو Jef‏ بالصلاة ولم يفعل الزناء Gen‏ العقاب» لأنّ الإخلال 
بالصلاة أعظم من الإخلال بالزناء. 

وأحد ما آوردوه: أن هذا المذهب يودي إلى بطلان |ثبات الأعراض» لأنّه إذا صار 
مستحقًا للذ بعد ما لم يكن كذلك» فان لم يكن هناك معنى» فمن أين مثله في إثبات 
الحركة والسکون وغيرهما؟ 


(0) ص: أن لا. 


۳۳۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


والجواب: إا لا نعتمد في إثبات هذه | الأعراض الا على دلالة مشروطة بشروط لا 
تكاد توجد في JE‏ بالواجب. ألا Us x‏ نراعي تجدّد صفة على الجسم مع جواز آن لا 
تجدّد ومع جواز تجدّد ضدّها بدلا منهاء والحال سواء فیهماء فنقول: لاب من Sc‏ 
نقسم ذلك إلى وجود معنى. css‏ إذا تالت مسئلة استحقاق )4 عرفت بُعدها ما 
نحن نصدره. ألا تری أنه لم تتجدّد للمستحقّ للذ صفة ولا حکم. lé‏ حسن من غیره 
أن يذمّه» فالوصف يرجع إلى AA‏ دون الذموم؟ وأيضًاء فإنَ الجواز لا يمكن اعتباره ها 
هنا لاه ن حالتين: لا أن رک ا الاش فاستحقاقه PAU‏ راك او لا ري اه 
بل يفعلة فا SNA sS‏ وليس يثبت فيه أيضًا أن تكون الحال واحدة والشرط 
واحدء SN‏ في حالته يكون فاعلا للواجب وفي أخرى لا يكون فاعلا له. de‏ بعد 
هذه الجملة ننهى القسمة إلى وجود معنى بعد إبطال أن يكون pe‏ 
مثله في مسئلة SEMI‏ وبعد» فالقوم يعلقون الم بالترك الذي يقولونه» és‏ صار مستحقا 
للدم على هذا الترك؛ لأنّه انتفی به الواجبء فهلاً جاز استحقاقه AU‏ على انتفاء هذا 
الواجب من جهته من دون ترك؟ على À‏ يازمهم على القاعدة التي ذكروها أن يكون الله 
مد رکا بمعنى حصوله۱) مدركا بعد أن لم يكن» هم لم يعتبروا إلا هذا القدرء وليين 
ذلك بمذهب ا «de‏ وأصحابه» وإن كان قاضي القضاة قد حكي عن اخيشي ä‏ 
ارتکب ذلك وجعل وجود المدرك هو العلّة في كونه مدركاء وهذا باطل با بين في غير 
موضع. 

ورتما تعلّقوا با يجري مجرى العبارة» وهو قولهم: قد ثبت فيمن لم برد الوديعة ولا 
قضى الدين له يوصف ظالاً مسيئاء ولن يصح وصفه بذلك وبأمثاله M‏ عند فعل من 
جهته» فجیب آن يكون di‏ بالواجب فاعلا لفعل يضاد الواجب. 

والواجب: إِنَّ التعلّق بالعبارة في مثل ذلك لا يصخ» وان كان من وصفوا حالة من 
حیث لم یفعل هذا الواجب صار بمنزلة من so‏ بغيره فؤصف باه ظالم مسيء على هذا 
الحك. ويصير ذلك بمنزلة من يطالب غيره بالدين الذي له أن يطالبه به» لذن Dre‏ 


)١(‏ ص: بحصوله. 


باب في ذكر شبه آوردوها وجوابها ۳۳۷ 


محسئا ولا فعل. ومهما اشتبهت الحال فى ذلك شاهدًاء فقد رف أن القديم لو لم 
یعاقب من Gone‏ العقاب لجاز أن يسمّى محسنًا ولا فعل من جهته تضادّ العقاب. 

ومن جملة ما يوردونه قولهم: رن کل من كان من أهل النار db‏ عاص لله عر وجل 
ولا یصخ وصفه بذلك الا وهناك فعل يسمّى معصية. وادّعوا الاجماع في إطلاق هذا 
الوصف في Jai‏ النار. 


والجواب: إِنّ ذلك لو ثبت إجماعًا لم يكن يقتضي أن لا بد من فعل» بل قد يصح 
صرفه OU‏ من لم يفعل ما آمر به dis‏ منه. ألا ترى أنه قد يوصف العاصي عاصیا 
ويعلّق وجه عصيانه بأنّه لم يفعل ما أمر به حتّى يقول أحدهم: عصاني فلان. فإذا قيل 
له: كيف ذلك؟ يقول: لم يفعل ما أمرته به وأردته منه. وبعد فان هذا الإجماع إذا استقرٌ 
آمکن حمله على أن لا أحد یفرد الاخلال بالواجب علیه عن قبیح آخر یرتکبه. ولا یور 
ذلك في كون الإخلال بالواجب جهة في استحقاق الذمّ والعقاب» ولا أن خلاف ذلك 
يمتنع CE‏ لا يجوز له أن يفرد الإخلال بالواجب عن مواقعة قبيح. 


وقد دل في الكتاب على ما يقوله بالسمع في قوله «لَمْ َك Ouf se‏ الایات 
Nm‏ وكما قدورد الل والعقات 
على هذا الطريق» فقد ورد في استحقاق الدح والثواب على نحو ذلك في قوله Clg‏ 
ل یعون مَع الله OST Oui‏ الآيات, ثم قال 5350 US Je‏ یلق ناما فبیی أنه 
بأن لا يفعل یستحق الثواب والمدح» وإذا فعل استوجب النار. ولئن ساغ لمن خالف 
الاستدلال بالاطلاق من الأمّة ومن ذوي العقول فالآيات الواردة في كتاب الله ع وجل 


بهذا الحكم أحق. 


)1( ي: إلى أن. 
(۲) سورة المدثّر .٤١ »)۷٤(‏ 
(۲) ي: - آخر. 
(۶) سورة الفرقان «(Toy‏ ۰1۸ 


۳۳۸ المجموع في المحيط بالتكايف 


وقد أكد هذه الجملة Le‏ طلقه العلماء من Of‏ غرض الناهی عن النکر يجب أن 
یکون آن لا بقع الكو فقط من دون 36 لهم لترکه وکذئك فیمن نم pa y‏ 
استحقاقه للذ هو على أن لم يصم. حتی فیمن أكل في أل نهاره رما وجهوا ذه على 
أن لم يصم من دون أن يخطر ببالهم فعل من الأفعال. وهكذا صنع BV‏ فيمن لم يصل 
بأن لم تطهّر لاهم يذمّونه لا على ترك للصلاةء لاله لو أتى بها ولا طهارة لم يخرج عن 
الذ. وهکذا فى النصرانى وغيره من الکمّار إذا لم يصومواء DV‏ استحقاقهم AU‏ ليس 
على الا کل لته سواء أكلوا أو لم يأكلوا فهم مستحقّون للدّم. ألا تراهم لو نووا الصوم 
مع ما هم عليه من الكفر لم يخرجوا عن الذم» بل قبحت منهم هذه xl‏ فكل هذه 
الوجوه ما يكون الرجوع إليها أحقّ من إطلاق الألفاظ التي تعلقوا بها. 


)١(‏ ي: على. 


۳۳۹ 


باب في حقيقة AU‏ والعقاب 


إعلم أنه كما قد“ تقزر في العقل الفصل بين القبيح والحسن بالرجوع إلى التفرقة 
بين ما لنا فعله وبين“ ما ليس لنا فعله» فكذلك قد تقزر ما يُستحق بالقبيح والحسن من 
المدح والذم وغيرهما من وجوه الاستحقاقات. 


والذمّ هو رجوع إلى خبر مخصوص, وهو القول الذي ينبئ عن اتضاع حال الغير 
ولا بد إذا كان رجوعًا إلى ما هو خبر أن يكون هناك قصد ومواضعة OÙ‏ بالقصد يصير 
الخطاب خبرًا وبالمواضعة على الكلام يدخل في باب الإفادة. فهذا مراده بذكر هذين 
الوصفين. 

وأا الاستخفاف فغير مقصور على القول» بل يصحٌ بالأفعال كما يصمح بالأقوال. 
فإذا كان بالقول فيجب أن يكون قریا من الدق وإذا كان بالفعل فهو با يكشف عن 
حال الستخف به ضعة حاله عند الستخت. والحال في الإهانة كالحال في الاستخفاف. 
واحال في 65 نفسه والاستخفاف بها كال حال في غيره. Us‏ اللوم والتعنيف والتوبيخ 
فمعناها قريب من معنى الذق وان كان الوصف الذي ذکرناه في الذغ أدخل في الحقيقة 
الضررء سواء كان ذلك بالقول أو بغيره من الأفعال. وأما التهديدء فهو بالقول أخصّ» 
وقد جعل معناه في الكتاب EN‏ المقرون بالوعد بالعقاب. ولو قيل إِنّه في معنى التخويف 


(۱) ص: - قد. 
(۲) ص: - بین. 


۳۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


ان ولهذا لا یدخل الا فیما یستقبل دون ما مضی» فیخالف BJ‏ لأثه با مضی Gest‏ 

فما العقاب. فهو الضرر المستحق على طریق الاستخفاف والاهانة. ولیس من شرط 
حدّه الدوام SN‏ کل قدر یوجد منه فهو عقاب وان لم ph‏ ولا أن يُشرط فيه العظم 
لأنّ قليل الضرر ككثيره» إذا حصل الوصف الذي ذکرناه. ولهذا تتفاوت أحوال 
المعاقبين» وتفارق حاله حال الثواب. لأنّ الذي أوجب ذکر العظم في حکمه انفصال 
حاله عن حال التفضّل بالنافع» فلم يكن بد من انفصاله عنه te si‏ معًا. 

فان قال: أتجعلون هذه التسمية مستفادة من جهة اللغة فى الضرر المستحق ام لا؟ 

SL اطي القت لأ لذ‎ LE Bee لا يدجن‎ au 
اللفظة فيما يقع مبتدأء لکثه لم یتلخص لأهل اللغة الفائدة التي ذكرناهاء فصار لعرف‎ 
أهل الشرع في ذلك مدخل.‎ 


باب في الدلالة على Si‏ أحدنا یستحقّ العقاب على القبيح 
des‏ أن لا يفعل الواجب 


إذا ثبت أنه تعالى حكيم af,‏ قد ألزمنا فعل الواجب وترك القبيح» فلا de‏ من وجه 
بسن اجه هذا تال لام وال جات لا مق eee‏ قا ون خا 
حسن إيجابه جل وعر لا قد آلزم وأوجب من آحد أمرين: up‏ أن يكون جرد النفع فقط 
أو للاحتراز !۲۳ من الضرر. وغير جائز أن يكون الوجه في حسن إيجابه لذلك مع RU‏ 
التي لنا في فعل الواجب والکف عن القبيح» ما يرجع إلى النفع» SN‏ الإيجاب لو حسن 
لهذه البغية لجاز أن يوجب الله عر وجل النوافل علينا يلا في ذلك من المنافع» وقد ثبت 
فساده. فيجب أن لا يكون هو الغرض. Gus‏ ذلك أنه كما لا يجب طلب النفع» فلا 
جائز أن يكلف الله للنفع» فيجب أن يكون الوجه في حسن هذا الإيجاب ما لنا من النفع 
الذي يقابل المشقّة وما علينا من المضرّة إن فعلنا القبيح أو أخللنا بالواجب. des‏ صححة 
ذلك أنه كما يقبح من الواحد إلزام ولده ما Gé‏ عليه لأجل النفع فقط» بل لا بد من 
تصوّر ضرر فهكذا مثله في الله سبحانه. 

فان قيل: هلا جاز أن يكون حسن إيجابه لوجوب ذلك الشيء في نفسه لا لما 
ذكرتم من الضرر فيه؟ 

قيل له: لا بد في حسن الإيجاب ما ذكرته» كما لا بد من كونه مقدورًاء فكما لا 
يجوز منه تعالى أن يوجب لكون ذلك الفعل مقدورًا فكذلك لا يجوز إيجابه لوجوبه في 


(۱) ي: كان. 
(۲) ص: الاحتراز. 


:۳ المجموع في المحيط بالتکلیف 


نفسه» وهذا مبنئ على أن ایجاب الفعل غير وجوبه في نفسهء وببانه أن الایجاب من 
جهة الله تعالى هو بطريقة الإعلام والإرادة ووجوب الفعل يرجع إلى صفة تخصّه. وغير 
ممتنع أن يجب الشيء وان قبح الإيجاب» على ما صوّره في الكتاب بمن يهدّد غيره بالقتل 
وما أشبهه إن لم يعطه مالم لأنّه قد يجب ذلك عليه إذا لم يبلغ حدّ الإلجاء» وان قبح من 
المهدّد الإيجاب. فعرفت أله لا À‏ من معنى آخر سوى وجوب ذلك الشيء في نفسه 
ليحسن الإيجاب. وقد قال فى الكتاب: قد كان يجوز أن يجب هذا الفعل ,\ مشقّة 
«ai‏ فإذا أوجب مع المشقّة فلا بد من ضرر يجب التحرّر منه 

ولقائل أن يقول: إذا آوجب" فعل الواجب والإخلال بالقبيح وعلينا فيهما مشقة 
مع قدرته على أن لا يجعل ذلك GE‏ عليناء فلا بد من شيء يقابل هذه المشقّة وهو 
الثواب» فمن أين أن لا بد من عقاب؟ 

وليس لأجل المشقّة يستحقٌ العقاب» فلهذا قد يستحقّ عندنا العقاب على ما يشتهيه 
ویلتذه فيجب أن يعتمد ما تقدّم. 

وقول من قال: إِنَّ ما ذكرتم يوجب عليكم أن لا يجب الواجب الا على من يستحق 
بالإخلال به العقاب» 

بعيد» UV‏ لم نجعل علامة الواجب ذلك ولا lé, cod‏ توضانا بحسن إيجابه تعالى 
علينا هذا الفعل أو الکت عن الفعل إلى أله لا بدّ من وجه» ولیس ! إل استحقاق العقاب 

بفعل القبيح والإخلال بالواجب» وإلاً عري عن وجه يحسن لأجله الإيجاب أو یمود إلى 
اب a‏ الشم» ونحن وان لا لا بد من نفع وإ العمدة في حسن التکلیف 
للفعل LÉ GLEN‏ هو لهذا الغرض» فقد حكمنا عليه أن" لا بد أيضًا من عقاب» على ما 
تقدّم. فإذا ثبت ذلك ولم يكن للإيجاب عليه تعالى ثبات» لم يلزم كونه مستحقا للعقاب 
تعالى عن ذلك. 

فإذا ثبت أنه لا بد من ضررء فالكلام في أَنّه عقاب pue‏ على عبارة وعلى معنى. ما 

)صنو جیب 

(۲) ص: بانه. 


باب في الدلالة على أن أحدنا یستحقّ العقاب على القبيح وعلی أن لا يفعل الواجب er‏ 


المعنى» فهو أن يثبت على طرريق استحقاق الذق فلا بد معه من ضرب من الاستخفاف 
والإهانة وأن یختص بأحكام أخرى» على ما نذكره من بعد. Us‏ العبارة» فهو أن یستی 
ما استحق من الضرر على الوجه الذي نثبته عقابا» وقد مضى ذكره. 

وحكى عن أبي هاشم في الكتاب أنه استدل على ثبوت الضرر بفعل القبيح» Ge‏ لو 
لم يكن في فعل القبيح عقاب مستحقّ يصرف عن فعله لكان تعالى مع خلقه لشهوة 
القبيح في العاقل المكلّف يكون في حكم المغري له بفعله. وهكذا إذا نقر طبعه عن فعل 
الواجب يكون في حكم الباعث له على تركه. فلما تقرّر أنه لا يجوز الإغراء عليه تعالى؛ 
ثبت أنه لا بدّ من ضرر لثلاً يكون في حكم من قد عرفه أن لا ضرر عليه في ذلك. ولا 
يمكن أن يصرف ما يزجره من الضرة إلى ما يستحقّه من الذق لأنّه ما لا يؤر ولا يُحتفل 
به» ولا يكون له موقع ما لم يُتصوّر فيه ضرر. ولايجوز أيضًا أن يزول الإغراء بأن يقال: 
يغبت له في ترك“ القبيح وفعل() الواجب ثواب فيخشى فوته إن Jef‏ بالواجب أو 
ارتكب القبيح» لاله قد يجوز أن تتعجل اللذَّة والراحة بفعل هذا القبيح ومفارقة الواجب» 
ولا يفكر في الثواب لا سيّما إذا کان متراخيًا متأتخزاه Gus‏ ذلك انه يغبت له في فعل 
النوافل ثواب cui‏ فلو كان الصارف عن فعل القبیح es‏ الإخلال بالواجب فوت 
الثواب. لاستوت الحال فى الواجب والنفل» وقد حرف خلافه. فثبت صخة ما نقوله من 
استحقاق العقاب في الأصل إلى أن ننتهي إلى الکلام في أحكامه. 


)١(‏ ص: فعل. 
(۲) ص: وترك. 
(M‏ ي: - عن. 


575 


باب في أن العقاب لا Gt‏ الا من جهة الله سبحانه 


إعلم أن المستحقّ من الأفعال لا بدّ من يُستحقّ من جهته لاه إذا كان معنى 
الاستحقاق حسن الفعل لسبب متقدّم فلا بدّ من أن نبينٌ من الذي يحسن منه هذا 
فلن يخرج استحقاق العقاب من أن يكون من جهته جل es‏ أو من جهة العباد. وإذا 
مجعل مستحقًا من العباد فإمًا أن يشيع الاستحقاق فيهم أو يختصٌ. والذي يذهب إليه 
مشايخنا أنه تعالى يختص باستحقاق العقاب من جهته. ون العباد لا مدخل لهم في ذلك 
أصلاء M‏ أن يجعل الله تعالى لبعضهم أن يستوفي طرفًا من العقاب على وجه النيابة عنه 
جل وعرّ لضرب من الصلاح يعرفه في تقديمه. على ما نقوله في الائقة ومن يجري 
ذلك فى ولي المقتول وفيمن أسيء إليه» إلى ما أشبه ذلك دون أن يجعل استحقاقه على 
طريق العموم والشياع. 

وقد es‏ في طريقة الكلام عليه أحد وجهين: ما أن نبي للقديم جل وعز مزئة على 
العباد في جواز استحقاق ذلك من جهته دونهم وم أن نبطل استحقاقه من جهة العباد 
فلا یقی الا أن يُستحّ من جهته تعالی» لان في خروجه عن کي الوجهین خرو ځا له 
عن الاستحقاق جملة. فیحل محل ما قاله الشيوخ في آن الأجناس التی لا يقدر العباد 
عليها لا بد من كونها مقدورة لله Je‏ وعرّ ولا خرجت عن أن تكون مقدورة أصلا. 

فالطريقة ة الأولى أن يقال: إن ما أوجب أنه تعالى هو الذي يُستحق من جهته الثواب 
يوجب مثله فى العقاب. ألا ترى أن استحقاق الثواب منه هو لاه جعل هذا الفعل 


باب فى أنَّ العقاب لا يُستحقٌ الا من جهة الله سبحانه to‏ 


الواجب BL‏ علينا وجعل الامتناع من القبيح بثابته» بعد أن عزفنا وجوب فعل الواجب 
ولزوم الامتناع من القبيح. فإذا كان متى ثبت فيه ثواب كان مستحمًا عليه تعالى» فهكذا 
إذا كان فيه عقاب وجب أن يكون بهذه المنزلة» Cu‏ هذا أنه لا تعلق للجهة التي صارت 
سببا في وجوب فعل الواجب ومجانبة القبيح بالعباد جملة» بل تعلّقها هو بالله جل وعز 
فيجب أن يكون هو الخصوص با ذكرناه» ويحلّ محل ما ينبت للوالد مع ولده من المزيّة 
de‏ الجانب؛ حتّی يجوز له من التأديب والتهذيب بالضرب وغيره ما ليس لهم. فهذه 
الجملة دالّة على الطريقة الأولى. 

وأمًا SEE)‏ لهي ان تهرك الى للدت تدس کر عي pi‏ 
OÙ‏ يستحقّه من ب بعضهم أولى من غیرهم وذلك لان الذي لأجله يستحقّ العقاب في 
ال E CS‏ 
على بعض الوجوه» وإذا خرج عن القبح خرج عن استحقاق العقاب به. es‏ ذلك أن 
طريق استحقاق العقاب هو كطريق استحقاق AU, QU‏ لا Gt‏ الا على القبيح 
لقبحه فهكذا العقاب. 

فان قال: ما آنکرت من أن یکون استحقاقه للعقاب هو من جهة من أناء الیه فکأنه 
یجعله مستحقّا على الإساءة لا على الفعل القبیح فقط. وإذا كان كذلك ثبت 
الاختصاص بالساء إليه دون غیره» 

قيل له: لو كان لا يُستحقٌ G‏ العقاب في الشاهد لکون الفعل إساءة إلى من یستحق 
من جهته لكان لا يصخ أن يُستحقّ من جهة القدم جل وعرّ لأنّه لا يصح في الفعل أن 
يكون إساءة إليه. وقد ثبت أن هذا Jai‏ الذي هو Bel‏ تحن من جهة القدم تعالی به 
العقاب» وليس ذلك إل للقبح. فهكذا فيما يُستحقٌ من ٠‏ العباد. ألا ترى äl‏ الذمّ الذي 
يجري مجرى العقاب يستوي في جهة استحقاقه الشاهد والغائب في باب أنه يُستحقّ في 
الحالين للقبح» فهكذا يجب في العقاب. ولولا ذلك للزم أن يكون في الشاهد Get‏ 
لوجه وفي الغائب يُستحق لغير ذلك الوجه. ولا يجوز في الحكم الواحد إذا استّحقٌ على 


(۱) ي: - على الفعل. 


VE‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


طريقة واحدة أن يختلف Fa‏ فيه» Gus‏ ذلك أن العقاب الذي یستحمّه العبد من جهة 
الله تعالی فيما ليس يإساءة إلى أحد لا وجه لاستحقاقه إلا قبحه دون كونه إساءة» فهكذا 
يجب فيما كان إساءة. وفي هذا صحة ما نقوله. 

وبحت فاستحقاق العقاب هو de‏ ما یثبت کونه كبوا والسيء قد يسيء إلى غیره 
Lai‏ یکبر ویصضی فکیف یکون ذلك âge‏ فى استحقاق العقوبة؟ الا أن لقاثل أن یقول: 
فمل ذلك یجب آن لا Gore‏ العقاب لقبحه à‏ قد كيت القیح في اكير والصفیر 
فإذا ساغ أن يُجعل ذلك مشروطًا فهکذا الحال في الاساءة. فثبت أنه لو استحقّه من 
بعضهم لاستحقه من ساثرهي وهذا لا يصخ» وذلك لأنّه كان ينبغي أن يكون قدر 
العقاب الستحقّ موقوفًا على أعداد من يوجد من المكلفين» حتّی لا يتعذر استحقاقه 
بقدر. ومعلوم أنه لا À‏ من تقدّره بقدر. ولهذا يختلف موقع العقاب بحسب موقع الفعل 
في العظم وخلافه. فصع أنه لا يجوز استحقاق العقاب من العباد. 


وقد كان sf‏ علي يحتج لقوله OÙ‏ ول الدم Gare‏ على القاتل أن يقتله قودّاء 
وذلك على طريق العقوبت والا فلا وجه لأجله يحسن سواه فدل على أن العبد یستحق 
العقاب من جهة العباد. 

والجواب: à‏ ذلك قد لا يكون عقوبة إذا كان القاتل قد تاب وندم على ما كان 
منه» وما هذا حاله فهو من باب امن التى يُستحقٌ عليها الأعواض. وإذا كان من باب 
العقوبات فهو Ge‏ الله عر وجل ولكنّه رفك على مطالبة ولی الدم» ويكون ما قدّمه الله 
تعالى في الدنيا لضرب من الصلاح. ویب ذلك أنه يقف على ورود الشرع به حتی لو 
خلينا والعقل ما ES‏ نستحسن بعقولنا قتل هذا القاتل. ولو كان كما OU‏ مخالفنا 
لعرفناه عقلا. ویب صححة ذلك أيضًا أنه موقوف على أن يقوم به الإمام أو من يلي من 
cali‏ ولا figé‏ لا يستحقّ الإمام عقاب القاتل. فكذلك يقف على مطالبة الولئ لا 


(۱) ص: الصغير والكبير. 


(۲) ص: قال. 


باب في أن العقاب لا يُستحقٌ لا من جهة الله سبحانه ۳:۷ 


S‏ حقّه» ولکن AN‏ مشروط استیفاژه بهذه الطالبت حّی لو عفا لم تكن للامام إقامته 
عليه» كما لو اعترضت شبهة لسقط الح وزال القصاص. 

ومن جملة ما یستدل به أبو عل هو حسن قتل الواحد متا م مَن أراد ماله وعرضه إذا 
فوفك الوط جد رن ين ب ee Ven dd‏ 
ماله ودم ولا أوجب أن يكون ظلما أو أن يثبت فيه نفع للمقتول أو دفع ضررء وذلك 
لا يصح. 

والجواب: له ليس القصد Le‏ يفعله إلا دفع الضرر عن نفسه دون عقاب هذا المريد 
ماله آو نفسه. والدلالة على Of‏ قصده ما ذكرناه أنه متى کف هذا احاول عمّا يحاوله لم 
یحسن منه الاقدام على قتله» ولو كان ذلك على طریق العقوبة لكان سبب الاستحقاق 
قد حصل من جهته» فیحسن منه قتله مع كمه كما یحسن من دونه. dues‏ على ذلك 
ا ا ی ی زب 
الخلاص منه إلا بهذه الطريقة. ولو كان لأجل À‏ عقوبة لم تراغ هذه الشرطة""؟ ویعد 
فنا قد نسلك مثل هذه الطريقة فيمن لا يجوز اام 
وامحمل الصؤل. فكما أنَّ القصد هناك دفع الضرر عن النفس» فهكذا في العقلاء. هذا لو 
قلنا ail‏ لا عوض للمقتول على الله سبحانهء فأما إذا كان المذهب أنه تعالى يلتزم العوض 
من حيث أوجب على أحدنا دفعه ولو بالقتل فقد جاز أن لا يكون عقابًا مستحمّا لثبوت 
وجه سواه. 

Us‏ قول القائل على الطريقة الأولى: كيف تستحسنون بعقولکم إنزال ضرر بغر كم 
لدفع ضرر عن آنفسکم؟ 

فجوابنا: Of‏ ذلك ما لا يحسن ولا يجوز إذا ES‏ مبتدئین به ولا يكون هذا الضرر 
الذي نفعله بالغير في حكم ما يكون من قبله. فمّا كان كذلك حسن متا إنزال الضرر به. 
de‏ ذلك أنه من حيث لم یکت عن محاولة النفس والال ولم ER‏ منعه إلا بقتله» صار 


)1( ص: - ولو كان لأجل أنه عقوبة لم تراغ هذه الشرطة. 


۳:۸ المجموع في المحيط بالتكايف 


كأته الذي جلب إلى نفسه هذا القتل. des‏ هذه القاعدة یضعف US‏ في اجواب 
الثاني: à‏ قد یستحقّ العوض على الله فلا يكون عقاباء لأنّهِ إذا كان في حكم الجالب 
إلى نفسه ما ذكرناه من الضرر Je‏ محلّ من يطرح نفسه في التنؤرء NN‏ یستحق على 
الله عوضًا ياحراقه» فكذلك ما ذكرناه. 

تم قال في آخر الباب ان السمع قد ورد باستحقاق العقاب» فصار شاهدًا لدليل 
العقل. وهکذا JU‏ في الثواب. وهذا یلیق بالباب الأول دون هذا الباب الثاني» وتال 
نفسه فقال: هل يجوز أن يكون الشرع هو الذي دل على استحقاق العقاب دون العقل؟ 
فقال في جوابه: لاب من أن تکون في العقل دلالة على ذلك لا هاهنا واجبات قد دل 
العقل على وجوبهاء ولن تبت واجبة الا ونحن نتصوّر على الإخلال بها مضرّة وهي 
العقاب الذي نريده» ثم السمع يرد على مطابقة ما تقرّر في العقل. 


۳:۹ 


باب في بطلان القول 5 ما نستحقه من النفع هو الدح 
ومن الضرر هو pal‏ 


اعلم أنه لا وجب أن یکون هاهنا ما يدعو إلى فعل الواجب وترك القبیح ما بعد في 
المنافع والمضار» صخ أن تشتبه الحال في ذلك النفع فيظن بعضهم أنه الدح أو السرورء 
وفي ذلك الضرر أنه الذمّ أو الغ دون أن يكون الثواب الذي نقوله أو العقاب الذي 
نثبته» وتا کد الشبهة بأن يقول قائل: إذا كان الوجه في إثبات ما أثبتموه من النفع والضرر 
هوا لكي دغر و al,‏ هدا الط ایشا نبا اضرم 
علیهما؟ وعلی هذه الطريقة تجد بعضهم يجعل الثواب هو الخروج من عالم الظلمة إلى 
عالم النور» فيجعل الخلاص من هذا العالم هو الثواب. بل قد يجعل أهل التناسخ الصور 
الحسنة ثوابًا والصور القبيحة las‏ وهكذا صنعوا فى الفقر والغنى وغيرهما من الامور 
الختلفة على الأحياء. | 

وقد دل في الكتاب على أن هذا النفع المستحقّ يجب أن يكون غير المدح بوجوه. 

أحدها: إن هذا الفعل متى اختصٌ بصفة زائدة على حسنه ففعله الفاعل» فهو 
مستحق للمدح والإعظام سواء قدّرنا OÙ‏ هناك مشقّة أو لم تکن. وعلى هذا يستحقٌ 
القديم de‏ وعر المدح على فعل الواجب والتفضّل وان لم يصح عليه المشقةء فيجب إذا 
كان علينا في الإقدام على الواجب والانصراف عن القبيح مشقّة أن يكون في مقابلتها أمر 
زائد على الدح وليس لا ما نقوله من الثواب. 

وثانيها: إن هذه المشقّة لا بد من أن يقابلها ما يستحسن تحقلها لأجله. ومعلوم أَنَّ 
المدح لا يصير مقابلا يلا يتحمّله أحدنا من الشاق العظيمة في فعل الواجباتء الا أن يعتقد 


۳۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


الممدوح نفعًا عظيمًا في ذلك الع فتعود امحال إل أنه يتحمّل هذه المصاعب لأجل 
ذلك النفع. وعلى هذا قد يتحمّل أحدنا A‏ العظيمة لمدح كبار الناس ایّاه» mn‏ يتصوّر 
ما ينتج ذلك من أنواع النفع. وهذا جوابنا إذا قالوا: هلا جاز أن تكليفه تعالى الشاق با 
نرجوه من مدحه جل وعرّ UN‏ نقول: متى لم يُعقِب الدح نفعًا لم يصر داعية احتمال 
المشقة. فإذا تقدرت هذه الجملة وجب أن يقابل ما يلحقنا من الشقّة نفع ليكون ذلك 
حستا» والاً صار due‏ من يتحمّل مشفّة السفر البعيد لربح يسير. وقد دخل تحت هذه 
الطريقة ما ذكره في قوله إن المدح قد يعرى من نفع» فلا يجوز مقبلا للمشقة. . فإنّه وان 
كان قد أفرده وجهّا فهو داخل تحت هذا الوجه الثاني. وهكذا قوله من بعد OÙ‏ العاقل لا 
يختار ترك اللات المعجّلة والشهوات الحاضرة جرد المدح» فلا بدّ من أمر > ولا صار 
في حكم من أغري بفعل القبيح. 

وأا لوجه الثالث فهو Of‏ مجزد الدح يستحقّه الکلف على الله تعالى وعلى غيره. 
وإذا كان تعالی مختضّا Où‏ جعل هذا الفعل شاقا دون غيره من المادحين» فالواجب أن 
يُستحقٌ عليه أمر زائد على ما يُستحقٌ على غير وليس ذلك لا الثواب الذي نقوله. 
فصخ أنه لا بد من أمر زائد على الدح. 

Us‏ السرور فالرجع به إلى اعتقاد نفع أو ظنّ له فلا بدّ من نفع لیسر به المطيع؛ 
وهذا اقتضى أن لا يُقتصر به على نفس السرور. وبعد» OS‏ السرور هو فعل المسرورء إذا 
كان المرجع به إلى ما ذكرناه» فكيف يصخ أن يُجعل الستحق على الواجب وترك القبيح 
ما هذا حاله؟ بل لا À‏ من شيء سواه يصلح أن يقال: هو يستحق على الله تعالى. ولا 
نمض ذلك بأن يقول: فعند كم أن الثواب يُرجع به إلى أكل اهل EE‏ وشربهم وضروب 
استمتاعهم وکل هذا فعلهم» > وقد صلح أن يكون ثوابًا. فلم لا يجوز مثله في السرور؟ 
وذلك ON‏ لا نجعل ثوابهم الا ما يؤتيهم الله تعالى"“ من الأعيان التي ینتفعون بها وال 
ما یخلقه الله فیهم من الشهوات دون نفس آفعالهم. 


)۱( ص: - لأنًا. 
(۲) ي: - تعالی. 


باب في بطلان القول OÙ‏ ما نستحقّه من النفع هو المدح ومن الضرر هو الذمٌ Yo\‏ 


Us‏ ثبات العقاب أمرًا زائدًا على ii‏ فالطريقة فيه كالطريقة فيما AN ei‏ لا 
تراد وال 3 وبحسب المضرّة يعظم موقع AN‏ ويصرف عن فعل 
ما God‏ به. فلو لم يكن الا مجرّد الذمّ لم يقع به انزجار واحتفال. وعلى هذا pd‏ 
المبطل انحن ولا يصرفه ذلك عن حقه الذي يعتقده لا لم يعتقد به مضرة. فنبت أنه ما لم 
يد إلى ضررء لا مرك له بلوغ الأماني ونيل الشهوات العظيمة. bis‏ فما أوجب أن 
شخ جو ۳[ زج راب باب انعد وجوه نويا امسر 
على الدح والذمّ ما يقتضي التسوية بين حاله تعالی وبين حال العباد» ولا مزيّة لا على ما 
قلناه. 


باب فى بيان أحكام الثواب وصفاته 


ذكر أن الثواب يتميّر le‏ ليس بثواب بصفات تجري مجرى الحقيقة له وما زاد 
على ذلك فلا À‏ منه ولکثه من جملة أحكامه لا من جملة ما يُذكر في حته. Gb‏ الأول 
فهو أنه لا بد من أن يكون نفعًا عظيمًا ومستحقا على طريق التعظيم. هذا هو الذي 
ذكره» وقد یصع أن يُشرط فيه أن يكون خالصًا Lee‏ يشوبه» فيضاف إلى ما قدّمناه من 
الأوصاف. ونحن نصتمح هذه الأوصاف أُوَلَاء ثم نب ما لا بدّ منه من أحكامه لا على 
أن يكون حدًا له. 

أا كونه نفعًا فقد بیتاه» وبينا أنه لا بدّ من أمر زائد على المدح والسرور Of,‏ الاقتصار 
عليهما لا يجوز. وأا ثبوت العظم فيه حتّی يكون وجا في أن res‏ ما ليس بثواب من 
العوض ومن التفضّّلء فمن حيث أنه لا وجه لأجله يحسن فعله الا إذا نی المكلف 
بالطاعة التي يشقّ عليه فعلهاء فلو كان القدر الذي يثبت في الثواب هو القدر الذي يجوز 
التعويض به لكان لا يكون للتكليف وجه يحسن لأجله» ولجاز قيام فعله تعالى مقام فعل 
الکلّف, فكان يقبح التكليف سيّما في تكليف من يعلم الله A‏ يكفر. وهكذا لو لم ین 
من التفسّل بقدره وکان یحسن التفسّل بقدر et‏ لكان تحمیله الکلّف الأفعال) 
الشاقّة dés‏ بل كان تعالی يتفضّل به ولا یکلف خصوصًا فیمن علم من حاله أنه یکفر 
ويعصيء ولا JE‏ 

وین صححة ذلك أنه متی احتص الثواب بالعظم الذي وصفناه كما يبين بالتعظيم» 
كان آبلغ في حالة الکلف فيما يتوفّر علیه. وقد عرف أن امكف يجب أن يتوفر عليه ما 


)1( ص: للأفعال. 


باب في بيان أحكام الثواب وصفاته or‏ 


يستحقّه بالشاق التى يتكلفها ما لا غاية فوقه. ومتى اختصّ الثواب بالأمرين» كان أدخل 
فيما ذكرناه من أن يختص بأحدهما. 

Es‏ ذلك أيضًا أن الثواب لو انفصل من غيره بالتعظيم لا بالعظم وكان قدر الثواب 
قدرًا يحسن التفصّل بثل لصلح أن يتفضّل عليه أيضًا ما يوازي التعظيم من النفع 
والسرور مضمومًا إلى ذلك القدر, لأنّه ذا ساغ التفضّل بذلك القدر ساغ با يزيد عليه 
وهذا يقتضي تسوية حال الکلف وغير الکلّف بل جواز أن تزيد حالة من ليس Ke‏ 
على حالة المكلّف بأن تبلغ به المنافع M‏ الذي يوفي على مقدار الثواب عظكًا وإعظامًا. 
وقد Lie‏ هذا يقتضي قبح التكليف. 

وقد اختلف الشيوخ في هذه المسعلة» فكان أبو علی Vif‏ يقول بن الثواب de‏ من 
غيره بالتعظيم والصفة لا بالقدر والعظم. EN‏ قد كفى اختصاصه با ليس لغيره من غوض 
وتفضّل. ثم رجع عن ذلك التفسير وقال: ges‏ لواب Lee‏ ليس بثواب بالوجهين 

جميعًا. وعلی ذلك تأوّل قوله عر وجل «مّن جاء باستة فلا فَلَهُ عش Oeil‏ فقال: à!‏ 

الواحد ثواب والتسعة تفضّلء ولکنّ قدر النفع بذلك الواحد يزيد على قدر النفع بتلك 
التسعة. وهذا المذهب هو الذي يختاره أبو هاشم. 

وهذه الجملة قد دلت على أَنّه لا بد فيه من الاستحقاق, كما لا بد من العظمء 
ليتبين من التفضّل الذي ليس بمستحقٌ. فكأنّه بالاستحقاق des‏ من التفضّل وبالعظم eee‏ 
os‏ 
الشاهد» فکما لا بد في دح من ا تكذلك في D‏ ,4 إذا ا 
على فعل الکلف حل محل ار ا ت و 

وأمَا ما أضفناه إلى هذه الأوصاف من خلوصه من الشوائب» فقد دل على ذلك في 
لباب où‏ قال: لا بد من أن تنفصل حال المكلّف عند توفير الثواب عليه من حاله فى 
الدنيا ليصخ أن يحمل المشقّة بترك ما تقوي شهوته له وبفعل ما يشتدٌ نفاره عنه. وقد 


(۱) سورة الأنعام رت) A‏ 


۳۹ المجموع في المحيط بالتکلیف 


عرفنا أنه في دمار التكليف قد تلحقه مشقّة وتنغيص للا هو فيه من ضروب الملاذ وأنواع 
المساب با محن والآلام والأمراض ومن مشقّة على الطاعة وندم على ما فرط منه من معصية. 
فلو أشبهت حالته في الآخرة حالته في الدنياء لضعفت رغبته في احتمال المشقّة 
بالطاعات. وهذا يبطل الحكمة في التكليف. فان مجعل الفصل بين حالتيه ما يرجع إلى 
الدوام فقد عرفنا أله لا یتمیر الواقع ما هو ثواب ما لیس بثواب بدوامه لان الراد بالدوام 
هو استمراره واتصال الشيء منه بعد الشيء» وهذا لا يرجع إلى الوجود الواقع. وان جع 
به إلى UC‏ يُقرن به من التعظيم» فقد يستحقٌ المكلّف التعظیم من جهة الله سبحانه 
في الدنيا pat‏ وغيره» وان ژجع به إلى العظمء فذلك مما تختلف فيه آحوال المكلفين في 
الآخرة» وقد يجوز أن يعطي الله سبحانه المكلّف في الدنيا ضروب النعم وقد كان يجوز 
أن يؤتيه الله مثل هذا الثواب والتكليف باق عليه وليس الغرض أن يتفضّل عليه de‏ 
ولكن على وجه الاستحقاق. فيجب أن یتمیز بالوجه الذي بيتاه أيضًا. 

والذي بقي من الكلام في أحكام الثواب هو دوامه» وان لم يكن ذلك مذ کورا في 
حذه. والألزم في الواقع منه أن لا يكون بصفة الثواب» لاه محال آن بع بد الرضيف 
بالحصول والوقوع والوصف بالدوام وعدم الانقطاع. dia‏ ولیس یستی باه ثواب إا 
عند وجوده دون عدمه. ولا يجوز أن cé‏ في دوامه بأن يقال: ما كان سا يصحٌ 

فعله والدائم لا يدحل تحت الفعل, لأنّه إذا عرف المقصد بقولنا زالت هذه del‏ 
واه ذلك أ ل هي اقب إلى Le‏ قرب عله أن يفل مل ما فد من 
قبل ولا ينتهي الثاب إلى وقت لا يستحق أن يُفعل به به مثل ما قعل أُوّلاء فهذا معنى 
معقول» وهو مرادنا يدوام الثواب وغیره من الأمور الستحقة. 

فأمَا الدلیل على ذلك فوجوه: 

أحدها: ما قد تقزر من دوام المدح والتعظيم بمن بُحین إلينا ويقوم بالواجبات» بدلالة 
نه لا ينتهي إلى حدّ إلا وكما يحسن مٿا أن نمدحه من قبل يحسن مٿا أن نمدحه في هذه 


۷ 
(۲) ص: - یفعل مثل ما فعله من قبلء ولا ينتهي المثاب إلى وقت لا يستحقٌ آن. 


باب في بيان أحكام الثواب وصفاته oo‏ 


الحال» إذا سلمت أحواله ولم يحبط إحسانه ولا أبطله بندم أو ما أشبهه. والعلم بذلك 
ضروري حتى لو بقينا وبقي هذا المدوح لكان حكمه ما ذكرناه» فإذا ثبت ذلك في 
المدح وجب مثله في الثواب, Lg‏ یُستحقّان بطريقة واحدة. ولیس مه معنى ذلك أن ما 
ات يستحقٌّ به“ الثواب لكلا يقال: فالقديم جل وعد ب يستحق المدح ولا 
يستحق الثواب. ولكنّ الغرض D‏ إذا استحققناهما فالوژثر فيهما واحد. وما يسقط 

أحدهما يسقط الآخر من ندم أو قبيح أعظم منه. فيجب إذا كان سبيلهما هذا السبيل أن 
يدوم استحقاق الثواب» كما دام استحقاق المدح والتعظيم. 

وثانيهما: إِلّه لو لم يقطع الثاب على دوام ثوابه به وأجاز انقطاعه» SN‏ به“ إلى 
التنغيص العظيم» SN‏ بحسب ما يكون المرء فيه من العیم يعظم التنغيص بفقده. ومعلوم 
أنه لا يجوز أن يعرض للمثاب التنغيص فى ثوابه» فلا بد من قطعه على دوامه. 

والشها: à)‏ ذا حسن من الله تعالی [دامة التفصل على من يتفضّل علیه فلو كان 
الثواب منقطعًا لفاقت حالة التفضّل حالة الثواب» مع أن من شأن الثواب أن یفوق 
التفضّل. وهذا الوجه قریب. OÙ‏ لقائل أن يقول: dl‏ فى الأصل Gr‏ منقطعًا. ds‏ 
كان يصحٌ هذا الاستدلال لو كان هاهنا نفع يستحقٌ ES fs‏ إذا قضينا باستحقاق 
الثواب منقطعًا قد نقصنا مرتبة الثواب عن رتبة غيره» Ub‏ التفضّل فغير مستحقٌ. ولا 
مانع يمنع من أن يوفر الله سبحانه - المستحق من الثواب ثم يديم ما بعده تفضّلا عليه. 

ورابعها: إن المستحقٌّ من الحقوق ما أن يمكن تقدّره بمقدار كالديون والأعواض» 
ou‏ لا یتأتی تقديره بقدر. وقد ثبت أن الثواب لا يصح فيه هذا الوجه الال کما 
لا يمكن مثله في المدح. وليس بعد ذلك إلآ أنّ سائر الأوقات في كونه مستحمًا فيها على 
سواء. وهذا القول بدوامه. 


)١(‏ ص: به یستحق. 
(۲) ص: - به. 

C0)‏ فقد. 
)٤(‏ ي: - الاول, 
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ذكر فى صفة العقاب ما هو على النقيض من صفة الثواب. لأنّه gag‏ العقاب من 
غيره بكونه ضررًا Es‏ على طريق الاستخفاف والإهانة. وقد يجوز أن نذكر فى 
جملة هذه الأوصاف خلوصه عن کل روح وراحة» كما ذكرنا في ا 
الشوائب. ولم نذكر في جملة أحكامه وصفات العظم الذي ذکرناه في الثواب» OÙ‏ من 
الجائز أن يكون قدر العقاب الذي ينال أدون المعاقبين منزلة قدر ما ينزل به في الدنيا من 
أنواع الآلام» سواء كان على جهة الصلاح أو كان من جهة الظلمةء فصار الذي لأجله 
وجب في الثواب انفصاله عن غيره بالعظم غير ثابت في العقاب. Us‏ الدوام فلا بذ من 
على ما نذكره من بعد. 

ونعود إلى ذكر هذه الأوصاف فنقول: قد مضى القول في Of‏ لا بد في الستحق 
بالقبيح من أن يكون مرا زائدًا على الذم» وأن یختص بكونه ضررًا ليقع به احتفال 
وانزجار. 

وا ذكر الاستحقاق» فلكى ينفصل عتا يبتدئ الله بفعله من الالام ولأنّه لا وجه 
tte OEE‏ رو رن مه فر عط كان قال Halde‏ 

Us‏ اقتران الإهانة والاستخفاف به فلأنّه یُستحقّ با به یُستحقّ EN‏ من ترك 
واجب وإقدام على قبيح. فإذا كان طريق استحقاقهما واحذاء ثم لا بذ في AN‏ من إهانة 
المذموم والاستخفاف به فهكذا 2 العقاب. 


Uls‏ وجوب خلوصه عن كل راحة فلأنّه ما يجوز ورود الزجر من الحكيم على 
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الکلف بالإقدام على ما Ga‏ عليه والانصراف Le‏ تقوي شهوته له إذا كان يتحوّز 
بذلك من ضرر لا يُدفع إليه في دار التكليف. والذي به يتميّز هو اخلوص, لته إذا بطل 
العظم وبطل أن ينفصل بالدوام من حيث أن الواقع لا يدوم وهو عقاب. فليس إلا ما 
ذكرناه. والا أشبهت حالته حال ما يُدفع إليه العليل الذي قد اشتدّت به العلة» وبمثل 
على وجه يحسن من الحكيم. ف أن ينفصل بالوجه الذي بتتاه وباقتران الاستخفاف 
به. 

فا cases‏ فدلیله ما قد ثبت من دوام ال فیمن یسیء إلى غیره» VA‏ حال الا 
ويُستحسن من الساء إليه أن يذ السیء ولیس الغرض الا ما برجع إلى التفرقة الواقعة 
بالقلب دون ما یظهر باللسان. وهکذا نقول فیما نقضی بدوامه من الدح. فاذا ثبت ذلك 
وكان العقاب Gr‏ على الفعل الذي یُستحقّ به Gi‏ فإذا كان UT‏ دائمًا فهکذا 
العقاب. 

فثبت الكلام فى الأحكام الراجعة إلى العقاب. 

فإن قال: فهل يستوي الثواب والعقاب فى باب الاستحقاق أو يختلفان؟ 


قيل له: أمّا في حقيقة الاستحقاق الراجع إلى حسن هذا الستحق لسبب متقلّم فهما 
سوا لک مها يسني کرات فیح كان حذا للع على des ea,‏ 
ويحسن منه أن يسقطه. 

فإن قال: فهل من حكم الثواب والعقاب أن يقفا بأمور معتادة فيما نعدّه في المضارٌ 
والمنافع أو يكون على غير هذه الطريقة؟ 

قيل له: بل يجب أن يرد الوعد والوعيد بالأمور المعتادة في باب النافع والمضانٌ لا 
الغرض بالوعد والوعيد ما يقع من الرغبة والرهبة» ولن يكون ذلك الا با قد عقلناه من 
أنواع المنافع والمضارٌ. وبهذا يفارق الأعواض» على ما تقدّم ذكره. ولولا صححة ما ذكرناه 


YoA‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


لأمكن أن يرد الوعد( بأن يطعمنا الله تعالى“ في EU‏ بشحم الحنظل ويجعل شهوتنا 
فيه. فيجب أن يكون من قبيل ما collée‏ وإن كنا لا نوجب في کل ما عقلناه من أنواع 
المنافع أن یرغب فيه وأن يرزق الله تعالى أهل الجنّة. وفيما رغب فيه يجوز أن يكون على 
حلاف ما قد ثبت التحريم فيه“ في الدنيال» عند التكليف» كما نقوله في الخمر, لته قد 
ثبت التحريم فيها في الدنيا على وجه مخصوص وفي الآخرة يزول ذلك الوجه من طريقة 
الإسكار والخمار وغيرهما. 

فان قال: فهل يصخ أن يجتمع الثواب والعقاب مع التكليف؟ 

قلنا: إن أردت به بعض الستخقین الأمرين» فغير متنم» وعلی هذا تدم الحدود وما 
أشبهها على وجه العقوبة» وان كانت هذه الطريقة لم تثبت في الثواب» إذ لا شيء يمكن 
أن یُحکم فيه بحكم الثواب المقدّم في الدنياء كما ثبت في العقاب. Us‏ إن أراد به توفير 
كل المستحقّ في JS‏ وقت مع بقاء التكليف» فبعید لان Cu‏ تتنافيان بدلالة bi‏ 
الثواب يجب خلوصه عن كل مشقّة ونائبة» ولا بد في التكليف من مشق والعقاب 
مرجعه خلوصه عن كل راحة» وقد يلحق المرء ذلك في حال التكليف» فلم يصحٌ 
اجتماعهما. 

فان سأل عن وقت الاستحقاق» 

قيل له: هو حال الفعل» فيصير مستحمًا أن يُفعل به في الثاني» فتکون الحالة الثانية 
حال فعل المستكقٌ. وإذا تأمّلت معنى الاستحقاق» وجدته على ما قلناه لأنَّ حالة ما 
تفعل الطاعة يحسن من الله أن يثيبه في الثاني» ولو استحق في الثاني لكانت الحالة الثالثة 
حال توفير المستحق. Us‏ يصلح أن يخالف في ذلك من شرط الاستحقاق بالوافاق 
وسيجيء القول فيه من ue‏ وإذا استحقّ المطيع الثواب فلم يتوفّر عليه في الدنياء فلا بد 


)١(‏ ص: الوعيد. 
(۲) ص: - تعالى. 
(۳) ي: فيها. 

رص el‏ 
(5) في النض: صفته. 
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من سبب لأجله یتآ وهو أنه لو قارن أوقات التكليف لصار في حكم الملجأ إلى 
الطاعات» وا يزول الإلجاء إذا تراخى النفع» فیکون أقرب إلى اختيار الطاعة للوجه الذي 
له حسنت» وهو المأخوذ عليه فى التكليف کی يستحق به الثواب. فعلى هذه الطريقة 
يجري القول فى هذا الاب( | 


(۱) ي: - والخمار... الباب (أحد وعشرون سطراً). 


۳۹۰ 


باب في هل تتفق العاصي في استحقاق العقاب الدائم بها أم تختلف؟() 


الأصل فى ذلك عندنا أَنَّ العاصی متّفقة فى استحقاق العقاب بها على الجملة. وإذا 
كان العقاب لأمر برجم إلى طريقة استحقاقه يدوم استحقاقه على بعض المعاصي» فيجب 
مثله في سائرهاء كما ثبت مثله في الأمور المستحقّة. والذي لاجله عمّمنا بهذه القضية 
ساك ئر العاصي هو OÙ‏ بعضها إذا اكش به العقاب فلیس الا له قبيح. والشرط الراجع 
إلى الم کون ne‏ مگ من مر قح ابت بدلا أن عند تكامل هذه 
الأوصاف یستحقّ العقاب» وإذا اختل بعضها لم يستحقه. فإذا كنا نعلم أن صغائر 
الذنوب وكبائرها قد شا ركنا الشرك في الوصف الذي ذكرناه» وجب أن God‏ بهما 
العقاب Li‏ ولأجل ذلك يستحقّ الكافر العقاب على جميع معاصيه؛ وإن كان فيها ما 

lead ia‏ فإذا ثبت ذلك» وجب استواء المعاصي كلها في العقاب عليها. وإذا 
كان من حكمه أن يدوم» فالواجب أن لا يختلف باختلاف المعاصي. وعلى مثل هذا 
اتفقت الطاعات في استحقاق الثو ثواب الدائم بها واتفقت وجوه du‏ الشكر 
بهاء وبالنقيض من هذا استحقّ الذمّ الدائم في الإساءات. فهو دا باب يطرد. 


فاا الاختلاف بين الصغائر والکبائ فهو فى مقادير ما Gone‏ بکل واحد منهما. 
فإذا نقص عقاب المعصية عن ثواب فاعلها كمّرها وأزال عقابها جملة لا أنه يزيل الدوام 


)١(‏ يبدأ السفر الخامس وعشرون. 
(۲) ص: تقرّر. 


باب في هل تتّفق المعاصی في استحقاق العقاب الدائم بها أم تختلف؟ ۳۱ 


فيه» وإذا كان أزيد من ثواب فاعلها أحبط ثوابه» على ما نذكره من بعد» ونذ کر أيضًا ما 
يتصل بالموازنة وغير ذلك. 

فسقط بذلك قول من زعم في أهل النار أن العقاب لا يدوم بهم وأنّها يألفونها 
ويصيرون es‏ كدود ال في الخل» وعلى ما ou‏ عن جهم والبطيخي وان 
كان ذلك ا وه الدين وإجماع المسلمين أيضًا. وهكذا قول من قطع 
على أن المظهر للشهادتين لا يستحقّ بذنوبه الکباثر عقابًا ولا يضرّه مع الإيمان شيء 
أصلاء وان كان في ذلك تجويز DEN‏ بالقبيح» وليس ذلك من صفة الحكيم. 

والذي يخرج عن“ هذه الجملة من الخلاف قول من يقول ان كبائر الذنوب من 
حيث جامعت الطاعة يُستحقّ بها عقاب منقطع» على ما حكي من الخالديّ وقد أبطلناه. 
أو أن يقول قائل OI‏ المستحَقّ من العاقبة على هذه المعاصي هو ما يتعجل في الدنياء ولعله 
يشير بذلك إلى الذمّ واحدود؟؟. وهذا أيضًا یبطله عقاب الشرك فان الذي دل على 
دوام العقاب لم يخصّص المعاصي ول SUN se‏ 

وين ذلك أنه حسن ذمّه دائمًا فكذلك عقابه لا كان الأصل فى العقاب هو AN‏ 
وفي الناس من جعل الدلالة على دوام العقاب Of‏ هذه العاصي قد حزمت فاعله الدائم 
فیجب أن یستحق بها العقاب الدائی أو یجعل حرمان الثواب عقوبة. والعتمد عندنا ما 


3 


تقدم. 


فأمَا من منع من اجتماع الطاعات مع الشرك ومخالفة التوحيد ليسلم له القول 
بانقطاع عقوبة اضتخات الكبائر من حيث كانت لهم طاعات دون الكفار فقد és)‏ لاله 


(۱) ص: - فیها. 
(۲) ص: حکي. 
(۳) ي: لإغراء. 
)٤(‏ ص: من. 

)0( ص: أو الحدود. 
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لا مانع من أن DS‏ الکافر بایثه أو برسوله يقضى دينه أو يرد وديعة عنده أو ید 

Us‏ إن زعم زاعم أن ثواب التوحيد يوفي على عقاب الكبائر من السرقة والزناء 
وغيرهماء فسنبيڻ أن السمع قد دل على إحباط هذه الكبائر ثواب كل طاعة dis‏ لا يزول 
عقابها إلا بالتوبة إن شاء الله. 


1Y 


باب في بيان وقت استحقاق العقاب 


إعلم OÙ‏ استحقاق هذه الأشياء إذا كان لأسباب من الأفعال والتروك» فالواجب أن 
تكون حاله حالها حتى Get‏ العقاب عند فعله للقبيح» ويكون فعله Al‏ إلى الثاني. 
ولا بد من ذلكء SN‏ ذا كان معنى الاستحقاق حسن الفعل لأمر متقدّم فلا Le‏ من أن 
يقال: : بحسن من الله أن يعاقب أو يثيب في ثاني حال الطاعة والمعصية. فإذا قلنا إن حال 
الاستحقاق هي حالة الفعل» فالغرض ما ذكرناه. ولهذا ن 5 ي الداتي بأن 
لا يكون من العبد ما يحبط ویکقرا “à‏ وإذا صار مشروطا فقد کشف عن الاستقبال» 2 
الشرط لا بدخل إا فيما هذا سبيله. فأمَا حال فعل الثواب والعقاب فمحال أن يكون 
dés‏ ان الموجود الحاصل محال استحقاقه لاستحالة فعله وهو حاصل. وعلى هذا 
يُجعل الذین قبل فا مستسقان: لاله Lx‏ توفیره» Bb‏ تور خرج عن أن يكون 
یا فا إذا صف حال الفعل للمستحق بأنّ تلك الحال حال الاستحقاق, فقد 
وصف باه یستحق ما لا يثبت فيه معنی الاستحقاق, وهذا باطل. 


ويبيڻ ذلك أنه إذا رجع الاستحقاق إلى الحسن في الفعل الستحق والحسن يتفرع 
عن tal‏ فإذا إثبات الصححة عن الاستقبال فكذا الاستحقاق. وحلّ ذلك محل ما 
يقوله في القدرة à‏ لا بد من تقدّمهاء BV‏ الفعل بها لا يصح الا هكذاء وكذاك الأمر من 
جهة الله OU‏ لا بدّ من تقدّمه ليثبت له حظ الدعای ومنعنا من مقارنته. 


(۱) ص: أو JS‏ 


SN + ص:‎ )۲( 
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ثم هذا الاستحقاق لا یتقور إذا أفرد'“ المكلّف هذا القبيح عن ندم وتوبة أو عن 
طاعة أعظم منه. We‏ إن فعل في الأول هذه المعصية ثم أتى في الوقت الثاني بندم» فلا بد 
من تأثير هذا الندم فى حسن هذا ll‏ فيخرجه من الحسن إلى القبح. وليس الغرض 
استحالة ذمّه وهو نائب» ما الكلام في حسنه لاله بالتوبة قد خرج عن استحقاق 
العقاب وصار مستحمًا للثواب» ولن يصخ استحقاقهما معًا. فصار حسن ذمّه موقوفا على 
الاستمرار والاقران كما أن استباحة أحدنا طعام غيره تقف على أن لا تتغيّر حاله في 
الاباحة إلى الحظر. فإذا كان كذلك وعلمنا أله قد عقب معصيته بندم وتوبة قبح Le‏ ذه 
وان لم نعلم ذلك من حاله قبح ذمّه على القطع وحسن ذمّه على شرط. 

والذي أورده فى الكتاب من سؤال من يقول: هلا جاز أن يقترن AU‏ بفعل القبيح 
كاقتران أحكام الطلاق والعناق بالإيقاعات والعقود؟ 


فما يصع السؤال عنه على طريقة أبي هاشم» حيث علّق الأحكام بالإيقاعات على 
Le‏ تعليقها بعلل موجبة» فکما لا بد فى معلول العلّة من أن يقارنها فكذلك ما ذكرناه. 
والفرق بين الموضعين على هذا الع هو ان هذا الإيقاع لا يتبعه فعل» وا ينبىء عن 
إزالة الملك حيّى يصير العتق که ما ملك العبد ويصير الطلاق که ما عقد على المرأة 
المطلقة. فيعود التأثير عند التحقيق إلى ما تقدّم. وليس كذلك الاستحقاق» فإنّه إشارة إلى 
فعل يحسن في المستقبل ولولا السبب المتقدّم كان لا يحسن"» فأين أحد الأمرين من 
الآخر؟ 


فأمَا على ظاهر ما يقوله الفقهاء فلا فرق بين الأمرين؛ MN‏ يوجبون وقوع الطلاق 
فى الثاني من حال وجود القاذف(؟. وقد یصخ أن يكون ثمرة الخلاف أنه لو قال «أنتِ 
طالق إن تزوّجتك» فعلى أحد المذهبين لا یور ذلك لأنّه صادقها وهي غير زوجة له فلم 


)\( ص: تفرد. 
(۲) ص: - في المستقبل ولولا المت المتقدم كان لا يحسن. 
(۳) ي: القاف. 


باب فى بيان وقت استحقاق العقاب "o‏ 


يمكنه بهذا اللفظ Le‏ هذا العقد المنتفى. وليس كذلك على المذهب الآخر. وعلی كل 
MENGE‏ 

وقال في الكتاب إِنّ الذي يشبه من مسئلة الإيقاع ما ذكرناه من استحقاق الم 
والدح هو أن يوجب على نفسه عياده» لأنّه يُستحقّ عليه أن يفعلها في الثاني لا في 
الحال. 

وقد حكى في الباب آخرًا اختلافهم في كيفية استحقاق هذه الأشياء. والغرض 
بذلك أن في الناس من زعم أنّ الاستحقاق يقف على الموافاة التي هي حال الفعل في 
الآخرة. ويقول: لو لم تكن هذه الحال هي حال الاستحقاق لوجب أن يقدّم فعلهما 
بالمكلّف. وربا فشروا الموافاة بالاخترام» ورتما فشروه بالاعادة وورود عرصة القيامة» ورتما 
كان فيهم من يقول: يستحقّه في الحال على هذا القبيح شرط الوافاق على معنى آنه إذا 
المعلوم آنه يوافي به فهو مستحقّ له في الحال» وإن كان العلوم آنه يتوب لم یستحق في 
الحال «Et‏ وفيهم من يفرق بين الصغائر والكبائر فيقول: إذا كان القبيح من باب الصغائر 
استحقّ الذمّ والعقاب على طريق التعجيل؛ ويتأخر ما یستحقه على كبائر الذنوب. وهذا 
محكي عن أبي الهذيل» وسنبينٌ ذلك. 
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باب في بطلان القول بالموافاة 


إعلم Gi‏ الشرط في استحقاق الفاعل للقبيح العقاب هو أن نعل رمز عانم ار 
متمكن من معرفة قبحه» وأن يزول عنه الإلجاء وضروب الأعذار» وأن تقترن بذلك شبهة 
أ شهوة علی ما سلف القرل بد y‏ حصل NS‏ یت ااانه ولا OR‏ علی 
الوافاة التي يذهب إليها قوم من المرجئة ومن غيرهم» وان کانوا مختلفین في الوافاة. 
ففيهم من يفسّرها باخترام العاصي على تلك الحال. وفيهم من يفشرها بوروده احشر 
وفيهم من يفسشرها بالإعادة» وفيهم من يري أن يُعلم من OU‏ مونه أو وروده عرصة 
القيامة على هذه الصفة إلى ما أشبه ذلك. والذي يبطل مقالتهم أن المكلّف لا بد من 
استحقاقه للعقاب على فعله» وكلّ ما فشروا الموافاة به فليس بفعل له» فكيف یستحق بها 
العقاب؟ ولئن جاز ذلك» جاز استحقاقه للعقاب على فعل غيره من الکلفین وعلی سائر 
أفعال dit‏ سبحانه. 

فان قال: a‏ هو ما ارتكبه من القبیح» ولكنّ الشرط ما ذكرته من الموافاة» وغير 
متنع في شرط استحقاقه يلا يستحقّه أن يكون من جهة غيره» كعلمه بقبح القبيح وكعلوم 
العقل وما أشبه ذلك. 

قيل له: عن هذا جوابان» أحدهما نّا إذا جعلنا الشيء شرطا فلا بد من أن يثبت له 
ضرب من التأثير في المشروط» والاً لم يكن بعض الأشياء بأن يُجعل شرطا أولى من غيره. 
ومعلوم A‏ بكونه Île‏ بقبح القبيح وبكمال العقل يصير متمكتًا من التحوز منه ويصير مر 


)١١‏ ص: حال. 


باب في بطلان القول بالموافاة 1Y‏ 


لهذا القبيح من غيره» فلذلك أمكن أن يُجعل شرطًا. وليس للموافاة هذا الحظّء فلا يجوز 
الاشتراط بها. والوجه الثانى Of‏ ما يُجعل شرطا فحكمه أن يفارق المشروط» وهذا هو 
حكم سائر Dai‏ والموافاة إذا أريد بها الاحترام أو الإعادة والحشر وما أشبههما فهو 
le‏ غير مقارن. 

فان قال: فقد رضيت بذلك. فهلاً جاز أن يُشرط بالموافاة» والغرض بها أمر مقارن 
من علمه تعالى OÙ‏ هذا المكلّف يموت مصرًا أو يُحشر كذلك» وعلمه جل وعرّ لا À‏ 
بل يصاحب هذا الفعل» وما أنكرتم من أن يكون الغرض تر كه للتوبة وهو مقارن أيضّاء 

قيل له: لو كان الشرط ما ذكرته أوّلاء للزم أن لا تصحٌ إقامة الحدود على مرتكبي 
هذه الكبائر ES‏ لا نعلم موافاة أربابها. وكان يجب أن لا يستحقّ الذم أيضًا في الحال 
من قد فعل شيئًا من هذه الكبائر لفقد علمنا با قالوه من الموافاة» وقد علمنا أنّا نلعنه 
ونذقه مع شكنا في حاله. ولا يمكن أن يقال: ON‏ نلعنه بشرط كما نذع من غاب Le‏ 
شر ON‏ دخول الشرط ها هنا هو لتجویزنا آن بكرن قد تاب فی حال dll‏ قاين 
ذلك ممن عرفناه مصرًا؟ ولا إشكال OÙ‏ من نراه مواقا للزناء جاز لنا أن نلعنه قطقا في تلك 
الحال. فبطل ذلك. 

وبين ذلك A‏ كان يجب فيمن لا يعرف الصانع أن لا يعرف استحقاق المسيء للم 
قطفاء لاله منتیء عن العقاب وهو لا یعرف شرطه dit deb‏ تعالی. بل کیف كان 
یعرف المكلّف في Jai‏ حال تکلیفه وجوب النظر عليه إن لم يكن Île‏ بجواز ذقه وعقابه 
على تر که؟ JG‏ ذلك يبطل ما قالوه. 

وأا تر كه للتوبة فلا یصلح أن یوصف بذلك في حال فعله للمعصية Us‏ يوصف 
تاركا لها فى الثانی أيضًا. وقد ييا أن الاستحقاق هو فى حال الفعلء وان احالة الثانية هى 
حالة الفعل السفحق. هذا على أن القول بان ترك ال یور في استحقاقه للعقاب يتفرع 
عن وجوبهاء ثم يقال: فإذا Jef‏ بالواجب عليه منها استحق العقاب. ومعلوم À‏ وجه 
وجوبها هو لإزالة العقاب الستحق بهاء فان لم يستحقٌ بالقبیح عقابًا لم يكن للتوبة وجه 


(۱) ص: 56 


۳۹۸ المجموع في المحيط بالتکلیف 


وجوب حتی يقال إن إخلاله بها شرط في العقاب. ces‏ فإنّ من شأن التوبة أن يسقط 
العقاب المستحقٌ بالقبيح» فكيف je‏ تركها في أصل استحقاق العقاب؟ وفي ذلك 
ضرب من التدافع. 

وأحد ما یستدل به على إبطال الموافاة أنه لو ساغ اشتراط بعض الأمور المستحقّة بها 
لجاز في سائرها. ألا ترى Gf‏ من الجائز أن يكون انحسن يندم على إحسانه من بعد أو 
يحبطه يإساءة أعظم منه» وأن يكون ذلك هو poli‏ من حاله؟ وهذا يقتضي أن لا 

يستحقٌ ا محسن بإحسانه الشكر والمدح والإعظام أصِلاة EN‏ لا نأمن أن يكون موافیا 

بفعله. وهكذا فكان القديم تعالى لا یستحقّ العبادة بهذه النعم العظيمة, لأنَّ الموافاة 
مستحيلة فيه. 

وما یی صخة ذلك D‏ الأصل في هذه الاستحقاقات حصول أسبابهاء على ما يناه 
في الإحسان والإساءة وغيرهما. فإذا حصلت» وجب أن لا يتوقت الاستحقاق بوقت 
دون وقت. وعلى هذا يكون استحقاقه قه للعقاب عند الحشر وغيره وهو يلا قد قدّمه من 
القبيح لا غیر. وهذا حاصل في الدنیا LE‏ ویب صحة ما ذکرناه أن الذي لاجله زعم 
القوم في المقاب أنه يتحو بالمواقاة تجویزهم أن یتوب من بعد فیخرج من الدنیا تائباء 
فجعلوه مشروطا بذلك. وهذا قائم في الشکر لأنه يجوز أن يحبط إحسانه من بعد 
نكن مد PPS DÉLITS‏ کر ه على القطع. 

واعلم أنّ الذي أدى القوم إلى القول بالموافاة هو أنه لو استحق العقاب أو غيره من 
دون موافاته بالطاعة أو المعصية لجاز توفيره عليه في الدنياء والاً بطل معنى الاستحقاق فيه 
أنه ينتىء عن حسن الفعل. فكيف يجوز القضاء بقبح فعله مع القول باه مستحق؟ Eng‏ 
قالوا: لو كان مستحمًا في الدنيا ا صخ أن يزول استحقاقه من بعد وهذا يقتضي ثبات 
العقاب AA‏ 

واجواب: إِنّه قد يجوز أن يكون الق مستحقًا ويمنع من توفيره مانع» SN‏ ذلك 
موقوف على طريقة الفعليّة» فيفارق معلول العلّة 8j‏ ذلك لا يقف على الفعليّة والاختيار. 
وكلّ ما حل هذا احل جاز تأخيره لضرب من الموانع ولوجه من وجوه المصلحة؛ على ما 


باب في بطلان القول بالموافاة ۳۹ 


نذكره فى الباب الثانی. وصارت منزلته منزلة من عنده وديعق لاه قد يجب عليه LS,‏ 
إذا سلمت الأحوال؛ وقد یترضد الظالم لأخذها فیقبح ردّهاء فبطل أن یکون ذلك قدا 
في الاستحقاق. وعلی هذا قد تُستحقّ الدیون ويتأخر قضاؤهاء ولا ينع ذلك من ثبوت 
الاستحقاق فى الحال. 

فا قولهم à]‏ كان لا يجوز زوال هذا المستحقّ من بعد» فهو ظنّ منهم أن طريق 
ذلك طريق الوجبات التي لا يصح مع حصول الأسباب الموجبة أن تزول» وليس الامر 
كذلك بل حكم ذلك بالأفعال آشبه. فإذا كتا نشرط صححة الفعل من القادر بزوال المنع» 
جاز أن نشرط حسنه منه بزوال آموز آحری» فنقول: يحسن ذمّه Le Ole s‏ ما لم 
یعرض ما یخرجنا عن ذلك. فاذا تاب العاصي زال حسن ذلك كما إذا آساء احسن 
(ساية موفية alu) de‏ زال استحقاقه للشکر. ولو كات ما قالوه شبهة في الوافاة 
بالقبیح» لوجب أن یکون شبهة في الوافاة بالنعمة» وقد آبطلنا ذلك. 


(۱) ي: عقابه. 


۳۷۰ 


باب في بیان ما له ولاجله يتأخر الثواب والعقاب 


قد Le‏ من قبل جواز أن یعرض على الحقوق المستحمّة ما يمنع من توفیرها وتعجیلها. 
أمور: 

أحدها: OÙ‏ تقديمهما يعود على البغية بالتكليف بالنقض. وذلك لأنّ الغرض به ما 
يرجع إلى استحقاق الثواب» ومتى تعجل الستحقّ بالطاعة صار ذلك في حكم الملجىء 
له إلى فعل الطاعة, لأنّ هذا هو حكم ما یتعجل من النافع. وهكذا فيما يتصوّره من 
tel‏ با مت زا إذا تعجل قوی داعیه(۱) في الانصراف عنه حتى يغه حد الإلجاء. 
وهذا ظاهر في الواحد متا» لأنّه لو قيل له «إفعل كذا ولك هذا النفع العظيم الحاضر) أو 
«لا تفعل كذا وإلاً ألقيت في نار مؤبججة بين يديك» لكان يصير ملجأ إلى ذلك الفعل. 
وقد عرفنا أنَّ مع الالجاء لا يُستحقٌّ الثواب أصلا. فإذا كان كذلك لم يكن بد من تأخيره 
عن حال التكليف. 

فان قال: Se‏ جاز أن يقدّمه الله جل وعرّ فى الدنياء ولا يكون الکلف قد عرف 
هذه الجملة» فلا تثبت طريقة الإلجاء؟ 

قيل له: لا بد فى الثاب من أن یعرف فیما وصل fa‏ ثواب. آلا تری أن الثواب 
يقترن به التعظيم» فیجب أن یعرف في الثیب أنه Ou‏ قصد به تعظیمه وهذا يقتضي أنه 
يصير ملجأ فیما يُعدّ إلى الطاعات. 

(۱) ص: دواعيه. 

(۲) ي: - قصد. 


باب فى بيان ما له ولأجله Et‏ الثواب والعقاب ۳۷۱ 


وثانيها: نا قد“ قدّمنا القول في وجوب خلوص الثواب عن الشوائب وضروب 
«GLEN‏ ولن ینف الکلّف في حال تكليفه من شائبة ومشقّة» فكيف تجتمع هذه الحالة 
مع الثواب؟ Us‏ إذا LE‏ حتى يزول التكليف» فتوفير الثواب ممكن ولا منع منه. 

وثالثها: أنّ مع التكليف لا بد من ثبوت اللطف. وقد عرفنا أن الکلّف. إذا تصوّر 
تأخر ثوابه على ما يأتيه من الطاعات» كان أدعى له إلى أن يفعل الطاعة لوجه وجوبها أو 
حسنها ولا يفعلها ابتغاء النفع. وهكذا الحال في المعصية» حتّى ينصرف عنها لقبحها لا 
للتحوز من الضرر””. وهذا هو الوجه في حسن إفناء الله الخلق, SN‏ الکلف يتصوّر هذه 
الحال فلا يفعل ما يفعله للنفع ولا للتحوّز من الضرر. 

وقد ذكر فى الكتاب OÙ‏ الوجهين المتقدّمين تستوي أحوال الکلفین فيهماء وأنّ هذا 
الوجه الثالث تختلف أحوالهم فيه. ولعلّه يريد بذلك أن ما يقصل بالإلجاء لا تختلف 
أحوال العقلاء فيه وهكذا لا تختلف أحوالهم في أن مع التكليف لا بد من مشق Gb‏ 
فيما يتصل بالألطاف فأحوالهم مختلفة فيهاء فقد يجوز أن یتعجّل النفع ومع ذلك لا 
يفعل الفاعل الواجب“ إلا لوجوبه دون ما يتوقعه من النفع. 

فهذه هي الوجوه المانعة من تقد الثواب ووجوب تأخيره. 

فأمَا العقاب ففيه أيضًا الوجوه التى قدّمناهاء لكنّ تقديم بعضه جائز على ما تقزر في 
spa‏ الفعولة بالصت لآن هذا القدر لا يلغ بصاحبه Le‏ الاجا والوجه الذي de Ÿ‏ 
قلمه الله جل وعرّ ما فيه من اللطف والصلاح للإمام ومن يجري مجراه» وللمقام عليه 
صلاح من جهة الدنیا وان اختلفوا في تعلق صلاح الدین به. ومتی خرج العقاب من أن 
يقبت فيه هذا الوجه من اللطف لم یجز تقدیه وفعله لأنّه يدي إلى dé‏ لا على الوجه 
المستحق. ألا تری آنا قد Ce‏ وجوب خلوصه عن کل روح وراحة؟ فاذا قُدّم منه ما لا 
یثبت فيه هذا الوجه فلا بد من وجه آخر ولیس إلا ثبوت اللطف فيه» على ما ذکرنا. 

)١(‏ ص: - قد. 

(۲) ص: - حتى ينصرف عنها لقبحها لا للتحرّز من الضرر. 

(۲) ص: الفعل. 


VY‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


ومثل الطريقة التي ذكرناها في العقاب المقدّم لم يثبت في بعض الثواب» على وجه يُقطع 
به على آّه ثواب. وعلى هذا لم يثبت لنا علم بقصده تعالى إلى تعظيمنا بشيء) من 
هذه المنافع. ولا بد في الثواب مما ذكرناه. 

فا الذي سأل عنه من النع من كونه مستحمًا إن لم يحسن فعله فقد بیتاه في 
لباب المتقدّم» وذكرنا أَنّه قد يحصل سبب الاستحقاق ويُعرض ما يوجب تأخيره» وان 
ذلك بخلاف معلول ai‏ في امتناع تأخيره عن bu‏ ویحل محل الأفعال الشرعية التي 
يقضى بوجوبها Élus‏ أداؤها فيقف الأداء على غير ما يقف الوجوب عليه. وبهذه 
الطريقة Jai‏ قولهم إنَّ: (جعلوا(۳) حال الاستحقاق حال الفعل في الاخرة من حيث 
كان هو الوقت الذي يحسن ا يجوز ثبوت سبب الاستحقاق pus‏ فعله لما 
ذكرناه. هذا على أنه لو لم ينبت الاستحقاق في الدنيا لكان ما يفعله من بعد ظلمّاء فلا 


à‏ من ثبوته لثبوت سببه حتّى یصخ توفيره من بعد. 


(۱) في النض: لشيء. 
(۲) ص: جعلوا. 


YY 


/ یط بل ور في الآخرة. 


إعلم أنه إذا أطاع المكلّف وقلنا dl‏ یستحق أن يثاب في الثاني من حال طاعته فمنع 
مانع من توفيره» لم يكن ذلك سب في إسقاط ما كان يستحقّه في هذا الوقت» بل يور 
عليه في الآخرة. والأصل في ذلك أن المستحقٌ من الحقوق على ضربین: 

آحدهما: إذا لم يُفعل في وقته» سقط ما قد فات في هذا الوقت ولا يُفعل من بعد. 
وهذا كنحو ما يستحقّه أحدنا على غيره من مدح وشكر ومن ذم واستخفاف, لاد کل 
ما يُفعل به من بعد فهو بحكم ذلك الوقت دون أن يُعاد عليه ما قد فات فعله في الأوّل. 
آلا تری أنه لا یفید سوی ضرب من التكرار؟ 

والنوع الثاني: هو ما لا یسقط بتأخیره» ولکته يُفعل من بعد ما فات في الأوّل. وهذا 
هو فيما يمكن ضته إلى الفعول Et‏ وکان من باب ما حرف قدره في کل وقت. des‏ 
هذا لا یقضی بسقوط الدین عمّن يليه بأن یقضی الوقت الذي يجب توفیره. فاذا ثبت 
ذلك» وكان حکم الثواب والعقاب هذا الحكم لا مقدار ما یلزم فعلهما في JS‏ وقت 
معلوم وضع ما يفوت إلى الفعول في الوقت ممكن» فلا بد والحال هذه من أن يُحكم باه 
یتوفر على الطیع ما فاته في أوقات تکلیفه وفي أوقات موته وورود الفناء عليه» إلى ما آشبه 
ذلك. 


(۱) ص: یوجب. 


۳۷ المجموع في المحيط بالتکلیف 


فان قال: فکیف یور عليه الفائت؟ وهل ذلك الا موجب للتنغيص؟ db‏ إذا وف عليه 

فى Ji‏ دخوله الجنّة ما قد فاته مضمومًا إلى الستحق بحکم الوقت. ففي الحالة الثانية 
عدم ذلك» فيلحقه نقص وتنغيص» وليس هذه الحالة صفة أهل o AA‏ 
أنه لا یور عليه ما قد فات ليجري أمره في M‏ على طريقة واحدة. 

قيل له: قد اختلف کلام شيوخنا في ذلك. فقال أبو على إن الثاب إذا كانت حالته 
على الجملة مستمرّة في الثواب لم de‏ بالقصان à, Las‏ یب ذلك لو انتقل من 
حال الثواب إلى حالة تنافيه. ومثّل ذلك بسرور الوالد عند قدوم ولده أو بسرور القادم من 
سفرم لأنّ حالته فى الأوّل وإن كانت أزيد من حالته ثانا فليس يُقال له يجد تنغيصًا 
ونقصان حال في المسّة حتّى بعد مما يو فكذلك ا حال في المثاب. وقد ges‏ بمثل ذلك 
من أصبح على ضوء النهار» فإذا ازداد النهار ارتفاغا وتعاليًا ازداد ضياءء ولا يجد تفاونًا 
بين حالته À‏ استمدت الحال فى الضوء. ونحو هذا الجواب يسلكه أبو علي في العاقب؛ 
ويقول à]‏ لا يجد روا بالتقصان في الحالة الثانية. 0 

Us‏ أبو هاشم dB‏ يقول: متى انقطع ذلك الستحق المضموم إلى ما قد فعل به في 
الوقت» تفل الله تعالى بمثله لثلاً يؤدّي إلى التنفيص. وكان في هذا الجواب إشارة إلى 
أن بالنقصان تتنغص حاله ثم يخرج عن هذا التتغیص بالتفضّل الذي ذ کره. 9 ۳ 
یکن ذكره فى الثواب. فأما العقاب فغير جائز ألا يمد وها تسس" بد 

واعترض الك RS TOR‏ عن أ بي هاشم وقال: إذا وجب في EH Jai‏ 
أن لا يلحقهم تنغيص» فان کانوا لا يخرجون عن هذه القضيّة إلا با قاله من التفضّلء 
فقد عاد xls‏ وهذا يقدح في حقيقته. 

والذي ذكره قاضى القضاة فى هذا الباب وجهان: أحدهما أنه تعالى يفرق ما فات 
D de‏ علی Ve‏ بشعر الثاب بانقطاعه إذا انقطع» وهذا Eu‏ إذا كان يتوفر على 
de à ST‏ ل رت 

بنيله. وعلی هذاء إذا اعتاد أحدنا تناول رغيف واحد. فلو قدّرنا في بعض أكلاته نقصان 
تقمة واحدة من هذا الرغيف» لم يتبينٌ Lans‏ والوجه الثاني هو أنه يجوز أن يتوفر عليه 


باب في أن المستحق من الثواب والعقاب في حال التكليف لم یبطل بل یور في الآخرة 2 ۳۷۵ 


قبل وی( ما و و ا ee‏ ا ای م بواجت وعلى هذا 
يجوز أن تجري حال من يستحق العوض والثواب معاء إلا أن لقائل أن يقول: ليس يصحٌ 
فيمن لم يكن في EI‏ أن يكون أعلى حالا من كان في الق ومتى وف عليه هذا الفائت 
في الوقت الواحد أو في الأوقات المتقاربة أذى إلى ذلك. وبهذا يفارق العوض, VS‏ 
يساوي الثواب فى القدن كما لا يساويه التفضّل فى القدرء وان كان لو GS‏ توفير 
العوض عليه E‏ إلى ما ذ کرناه» لم يجز الا أن Soie‏ علی OGM‏ فهکذا یجب 
مثله في الثواب» فالوجه الأول أسلم. 

فان قيل: Of‏ قد قلتم ان العقاب لا يسقط بالتأخير؟ فبیتوا كيفيّة توفيره. 

قيل له: ليس فيه الا ما قلناه من الوجه الأول أو ما حكيناه عن أبي علی. فأمَا ما قاله 
أبو هاشم فغير جائز ذكره في العقاب أصلا. 

فإن قيل: فما ذهبتم إليه يؤدّي إلى أن يكون المخلوق منذ ألوف سنة إذا أعيد في 
الآخرة ودخل Gt‏ يزيد ثوابه على ثواب من كان مخلوقًا في الأوقات التي تقارب زوال 
التکلیف. وان قدّر أن الثانى أزيد طاعة. 

قيل له: وما في ذلك دارگ الاستبعاد. مع أن الدليل قد أوجبه. 

فان قال: أفتقولون إِنّه يستحق بالتأخير زيادة مضمومة إلى ما قد فات» أو لا يستحقٌّ 
إلا الفائت؟ 

قيل له: لا وجه لاستحقاقه“ هذه الزيادة متى كان التأخير يلا يرجع إلى صلاح من 
له احق على ما بیتاه في وجوب تأخير الثواب والعقاب» فوجب الاقتصار على فعل ما قد 


فات. 


)١(‏ ص: ألستم. 


(۲) ي: لاستحقاق. 


۳۳۹ 


باب في حقيقة التعظیم والتبجیل والاستخفاف والاهانة 


إعلم af‏ كان أحد الأمور المستحقّة ما قد ترجم الباب به وجب أن نذکر معاني 
هذه الألفاظ وأحكامها. 

وقد ذكر أبو هاشم في أوراق ألحقها ببعض الأبواب أن التعظيم معنى في القلب غير 
ما يرجع إلى القصد والاعتقاد, وأخرجه عن أن يكون معدودًا في أفعال الجوارح. وقال في 
تعظيم الله تعالى لعباده dl‏ يوجد لا في محل إجراء له على حكم إرادته. والصحيح أله قد 
يكون من أفعال الجوارح» كما قد يكون من أفعال القلوب. فإذا كان من أفعال الجوارح 
فقد يكون بالقول الذي ينبىء عن عظم حال الغير» ولا بد من مواضعة على هذا القول 
ومن قصد من المعظم إلى إظهار مزيّة للمعظم بهذا القول اخصوص. هذا إذا كان التعظيم 
بالقول. وقد يكون بالفعل الذي ليس بقول» ولا بدّ في هذا الفعل من أن تكون فيه عادة 
تفتضي تعظيم الغير به كالقيام وغيره» ولهذا تتفاوت أحوال العقلاء في الأفعال التي 
ere‏ للتعظيم. فاذا حصل كذلكء ثم اقترن به القصد إلى إظهار حالة المعظم عنده» 
Le‏ معظمًا له. هذه حال التعظيم بالقول والفعل. 

ولا إشكال أنّ حسن ذلك موقوف على علم العظم بحال المعظم واستحقاقه له. فإذا 
لم يعلم ذلك قبح منه هذا التعظيم» كما يقبح عقابه ما لم يعلم الاستحقاق فيه. وفي 
كلام مشايخنا اختلاف في هل یستی هذا الفعل تعظيمًا مع الاعتقاد الذي ليس che‏ 
والأولى أن لا تسلب هذه التسمية لفقد العلم وإِنما لا تحسن» كما أنه لا يُنفى کون الخبر 
صدقًا وان لم يعلم 6,21 الأمر على ما أخبرء وإنما لا يكون Le‏ 

فإن قيل: وما الذي يبطل ما قاله أبو هاشم؟ 


باب في حقيقة التعظيم والتبجيل والاستخفاف والإهانة YVV‏ 


قيل له: لأنّه لو كان معنى غير ما قلناه» لصخ وجوده من دون أن يكون هناك قول أو 
فعل يتضمّنان عظم حاله مع القصد والاعتقاد» ولكان es‏ وجود ما ذكرناه ولا يكون 
معظمًا لغيره» فعرفنا عند ذلك أن المرجع بالتعظيم إلى ما ذكرناه. | 

وإذا كان هذا هو تحقيق التعظيم وإبانة جنسه فالغائب يجري على حكم الشاهد لا 
محالة» فنقول I‏ تعظيمه تعالى للعباد قد يكون بالقول امخصوص الذي وصفناه وقد 
يكون بالفعل الذي طريقه الثواب. لأنّه لا بد في مدحه تعالى لعباده وفي ثوابه من مقارنة 
التعظيم لهما. 

فإن قال: فهل يحسن من المعظم أن يعظم نفسه بأن يخبر عن حالها؟ 

قيل له: أمَا حسن ذلك من القديم جل وعرّ فلا إشكال فيه» وقد وجد Alf‏ فلا بد 
من القضاء بحسنه. وأمّا غيره تعالى فقد حكى في الكتاب اختلاقًا بين الشيوخ في حسن 
ذلك والأولى واه أعلم أن يحسن في بعض الحالات إخبار المرء عن حال نفسه با ينبىء 
عن عظمهاء إذا كان فيه غرض» وخرج عن باب الاستطالة والتکتر. وعلى هذا قال اي 
de‏ الله عليه «انا سيّد ولد آدم» ولا فخر. وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى «فلا رکا 
نُک“ فيكون نهیا على على السبيل الذي ذكرناه فى الاستطالة والفخر. وعلى كل 
حال» فحكم التعظيم مفارق لحكم الشكرء e No‏ لاه اما يُستحقٌ 


بالإحسان ولا يكون أحدنا محسا إلى نفسه We‏ يحسن إلى غيره. 
فان الإجلال» و في أحكامهما وشروطهما. ۳ 
ir‏ تقارب الحال في التعظیم والإجلال» فعلی هذا حدّه في الکتاب 
أنه رفع لمنزلة المبجّل. لکثه قال إن في التبجيل معنى ليس في الإجلال والاعظام» وهو 
قبول Ji‏ لتلك المنزلة وطلبه لهاء حتى لو أتى ذلك ولم يطلبه لم يوصف بهذا الوصف. 
والتاب للا كان في حكم الطالب القابل لا يُفعل به جار تسميته مبجّلا. وعلی als‏ 


(۱) سورة النجم (OT)‏ ۳۲. 


۳۷۸ المجموع في المحيط بالتکلیف 


مدح cdi‏ واعظامه ویقل استعمال التبجيل فيه لا لم يكن هناك قبول وطلب. فهذا هو 
الذي يكن ذکره في الفرق بين التبجیل والتعظیم. 
وأمَا الإكرام» فان أريد به الاعزاز والاجلال فقد بيتاه من قبل وان آرید به الافضال 
فا الاستخفاف والامانق فحکمهما کحکم التعظیم والاجلال في آنهما قد 
یکونان بالفعل وقد یکونان بالقول. فكل ما أنبأ عن اتضاع حال الغیر مع القصد 
والاعتقاد فهو الاستخفاف والاهانة. وقد يراد به ما ذکرناه وقد يراد به إذلاله» ون 
كان الاذلال Lai‏ لا يخرج عن طريقة القول أو الفعل. 


(۱) ص: قد. 


۳۷۹ 


باب في أقسام التعظیم والاستخفاف وأسبابهما 


قشم في أوّل الباب التعظیم إلى وجهین: آحدهما مستحقّ والآخر غير مستحق. 
وهذا هوا ما يختاره آبو هاشم من أنه قد یحسن لا على حدّ الاستحقاق. فان أبا ele‏ قد 
منم من حسنه الا لوجه واحد» وهو وجه الاستحقاق فقط. وسنذ کر من بعد وجه 
قولهما. 

وقشم قسمة أخرى فقال: 8j‏ أسباب التعظیم تختلف وتنقسم فرتما كان لا عليه 
امعظم في نفسه وأحواله التي يختصٌ بهاء ورما كان لافضاله وإحسانه» وربا كان لفعله 
الواجب ومجانبته للقبيح؛ وربما حرج عن هذه الوجوه وان كان فيه سبب يقتضي حسنه؛ 
وهو لاتصال من نعظمه بمن يستحقّ التعظيم» فيكون تعظيمه تبعًا لتعظيم غيره لا أنه ينفرد 
بنفسه» وهذا هو الذي يصلح عذه فيما ليس بمستحقء على ما نفصّله من بعد. 

فاا القديم جل وعرٌ فإنَا نعظمه لكلّ الوجوه التي عددناها في باب الاستحقاق. ألا 
ترى أنّا نعظمه لصفاته الذاتيّة التى ليست الا له حتّی يفارق بها غيره» ونعظمه لما خصّنا 
à‏ ملعم ee db‏ با یسیع عد بالا ان اط 
وغيرهماء وهكذا في أن لا يفعل مقدوراته من الظلم وغيره من القبائح لقبحها. وکل هذه 
الوجوه مما یلزم عامّة المكلفين لا لم ینفکوا من آسبابها. 

Us‏ غيره تعالى فقد نعظمه لا یختض به من العقل والرأي والحزم» وقد نعظمه 
لإنعامه وإحسانه» وذلك SN‏ الشکر لا بد فيه من التعظيم سواء كان بالقلب أو باللسان. 
وفي هذا خلاف بين الشيخين, ON‏ أبا على نع من ثبوت استحقاق التعظيم بطريقة 
الإنعام في الستحق للعقاب. ويخالفه فيه أبو هاشم dues‏ ذلك في باب الإحباط 


۳۸۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


والتکفیر. وقد نعظمه إذا قام بالواجب عليه وان لم يكن له بنا تعلّق» ES‏ ذلك حسن من 
جهة العقل وواجب بالشرع با لنا فيه من الصلاح» كما أن ذمّه لفعل القبيح الذي لا تعلق 
له OÙ‏ هو من باب الألطاف والمصالح شرعًا. 

فا الوجه الذي عددناه مما ليس بمستحقٌ» فهو على الخلاف الذي بيتاه» وقد اعتمد 
أبو هاشم في حسن ما هذا حاله ما قد عرفنا من حسن تعظيم من كان شريقا في نسبه 
ومنتميًا إلى النبي Le‏ الله عليه. وهكذا يحسن من أحدنا تعظيم ولده وولد صديقه إذا 
ظهرت فيهما آثار النجابةء وقد ألحق بذلك في الكتاب تعظيمنا لمن غاب عتاه مع آنا لا 
نقطم باستحقاقه للتعظیم وثباته على الأسباب المقتضية لذلك. وفي کل هذا لا بدّ من 
تناقص حال هذا التعظيم من الوجوه التي تقدّمت مما يكثر ویعظم لأنّه لا يجوز أن نبلغ 
تعظيم من وصفناه مبلغ تعظیمنا لن paf‏ غلا أو'قام بالواجب علیهء إلى ما شاكل ذلك. 

فلا ges‏ والحال ما cote‏ أن يقيس أبو علي اليسير من هذا التعظيم على على الکثیر وآن 
يقول: إذا لم يحسن الكثير فكذا القلیل, لأنّ الذي تقزر في العقول حسنه في الأصل غير 
مستحق وأنّ الذي يحسن منه قدر مخصوص دون الزائد عليه. فالدافع لما ذكرناه هو 
كالدافع لتعظيم cpl‏ والقائل بان ما يفعله من هذا الباب ليس بتعظيم هو كالقائل بان ما 
يفعله بالمنعم ليس بتعظي. Ouh‏ قول أبي علي إِنَّ التعظيم كالشكر, فكما لا يحسن 
شكر من ليس له علينا نعمة فكذا JU‏ في التعظيم الذي لا سبب في استحقاقه» nd‏ 
لأنّ الشكر إذا كان برجم به إلى اعتراف نعمة المنعم مع تعظيمه» فإذا لم يكن هناك نعمة 
فالاتراف کذب فلذلك لم يحسن» وليس هكذا الحال فيما ذكرناه. 

فان قال: أفكلّ هذه الوجوه ما یعرف وجوبها عقلا؟ 

قيل له: إِنَّ الذي نعرفه عقلا هو وجوب تعظيم المنعم لكان نعمته. VB‏ الوجوه 
الأخرى فممّا قد أوجب الشرع وكشف عن ثبوت صلاح فيها. 

(۱) ص: لنا به. 


(۲) ص: - بتعظيم. 


باب في أقسام التعظيم والاستخفاف وأسبابهما FAN‏ 


وقد ذکر في آخر الباب أن التعظيم على ضربين: أحدهما ينفرد والآخر يكون وجهًا 
للثواب والشكر. ومراده واه أعلم فيما ينفرد هو ما يُستحقّ لأحوال تختض بهذا العظم. 
فإذا أراده المرء فا يجب أن يقصد هذا الوجه فقط. وأمّا الضرب الثانى وهو ما يكون 
Vs‏ لغیره» فالغوض هو التعظیم التابع للثواب ولن یکون کذلك إلا علی ما باه الر 
من واجب أو يتركه من قبیح. فلهذا قال: )8 ذلك التبوع بقصد التعظیم يصير ثوابًا. 
وهکذا ما كان تبعًا للشکر من التعظيم» فلا یکون التعظیم منفردًا دون“ الشکر ودون 
الدح والئواب. ولأجل ذلك صخ أن يُجعل دوام الدح سببًا في دوام الثواب» فهذا طریق 
القول في التعظيم. 

واعلم Gi‏ الحال في الاستخفاف والإهانة JUS‏ في التعظيم لأنّه قد يكون بالقول 
تارة وبالفعل أخرى, ولا بد من قصد ومن عادة ومواضعت والقول في الوجوه التي يحسن 
لأجلها كالوجوه في التعظیم وما في ذلك من الخلاف في حسن يسيره غير مستحقّ هو 
كالخلاف في حسن يسير التعظيم. وطريق القول في الجميع واحد» فلا وجه لإفراده. 


(۱) ص: دون دوام. 


YAY 


باب في جواز زوال المستحق من النواب والعقاب 


إعلم نه إذا لم يكن سبب استحقاق الثواب والعقاب من الأفعال والتروك في حکم 
العلل الموجبة التي لا يجوز مع ثباتها زوال حكمهاء بل كان طريق ذلك ما يحسن من 
الأفعال ويقبح» لم يمتنع أن يرد على هذه الأمور المستحقّة ما يزيلها مع وجود أسبابهاء 
كما لا يمتنع تأخير فعل الستحق عن سبب الاستحقاق» وكما لا يمتنع تناقص ما يستحقه 
مع بقاء سببه. وهذا أصل مقرّر في وجوه الاستحقاقات. وعلى هذا تجري حال الشكر 
المستحقٌ بالإحسان» لأنّه يزول بإساءة مثله أو موفية عليه. وهكذا فالمسيء يستحق الذم» 
ثم يزول ذلك الم مع أن الإساءة ثابتة Le‏ يأتيه من ندم واعتذار. وقد يسقط كثير من 
الحقوق بالإبراء» ويسقط بان يحصل على من له ات مثل حقه فيجري بين الڂحقين 
تقاصّ. فإذا تقرّرت هذه الجملة» لم يمتنع زوال ما قد استحقّ من الثواب والعقاب بالأمور 


TAT 


باب فى بیان ما به يزول الثواب 


إعلم أنه لا شيء ببطل الثواب الا على طريقين: أحدهما أن يبطله بنفسه, وليس لا 
الندم على ما فعله من الطاعات من حيث كانت طاعة وواجبة وحسنة؛ لأنّ إبطاله 
للثواب ليس où‏ يكون Gall‏ عليه من العقاب أزيد من المستحقٌ بالطاعة من الثواب» 
كما لا يكون إسقاط التوبة للعقاب بالمستحق بها بل تسقطه بنفسهاء على ما نذكره في 
باب التوبة. والوجه الثانى أن يأتى الکلف بمعصية يساوي عقابها ثواب طاعته أو يزيدء 
S‏ عند المساواة بان ا ولا يجوز استحقاقهما معًا. وإذا زاد للستحق من 
العقاب على ما یستحقّ من الثواب فهو بذلك Got‏ لأنّه مع بطلان الثواب يستحقٌ 
العقاب الزائد. 

وليس يكن أن يقال: هلاً يسقط یاسقاط الله تعالى» كما قلتم مثله في العقاب؟ 

Là a‏ یسقط العقاب پاسقاطه من حیث کان Laits LÉ‏ له فحل محل الدّین» 
فکما يصخ من عليه الدین أن يسقطه بالأداء فکذلك يصح من له الدين أن یسقطه. وا 
الثواب فهو Ge‏ للعبد» فلا يصح من الله إسقاطه. 

فان قال: فهلاً جاز من المطيع أن يسقط حقّه من الثواب» كما يصح من الله سبحانه 
أن يسقط حمّه من العقاب وهذا يصيّره وجها ثالنًا؟ 

قيل له: إِنما کن أن يسقط صاحب() SU‏ حقّه متى كان له استيفاؤه وعرف 
مقداره. Ub‏ من تعذّر أن يستوفي حمّا له تعذّر bla‏ كاليتيم لاله لا حكم لإسقاطه. 


)١(‏ ص: - صاحب. 


۳۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


فإذا ثبت ذلك ولم يكن الکلّف في الدنیا ولا في الآخرة متمکنا من ذلك ولا عارقًا بقدر 
ما یستحقّه فينبغي أن لا يكون لإسقاطه حكم لو أسقطه. هذا على di‏ إذا عرف قدر 
الثواب صار ملجأ إلى أن لا يسقطه لتصوّره أنه تفوته منافع عظيمة لايعتاض منها مثلهاء 
فكيف يجوز من العاقل اختيار ذلك؟ فص أنه لا مک لكلف dead.‏ 
الا با de des‏ ماد تاه اف عون 


۳۸۵ 


باب فیما به يسقط العقاب 


إعلم أن العقاب fe‏ من العبد تاره إسقاط بفعل من الأفعال» وذلك لا يعدو 
وجهین: آحدهما التوبة والندم على ما كان منه من القبیح أو الاخلال بالواجب» على 
الشروط التي تذ کرهاء والثاني أن يأتي بطاعة يقابل ثوابها عقاب تلك العصية أو يوفي 
پا PAS‏ فى الثواب وزواله الا ى اللذین ذکرناهما. 
بقع الفرق من وجه آخرء وهو أن العقاب من حيث كان حم بله تعالى خالضا 
: ميم فلو أسقطه لسقط. ويصير ذلك وجهّا له ويحل محل 
من له الدين» لأنّ يإسقاطه يسقط إذا Les‏ الشرط الذي ذكرناه وهو أن يكون له 
استيفاؤه. وفي هذا الوجه الثالث خلاق نذكره من SN eue‏ في الناس من يقول: لا 
يسقط یاسقاطه ولیس له أن يسقطه. فجري حاله مجرى الثواب. وفيهم من يقول: له 
Gr‏ منقطعًاء فإذا مضى وقت استحقاقه أو استوفی القدر المستحقٌّ سقط فيما بعد من 
دون أن يحتاج إلى سبب. والكلام على فاو سيجيء. 


FAT 


باب في الإحباط والتكفير وما يتصل بهما 


هذا لباب sue‏ على أن الثواب يُستحقٌ بالطاعة والعقاب یُستحقّ بالمعصية» و 
على ما تقزر من صفة کل واحد من الأمرين من الدوام والخلوص وغير ذلك. ا 
هذه الجملة قلنا: إن ن الجامع بين الطاعة والمعصية لا يجوز أن Gr‏ ثواب طاعته وعقاب 
معصيته معا يما في ذلك من المانع الراجع إلى فعلهما. وإذا امتنع فعلهما على ما استحمًا 
عليه لم يصح استحقاقهماء ON‏ استحقاق الشيء يتفرع عن صحّة فعله. ألا ترى أنّ 
المرجع بذلك إلى حسن الفعل لا تقلم من السیب؛ وذلك يترتب على الصححة. وإذا لم 

یجز أن يستحقّهما معَاء ولا جاز أن یخرج عن استحقاق واحد من الأمرین ال 
اکن تتردّد بين استحقاق الثواب أو استحقاق العقاب» وان كان في شیوخنا من برجع 
في امتناع ذلك إلى طريقة العقل» على ما قاله أبو عليَ» واعتمد أبو هاشم طريقة السمع 
والإجماع في ذلك. فإذا بطل JS‏ هذين الوجهين» لم يجز الا أن يستحقٌ الثواب أو 
یستحق العقاب. ولن يكون ذلك إلا ومتى كانت طاعته أعظم کفرت عقاب معصيته 
وان( كانت معصيته أعظم أحبطت ثواب طاعته. وفي هذا إبطال ما ذهب إليه قوم من 
المرجئة من af‏ لا إحباط ولا تكفير. 

où‏ قال: LÉ‏ يستقيم لكم ذلك بعد أن تثبتوا فساد استحقاقهما مقا؛ فما دليلكم على 
ذلك؟ 

قيل له: د ی وذلك يوضح بطريقتين: إحداهما أن من حكم 
الثواب أن يُستحقٌ على وجه الدوام وهكذا العقاب. فإذا استحمّهما مقاء وجب أن يكون 


(۱) ص: أو إن. 


باب في الإحباط والتكفير وما يتصل بهما FAY‏ 


كل حال يثاب فيها أن يعاقّب فيها nom‏ عليه بينهماء Vs‏ اقتضى أَنَّ أحدهما مفعول لا 
على الوجه() المستحقٌ. ومعلوم Of‏ الجمع على الشخص الواحد بينهما على سبيل الدوام 
متعذر. ألا ترى أن من شأنه إذا كان Wii‏ أن La‏ عن كل af‏ وإذا كان عقابًا أن 
يخلص عن كل راحة» فكيف يصح الجمع بينهما على ما استحقا؟ ولا يمكن أن یقال: 
هلا جاز أن يُفعل Last‏ في وقت ويُفعل الآخر في وقت سواه» لاله في الوقت الذي 
يُفعل فيه أحدهما هو مستحق لفعل الآخر به. فلا بدّ من أن يعرض في أحدهما خلل في 
فعل المستحقٌ. 

والطريقة الثانية أن الثواب يُفعل بطريقة الإعظام والعقاب بطريقة الإهانة 
والاستخفاف, وبينهما منافاة من جهة الدواعی لا من جهة Sad‏ في الفعلين أو في 
القصدين ی احا جد تدر eh‏ لراك من تاش الي رقاب Si‏ 
واستخفافه به من حيث لم يقم بالواجب عليه وأتى ما هو قبيح. وهذا مراده في الكتاب 
في قوله: إذا كان التعظيم والإهانة متقابلين فیستحق أحدهما Le‏ ما يُستحقٌ به الاخره 
فإذا كان كذلك تعذّر أن يستحقّها معًا في حالة واحدة. 


وكل شيء يصحٌ أن ee‏ مع العقاب. 6 بصع لفقد الوجه الذي ذكرناه. ألا 
ر أن عندنا يصح أن د يجتمع العوض والعقاب. لان العوض لا يستحق دائمًا ولا من 
شرطه أن يفعل بالمعوّض 7 طريق التعظيم. وإذا كانا بهذه ll‏ صخ الجمع بينهماء 
وصخ أن يكون عوضه تخفيقًا من عقابه» أو يوفّر عليه في الدنيا أو قبل دخول النار» على 
ما مضى من قبل. ee‏ سیر 
إخلاله بالواجب وأن یستحقّ الشكر والتعظيم والدح لاحسانه NN‏ تقایل بينهما. ألا 
ترى أنَّ أحد المستحقّين ليس هو بمستحقٌّ على نقيض ما استحقٌ صاحبه به» على ما UE‏ 
في الثواب والعقاب؟ وقد ذكر آبو علی di‏ حال العوض والعقاب وحال الشكر والعقاب 
كحال الثواب والعقاب, فأوجب أن يحبط العقاب العوض والشكر. والصحيح ما ol‏ 
لأنّه لا تنافي على ما وضحناه. 


)١(‏ ص: وجه. 


۳۸۸ المجموع في المحيط بالتکلیف 


فا ما سأل نفسه في الکتاب من أن الثواب يرد العقاب من الدوام إلى الانقطاع» 
فمدفوع بان العقاب على العاصي كلها يستوي حکمه في الدوام» ومقارنة الطاعة لها لا 
یر حکمها؛ كما لا یتغیر حکم الثواب الستحقّ بالطاعات في دوامه بمقارنة العاصي 
لها. 

ثم آورد ما حكي عن te‏ من منعه وقوع الاحباط والتکفیر ومن قوله إِنّ هاهنا فرقًا 
بين الجامع الطاعة إلى العصية وبين من آفرد أحد الأمرین عن الا فقال: يجب أن 
نحمّق عليه ما ذكره من الفرق» فان كان غرضه بذلك أنّه إذا جمع بينهما استحق الثواب 
والعقاب cle‏ وإذا أفرد استحقّ أحد الأمرين» فذلك باطل يلا بِيْنّاه من أن استحقاقه لهما 
معا لا يصخ في حالة واحدة. وان أراد أنه إذا جمع بينهما أزال أحد الستحقین صاحبه 
فهو الذي نريده. وهكذا إن قال: أردت بذلك أن الفرد للمعصية عن الطاعة عقابه أزيد 
من عقاب الجامع بينهما لأنَّهِ يخفٌ عقابه» على ما يقوله في الموازنة» فصحيح أيضًا. وما 
عدا ذلك فغير معقول. 

هم سأل عن الاحباط والتكفير وقال: في ماذا يقعان ويدخلان؟ 

والصحيح عندنا أتهما يدخلان في الثواب والعقاب؛ وان كان أبو علي قد أثبتهما 
في الطاعة والمعصية» وفي الناس من يثبتهما بين الطاعة والعقاب وبين المعصية والثواب. 
وأشار فى الكتاب إلى وجوه ثلاثة في السئلة: أحدهما أنّ الذي أوجب القول بالإحباط 
والتكفير ما يرجع إلى التنافي» ولا یتصور التنافي إلا في الثواب والعقاب» فوجب وقوعهما 
فيهما دون ما يصحٌ اجتماعه من الطاعة والمعصية. والثاني أنّه لا بد من أن يؤثّر احبط 
والکشّی ولا يثبت التأثیر الا في الموجودين الحاصلين» فلا بد من أن يؤر عظم العقاب في 
حسن الثواب وعظم الثواب في حسن العقاب» فیثبت التأثير على هذا الحد. والثالث أن 
الطاعة والمعصية هما موجودتان حاصلتان, ولا بد في الإحباط والتكفير من أن يدخلا في 
ای تا معت ا ماه ی أن ما كاك مهف ارف بان 
وهذا قريب من الوجه الثاني. وفي السئلة وجوه كثيرة لنا وشبه لمن خالفناء وهو مبین في 
غير موضع. 


۳۸۹ 


باب في أن الاحباط والتکفیر يقتضيان الموازنة 


ذهب cle sf‏ إلى أنه متى كان العقاب أعظم أزال الثواب cle‏ ولا يكون ما 
يستحقّه من الثواب Bises‏ من عقابه. وهكذا لو كان الثواب أكثر كمّر العقاب وأسقطه. 
ولا يقتضي نقصانًا منه» فمنع من الوازنة. وقال: اه لو کثر بعض العقاب وبقي البعضء 
لكان مثابًا le‏ وهکذا لو أحبط بعض( الثواب وبقي البعض» لأنّه ذهب إلى أنَّ 
إحباط الثواب عقاب وتكفير العقاب ثواب. ورئما حكي عنه أنه يقول: هو ضرب من 
الثواب أو ضرب من العقاب» ولعله يشير بذلك إلى غم وسرور دون ما يرجع إلى اللذات 
والالام ومن هذه الجهة ذهب إلى أله لا يجوز من جهة الفعل أن يتساوى ثواب المكلّف 
وعقابه» لأنّ ذهاب الثواب بالعقاب هو عقاب وزوال العقاب بالثواب ثواب» فيؤدّي إلى 
آل متا او با 

والذي يقوله أبو هاشم وأصحابه أنه لا بد إذا كان عقابه أعظم من ثوابه أن ينتفع 
بثوابه ضربًا من الانتفاع. وإذا لم يجز توفيره عليه أقيم نقصان جزء من عقابه مقام توفير 
جزء من ثوابه لو أمكن ذلك. وهكذا لا بد من نقصان ثوابه» إذا كان أعظم من عقابه ثم 
يستحقّ في كلي الجانبين ما زاد من ثواب أو عقاب. 

ويقول: ليس تستقيم طريقة العدل والنصفة الا على هذا المذهبء وللاً فلو وقر عليه 
جميع ما استحقّه من أجزاء العقاب ولم ينتفع بطاعته أصلا حتى ذهبت هدرّاء لكان قد 


(۱) ص: - بعض. 


۳۹۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


بحسن de‏ وظلم أبلخ الظلم. ويقول: ليس يصخ قوله ع وجل «فمن تمل Je‏ در 
حيرا 00 الا على 34 الذهنه فیقرل» ولا آن NN‏ کتللف» لكان عن ان 
بطاعات 7 في خلال معاص كبائر يكون أسوأ حالا من جرد تلك العاصي عن هذه 
الطاعات» Le‏ في قدر استحقاق العقاب على سوای وقد احتض أحدهما بان خرم 
ثواب هذه الطاعات حتّی لم يحصل منها على شيء والاخر أربح نفسه هذه المشقّة ولم 
يكن له إلا العقاب فقط. 

وربا اعتمد على À‏ لو لم تكن هناك موازنة لم يستقم الفرق بين بعض المعاصي وبين 
بعض في باب الصغر والكبرء وكأنّه أشار إلى Gi‏ صغر المعصية يرجع به إلى نقصان أجزاء 
من الثواب وكبرها يقتضي تأثير الثواب في بعض عقابها. ولأبي علي أن يقول: بل الصغير 
ما لا يثبت له عقاب أصلا مع ثواب فاعله والكبير ما لا يثبت لفاعله ثواب أصلا مع 
عقابه. فالعتمد ما تقلم. 

وعلى هذا الذهب آجاز أبو هاشم أن یتساوی ثواب الفاعل وعقابه فیسقطان جميعًا 
من جهة العقل» ولكنّ السمع هو الانع من ذلك» على ما سيجيء ذكره. 

ولیس يصح ما حکیناه عن أبي علي من قوله ان (حباط الثواب عقاب وتکفیر 
العقاب ثواب» OÙ‏ حقيقة الثواب والعقاب ما تقدّم. وإذا لم يُفعل به واحد من هذین» 
فكيف يكون مثابًا معاقًا؟ 

فان قال: à]‏ المستحقّ بالطاعة يجب أن يكون نفس الثواب والمستحق بالمعصية هو 
نفس العقاب» فكيف صرفتم المستحق إلى ما قلتم؟ 

قيل له: إن ذلك هو الستحق على ما ذكرت عند سلامة الحال. فإذا عرض ما يمنع 
من توفيره أقيم بدل الثواب نقصان جزء من العقاب Jus‏ العقاب نقصان جزء من 
الثواب» لأنّه قد تقزر في العقل أن دفع الضرر Je‏ منزلة وصول نفع. وقد تقرّر أيضًا آن 
الحقوق المستحمّة رتما عرض فيها ما يغيّر حالها من شيء إلى خلافه كنحو الغصب فائه 
إذا تعذّر رد العين أقيم المثل أو القيمة مقامها. فهكذا الحال في مستلتنا. 


۰۷ (44) سورة الزلزلة‎ )١( 
ي: بالطاعات.‎ )۲( 


باب فى أنّ الاحباط والتکفیر يقتضيان الموازنة ۳۹۱۱ 


فان قال: فهب dl‏ يذهب جزء من العقاب بجزء من الثواب» آلیس كان یستحق 
العقاب على وجه الاهانة والثواب على طریق الاعظام؟ فاذا تقابلت أجزاء الاد وأجزاء 
الآلام» فأين ما كان یستحمّه من مدح وذم؟ ۱ 

قیل له: À!‏ ذلك على وجه التبع للمنافع والضان لا آتهما US‏ مستقلین بأنفسهما. 
فإذا سقط الأصل» سقط ما یتبعه ويتفرّع عنه» هذا وغیر ممتنع أن یژتر عظم التعظیم في 
الاستخفاف وأن یور عظم ما يستحقّه من الاستخفاف في التعظيم» فيقع التقابل في 
هذين المستحقّين كما يقع في عين الثواب والعقاب. وهذا قريب مما تقدّم في الجواب عن 
السؤال الأؤّلء EN‏ نقول: إذا تعذر فعل المستحقٌ من الاعظام أزيل عنه جزء من 
الاستخفاف pli‏ مقامه. 


Fay 


باب في إسقاط العقاب بالتوبة 


ا كان الذي يؤثّر في سقوط العقاب تارة هو الطاعة التي يوفي ثوابها على عقاب 
هذه العصية وحری ما af‏ الکّف من التوبق ركنا قد ذکرنا الفصل الأول انه 
بالفصل الثانی. 

والأصل في ذلك أن التوبة إذا صخت شروطها آزالت العقاب بنفسها وبأنّها بذل 
للمجهول. ولا حلاف أنه لا يحسن عقاب التائب» ولکتهم اختلفوا: فقال قائلون إن الله 
سبحانه Lab Lhis‏ العقاب عندهاء على ما حكي عن أن الهذیل. وهذا بعيده لاله 
قد كان يجوز أن لا يتفضّل فيعاقب التائب. وقد ثبت خلافه في العقول. وقال آخرون: 
بل يجب أن يسقط عقاب التائب لأنّه أصلح OA‏ وق مضي فاد ذل ينا El‏ ليس 
كونه أصلح es‏ في الوجوب. 

والذي يقوله أنَّ الرتکب للمعصية؛ أمكنه أن يصيّر نفسه غير فاعل لها بعد أن 
فعلهاء لكان هو الواجب. وإذ قد les‏ ذلك فليس الا أن يندم على ما كان منه ويعزم 
على أن لا يعود إلى مثله» SN‏ ذلك غاية ما في طوقه. وإذا أتى با ذكرناه» فلا بدّ من أن 
يسقط عقابه. ۱ 

والدلالة على سقوط Male‏ بها أنه لو لم یسقط لحسن من الله تعالی معاقبته. وقد 
عرفنا بطلان ذلك. ولیس لأحد أن یقول: فکان يجب في أهل الاخرق إذا آتوا بالندم 
الذي وصفتي أن يسقط عقايهي وذلك لأنّ التائب ما لم يندم على القبیح لقبحه على 


(۱) ي: - له. 
(۲) ص: سقوطه. 


باب فى إسقاط العقاب بالتوبة ۳۹ 


أن لا يعاود أمثاله في القبح لم Je‏ في سقوط عقابه وهم في الآخرة لا یندمون الا 
للإلجاء الحاصل فيهم دون أن يندموا للقبح» فلا يسقط عقابهم. 

وأحد ما يدل على سقوط العقاب بالتوبة ما قد تقزر من سقوط الذمٌ بالاعتذار إلى 
المساء إليهء إذا صدق العتذر. وذلك صورة التوبة في الغائب. وكان الوجه في سقوط ذمّه 
بالعذر أله لا لم يتمكن من تلافي ما فعله بأن يخرج نفسه من فعله, فلا وجه في بذل 
مجهوده أبلغ من هذا العذر. وهذا بعينه قائم في التوبة» فلا بد من إسقاطها للعقوبة. 
وكما لا يقال إن المساء إليه يتفضّل بإسقاط ذمّه» فكذلك لا يقال فيه تعالى إِنّه متفضّل 
ياسقاط العقاب عند التوبة. 

وأحد ما يعتمد عليه فى هذا الباب أن تبقية التكليف على العبد بعد مواقعة الكبيرة 
لا بدّ لها من وجه تحسن لأجلهء ولا وجه لا تعريضه بالتكليف للثواب. وقد مرف أنه لا 
ينتفع بالطاعة في الوجه الذي يقصد له ما دام عليه عقاب» فلا بد من أن يجد السبيل إلى 
إزالة العقاب عن نفسه وليس إلآ التوبة التي يُقطع بذلك من حالها. فأمَا غير التوبةء فلا 
يُقطع ببلوغ ثوابها مبلغ عقاب الكبيرة. فلو لم يُقل OÙ‏ عقاب الكبائر وغيرها يسقط 
بالتوبة» لم تحسن إدامة التكليف عليه على ما بیته. 

فإن سأل من يمنع من زوال العقاب بالتوبة فقال: ان السبب الذي به يستحق العقاب 
مما لا يتغيّر ولا يزول بالتوبة» فكيف يصحٌ مع OÙ‏ سبب استحقاق العقاب أن يُقضى 
بزواله بالتوبة؟ 

قيل له: قد تكزر القول فى Of‏ هذه الأسباب ليست عللا موجبة» ولا يحسن عندها 
ماکان لا یحسن آو یقیخ ما كان لا ھی وغیر سم أن يعر ی هله ااب ما يفير 
أحكامها. ولولا ذلك لم يتغيّر ذم الساء إليه بعد اعتذار من السيء. أو كان لا یزول 
الشكر بعد إساءة المنعم» إلى ما أشبه ذلك. 

وكان الوجه في هذا الباب أن المستحقّ من ذلك هو أمر منتظرء فلا يمتنع تغيّر حاله 
من حسن إلى قبح» على ما بیتاه في نظائره. هذا على آنا لا نسلم OÙ‏ سبب استحقاق 
العقاب هو وجود هذا القبيح» ولكنّ انفراده عن طاعة أعظم منها وعن توبة. أو نقول ن 


VAE‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


ذلك هو شرط في تقرير العقاب. وعلى الوجهين يسقط سؤال السائل: إل سبب 
استحقاق العقاب لم يزل» فكيف زال العقاب؟ فعلي هذه الطريقة يجري القول في ذلك. 

واعلم أن التوبة إذا كان لها احظ الذي ذکرناه من سقوط العقاب بهاء فلا بد من أن 
نبي صفتها وحکمها. فإنّه إن لم يأتِ المكلّف بها على ما يجبء لم يزل العقاب. وإذا 
كان دفع الضرر واجباء فالعلم با به یُدفع الضرر لا بد من وجوبه آیشّا. Je‏ ذلك 
عقب رحمه الله هذه الجملة بالکلام في التوبة. 


الكلام في التوبة 


لا بد في التوبة من أن تجمع شرطين: أحدهما أن يكون هناك ندم على ما كان منه 
من القبيح أو من إخلال بواجب وعزم على أن لا يعاود مثله. لکثه لا بد في الندم من أن 
يتعلّق بالقبيح لقبحه ومن أن يتعلّق بالإخلال بالواجب لأنّه إخلال بالواجب» على ما 
نذكره من بعد. وهكذا فلا Le‏ من أن يكون عازمًا على أن لا يعاود مثله في القبح» لا في 
شيء آخر من الأوصاف. ولا كان العزم يرجع به إلى إرادة مخصوصة, وكان من حقّها 
أن لا تتعلّق بالنفي» فشر ذلك بإرادة تروك هذه القبائح في مستقبل الأوقات أو بكراهة 
فعل مثلها في المستقبل. فإذا أتى المكلّف با ذكرناه فقد أتى بالتوبة» بمجموع الأمرين 
يكون 16 وباذلا لجهده في تلافي ما كان منه» دون أن يأتي بأحدهما. 

فإذا قيل: هل التوبة هماء أو الندم هو الأصل والعزم شرط؟ 

فمن جوابنا: إذا لم يكن بد من الأمرين» فسواء قيل بأتهما جميعًا أصلان في 
أنفسهما أو يُجعل الأصل الندم والعزم شرطاء فالحال لا تختلف. وان كان لا يمتنع أن 
يقال بالوجه الذي ذکرناه لأنَّ الندم هو الذي يتعلّق با كان منه من( القبيح. وهذا 
الذي ذكرناه هو حكم الاعتذار في الشاهد, على ما نذكره مفصّلا من بعد. 

فان كانت توبته من الإخلال بالواجبء فلا بد من ندم على إخلاله بالواجب لكونه 
إخلالا بالواجب ومن عزم على أن لا Du‏ بالواجبات من بعد بل يأتي بها. وإذا كان قد 
جمع بين الأمرين أتى بندم على القبيح وعلی الاخلال بالواجب pes‏ على ما 


)١(‏ ص: - من. 
(۲) في النص: ومن غرم. 


rat‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


وصفناه» إلا أنه في العزم لا نحتاج إلى صرفه عن ظاهره ف في التوبة من الإخلال بالواجب» 
لأنَا نقول بعزم على فعل الواجب من بعد. وهذه الجملة هي على ما تقور عندنا أن JB‏ 
بالواجب یستحقّ AU‏ لإخلاله به فقط» من دون أن يكون هناك ترك له. فا على مذهب 
من Ole‏ فى ذلك فصورة التوبة في الوجهين واحدة. 

واعلم أله قد يعلم المكلّف في الجملة تقصيره في فعل القبيح والإخلال بالواجب؛ 
فالتوبة لازمة له فى" الجملة OÙ‏ يندم على جميع ما كان منه من ارتكاب قبيح أو إخلال 
بواجب ويعزم على الصفة التي بيتّاه. وقد يكون علمه با كان منه على حذ التفصيل. 

وقد Ge‏ رحمه الله أن أصل التوبة هو الاعتذار في الشاهد من الإساءة الواقعة من 
جهة المسىء. فكما لا ب من ندم على ما كان منه من الإساءة لكونها إساءة ومن عزم 
على أن لا يعاود مثله فى كونه (ساءق فكذا الحال في التوبة. وسيجيء تفصيل القول فيه. 

ثم ذكر الخلاف الواقع في التوبة: فان فى الناس قومًا زعموا أن الذي لا بد منه هو 
الندم» وهو المزيل للعقاب وحده ولا يجب Fe‏ العزم الذي وصفناه إليه» وان كان إذا 
at‏ إليه فقد زاد خيرًا. وكأنهم رجعوا إلى ظاهر ما روي: الندم ag‏ وفيهم من قال: 
لا بد من هذه العزية U‏ على أن يجعل بعضًا للتوبة حتّى لا مزيّة للندم عليها أو على أن 
يجعل الاصل هو الندم ويجعل العزم شرطا. 

وكما اختلفوا من الوجه الذي cos‏ فقد اختلفوا ف فى الوجه الذي يصخ تعلق الندم 
به» À‏ لم يكن بد من وجه يتعلّق به الندم. ففيهم من قال: يجب أن يندم عليه لقبحه 
ويعزم أيضًا على هذا السبيل» وهو الذي نختاره. وفيهم من راعى الوجه الذي له يقبح او 

(۱) ص: يخالفنا. 


(۲) ص: على. 
(۳) ابن حنبل» |« ۷۲۱ ۳. 


الکلام في التوبة ۳۹۷ 


الجنس أو الزواجر إلى ما آشبه ذلك مما قد یوجد في کلام أبي de‏ على“ ضرب من 
الاختلاف فيه. y‏ قال محمّد بن عمر والإخشيديّة Gb‏ الواجب اعتبار الزواجر والعظم 
دون مجرد القبح. وينبغي أن يكون هذا الخلاف هو في صخة التوبة على هذا الحدّء أو أن 
لا تصح الا على ما يقوله من اعتبار القبح للفروع التي نذكرها من بعد. فا أن يذهب 
ذاهب إلى أنه لا تصخ التوبة إذا تعلّقت بالقبيح لقبحه» فبعيد. وکل من راعى في الندم 
طريقة أخرى» حكم العزم على ذلك الحدٌ. 


(۱) ي: - على. 


۳۹۸ 


باب فى بیان الدلالة على ما قلناه 


اعلم أنّ هذا الباب هو کلام في تصحیح ما آوجبناه من شرط التوبة. والوجه في 
ذلك هو أن صورة التوبة فیما بينه وبين ربّه هي صورة العذر فیما بين بعض الادمیین مع 
بعض. ولا فرق بين الأمرين في الاسم» وسمّي ما یفعله() أحدنا بمن أساء إليه Ole‏ 
له فيما يأني به في حكم من أقام لنفسه عذرًا في فعله. لذلك يحتاج إلى عذر ليزيل 
عن نفسه الم بذلك» لا لم يكن له طريق يعرف به المساء إليه ندمه على ما كان منه 
وعزمه على أن لا يعاود مثله. فلا كان الله تعالى le‏ بالبواطن والضمائر» كفى العبد أن 
يندم على ما كان منه. ویستی ما يفعله توبة» ولم يحتج إلى إظهار كلام يوصف À‏ 
اعتذار. 


فإذا تقررت هذه الجملة» ثم af LG‏ قد يُسِيء آحدنا إلى غيره» فإذا أراد تداركه 
بالعذر الذي وصفناه» فلا بد من ندم ومن عزم» ولا بد من تعليقه ندمه بكون ذلك الفعل 
إساءة دون غيرها من أوصافه لأنّها الجهة التى منها يستحقّ الذمّ. ويجب أن يحذو بعزمه 
هذا ONE JAI‏ فيجب أن تکون هذه حال التائب. dif‏ حتی یندم علی القبیح 
لقبحه فإنه الجهة التي منها یستحقّ الذمٌّ والعقاب وآن يضيف إلى ذلك العزم الذي 


(۱) ص: فعله. 

(۲) في النصّ: عذر. 

(۳) في النص: لو كان له. 
)٤(‏ ص: وعرفنا. 

Las ص:‎ )5( 


باب في بيان الدلالة على ما قلناه ۳۹۹ 


وصفناه كما لا بد فى المعتذر من أن يكون خار جا من الإصرار بالعزم الذي بیتاه. ولولا 
هذا لجاز أن يندم على القبيح الذي هو إساءة» وهو عازم على مثلهاء فیقبل عذره. وهكذا 
فقد كان يجوز أن يندم على بعض الإساءات لعظمه(» وهو مقيم على ما دونه. ومعلوم 
ان من اعتذر إلى غيره من قتل ولد له فاضل مع إقامته على قتل من هو دونه في الفضل» 
فليس بمعتذر على الحقيقة. فص أنه لا À‏ في التوبة ما ذكرناه من ندم على القبيح لقبحه 
ومن عزم على أن لا يعاود مثله في القبح» ِا لقياسها على العذر في الشاهد Us‏ لأَنّ 
صورتهما واحدة Us‏ تختلف التسمية. وإذا رددناها إلى العذر» LS‏ نردّها إلى الواضع 
التي تتجلى وتتضح دون ما يلتبس ويغمضء فلهذا مثلناه بقتل ولدين له على ما بیتاه. 
فإذا وجب فى الاعتذار أن يراعى تعلّق ندمه بكون الفعل إساءة ويراعى بالعزم على هذا 
المنهاج» فكذلك الحال في التوبة» EN‏ القبح هو وجه استحقاق العقاب US‏ کون 
الفعل إساءة هو الجهة فى el‏ فخحمل أحد الأمرين على الآخر من هذه الطريقة 

اق سا ال ص عور رلا 
LA‏ وق س ار ل ل ا 
الموضع الذي متلناه به ما قد اتضحت الحال فيه. فيجب رذ اللتبس ما قالوه إلى ما 
یتجلی» ويجب رذ التوبة إلى الوضع الظاهر من ذلك دون غيره. 

هذا وقد يستقيم أن يقول: إذا كانت التوبة تحب لإسقاط العقاب» فيجب أن يأتي 
التائ ثب بها على الوجه الذي يطابق استحقاق العقاب» ولیس ذلك إلا للقبح. فيجب أن 
يتوب منه لهذا الوجه كي يكون له تأثير في سقوطه. والاً فلو اتی بها لوجه آخر ما كان 
يصحٌ ثبوت تأثيرهاء وحل محل أن يندم على غير ما فعله. 

سا اه و ل و 
یضره أو یفوّته نفک لاه 00 EE‏ الخمر 3" الداع وار ی 


(۱) ص: العظيمة. 


من يعتذر من إساءته لها قطعت عنه عادات للمساء إليه في البو والاحسان. فلا بد 
من“ أن يندم على القبیح لقبحه لا غیر. ۱ 

وعد فاذا def‏ على الکلف OÙ‏ یصیر نفسه في حکم من لم یفعل هذا القبیح 
أصلاء ومعلوم أنه كان یلزمه في الأول“ أن لا یفعل القبیح لقبحه لا غير» فیجب عند 
توبته أن يسلك بها هذا السلك حتى يعود في حکم من لم یفعله of‏ إذا تعذّر أن لا 
يكون فاعلا له وقد فعله. ولك أن تقول: له قد def‏ عليه في التوبة أن يصيّر باذلا نجهوده 
في تلافي ما فعله» ولا وجه أبلغ من أن يندم عليه لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى مثله 

في القبح. لاه متى ندم لا لهذ الوجه فما بذل غاية اجهود. یی ذلك أنه لو ندم لأمر 
یتصل عنافعه ومضارّه لكان في طوقه ما يزيد على ذلك. وإذا أتى بالندم على ما وصفناه 
لم يجد السبيل إلى الزيادة عليه. 

ولهذه الجملة صخحنا توبة من يندم على قبيح يعلمه أو يعتقده» وهو مقيم على ما لا 
يعلمه قبيحًا أو لا يعتقده des‏ لأنّه لا غاية في بذله للمجهود تزيد على ما ذكرناه. 
وتفارق حاله حال ما يعلمه Lui‏ وهو مقيم عليه لأنّه متى لم يندم عليه أيضًا ففي 
المجهود ما يزيد على ذلك» فأبطلنا توبته. 

ولا يمكن أن يُقال: هلا أبطلتم توبته إذا عقبها بقبیح ونقض فواقع كبيرة أخرى» 
على ما قاله بشر ب بن المعتمر في التوبة النّصوح, فان في بذل انجهود ما يزيد على ما ذ كرتم 
«Lil‏ وهو مراعاة هذه الشريطة؟ 

وذلك لأَنّ شرط صختها لا يجوز أن يكون آمرا لا يقف المكلّف عليه وما الذي 
يمكنه في الحال هو ما ذكرناه. وبعد» فكيف يصح أن يُجعل ذلك شرطا وهو متراخ غير 
مقارن بحال التوبة» وحكم الشروط القارنة والاتصال؟ 

فهذه طريقة القول في أن الندم على القبيح يجب أن يكون لقبحه لا غي وأن لا 


(۱) ص: - من 
(۲) ي: - في الاوّل. 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ١‏ 


يتعلّق ندمه بالقبيح للعظم ولكثرة الزواجر عنه» ON‏ شیّا من ذلك لا يور في استحقاق 
العقاب في الأصل ولا يقتضى زيادة فيه. 


واعلم ff‏ إذا ثبت في التوبة Of‏ الندم يجب تعلّقه بالقبیح لقبحه وكذلك الحال في 
عزمه على أن لا یمود إلى مثله فبي القبح» فمعلوم أنَّ من تاب من قبيح على الوجه الذي 
یتاه صرفه ما ذكرناه عن كونه مقيمًا في الحال على ما يشاركه في القبح» متى كان 
ذلك“ معلومًا له أو كان معتقدًا له. وهذا Ge‏ فيما يرجع إلى الدواعي والصوارف لا 
لتضادٌ وتنافٍ فلذلك قال مشايخنا إن الندم وإن كان فعلا فهو شبيه بالترك من حيث كان 
القصد به الإقلاع. ومعلوم Of‏ من ترك شيئًا لوجه من الوجوه فقط فلا جائز أن يكون 
فاعلا يلا ساواه في ذلك الوجه کمن ترك تناول طعام الحموضته من دون غيرها من العلل 
أنه لا يجوز أن يكون متناولا لطعام يشاركه فى الحموضة. وهكذا الحال فيما شاكله من 
الأمثلة. وعلی هذا لو ترك قيا لعظمه أو cad‏ لکانت الشبهة ترول ف آلا Le‏ من أن 
يكون تار كا لما شار كه في العظم والجنسء فهكذا يجب في القبح. فإذا قدّرنا فيمن تاب 
من قبيح أنه“ مقيم على مثله في القبح» فقد انکشف لنا أنَّ ندمه لم يكن على ذلك 
القبيح للقبح فقط وللاً فلا بدّ من أن يجمع کل ما يقبح عنده علمًا أو اعتقادًا في الندم. 


وعلی هذه الطريق قلنا فيمن يعتقد في شيء حسن أنه قبيح فتوبته تشمل التوبة من 
هذا الحسن ايضاء ويُقضى بصخة توبته من القبائح ولكن يصير في حكم من ضع إلى 
توبته معصية أخرى. وهكذا لو اعتقد في قبيح آنه حسن فلم يتب منه» لکانت توبته ما 
تاب منه من القبائح صحيحة لته في JS‏ هذه الوجوه باذل نجهود(۳). فأما من اعتقد في 
بعض الأفعال أنه قبيح» فلا À‏ إذا ندم على الأول لقبحه وقد شاركه غيره في القبح أن 


(۱) ص: ذلك. 
(۲) في النض: وهو. 
(۳) ص: لمجهوده. 


۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


ومن هاهنا شتع الإخشاذيّة وغيرهم علينا فقالوا: إن مذهبكم يؤدّي فيمن تاب من 
النصرانية وغيرها من الكبائر» وهو مقيم على منم درهم مع علمه أو اعتقاده لقبح هذا 
المنع» أن لا تصخ توبته. وذلك يقتضي بقاءه على ما كان عليه من النصرانية مع إظهاره 
للاسلام. 

والجواب من ذلك ظاهر لأنّا نقول: إِنّ الذي نتکلم فيه من صحة توبته هو فیما 
يتعلّق بأحكام الاحرة وثبوت الفوز والنجاة له بهذه التوبة» والذي آوردوه علينا هو فیما 
يُجزى عليه من أحكام الدنیا. فنقول إِنّه یاظهار الشهادتین خرج عن حکم النصاری سواء 
ندم على ما كان منه أو لم يندم فضلا عن يقال له يكون نادمًا عليه على الوجه الذي 
تصخ توبته أم لا. وحتّى لو أظهرهما حقتًا لدمه» لحكم له بالأسلام وعقابه JM‏ باق 
عليه» فعرفت أنه لا تعلق يلا أوردوه با ذكرناه. واه إذا لم OÙ‏ بالتوبة على حقها فعقابه 
باق وحكم النصرانية عنه زائل» كما لو لم يندم أصلاء وكما لو كان في باطنه مضیرا 
للكفر مع إظهاره لخصال الإسلام. هذا على af‏ لا يمتنع خمّة عقابه Le‏ يأتيه من الإسلام 
وخصال الدین, متى كان فاعلا له على بصيرة ومعرفة. فلا يجب أن يكون حكمه Lai‏ 
فى العقاب على ما كان من قبل. ومتى ادّعوا فى المكلّف الذي وصفناه فرقًا بينه وبين 
النصراني من جهة إجماع AI‏ فهم مجابون إلى ذلك» على ما elfe‏ في أحكام الدنيا. 
وان ادّعوا ثبوت الفوز والنجاة أو زوال العقاب عنه. فهو موضع الخلاف. 

وقد روي هذا المذهب الذي اخترناه عن علي عليه السلام وعن جماعة من علماء 
أهل البيت نحو على بن موسى والقسم بن إبراهيم وغيرهما عليهم السلام. وروي Lui‏ 
عن الحسن البصري» بل المرويٌ عن بشر بن العتمر على ما تقدّم هو زيادة على ذلك. 

Gb‏ قول القائل: هلاً جاز أن يكون ندمه على القبيح لوجه قبحه من نحو كونه 
ظلمًاء res‏ إقامته على ما ليس بظلم؟ وهكذا فهلاً جاز أن يندم على القبيح لعظمه فما 
يعتقد أنه غير مساو له في العظم تجوز إقامته عليه؟ 

قيل له: Lil‏ وجه القبح فما À‏ في القبح» وللقبح ما يستحقّ العقاب حتّی لو قدّرناه 
قبیکا من دون وجه لقضينا باستحقاقه العقاب عليه» فصار التأثير يلا ذكرناه» كما كان 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ۳ 


التأثير في صخة الفعل لما يرجع إلى أله قادر» وان كان كونه قادرا صدر عن القدرة وهي 
المؤثّرة فيه. وأمّا عظم الفعل فإما يقتضي زيادة العقاب» فهو أبعد من وجه quil‏ فإنّه 
لوجه القبح يقبح وليس لعظمه يقبح. واستحقاق العقاب هو على القبيح لقبحه لا غير. 
هذا وقد يصخ في عظم الفعل أن يرجع إلى غير الفعل» بل إلى وقوع الاقتداء به أو وجود 
مضاز() عظيمة عنده» إلى ما آشبه ذلك. ويفارق من هذا الطريق وجه القبح» لأنّهِ يرجع 
إليه دون غيره. فإذا لم يصخ أن يكون لوجه القبح تأثير في التوبة وفي العقاب الستحق 
فأولى أن لا تصح توبته من الفعل لعظمه. 

فان قيل: فهل لا ذكرتم من أنه ON‏ يجوز تركه لقبيح مع إقامته على قبيح آخر 
يثفقان عنده في القبح عليه ds‏ لا يجوز أن تجري حال الترك مجرى حال الفعلء لاه 
يجوز أن يفعل الشيء لوجوبه أو وجه وجوبه ولا يفعل ما يساويه في هذا الوجه مع 
التمكن منهما؟ 

قيل له: À‏ الحكم الذي ذكرته معلوم ولا يضر بمعرفته الجهل بعلته. وان كان شیوخنا 
قد قالوا: LE‏ وجب ما ذكرناه في التوبة لأنَّ الندم هو اعتقاد أو ما( يقارنه الاعتقاد. وقد 
رف فيما حل هذا امحل أله يدعو بعضه إلى بعض. فلهذا لو اعتقد حاجة بعض الحوادث 
إلى محدث cout‏ لم يجز أن يعتقد حدوث غيره ولا يعتقد حاجته إلى محدث. 
وهكذا إذا اعتقد في زيد أن الفعل صخ منه لأجل كونه قادرًاء لأنّه لا يجوز أن يعتقد في 
غيره صححة الفعل منه ولا يعتقده قادرًا. us‏ صححة ذلك À‏ الندم وان كان فعلا قد أشبه 
الترك من حيث يُقصد به الإقلاع عن الفعل. وقد بيتا الحال في الترك. 

Gb‏ الفرق بين الترك والفعل» فقد ذكر أبو هاشم أنه قد يلحق الرء من المشقّة بكثرة 
الأفعال ما لا يلحقه بالاستمرار على الترك. فيجوز أن يكون انصرافه عن القبيح كلّه ما لا 
Gé‏ عليه LAS‏ الثابتة في فعله للواجبات. وعلى هذا تقرّر فيمن يتناول شيئًا حلاوته أنّه 

(۱) ي: مضازة. 

(۲) ص: - لا. 

(۳) ص: - ما. 


a:‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


لا يجب تناوله لكل الحلاوات» وان كان إذا ترك شیئا لقبحه أو لوجه آخر من الوجوه 
وجب أن يترك ما ساواه في تلك الطريقة. وقد قال في الكتاب في جهة الفرق إِنَّ التوبة 
هي مفعولة لأمر متقدّم وهو استحقاق العقاب» ولن يثبت الا في الوجه الواحد وهو 
القبح. فيجب أن يأتي بالندم على مطايقة ذلك. وكأنّه يشير إلى أنّ الواجب بخلاف 
ذلك من طريق العقل لأنّه قد يُفعل لوجوه مختلفة. وليس هذا بالواضح الظاهر» وما 
قذمناه هو العتمد. 

فثبت بهنه الجملة أنه لا يجوز فیمن ترك قبیخا أو ندم عليه لوجه من الوجوه الا وهو 
غير مقیم على du‏ في القبح في الوقت. فأمَا في الوقت الثاني فقد يصح ذلك. ورتم 
اشتبهت الحال فيما ذكرناه لتقارب الأوقات» فيظنّ ظانّ أله مع توبته من بعض القبائح 
لقبحه هو مقيم على مثله في القبح. وقد نّا نحن امتناع ذلك من حيث الدواعي, إذا 
كان الوقت واحدًا. 


باب في أقسام التوبة 


إعلم أن التوبة إذا كانت من قبيح قد فعله أو من إخلال بواجب» فصفتها ما ele‏ 
وقد یتوب AU‏ نا لم يقع» إذا كان في حكم الواقع. وذلك إذا فعل سببًا يولّد قبیکا 
بعد آوقات. كما نقوله في الرمي والإصابة» DB‏ من رمی ge‏ ثم حاف أن تخترمه lt‏ 
واجب تلافي ذلك بالتوبة. ومعلوم Of‏ الندم لا يصح على ما لم يقع حتى يقال له يندم 
على المستب الذي هو منتظر. وإن كان قد جرى ذلك في كلام مشايخنا. فالواجب إذا 
أراد التوبة أن يعلق ندمه بهذا السبب M‏ 82 63 وأن یندم علیه لوجهين: أحدهما لكونه 
قبيحا في نفسه والثاني لأنّه يولّد قبیکا ويؤدّي إليه. وهذا هو إذا فعل سبب الإصابة وفي 
عل ارا نظت آنه يضيت مها أو مزالا Ne‏ فافاان ور اه ل ر 
له ذلك على بال» فلا وجه لوجوب التوبة منه. وكان المعنى في ذلك أن التوبة تحب 
دفعًا للضرر عن النفس» ودفع الضرر يجب للعلم تارة وللظنّ أخرى. فإذا عرف الکلف 
استحقاقه للعقاب لزمته التوبة إزالة له» وإن ED‏ فعله لما يستحق به العقاب لزمه للخوف 
الحاصل له أن يتوب. ولا يصادف عقابًا يزيله» ولكن يكون قد فعل الواجب عليه من 
هذه التوبة من حيث جوز فيما فعله أن يكون كبيرًا. فإذا تقرّر ذلك» قلنا فيمن رمى 
مسلمًا À!‏ يجوّز وقوع الإصابة به بل يغلب ذلك في ظلّه. فلا بد من توبة يأتي de‏ على 
ما بیتاه. فان وقعت الإصابة صارت التوبة التى قدّمها مانعة من استحقاقه للعقاب عند 
وجود الاصابت OÙ‏ حظها يكون تارة في إزالة الثابت من العقاب الستحق وأخرى في 
المنع من الاستحقاق. فهذا طریق القول في ذلك. 


(۱) ص: ذلك له. 


3 المجموع في المحيط بالتكليف 


واعلم أن الکلف قد یعرف وجوه تقصيره على تفصیل فينبغي أن يأتي بالندم على 
الح الذي عرفه لأنّ من شأن ندمه أن يطابق اعتقاده وعلمه. وقد يعرف تقصيره على 
الجملة» فسبیله أن يأتي بالتوبة على الجملة. وإن كان عند التفصيل نجوّز أيضًا وقوع 
معاص منه وضرویّا من التقصی فلا بد من ضع ندم على الجملة إلى ما عرفه مفصّلا. 
ولیس يصخ أن يبقى المكلّف GR‏ وقد واقع قبائح و کباثر وهو لا ينتفع بطاعاته معها من 
دون أن یعرف ما واقع على جملة أو تفصيل» ل يسهو عن جمیع ذلك فلا Gé‏ ولا 
یخاف لیتدارك ذلك بالتوبةء لته والحال هذه تقبح تبقية التکلیف علیه. فإذا قدّرنا في 
بعض الکلّفین ما ذكرناه» فلا بدّ من أن يخطر الله تعالی ذلك بباله لتتأنّى منه إزالة عقابه 
بالتوبة. 

فان قال: فقد غرفت التوبة من الأفعال القبيحة فأخبرونی عن التوبة من الاعتقادات 
الفاسدة الباطلة كيف تكون صورتها؟ | 

قيل له: Uf‏ إذا عرف الرء أنّ ما كان يعتقده فهو خطأ وفاسد“ فصورة التوبة على 
ما تقدّمت» ا یتوقف عن کل اعتقاد لا يحمّه 
ويشكك نفسه» ثم يندم على سائر ما alé‏ من القبائح ويتوب من کل اعتقاد لا يأمن 
كونه gx‏ فيصير ذلك متناولا جمیع ما تلزمه التوبة منه وهو بذل الجهد في هذه الحال. 
وهكذا نقول فيمن اعتقد في قبيح À‏ حسن» فان صححة توبته موقوفة على إخراجه نفسه 
عن ذلك الاعتقاد وشكه. ثم الإتيان بندم صورته ما تقدّم في تناوله للقبائح جملة» فیدخل 
ذلك الاعتقاد في هذه الجملة, ثم يلزمه استتناف نظر يعرف به خطأ ذلك الاعتقاد. وهذا 
جوابنا أيضًا فيمن اعتقد في أمر حسن آله قبيح فجمع ذلك إلى التوبة من القبائح المعلوم 
قبحهاء لأنّا نقول رن سبيله أن يشك في ذلك الاعتقاد ثم يأتي بالتوبة جملة. هذا هو 
الواجب. فان لم يفعل على هذا اد وندم على هذا الحسن» فهو في حكم من أضاف 
إلى توبته معصية أخرى. فأمّا التوبة مما تاب منها وهو قبيح في نفسه فصحيحة. 


(۱) ي: فاسد. 
(۲) ص: يفعله. 


باب في أقسام التوبة ۰:۷ 


فبطل بهذه الجملة سؤال من يطعن في قولنا أنه إذا تاب من بعض القبائح لقبحه 
علمه قبیکا. Us‏ إذا كان اعتقادًا ليس بعلم فالواجب ما ذکرناه» وإن كان من حيث 
الدواعي لا بدّ من أن يندم على هذا الحسن لکن ليس على طريقة الوجوب. وبعدء فهذا 
السؤال ليس هو شيئًا يختص مذهبنا. بل إذا قال من خالفنا dl‏ يتوب من القبيح لوجه 
القبيح» فيجب إذا اعتقد فيما له ذلك الوجه أنه مخصوص بذلك الوجه أن يتوب منه 
«LA‏ لأنّه كذلك يقع. وهكذا إذا تاب للعظم وقد اعتقد فيما ليس بمثابته في العظم أنّه 
كذلك أن يتوب منه. وإن لم يكن ما فعله هو الواجب» فكذلك ما ذكرناه. 

واعلم نا قد Ce‏ وجوب التوبة على الکلف عند حالتين: إحداهما أن يعلم وقوع ما 
يقتضي التوبة ويوجبهاء والثانية أن تغلب على D‏ مواقعته يلا یقتضی ذلك» فيجب لمكان 
الخوف ولا يكاد المكلّف des‏ من هذا التجويزء فلهذا تلزمه التوبة فى کل حال. 

فما ذا تاب من بعض القبائح على وجه يسقط عقابه» ثم ذكر ذلك القبيح» فهل 
يلزمه تجديد التوبة عند هذا الذكر أم لا؟ فذلك مما اختلف فيه الشيوخ. فقال أبو علی: 
يجب أن يتوب منه عند هذا الذكر. وما أبو هاشم فقد قضى بحسنها وقال: لا وجه 
وقد عدمنا هذه الطريقة هاهنا. 

وعلی نحو هذا منع من وجوب التوبة من صغائر الذنوب التي نعلمها صغاشی EN‏ 
عقابها زائل عن الکلف. وقد حكم أبو علي بوجوب هذه التوبة أيضّاء وجعل العلّة في 
المسألتين واحدة. وذلك أنه قال: إن لم يتب من هذا القبيح الذي قد ذكره؛ فلا بد من 
كونه مصرًا عليه» وكذلك في هذا الصغير متى لم يندم عليه أوجب كونه مصرّا؛ 
والإصرار على القبيح قبيح. ثم یفشر الإصرار تارة بالثبات على ذلك القبيح وتارة بالعزم 
على مثله وتارة بترك التوبة. وبنى ذلك على مذهبه فى القدرة فقال: لا يخلو هذا الذاكر 
والمرتكب للصغيرة من ندم على ما فعل أو من إصرار عليه. ومتى كان المذهب ما يختاره 
ابو هاشم من جواز خلوّه من الفعل وضدّه فلا وجه لمل قاله في وجوب هذه التوبة. هذا 
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لو سلّمنا المضادّة بين الندم والإصرار» فكيف ولا تضاد بينهما أصلا؟ وعلى هذا ألزم أبو 
علي أن لا يخلو أهل الجنة من ندم أو إصران SN‏ ما يرجع إلى أحكام القدرة التي 
يستحيل خلافه لا يفرق فيه حال الدنيا والآخرة. 

Us‏ جعل أبو علي وجوب التوبة من الصغيرة ة لكي يعود الکلف إلى مثل ما كان 
عليه Vif‏ في الثواب. وهذا على قوله CO‏ يستحق بالتوبة مثل ما كان يستحقّه لو ترك 
ذلك القبيح لقبحه. وهذا أيضًا ما لا وجه للقطع sale‏ وان كان لو ثبت لم يكن سيا 
للوجوب» لأنّه لا يتضمّن دفع الضرر ولا يتضمّن مزيد نفع» وهذا لا يكون rs‏ في 
وجوب الفعل. 

وكلّ ذلك كلام فيما يتصل بالعقل» فما السمع فغير ممتنع أن يكون دالا على 
وجوب التوبة من کل الذنوب وعلى وجوب التوبة على الأنبياء من صغائر ذنوبهم لا في 
ذلك من لطف لهم دون أن يكون لإسقاط العقاب. 

فأقا الذي قاله من بعد من أن الشرط في التوبة أن يكون هناك ندم وعزم» فالغرض ما 
تقدّم من آتهما بمجموعهما التوبة أو يُجعل الأصل الندم ويُجعل العزم شرطاء وقد LG‏ 
في ذلك. وما حرج عن هذا الباب D‏ يُجعل شرطاء فهو أن لا يكون في الحال(" مقيمًا 
على قبيح آخر يعلمه كذلك أو يعتقده, وهذا مما قد مضى بيانه» فلا وجه لإعادته. 

ويتصل بهذا الفصل خاصّة أن يقول قائل: فما ذكرتم يقتضي أن لا بصع في المعتذر 
أن يكون معتذرا إلا وهو تائب» وقد عرفنا حلاف ذلك. 

ومن جوابنا: أن الذي لأجله تلزمه التوبة هو قبح الفعل» وبهذا الوجه يتعلق الندم 
والعزم لا غیر. فأمّا الاعتذار فما يجب als‏ 1 الفعل إساءة لا لأنّه قبیح. فلأجل 
ذلك صخ أن یعتذر إلى زید من ساعته إليه وهو مقیم على قبائح أخرىء ویلزمه قبول 
عذره والحال ما ذکرناه. وعلی نحو هذا يجوز أن یکون معتذرا إلى زيد لکون ما فعله 
إساءة إليه وان لم یعتذر إلى عمرو من ساءته إليه» وذلك لاله لا تعلق لاحد الامرین 


(۱) ص: في أنّه. 
(۲) ي: - في الحال. 
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بالآخر. ولا تصخ بدلا من ذلك توبته من بعض | عاك وق ماي عا ادي العم 
كما لو أساء إلى غيره بوجوه كثيرة من الإساءات فندم على بعضها دون بعض, لان ذلك 
لا يصح. 

وأمَا توبته من القبائح والإخلال بالواجبات مع تركه للعذر إلى المساء إليه فغير 
صحيحة لاله إذا ندم على الإخلال بالواجب من حيث كان إخلالا بالواجب فغير جائز 
أن يكون مقيمًا على ما able‏ فى كونه إخلالا بالواجب. فإذا كان الاعتذار إليه واجبًا 
فاحل به لم Obs‏ توبته شروط الصخة. وهذا إذا كان قد اعتقد وجوب العذر إلى هذا 
A‏ فا إن وروت عليه به فى عون هذا لفان فو ك مح كا مرت 

بته من القبائح التي يعلمها كذلك؛ وان كان هناك ما لم يعتقد قبحه. وعند هذه الحال 

يزول عنه AN‏ الستحق بالقبائح لقبحها وثبت للمساء إليه AN‏ الخصوص الذي يقابل 
الإساءة» كما لو اعتذر إليه لسقط هذا AU‏ الخصوص وثبت AN‏ المستحقٌ بطريقة 
العقاب. إذا لم يضم إلى ذلك الاعتذار التوبة. 

Us‏ المساء إليه إذا مات ولم يكن السيء قد اعتذر إليه فإنّك تنظر. فرئما وجب 
الاعتذار إلى وارثه إذا بقي للإساءة حكم يتعدّى إلى هذا الوارث من ضرر وغم وما 
أشبههما. فان لم cad nu‏ سقط بموته. فان جمع الله تعالى بینهما في EL‏ فلا شبهة في 
أنه لا يجب على هذا الذي كان Et‏ أن يعتذر إلى الساء إليه» لاه ليس الخال حال 
تكليف. ولا يجوز لمن كان مساء إليه أن pie‏ صاحبه» EN‏ لا يجوز أن یس بفعله ويغتة 
بتر که ولا هناك تكليف فیجعل ذمّه لغيره LI‏ له فى أن لا يفعل أمثال ما قد فعله. فتعود 
الحال إلى dt‏ اعتذار sil‏ وذمٌ المساء إليه يكون 7 باب العبث وهم لا يفعلون هذا 
حاله. 

واعلم أن التوبة صحيحة من کل الذنوبء SN‏ ما أوجب rte‏ من an‏ 
يوجب صختها من جميعهاء فالتعرقة متعذرة. ألا تری ائه لا بڏ من أن يتمكن في كلّ ما 
أتاه من القبائح أن يتداركه بالتوبة لينتفع بالطاعات التي يفعلها؟ وليس يصحٌ ما حكي عن 


(۱) ص: تنتظم. 
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ابن عباس من المنع من صححة توبة القاتل مع أن الشرك أعظم حالا من القتل» والقوبة 
صحيحة منه. وقد حكى عنه أنه قال: إنما أفتيت بذلك لیتجتّب الناس هذا الصنيع. وكلي 
الحكايتين بعيدة عنه على محلّه في العلم» فيجب أن تستوي أحوال الذنوب في صخة 
التوبة منها. GG‏ إذا كان ذنبه من باب الظلامات بالأموال فلا بت مع الجملة التي قدّمناها 

من أن يُعمل في الخلاص منها برد أعيانها أو أمثالها أو قیمها إذا أمكن ذلك وال عمل 
على العزم على فعله2'0 متى أمكنه. | 

فهذه طريقة القول في أحكام التوبة وأحوالهاء وان كان فيها مسائل وفروع يطول 
ذكرها وهي مبيّنة في موضع آخر. 


(۱) ص: فعل. 


باب في حسن التفضّل بالعفو عن العقاب عقلا 


ess SP ct شا بانب ان‎ ce ونا فا‎ Û 
التى يزيد ثوابها على عقاب معصيته» ومنها التوبة المزيلة لعقابه» ومنها عفو القديم تعالى‎ 
وهو الذي يُستحقّ من جهته. وذكر فيما مضى الوجهين» وتخللت أبواب في أحكام‎ 
التوب ين حال العفو السقط للعقاب. وذلك لان عند مشایخنا أن العفو ما یحسن‎ 
من جهة العقل خلافا لا قاله البغداديّون إِنّه لا یحسن العفو بل يجب استیفاء العقاب.‎ 
علیه» يفيد أنه من‎ Gen حالص على العبد. ومعنی قولنا‎ à والدلیل على ما نقوله أله حقٌّ‎ 
لله سبحانه‎ Ge باب ما يضرّه عند الاستیفای بل قد نقول فى العبادات إذا وُصفت بأنّها‎ 
لا بد من ثبوت مشقّة ومضرة عليهم في الحال. فإذا تقرّر ذلك وكان له‎ él على العباد‎ 
تعالى استيفاؤه. فيجب أن يكون له إسقاطه. وإذا أسقطه, فلا بد من سقوطه. ویکون‎ 
بمنزلة الدّين الذي لأحدنا على غیرم لأنّه لا كان حمّا خالصًا له وكان يملك استيفاءه‎ 
سقط يإسقاطه.‎ 

ومتی قیل: [ ون استضر من عليه الدین باستیفائه منه» فان المستوفي ينتفع به 
فأمكن أن يُجعل de‏ له فکیف يصح مثل ذلك في العقاب؟ 

فمن جوابنا: dl‏ لم يكن وجه الحسن فى استيفائه انتفاعه به» بل لكونه حمًا له. 
ولهذا لا تفترق الحال بين ما ينتفع به وبين ما لا ينتفع به. ألا ترى أنه يستحسن 5 السيء 
والتفرقة بقلبه بينه وبين ا محسن وليس في هذا نفع يحصلء فعرفنا Of‏ الاستحقاق كافٍ في 
ذلك. 


)7( ص: - حال. 
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فان سأل عن AMI‏ الذي يكون حقًّا AU‏ على المذموم وقال: dl‏ مع هذه الصفة لا 
يجوز منه أن يسقطه. 


قلنا فى الجواب: dl‏ ليس بحق له خالص بل هو حق للمذموم أيضًا. ألا ترى إلى 
ثبوت الصلاح لهما جميعًا فيه؟ ومثل ذلك لا (Aa‏ ذكره في العقاب. فهو بالدّين آشبه 
من الوجه الذي بیتّاه. وقد دل في الكتاب بوجه آخرء وهو Of‏ من المتقرّر فى العقول OÙ‏ 
دفع الضرر الخالص عن الغير يجري في الحسن مجرى الإحسان الخالص. فإذا لم تشتبه 
الحال في حسن النفع الخالص الواصل إلى الغير. فكذا يجب في إزالة العقاب» لأنّها إزالة 
شر “AE‏ 


وعند ذلك يقول القوم: رن حدهما کصاحبه في الحسن على ما ذكرتم» ولكن 
بشرط انتفاء وجوه القبح عنه. فما أنكرتم من ثبوت وجه من وجوه القبح في هذا العفو 
وهو أن تجويز المكلّف العفو عنه يغيّر حال خوفه ویضغفه فلا يبقى مزجوراء فيجب قطعه 
على حلول العقاب به لا محالة. 


والجواب: di‏ ليس من حقّه أن يقطع على حلول العقاب به لا محالة مع بقاء 
التكليف عليه. ألا ترى إلى تجويز زواله عنه بالتوبة؟ فلو كان الأمر على ما قالوه» للزم أن 
يقطع على أنه سيعاقب وان تاب ليكون أبلغ في الزجر. فإذا جاز("؟ سقوط العقاب به با 
ذكرنا وقد Sox je de‏ فكذلك يجوز سقوط عقابه بالعفو وهو أيضًا مزجور» وكان 
الوجه في ذلك أنه يكفي في كونه مزجورًا ظنّ للعقاب. مع أن قد استّحقٌ من جهة من 
لم نُعرف عادته في إسقاط هذا الحقّ العفو“ عنه» ورئما يكون والحال هذه جانب الفعل 
أقوى عنده من جانب العفو. وبالجملة التي جوزناها يسقط قولهم إِنّ من شأن الکلف أن 


(۱) ص: لضرر. 
(۲) ص: اجاز. 
(۲) ص: وبقي. 
)٤(‏ ي: والعفو. 
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يزجر بأبلغ وجوه الزجرء OV‏ هذا مما لا نسلّمه له VB‏ لزم أن يقتضى بأنّه وان تاب 
فعقابه ثابت بحاله. 

فان قیل: متی Lie‏ أن یعفو تعالی عن الستحق للعقاب» فکیف یحسن متا أن 
نذقه على ما ارتکبه من الکباثر ونحن نجؤز أن یعفو الله عنه؟ 

قلنا: إِنَا Là‏ نذقه الآن على القطع مع خبر الله تعالى dt‏ يستوفي عليه ما قد 
استحقّه. والاً فلو حُلَينا والعقل ES‏ نذمّه على طريقة الشرط كما نقول مثله في الفاسق 
Hi]‏ غاب dée‏ لاا هن حیت جوزنا آن يكون قد أسقط عقابه بالتوبة لا نذمه قطفا. 
فکذلك يجب فیمن ذکرنا حاله. هذا ونحن الآن أيضًا لا نذمّه بذ کر وجوب العقاب 
وثبوته وإنما ad‏ بذ كر“ استحقاقه» ثم لا نعرف من جهة العقل أن هذا الستحق يُفعل 
به لا محالة أم لاء بل یتوقّف على ورود السمع به. 


(۱) ي: من جهة. 


باب فى مقادير الأفعال ومقادير العقاب 


إعلم أنه ليس الذي به يُستحقّ العقاب أو الثواب صورة“ الفعل ولا أن تكون 
كثرتهما موقوفة على كثرة الأجزای فلهذا نجد القادر القوي يفعل من العبادات مثل ما 
يفعله الضعيف OS‏ أجزاء منه. ولكن لا يزداد ثوابه» ولا يزداد عقابه إذا فعل هذا 
ایح بجمیع ذره» in‏ أن يُراعى الوجه الذي عليه يقع فعله. فإذا كان الوجوب 

فى الفعلین على سواء ولم یقرن بأحدهما وجه مما يوجب عظم الثواب أو العقاب» 
فالثواب في آحدهما مثل الثواب في الاخر وهکذا العقاب. 

إذا كان كذلك احتجنا إلى E‏ لعي نذكرها في هذا الباب. فمن ذلك أنّه 
إذا كان القبیح معصية لمنعم عظيم النعمةء فعقابه لا بد من أن يزيد في القدر على قدر ما 
يستحقٌ من الثواب بطاعته. فلهذا لو أنه آتی بطاعة واحدة ولم يضف إليها شيء آخر 
لكان المستحقٌ من الثواب جزءّا» والغرض به التقدير لا التحقيق. ولو أتى بمعصية واحدق 
لكانت وإن تجزدت عن الوجوه التي تعظم الفعل يُستحقٌ(" بها جزآن من العقاب. 

وهذه الجملة مما يكن أن يدّعى تقرّرها في' العقل” ؛», CV‏ نعرف أن عظم نعمة الوالد 
يعظم معصيته ويصعْر طاعته. فكذاك الحال فيما يفعله العبد من طاعة الله ومعصيته. 
ويجري ذلك في تقدّره مجرى تزايد العقاب عند تزايد المعاصي ف الجملة. وكذا الحال 


)١(‏ ص: ضرورة. 
(۲) ص: بل أكثر. 
(۳) ي: المستحق. 
)٤(‏ ي: الفعل. 
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في تزايد الثواب عند زيادة الطاعات» إذا لم يكن هناك سواهاء من دون مراعاة الوجوه 
التي تختصٌ بهاء والاً فمن الجائز أن تقع من الکلّف طاعة مخصوصة يوفي ثوابها على 
عقاب معاص كثيرة» كما يجوز فى معصية واحدة أن يزيد عقابها على ثواب طاعات 
كثيرة. | ١‏ 

نما نتکلم على ما يتجرد من الطاعات والعاصي, وذلك لأنّه إذا كان ما يلحقه من 
el‏ بضع الفعل الثاني إلى الأول أزيد» فيجب أن يكون ثوابه أعظم لأنّه في الأصل إا 
Oui‏ به الثواب للمشقّة. وكذلك فاذا كان نا يُستحقّ العقاب لقبح هذا الفعل 
فمتى جمع بين قبيحين فيجب أن يكون عقابه عليها أزيد لا محالة. 

ولسنا نقول بان ما كان كونه واجبا موقوقًا على أفعال اه لا يستحقّ بكلّ جزء منها 
مع ثبوت المشقّة «fi‏ كما لا نقول إذا لم يحصل وجه القبح في ابر وغيره الا بأفعال 
à)‏ لا یستحق العقاب من دون جمعه يينهاء بل کل جزء منه يوصف باه قبیح» وقد عرفه 
كذلك أو تمكن من العلم eu‏ فيجب استحقاقه للعقاب عليه. 

فا الوجوه التي تعظم حال الأفعال في الاستحقاق» فمعلومة على الجملة عقلا. ألا 
ترى أن(" الفعل القبيح إذا كان الضرر فيه أكثر من الضرر فيما عداه» فلا de‏ من زيادة 
العقاب به, نحو أن يكون ظلمًا و کذیّه ونحو أن يودي السعاية إلى قتل نفس لأنّها أعظم 
من السعاية المؤدّية إلى أخذ مال, ثم كذلك في اختلاف أحوال النفوس واختلاف مقادير 
الأموال. وبالعكس من هذا نقول فيما يزيد النفع به أو يؤْدّي إلى وجوه من المصالح» 
وكذاك نقول فيما يقع به الاقتداء في الوجهين. وتختص الطاعة OÙ‏ ما كانت المشقّة فيه 
أكثر فتوابه أعظم. وليس كذلك في معیّ من الطاعاتء y‏ نتكلّم على الوصف وعلى 
طريق امجلة. وتختص العاصي باه إذا فعلها وهو عالم بقبحهاء فعقابه أعظم من عقابه لو 
فعلها وهو غير عالم. وهكذا لو كان علمه ضروریّ لزادت حالته في عظم معصيته على 
ما يعرفه استدلالا. 


(۱) ي: يستحق. 
(۲) ي: إلى. 
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فأما العلم أن في العاصي ما يزيد عقابه على ثواب طاعات فاعلها! من نحو 
الكبائر وأنواع الکفی Nes‏ يدرك من طريق العقل وإنما يتوضّل إلى ذلك سمعًا. ولا 
فالذي يقتضيه العقل أن Gé‏ الطاعة والمعصية في استحقاق الثواب بإحداهما والعقاب 
ENT‏ ن CMS‏ على MIN‏ بن ا وأن تكون إحدى المعصيتين إذا 
حصل فيها ما حصل فى الأخرى وأمر زائد فالواجب أن يكون العقاب بها أزيد. فلذلك 
يقضى أن الإضرار بالقتل يجب أن يكون أعظم من الاضرار بالجرح؛ إلى ما أشبه ذلك. 
وما خرج عن هذا الباب فمعروف سمعًا. وهكذا الحال في تعليق أحكام مخصوصة 
بالكفر والكبائر من القتل وأنواع الحدود» وسيجيء من بعد مفصّلاء إن شاء الله. 


(۱) ي: فعلها. 


باب فيما يلزم بالعقل من العمل 


إعلم أله لا أراد أن de‏ الكلام في النبقات یرب عليها أحكام «te‏ قدّم هذا 
لباب Sd‏ الفصل بين ما نعرفه من الأعمال التي تازمنا عقلا وبين ما نحتاج إلى معرفتها 
ا ومن SU‏ أن ينفرد التكليف العقليّ عن التکلیف الشرعي» ومن الجائز 
Oo‏ ی يُجمع على الکلف بينهماء Ws‏ المتنع تكليف الشرعيّات من دون العقلیات لأنّها 
Les e‏ 

وقد يكون الخلاف في هذا الباب في قول من يقول: إِنَّ التكليف ليس لا في 
السمعیات, حتّى أوجبوا أن تكون المعارف وغيرها يُعرف وجوبها شرعًا. وهذا قول الحشو 
والعامّة. وبالعكس من ذلك قول البراهمة حيث قالوا: ليس التكليف الا فيما يُستدرك 
عقلا ون لا شيء د یصع أن يكلّف شرعًا. والصحيح انقسام التكليف إلى عقلن وشرعی. 
En‏ ا ا الا 
اش حي والعدل وغ همك وقد بیرق من بان الأعمال» ونس القن یلعوب 
هذه الغارفة لأجلينا من ne AS las‏ 

وجملته لا تخرج عن نوعين: GE‏ أن تكون ما يختصّ الکلف وا أن تكون مما 
يتعدّاه. فالأوّل هو ما يأنيه من العزوم اللازمة له وما يجب عليه من التفرقة بين احسن 
والمسيء» وما يجب عليه من دفع الضرر عن نفسه والتحّز من القبائح» وما لا يتم تحرزه 
منها لا به من الصوارف» وما dé‏ تروكا لها إذا لم يتج انفكاكه عن القبيح الا بها وإن 
كان هذا(" هو الذي یخلص عملا فأمَا أن لا یفعل القبیح فإذا آمکنه من دون فعل لم 


(۱) ص: - ینفرد التکلیف العقلن عن التکلیف الشرعی» ومن الجائز آن. 


(۲) ي: - هذا. 


4۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


يزم ذلك الفعل. وقد تجب عليه التوبة وإن صخ إدخالها في جملة ماذكرناه نما Lg‏ دفعًا 
للضرر عن النفس. 

فَأمَا الذي يتعدّاه إلى غيره» فهو على ضربين. أحدهما('2 يكون عند سبب من جهة 
ذلك الغير» والثاني يكون عند سبب من جهة نفسه. فالأوّل هو كالشكر الذي یلزمه لله 
تعالى على نعمه ولغيره من الخلوقين على نعمهم» على اختلاف حالي الشكر بالقلب 
OL,‏ وأا الضرب الثاني فهو کلزوم رد الوديعة عند تكمّله بحفظها ووجوب Ge‏ 
المغضوب أو مثله أو قيمته وكقضاء الدين وآروش( الجنايات والاعتذار إليه عند الاساعق 
والتوبة من هذا القبيل. وما خرج من ذلك من باب“ الأعمال العقليّة فليس بواجب» 
ولکثه قد یمد في الحسنات» نحو الإحسان إلى الغير ودفع الضرر عنه وأمره بالعروف 
ونهيه عن المنكرء فان ذلك على ما نختاره يجب سمعًا ويحسن عقلا. 

هذا حكم العقایات من علم وعمل. 

ثم عند قيام المكلّف با ذکرناه لا بدّ من تجويزه أن يكون هاهنا مصالح له ليس في 
قوّة العقل استدراكهاء وأنّه تعالى إذا عرف له فيها صلاحًا فلا بدّ من أن يجعل له إلى 
القيام بها طريقًا. وكما لا بدَ ما ذكرناه» فلا بد من القطع على Of‏ في الشرعيّات ما يدوم 
التكليف فيه ويتصل بآخر الأبد, لأنّه لو لم“ یستمز الصلاح في هذه الشرائع لم ينقطع 
لتکلیف. ولا بد من انقطاعه لیصخ توفير الثواب على مستحقّیه. فعلى هذه الجملة 
يجري الکلام في ذلك. 


(۱) ي: - آن. 
(۲) ص: وباللسان. 
(۲) ي: وأرش. 
)٤(‏ ي: - باب. 
)6( ي: - لم. 


الكلام في النبزات 


إعلم Of‏ الخلاف في النبرّات يقع مع البراهمة. وإن كان الغرض با نذكره من هذه 
الجملة ما يقتضي إثبات نبوّة محمد صلی الله عليه ولكتا نقدّم ما نقدّم توطعه لذلك. 


وقد حكى رحمه الله عن البراهمة ثلاثة أقاويل. ففيهم مَن يقول إِنَّ بعثة الرسل لا 
تحسن ol‏ لأنّهم إا to‏ و بخللافه. bee‏ 
مردود, EN‏ الأصل هو العقل وما عداه يتفرع ue‏ ولا يصحٌ إبطال الأصل بالفرع. 
وهذا هو الظاهر من أقاويلهم. والقول الثاني تجويز بعضهم لبعثة الرسل لتأكيد أدلّة 
ار ومن هاهنا حكي عن 
بعضهم القول بنبوّة pol‏ وإبراهيم علیهما السلام. وجعل القول الثالث تجويزهم للبعثة 
ونیم لهاء وان اختلفوا فى الوجه الذي يجوّز ذلك ویحشنه. وهذا القول الثالث هو 
قريب من الثاني إلا أن جعل الفرق بینهما أن الأولين آجازوه وهولاء قد اتوه أو أن 
GIE‏ قالزا زان جوزو هو که الضرل وا درون سمه لخ ذلك ابر 
ال غراض 
وخ SE‏ هذه الجملة من الخلاف, فالذي لا بد من بيانه في مکالتهم جميعًا 


)١(‏ يبدأ السفر السادس وعشرون. 
(۲) ص: عليه. 


Ar‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


فا وما لا À‏ من اختصاص البعوث به من الصفات والأحکام» prés‏ اختلاف 
الشرائع في الأزمان امختلفة. فلا یکاد یخرج عن هذه الأبواب شيء ما يدخل في النبوات. 
وإن كان قد يورد تقسیم هذا الأبواب على غير هذه الطريقة فیقال: لا بدّ من بیان ما 
يُحوج إلى بعشتهم ومن بیان ما يدل على إبانة البعوث من غيره» ومن بیان ما يُعرف من 
جهته» وفي كل واحد من ذلك أيضًا فصول. وقد يقم على وجه آخر فیقال: لا بد من 
بيان حال الرسول وما يختص به من الصفات قبل البعثة وفي حالهاء ومن بيان حال شرعه 
وما يختصٌ به من الأحكام» ومن بيان حكم المرسل فيما تقتضي الحكمة أن يفعله. 
والأوّل الذي فصّلناه آظهر وفي کل فصل من ذلك مسائل وأبواب نذكرها إن شاء الله. 


۶۱ 


باب في حقيقة قولنا رسول (is‏ وحجة ومبعوث 


ما قولنا «رسول» فعلی طریق اللغة يفيد أن مرسلا أرسله إلى غيره برسالة قد تحتتلها 
إليه وقام بقبولها وأدائها. وهذه الفائدة ابتة فيمن نجعله رسولا لله تعالی لم تنتقل إلى 
شيء سواه. ونا زيدت فيه أوصاف وشروط نذ کرهما من بعد. فهذا الذي تفيده طريقة 
اللغة من دون تخصيص ببعض مَن هذا وصفه دون بعض. ES‏ عرف الشرع قد اقتضى 
في إطلاق الرسول مَن كان الله تعالى قد أرسله إلى الخلق دون من ليس بهذه المثابة. 
فيجري مجرى التقوى والطاعة والعصيةء JS SN‏ ذلك هو مخصوص بتقوى الله وطاعته 
ومعصيته دون ما يختص بغيره. ولا فرق على هذه القاعدة بين أن نقول في الشخص إِنّه 
الرسول lle‏ وبين أن نقول إِنّه رسول الله. 

فإذا قال القائل: فما المستفاد بقولك في الشخص à)‏ رسول الله؟ 

قلنا: لا À‏ من الفائدة التى ذكرناها من طريق اللغة» ولا يضاف إليه ظهور العجز 
الذي نيك من de‏ ولهنا لا à ja‏ الرضول كاه رسا des Le di‏ وان ذا 
إليها عن النب صلى الله عليه. وكذلك ال حال في الرسل الذين كانوا يتوقدون عن النبي 
dt de -‏ علیه - لی البلاد. ومکذا JU‏ فی الاه إا nat‏ علی شیء وفی(۲) 
امخيرين إذا وقع العلم الضروري بخبرهم له ليس في واحد من هؤلاء مصاحية العجز 
لهم. فهذا معنى قولنا إِنّه رسول الله. 


(۱) ص: على. 
(۲) ص: او في. 


۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


وكما نصف من ذكرناه أن رسول الله PAR HE‏ (نبی ) مطلقًا آو نقول: هو 
نب الله» ولا ينفك أحد الوصفين من صاحبه. وذلك OV‏ هذه اللفظة قد تُهمز وقد لا 
تهمز. وإذا لم تُهمزء أفادت الرفعة لما تشهد له اللغة في النباوة التي يُراد بها الرفعة. ومعنى 
قولنا فيه dl‏ رفيع هو ما يرجع إلى استحقاق الثواب العظيم. وذلك لا ينبت لتحمّله 
هذه“ الرسالة وتوطينه نفسه على القيام بأدائها والصبر على العوارض دونها. فلهذا لا 
يكون الرسول إلاً ياء ولا يكون النبئ الا رسولا لأنّ هذا الاستحقاق يتبع ما ذكرناه. 
ولهذا لا نصف الومنین والصالحين باتهم أنبياء الله» ونصف اللائكة بانهم أنبياء ét‏ 
ورسله. لاه إذا كانت الفائدة ما ذكرنا فلا معتبر باتفاق الجنس واختلافه. هذا إذا لم 
همز هذه اللفظة. 


فإذا مُمزت كانت من الاباره ويصحٌ أن تفيد كونه مخيرًا وكونه مخبرًا. وذلك 
SN‏ قد أخبر bts‏ کما آخبر وأدّى. وذلك S‏ قولنا «نبيء» هو على وزن فعيل» وقد 
يجيء ذلك بعنى مُفعل كسميع بعنی مُسمع وحكيم بمعنى محكم, وقد يجيء بمعنى 
مُفعل كبغيض بعنی he‏ وحبيس جعنی محبس» وهو من إحباس الغرس في سبيل الله 
وقد وُصف القرآن بحكيم بمعنى مُحكم. ES‏ هذه الطريقة لا تفيد طريقة الرفعة بنفسه 
بل لا بد من واسطة وهي أن يكون الله جل وعرّ قد أخبره بمصالح أمته» ولا يخبره بذلك 
إل على طريق إرساله إليهم» ويحمله للقيام بذلك فیستحق الرفعة. Us‏ على الأول فهو 
مفيد بنفسه للرفعة. وعلى هذا الوجه أيضًا لا يكون نبيًا إلا وهو رسول. 


Us‏ قوله جل وعرّ «وَمَا سنا من Clé‏ من رَسولٍ ولا us‏ فما تصخ فيه طريقة 
العطف وان كانت الفائدة واحدة من جهة العنی» SV‏ اللفظتين فى أصل اللغة مختلفتا 
الفائدة فإحداهما تفيد الرفعة والأخرى لا تفيدها إلا بواسطة» على ما تقدّم. وغير ممتنع 


(۱) ص: - هذه. ۱ 
(۲) ص: - ونصف الملائكة بانهم آنبیاء الله. 


(۳) سورة الحخ (۰)۲۲ ۲ ۵. 


باب في حقيقة قولنا رسول ونبي وحجة ومبعوث الت 


مثل هذه الطريقة في العطف. فلهذا يقول أحدنا: فلان قادر عالم» وان كان معنى العالم 
یتصمن القادر. 

فان قال: فهل یعتبر فى هذه التسمية التی هی قولنا «نبئ) أن يودي الرسالة فيستحقٌ 
الثواب على هذا الأداء؟ 


قيل له: بل يكفي توطینه نفسه على أدائها وتقتله بها. وكذلك فلا فرق في هذه 
التسمية بين أن يلحقه عارض فيصبر عليه ويؤدّيها وبين أن يوطن نفسه على احتمال كل 
أذى وإن لم د يلحقه. 


فقا وصفنا له dt‏ «حجة» ففيه pl‏ ومجازء OÙ‏ قوله وفعله في الحقيقة هما 
ON sd‏ معنى هذه اللفظة هو ما يقع به الاحتجاج ويُعرف به الصواب. وليس هذه 
حال ذاته» وقد استُعمل فيه هذا اللفظ على طريق البالغة كتسمية الغير db‏ عدل» وما 
أشبهه. ونا لم يكن هاهنا من fe‏ الاحتجاج بقوله وفعله لأمر يرجع إليه سوى من ظهر 
عليه المعجز من رسل الله» منعنا من قول من جعل Li‏ حججًا لله عر وجلّ لأنهم لا 
يشار كون الرسل في هذه الصفة. وهكذا فا نمنع من قول من جعل العدد الذين يقع 
بخبرهم العلم حجة ON‏ الحجة في التحقیق هناك U‏ تقوم با يحصل لنا من العلم لا 
باعتبار”'' صفاتهم وأحوالهم. فأبطلنا بذلك قول أبي الهذيل وقول عباد في حصر الخبرين 
بعدد وجعلهم حجّة لله تعالى. وعلی هذا لم نجعل الامّة حجة على السبيل الذي ذكرنا 
في الرسول, SN‏ قولهم وفعلهم لم ينضف إليه معجزء فصار VUS‏ رسول ونبي وحججة 
ما لا ب معه من معجز يظهر على من نصفه بذلك. 

Us‏ قولنا «مبعوث» فمن حيث اللغة يقتضى باعتّا بعثه» كما قلناه فى الرسول» 
ولكن عند الإطلاق يفيد قريا ما ذكرناه في الرسولء فيفيد أن الله تعالى قد بعنه إلى A‏ 


(۱) ي: لاعتبار. 
(۲) ص: معجزء وقولنا. 


٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


من الامم بشريعة وأظهر المعجز عليه. فلهذا لا يوصف الأئمّة والخبرون بأنَّ الله تعالی قد 

بعثهم وهم مبعوثون» لكنّ الحال في المبعوث أنقص من JU‏ في الرسول» ON‏ نطلق 
فنقول «قال الرسول کذا» ولا يجري في تعارفنا «قال المبعوث dis‏ وان ES‏ نعرف أنه لا 
يكون رسولا من جهة الله تعالى الا وهو مبعوث ولا مبعوث ولیس برسول. 


Yo 


باب في أن بعفة الرسول ليست بواجبة على کل حال 


إعلم À‏ وجوب البعثة إذا وجبت فلأجل ما يثبت للمكلفين من الصلاح فيما 
يتحمّله الرسول. وطريقة الصلاح في ذلك ما قد تقزر في العقول OÙ‏ بعض الأفعال قد 
إذا تمسّك به كان أقرب إلى فعل الواجبات العقلية أو أبعد عن القبائح العقليّة أو أن يكون 
فاعلا لما ذكرناه لا محالة. ولم يكن في قوى العقول ما يمكن معه الوقوف على تفاصيل 
ذلك. فلا بد من جهة الحكمة أن يبعث إليهم من يعرّفهم ما ذكرناه من المصالح. كما إذا 
علم الله سبحانه Of‏ في فعله جلّ وعرّ ما يدعو إلى الطاعة أو يصرف من المعصية أو يكون 
عنده أقرب إلى ما ذكرناه» فلا À‏ من أن يفعله بالمكلّف. وهذه طريقة الألطاف التي هي 
من جهته جل es‏ 


فإذا ثبت ذلك لم تخل حال المكلّف من أحد أمرين: تا أن يُعلم من حاله ما ذكرناه 
من دعاء بعض الأفعال أو صرفه؛ أو أن لا يُعلم ذلك من حاله. فان كان على الوجه الاوّل 
فلا À‏ من البعثةء لأنّه قد صار ما يجب عليه لا يتج إلا بذلك فوجب کوجوبه ولزم أن 
تزاح de‏ في هذا الإعلام. ثم إذا بعث الله عر وجل من وصفنا حاله» فيجب أن يكون 
للمكلّف طريق إلى أن يعرف من جهته ما فيه صلاحه إِمنا بأن يشاهده أو يبلغه من جهته 
ما يمكنه معه الوقوف على ما فيه صلاحه. فلأجل ذلك لم يجب أن لا يزايل الرسول وأن 
لا ب من مشاهدته وأن لا بد من كونه حيًا في حال ما يتوجه التكليف على SN cl‏ 
المراعي هو ما ذكرناه من مکان المعرفة لا غير. وعلى هذا صح كوننا متعتدين بشرع 


٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


محقد Le‏ الله عليه. وان LS‏ غير مشاهدين له وان لم يكن في الوقت حیّه SN‏ تنقّل 
الأخبار عنه وعن شرعه قد تأتی الوقوف عليه. هذا هو حال القسم الأوّل. 

Li,‏ الحالة الثانية فهي أن لا يُعلم ما ذكرناه في أفعاله دعاء وصرفًاء فلا تجب البعثة. 
وهذا بأن يُعلم من حکمه أنه يطيع فيما كلف عقلاء تشك بهذه الشرائع أو لم يتمشك 
بهاه أو أن يعصي على كل حال تمشك بهذه الشرائع أو لم يتمشك بها. وكما أنه 
كذلك فلن يكون أقرب عند تمشكه بالشرعیات où‏ يتمشك بالعقلیات. فعند ذلك لا 
SN‏ الحسن في هذا الباب غير منفصل عن الوجوب. ألا ترى أنّ الذي يحشنه هو الذي 
يوجبه» فحل محل الألطاف التي يفعلها الله تعالى» لأنّها عند ما تحسن تجب. وهذا Go‏ 
فيما يفعله عرّ وجل من الأمراض والصائب وما أشبههماء وإن كان فيما عدا ذلك من 
ضروب النعم قد يُتصوّر حسنه من دون وجوب» لكنّ القطوع بأنّه لطف من فعله جل 
وع ليس إلا ما بیتاه فقط. فهاذا جملة ما نقوله فى هذا الباب. 

وفي الناس من أوجب بعثة الرسل بکل حال ولم يجوز انفصال التكليف العقلي عن 
التكليف الشرعی أو لو التكليف العقلی من رسول يُبعث لا محالةء LUI‏ يتصل بالدين 
من الدعاء إلى الله تعالى ومن التنبيه على الأدلة العقليّة» أو يلا يتقصل بمصالح الدنيا في منع 
الظالم وانصاف المظلوم» وفي ثبوت الردع والزجر على أبلغ الوجوه ما يتكامل معه 
التکلیف» وفی تعریف اللغات» وبیان الفصل بين الأغذية وبين السموم إلئ ما آشبه ذلك 
من علل یذ کرونها مختلفة مع اتفاقهم على وجوب البعثة في کل زمان وامتناع خلوٌ شيء 
من الازمنة عن حجة من نبی أو إمام. 

ونحن نجرد الکلام علیهم فنقول: إذا أوجبنا بعثة الرسول فلا بد من وجه يجب 
لاجله ولیس وجه الوجوب فى ذلك إلا ما ذكرناه من ثبوت طريقة cal‏ والالطاف 
فيما يتحمّله الرسول بدلالة أنه ليس وجوب هذه الشرائع لأمر يرجع إلى أعيانها وصورها 
ووجوه لا تنفك عنهاء كما نقوله في العقلات. فالألزم CU‏ الشرائع أجمع كما قد 
ca‏ العقلیات. فإذا صخ اختلافها فيجب أن يكون يلا قد وصفناه» وهذا يؤذن بجواز 


باب في OÙ‏ بعثة الرسول ليست بواجبة على كل حال ¥ 


خلوٌ بعض الأزمنة من بعثة الرسل بأن نعلم من حال أهل ذلك الزمان أنّهم بحيث لا 
لطف لهم وأنّ حالهم تستوي عند التعبّد بالشرع وأن لا يتعبّدوا به» فيجب أن لا يصخ ما 
قالوه من وجوب البعثة في كل زمان. 

فإن قالوا: فلم لا يصح أن يكون وجه وجوب البعثة غير ما ذكرتم» بل هو ما أشرنا 
إليه من الفصول والعلل التي يذكرها مخالفوكم؟ 

قيل لهم(): آما بعثة الرسول للتبیه على معرفة الله والدعاء إلى توحيده فلا يصخ» 
لاله قد تتم هذه البغية بأمور سواها. ألا ترى أنَّ الدعاة يدعون إلى الله des‏ على 
توحيده وعدله» وان لم یکونوا رسلا لله Ge‏ وجل ولا تظهر عليهم المعجزات؟ وهكذا فقد 
يتوصّل العاقل إليه بالخواطر الواردة عليه وبالتنته من ذي قبل. ویب ie‏ 
إلى معرفة الله Le‏ يشترك العقلاء فيه وهو معرّض لجماعتهم. ولهذا يستغني الرسول عن 
رسول آخرء لاه لو لم يستغن لأدَى إلى ما لا نهاية له من الرسل. 

ثم قال: ولا فرق بين من أوجب بعثة الرسول لهذه البغية والحال ab SSL‏ وبين 
من أوجب عدّة من الرسل وبين من أوجب أن يُبعث إلى JS‏ واحد من الأمّة رسول وأن 
يُبعث في کل يوم رسول. وكان الذي لأجله ألزم ذلك هو أن الغنية واقعة بغير الرسول 
عنه في معرفة الله ومعرفة صفاته. فلو جاز والحال ما ذكرناه أن يُبعث الرسول ليدعو إلى 
الله وإلى توحيده لم يكن ما جوّزوه لا كما لم یجوزوه. الا أن يقول قائل: أجوّز من JS‏ 
ذلك ما لم یود إلى مفسدة, فإذا أذى إليها لم أجوّزه. ويقول فيما لم يوجد من جهة الله 
سبحانه: له لثبوت فساد quo‏ فيه. فيكون الواجب هو الرجوع إلى الأوّل. فا إن قال: 
نه عث مؤكدًا يلا في العقول» كما يضمّن الكتاب المنزل علینا تأكيد ما في العقول. 

فالجواب عنه يجري على نحو ما سبق, لأنّ هذه الطريقة من التأكيد قد ثبتت فى 
الواعظین والدعاة لی الله سبحانه فتخرج nd‏ من غرض صحیح. ویفارق ذلك ما قد 


(۱) ي: له. 
(۲) ص: ذکرنا. 


£YA‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


نطق الكتاب به لأنّه كان على وجه التبع لا أله مقصود في نفسه. ولم يُبعث نبیتا عليه 
السلام إلا لشريعة قد تحملها ومع ذلك قدّم الدعاء إلى الله تعالى. وبعد: فإذا كانت 
البعثة للدعاء إلى ما في العقول» فيجب فيمن رف من حاله أنّه يطيع في العقليات بكل 
جار سي Re‏ الرسول لوقوع الغنى عنه. وهذا يوجب جواز خاو 
بعض الأْزمنة أو “يعن RU‏ من بعثة الرسول» وقد آحالوه مع أن علتهم تقتضيه. 


ACE 
وبين أن يُبعث في الأزمان وبين أن يُبعث في كل يوم وكل وقت وساعة» وبين أن يُبعث‎ 
إلى کل واحد منهم نبئ. وقد بيتا القول في ذلك‎ Cut إلى الجماعة نبي واحد وبين أن‎ 
من قبل.‎ 

ثم ذكر قولهم dl‏ تجب البعثة في کل زمان لتقو المخطىء وإزالة خطائه. وهذا أيضًا 
عله EN‏ إن كانوا يزيدون بذلك إزالة خطائه في العقليات فیعرف من جهة الرسول ما 
من شأنه أن يُعرف عقلاء فليس يخلو من أمرين: ما أن يكون كامل العقل فهو عارف به 
أو هنکن مرن ان یرفن وإذا عرفه الرسول فَإّما يحيله على ما تقرّر في عقله لا أن قوله 
تصير عنده حجة في ذلك» فیحل محل الدعاة إلى الله تعالى» وان كان البعوث إليه غير 
كامل العقل فلا سبيل له إلى أن ي يعلم ذلك JS‏ حال. ویب ذلك أن إزالته حطاً المكلفين 
Sue‏ هو بإيراد امجح وزوال الشبه وذلك مما يقوم غير النبي مقامه» فلا وجه لبعثته 
والحال ذلك مع أن الدعاة إلى الله سبحانه يفعلون ذلك وقد يتنته الکلف على خطائه في 
العقلیات. وبعد: فإذا كان المعلوم من حال المكلّف الواحد أو الجماعة المعيّنين آنهم لا 
يذهبون عن الصواب في معارفهم اللازمة لهم فيجب أن يستغنوا عن إرسال رسول 
إليهم» وفي ذلك خاو بعض الأزمنة عن الرسل ونقض لعلتهم. 

وأا وجوب البعثة للفرق بين السموم 2 والفصل بين ما يضر وينفع فبعيد, 
أنه قد تمكن معرفة ذلك بطريقة التجارب» وقد از يُستغنى بالنبي JM‏ عن تجديد البعثة في 
کل زمان ووقت. بل بأن يُنقل عنه بالإخبار ما تُعرف به هذه التفرقة. وبعد: فكان بنبغي 


(۱) ي: - تعالى. 


باب في أن بعثة الرسول ليست بواجبة على JS‏ حال ۹ 


أن یعث إلينا في هذا الزمان نبئ آخر tige‏ تفاصيل السموم» EN‏ علم الجملة لا يكفي في 
باب «jp‏ وقد ثبت خلافه. وبعد: فإ تأر الغذاء والسع جمیقا لیس هو على طريقة 
الوجوب حتّى لا يصح خلافه» بل طريقه طريق العادات. فکان يجوز أن يجري الله تعالی 
العادة في بعض الأزمنة أن لا یور في زمان آخر فیکون حکم الجميع سواء في أنه یغذی 
فيُستغنى والحال هذه عن بعثة الرسل. وفي ذلك نقض لقولهم. 

وبعد: OÙ‏ كانت البعثة تجب للفصل الذي قالوه» فيجب فيمن قد بُعث إليه الرسل 
أن لا نقضي عمره بوجه آخر غير تناول السموم» ومعلوم أن عمره لا بدّ من أن ينقضي 
,5 التكليف لا محالة ينتهي. وإنما لزم ذلك هم على هذه القاعدة كأنّهم جعلوا العلة 
في بعثة الرسول ما يتصل بمصالح الدنيا في بقاء المكلفين وعافيتهم وصختهم على ضرب 
من الاستمرارء وقد عرفنا هم مع بعثة الرسل إليهم ومعرفتهم بالفرق بين ei‏ والغذاء 
يموتون ويخرجون عن العافية إلى خلافها. وبعد: فلو كان البقاء موقوفا على ذلك» لكانت 
البهائم ومن يجري مجراها لا تیقی لعدم تميزها بين السموم وخلافها SN,‏ الرسل لم 
as‏ إليهم» وقد عرفنا آتهم ییقون مع الجهل بالفصل الذي قالوه. فكذا يجوز بقاء 
العقلاء مع الجهل A RE‏ 

Us‏ وجوب البعثة لتعریف اللغات فعا یستقیم متی جعل طريقها التوقيف» 
وطريقها عندنا المواضعة أوَلا ثم يرد التوقيف من بعد. فلو كان لأجل ذلك لوقع الاستغناء 
عنهم هم متمکنون من المواضعة على لغة عند قدرتهم على الحروف وثبات دواعيهم 
إلى الافهام وعلمهم بأنه لا شيء أوسع في إمكان الافهام Où‏ من احروف. فعند ذلك 
يصطلحون على لغة من اللغات. وبعد: فان كانت al‏ في وجوب البعثة ما قالوه» فينبغي 
جواز أن لا يُبعث إليهم الرسول لاستغنائهم بغير الكلام في الإفهام من نحو الإشارة وما 
أشبهها. . وعلى هذا تجري حال الخرس وحال الصبيّ فيما يدفع إلى معرفته أو تعريفه. هذا 
وقد يجوز أن يخلو المكلف من الحاجة إلى الافهام في بعض الحالات» فهلاً استغنى عن 
رسول تُبعث إليه؟ بل هلا جاز أن يضطره الله تعالى إلى العلم باللغة فتكون هذه طريقة 


التوقيف من دون بعثة رسول یوقفه عليها؟ 


(۱) ي: - به. 
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وأا قولهم بوجوب البعثة لردع الکلفین وزجرهم فغير جاتز أيضّاء AN‏ قد 
يستغنون بعقولهم عن الرسل» Us‏ تكون لقول الرسول مزيّة متى رف رسولاء وكلامنا 
في حسن بعثته لهذه البغية. وبعد: فالحال فى المكلفين في باب الردع مختلفة» فقد يرتدع 
بعضهم وقد لا يرتدع» فكان يجب أن تنقسم البعثة إلى وجوب وخلافه. بل قد يُعلم من 
حال المكلّف أَنّه لا يقدم على الظلم حتّی يدفع إلى ردعه وتأدیبه فكان يجب خلوّه من 
رسول يُبعث إليه. وإذا صخ في واحد ما ذكرناه صح في العدد الكبير أن يُعرف من 
حالهم تمشكم بالصلاح فلا يحتاجون إلى بعثة رسول إليهم. ويبينٌ ذلك أن غير الرسول 
قد يقوم مقامه في باب الردع والمنع من الظلم» فما وجه الحاجة إلى بعثته لا محالة؟ 

فا إن أريد بالردع ما Let‏ باحدود فذلك ما لا طريق إليه إلا بالشرع. وفي 
شيوخنا من يجعله صلاحًا دينيًا للمفعول به» فعلى ذلك لا يجب استمرار الخال به في 
كونه صلاعا في كلّ وقت ولکل أحد. وهكذا على ما تقزر من كونه صلاا للمقيم» 
أنه یحل محلّ سائر الشرعيّات. وأا إن جعل الصلاح التعلّق به ما يرجع إلى الدنياء 
فالشبهة زائلة فى وجوب البعثة لأجله. 

Us‏ إزالة الاحتلاف فان أريد به ما يتصل بالأدلة فقد كفى الله با تقرّر في العقول» 
وان كان بغير هذه الطريقة با يتعلّق بانع فذلك ما لا بصع التكليف معه. 


۶۳۱ 


باب فى الوجه الذي له تحسن البعثة وتجب 


اعلم أن وجه البعثة ووجه وجوبها واحد. هو ما یحصل للمكلفين من الصلاح في 
بعض آفعالهم التي لا يمكنهم أن یقفوا عليه بعقولهم» > فلا بد من أن يزيح الله علتهم 
بالبيان ونصب الأدلّة» كما لا بدّ فيما هو لطف من فعله() جل وعرّ أن يفعله. وإذا لم 
يكن لضرورة العقل مدخل في معرفة ذلك ولا كان لأدلّة العقول مجال فيما ذکرناه؛ فلا 
امن عم ررد على ی کانمن فا ان پسمغ الكل کلم يله 
تعالى مقرونًا بالعجزة أو يكون على Le‏ يظهر فيه الإعجاز ويتضمّن ذلك بيان مصلحة 
العبد, لاد ذلك في البيان هو كبعئة رسول وإظهار الإعلام علیه» ولكنّ في بعثة الرسول 
وإظهار معجز عليه مزيد فائدة» وهو أنه يستغني المكلف عن الحاجة إلى معجزات SE‏ 
ae‏ عند كل حادثة بل العجز الواحد الذي قام علی هذا النن AS‏ 


فأمّا قول القائل: إذا لم يكن بد من بعثة رسول لیتعرف من جهته الشرع من حيث 
لم يكن في ضرورة العقل ولا في أدلّته ما يقتضي ذلك. فما حال نفس الرسول في علمه 
بذلك الشرع الذي يؤديه إلى الأمة؟ فاتکم إن قلتم: یعرفه بعقله فهلاً استغنی غیره بعقله 
أيضًا فلا یحتاج إلى الرسل؟ وان قلتم: OÙ‏ یخاطبه الله جل 365 بخطاب یعرف به ذلك» 
فلم لا يصح مثله في أمّته فلا حاجة إلى رسول يرد علیهم؟ وإن قلتم: بل OÙ‏ یکون هناك 
رسول آخر إليه» فالکلام فيه کالکلام في صاحبه فیتصل با لا غاية لهم من الرسل. 


(۱) ص: فعل الله. 


<Y‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


فيقال له: أا الوجه الأول فلسنا نجوژزه» ونما تتردّد حاله به بين أمرين: فما أن يعرف 
بخطاب من جهة الله تعالى يُقرن به معجز أو يكون في نفسه معجرّاء فیعرف بذلك 
صخة هذه الشريعة» ویتضعی ذلك وجوب أدائها إلى UN‏ وقد ذكرنا آله كان يجوز فى 
الأمّة أن يعرفوا الشريعة بهذه الطريقة» ولكنّ الأقرب إلى صلاحهم بعثة رسول إليهم. Gi,‏ 
أن يُبعث إلى هذا الرسول رسول آخر فتكون حاله كحال af‏ في ظهور العجز على ذلك 
الرسولء على ما ثبت في ga‏ عليه السلام في تلقيه من جهة جبريل Le‏ الله عليه ثم لا 
يودي إلى التسلسل» N\‏ آحدهم یثبت فيه ؟ الوجه الذي ذكرناه من ظهور معجز يعرف 
به نفس ذلك الشرع من دون رسول مجدّد. وعلى هذا كان الأظهر أن جبريل عليه 
یلام مرف ا ا كيه له ی ی یالوج فوط عم يعجر خرن با بت 
وجوب أدائه إلى الرسول في زمان مخصوص. وعلی هذا( قال جل وعڙ «ټل هو فرآن 
جيڏ في لح Cubes‏ وروي عن الب Le‏ الله عليه - «کان الله ولا شيء ثم 
خلق الذ کر» إلى غير ذلك ما قد مضی ذکره. 


إن قبل: فقد بنيتم هذه الجملة على أمرين: أحدهما أنه يجوز أن يكون في أفعال 
المكلّف ما يتضمّن صلاغا له في فعل الواجب والانتهاء عن القبیح» والثاني أنه لا طريق 
إلى معرفة ذلك إ إلا من بعثة الرسل. فبينوا كلّي الفصلين ليتم لکم(*؟ ما قلتموه. 


قيل له: ان طريق إثبات الألطاف مأخوذ من الشاهد وقد غلم اه يجوز أن يكون 
من يدر Lo‏ يجري على الطريقة المستقيمة عند فعل نفعله به أو عند فعل يتمشك بي 
فيدعوه ذلك إلى الصلاح. وتختلف حال هذه الأفعال في المكلفين. وهكذا الحال فيما 
ينتهي عنده عن القبائح» لأنّه يجري على ما ذكرناه من الوجهين فيما نفعله به أو يفعله 
بنفسه. فإذا ثبت ذلك صخ التجويز الذي نريده من أنّه لا مانع ينع من أن يكون في 

(۱) ص: - 

(۲) ص: ولهذا. 


۰.۲۲ 5١ AO) سورة البروج‎ )۳( 


)٤(‏ ي: - لكم. 


أفعال الکلفین ما يدعوهم إلى الواجبات ويصرفهم عن القبائح. ولو عرفوا ذلك من جهة 
العقول» لعرفوا وجوب فعل بعض ذلك ووجوب الانصراف عن بعض با يتضمّن ذلك 
من دفع الضرر. ألا تری أنه لو لم يتمشك بهذا nil‏ دعاه إلى ترك الواجب أو الإقدام 

على القبيح وفي كلي الأمرين مضرّة عليه» فلزمه أن يفعل ما يؤذيه إلى فعل الواجب 
والانصراف عن القبيح. وکما لو كان هذا الباب متصلا sac‏ الدنيا لغرف وجوب ما 
وصفناه» فكذا إذا اتصل بضار الدین» EN‏ الطريقة واحدة. وإذا ثبت ذلك فلا بد من أن 
يزيح الله تعالى علة المكلّف بتعریفه ما وصفناه» ان هذا معدود في قبيل الامکان» على ما 
تَقدّم ذكره في باب الألطاف. 

أا الفصل الثاني وهو À‏ لا طریق وت وم OÙ‏ ضرورة العقل لا 
تقضي بتفاصیل هذه الأفعال ولهذا يصح وقوع الاختلاف بين العقلاء فیه. ولیس تمكن 
الإشارة إلى استدلال عقلي توصل به إلى ذلك مفصّلاء فلا بدّ ما ذکرناه. 

فإن قال: هلا صح أن يخلق الله تعالى فينا te‏ ضروريًا مما يريد متا في هذ 
الأفعالء لا على أن یمد في كمال العقل» فلأجل ذلك يصحٌ وقوع الا حتلاف فيه؟ 

قيل له: إن ذلك يتعذّر مع ثبات التكليف» ان الاضطرار ائ مقصده مع حصول 
العلم بذاته استدلالا غير ممكن. ویب هذا أن الصلاح الذي یتعلق بهذه الشرعیات لا 
يصع إذا فعلت على طريقة مخصوصة تعضتن العلم die‏ تعالى لأا رید أن abs‏ به 
ونعبده ونتقرّب call‏ ولن يتم ذلك ضرورة وذاته معلوم لنا استدلالا. 

فإن قال: فلم لا يلحق ذلك با یعرف كونه لطمًا بطريقة de‏ كما قلتم في 
العارف؟ 

CO)‏ له: : لاه قد تقر في العقل أن المرء متى كان عارفًا بثواب يستحقّه على فعل 
كان أقرب إلى فعله» وهكذا إن عرف استحقاق عقاب على فعل فهو أقرب إلى أن لا 
يفعل» وا اما يعرف فيما عدا المتعارف ما ذكرناه بالوصف لا بالتعيين. ألا ترى أنه لا کن 
أن نعرف عقلا OÙ‏ فعل الصلاة على الشروط التي ورد الشرع بها هو لطف لنا؟ وهكذا 


)١(‏ ص: قيل. 


۳ المجموع في المحيط بالتكليف 


فى أفعال الناسك وما آشبهها. ویب ذلك Of‏ الذي نعرفه من الألطاف عقلا هو ما تثفق 
حول المكلّفين فيه» لأنّه لا يجوز أن يكون العلم بالثواب والعقاب يدعو بعضهم دون 
بعض. وحال الشرعيّات بخلاف ذلك» فلهذا تختلف الشرائع في الأزمان والأعيان. Gb‏ 
طريق للعقل يقتضي Of‏ صلاح هذه الأمّة في شيء وصلاح غيرهم في شيء آخر؟ فلا بد 
من سمع يرد على أحد الوجوه المتقدّمة. 

وقد كان يجوز أن يبعث الله إلينا من غير جنسنا من الملائكة ونحوهم ولكن لأ 
كان المعلوم Gi‏ المرء يكون أقرب إلى أن يقبلٍ من هو من جنسه بعث الله إلينا البشر 
وخصّهم بالرجال. ولهذا قال des dr‏ ملكا Ok al‏ وقال Jo‏ لو كان في 
الأْض ملائ شون مضعیئن لتلا lé‏ من السعاء ملكا زشولا:۳ فته على À‏ لو 
كنا قد ألفنا الملائكة لأنزل علينا ملکا. وكل هذه الجملة هي في كيفيّة التعريف من جهة 
السمعء والاً فما أردناه قد تم. 

Us‏ إن قيل: قد عرفنا كيفيّة المناسبة بين الألطاف العقليّة وبين ما هي لطف فیه, فما 
ب ااا ين te‏ رجات ار | 

قيل له: ان علم الجملة في ذلك كاف إذا تعذر التفصيل» وان كانت الشرعيّات 
والعقلیات قد استوت فى EE‏ ومن اعتاد فعلا شاقًا كان أقرب إلى فعل ما يشابهه. 
وبعد: فاد المرء يترك في هذه العبادات الشرعية أو في أكثرها طريقة التکتر ويستعمل 
التواضع والخضوع» کن أبعد من التكبر في العقلیات. 

ثم سأل عن حسن بعثه الرسل لغیر هذه البغية. وذلك مما Cali‏ فيه ان آبا ge‏ 
يجوز بعثتهم للدعاء إلى ما في العقول وتأكيد العلم والعمل بذلك من دون تحمل شريعة» 
وفي هذا باب مفرد وان كتا قد ذکرنا بعضه من قبل. وقد يجري في کلام ابي de‏ 
وکلام من تقدمه» من نحو نحو ge‏ وغيره» جواز أن یوجب الله تعالی هذه الواجبات 
تعريضًا للثواب. ورتما مر مثله في کلام أبي هاشم. وذلك محتمل لأمرين يصح أحدهما 


(۱) سورة الأنعام À CD‏ 
(۲) سورة الإسراء (۱۷) 240 


باب في الوجه الذي له تحسن البعثة وتجب حاوف 


ولا يصح الآخر. فإن كانوا يريدون به Of‏ الفعل یختص بوجه الوجوب ويكون تكليفه 
للثواب الستحق به فيحصل ذلك Les‏ لوجوبه فهو صحيح. Ub‏ إن جعلوا الغرض 
مقصورًا على الثواب من دون اختصاص الفعل بوجه الوجوب فذلك لا يصج SV‏ 
ژیجاب الفعل للثواب لا یجوز. ولا حسن من dt‏ تعالی لیجاب النوافل. وبعد: فاذا كان 
استحقاق الثواب يتبع وجوبه في نفسه» فلو وجب لأجل الثواب لوقف کل واحد من 
الأمرين على الآخر. ولو قدّرنا أنه تعالی یوجب ما ليس له صفة الوجوب وضن فيه 
الثواب» لم يكن ذلك مما يجب بل یکون في حکم المتفضّل به. 

وليس يمكن أن يقال: فإذا حسن من أحدنا إيجاب الفعل لنفع يقابله» فهلاً جاز مثله 
فيه تعالى؟ 

لاه LE‏ يحسن من أحدنا ذلك فيمن يستأجره لنفع يحصل له في فعله» فيكون ذلك 
هو الغرضء ولا یصخ مثله فيه تعالى. 

نم سأل فقال: و البعثة لتعريف المكلفين شكر النعمة؟ 

وذلك أيضًا بعيد» لأنّ العقل قد آذن بوجوب شکر النعمة بالقلب وباللسان. 

ومتی قیل: à]‏ قد يشكر الله تعالى بهذه الشرعیات, لأنّها تتضمن التعظيم. 

فمن جوابنا: إِنّ ذلك لا یخلص( كونها شکزا في الحقيقة» على ما مضى ذکره؛ 
ts‏ قد على بها ضرب من الصلاح واللطف لا مرف إلا tee‏ فقد عادت الجا إلى 
di‏ البعثة تجب للبغية التي بیتاها. وهکذ القول فیما يلزم من بر الوالدین وطاعتهما وان لم 
تكن لهما ON des‏ طریق ذلك طریق الصالح الشرعيّة, فإذا ورد السمع بذلك فهو 
موافق LL‏ قلناه. 

فصحٌ بهذه الجملة ما قلناه من ثبوت الصلاح في هذه الشرائع» واه لا بد من شرع 
يرد بهاء وأنّ ورود الرسل من غير هذه الجهة لا یجوز. وسيجيء تمامه من بعد إن شاء 


الله . 


(۱) ص: يختص. 


۰:۳۹ 


باب في أن En‏ الرسول متی حسنت وجبت 


قد كررنا'“ بعض ما آورده هاهناء وذلك Of‏ حسن البعثة إذا كان لا ذکرناه من 
تعلق ضرب من صلاح العباد به EN‏ یعرفون من جهة الرسل ما قد وصفناه. فمعلوم أنَّ 
هذا بعينه یوجب البعثة» لأنّه قد تقزر وجوب اللطف على الله تعالی فیما یفعله ووجوب 
ازاحة Je‏ الکلّفین من كل وجه. فصارت البعثة مترددة بين حسن لا یتفصل من 
الوجوب وبين أن لا تکون واجبة فتکون قبيحة. ألا تری aff‏ إذا لم يكن العلوم من حال 
المكلّف ما ذکرناه فارسال الرسول إليه عبث. وهکذا الحال في الالطاف التي هي من فعل 
الله سبحانه لا حسنها إذا حسن فعله لها يقترن به الوجوب. ونحو ذلك هو شکر النعمة 
وغیر ذلك ما لا واسطة بين وجوبه وقبحه. 


فان قیل: إذا كان الذي يتحمّله الرسول یصلح أن یکون من باب الواجب ویصلح 
أن يكون من باب النقل» فهلاً قلقم إِنّه یعث الرسول وتحسن بعئته» ولا تجب إلا إذا تحمل 
واجبات شرعيّة» فان تحمل النوافل لم تجب بعثته بل حسنت فقط لأنّ نفس ما تحملوه مما 
لا يجب على الکلّف فعله. 

قيل له: OS‏ تکلیف النوافل لا یحسن تبعًا للفرائض. فإذا لم تكن فیما تحقله الرسول 
واجبات فبعثته لأجل النوافل لا وجه لها. وهذا هو جار على قول بعض العلماء لد نوافل 
الشرع آلطاف في واجبانها دون واجبات العقل. هذا على أنّا لو قدّرنا أنّ هذه الوافل مما 
يتعلّق بها صلاح للمکلفین, فلا بد من بعثة الرسول لتعريفها. ولا يُنظر إلى حالنا معها 


)1( ص: ذكرنا. 


ج نسلك بوجوبها علی الله تعالی مسلك وجوب هنه الأفعال dde‏ بل یجب علية 
التعريف لکونه داخلا فى إزاحة علّة المكلّفين وان لم يجب عليهم ذلك الفعل. Ge‏ ما 
ذكرناه ff‏ إذا عرفوا في أفعال مخصوصة Wii‏ تدعوهم إلى فعل الفرائض وتسهّلها 
عليهم» فإذا لم يعرفوا ذلك كان بمنزلة ضرر ينزل بهم. 

وبعد: فإذا كان فى فعل المكلّف ما له الحظ الذي ذكرناه من تخفيف الواجب 
الشاق عليه ودعائه إلى فعل فإذا لم یعرف ما ذکرناه() اعتقد الحظر فيه يلا فيه من مشقّة 
عاجلة فيكون معرضّا لاعتقاد جهل. فهذا أيضًا وجه في وجوب تعريف النوافل» لو صخ 
انفصالها عن الواجبات الشرعيّة. 


)١(‏ ص: قلناه. 


ETA 


باب في بعثة الرسول بلا شريعة 


إذا ثبت حسن البعثة فى الجملة» فقد اختلف العلماء فيما يجوز أن يتحمّله الرسل. 
فعند أبي هاشم Na de,‏ يستفاد بمجيئهم ما لولاهم لم يمكن الوقوف 
علیه. وذلك قد یکون بشريعة مجدّدة وقد یکون بإحياء شريعة دارسة» وقد بصع أن 
یکون طریق ما نعرفه من جهتهم العمل وقد یکون الاعتقاد والعلم من دون عمل أصلاء 
أو بآن يكون العلم يلزم واحدًا والعمل یلزم! تير فعلى هذا hd‏ | قد 
يجوز أن يبعث الله رسولا لیعزف af‏ تعالى یوفر العقاب على مستحقیه» ولولا السمع 
لکتا جوز العفو ونجؤز العقاب. وقد يجوز أيضًا أن يرد“ بمعرفتنا أحكام احیض والعمل 
تثبت على النساء لا على الرجال. وعلی کل حال فالواجب أن نستفيد بعتتهم ما كنا لا 
نستفيده لولاها. 


وقد كان أبو علي ومن تقدّمه رما أجازوا بعثة الرسل موافقة با في العقول وتأكيدًا 
لها. ولم يكن ذلك بمذهب مصرّح je a‏ ومن يجري مجراه ولكنّهم حيث کلموا 
البراهمة» فزعمت df‏ تخالف الشرعيّاتٌ ما في العقول وورودهم بخلاف العقل مردود 
فقالوا لهم: فهلاً أجزتم أن يردوا بتأكيد ما في العقول والدعاء إليها؟ فدفعوا بذلك قولهم 
بقبح البعثة أصلا. 


(۱) ص: يلزم العمل. 
۵9 ص: يرد ایضا. 


باب في بعثة الرسول بلا شريعة ۳۹ 


والذي يدل على ما نقوله af‏ لا بد إذا بعثه ١‏ الله جل وعرّ من أن يظهر عليه الأعلام 
الدالة على صدقه فا إخلاءه مما یدل على صدقه لا يجوز. ولا بد إذا ظهر عليه المعجز 
من أن یلزم a‏ النظر فيه db‏ إن لم يلزمهم النظر ذ فيه لم يكن لإظهاره وجه ان إظهاره 
عليه هو ليعرفوا صدقه في دعواه. ولا وجه لوجوب النظر في الأصل الا وف من تركه 
ضررًا. فإذا لم تتضمّن بعثته صلاحا تلزمهم معرفته ولا يعرفونه الا عند النظر في العلم 
الدال على صدقه» فلا وجه لإظهار العجز عليه ولا لوجوب النظر علينا في تلك 
العجزات. لاتا لا نخاف ضررًا في أن لا نعرفه صادقًاء بل العلم حاصل لنا بصححة ما 
يقوله من جهة العقل نظرنا في معجزاته أو لم ننظر. وهذا يقتعضي أن لا یظهر الله 
العجزات عليه ولا أن یلزمنا النظر فیها. 

ولا بصع أن يُقال: فان وجوب النظر في هذه العجزات یثبت على طریق الكفاية 
دون التعيين. 

لاه لا تُعصوّر في النظر هذه الطريقة. ألا ترى آنه إذا كان وجوبه دفعًا للضرر عن 
النفس» فمعلوم Si‏ 2 الضرر عن النفس یتعین؟ 

فإن قيل: فهلا فهلاً أظهر الله المعجز عليه ثم لا يلزم العباد أن ينظروا فيه بل يحسن 
ذلك. ويكون ما إن فعلوه كان أحسن وأولى دون ما يُجعل واجبا؟ 

قيل له: : تقدير ظهور المعجز عليه آله يقول لهم ولي رسول الله ومعجزي كذا وکنا 
وأنتم متبرّعون بالنظر في معجزي''2 ومعرفة صدقي فيما آقوله». ومعلوم OÙ‏ ذلك مما يُنفر 

عن القبول منه. وبعد: فإذا لم يلزم النظر فيما يظهر على الرسول فيجب أن لا تفترق 
الخال بينه وبين الصالحين من الناس» فيجب تجويز ظهور العجزات عليهم OÙ‏ ننظر فيها 
فنعرف صلاحهم وصدقهم ويكون لنا في معرفة ذلك ضرب من اللطف» بل يجب تجويز 
ظهوره على الکذایین فيكون لنا في النظر فيه ضرب من الصلاح. وفي كل هذا نقضي 
بحسنه دود وجوبه وفي ذلك إلحاق حال الرسول بحال غيره من البشر. وليس بعد ذلك 
إل أن يقال بوجوب النظر في معجزات الرسل» وليس لوجوبه وجه سوى الخوف من 


)١(‏ ي: معجزتي. 


00 المجموع في المحيط بالتكليف 
ضررء ولا ضرر يلحقه إذا لم يعرف صدقهم إلا أنه تتعذّر علينا معرفة مصا حنا الا بعد أن 


فإن قيل: أليس يجوز أن يظهر الله تعال معجرًا بعد معجز وإن لم يلزم النظر في 
المعجز الثاني» فقد بطل قولكم له لا يجوز إظهار الله العجن إلا والنظر فيه واجب؟ 

قيل له: ليس الأمر على ما قدّرته. وذلك أن العجز الثاني يتردّد بين أمرين: فما أن 
يظهر لمن لم“ يظهر له المعجز الأول فهو تمكين له من معرفة صدق الرسولء فلا بذ من 
وجوب النظر فیه وان كان العجز الأول قد أمكن به معرفة صدقه فاظهار الثاني هو 
لثبوت صلاح ولطف فيهء كأنّه قد مرف من حاله أنه لا يؤمن عند الأوّل ويؤمن عند 
الثانى» فلا بد من النظر فيه أيضًا. فعلى كل حال لسنا نخليه من وجوب النظر فیه» فبطل 
ما ظنّه. ونحو هذا هو في بعثة رسول بعد رسول أو ضمّ رسول إلى رسولء EN‏ لا بد فيه 
ما ذكرناه. 

فان قال: فلم لا يجوز أن يلزمنا النظر في معجزته وان لم يتحمّل شرعًاء ولكن لنا في 
معرفة صدقه فى دعوى الرسالة وفي العلم dt‏ رفيع المنزلة عند الله تعالى مصلحة؟ 

قلنا: لو جاز ما قلته» لجاز أن يظهر الله المعجز عليه لنعرف صدقه في أحوله احاضة 
من أكله وشربه لضرب من الصلاح» وأن يظهر المعجزات على الصا حين JA‏ هذا 
الغرض» وذلك باطل. فليس إلا أن إظهار الأعلام عليه ووجوب نظرنا فيها يلا ذكرناه لا 
غير. 

واعلم ÎLE‏ ذكرنا أنه لا فائدة في بعثته وإظهار المعجز عليه إذا جاء بوفاق العقل» 
سأل رحمه الله عما يقوله من يخالفنا من إثبات مزيّة له على ما قد تقزر في العقل وعلى 
الواعظين والدعاة إلى cat‏ وتلك المزيّة قولهم )0 العجز إذا ظهر عليه Leg‏ مخالفته 
دون شريعة يتحمّلها. 

)۱( ص: - إلا أنه تتعذر علينا معرفة مصالحنا إلا بعد أن نعرف صدقهم. 

(۲) ص: - لم. 
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والجواب: أنه كان ينبغى ظهور المعجز على الصالحين والعلماء والواعظين للتهیب 
الاي ESS‏ وكرت صلاح في ages‏ ا بل کان ce‏ إذا حصل ها الضرب 
من الصلاح في أن نعلم حاص أحواله» أن یظهر الله العجزات عليه وأن یلزمنا النظر فیها. 
وكل ذلك ما لرم لأنهم قد خرجوا عن القصر بالعجزات على ذلك الوجه الواحد. 
وأيضًا: db‏ تهتبهم مخالفته ما يكون بعد علمهم dit‏ تعالى» فيتهيبوا مخالفة رسوله. 
وإذا عرفوه استغنوا عن دعائه call Lab‏ وإن لم يكن قد عرفوه فمنزلته عندهم منزلة غيره 
فلا تهیب لتجويزهم فيه أن يكون Le‏ مخرقا. وأيضًا: فَإنّهِ ما یتهیب مخالفة الرسول إذا 
لم يكن المرسل في حكم المطلع على المرسّل إليه المشاهد له. Gb‏ إذا جاء إلى قوم وهم 
عارفون dit‏ وعالمون dt‏ مطلع على ضمائرهم وأحوالهم» فكيف يقع لرسوله تهیّب في 
صدورهم وما قد تصوّروه من حال مرسله يزيد على ذلك؟ 

وقد قال فى الكتاب: يلزم على هذه القاعدة تجویز أن يبعث الله الرسل لتعريف 
المشاهدات وما يُعرف بالحسن» وأن يكون دعاؤهم أقرب إلى الإجابة والقبول يلا ذكروه 
من التهيّب. فإذا كان العقل كافيًا في هذا الباب» فهكذا في الدعاء إلى الله تعالى وإلى ما 
تقرّر في العقول. 

فنبت بهذه الجملة أله لا بد من pl‏ نعرفه من جهة هذا الرسول لولاه كان لا طريق 
إليه. 


باب في كيفيّة بعثة الرسل 


إعلم أنه إذا كان أصل البعثة للصلاح, فالكيفية فيها لا À‏ من أن ترب على الصلاح 
أيضًا. وبيان ذلك أنه إذا علم الله أن الصلاح الذي ذكرناه يتعلق ببعئة واحد بعينه كانت 
بعثته هي الواجبة. وان استوت أحوال جماعة في تعلق الصلاح pete‏ فذلك على 
ضريين: أحدهما أن يتعلّق الصلاح بیعنتهم على الجمع» فيجب أن pates‏ معًا ویحلون 
عند ذلك محل الرسول الواحدء وحكم العجز يرجع إليهم على سواء وقد يكون على 
وجه OÙ‏ وهو أن يتعلّق الصلاح یافراد بعثة كل واحد منهم دون الضم والجمع» فإذا 
استوت أحوال جماعتهم فيما ذكرناه فالثه تعالى في حكم انختر في بعئة كل واحد» EP]‏ 
لا أن يكون في أحدهم من مزيّة الصلاح ما ليس فيمن عداه» des‏ تازم بعثة حاضة 
دون غيره» OÙ‏ ما أوجب اللطف أوجبه على أبلغ الوجوه. 

وليس يجوز أن يكل تأدية الرسالة إلى جماعة لا على أن Eve‏ الفرض على كل 
واحد منهم» بل إن قام بها هذا الواحد يسقط عن الباقین لأنّه إذا كان كذلك وجب أن 
يبعث الواحد ممن العلوم من حاله أله يؤدّيها لا محالة» وتصير بعثة الباقين عبثًا. Ge‏ ذلك 
Of‏ المعجز إذا ظهر على هذه الجماعة فنسبته إلى الجميع واحدة» فإن جاز لبعضهم أن لا 
يدي الرسالة فما وجه ظهور العجز عليه؟ فيجب إن تعلّق الصلاح ببعثة جماعةء أن تب 
على کل واحد منهم بعينه وأن يظهر المعجز على حدّ ینتسب إليهم على سواء. 


Gb‏ إن كان الصلاح في إرسال واحد بعد واحد فذلك أيضًا جائن وان كان لا بد 


JF عن‎ 


باب في كيفيّة بعثة ال a‏ 


من أن بتضتن الثاني زيادة على الأول يلا تم من أن بعثة الرسول لا بد فيها من شريعة 
دون أن تكون مؤكدة ولا بد أيضًا من إظهار معجزة بعد معجزة. وهذا في الأزمان 
المتغايرة ظاهر. Li‏ والزمان واحد فظهور هذه العجزات موقوف على أن لا يبلغ بكثرتها 
مبلغ المعتادء كی یقدح في شرط كونه معجرًا وهو انتقاض العادة به. 

فالحال فيمن dus‏ إليه الرسل كالحال في الرسل آنفسهم. وذلك AN‏ رما كان 
الصلاح للواحد من M‏ أن يُخصٌ برسول» كما يجوز أن يكون الصلاح في أن Las‏ 
إلى جماعتهم رسول واحد. ومتى قدّر OÙ‏ صلاح JS‏ واحد من الأمّة أن et‏ برسول 
وبمعجز مفرد. وعند كثرة المعجزات يخرج عن أن تكون العادة منتقضة بل يصير نقض 
العادة عادة» فكأنٌ يم في لطف à‏ فللا on‏ الله ما هذا حاله ولا يكلّفهم 

فإن قال: ا TO‏ 
لا؟ 


قيل له: قد يجب في ب بعض الأحوال ولا يجب في بعض. فان كان قد GS‏ بعض 
شرعه ولم یژد بعضًا وجب تبقيته حتّى يتم أداء ما حمل. وهكذا إن كان يرد عليه شرع 
Res‏ ی ی و سا 0 
ee‏ ال ۳ ee‏ 
عند ذلك» فيجب أن يبقى حتّى یکزرها عليهم. Ub‏ إذا زالت هذه الوجوه. وكان قد 
ی جميع شرعه ولیس يننظر شرت آخر برد علیه» وكان صلاح من بعده يثبت في نقل 
شرعه إليهم بالأخبار المتواترة» وقد أزاح الله تعالی de‏ الموجودين في الوقت بهذا الأداء 
حتّى لا صلاح في تكريره عليهم؛ فلا وجه لإيجاب التبقية. وإذا لم يجب جاز أن يتفضّل 
الله تعالى عليه بهاء الا أن A‏ في تبقيته مفسدة فلا بد من الاخترام. وتفارق تبقيته نفس 


(۱) ص: يقبح. 


:3 المجموع في المحيط بالتكليف 


ما قّرناه. وغير متنع أن تقبح تبقیته إذا علم Lt‏ ستلحق بنبيّ آخر ینسخ شرعه وتمنع 
الناس عن القبول من لأنّ في ذلك ضربًا من التنفیر. ولسنا نقول له يؤدّي إلى عزل 
الرسول عن كونه رسولا» لأنّه إذا كان الستفاد به ما یرجم إلى إعظامه فلن یخرج عن 
ذلك. 

UÙ‏ الذي ذكره في آخر الباب فهو مرتّب على ما تقّم وذلك لأا قد بنا آله قد 
يصح تعلق الصلاح بأن ُبعث إلى واحد دون غيره وإلى جماعة AN‏ بأسرهاء فإذا أردنا 
أن نعرف أن بعثته هي إلى واحد أو إلى جماعة 6 هو بالرجوع إلى قول هذا الرسول. 
فإذا قام المعجز على صدقه وقال: ّي مبعوث إلى هذا الواحد أو إلى هذه الجماعة أو إلى 

جميع الکلفین» قبل قوله في ذلك. وقد یصخ أن يكون الذي به نعرف اختصاص بعثته 
7 أو بقوم أن تكون معجزته مما لا Je‏ لا من هذا الواحد أو من هذه الجماعة أن 
یعرفه معجرًا. ولا à‏ فیمن يعث إليه الرسول أن بتمکن من معرفة صدقه بالمعجز» فإذا 
تعذّرت معرفته على غير هذا الواحد غلم أنه ليس ببعوث AN‏ ولا تلزم على هذا بعثة 
رسولنا Le‏ الك علیه إلى العجم 4 قد SE‏ من العلم بان القرآن معجز لمعرفتهم 
بعجز العرب مع شذة حرصهم» لولا كونه معجرًا لما عجزوا عنه . 
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باب 0 ذکر مسائل البراهمة وجوابها 


إعلم أن کثیرا OÙ‏ يورد في هذا QUI‏ قد أجبنا عنه من قبل» ولكتا نذ کر في كل 
شبهة ما يختضّها. 

فإذا قال البرهمی: إن العقل الذي قد ركبه الله تعالى فينا هو الإمام والعيار والزمام, 
وسبيل کل شيء أن يكون مردودًا إليه ومعروضًا علیه فإذا وافقه فمقبول وإذا خالفه 
فمنفی مردود. فاذا كان للعقل ما ذكرناه من الحظ فيجب أن تكون الغنية واقعة به عن 
لرسل. ویعد: هم ذا جاموابوفاق لعقول فقد Cf‏ عنهم؛ وان جاعوا بخلاقها فلا 
قول لهم لأنّ Jai‏ العقول لا یقبلون الا ما وافق العقل دون ما aile‏ 

والأصل في هذه الشبهة على اختلافها واختلاف العبارات عنها: أنَّ الرسل ما 
جاءت با یخالف العقول» بل هي التي تُتّبع والرجوع إلى ما تقتضیه هو الواجب» لكنّ 
دلالتها على ما Ja‏ عليه تکون بالوصف والاجمال دون التفصیل والتعيين» فإذا لم يكن 
في قوتها بيان الأحكام لا على ضرب من الاجمال لم يمتنع أن يُعضد بالسمع الوارد 
بتفصيل ما يجمله العقل, ولا تكون في ذلك مخالفة للعقول. 

وبيان هذه الجملة أنه قد تقزر فى العقل جواز أن يكون فى آفعالنا ما يدعونا إلى 
الواجبات ويصرفنا عن القبائح» ولو تعيدت لنا لعرفنا وجوبها. وهكذا يجوز أن يكون في 
أفعالنا ما یلحقنا به ضرر ومفسدق ولو تعیتت ا رفا وجوب تجتبها وقبح الاقدام عایها. 
وهکذا إذا جاز أن یکون في آفعالنا ما يقوّي داعینا إلى فعل الواجب. فلا بد من أن 


و( te‏ لمن 
(۲) ي: اعقنا. 


E‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


نقضي بحسنه. فإذا ورد السمع فإما يرد بالكشف عن ثبوت نفع وصلاح في هذا الفعل 
عن ثبوت ضرر وفساد في ذلك الفعل» فيلحق با تقزر في العقل من دون أن يقال باه 
مخالف للعقول. 

وغاية ما في ذلك أن طريق العلم بثبوت هذه الأحكام للأفعال abs‏ وهذا مما لا 
يؤأر. فلهذا يعرف البصير وجوب التحوّر من الوقوع Ag‏ لاه مشاهد لهاء ولو كان 
أعمى لعرف وجوب التحرّز من الوقوع فيها بای وعلی كي الحالين یعملان بقتضی 
العقل. وهکذا إذا ذُفع الانسان إلى شيء من هذه الأغلال الحارّة» db‏ يعرف بعقله bi‏ 
کل ما زاد في الحرارة وجب عليه تجتبه وکل ما كان من باب المطفئات فعليه به» وبعض 
ذلك يعرفه بالعقل والعادات LE.‏ ته يرجع فيه إلى قول الاطتاء. نم لا يقال ae‏ 
إذا رجع إلى قولهم في تفصيل ذلك والترتيب في كيفية العلاج آنه قد فعل ما يخالف 
عقله حتّی يصير ذلك مدفوعا. فكذا الحال فيما ذكرناه مما ages‏ السمع عليه» Us‏ الفرق 

بين الموضعين أن طريق العلم بأحد الأمرين هو الرجوع إلى قول الأطباء ذ في الشيء الذي 
یجوز أن يُتوصّل إليه بالخبرة» وفي الآخر لا يُعرف إلا ستمع وارد من جهة اه تعالى. 

وكان الذي لأجله اختصٌّ بذلك هو أنه في حكم العیتات من الأمور ولا دليل من 

جهة العقل على ذلك. ألا ترى أنه تتضمّن هذا الشرعيّات أن التمشك بها يكون أقرب 
إلى أن يفعل ما تقزر في عقله وجوبه أو أن ينصرف Le‏ تقزر ف فى العقل قبحه» وهذا لا 
وصول إليه عقلا. ولهذا قضّر مشايخنا الألطاف العقاية من أفعال المكلفين على معرفة الله 
وعلى العلم باستحقاق الثواب والعقاب من جهنه SN‏ التقزر في العقل Of‏ استشعار 
الضرر یصرف عن فعل ما يضر واعتقاد النفع يدعو إلى فعل ما ینفع 

وقد ذکر فى Cf‏ ذلك أن العاقل لو عرف لغة من اللغات وعرف الأسماء التي 
تواضعوا عليه از OÙ‏ یجهل أعيان السمیات فلو 445 رسول من الرسل() على ef‏ 
السمیات لم يكن ذلك نقضًا يلا قد تقزر عنده من العرفت فکذا الحال في تنبیه الشرع 
على أعيان هذه الافعال. 


(۱) ص: مثال. 
(۲) ص: الرسول. 


باب في ذكر مسائل البراهمة وجوابها ۷ 


فص بهذه الجملة الجواب عن جميع ما يوردونه في نظائر هذه الشبه SN‏ حد ما 
یوردونه ما یشابه ذلك قولهم: تا لو Lt‏ والعقل ES‏ نستقبح آفعال الصلاة والصیام 
وغيرهماء فکیف يجوز أن نقضي بوجوبها شرغا؟ وهل في ذلك الا مخالفة الشرع 
للعقل؟ 

لأنّ من جوابنا عند ذلك أن نقول: ليس قبح هذه الأشياء الا لضرر علينا فيها ومشقّة 
لا يقابلها نفع. فإذا قدّرنا OÙ‏ فيها نفعًا أو دفع ضرر فلا شيء من هذه الأفعال إلا وهو 
مستحسن عقلا. فإذا كشف الشرع من ثبوت نفع أو اندفاع ضررء حل محل ما نعرفه 
بالعقل أو بالخبر. فقول القائل: انا لو ملینا والعقل لکنا نستقبح أفعال الصلاة وغيرهاء 
على الإطلاق خطأء ولكنًا نستقبح ذلك بالشريطة التي بيتاهاء فإذا عزفنا السمع ثبوت 
لطف وصلاح «us‏ فلا بد من القضاء بحسنه ووجوبه. 

وعلى هذه الطريقة يجري الجواب أيضًا عن قولهم: إذا كان لا يصح ورود الشرع 
بوجوب الظلم والكذب وغيرهما ولا بقبح الإنصاف وما آشبهه. لا كان العقل قد اقتضى 
في بعض ذلك الوجوب وفي بعضه القبح» فكذا الحال في هذه الأفعال الأخرى من نحو 
الصلاة وغيرها. 

وذلك ON‏ قبح ما يقبح من ذلك لصفة لازمة لا تزول عن الوصوف بحال» فلم 
يجز ثبوت وجه القبح الا والفعل قبيح. Us‏ هذه الأفعال الأخرى فليس قبحها إذا قبحت 
لا با يقترن بها من ضرر أو إخلال بواجب» وإذا حصلت فيها منافع فقد زال وجه القبح 
عنها. فجاز أن يرد الشرع بتغيّر حالها من قبح إلى حسن لدلالة على ما يقترن بها من 
الوجوه. فحل ذلك محل أن يقال للعاقل: أيحسن السفر للتجارة؟ لأنّه لا يجوز أن يطلق 
الجواب عن ذلك db‏ ولكن يقول: إن أل المسافر ربکا حسن منه السفی ولا لم 
يحسن. فكذلك يجب أن تکون الحال في هذه الافعال. 

Gi,‏ قولهم إن فيما جاءت به الرسل أمورًا Ré‏ من باب السخف ومجانبة الروعق 
كنحو أفعال El‏ خاصّة من طواف وسعي ورمي وترك OBS‏ واللبس. 


(۱) ص: التنظف. 
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فالجواب عنه يجري على الوجه العقتّم de CV‏ من الأفعال الا وقد 
تصور فيه وجه الحسن لثبوت نفع وحصول غرض. فلهذا يستحسن الطائف أن یطوف 
حول بيته متعدّقًا لاسترمامه. وقد يسعى هربًا من السبع وعند استقبال والده وصديقه وعند 
استشعار ببشر له وقد یری له الطبيب أن يسعى ولا يلزم موضعه في بعض الأعلال. وقد 
يرمى تمرة على شجرة لتسقط وقد يترك حلق رأسه خيفة من علة وقد يتجرد من ثيابه 
لغراض مخصوصة» فثبتت صححة ما قلناه في الجملة. فإذا ورد السمع بثبوت منافع 
ومصالح واندفاع مضارٌ في هذه الأفعال» فکیف تعد سخْفًاء وهل ذلك الا عين الصواب 
والحكمة؟ 

فإذا سلم الخصم جواز أن تحسن هذه الأفعال للوجوه التي ذكرناها وقال: إتكم 
أوجبتم أن تكون المنافع فيها عائدة على الدين» فما طريق العلم بذلك؟ 

قلنا: من جهة الرسول الذي نعرف صدقه» ثم لا يجب أن يقف على وجه الصلاح 
مفصّلا بل الجملة كافية في ذلك. وهكذا الحال فيما ينهانا عنه ON‏ نعرفه مفسدة وان لم 
نعرف الوجه مفصّلا. ولن يتم ذلك إلا بعد العلم بالله وعدله لنقطع فيمن يظهر عليه 
معجرًا ä‏ صادق ويعتمد قوله. 

ولا يمكن أن يقال: فلو كان ذلك مصلحة لاتفقت أحوال الکلفین فيه في جميع 
الأزمان» SV‏ كونه صلاحا إذا لم يكن على الإطلاق جاز أن يختلف. وعلى هذا جاز 
فيما يكون مصلحة لأحد ولدينا أن لا يكون مصلحة لصاحبه» وفيما كان مصلحة له في 
وقت أن لا يكون كذلك فى وقت آخر. وكيف يسأل عن مثل هذا من يقر بالألطاف 
العقليّة من نحو الالام وما آشبهها مم علمنا باختلاف الأحوال في الأزمان والأعيان. 
والكلام في هذه السئلة ns‏ © الشرائع» وسيجيء من بعد. 


)١(‏ ص: قبح. 


باب في بیان ما يدل على کون الرسول رسولا 


اعلم أن الله تعالی» إذا بعث رسولا وکان الفرض tes‏ أن نعرف مصالنا من 
جهته» ولا يتم ذلك إل بأن نعر فه میعو تا من جهة الله وصادقا في دعوی النبوّق والعلم 
بذلك مع التكليف لا يصخ أن يكون بطريقة الاضطران لا إذا عرفنا ذاته Je‏ وعدّ 
وصفته استدلالا» فكيف نعرف تصديقه لهذا الرسول بالعجزات ضرورة؟ وإذا لم تكن 
طريقة الا الاستدلال» فمعلوم أنه لا بدّ للدلیل من تعلق بالدلول» له إذا فقد هذا التعلّق 
لم یکن où‏ يدل de‏ صدقه أولى من أن يدل علی کذبه. 

فإذا ثبت ذلك قلنا رن جميع ما یفعله الله تعالى لا يخرج من أمرين: أحدهما Oof‏ 
يكون بطريقة العادات والثاني أن تنتقض العادة به. فإذا كان معتادًا من الأمور فدلالته 
على صدقه كدلالته على کذبه» فيخرج عن أن يكون له بدعواه تعلّق. ولا ge‏ والحال 
هذه أن یدلنا الله على صدق هذا المدّعى للنبوّة بالعتاد من الأفعال» فلا بد من أن يكون 
ناقضًا للعادة لنعرف أنه كان لآ يتفض العادة الا ta pal‏ ولا بد أيضًا من أن 
یکون مع کونه ناقضًا للعادة متعلمّا بدعواه وال دی إلى کونه مدا به فلا یدل على 
صدفه. 


وإذا لم يمكن في القدرة أن یدنا إلا بهذا الوجه فلا معنى لقول القائل: هلا دنا 
بغیره؟ لاه يجري مجرى من يقول: Da‏ وصفتموه بالقدرة على ما ليس بمقدور of‏ 


(۱) ص: - أن. 
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وعلی هذا لا يجوز أن يكون موصوفًا بالقدرة على أن يعرّفنا من طريقة الدلالة One‏ 
بمطالع الشمس ومغاربها على العادة المألوفة» فكذلك الحال فیما عدا العجزات. 

Ub‏ قول القائل: إذا قام المعجز مقام التصديق بالقول» فلم لا يجوز مع التكليف أن 
Lise‏ صدقه بقوله له «صدقت في دعوى النبوّة)؟ 

فالجواب عنه: أنه إذا لم يكن الا مجرّد هذا القول جوز أن يكون كلامًا لله تعالی 
ا سا cd‏ 
ذلك إلا بأن يكون معجرة فى نفسه أو يُقرن به معجر آخرء فتعود JU‏ ما ذكرناه: 

فإن قيل: فهلاً غرفت نبؤة هذا النين بخبر فين آخر؟ 

قيل له: لا بد في النبي الأول من أن يظهر عليه معجزء فقد عادت الحال إلى ما 
ذكرناه وإن كان بواسطة. وعلى أنَا سنب 5 مع ظهور الخبر من جهة الرسول الأول لا بد 
من ظهور المعجز على الثاني لأمر يرجع إلى دلالته بطريقة الابانة والتخصیص والفارقة. 

هذا كله مع ثبات التکلیف ‏ وکون هذه العارف استدلالا. Ub‏ ان قّرنا زوال 
التكليف وحصول المعارف ضرورة» فالعلم بصدق هذا الذعي للنبوّة يصح يصحٌ أن يلحق 
بذلك ويستغني عن الادلة. وسنذ کر القول في صفة المعجز الذي جعلناه دلالة على صدق 
رشان 


(۱) ص: - صدفه. 


باب في صفة العجز 


الذي اوخت الكلام في ذلك أن َم هذا الرسولء إذا قالوا له «إذا كنت بشما مثلنا 
فما بالنا يلزمنا الانقياد لك؟). فعند هذا يظهر عليه من عند الله ما یعرف به صدقه ما 
بمسئلة منه أو من غير مسئلة AN‏ یجوز أن یخلیه 3e à‏ وجل بعد زرساله له می آمر 
de dé‏ صدقه. 

فإذا تقرّرت هذه الجملة» احتجنا أن نعرف صفة هذا الدليل الدال على صدقه. وقد 
ذكر في صفته التي لا ب من معرفتها ليت الاستدلال به شروطا. É‏ ین في باب من بعد 
الطريق إلى معرفة تلك الأوصاف bis‏ وأتبع ذلك بباب آخر ذكر فيه الدلالة على 
وجوب اعتبار هذه الشروط. فممّا عدّه رحمه الله في شروط المعجز وأوصافه أن يكون 
ذلك من فعل الله تعالى أو De‏ مجرى ما هو من فعله» وأن يكون له تعلق بدعوى هذا 
الرسول, وأن يكون ناقضًا للعادة. وأفرد عن هذه الجملة أن لا يقدر العباد عليه في جنسه 
أو في إيقاعه على ذلك الوجه وان كان قوله إِّه يجب كونه ناقضًا للعادة قد احتوى على 
ذلك لاه لا يكون بهذا الوصف Ni‏ والعباد لا يقدرون عليه. 

ثم قال: وقد دخل تحت قولنا (إنّه يجب تعلقه بدعواه» أن یختص بهذا Al‏ للنبوّة 
دون غيره» فلا يجب إفراده شرطا على حدة. وهکذا فلا يجب أن یشترط بقاء التکلیف 
لیحترز به عن انتقاض العادات عند قیام el‏ لأنّ قولنا «یجب تعلقه بدعواه 
واختصاصه به) قد أغنى عن ذلك» أنه لا 5 تثبت هذه القضيّة عند قیام الساعة. وهکذا 
ee an‏ | 
إذا أوجبنا تعلقه بدعواه واختصاصه به لم يكن من تجدّده وحدوثه في تلك الحال de‏ 
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CG‏ إذا کان باقیا al‏ على غيره من قبل فاختصاصه به وتعلّقه بدعواه كاختصاصه 
بغيره وتعلّقه بدعوى غيره من ليس eu‏ ودلالته على صدقه كدلالته على کذبه. 

فان قيل: لِم لم“ تشرطوا(”» في ذلك آن لا یظهر إلا علی الأنياء؟ 

قيل له: إِنَّ هذا من حكمه لقيام الدلالة عليه لا أنه ما نحتاج إلى معرفته في الأوّل 
لنعرف صدق من ظهر عليه في دعوى النبوّة» لأنّ الشروط التي بيتاها كافية في هذا 
العلم. ثم ننظر من بعد فنعرف ذلك من جملة أحكامه. فهو كما نقول إِنّ الرسول الذي 
يظهر عليه العجز أو يظهر في زمانه وهو معجزة له لا بد من معرفته به إذ لا يجوز وهو 
معجز له أن يعرفه غيره ولا يعرفه هو فهذا وان لم یکن منه بد فلا نحتاج إلى ذكره في 
أوّل الباب. 

فان قيل: فقد أغفاتم ما لا بد منم وهو مفارقة المعجزات للحيل ومباينتها لها 
ومعلوم أنه إذا لم نعرف ذلك لم يمكن الاستدلال به على صدق المدّعي للنبوّة. 

قيل له: إِنّ ما ذکرناه قد اشتمل على ذلك OÙ af‏ لا يكون من فعل الله 
ناقضًا للعادة خارجا عن مقدور العباد في الجنس أو في الصفة الا والحيلة فيه لا تتأتى» 
Li LS‏ تتهیاً في مقدورات العباد. ولا ينبغي إفراده بالذكر. 


)١(‏ ص: لأنّه. 
(۲) ص: - لم. 
(۳) ص: تشترطوا. 
(4) ي و. 
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ها الذي نعرف به کون هذا العجز من جهة dit‏ تعالی» فهو بان یکون من غیر 
أجناس مقدورات العباد. أو بأن یکون من جنسها ولكنّه قد وقع على وجه لا يقدر العباد 
على ایقاعه على ذلك الحد. فالاوّل هو کوجود الاحیاء وخلق الاجسام على ما یروی 
من الزيادة فى أجزاء الماء وأجزاء الطعام» و کما لو خلق لوا من الألوان» إلى ما أشبه ذلك» 
لأنّ في کل هذا نعلم أن العباد لا یقدرون عليه وأ اخصوص بالقدرة عليه قادر لنفسه. 
وهکذا إن كان الجنس مقدورًا لنا ولکثه يقع على وجه لا (Ge‏ متا إيقاعه على ذلك 
ci‏ کفلق البحر db‏ من جنس التفريق المقدور لنا ولكن لا يقدر العبد على مثل ذلك» 
وكتسبيح الحصى GG‏ الكلام مقدور لنا ولكن لا يصح متا إيجاده الا في محل 
مخصوص,. فإذا وُجد لا على At‏ الذي یوصف العباد بالقدرة عليه فلا بد من إضافته 
إلى قادر لنفسه. 


Us‏ الذي به نعلم انتقاض العادة به» فهو أن يسبق لنا العلم بضرب من الاختبار 
إجراءً الله تعالى“ العادة في بعض الأشياء على طريقة مخصوصة. فإذا جد ما يخرج 
عن هذه الطريقة عرفنا أنه نقض للعادة» وهذا كما قد جرت العادة أن يحبى الله الولد فى 


(۱) ص: - تعالى. 
(۲) ي: وجود. 
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يجوز من جهة العادة أن يخلق الناقة في بطن أمّهاء فأمَا أن Ge‏ الجبل عن ناقة فيخرج 
منها فهو بخلاف العتاد. ولیس الغرض با نعدّه نقص عادة لا آن یعقض عادات قن قد 
ظهر ذلك النبيّ بينهم والاً فقد يجوز أن يكون الشيء معتادًا عند قوم فلا يكون ظهوره 
معجرًا لهم ولا يكون معتادًا عند آخرين فيكون معجرًا لهم. وعلى هذا لا يكون سقوط 
الثلج عندنا خارجًا عن العادة» ولو سقط بتهامة الثلج وجمد عندهم الماء لكان نقض 
عادة» كما لو جمد الماء عندنا في شدة ابر في الصيف الصائف لكان نقض عادة. 


وبين صخة ذلك أنّ ما يفعله الله تعالى ابتداء من الأمور لا يصح أن یعطی حكم 
نقض العادات الدال۲۳ على صدق الرسلء لا لم تتقدّم فيه عادة فوقع ذلك مخالقًا 
لها(. وكذلك فأحوال القيامة وما يظهر عند أشراط الساعة» À‏ كان في حكم الموجود 
ابتداء ولم تكن قد حصلت في تلك الأوقات عادة معتبرة يكون ما يظهر ناقضًا لهاء لم 
يصح أن یمد من قبیل العجزات. 

فان قيل: فقد يصخ أن“ يفعل الله تعالى الشيء ابتداء Ds‏ معجرًا من دون تضتنه 
لنقض العادة» نحو العلم الذي أعطى الله تعالى آدم عليه السلام باللغات والأسماء. 

قيل له: ان ذلك jee‏ مجرى الإخبار عن الغيوب» والعادة غير جارية بآ(" يتمكن 
ال من الاخبار عا پستسته الغیر فی نفسه وهنا بعلك cal‏ فلاجل ذل كان معجژاه 
له قد تضعن ons‏ نقض الماد 

فا طریق العلم إلى أله متعلّق بدعواه ومختص به فهو لظهوره عند عدواه لا عند 
دعوی غیره ولا عند فقد الدعاوي جملة. والقصد بذلك أن یکون الرسول مدّعيًا للرسالة 
ومستصحبا لادّعائها وان لم يكن مجدّدًا لها؛ فعند هذا نعلم أنه ما قصد القدم جل وعرٌ 

)1( ص: - كما لو جمد الماء عندنا في شدة الحرّ في الصيف الصائف لكان نقض عادة. 

(۲) في النض: الدالة. 

(۳) ي: - لها. | 

(؟) ي: - يصخ آد. 

)9( ص: ان. 
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الا تصدیقه لأنّه لو لم يكن قاصدًا لتصديقه لما جاز أن يظهره عند ذلك لإيهامه ضربًا من 
التلبيس. ولهذا لا يجوز أن يصدّقه بالقول إلا وهو صادقء فكذا الحال في إظهار المعجز. 
فهذه طريقة القول في العلم بهذه الأوصاف والشروط. 


باب فى وجه الحاجة إلى هذه الشروط في دلالة المعجز 


لايمتنع في الأصول وقوف Je Ni‏ شروط مخصوصة وهذا مسلّم في العقلیات 
ترات إذا délit‏ وتفارق العلل الموجبة وتلحق بالأسباب. وقد ذكرنا الشروط 
التي“ نفتقر إليها. فا الطريق الذي به نعرف الحاجة إلى اعتبار هذه الشروط في دلالة 
المجز أنّ عند عدمها أجمع أو عند عدم بعضها لا تدلّ وعند اجتماعها تدل. 

وبهذه الطريقة ثبتت الشروط في الأصول: U‏ وجوب كونه من فعل الله أو أن 
يجري مجری ما یکون من cal‏ فهو له تعالى ٍذا كان هو الدال والصدق فلا بد من 
أن یکون الدلیل فعله أو يتعلّق بفعله. Ge‏ ذلك آله لو لم يكن من ف فعله و کان من جهة 
العباد ولم تثبت حكمتهم, لم نأمن ظهوره على الكاذب. ألا ترى أنّا نقيمه مقام التصديق 
قول ولا یکون التصدیق دلالة على ی بعد ثبوت حکمته والعلم باه لا 
يصدّق إلا الصادق. 

فإن قيل: فكان ينبغى أن تجعلوا أحد الشروط في دلالة المعجزات كونه تعالى 
1 1 - 

قلنا: لا ب من ذلك على الحقيقة لیصخ الکلام في النبزات جملة. ألا تری أا Se‏ 
الکلام في ذلك من أبواب العدل» ولن يتم العدل الا با قلنا لكا LE]‏ نتکلّم بعد ثبات 
هذه الجملة LUS‏ نتکلّم بعد إثبات الصانع في النبوّات. فيجب أن نذکر ما یختض 
دلالة المعجزات دون ما لا يختصّها. فلذلك لم نذكر ما قلته. هذا هو القول في الشرط 
الأوّل. 


(۱) ص: الذي. 
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فَأمَا الشرط الثاني» وهو كونه ناقضًا للعادة» فالوجه فيه أَنَّ المعتاد من الأمور 
تستوي!) حاله في تصديقه وتكذيبه وتستوي في cel‏ والمتنتتي» ويكون ذلك جاريًا 
Re‏ من مطلعها وخروبها GES‏ الحيوانات في بطون الأمّهات 
js‏ في الصيف والبرد في الشتاء. وكل هذا لا يتعلّق بدعواه ولا يقتضي صدقه. فإذا 
أراد الله(" تعالى تصديقه. فلا À‏ من شيء ينقض العادة» حتّی إذا أخرج الناقة من الجبل 
وأتى بالبرد فى الصيف والر فى الشتاء وأبرأ الأكمه وأحيا الموتى أمكن أن يقال: ما كان 
الل تان لقعا الق إل رمات es ina‏ 

ولا كان قد ذکر 5 جملة الشروط أن لا یقدر العباد علیه فى جنسه وصفته ولا 
يمكنهم التوصّل إليه» sel‏ القول هاهنا فى تفصيله فقال: متى كان ما يقدر العباد على 
الكل اه هد عار من فول ماهو ا ET ON‏ 25 مق الاد يدل 
الأمور التي تحدث من الله سبحانه بالعادة. فکما أن العتاد من الأشياء لا يدل على صدق 
الرسل فکذلك ما کان التوضل الیه می جهة العباد USE‏ وقد dE‏ کونه من جهة الله 
ووجوب انتقاض العادة به قد تضمّن أن لا يتأنّى من العباد مثله. 

وأا الشرط الثالث» وهو وجوب تعلّقه بدعوا LB‏ يجب اعتباره لأنّه إذا لم 
يطابقها ولم یتعلق بها لم يكن بدلالته على صدقه أولى من دلالته على کذبه» ويجري 
مجرى الأمور المبتدأة المنفصلة. فكما لا يدل مثل ذلك على نبوّة الأنبياء» فكذا ما یحدث 
لا عند دعواهم ولا على Le‏ يطابقها. ويبينَ ذلك OÙ‏ تقدير ظهور المعجزات تقدير 
pad‏ فولا: فکما لا .يد فى ای ca‏ جهة الفول من أن 6,8 Gael‏ 
العجزات. ویوضح ذلك أذ السبب الداعي إلى ظهور المعجزات إِنما هو دعوى هذا 
الرسول للرسالة وقول الامة له «من أين صدقك فيما تدّعيه ولماذا يلزمنا القبول منلك؟» 
فیقول Un‏ قد آتاني الله من العجزه. وذلك وان لم يكن منطوقّا به» فهو في حکم النطوق 
به. وعلی نحو هذا لو ادّعى أحدنا على doué‏ رسول له إلى بعض الناس» لكان إذا أراد 


(۱) ص: فتستوي (وفي الهامش: أظنّه قد). 
(۲) ي: - الله. 
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أن يستشهد الریل بتحريك af,‏ أو قوله له «صدقت»» فلا بد من مقارنة وتعلّق 
ومطابقة. فكذا الحال في العجز الظاهر على الرسل؛ ما يفترقان من حيث أن أحدنا تقع 
الضرورة إلى مقصده فأفعاله أجمع تستوي في ذلكء والقديم تعالی لا بد من الاستدلال 
على مراده فلا بد من مراعاة فعل مخصوصء وان كان مثل هذه الطريقة معتبرًا في فعل 
أحدناء لأنّه إن كان من باب ما جرت به عادته لم يوقع الضرورة إلى مقصده» فلا ب من 
أن يكون ما لا يفعله في كل حال. فهذا هو القول في هذه الشرائط. 

فإن قيل: فكيف وجه دلالة المعجزات عند تكامل هذه الشرائط؟ 

قيل له: كدلالة القول من جهة التصدیق, SN‏ تقدير ظهورها على ما ذكرناه أن 
يقول الرسول: «اللّهم إن کنث صادفه فأحي هذا الميّت). فإذا أحياه الله قام مقام قوله له 
(صدقت) ls,‏ محل biens‏ يقول رسوله «إن ES‏ رسولك فأظهر 
dr‏ على صدقي» نه لا فرق بين أن يقول «صدقت» وبين he‏ 

فان قيل: ما أنكرتم من فرق بينهماء SN‏ التصديق لا یُحتتل وهذا الفعل یصلح"! 
أن يكون مفعولا والغرض به التصديق ویصلح أن يكون الغرض به ضربًا من ضروب 
المصالح والمنافع» فما الذي يوجب انصرافه إلى أحد الوجهين؟ 

قيل له: إذا ظهر عنده على وجه يتعلّق به» فان لم يحمله على ما ذكرناه”" دی إلى 
تلبيس الأدلّة وضروب الفسدة, وليس هذا مما يفعله الله عر وجل. وبعد: فإذا لم يظهر من 
الأغراض شيء آخر سوی ما ذ کرناهه بالراشج هه من ده eds‏ 
العلم به. ولولا صححة ما ذکرناه لجاز أن یقول قائل: dl‏ تعالى لو آظهر عند دعواه للرسالة 
قوله «صدقت»» فليس الغرض التصدیق ولکن لامر آخر یتعلق بالصالح. فاذا بطل ذلك 
في القول فکذلك في الفعل. 

فان قیل: JS‏ من عرف في أمر من الأمور کونه ناقضًا للعادة عرف عين من یتعلق 
ذلك به؟ 


(۱) ص: A‏ 
(۲) ي: + (لی. 


باب فى وجه الحاجة إلى هذه الشروط في دلالة المعجز 165 


قیل لهة ليس هذا ما يحب إلا أن يكوق ها لی به تكليق cales Lit‏ فع 
لا يجوز أن يعرفه ولا يعرف صاحبه. وال فإذا بُعث الرسول إلى قوم وظهر عليه معجز ولا 
تكليف على غيرهم في العلم بنبوّته» جاز أن يعرف معجزته ولا يعرف عين من يدّعيها. 
وعلی هذا دل القرآن على قصّة أصحاب الفيل؛ فعرفناه معجرًا وان لم نعرف عين الرسول 
في ذلك الوقت. 


۰:۹۰ 


باب فى بيان الفصل بين العحزات والخيل 


نما أورد هذا الباب لأر“ لقائل يقول: قد نجد في حيل الحتالين ما يشابه ما ذكرتم 
من العجزات وما يكون حكمه في sa‏ علينا حكم المعجزات» فافرقوا بينهما. 


وقد مضى الجواب عن ذلك على طريق الجملة» ES‏ قد زاد في تفصيله ها هنا 
فقال: ما يجوز أن يُحكم في الشيء أله ما يصل العباد إليه بحيلة بعد أن يكون ذلك من 
جنس مقدور العباد في الجملة. فأمّا ما خرج عن ذلك فلا اشتباه بينه وبين المعجزات» نحو 
إحياء الوتی وإبراء الأكمه والأبرص وقلب العصا حيّة وتطبيق الدنيا بالماء وغير ذلك. وقد 
يكون الجنس مقدورًا للعباد ولكنّ إيقاعه على الح الذي نجعله معجرًا لهم لا يصح منهم 
نحو قلب المدن وحمل الجبال وفلق البحره فا ذلك وما أشبهه لا ينال بحيلة كما لا 
يصع أن JU‏ بالحيلة تناول النجوم وصعود السماء وشق القمر وطفر البحار. فإذا عرف 
بالعقل أن الذي يصخ التوصّل إليه بالحيل يجب أن يكون من جنس مقدوراتنا وأن يكون 
مع ذلك من باب مخصوص, وكانت الأمور التي جعلناها معجزة تباينهاء فيجب أن 
تزول الشبهة في المعجزات والحيل. 


وما يُفصل به بينهما أن ما Jet‏ من باب الیل فلا بد عند قوّة الداعي من أن تقع 
الشركة فيه وفي معرفته frs‏ لها تكون أمورًا Jos‏ إليها بتکلف وعلاج ومشقة 
وتعلّم. فإذا تكلّف أحدهم مثل ما تكلّفه صاحبه عند التنافس والرغبة فيما يحصل به من 


(۱) ي: _ لأنّ. 


باب في بيان الفصل بين المعجزات والحیل ۶۱ 


النفع شا رکه فیه. ومعلوم أنه لا شيء ما يُحكم فيه بحکم العجزات يصح أن يساوي غير 
الرسول فيه» ففارقت الحيل. 

ومن جملة الفروق بين الأمرين أن أسباب الحيل معروفة عند أهلهاء ومن أراد 
الوقوف عليها والتفتيش عنها أمكنه ذلك» Us‏ يختص بعضهم بالعناية les‏ دون 
بعض. ورتما رفع كثير من الناس أنفسهم عن تعاطي ذلك وإلاً فعند العناية يشت کون في 
العلم بأسباب هذه الأمور. ولا يمكن مثل ذلك في الأمور التي نجعلها معجزات» نحو فلق 
البحر وقلب الدن وإحياء الموتى وغير ذلك» كما لو قدّرنا آنه لو ظهر على واحد من 
الناس طلوع الشمس من الغارب أو سقوط السماء وعودها إلى ما كانت عليه» لغُرف أن 
ذلك ليس من باب الحيل» وإن كان جنس هذا الباب الثاني لم يقع وقد وقع القبيل 
الأؤلء لأنّ شيئًا من هذه الأبواب إذا وقع لا يمكن الوقوف على سببه وقد آمکن الوقوف 
على أسباب الحيل» على ما حكي عن املاج وغيره. فقد حكى أنه طلی على بعض 
الحيوانات شيا من اخذرات وأوهم أنه أماته» ونسخ عنه ذلك الدواء وأوهم أنه أحياه. 
وقد ذكر في الكتاب المغني من التنبيه على الحيل عن الاح مايوقف به على أمثاله. 


(۱) ص: - بعضهم. 
(۲) ص: بها. 


1۲ 


باب في Gi‏ كونه معجرًا ليس بمقصور على ما لا يقدر عليه غير الله 


إعلم أنه لا فرق بين أن يكون جنس المعجز من مقدورات العباد ولكن لا les‏ لهم 
إيقاعه على ذلك اد وبين أن لا يكون جنسه من مقدورات العباد أصلاء لأنّهما يستويان 
في تعذّرهما على الأمّة الذين يُبعث إليهم الرسول. فإذا انتقضت العادة بالأمرين» وجب 
استواؤهما في الدلالة على النبوّة. فبطل بذلك قول اليهودي أن يقول في إعجاز القرآن: 
هو من جنس مقدورات العباد وليس بمتضقن لقلب الطباع» Lis‏ يكون قلب الطباع في 
قلب العصا Be‏ وما أشبهه. 


یبن صخة ما ذکرناه Of‏ فیما جعلوه معجرًا وحکموا بکونه قالبًا للطباع ما يدحل 
جنسه تحت ep‏ نحو فلق البحر SV‏ التفریق تما يدحل جنسه تحت مقدور العباد» ومع 
هذا Lab‏ كان إيقاعه على هذا اد متعذرا عليهم جعل معجزة. فهلا كان مثله في 
القرآن؟ وبعد: فإذا مق عليهم قلب الطباع لم يجدوا"“ في تفسيره الا ما تعذّر على 
البشر وإلاً ما حرق العادة. فإذا كان القرآن قد حصل فيه هذا العنی» فلم لا یجعلونه(؟ 
re‏ 

وبعد: Gb‏ إشكال يقع في OÙ‏ بعض الناس لو ادّعى آنه رسول الله وجعل معجزته 
تناول النجوم وجذب الشمس والقمر إلى بين يديه أو طلوع الشمس من غير مطلعهاء 


(۱) ص: يجروا. 
(۲) ص: یجعلوه. 


باب في Bi‏ کونه معجزاً ليس بمقصور على ما لا یقدر عليه غير الله ۰:۳ 


لم يكن ذلك عند ذوي العقول دون إحياء الموتى وإبراء الا کمه واا ol‏ كنا تعلم 
أن أجناس هذه الأفعال مقدورة لنا. فكيف لا يصح إذا بلغ القرآن > عظيمًا في 
الفصاحة أن یقضی فيه بالاعجاز؟ فثبت أن معوّل القوم في دعوائهم على ما لا برهان 


معه. 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها الب حتی يُبعث رسولا 


إعلم أنه لا تع الجمل التي تقدّم ذكرها إلا بیان ما يجب اختصاص الرسول 
البعوث به من الصفات, هه كما لا بد من اعتبار صفات لرل الك ولا ين من 
اعتبار صفة ما يرد به الرسول من الشريعة وما يدل على صدقه في دعوی الرسالة» فمعلوم 
اله یمور من هذ ce‏ کل اعد بل لا ید ین وتات ری be‏ 
الکلام في هذه الأوصاف بعد ثبوت صلاح للأمّة في بعثته وما يؤدّيه إليهم من الشريعة» 
وأن لا تكون بعثته كلا بعئة» وأن لا يكون المعلوم ثبوت مفسدة فيهاء SN‏ كل ذلك منفی 
عن جملة أفعال الله تعالى» فيجب نفيه أيضًا عن بعثته للرسل. 


وجملة ما نراعيه من الشروط لا تخرج Le‏ يتعلّق بالأداء والإبلاغ» JS‏ صفة 
تقتضي كمال حاله في الإبلاغ والأداء اعتبرناها فيه» وکل ما أوجب خللا في ذلك نفيناه 
عنه» وينقسم إلى وجهين: أحدهما يتعلّق بنفس الشرع الذي یودّیه كنفينا عنه الكتمان 
والتغيير والتبديل والزيادة في الشرع والنقصان منه والكذب وما آشبهه وقد یمد في ذلك 
تركه للصبر على العوارض دون الأدای OV‏ منزلته إِنما تعظم بهذه الخلة» وهذا یتضتتن 
زوال التقية عنه. والثاني يتعلّق بما هو عليه من الأحوال التي تنفّر عن القبول منه» نحو 
مواقعته للكبائر الكت قن البعثة وبعدها وارتكابه للصغائر المستخِفة والكذب جملة. 
فهذا ما يرجع إلى طريقة فعله» وقد يجب أن يجتبه الله أمورًا منقّرة عنه» نحو أعلال 
مخصوصة ونحو ما نقوله في tes‏ صلی الله عليه من أن لا يخلق له العلم بالكتابة وغيرها 
نا یر في معجزته. 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها اب حتّى يبع رسولاً 456 


ما نفي الکتمان وما يحل محله عنه فلأنَ الغرض بالبعثة إذا كان ما يرجع إلى 
مصالح المكلفين» فلو غلم من حاله آنه یکتم أو OÙ À‏ شيمًا ما ذكرناه لعاد على الغرض 
بالإبطال. وليس هذا من صنع الحكيم. وبعد: db‏ إذا أظهر عليه معجرًاء فقد أحلّ فعله 
وقوله محل ما يفعله هو تعالى. وإذا لم يجز أن لا يظهر الله تعالى ما يتعلّق به صلاحناء 
فكذا يجب فيما يفعله الرسول من طريق تأدية الشرعء فلا يجوز فيه أن يطوي Ge‏ 
مصاحنا بالكتمان وما يجري مجراه. وذ كر في الكتاب وجهّا آخر وهو أنه يقتضي رفع 
الثقة بقوله, أن تجويزه عليه في الحال يقتضي تجوير مثله في المستقبل» فتزول الثقة بجميع 
أخباره وكلامه. وهذا يعود في التحقيق إلى ما قدّمناه. 

فإن قيل: هلا جوزتم عليه ذلك ولا ينقض الفرض بأن يبعث تعالى نبا آخرء فییت ما 
كتمه JIM‏ وغيره؟ 

قيل له: متى جوّزنا هذه الخلة على JM‏ لم تقع لنا الثقة بقول الثاني ويكون سبيله 
اليل الاو سوای لأنّه لا شيء يزيل هذه القضيّة في تأدية الثاني للشرع الا وهو قائم 
في الأوّل. 56 وثقنا بقول الثاني فالاوّل بنزلته» والا بقينا على التجويز الذي قدّمنا. وبعد: 
UE‏ نقول: الثاني يعلم أن الأوّل كان قد كتم وغیر. ثم يصح أن نرجع إلى قوله في إزالة 
تلك الشبهة. فإن جوّزنا هذه الطريقة على الأنبياء لم نأمن في قوله «إنّ JM‏ كان قد 
غيّره أن يكون صدئا وجاريًا على ظاهره. وليس وراء ذلك الا سد هذا الباب على 
الأنبياء. 

Vis‏ نفي الكبائر عنهم» فذكر في الكتاب علتين: إحداهما ff‏ ذلك يقتضي جواز 
الاستخفاف بهم مع أن من حكمهم رفع منزلتهم وإعظام محلهم والثانية ما يرجع إلى 
طريقة التنفير عن القبول منهم. وهذه العلّة تشيع في نفي الكبائر والصغائر ed‏ ونفي 
الكذب Lai‏ والوجه في کون ما هذا حاله منقّوَا ظاهی وهو مستدرك بطريقة العادات 
والاختبار. ألا ترى أن من يدعو الناس إلى مجانبة أمر من الأمور هو مرتكبه لم يقع القبول 
منه بل نفر عنه» Li‏ يدعو إلى القبول منه متى اعلقد فيه أنه غير ملابس له. ولهذا لو 


)١(‏ ص: - أو ياتي. 


1 المجموع في المحيط بالتكليف 


اعتقد أهل المجلس Bi‏ الواعظ بات ليلته على الشرب والملاهي والزناء لكان وعظه غير مؤثّر 
فيهم؛ ولعدّوه من باب Dei‏ وامجون انر 

فان قيل: لو كان ذلك tue‏ كما زعمتم لكان من أجاز على الأنبياء هذه الأمور لا 
يقبل منهم ونحن نعلم انهم مع ما قد جوّزوه قد قبلوا منهم. 

قيل له: ليس الغرض بثل هذا أله لا يصادف القبول أصلاء ولكنّ الغرض ان 
موضوعه ما یر ولا تجري حاله مجرى حال من يتنرّه عن هذه الأشياء» وهذا من باب ما 
يُعلم بالعادات ووجود الخبرة. وإذا كانت البعثة قد وجبت لا يتصل بالالطاف. JS‏ ما 
كان متا في تخفيف حالها في النفوس فلا بدّ من المنع SN ce‏ اللطف من شأنه أن 
يُفعل على أبلغ الوجوه. Gus‏ صحة ذلك أن القُطوب في وجه الضيف موضوع لتنفيره 
عن تناول الطعام وقد يكون في الناس من لا يفكر في ذلك. ولا يخرج ما ذكرناه من 
Des‏ موضوعًا للتنفیر. 

فإن قال: هلاً جاز أن تختلف الحال فى ذلك بحسب اختلاف الناس وبحسب 
اختلاف الأوقات؟ | 


قيل له: إن الاختبار الذي وصفناه يقضي باستمرار ذلك في JS‏ عين وفي كل وقت؛ 
له لا يجوز أن يقال: إن الواعظ الذي يشرب الخمر یت وعظه في قلوب بعض”" أهل 
مجلسه إذا منعه من الشرب ولا یور في قلوب بعض» ویژثر كلامه اليوم وحالته ما ذكرناه 
وبالأمس لم يكن ge‏ والأمور المنقّرة تختلف» فربما كان من باب ما تستوي فيه الأزمان 
والأعيان ورتما كان بخلاف ذلك. وعلی هذا لو بُعث إلينا فى هذا الزمان نبي يردف غيره 
خلفه لكان ريما ینش وقد كان النين Le‏ الله عليه يفعل ذلك ولا يتثّر عنه. وهكذا لو 
جرى بعض الخلفاء اليوم سيرة عمر بن الخطاب لم يكن له في النفوس وقع» وقد كانت 
حالته مشهورة في زمانه. 

)١(‏ ص: الهذر. 


(۲) ص: أن يكون. 
(۲) ص: - بعض. 


باب في الصفة التي يجب أن يكون علیها النيئ حتى يُبعث رسولاً 1۷ 


وما ذكرناه من تنفير مواقعته لمثل ما نهى عنه عن قبوله ما لا تشبه الحال فيه. وعلى 
هذا تجري حال من عرفناه بالكذب فى بعض أحواله؛ لأنّ ذلك يدعو إلى زوال الثقة بعامّة 
آخباره» فصار ما ذكرناه We‏ في كلّ زمان. 

وقد ذكر في تأكيد هذه الجملة أن تجويز بعض الكبائر عليه كتجويز عامتها. وهذا 
05 بجواز الشرك عليه وجواز تحیده ۲ عن الإيمان بای ولا شبهة في کون ذلك He‏ 
والذي یعصمه عن هذا التجویز جملة ما قد og‏ 

والحال في تنفير ما ید سخمًا عن القبول منه ظاهرة کظهور ما تقدّم القول فیه. 

وهکذا الکذب جملة لاه يخمّف موقع ما 45 أيضًا عن الله تعال ويقتضي ضرا 
من التتفیر» وإن كان في ذلك خاصّة قد تقع الثقة بصدقه لظهور العجز عليه لکنه لا 
یخرج عمّا ذکرناه من التنفیر. وعلی هذا منع العلماء من قبول شهادة من قد جرب 
عليه الکذب في معاملاته» وفرقوا بين ذلك وبين من يكذب فیما طریقه الدیانات لا كان 
ذلك معروفا باستدلال فیجوز الخطأ عليه فى طريقه» ولا Ja‏ فى قبول شهادته لاعتقاده 
À‏ صادق فيه. | | 

فان قال: فما كلامهم على من اعتقد وقوع هذه الكبائر والفواحش من الأنبياءء 
وذلك اعظم من التجويز؟ 

قيل له: إذا Ce‏ آلهم لا يجوز أن يختاروا مواقعة ما بیتاه فقد زالت المؤنة في 
مکالتهم. ON‏ وقوع ذلك يتفرع عن تجويزه» فإذا امتنع التجويز فكيف يُعتقد الوقوع؟ 
والدلالة التي قدّمناها قد آمنت من هذا الباب قولا وفعلا لأنّ الطريقة واحدة. 

ويسقط بالجملة التي قدّمناها قول من قال: هلاً جاز أن as‏ الله من هذا وصفه 
إلى Gi‏ يعلم من حالهم هم يقبلون منه؟ 

لاهم وان كانوا كذلك فما ذكرناه من معنى التنفير قائم فيه» ومن Ge‏ اللطف أن 

)١(‏ ص: صده. 


(۲) هکذا في ي. 
(۳) ص: - ذلك. 


£TA‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


فعل على أقوى وجومه فيجب أن لا بعث إليهم. وقد fe‏ الأمر الموضوع للتنفير لا 
يُعتبر فيه وقوع التنفير عنده وأن لا يقع. ولهذا لو قال أحدنا لضيفه db‏ الإكثار من هذا 
الطعام یضر) لنفره عن تناوله ون كان ST,‏ مع ذلك. 

فان قال: فلم لا تجززون de‏ الانبیاء الکذب في غير ما vies‏ #الشتريقة التي 
یوردو نها( 20 أن Cia‏ العجز لا نع من هذا التجویز؟ 

قيل له: قد fe‏ تجويز ذلك Cafe‏ موقعه فیما يؤدّيه Lui‏ عن الله ويقتضي فيه 

با من التنفير» على ما ذكرناه في حال الشهود وغيرهم. 

فان قال: فاتکم فرقتم هناك بين أن يكون الكذب ما يعتقده الخبر de‏ وصدمًا 
ويتديّن به وبين أن لا يكون كذلك» فهل تجوزون"" على الرسل الكذب فيما طريقه 
الأديان؟ 

قيل له: كلا ON‏ هذا يقتضى فيهم ضربًا آخر من النقض وهو الجهل بالدیانات 
وهذا غير جائز عليهم. وكيف يجوز ذلك عليهم وقد بُعثوا لیعلموا الناس الدين؟ 

فان قال: فما حكم ما Les‏ بأحوال الدنيا إذا لم یعلموه وكيف تجيزون علیهم 
الخبر عنه؟ 

قيل له: إن كانوا يحقّونه جاز لهم الإخبار عنه عند انتفاء وجوه القبح» والاً توقفوا أو 
آخبروا عن غالب ER‏ لیخرجوا عن خد الکذب. 

فان قیل: فانتم تسوون في نفي هذه الکباثر بين ما قبل البعثة وبين ما بعدهاء وما 
0 اماي Se Mi‏ 


)١(‏ ص: يؤدّونها. 
(۲) ص: - العلم. 
)۳( ص: يجوز. 
(۶) ي: - حد 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها ca‏ حتی يُبعث رسولاً ۹ 


كنتم تجوّزون عليه الصغائر في حال البعثة وقبلها لقولكم إن ما معه من الثواب يوفي على 
عقابهاء فهلاً جوّزتم عليه كبيرة قد أسقط عقابها عن نفسه بالتوبة» SV‏ إخلاف ما يسقط 
العقاب لا يؤثّر فيما ذكرناه» Lis‏ سقط عقاب ما ارتكبه من الكبائر بعظم ما يستحقه 
على النبوّة؟ هذا وقد عرفتم OÙ‏ كثيرًا من الواعظين بل من الأئمة كانوا على حالات 
مكروهة ثم حسنت توبتهم فلحقت منزلتهم نزلة غيرهم وعظم تأثيرهم في النفوس. فما 
أنكرتم مما قلناه فى الأنبياء؟ 

قبل له: إِنَّ التنفير ثابت فى الحالين» وذلك CN‏ نعلم بالعادة أله ليست حالة من يدعو 
إلى الله ومن قبل كان مشركاء أو من يعظ الناس في يومه وقد كان من ليلته Gp‏ 
للكبيرة وقد تاب اليوم» کحالة من استمرت وه فى الإيمان db‏ ومجانبة الكبائر. 
وهذا شيء يعلمه الناس في أحوال قو ا والنهي عن المنكر, لأنّه إذا 
نهى اليوم عن شرب الخمر وهو بالأمس كان متعاطيًا له لا يُقبل منه كما يُقبل من ليس 
كذلك حاله. وهذه طريقة dy‏ فيما يقع به التعيير بين الناس. وعلی مثل هذا يعيّر المرء 
بمواقعة الزناء والخيانة وإن كان تائبًا فى الحال» بل رئما يبقى التعيير والتنفير في الأعقاب. 
وعلى هذا قال النبي Le‏ الله عليه «ولدت من نكاح لأمر سفاح؛ فإذا ثبت ذلك وکتا قد 
أوجبنا في اللطف أن يُفعل على أبلغ الوجوه» فالمعلوم OÙ‏ من لم يكن مواقعًا لشيء من 
هذه الكبائر یر كلامه في النفوس ودعاؤه ما لا jy‏ من كان خلاف ذلك. 

وقد أوضح في الكتاب هذه الجملة بأن قال: لو كان عند العلم OÙ‏ هذا SN‏ 
للكبيرة قد تاب مما كان قد واقعه يزول ما ذكرناه من طريقة التنفير» لكان عند غالب db‏ 
dl‏ قد تاب تزول طريقة التنفير LE‏ فان ما يتصل بالدواعى تستوي فيه طريقة العلم 
والظنّ على سواء. قد عرفنا أن الواعظ إذا غرف منه Pas‏ ثم ظهرت منه 
أمارات تدل على التوبة عند وعظه» أنه ليست حالته في النفوس كحالة من لم يعرف منه 
مواقعة هذه الكبائر. فإذا تقزر ذلك بطل ما ظته من Of‏ الانع منه هو ما تقرّر من عقابه 
حیّی يقال: فإذا سقط عقابه جاز أن يكون مواقعًا له ON‏ ما ذكرناه من طريقة التنفير قد 
كشف عن الجواب فيه. 


AE‏ المجموع في المحيط بالتکلیف 


فما الصغائر التي نجوزها على الأنبياء» فالشرط فيها أن لا تتعلّق بأداء الرسالة وأن لا 
تكون مستخمّة منقرة. فإذا حرجت عن هذين الوصفين لم يكن تأثيرها الا في نقصان قدر 
من الثواب. وذلك بمنزلة الاقلال من النوافل» فیفارق الكبائر التي تنتهي بصاحبها إلى 
منزلة الاستخفاف. ولو جعلنا ما يؤر في نقصان الثواب Ji‏ ینته إلى حدّء VV‏ 
شيء منه الا ویصخ أن يزيد عليه فكان يقتضي أن لا يزول التنفير أبدًا. ولهذا متى كانت 
منزلة الصغير منزلة الستخمّات لم نجوزه عليه SN‏ فيه مع نقصان الثواب أمر آخر» بل نمنع 
من تجويز المباحات المستخفة عليه. 

فإن قال: فإن أبا هاشم يجوّز أن يقدم الرسول على المعصية مع علمه بقبحهاء ولا 

قيل له: إِنّ أبا على لا يجوّزه فسقط السؤال على مذهبه. ويجب على طريقة أبى 
هاشم أن يكون تجويزه لذلك موقوفًا على عدم التنفير» والاً فلا حلاف بینهما Of‏ ما ینشر 
لا يجوز على الرسل. فالخلاف بينهما يجب أن يعود إلى هذا الأصل. 

فهذه الجملة هي التي يجب أن لا يكون المبعوث عليها مما يرجع إلى فعله. فا ما 
يجب أن يجتبه الله تعالى فيما يرجع إلى الخلقة والأعلال والأدواء فظاهر أيضّاء SN‏ من 
ظهر للناس في صورة قرد أو خنزير أو على غاية التشويه في الخلقة فلا شبهة في نفورهم 
عنه. وهذه الطريقة 35 في الواعظ فضلا عن الرسل. وهكذا فان في الأعلال ما ینش 
نحو البرص وسلس البول والريح وغير ذلك. وكذلك في كثير من الشهوات لو خلقها في 
الرسول ما Le‏ فى الأدواء المنكرة المعيبة» EN‏ فى ذلك غاية التنفير. 

فا صغر السن فغير Jp‏ بنفسه» وإنما یور مع نقصان العقل واختلال الطريقة» فإذا 
أعطاه الله الكمال كان أعجب إلى الخلق. فلهذا جوّزنا في عيسى عليه السلام أن يكون 
نبيًا في تلك الحال» على ما دل عليه ظاهر هو له: ET‏ نیا( . وقد قيل في یحیی 


(۱) سورة مریم ۰)۱٩(‏ ۰۳۰ 


باب في الصفة التي يجب أن يكون علیها النين حتى ببعث رسولاً 32 


عليه السلام مثله لقوله: As‏ الحكم CE‏ وان كان قد قيل: آراد بذلك لا الصبين 
في الحقيقة. 

Lits‏ زوال العقل بالنوم والغشي وغيرهما فجائز على ما قال تعالى في قصّة موسى. 
ED‏ مُوسی صعفَا»۱. 

رف يجب أن هد ما ie‏ في 7 0 فانه ul,‏ العمى 20 


فان قيل: فهذه الامور ليست قبيحة في انفسهاء فلم تجوّزونه على الانبیاء مع جواز 
حسنها؟ 


قيل له: إا نراعي التنفير فقط دون أن یکون سبب التنفير حسئا أو قییخا. فلهذا نمنع 
من جواز أن یظهر الرسول للخلق بكثير من الباحات» كغشيان النساء وغیر ذلك» لأنّه 
منفر وإن كان في نفسه مباخا حسئًا. وعلی مثل هذه الطريقة اعثبر في الشهود خلال غير 
ما یرجم إلى العاصي. 

5 ا الأنبياء‎ ro _ مور‎ il LU ين في آخر هذا‎ de 
Jet لأنه تعتبر‎ Due 00 تراعى أحوالهاء‎ 0 
تلك المعجزات. فلهذا جتّب الله تعالى الرسول صلی الله عليه الكتابة والقراءة والشعر‎ 
ذلك ما إذا صار معروفا به قدح في سكون النفس إلى معجزته في القرآن. وذلك ما‎ 5 
لا ينفر لو كان معجزة بعض الرسل إحياء الموتى.‎ 

ثم كذلك يجب اعتبار العجزات حتّى لا يكون صاحبها متعاطیا يلما يكون تعاطيه له 
مورا فيما ذكرناه. ثم قال: وإذا كان الله تعالى قد جتّب الرسول الفظاظة”" والغلظة ونبه 

)\( سورة مریم (۱۹)» ۰۱۳ 


(۲) سورة الاعراف (۰)۷ ۱۳. 
(۳) ي: الفضاضة. 


VY‏ المجموع في المحيط بالتكليف 
على العلّة في ذلك وقال: (ِلالْقَضُوا من حولك)'» فمعلوم Of‏ التنفير فيه بالكتمان 


بذ من أن يجتّبه الله ذلك أيضًا. ولو جعل هذا المعنى دلالة فى أصل هذه السئلة لقرب. 


)4( سورة آل عمران (۳)» 159. 


فهرس اختویات 


باب فى إثبات الألم وبيان جنسه 
باب في إثبات pi‏ وبيان جنسه 


باب في أنَّ الألم يقبح لأنّه ضرر فقط e‏ 
باب في Gi‏ الالم يحسن لما ذكرناه من الوجوه . 0000000 
باب فى الوجه الذي يفعل تعالى له الالام  .‏ 51 
باب في إبطال قول «أهل التناسخ) él‏ لا يحسن الا للاستحقاق 

وه تعالى یفعله لهذا الوجه ل که 
باب في بیان بطلان مذهب «البكريّة) ةءةزة a ds‏ 


باب في إثبات العوض فیما یفعله تعالی من الآلام 


باب في بيان الوجوه التي يوجد عليها الألم mea‏ 
باب في بیان حكم الالم في حسنه وقبحه e‏ 


باب في أن الظلم قبيح aE ERED‏ 
باب في أن الألم لا يقبح لكونه ألما على ما يقوله «الثنويّة) 


باب في إثبات أحكام العوض وشروطه ۱[ 


۳۸ 


| 


ET a 


المجموع في المحيط بالتکلیف 


باب فى بيان الوجوه التى Gr‏ بها العوض على الله تعالى ANS‏ 
نی اق سک الما إذا وقعت من العباد بأمره تعالى 
أو at)‏ أو تمکینه وما يتضل بذلك ا 0 
باب فيما يفعله تعالى من الآلام والعوض على غيره ب 1 
باب فى بيان وجوب العوض على فاعل الضرر في الشاهد 0000000000 
باب فى بیان ما يلزم العبد عليه العوض وان لم يكن من فعله Ea‏ 
باب فى صفة الأعواض التى تلزم العبد ومفارقتها لما يلزمه تعالى Ess‏ 
باب dus‏ إلى aol,‏ رر ان بكرت تفشلا:؟ eee‏ ا 
ا والأملاك وقطع المنافع Di‏ 
باب فيما يلزم من العوض فيما لا مالك له بعينه وفيما طريقه الاجتهاد YE.‏ 
باب في أن الله تعالى ینتصف للمظلوم في الآخرة وما يتصل بذلك ۱۲۷۰۰۰۰ 
الكلام في الأصلح ay‏ 000000 
باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ann‏ م ۱۳ 
ا ت ON PIT REARS‏ 
بان فى :يان alé OR of ae‏ الأوضاف rs‏ 
ا مر الفعل بأنّه نفع وصلاح ds‏ ضرر وفسادء 
وما يتصل بذلك من الاسماء 11 
باب فى أن ابتداء الخلق والتكليف لا يجب ا em‏ ينا 
ا ابتداء الخلق فى الجنّة كان يحسن ee.‏ اا 
باب في أن مع العقل وکماله لا يجب التکلیف ees‏ ا 


الكلام في التكليف م ل م YAD‏ 
الكلام في التكليف العقليّ ب WA a‏ 


باب فی تمييز ما يُعلم من أحكام الأفعال باضطرار مما يُعلم باكتساب .... ۱۸۰ 


باب فيما يُعلم من أحكام الأفعال باكتساب NASAN Ta‏ 
باب فى بیان ما يُستحق بهذه الأفعال AN Ta mw‏ 
ناي فى رای لس وا وم شم ال ای ns‏ ۱۳۵ 
باب في العاقل [ذا علم ما ذکرناه ما الذي يلزمه ۱ 
الكلام في وجوب النظر ا 11 00 
باب في إثبات النظر وبيان أحكامه ATTEN‏ 
باب في حقيقة العلم ااا ااا 
باب في بیان ما له يحصل العلم علمًا EAE SASS‏ 
باب في بیان قول المخالفين في إثبات العلم fi‏ 
باب في بيان طرق العلم. ANI TOS ur‏ 
باب في صفة النظر المؤدّي إلى العلم وحكمه NN E SRS‏ 
باب فى OÙ‏ النظر يوجب المعرفة ويولّدها O SEED‏ 
یاب 5 أذ لنظر فى غیر الدلیل لا یود سيم يي ةا 
باب فی كف توضل المكلّف إلى العلوم 5 15 LA DE Pr‏ 
باب في بیان الطريق الذي به يعرف المکلف وجوب النظر عليه Ve‏ 
باب في ذكر الخاطر عنااي aes‏ ولمم ۶۱۷ ۲ 
ا CR‏ اسم ی ۱۳۵۲ 
باب في حكم هذا النظر والمعرفة فيما Les‏ بالتكليف Ss‏ 
باب في آنّهما لطفان إذا US‏ من فعل العباد ۱ 
ا المعرفة كيف تكون لطفّا وفيماذا تكون لطفّا؟ Vase‏ 
باب في بیان حکم النظر والمعرفة فیما ای بهما من ثواب أو عقاب. ۲5۵ 
باب في di‏ تكليف المعرفة هل یتکزر أم لام Tl‏ 0 
باب في أن تكليف GE‏ لا يقوم مقام تكليف المعرفة dl‏ تعالى VV ss.‏ 


باب في di‏ غير النظر فى الأدلّة لا یوصل إلى المعرفة ماسو م 


المجموع في المحيط بالتكليف 


باب فى بيان ما أوردوه من الشبه فى النظر O‏ 
باب فى الكلام على أبي عثمان في الطبع OV‏ 
باب فى الكلام عليه فيما أورده من الشبه ل TT‏ 
الكلام فيما يُستحقّ بالأفعال A eee aa‏ 
باب في كيفيّة استحقاق المدح على الأفعال ا 
باب فيما له يُستحقٌ الثواب ب ا ا 
باب فى حقيقة المدح والثواب PL ORCAS SE Tn‏ 
باب فى الدلالة على أنَّ الثواب یُستحقّ بما ذكرناه EE aa‏ 
باب فى استحقاق At‏ والعقاب بالأفعال a‏ 


الكلام في استحقاق ne 7 BUT‏ ا 


باب في نّا نعلم الواجب واجبا وان لم نعلم له تركا م ا 
باب في أن تعليق الم of‏ لا يفعل الواجب صحيح PVA‏ 
باب في الدلالة على أنه يستحق الذمَ بأن لا یفعل الواجب te‏ ی ۲۳۰۱ 
باب في أن القادر متا مع السلامة يجوز أن یخلو من الاخذ والترك ........ ۳۲۳ 
باب فى تمییز AU‏ المستحق على فعل مما يُستحقٌ لا على فعل PP‏ 
باب في ذکر شبه آوردوها وجوابها. هو E‏ 


باب فى حقيقة AI‏ والعقاب 
باب فى الدلالة على أن أحدنا يستحقّ العقاب على القبیح 

Ses أن لا يفعل الواجب واس مسجو ری واو‎ des 
باب فى أن العقاب لا يُستحقٌ الا من جهة الله سبحانه‎ 
باب في بطلان القول با ما نستحقّه من النفع هو المدح‎ 


باب في أحكام العقاب وشروطه مر DA‏ اال وا ا ۳۵ 
باب في هل GE‏ المعاصي في استحقاق العقاب الدائم بها أم تختلف؟ .. ۰+ 
باب فى بيان وقت استحقاق العقاب بي ل e‏ 
باب في بطلان القول بالموافاة اياسم 
5 بيان ما له ولأجله Ab‏ الثواب والعقاب on‏ ام هاما 
باب 1 ُن المستحق من الثواب والعقاب في حال التكليف 

لم یبطل بل یوفر في الآخرة RR SRE‏ ۳ 
باب في حقيقة التعظيم والتبجيل والاستخفاف والإهانة Tae‏ ۱۳۱ 
باب في أقسام التعظیم والاستخفاف وأسبابهما ی ۲۳۱۳۹ 
باب في جواز زوال المستحقٌ من الثواب والعقاب ا 
0 الثواب 00 ا RAE‏ 


باب فيما به يسقط العقاب 
باب في الإحباط والتكفير وما he‏ بهما e‏ 00 


باب في Of‏ الإحباط والتكفير يقتضيان الموازنة E aaa ER‏ 
باب في إسقاط العقاب بالتوبة کته وگو سس سا ۳4 
الکلام في التوبة ی 
باب في بیان الدلالة على ما قلناه à‏ گم و A‏ 
باب في أقسام التوبة ی 
باب في حسن التفضّل بالعفو عن العقاب NE Je‏ 
باب في مقادير الأفعال ومقادير العقاب CE Cel E‏ 


: وت هی 011[ ۲۱۱ 


CT وی و مه‎ 15 ES 


المجموع في المحيط بالتكليف 


باب في 6 بعثة الرسول ليست بواجبة على کل حال a‏ 


باب فى الوجه الذي له تحسن البعثة وتجب D à‏ 
اذ فى آذ ما سول مس صمت وبحت TT‏ 0 
باب فى بعثة الرسول بلا شريعة المحم سس طق انم ما مو اس و 
باب في كيفية بعثة الرسل . RESA‏ 


باب فى ذكر مسائل البراهمة وجوابها 2 ا TS‏ 
باب في بيان ما يدل على كون الرسول رسولا 0 


باب في بيان الفصل بين المعجزات والحيل اط ل لاب 


باب فى أن كونه معجرًا ليس بمقصور على ما لا يقدر عليه غير الله 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها coli‏ حتّى يُبعث رسولا... 


13/8/5111 


Majmû'; le manuscrit de San‘â’ est indiqué, dans la présente édition, par la lettre 
« sâd » et le second, par la lettre « yû’ ». 

Les éditeurs des deux volumes précédents, Daniel Gimaret surtout dans sa pré- 
face, ayant fourni au lecteur les renseignements nécessaires sur les manuscrits et la 
façon dont ils les ont utilisés, il ne nous a pas paru nécessaire de revenir sur ce sujet; 
l'éditeur du présent volume a gardé en effet, pour l'essentiel, les règles d'édition 
utilisées par D. Gimaret dans son édition du second volume; une seule exception est à 
signaler: la graphie ancienne de «mas’ ala» (liwe) avec un kursî yû’, et non alif, a été 
maintenue. 

La Collection RECHERCHES tient à remercier le professeur J. Peters d'avoir per- 
mis que ce troisième volume du Kitab al-majmü ft l-muhiït bi-l-taklif voie enfin le 
jour. Elle tient en particulier à saluer la mémoire de Madame Marie Bernand qui l'a 
aidé dans ce travail difficile et dont la mort prématurée, si elle a contribuer à retarder 
la présente édition, a surtout privé la communauté des arabisants et des islamisants de 
sa précieuse et très active collaboration. 


Louis POUZET 
Directeur de la Collection Recherches 


AVANT-PROPOS 


La Collection RECHERCHES présente aujourd'hui le troisième volume du ۸ 
al-majmü" fî l-muhtt bi-l-taklif une des principales oeuvres qui nous restent de la bril- 
lante école mu‘tazilite de Basra. Ce troisième volume vient ainsi compléter les deux 
précédents parus dans la même collection. 

Le premier a été édité par J.J. Houben, en 1965, avec le même titre, mais avec 
comme nom d'auteur le qûdî al-qudât Abû-I-Hasan ‘Abd al-Jabbär (m.415 A.H. / 1024 
A.D.) lui-même. Après le décès de J.J. Houben en 1973, Mr Daniel Gimaret a bien 
voulu se charger de poursuivre son travail dont il a publié le second volume en 1981, 
mais, avec comme nom d'auteur non plus celui du cadi ‘Abd al-Jabbär lui-même, mais 
celui de son disciple Abû Muhammad b. Mattawayh (m. 469/1076), avec, en sous- 
titre: Paraphrase du Muhît du Qadî ‘Abd al-Jabbär. manifestant tout à la fois la dif- 
férence d'auteur et le rattachement du commentaire à l'œuvre du maître. Mr D. 
Gimaret s'est abondamment expliqué sur les raisons qui justifient cette nouvelle attri- 
bution dans l'Avant-propos de ce second volume (pp.20 et sq.) auquel nous nous per- 
mettons de renvoyer le lecteur. 

C'est le Professeur Jan Peters, vice-recteur de l'Université Catholique de Nimègue, 
aidé de Madame Marie Bernand, tous deux spécialistes du Kaläm, qui s'est chargé de 
l'édition du troisième volume. Le retard mis à sa parution est à mettre en partie au 
compte des événements qui ont arrêté le travail d'impression au Liban et causé des 
pertes importantes à la Collection RECHERCHES depuis la parution du second vol- 
ume, en pleine guerre, en 1981. 

Les éditeurs de ce troisième volume se sont basés essentiellement sur les deux 
manuscrits utilisés par D. Gimaret pour l'édition du deuxième volume du Kitäb al- 
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